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من العلامة المحقق الفقيه المحدث 
الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبي حفظه الله تعالى 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى› وفي طليعتهم سيدنا محمد المصطفى › 
وبعد» فإن خير ما بين به كلام ربنا الكريم» وفسر به نظم القرآن العظيم» هو حديث سيدنا رسول 
الله الصادق الأمين» صلوات الله وسلامه عليه» ورضوانه عن صححابته الأكرمين› وتابعيهم 

وإن خدمة كلام سيدنا رسول الله ياو لمن خدمة القرآن الكريم ذاتهء الذي هو مصدر 
الشريعة الغراءء والعزة القعساء» وسعادة الدارين لمن أراد الاهتداء. وقد قيض الله الكريم 
لخدمة السنة وعلومها من أول يوم: رجالا أفذاذاًء وفحولاً أفواجاً قاموا بحفظها 
وضبطها» وحملها وروايتهاء وشرحها ودرايتهاء ونقلها بأقصى الضبط والدقة عن سيد الأنبياءء 
إلى المؤمنين الأصفياء» حتى كانت ميسرة محفوظة» ومفسرة محظوظة» لم يعهد للعلماء عناية 

وإن من أهم ما اعتنى بها علماء السنة المطهرة: صحيحي البخاري ومسلم رضي الله 
بذلك قمين وخليق» وجدير وحقيق . 

أما كتاب مسلم فكانت العناية به دون العناية بكتاب البخاري» وهو من حيث الصيغة 
الحديثية فى سياقة أحاديثه› اغات مووا واوو شرا وقد خدمه بالشرح والعناية علماء كبار» 
وفحول أبرار» كان من آخرهم محقق العصر» ومجمع الفضائل الغر الزهر» مولانا الإمام الهمام 
شبير أحمد العثمانى رحمه الله تعالی. فکان کتابه الذي شرح به «(صحيح مسلم» کما سجاه «فتح 
الملهم بشرح صحيح مسلم» وانتهى به شرحاً إلى كتاب الرضاع» ثم اخترمته المنية قبل بلوغ 
الأمنية. 

فكان من الحق على عارفيهء والناهلين من موارد علمه وخالفيه» أن ينهضوا بإتمام جمیله 
وإكمال صنيعه» فاستنهض شيخنا العلامة الأكبر والمفتي الأعظم مولانا محمد شفيع رحمه الله 
تعالى : همة نجله الذكى» والعلامة اللوذعى. المحدث النجيب» والفقيه الآديب الأريب» محمد 


٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تقي العثماني» لإتمام «فتح الملهم»» عرفاناً منه رحمه الله تعالى بمقام الشيخ الشارح وحقه 
وأداء منه لهذا الحق على يد نجله البارع المفيد. 

فكتب حفظه الله تعالى من حيث انتهى العلامة شبير أحمد العثماني» محتذيا مسلكه في 

التحقيق والإيفاءء وباذلاً جهده في أن يكون الإكمال بموضع اللبنة من ذلك البناء وسيقع عمله 

بإذن الله وعونه موقع الكمال» وبشكره المسفيدون بما أسد لهم من الإفادات والتحقيقات النادرة 

المثال. أتم الله عليه النعمة لإتمام ما به شرع» وتقبل منه ما أجاد به ونفع» والله يعينه ويتولاه» 
ويكرمني بصالح دواته» وهو الذي يتولى الصالحين. 

وكتبه الفقير إليه تعالى 

عبد الفتاح أبو غدة 

في کراتشى بدار العلوم 

ظهر يوم الأربعاء ٩‏ ربيع الأول سنة ١١٤٠ھ‏ 


تقريظ ۷ 


من العلامة المحقق الفقيه المحدث 
الشيخح عبد الفتاح أبي غدة الحلبي حفظه الله تعالى 


هذا ما كنت قرظت به الكتاب «تكملة شرح صحيح مسلم» في سنة ٢ه‏ وهو هلال 
من أول أجزائهء ومستهل بدوه ونمائه» وأما الآ ن فقد تم بدره» واكتمل زهره وعطره» وأخذ 
مقامه بين شروح السنة المطهرة للكتاب العظيم «(صحيح مسلم» فما أجدره بالثناء والتقريظ› 
والكشف عن مزاياه النادرة» ومحاسنه الفاخرة» وقد جاء بحمد الله يسر الناظرين» ويقَرّ عيون 
الباحثين والدارسين» شرحاً جليلاً وسفراً حفيلاً» يتلو أصله «فتح الملهم - بفتح من المنعم - في 
التحقيق والاإيفاء. 

ولا عجب في ذلك فالمؤلف عالم ابن عالم إمام» وحَبْر فقيه رفيع المقام» فهو نجل 
شيخنا العلامة الجليل المفتي الأكبر» والمحدث الفقيه الأبصرء مولانا الشيخ محمد شفيع 
العثماني الديوبندي» رحمات الله عليه» وإحسانه العظيم إليه. 

وقد استوفى المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه هذا شرح كل كلمة غريبة في متن الحديث› 
إيضاح كل جملة مشكلة وعبارة مستعصية منه» كما تعرض فيه لحل مواضع الإشكال في 
الأسانيد من حيث الصناعة الحديثية» مع ضبط الأسماء والأنساب المشكلة»ء والتعريف ‏ 
باختصار وإيجاز ‏ بالرواة النقلة إذا اقتضى المقام ذلك» ونه في بعض الأحيان على لطائف 
الإسناد بطريقة المحدثين . 

ووفي البحث حقه من العرض والتحقيق في نقل مذاهب الأئمة» وسرد أدلة كل مذهب عند 
الكلام ل أحاديث الأحكام» الي ااف ت ا الأنظار» من حيث الرواية أو الدرايةء مع 
ترجيح الراجح من الأقاويل المختلفة رواية ودراية بكل نصفة واتزان» متجنيا التعصب والتعشّف 


ومن مزاياه في أمثال هذه الأبحاث تلخيص كلام الحفاظ والفقهاء المتقدمين» وتقريبه إلى 
الأذهان بتنسيق وتنظيم بديعين» بحيث يسهل على القارىء فهمه وتناوله» وهذا سوى الإفادة 
والتحقيقات التي خاطره أبو عذرتها وابن بجدتها» وسرى ما منحه الله تعالى عليه من النزاهة 
البالغة والأدب ا في المناقشات والمحاورات كلها . 


۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وهذه ميزة عظيمة أن ألّف «الشرح» على ضوء إفادات الأئمة والعلماء السالفين من 
المتقدمين والمتأخرين» مع عزو كل قول إلى قائله ومصدره بأمانة ودقة» فلم يكن المؤلف حفظه 
الله تعالى كبعض من يعض عن كلام الأئمة اغترارا بقهمه وعلمه» أو يناقشهم مناقشة التد للندء 
بل كان فى غاية الأدب والتقدير للأئمة والعلماء السالفين . 


وفى ذلك تربية لقراء كتابه من الطلبة أن يتصفوا بهذه الصفة الحميدة» فقد نبت في هذه 
الأيام نابتة ديدنهم تصغير شأن الكبار» وتقديم أنفسهم في المضمار» و(التعالم) أمام النظارء 
متأثرين بنشوة الاأغترار!! 
فيها» TY‏ اا ا غیره من أف الحدرف 
أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهاء إذ السنة المطهرة ةَ فى كتبها المعتبرة ة مائدة وأاحدة» 
وفي هذا المنهج أكبر عون لإيضاح مواضع الإشكال والإبهام في متون الأحاديث وأسانيدهاء 
فإن الروايات يفسّر بعضها بعضاًء والباب إذا لم تجمع طرقه» لم يظهر نسقه وعبقه. 

وفي ثنايا «الشرح» أبحاث مهمة منثورة من علل الحديث» على منهج حديثي صرف تفيد 
القارىء وتتم المقام» وفي غضون أبحاثه الفقيهة والحديئة مناقشات علمية متينة لكلام الشراح 
کالحافظ ابن حجر وغیره» واستدراكات هامة لا بد منها فى استيفاء الببحث . 

وفي «الشرح» أيضاً ردود قوية على طوائف أهل الزيغ مع دفع شكوك أهل البدع والأهواء 
من السالفين أو الخالفين» ودحض لشبهات المستشرقين والمستغربين من المعاصرين» ببيان 
واضح متین› وأسلوب مقنع رصين . 

ومن المزاياالتي تفرد بها هذا الشرح ما التزم به المؤلف» من شرح أحكام القضايا الفقهية 
المعاصرة تحت ما يناسبها من الأحاديث» وفي ذلك إفادة غالية» وتبصير لأهل العلم بالفقه 
والحديث في آن واحد» ووصل للقديم بالحديث» وفيه اشا تبيين أن السنة النبوية من حيث 
قواعدها الجامعة وضوابها الشاملة» تنير أحكام المسائل الراذت والواقعات المتجددة مهما 
تنوعت وتلونت . 

وزاد المؤلف فى إفادة القراء بما كتبه من المقدمات القيمة التي قدمها أمام كل كتاب من 
كتب اصحيح مسلم»» لتكون مناراً للقاریء فى دخوله إلى ذلك الكتاب وفيها الفوائد والطوائف 

وكل ذلك يتحلى بسهولة التعبير» وفصاحة البيانء ونصاعة الأسلوب وما إلى ذلك من 
المزايا E AE‏ التي يتمتع بها في الشرح والحمد لله. ۰ 

فجزى الله تعالى مؤلفه الأخ الشيخ العلامة اللوزعي» المحدث الفقيه الألمعي لقاش 


تقریظ ۹ 

محمد تقي العثماني عن العلم وأهله خيرأًء وأجزل مثوبته في الدنيا والآخرة» وأطال بقاءه في 

عافية وسرور وحياة طيبةء ووفقه لأمثال هذا الأثر الجليل من الأعمال الصالحةء النافعة 

الرابحة» في دنياه وعقباه» وأكرمني بصالح دعواته في خلواته وجلواته» وهو الذي يتولى 
الصالحين. 

وکتبه 

الفقير إليه تعالى عبد الفتاح أبو غدة 

في الریاض ۸/۸/ ١١٤١ھ‏ 


بقلم العلامة المحقق الشيخ 
الدكتور يوسف القرضاوي» جامعة قطر 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه. (أما بعد) 


فإن السنة النبوية المشرفة هي المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن الكريم . وهي البيان 
النظري» والتطبيق العملي لكتاب الله كما قال تعالى: وارلا إل الّڪر لين لاس ما رل 
إا َعَم فكروت € [النحل» آية: ]٤٤‏ . 

وقد هيأ الله عز وجل لهذه السنة المطهرة في كل عصر وفي كل مصر رجالاًء يخدمونها 
بأنواع شتى من الخدمة: جمعاً لها وذبّا عنهاء وردا للمفتريات عليهاء ودفعاً للشبهات عنهاء 
وتصنيفاً لكتبها وتعريفاً برواتهاء وتمحيصاً لأسانيدهاء وشرحاً لمتونهاء ونشراً لدعوتهاء وتبليغاً 
رسالا تفا لحقائق عقائدهاء وأسرار شرائعهاء ومكارم أخلاقها» ومحاسن آدابها . 

وقد كان لعلماء شبه القارة الهندية ‏ التي تشمل اليوم الهند وباكستان وبنجلاديش ‏ نصيب 
وأفر من خدمة اة ر تحقيقاً ا ون تعليقاً ووا و 

ولا زال العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه ينتفع بالمصادر والكتب الحديثية التي نشرت 
أول ما نشرت على يد علماء الهند» فی حیدرآباد وغیرهاء وقد صورت بعد ذلك فی بلاد شتی › 
طبق الأصل الهندي . 

وكان لهؤلاء العلماء الأجلاء في مجال الشرح والتعليق لكتب السنة المعروفة والمتداولة 
سهم وافر» ونصيب مرقوق» وخصوصاً الكتب الستة والموطأء ومشكاة المصابيح» وغيرها. 


وقد نوه الداعية الإسلامي الكبير العلامة أبو الحسن على الحسنى الندوي - مد الله فى 
عمره في خدمة الإسلام - ببعض ما قام به علماء الهند الكبرى في خدمة السنة وشرحها في تقدیمه 
لكتاب (بذل المجهود في حل أبي داود) للعلامة المحدث الكبير الشيخ خليل أحمد السها 


1۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


زنفوري» ولكتاب (أوجز المسالك إلى موطا مالك) للعلامة شيخ الحدي مولانا محمد زكريا 
الكاندهلوي. فأغنانا - حفظه الله بهذا التقديم الجامع النافع عن التنبيه على ذلك أو التذكير به. 


ومن المعلوم المقرر لدى علماء الأمة أن صحيحي البخاري ومسلم هما أعظم كتب السنة» 
وأصح كتب الإسلام بعد القرآن. ولكل منهما مزاياه وخصائصهء كما يعرف ذلك أهل العلم 
والحديث . 

ولكن صحيح البخاري حظي من عناية العلماءء بالشرح والتحليل والاستنباط أكثر مما لقيه 

ومن قرأ كتاب مثل (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) وجد شروح البخاري 
أضعاف شروح مسلم. 

ولعلماء الهند في شرح البخاري : (عون الباري) للملك العالم صديق حسن خان و(فيض 
الباري) لمحدث عصره الفقيه العلامة الشيخ أنور الكشميري و(لامع الدراري) للفيه المحدث 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي . 
الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم) للعلامة المحدث الفقيه مولانا شبير أحمد العثماني» الذي 
قدر الله أن يوافيه الأجل قبل أن يكمله» إنما بلغ إلى آخر كتاب النكاح . 

وقد ادخر القدر فضل إكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم جليل من أسرة علم وفضل «ذرية 
بعضها من بعض» هو الفقيه ابن الفقيه » صديقنا العلامة الشيخ محمد تقي العثماني»› بن الفقيه 
العلامة المفتي مولانا محمد شفيع رحمه الله وأجزل مثوبته» وتقبله في الصالحين . 

وقد أتاحت لي الأقدار أن أتعرف عن كثب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقي» فقد 
التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقاية الشرعية للمصارف الإسلامية» ثم في 
سعدت به معي عضواً في الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين» والذي له فروع عدة 
فی باکستان. 

وقد لمست فيه عقلية الفقيه المطلع على المصادرء المتمكن من النظر والاستنباط القادر 
على الاختيار والترجيح› والواعي لما يدور حوله من أفكار ومشكلات _ أنتجها هذا العصر - 
الحريص على أن تسود شريعة الإسلام وتحكم في ديار المسلمين. 

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلّت في شرحه لصحيح مسلم» وبعبارة أخرى: في تكملته 


تصدیر ۱۳ 


فقد وجدت في هذا الشرح: حسن المحدث» وملكة الفقيهء وعقلية المعلم» اة 
القاضى› ورؤية العالم المعاصر› جنبا إلى جنب . 


ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد» كما 
نصحه بذك بعض أحبابه» وذلك لوجود وجيهة ذكرها فى مقدمته . 

ولا ريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص» الذي يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته» 
وتيارات الحياة من حوله» ومن التكلف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره» 
وقد خلقه الله مستقلاً. 


لقد رأيت و عدة لصحيح مسلم› قديمة وحديثة› ولکن هذا الشرح للعلامة محمد 

تقي هو أولاها بالتنويه » وأوفاها بالفوائد والفرائد» وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح 
الثانے,. 
ي 


فهو موسوعة بحق» تتضمن بحوثاً وتحقيقات حديثية» وفقهية» ودعوية وتربوية. وقد هيأت 
له معرفته بأكثر من لغة» ومنها الإنجليزية» وكذلك قراءته لثقافة العصر»ء وإطلاعه على كثير من 
تياراته الفكرية» أن يعقد مقارنات شتى بين أحكام الإسلام وتعاليمه من ناحية» وبين الديانات 
والفلسفات والنظريات المخالفة من ناحية أخرى وأن يبين هنا أصالة الإسلام وتميزه» كما فعلى 
في قدمة كتاب الطلاق ج ١‏ من التكملة ص .٠١٤١ ٠۲۰‏ 


ومثل ذلك حديثه في مقدمة كتاب العتق عن (الرق في الإسلام) ج ۱ ص ۲۹۳ ۔ ۲۷۲ 
وحديثه عن (الاقتصاد في الإسلام) في مقدمة كتاب البيوع» وبيان فضل هذا الاقتصاد» وحقيقة 
الثروة الملكية ونقد الرأسمالية والاشتراكية . . . إلخ كما في الصفحات ."١۳١ ۳٠١‏ 

ومن ذلك حديثه عن (مسألة ملكية الأرض) وهو يشرح حديث جابر: «من كانت له فضل 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن أبي فليمسك أرضه» حديث )۳۸٠١(‏ ص ٤٤١‏ وردد على 
بعض المستغربين الذين يعتسفون في الاستدلال بمجملات القرآن» على منع ملكية الأرض› 
أنظر: ص .]٥١ ٤٤١‏ 

ونحو ذلك حديثه فى (باب الحوالة) عن الأوراق المالية الرائجة والكمبيالات والشيك 
المصرفى والعملة الورقية. وما إلى ذلك. (ص .)٥٠١ ٠١١٤‏ 

وأمثال ذلك کثیر فی کتب وأبواب شتی . 


حرصه على نقل المذاهب والأقوال بأمانة. وعرضها بأدلتها بإنصاف» وترجيحه ما يوجبه 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الدليل منها. وإن كان غير المذهب الحنفى الذي هو مذهبه ومذهب أسرته وأهل بلدهء والذي 

كما في تعليقه على ثبوت خيار الرد للمشتري في حديث (المصراة) وإن صدره لا ينشرح 
بأنه لم يكن شرعاً عاماًء وأنه لا مخالفة فيه للأصول الصحيحة» وما قاله الحنفية في تقسيم اللبن 
إلى ما كان وقت العقد» وما حدٿث بعله. لانو کافا فی صرف الحديث عن ظاهره: (۱/ 
٥‏ ومن ذلك ترجیحه مذهب الصاحبين والجمهور من وجوب القصاص بالقتل بالمثقل في 
زماننا الذي كثر فيه القتل . 

ونحو ذلك ترجیحه ثبوت أحاديث القضاء بشاهد ویمین › وحملها على أحوال العذر التي 
لا يتيسر فيها الحصول على نصاب الشهادة الذي أرشدت إليه آية سورة البقرة #وأستنمدوأ سَهيدنٍ 
ين الڪ (۲/ 0£ 010). 

وتأييده لفتوى المتأخرين من علماء الحنفية بالأخذ بقول الشافعية فى مسألة الظفر 
المعروفة. ونقل عن شارح الكنز (الحموي) وعن صاحب (الدر المختار) وعن ابن العابدين› ما 
يدل على ذلك (۲/ )٥۸١ ٥۸٠‏ إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولا أنكر أن هذه الأمثلة ليست كثيرة في الكتاب» ولكنها موجودة» وهي بالنسبة لمن 
يعرف المدرسة الهندية ومدى تمسكها بالمذهب الحنفى» والمبالغة فى تأييده والانتصار لهء لها 
قيمتها ودلالتها على إنصاف صاحبها وتحرره من غلو العصبية المذهبية إلى حد كبير. 

ومما أعجبني هنا نقله عن والده العلامة محمد شفيع » رحمه الله» تلك الكلمة المخلصة 
المضيئة بنور الحق› حين قال لجماعة من الطلاب : 

«لا بأس أن تكونوا حنفية في مذهبكم الفقهي» ولكن إياكم وأن تتكلفوا جعل الحديث 
النبوي حنيفاً!» 

فما أصدقها من نصيحة» وما أبلغها من كلمة! 

إن الكتاب حافل بالعلم» ثري بالتحقيق» يلمس فيه قارئه جهداً صادقاً مضنياًء بذله 
صاحبه» غير ضنین به» ولا متثاقل عنه» كل ذلك بأسلوت بين» وبعد عن الإلغاز والتعقيد. فجاء 
بحمد الله وتوفيقه - جامعاً بين الأصالة والمعاصرة» محققاً لآمال كثير من طلاب العلم 
وعشاق السنة» ومحبي الفقه. 

قد أالف المصنف حفضه الله في بعض ما ذهب إليهء أو اختاره ورجحه من أحكام وآراءء 
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بلغ في العلم ما بلغ - ابن زمانه ومکانه وثقافتهء وهذه سنة الله فى البشر. ولكن لا يملك المرء 


تصدير ه1 


مع هذا الاختلاف ‏ وهو قليل - إلا أن يحترم علم المؤلف ورأيه» ويقدر اجتهاده وإخلاصه» 
ويثني على حرصه على طلب الحق والبحث عنه بكل ما يستطيع . 
وقد اقترحت عليه حين يطبع الکتاب کله من جديد أن يضيف من (كيسه) حواشي وتعلیقات 
على شرح العلامة شبير» تقرب القسم الأول من الكتاب بالقسم الأخير منه» كما أمرد لو ضبط 
متون الأحاديث من صحيح مسلم بالشكلء مساعدة للقارىء على قراءتها صحيحة . 
شكر الله لصديقنا العلامةء وجزاه عن العلم والفقه والسنة خير ما يجزي به العلماء 
الصادقين» وجعلنا وإياه من الذين يعلمون فيعملون» ويعملون فيخلصون» ويخلصون فيقبلون . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الدوحة جمادی الأولى ١١٤١م‏ 
الموافق نوفمبر ۹۹۱٠م‏ 
الفقير إلى عفو ربه 


بقلم فضيلة العلامة الشيخ محمد المختار السلامي 
حفضه الله تعالى مفتي جمهورية تونس 


الحمد لله الذي خص نبيه بالعصمة» وأنزل عليه الكتاب فأشرقت على لسانه فصوص 
الحكمة. وأتم بوحيه إليه سوابع النعمة. ففتح بسنته عن القلوب أقفالها . وأطلق العقول من أسار 

اللهم صل وسلم على من كان فضلك عليه عظيماًء» وأعليته مقاماً وسلمت عليه مع ملائكة 
فاشك مما سيدا ورانا م اقل العالمين+ وك الارن وغل الوه 
الطاهرين الطيبين» وعلى زوجاته أمهات المؤمنين» صلاة وسلاماً يضوع نشرهما مضاعفاً إلى يوم 
الدين . 

أما بعد فإن حكمة العلي القديرء فيما أجرى عليه لطائف التقديرء لتدعو إلى التدبر 
والاعتبار» والتأمل فيما أودعه الله في ذلك من أسرار. فقد اختص كتاب الجامع الصحيح لأبي 
الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري في العدوة المغربية من العالم الإسلامي بمزيد 
العناية»ء فشرحه أئمة متقنون» وعلماء راسخون» كل منهم ينظر في الجهد الذي قام به سلفهء 
فيبني عليه ويكلمه. شرحه الإمام أبو عبد الله المازري وسمي كتابه بالمعلم. ونظر الإمام بو 
الفضل عياض فواصل عمل سلفه وأضاف إليه وسمى شرحه «إكمال المعلم» وتلاه الشيخ أبو عبد 
الله محمد بن خلقة الوشتاتي» وسمي كتابه «إكمال إكمال المعلم» ثم جاء من بعدهم الشيخ 
السنوسي فاختصر وأضاف وسمي كتابه «بمكمل إكمال الإكمال». 

وقام العلامة النابه الفقيه المحدث» القاضي محمد تقي العثماني بالعدوة الشرقية . بباكستان 
برأ بمن جمع فيه الشيخ والوالد. لما طلب منه إتمام ما شرع فيه الداعية المجاهد» الشيخ شبير 
أحمد العثماني رحمة الله عليه وعنون كتابه بتكملة فتح الملهم. 

وقد أكرمني حفظه الله وأعانه» فوصلني وصله الله بالبر والتقوى» وبالجزاء الأوفى› 
بالأجزاء الثلاثة التي تم طبعها. وإن جهده شكر الله له لحقيق بالتنويه. وإن منهجه في الشرح 
لمنهج العالم الفقيهء والمحدث الحافظ والبصير النافذ» الواسع الاطلاع تحمل في عزم ما يغنى 
الدارس لشرحه» عن الرجوع للأسفارء أو تحمل مشاق الرحلة والأسفار. وهيأً قطوف لباب 


۱۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
المعرفة الحديثية دانيةء فى حلة المليحة الغائية. وذلك بتدقيق السند والتعريف بالرجال وضبط 
اسما ت ان من الت شرا و ااا وا ا ا اڭ 
لواجد من تضلعه بمذهب الإمام أبي حنيفة ما يضىء لك مغالق بقيت مقفلة داهراً» فيفتض جواهر 
منت في أصدافها بكرا . 
ويتميز عن غيره من الشروح بأنه الكتاب الذي خترق الأزمان فيعيش معك في هذا العصرء 
بما يضطرب فيه من قضايا» فتجد من شجاعته المستنيرة بورع العالم المؤمن» ما يضع أمام 
عقلك وقلبك وجهة نظرة جامعة بين التعليل والتأصيل كالاقتصاد فى الإسلام. والأوراق النقدية 
رالضسان ونعدة الففاة رقص الأعكام +٠:‏ ويات للك رة فى الرة على ما اة الطلوة 
من مطاعن . فيكشف عن جرثومة انحرافهم . وتهافت آرائهم. ويحرص كلما ظفر بفائدة مهمة في 
بطون الكتب التي فترت العزائم عن مخالطتهاء وضعفت الهمم عنها. يحرص على تخصيصها 
بالذكر والتنبيه . 
وليس لي في الختام إلا أن أدعو طلبة العلم للإقبال على هذا الكتاب. وأن يتوجه كل من 
انتفع به إلى الله العلي الأعلى أن يجزل مثوبة المؤلف. وأن يفتح على بصيرته وقلبه وعقله بما 
فتح به على أوليائه . وأن يجعل عمله مكفول الجزء عنده. وأن يسعده بعونه لیبلغ عمله في شرح 
صحيح مسلم كمال النهاية . 
تونس ۲۰ شوال ۱٤۱۲‏ ۔ ۲۳ إبریل ۱۹۹۲ 
محمد المختار السلامي 


مفتي الجمهورية التونسية 
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من الحلامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي حفضه الله تعالى 
ندوة العلماء لكناؤ (الهند) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن صحيح مسلم - فضلاً عن كونه من الصحاح الستة باتفاق أهل الفن» والنقاد 
وقبول الأمة لهذا الحكم - يمتاز بمزايا شأن الأعمال العلميةء والمجهودات الفنية التي تصدر عن 
رجال قد يشتركون في فن وفي عصرء وفي الإخلاص والجهد ويلتقون على أساتذة وأئمة هذا 
الشأن ‏ «فطرة الله التي فطر الناس عليها». 

نذكر بعضها وأهمها : 

١‏ ۔ هو أسهل متناولاً من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحدا يليق به» جمع فيه 
طرقه التى ارتضاها واختار ذكرهاء وأورده فى أسانيده المتعددةء وألفاظه المختلفة» ويسهل على 
ألطالب النظر في اوجوهه» واستتمارهاء اوتحصل له الثقة بجميع ما أوزده مشلم من نطرقه. 

۲ ومما يمتاز به صحيح مسلم أن مسلماً رحمه لله يسوق الحديث بكامله في الباب 
الواحد - ولو كان الحديث طويلاً - كما هو الحال في المزية الأولىء حيث يجمع طرقه فيهء 
ولا يكرر ذلك في أبواب أو كتب مختلفة إلا نادراً. 

٣۳‏ ومما يمتاز به صحيح مسلم أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد» ولم يمازجه 
غير صحيح من أقوال التابعين» وأتباع التابعين» والنصوص الفقهية ولم يتصد استنباط الأحكام. 

- ۔ ومما يمتاز به صحيح مسلم اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواةء حدثنا فلان وفلان‎ ٤ 
واللفظ لفلان - وإذا كان بينهما اختلاف فى حرف من متن الحديث أو صفة الراوي» أو نسبه»ء أو‎ 
و ا کا بار ع ل باه انی ب مح ادت الم اة‎ 
إذ الأول صحيح البخاري.‎ 


)١(‏ مقتبس من رسالة «المدخل إلى دراسات الحديث النبوي الشريف» للكاتب» طبع المجمع الإسلامي العلمي 
في ندوة العلماءء لكناؤ (الهند). 


۲۹ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ويقول العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن الإمام حكيم الإسلام الشيخ أحمد بن عبد الله 

«إن الإمام مسلم قد أودع في صحيحه عجائب فن الحديث خصوصاً في سرد الأسانيدء 
على مؤلفات هذا العلم» فقال: 

«ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم» وذهب الجماعة من المغاربة إلى ذلك 
ودليلهم أن شرط مسلم أنه لا يسرد حديثاً إلا الحديث الذي رواه تابعيان عن اثنين من الصحابةء 
وهكذا في الجميع من الطبقات من تبع التابعين ومن دونه . 

ولا بد هنا من التنويه بأن شرح النووي لمسلم يمتاز من بين شروح الحديث بخصائص 
ومزايا» ترجع إلى إخلاص الشارح وربانيته واقتداره على الشرح والإيضاح في سهولة ويسر» 
منها إحداث الذوق والمناسبة بالحديث النبوي الشريف في نفوس القراء» وقد جربه الكاتب في 
عهد الطلب والدراسة الأولى للحديث. 


ويطول استعراض الشروح والتعليقات على صحيح مسلم مدى العصور والأجيال» وعلی 
مستويات من البحث والتنقيح » والنفع والإفادة. 

وقيض الله في عصرنا الحاضر وفي محيطنا العلمي والديني والتأليفي» العلامة الشيخ شبير 
أحمد العثماني الديويندي المتوفي سنة ١١۳٠ه‏ لشرح صحيح مسلمء وكان جديراً بذلك» قديرا 
عليه» لرسوخه في العلوم الشرعية وتضلعه منهاء مع صحة العقيدة وسلامة الفكرء وما يحتاج إليه 
الجيل الإسلامي الجديدء والعصر الحديث» من تحقيقات وإقناعات علمية عقلية كلامية» وما 
يقتضيه الزمان من بسط في بعض المواضع» وإيجاز في بعضهاء وما أثير في هذا العهد من 
بحوث وتساؤلات وتشکیکات لتأثير الحضارة الغربيةء والنظم التعليمية الأجنبيةء مع بيان أسرار 
الشريعة» مستفيدا في ذلك من كتب الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله» والإمام الغزالي رحمه 
اله» والشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله مع الاستدلال للمذهب الحنفي في القضايا 
الشرعيةء وإيضاحه مع البحث المقارن»ء والدراسة المقارنةء ونقل ما انتقل من جيل إلى جيل من 
الدراسين لكتب الحديث والمدرسين لهاء من تحقيقات أساتذة هذه المدرسة الحديثية الحلفيةء 
وما جاء منها في كتاب مطمور أو مغمور»ء لم يكن يمتناول طلبة هذا الفنء مع إعطاء مذاهب 
غير المذهب الحنفي» حقها من لعرض الصحيح» والبحث المنصف . 


. ٠٠١ ٠٠۴ بستان المحدثين (بالفارسية) للعلامة الإمام الشيخ عبد العزيز الدهلوي ص‎ )١( 
هذا ما ذكره الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله نقلاً عن بعض المغاربة» ولكن التزام الإماء مسلم بهذا‎ 
. الشرط في صحيحه لا يخلد من نظر‎ 


۲١ تصدیر‎ 


ولكن إرادة الله غالبةء فلم يمهله الأجل لإكمال هذا الشرح المفيد» ذي قيمة علمية فنية 
كلاميةء ۔ وكل شيء عنده بأجل مسمى - فقد وافاه الأجل سنة ۹١١١ه‏ في كراتشى باكستان» 
وقد أكمل الجزء لثالث من الشرح› وكان حامل لواء الإسلام والملقب بحق بشيخ الإسلام رحمه 
الله تعالی»› وجزاه على خدمة الإسلام والمسلمين› وتقنين البلاد بالقانون الإسلامي . مدی 
جهده» واستعداد المسؤولين وإجابتهم لذلك . 

وقد قفر ف ارك الى زهو لمعن داتعا والمرن ن اكا ل لال لكر وها دا به 
مخلص من خدمة للشريعة الإلهية والكلام النبوي الشريف» وله أمثلة على مدى القرون والأنواع 
كما يدل على ذلك التاريخ العلمي والديني - أن يكون إكمال هذه السلسلة المباركة على يد من 
ينوب عن بادىء هذه السلسلة علماً ومذهباًء ووطناً ونسباًء ويمتاز - مع إجلال المؤلف الأول 
الفضيلة والسعادة العالم الراسخ الضليع› والحقوقي الكبير» فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني - 
بارك الله في حياته ونفع به - قاضي التمييز الشرعي في المحكمة العليا في باكستان» وقد مارس 
التدريس» وأخذ العلوم من منابعها الأصيلة» ورجالها الراسخين في العلم والدين» فبدأً بهذا 
العمل الجليل»› ووفقه الله لإكمال هذه السلسلة في ستة مجلدات كبار» تسمى بتكملة «فتح 

وكانت هذه الخاتمة للسلسلة المباركة» التي بدأ بها العلامة الشيخ شبير أحمد العثماني 
رحمه الله ملئا لفراغ وقضاء ولحاجة علمية› دينية فنية ومواجهة لبحوث وتساؤلات وشبهات› 
يقتضيها تغير الزمان»› وتطور اللحضارة والفكر»› والبحوث المقارنة» فكان لا بد من مواجهة هذه 
التساؤلات والشبهات. الخفية والعلانيةء وحلها في ضوء الشريعة والبحث العلمي النزيه» وشرح 
إصابة ما جاء فى الشريعة الإسلامية والحديث النبوي الشريف» من قضايا وأحكام في ضوء العلم 
اراقع الواسع» ا التشريعات الأجنبية والعصرية» والعلوم الخربية» وبعض اللغات 
وتلقيها من علماء راسخين متضلعين»› كوالده العلامة الكبير والعلم الضليع الفقيه المحدث 
والمدرس المحنك الموثوق به في دينه وعلمه» واتجاهه» العلامة المفتي محمد شفيع العثماني 
الديويندي» وغيره من العلماء الراسخين» والأساتذة البارعين جديراً بذلك قديراً عليه» فتناول 
عدداً كبيراً من القضايا وما جاء في الحديث النبوي› واحتوی عليه صحیح مسلم کغیره» من کتب 
الحديث والصحاح والمسانید» من أحكام وقضاياء قد تثار حولها بحوث وتساؤلات› اتر 
الثقافة الحديثة» والحضارة الغربية والتشريعات الجديدةء بالبحث العلمى والمقارن» وأزال ما 
أثر حولها من شبهات. وما استغلت لمنافع شخصية أو جماعية أو سياسية» ويكفي لذلك على 
سبیل المثال ما جاء في المجلد الثالث› الذي هو أمام الكاتب» من بحٿث في الجهاد واللإمارة 


۲۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
والصيد» والذبائح» والأطعمة والأشربة» وتقاس على ذلك بقية المجلدات. 

فجاء هذا العمل العلمي والتأليفي في أوانه وفي مكانه» وحالفه التوفيق الإلهي» نسأل الله 

أن يتقبله وينفع به» ويجزي صاحبه أحسن الجزاء - بارك الله في حیاته ونفعه ونفع به ۔ ویفتق به 

قريحة المعلمين والمتعلمين» والمقتنين والمشرّعين» ويوفقهم للنهوض لمثل هذه الأعمال 
المثمرة» المقبولة عند الله » وعند المنصفين والراسخين في العلم» والشاهدين بالفضل . 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 

ندوة العلماء لكناؤ (الهند) 
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الشعر الملهّم في تكملة فتح الملهم 


۲۳ 


الشعر الملهم ت تكملة فتح الملهم 


للأستاذ المحقق الأديب الأريب السيد خالد حسن هنداوي 
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية 


فأعادمولانابذلك خدمة 
تخ الله وت انوي 
طوبى لأسلافي ترقوا قبلهم 
وجزى الإله الآخرين فماونوا 
لكنهم -والحق يذكر- قدموا 
اكل تراك الله شرم شيرتا 
EE E EER REN‏ 


د 


يا أيها الغواص في بحر الهدى 
E SENECA E‏ 
بعد الكتاب حديث أحمد قائد 
ظنوا بأنك أعجمي لا تعي 
aD EE ES‏ 
صفحاته الغراء روض ناضر 


VEE 1 EEE 2‏ 
سِفَرٌ حوى علم الحديث وفقهه 
علم به لايغتني بمهارة 


لماآتم تقيّ فتح الملهم 
أغنى «شبير» بها الصحيح لمسلم 
بعناية مته بذاك ا 
أن الموفق سائر للأعظم 
لا سيما «النووي» بشرح مُفهم 
أكرِمٌ بهم من ® وأنيم 

TEE ELEC EET 
اها اش ا ال‎ 
SS ET E 


دم E EE E SE‏ 
واقطع به رأس الجهالة واعدم 
والمنتنكرون له بنار جهنم 
فإذا اللسان إلى العروبة ينتمي 
رحب الذراع يسير دون تلعثم 
E SO E‏ 
وفديته بالروح» بالفم» بالدم 
E ENE SAE‏ 
إلا جهابذة الرجال المَرم 


۲4٤ 


۹ 
ب‎ 
۲١ 


۸ 
۹ 
® 
9 
۲ 
۳ 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قد جاءنا كقميص يوسف إذ أتى 
وافرحتاه فقدتحول مبصرا 
ا اقول اا م انا 
أمعنت في الأقوال تحسم أمرها 
المذهب الحنفي عمدتك التي 
وتبعتَ بالفقه المقارن حجة 
الحق والإتنصاف عندلك شَيّمة 
EEE E EYEE‏ 
حَيَويّة الفقه العتيد إدانة 
وو ااا ا و 
[دالةجاب ون تكانف رة 
IEEE E EE‏ 
وأتی «تقيٌ» يصول في سنن الهدى 
فُقِّةَ الحياة قديمَّها وجديّدها 
قد خرّج الدر الثمين وغاص في 
تا سد مسولا ماتا اليا 
أفنى الشبابَ يَجِدٌ في طلب العلي 
«دار العلوم» له مدارج جنة 
2 خير في هذي الحياة وعمرها 


لها ال صا مسرا 
يا درنا اللمتغثورأية حكمة 
صافي الزجاجة ليس يكدر صفوه 
إا اطال لايل جلا 
سلوى المسافر والمقيم و 

طوبى لمن يحظى بفيض نواله 
يكفي فخارا أن يقرظه لنا 
كالكوكب الندوي «أبو حسن» الذي 


ذاك البشير به ليعقوب الظمى 
وكسته بهجة ثغره المتبسم 
ياراقيأا بالعلم فوق الأنجم 
بدليلك الأقوى بخير تبرم 
قامت على أسس الطريق الأقوم 
عند المذاهب لا تضيق لمسلم 
والعدل والإخلاص دون تهجم 
ا لن اید الک 
للمرجفين وكل باغ سجرم 
لفتحا للد الف 
فالشمس تنسخه بضوء مُلزم 
ردوا عن الإسلام كل مهتم 
ويشق صدر المبطلين بمخجم 
انج قارا كيل الا 
بحرالعلوم فياله من مُلْهَّم! 
وحباً الجياع وکل غرنانٍ ظمي 
EEE EE EEE‏ 
تودى إلى الجنات يو ا 
ااا ومُعلّم 
ا فار ا ل متا 

اة زا فم چ ری ررح 
IR E EE LIRE‏ 


أو أوجز المعنى فلم ام 
للواحد المستوحش ش المتجهم 


وروم داك إا[ ح فل فوق الأنجم 
قدنؤرالدنيابكفرقيم 


الشعر الملهم في تكملة فتح الملهم 


1 
۷ 
۸ 


والعابد المتاح نعم محقق 
والشيخ ايوسف» عالمٌ متبحر 
فانفع إلهي بالصحيح وشرحه 
أغلى هدايا العصر طراًء قيمة 
فاهنأآتقيٰ به» وَهَنّ شيوخنا 
وارفع لواء العلم وانشر فضله 


ود خي التيي الغالي 
حاز الفنونبفهمه المتقدم 
طلاب أهل العلم والفهم السّمى 
وأعرّهاء فوق الشرا بالدرهم! 
وابن لنا شرف الحديث وعظم 
وعلى رسول العلم صل وسلم 


Yo 


كلمة المؤلف 0 


كڪلمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما عك 

فقد حان ‏ والحمد لله سبحانه ‏ أن أقدّم لطلاب العلم «تكملة فتح الملهم» كاملة في ست 
مجلدات» وقد طالت بى المدّة فى تأليف هذا الكتاب حتى استغرقت ثمانى عشر سنة وتسعة 
انر نای شرع فی هدا التأليف لتاريخ ٥‏ جمادی الأولی سنة ١۳۹١ه‏ وقد وقع الفراغ منه 
لتاريخ ۲١‏ صفر سنة ١٠٠٤٠ه)‏ وذلك لما اعترته من فترات طويلة لم أستطع فيها أن أستمر في 
هذا العمل لأشغال متتابعة وأسفار متوالية . وكانت هذه المدّة ممّا ازدحمت فيها علي الأشغالء 
وتشعّبت النشاطات» وتكاثرت المسؤوليات› حتی بقیت مرات منقطعاً عن هذا العمل عدذة 
أشهر» وقد استمرٌ هذا الانقطاع في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر. وفي الفترات التي تمكٽت 
فيها من تأليف هذا الكتاب» لم أستطع أن أخص له أكثر من ساعتين كل يوم. فلا أدري كيف 
أشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفقني لإكمال هذا التأليف بالرغم من العوائق التي صاحبتني 
طوال هذه المدَةء فاللهيّ لك الحمد كله» ولك الشكر كله لا أحصى ثناء عليك أنت كما 

أمّا أسلوب الكتاب» فقد تحدثت عنه فيما افتتحت به المجلد الأول من التكملةء وأشكر 
الله سبحانه وتعالى على أن هذا الكتاب وقع موقع القبول والتقدير من قبل أهل العلم الّذين 
شرّفوه بالمطالعة والمراجعة في أبحاثهم العلميّة. وقد تناوله العلماء في العالم الإسلاميئ بالثقة 
والاعتمادء وقد أمذني بعضهم بالتنبيه على بعض الأخطاء أو التسامحات» وأكرمني بعضهم 
بتقديم بعض المقترحات والتوجيهات» وقد استفدت من جميع ذلك بفضل الله تعالى» أشكرهم 
على ذلك وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم على ذلك أحسن الجزاء. 

ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساعدني في إنجاز هذا 
العمل» وأخص منهم بالذكر شقيقي الأكبر مولانا الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني» رئيس 
جامعة دار العلوم بكراتشي - حفظه الله تعالى في عافية سابغة - حيتٌ أكرمني بمراعة معظم مسودة 
الكتاب» وزودني بتوجيهاته القَيّْمة» وأمذني بإزالة كثير من العوائق التي حالت دون تأليف هذا 
الكتاب فجزاه الله تعالى خيراً. 


۲۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

كما أشكر الأخوين في الله الشيخ عبد الله ميمن أستاذ دار العلوم» والشيخ أبو طاهر 

الأركاني (مدير مكتبة دار العلوم كراتشي) حيبت تناوبا في مساعدتي في تخريج الأحاديث 
المذكورة في أول كل حديث» فجزاهما الله تعالى خيراًء ووفقهما لما يحبه ويرضاه. 

ذخراً لهذا العبد الضعيف يوم لا ينفع مال ولا و ی واا 

محمد تقي العثماني 

دار العلوم کراتشي ٠٤١‏ 

ه١١١۷ محرم الحرام/‎ ٠ 


كلمة المؤلف للطبع الأول ۲۹ 


كلمة المؤلف للطبع الأول 


الحمد لله رب العالمين» الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرسول الأمين› 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن كتاب «فتح الملهم» من أجل مؤلفات مولانا العلامة المحقق الداعية الكبير الشيخ شبير 
أحمد العثماني» لا يجهله أحد ممن له علاقة بالعلوم الإسلامية» وخاصة العلوم الحديثية منها. 
قد شرح فيه رحمه الله تعالى الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى 
شرحاً حافلاً جمع فيه أبحاثاً نادرة» وفوائد مبتكرة» وتکلم علی کل حدیث بما یشرح معانیه» 
ويبين دقائقه» ويوضح أقوال علماء الأمة فيه» ويرجع ما رجع فيها عنده» ثم يأتي في أكثر 
المواضع برآي وجيه من عنده» أو من عند مشايخه وأساتذته . 

ولا أريد أن أطيل في وصف هذا الشرح» فإنه غني عن وصف مثلي إياه» ولكن الذي 
يؤسف طلاب هذا العلم أن شيخنا رحمه الله لم يتفق له إتمام هذا الكتاب» وكان قد شرع في 
تأليفه في الهندء قبل أن تبرز باكستان على خريطة العالم في صورة دولة إسلامية مستقلة. حتى 
ظهرت في الهند حركة قوية لإقامة هذه الدولة الإسلامية الحرة» فلم يستطع شيخنا رحمه الله أن 
يبقي منعزلاً عنهاء واشتغل فيها ليل نهار» ولم يجد بعد ذلك فرصة للعود إلى إتمام هذا الشرح 
العظيم . 

وكان والدي العلامة الفقيه المحقق الشيخ المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى مؤسس دار 
العلوم بكراتشي» من أكثر الناس شغفاً بهذا الشرح» وأكثرهم شوقا إلى إكماله وتتمته» فكم كان 
يتمنى أن يجد وقتاً يسد فيه هذا الفراغ» ولكنه كان مزدحم الأشخالء ومتوالي الأسفارء فلم 
يستطع ذلك إلى اخر حياته» فالتمس ذلك من غير واحد من علماء عصره» ولكن لم يتفق ذلك 
لأحد منهم: فأمرني رحمه الله تعالى في آخر سنة من أيام حياته أن أشرع بعون الله تعالى في 
تأليف بتية الشرح تحت إشرافه وإرشاده. 

وكنت» لقصور باعي وقلة بضاعتى» أجد نفسى قاصرآً عن تحمل هذا العبأً الثقيلء 
واقتحام هذا البحر الا شی ر الا الله على ذلك بأنه سوف یری کل 
ما أكتب» ويرشدني فيه بآراءهء» وأفكاره» وعلومه» وتجاربه العلمية. 


فاستخرت الله سبحانه وتعالی› وشرعت بتوفيقه في شرح كتاب الرضاع» وكنت كل يوم 


2 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أعرض على حضرة الوالد - رحمه الله - كل ما كتبته في ذلك اليوم» فيسمع مني كل حرف منه 
بكل عناية وإصغاءء» ويشير علي في مواضع منه بالإصلاح والتعديل» ويزودني في مواضع بفوائد 
لم رخات اة ويدلى زارا على آشالت اندها قى الفالف لل علق الطاب مال 
معاني الكتاب. فوا انك بلك الاعات ا أيام جا أعيشها في ظلال وارفة من 
حنان والد مشفق كريم» وعطف أستاذ رؤوف» وأدعية شيخ مرشد كامل» أقضي نهاري في 
جوعبق من نفحات الكتب العلميةء أجتني ثمرات العلم من هنا وهناك» وأمسي ليلي في كنف 
حضرة الوالد رحمه الله » يغمرنى بأنظاره المليئة حبا وحناناء ويفيض على من معارفه الفواحة» 
ويمدني بأدعيته التي لا أحمل متاعاً أغلى منها ولا أحلى. 

ولكن كل نعيم في هذه زائل» وفوجئت بعد بضعة أشهر بوفاة حضرة الوالد رحمه الله 
تعالى» وكانت أعظم كارثة في حياتي» وصرت بعدها كأني في صحراء مقفرة» لا ظل فيها ولا 
ماء» وبقيت مدة في حيرة واضطراب لا يمكنني فراق حضرة الوالد من الرجوع إلى تأليف هذا 
الشرح»ء الذي ما كنت شرع فيه إلا اعتماداً على إرشاده. وكم وجدت نفسي يجبن عن إكمال هذا 
العمل بعد وفاته رحمه الله . 

ثم لما تراجعت الأنفاس» وترادً الفكر والرأي» آثرت أن لا أدع عملا فوض إلى حضرة 
الوالدء فعزمت بتوفيق الله سبحانه على أن أستمر في تأليف هذا الشرح مهما صعب علي أو 
ثقل» فرجعت إليه بعد بضعة أشهرء فوفقني الله سبحانه وتعالى لإدامة هذا العمل حتى الوقت 
الراهن . 

وقد اعترت فيما بين ذلك فترات طويلة لازدحام أشغالي» وتتابع أسفاري» حتى شعرت في 
بعض الأحيان كأني لا أستطيع أن أعود إليه أبدأء ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم مما نتصورء 
وقد من علي بأن جعل تأليف هذا الكتاب من أعز أمنياتي» وأحب أشغاليء لا أرتاح بشيء ما 
أرتاح له» ولا أسكن في حال ما أسكن وأنا جالس في غمار الكتب أكتب هذه الصفحات . 

فالحمد» كل الحمده لله سبحانهء الذي وفقنى لإكمال مجلد واحد من هذا الكتاب» ولا 
a Laya SO N EN SL EE OE ES‏ 
لهاء ولكن الذي يطمئنني : أن ما تم على هاتين اليدين العاجزيتن» لم يكن بقوتي» ولا بعلمي»› 
ولا بعملي»› وإنما كان بمحض فضل من الله سبحانه» وإنه القادر الصمد الذي ربما يوفق ذرة من 
التراب لما يعجز عنه الجبالء فأرجو الله سبحانه أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب» كما وفقني 
لإكمال هذا المجلد إن شاء الله تعالى . 


منهجى فى تأليف التكملة 
وأما أسلوب هذه التكملةء فقد أشار على غير واحد من الأحباب على أن أتبع فيه أسلوب 
لوجوه: 


كلمة المؤلف للطبع الأول ۳١‏ 


الأول: أن الثرى لا يطمع أن يبلغ الثرياء والظالع لا يدرك شأو الضليع» ولا سبيل لمثلي 
أن يجوز تلك العلوم والمواهب التي اختار بها الله مؤلف «فتح الملهم»ء ولعمري! إنه طلاع 
غایات»› وطاخت ابات» فما کان لمثلی أن يقوم مقامه» أف تنك دة 

والثاني : أن التكليف في اتباع أسلوب مؤلف آخر ربما يخرج الكتاب عن سيره الطبيعي» 
ويجعله بالمحاكاة أشب من بالاتباع» وإن مثل هذا التكلف المصنوع لا يليق بشرح حديث. 

والثالث: أن معظم ما ألفه شيخنا رحمه الله تعاى في المجلدات الثلاث الأولء يتعلق 
بالعقائد والعبادات» وأما الأبواب التى شرعت فى شرحها: جلها من المعاملات والأخلاق» 
والسير» وغيرهاء» ولكل من الأبواب مقتضيات خاصة» ولا يمكن أن يتبع في جمعها أسلوب 
واحد. 

فمن هذه الوجوه لم ألتزم توحيد الأسلوب من كل ناحية» ولكني اجتهدت أن لا يكون بين 
الحصتين من الكتاب بون بائنء والتزمت في هذه التكملة بأمور: 

١‏ قد وضعت الأرقام على كل رواية» ليسهل الإحالة عليها. 
في تخريج الحديث من الصحح الستة مستوعباًء ومن غيرها أيضاً في بضع الأحيان» وآثرت 
الإحالة على أبواب كل كتاب» دون الإحالة على الصفحات. لأنها تتغير بتغير الطباعة دائماً. 

واعتمدت في تخريجي هذا على تحفة الأشراف للمزي» وجامع الأصول لابن أثيرء 
في معظم المواضع أصل الكتاب الذي أحيل عليه» ولكن لم ألتزم ذلك في بعض المواضع عند 
ثقتى بصحة الإحالة» وهناك أحاديث لم أفز بتخريجها فى المصادر المذكورة» فقمت بتخريجها 

۳ التزمت في أكثر المواضع بضبط أسماء الرجال والأماكن» من المصادر الموثوق بها 
عند العلماء المحققين».كالخلاصة للخزرجي› والتقريب للحافظ› والمغني للكجراتي› 
والأنساب للسمعاني» ولم أبال في كثير من المواضع بإعادة الضبط عند تكرار الأسماء في 
الحديث» إلا فيما عرف ضبطه بما يستغنى عن بيان . 

٤‏ - ذكرت تراجم الرجال الموجزة في كثير من المواضع» وسيجد القارىء الكريم في آخر 
الكتاب إن شاء الله فهرساً جامعاً للأعلام المترجم لهم في الكتاب . 

ه ‏ قد أتيت في بداية كل كتاب بمقالة تحدث عن أصول ذلك الكتاب» وتاريخه وأسراره 
مقارنة في أكثر الأوقات بالديانات والنظريات الأخرى . 


٦‏ اجتهدت في شرح کل حدیث أن آتی بزيادات توضح معنى الحديث» أو تفصل قصته» 
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من الطرق التي لم يخرجها الإمام مسلم رحمه الله وأخرجها غيره. 

۷ اجتهدت في كل مسألة فقهية أن آتي بمذاهب الفقهاء من كتبها المعتمدة» وأشرح كل 
مذهب بتفصيل يوضح مراده» فكثيراً ما يقع الخطاً في فهم مراد هذه المذاهب لإيجاز محل في 
البيان» فآثرت التفصيل والإيضاح» ليكون القارىء فيها على بصيرة. 

۸ ذكرت دلائل كل فقيه من الكتاب والسنة» وتكلمت عليها مثنا وإسناداًء يضبط يسهل 
تناوله للطالبين» ثم أتيت بالدلالة للمذهب الراجح سالكاً مسلك الإنصاف» مجتنباً عن التكلف 
والتعسف في الانتصار لمذهب مخصوص . 

ولا شك أني حنفي في المذهب الفقهي» وأتيت بدلائل هذا المذهب بكل بصيرة» والحمد 
له» ولكني لا أنسى كلمة لحضرة والدي رحمه اله قد نفعني الله بها كثيراًء فإنه قال مرة» وهو 
باط اغا شن الطلاچ :ل باس اہ تکررا حت فی دیک الفقوی: ولک ابا کم زان 
تتكلفوا بجعل الحديث النبوي حنيفا) . 

وكانت هذه الكلمة النافعة رائدي في مباحث أحاديث الأحكام من هذا الكتاب. 

٩‏ لقد حدثت في عصرنا الحاضر مسائل وأبحاث لا يوجد لها ذكر في كتب المتقدمين› 
فإنها مسائل جديدة لم تكن متصورة قبل هذا العصر» فالتزمت بأن آنى بها وبأحكامها الشرعية في 
مواقعها المناسبة» إما بتصريح من فقهاء عصرناء أو باستنباط من الكتاب والسنة» وكلام الفقهاء 
المتقدمين» مثل أحكام بيع الحقوق› والأوراق النقديةء ومبادلة العملات بالعملات» وغيرها. 

١‏ لقد أثيرت في عصرنا الحاضر أبحاث كانت مفروغة عنها عند المتقدمين» ولكنها 
أثيرت اليوم بدلائل جديدة من قبل بعض المستغربين» مثل مسألة الاسترقاق في الإسلام» ومسألة 
إباحة الطلاق» ومسألة الملكية الشخصية»ء ومسألة ربا البدوك» وأمثالها فالتزمت ببيان هذه 
المسائل» وتحقيق الحق في ذلك» وتفنيد ما يثار حوله من شبه» وقطع منشأ الشبهات فيهاء 
وسيجد القارىء الكريم في أمثال هذه المباحث ما يطمئن إليه القلب وينشرح به الصدر إن شاء 
الله تعالى . 

هذاء وكل ذلك مع اعترافي بقصور علمي» وقلة بضاعتي» مع شعوري بأن مقام شرح 
الحديث مقام خطيرء وإني أعوز تلك الصفات التي يقتضيها هذا المقام الخطير»ء وما كنت 
لأجترىء عليه أبداًء إن لم يكن حضرة الوالد رحمه الله أمرني بذلك؛ والحق أني نصبت نفسي 
في هذا الكتاب كطالب علم» لا كمعلم فاجتنيت ثمرات العلم من الكتب الموثوق بهاء ورتبتها 
في صورة هذا الكتاب» لتفيد غيري كما أفادتني فلا يبعد أن تكون في عملي هذا أخطاء 
وزلات ولا عصمة إلا لله ولرسله. وأكون ممتنا لكل من اطل فيه على خطأء فنبهني على ذلك» 
فين الع لكل د ورن اهف غرن اي كان الي عرد ا عة 

وأكون مقصراً في واجبي لو أغفلت في ختام هذه الكلمات ذكر شقيقي الأكبرء العالم 
المحقتق الفاضل» مولانا الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني» مدبر دار العلوم بكراتشي» حفظه 


كلمة المؤلف للطبع الأول ۳ 


الله تعالى في عافية تامة» ورفاهية سابغة» فإنه أكرمنى طوال هذا العمل بإرشاداته المشكورة» 

وطالع معظم مسودة الكتاب بعين العناية مطالعة دقيقة» وأمدني في مواضع بمشورته الغالية 

وفوق كل ذلك» إنه تحمل عبأً الأعمال الإدارية الصعبة لدار العلو بنفسه» بما جعلني أتفرغ لهذا 
التأليف» وآمثاله من الأعمال العلمية» فجزاه الله تعالى خيراًء وأجزل أجراً. 

وأرجو القارىء الكريم أن لا ينساني في أدعيته الصالحة لأن يوفقني الله لإتمام هذا العمل 

بسلامة واستقامة» ويعصمني عن الزلل والضلال» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» وإنه على 

كل شيء قدير» وله الحمد أولاً وآخراً. 

محمد تقي العثماني 

خادم الطلبة بدار العلوم كراتشي ۔ ٠١‏ 

V/V 
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كتاب الرضاع 

وجه مناسبة هذا الكتاب بالنكاح أن المقصود منه الولدء وهو لا يعيش غالباً في ابتداء 
نشأته إلا بالرضاع» قاله ابن الهمام في الفتح» وقال حضرة والدي فضيلة مولانا الشيخ المفتي 
محمد شفيع حفظه له تعالى : الأظهر في وجه مناسبته بالنكاح أن أكبر أحكام الرضاع هو حرمة 
الزواج» فكان هذا الباب في الحقيقة جزءاً من باب المحرمات» كما أدرجه فيه كثير من 
المؤلفينء غير أن هذا النوع من المحرمات لما كانت فيه تفاصيل كثيرة» أفردوا لذكرها كتاباً 
مستقلا» وألحقوه في آخر النكاح . 

ونريد قبل الشروع في شرح أحاديث هذا الكتاب أن نأتى بمباحث مفيدة تزيد البصيرة فى 
الموضوع» والله الموفق . 


المبحث الأول في معنى الرضاع لخة 


فاعلم أن الرضاع والرضاعة» بفتح الراء وكسرها في كليهما» مصدر رضع كسمع في لغة 
تهامة» وأما آهل نجد فيجعلونه من باب ضرب» يقال: رضع الصبي» إذا امتص ثدي المرأة» 
فهو راضع ورضع . ويقال الراضع للئيم أيضاًء لأنه للومه يرضع إبله أو غنمه ولا يحلبهء للا 
يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن» وجمعه رصع» ومنه قول سلمة بن الأكوع وله : «واليوم 
يوم الرضع» يعني : اليوم يوم هلاك اللئام. هذا ملخص ما في تاج العروس للزبيدي» ومجمع 
البحار للفتني . 


المبحث الثاني في معناه وحكمه شرعاً 


فالرضاع في الشرع : مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص» أي مدة 
الرضاع» كذا عرّفه أبن الهمام في فتح القدیر (۳- ۲). وفسره ابن نجيم: «أي وصول اللبن من 
ٿدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاع» فشمل ما إذا حلبت لبنها في 


8 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


TT 


قارورة» فإن الحرمة تشبت بإيجار هذا اللبن صبياًء وإن لم يوجد المص» وإنما ذكره لأنه سبب 
للوصول» فأطلق السبب وأراد المسبب» فلا فرق بين المص والصب والسعوط والوجورء كما 
في الخانية» وخرج «بالآدمية» الرجل والبهيمة» وأطلقها فشمل البكر والثيب والحية والميتةء 
وقيدنا «بالفم والأنف» ليخرج ما إذا وصل بالإفطار في الأذن والإحليل والجائفة والآمةء 
وبالحقنة في ظاهر الرواية» كما في الخانية. وخرج «بالوصول» لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في 
فم رضيع» ولا يدري أدخل اللبن في حلقه أم لا؟ لا يحرم النكاح» لأن في المانع شكاء كذا 
في الولو الجية» انتهى كلام ابن نجيم في البحر الرائق (۳۔ ۲۲۱ و۲۲۲). 

ثم إن أحكام الرضاع إنما تتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» من الحجاب والنظر والخلوة 
والمسافرةء فالذين تربطهم وصلة الرضاع يحرم بينهم النكاح» ويجوز أن ينظر كل واحد منهم 
إلى الآخر» ويخلو به» ويسافر معه (إلا أن يخشى الفتنة) ولكن لا يترتب عليه سائر أحكام 
النسب من التوارث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك ورد الشهادة» والعقل» وإسقاط 
القصاص» وقد حكى الحافظ في فتح الباري )٠١١ - ٩(‏ الإجماع على ذلك . 

المبحث الثالث في أسرار أحكام الرضاع 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة (۲ - )١١١‏ في بيان محرمات 
النكاح: «ومنها الرضاعة» فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع أمشاج بنيته 
وقيام هيكله» غير أن الأم جمعت خلقته في بطنهاء وهذه درت عليه سدرمقه في أول نشأته» فهي 
أم بعد الأم» وأولادها إخوة بعد الإخوة» وقد قاست في حضانته ما قاست» وقد ثبت في ذمته 
من حقوقها ما ثبت وقد رأت منه في صغره ما رأت» فيكون تملكها والوثوب عليها مما تمجه 
الفطرة السليمة» وكم من بهيمة عجماء لا تلتفت إلى أمها أو إلى مرضعتها هذه اللفتةء فما ظنك 
بالرجال؟ وأيضاًء فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الأحياء» فيشب فيهم 
الوليدء ويخالطهم كمخالطة المحارم» ويكون عندهم للرضاعة لحمة كلحمة النسب» فوجب أن 
يحمل على النسب» وهو قوله ية : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة). 

«ولما كان الرضاع إنما صار سيباً للتحريم لمعنى المشابهة بالأم في كونها سبباً لقيام بنية 
المولود وتركيب هيكله» وجب أن يعتبر في الإرضاع شيئان: أحدهما القدر الذي يتحقق به هذا 
المعنی» فکان فيما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات 
فتوفى رسول الله بيه وهن مما يقرأ في القرآن (قلت: كما في حديث عائشة» سيأتي تحقيقه إن 
شاء الله في شرح الأحاديث). أما التقدير فلأنه لما كان المعنى موجودا في الكثير دون القليل 
وجب عند التشريع أن يضرب بينهما حد يرجع إليه عند الاشتباهء وأما التقدير بعشر فلأن العشر 
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أول حد مجاوزة العدد من الآجاد. وقدر به فى العشرات› وأول حد يستعمل فيه جمع الكثرة 
ولا يستعمل فيه جمع القلة» فكان نصاباً صالحاً لضبط الكثرة المعتد بها المؤثرة في بدن 
الإنسان». 

«أما النسخ.بخمس فللاأحتياط. لأن الطفل إذا أرض خمس رضعات غزيرات يظهر الرونق 
والنضارة على بدنهء وإذا أصابه عوز اللبن في هذه الرضعات وكانت المرضع غير ذات در ظهر 
على بدنه القحول (يعني يبس الجلد على العظم) والهزالء وهذه آية أنها سبب التنمية وقيام 
الهيكل› وما دون ذلك لا يظهر أثره». 

«والثاني : أن يكون الرضاع في أول قیام الهيكل وتشہح صورة الولده وإلا فهو غذاء بمنزلة 
سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل» كالشاب يأكل الخبزء قال ية : «إن الرضاعة من 
المجاعة» وقال ية : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» انتهى 
كلام الشيخ ولي الله الدهلوي . 


المبحث الرابع في حقوق الرضاعة 

ولما كانت المرضعة تشابه الأم في كونها سیا لقيام البنية وتركيب الهيكل» واعتبرها الشرع 
اما في تحريم النكاح ورفع الحجاب فإنها تستحق من الخدمة والإكرام بعض ما تستحقه الام 
النسبية» فقد روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : «جاءت حليمة ابنة عبد الله أم النبي بلا 
من الرضاعة إلى النبي ييه يوم حنين» فقام إليهاء وبسط لها رداءء فجلست عليه» دكره ابن عبد 
البر في الاستيعاب (بحاشية الإصابة ٤‏ ۔- )۲٠۲‏ وأخرج أبو داود وأبو يعلى وغيرهما من طريق 
عمارة بن ثوبان عن أبي الطفيل ول4 أن النبي ية كان بالجعرانة يقسم لحماً فأقبلت امرأة 
بدوية» فلما دنت من النبی یی بسط لها رداءه» فجلست عليه» فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه 
التي أرضعته» ذكره الحافظ في الإصابة .)۲٦١  ٤(‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن عبد 
الله بن عتبة عن بعض أصحاب النبي بي قال : «جاءت أخت رسول الله ييا السعدية إليه» مرجعه 
من حنین» فلما رآها رحب بها» وبسط لها رداءً لأن تجلس عليه» فأعظمت ذلك» فعزم عليهاء 
فجلست» فذرفت عینا رسول الله ٤ة‏ حتى بلت لحيته دموعه» فقال رجل من القوم: اتبکي يا 
رسول الله؟ قال: نعم! لرحمتها وما دحل عليهاء لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في حق 
رضاعه ما أدی حقهاء أما حقي الذي آخذ منك فلك وأما ما للمسلمين فلست بآخذ به إلا أن 


۳۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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يطيبوا به نفساًء قالت: فلم يبق أحد من المسلمين إلا أدى إليها ما أخذ منها» كذا في مصنف 
عبد الرزاق (۷ - ٤۷۹‏ رقم ۷ قال العبد الضعيف: وكانت هذه شيماءء أخت النبي يلا 
من الرضاعة» وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله ييا مع أمهاء وقال ابن إسحاق عن أبي وجزة 
السعدي أن الشيماء لما انتهت إلى رسول الله ية قالت: يا رسول الله إني لأختك من الرضاعة. 
قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتها فى ظهري وأنا متوركك» فعرف رسول الله ييا 
العلا فيط لها رذاه ثم قال لها إن أحيبت فافيمى عندي محبة مكرمة وإن أا حببت آن 
أمتعك فارجعي إلى قومك فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي» فمتعها وردها إلى قومهاء 
وذكر محمد بن المعلى في كتاب الترقيص أن الشيماء كانت ترقص النبي بيه وهو صغير : 
نا زت ا اع لح اا مدا E E E‏ 
اا و ا و اة اتاد ةما واد دا 
راف ف را بو انيد 

(كذا في الإصابة للحافظ ٤‏ ۔ ۳۳۵ و٣۴٣‏ ترجمة الشيماء). 

وكانت ثوبية مولاة أبي لهب أول مرضعة أرضعته بياذ واختلف في إسلامهاء» وذكرها ابن 
مندة في الصحابة» وكان بيه يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة وتء ويصلها من 
المدينة»ء حتى ماتت بعد فتح خيبر» وكانت خديجة تكرمهاء كذا في عمدة القاري ٩(‏ ۔ )۳۸٤‏ 
باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم . 

وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي: «عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه 
أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع»› فقال: غرة عبد أو أمة» وكانت العرب 
يستحبون أن يرضخوا للظئر بشىء سوى الأجرة عند الفصال» كما فى المرقاة لعلي القاري ٦(‏ - 
۹ بات العخرمات فكاة سال الجا اه عن خا الرضخ ولتك ترج أب داوداعلى 
هذا الحديث بقوله: «باب ما يرضخ عند الفصال»ء فقضى لها رسول الله بيه بغرة عبد أو أمة» 
وقال الطيبي : «الغرة لامملوك» وأصلها البياض في جبهة الفرس» ثم استعير لأكرم كل شيء 
كقولهم: غرة القوم سيدهم» ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمى غرة» ولما جعلت 
الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها» نقله علي القاري في المرقاة. 

مسالة في استرضاع الحمقاء 

وحكى ابن نجيم في البحر (۳- ۲۲۲) عن المحيط أنه لا ينبغي للرجل أن يدخل ولده إلى 
الحمقاء لترضعهء لأن النبي ية نهى عن لبن الحمقاءء وقال: اللبن يعدي» وإنما نهى لأن الدفع 
إلى الحمقاء يعرض ولده للهلاك بسبب قلة حفظها له وتعهدهاء أو لسوء الأدب» فإنها لا تحسن 


کتاب : الرضاع ۳۹ 
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تأديبه» فينشاً الولد سيىء الأدب»› وقوله «اللبن يعدي» يحتمل أن الحمقاء لا تحتمي من الأشياء 
الضارة للولدء فيؤثر في لبنها فيضر بالصبي» وهذا موافق لما تقوله الأطباءء فإنهم يأمرون 
المرضعة بالاحتماء عن أشياء تورث بالصبى علةء ويحتمل أنه إنما نهى عن ذلك حتى إذا اتفق 
ET TORR‏ 

قال العبد الضعيف: أما حديث النهي عن استرضاع الحمقاءء فقد أخرجه الطبراني في 
الصغير (ص - ۲۷ مرويات أحمد بن عمرو) عن عائشة قالت: قال رسول الله ييه «لا تسترضعوا 
الورهاء» قال يونس بن حبيب: الورهاء الحمقاء» وأخرجه البزار عنها بلفظ : «لا تسترضعوا 
الحمقاءء فإن اللبن يورث» ذكرهما الهيثمي في مجمع الزوائد (> - )۲١۲‏ وقال: إسنادهما 
ضعيف» ولكن في كلام البزار ما يدل على أن ضعفه يتحمل» فإنه قال بعد إخراجه: «لا نعلمه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه وعكرمة لين الحديث» وقد احتمل حديثه» راجع كشف الأستار عن 
زوائد البزار ۲ - ٠١١‏ رقم ٠٤١٤١‏ . وأخرج الطبراني في الأوسط عن عمر: «أن رسول الله لاز 
نهى عن رضاع الحمقاء» وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف» كما في زوائد الهيثمي . 

وروی عن زياد السهمي مرسلاًء > قال: «نهى رسول الله اة أن تسترضع الحمقاءء فإن اللبن 
يشبه» أخرجه أبو داود في باب ما جاء في النكاح من المراسيل (ص - )١١‏ والبيهقي في باب ما 
ورد في اللبن يشبه من رضاع السنن الكبرى (۷ - )٠٠٤‏ وابن أبي عمر في مسنده» كما في 
المطالب العالية للحافظ ابن حجر (۲- ۷۹ رقم .)۱۷٠۸‏ وزياد السهمي هو مولى عمرو بن 
العاص› > مجهول من الثالثة» كما في التقريب» وقد سماه في المطالب العالية: زياد بن إسماعيل 
القرشي السهمي المکي› وهو من رجال مسلم صدوق سيىء الحفظ› غير أنه من السادسة كما 

في التقريب» وهم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة» نعم! أخرج البيهقي في هذا المعنى 

عدة آثار عن عمر وابن عمر وعمر بن عبد العزيز (راجع السنن الكبرى ۷- ۲). 

ویروی في هذا الباب حدیث آخر» وهو ما أخرجه القضاعي من حديث صالح بن عبد 
الجبار عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن ¿ عباس مرفوعاً : «الرضاع يغير الطباع» قال السخاوي 
بعد نقله في المقاصد الحسنة: «هو عند أبي الشيخ عن ابن عمر» وذكره علي المتقي في أقوال 
الرضاع من كنز العمال ( - )٠١١‏ فعزاه إلى القضاعي» ورمز له بابن ماجه» غير أني لم أجده 

في الرضاع من سننه» وعلی کل حال» فالحديث مقبول إن شاء الله » وقال السخاوي بعد سرده: 

او ا ل ی أبو محمد الجويني بيته» ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرتضع دي غير 
أمه اختطفه منهاء ثم نكس رأسه ومسح بطنه» وأدخل إصبعه في فيه» ولم يزل يفعل ذلك حتی 
خرج ذاك اللبنء قائلاً: : يسهل على موته» ولا تفسد طباعه» يشرب لبن غير أمه» ثم لما كبر 
الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة ةيقول: هذه من بقايا تلك الرضعة. وقال العز 


f‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: بحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة 
Yoo‏ ا قرات عَلَى مَالِلكٍ» عَنْ عَِْ الله بن 
بي بڪر» ع أن عَايسَة يِسة أخبرتها؛ 


؛ أن رَسولّ الله ية گان عِنْدَهَا. وَإِنَهَّا سَمعَتُ 
صو رَجُل يَسَأِنُ في بَيْتِ حَفْصَة. قَالّتْ عَاِسة: تقلت : 1 ا الل هدار جل 
يَسْكَأِنُ في بيك . قال رول الله ة: راء فُلآنا (لِعَمٌ حَفْصَة مى الرَضَاعءة) فَقَالَث 
عَابشة: يا سول الله لو كان لان حا (لِعَمْهَا من الرّضصاعة) دحل عَلَي؟ قال 
رول الله 24 5 َعَم . إن الرْضاعَةٌ تُحَرّمُ مَا تُحَرَمٌ الولاَدَهُ. 


الديريني : العادة جارية أن من ارتضع امرأة فالغالب عليه أخلاقهاء من خير وشر» انتهى كلام 


)١(‏ - باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 

-)٠٤٤١( ١‏ قوله: (حدثني يحيى بن يحيى) قلت: أخرج هذا الحديث مالك في 
الموطاًء والبخاري في الصحيح» وأحمد في مسنده. 

قوله: (عن عبد الله بن بي بكر) إلخ: أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» كما 
ج ري 

قوله: صوت رجل يستأذن في بيت حفصة) إلخ: فإن بيتهما كانا ملاصقين» وقال الحافظ 
في الفتح : لم أقف على اسم هذا الرجل . 

قوله: (آراه) رد بضم الهمزة» يعني : أظنه . 

قوله : (فلانا لعمٌ حفصة) اللام ههنا بمعنى (عن) أي: قال ذلك عن عم حفصة» وفيه حجة 
الجمهور في تحريم لبن الفحل»ء وستأتي المسألة بتفاصيلها في الحديث الآتي إن شاء الله . 

قوله : (قالت عائشة) فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن يقول: قلت . 

قوله: (لو كان فلان حياً) قال الحافظ : لم أقف على اسمه أيضاًء ووهم من فسره بأفلح 
أخى أبي القعيس . قلت : وسيأتي وجهه في الحديث الأآتي . 

قوله: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) قد أجمعت الأمة لهذا الحديث على أن ما 
يحرم من قرابات النسب والصهرية يحرم أمثالها في الرضاع» فيحرم من الرضاع الأمهات› 
والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات» والأعمام» والأخوالء وجميع الأصول والفروع . 
وقد استثنى منه الفقهاء بعض الصور» مثل أم أخته من الرضاع وأخت ابنه من الرضاع وغيرهماء 
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وقد بلغ بها ابن نجيم في البحر إلى إحدى وثمانين صورة» ولكنه استثناء منقطع لما قال ابن 
الهمام كلثه: «قالت طائفة : هذا الإخراج تخصيص للحديث. أعني (يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب) بدليل العقلء والمحققون على أنه ليس تخصيصاًء لأنه أحال ما يحرم بالرضاع على 
ما يحرم بالنسب» وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحریمه» وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ 
الأمهات والبنات» وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم» وبنات الأخ وبنات الأخت» فما كان من 
مسمى هذه الألفاظ متحققا في الرضاع حرم فيه . والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك 
فكيف تكون مخصصة وهي غير متناولة؟ ولذا إذا خلا تناول الاسم في النسب جاز النكاح» كما 
إا ت الحب ن انين ولل ها حت جاز لكل منهما أن يتزوج بنت الآخرء وإِن كانت 
أخث ولده من النسب» والاستشناء ء في عبارة الكتاب على هذا يجب أن يكون منقطعاً» انتهى من 
فتح القدیر (۳۔ .)٩‏ 

فالحاصل أن الأم النسبية لأخته الرضاعية إنما تحل للرجل إذا لم ترضعه لأنه لا نسب 
بينهما ولا رضاع» ولا يتناولها اسم (الأم) من إحدى الجهتينء وكذلك الأم الرضاعية لأخته 
النسبية وغيرهاء فالقول بحلتها ليس تخصيصاً للنص ولا استناء متصلاًء وإنما سماه الفقهاء 
استثناء من جهة الصورة فحسب» لما كان يتوهم في الظاهر أنه داخل في عموم الحديث. 

مسالة تحريم حليلة الابن من الرضاع 

ثم إن حرمة زوجة الابن من الرضاع وزوجة الأب من الرضاع مما قد اتفق عليه الفقهاء 
قديماً وحديثاً» ولكن اعترض عليه ابن الهمام بما أشكل على كثير من العلماء» وحاصل ما قاله 
أن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب» والنبي ييا قد قصر تحريم الرضاع 
على نظيره من النسب» لا على شقيقه» وهو الصهرء فيجب الاقتصار على مورد النص» فإثبات 
تحريم حليلة كل من الأب والابن من الرضاعة قول بلا دليل» > بل الدليل يفيد حلهاء وهو قيد 
الأصلاب في قوله تعالى: ولل أنَأيڪم لر يِن أَرڪ4 [النساء: ۲۸] وكونه لإخراج 
حليلة المتبني لا ينفي أن يكون لإخراج حليلة الأب والابن من الرضاع لصلاحيته لذلك . 

هذا ما استشكله ابن الهمام» وطالما فتشت عن جوابه في كتب الفقهاء والمحدثين»› > فلم 
أظفر بشيء مقنع» ورأيت أن العلامة ابن عابدين كث ذكر هذا الإشكال في رضاع رد المحتار ٣(‏ 
۲) ولم يجب عنه بشيء» وذكره ابن القيم وقال: (فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليها . ولیدل 
عليهاء فإنا لها منقادون وبها معتصمون) كما في تفسير المنار من النساء (© - ١۸٤)ء‏ والمسألة 
خطيرة ة مما اتفق عليه الأئمة الأربعة» بل قد ذكر القاضي ثناء اله آنه قد انعقد عليه الإجماع» كما 
في التفسير المظهري (۳ .)٦۲‏ 

ثم فتح الله تعالى علي هذا الإشكالء وسنح لي جواب» غير أني لم أكن أثق بنفسي» حتى 


۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 )( وحدّثناه ابو كُرَيْب. اا او اشا . ح قال ودي أو عدر 
إِسْمَاعِيل بن إبْرَاهِيم الْمُذلِيْ . حذکا َل بي مَاشِم بْب البريدِ. جَميعاً عَنْ هسام بنِ 
عُروةَء عن عَبْڍِ الله بن ابي بر عن عَمْرَهٌ عن عَايِسَةً. قلت : َال رَسُولُ الله كله : 
«يَخْرُم مِنَّ الرّضَاعَة ما يحرم مِنَّ الْولادَة». 

)٠٠١( ooo‏ وزيي إْحاق بن مَنْصور. حبرا عَْدُ الرَرَاتي. اشا 
ابن جرَيْج. قال أخجَرَنِي عَبْدٌ الله : بی ایی کر لاساد حدیث 


0 گر 0ھ 
مِشام بن عروة. 


أجد من يؤيده من العلماء الأكابر»ء فسكتٌ عنه مدة» حتى وجدت شيخ مشايخنا إمام العصر 
العلامة محمد أنور شاه الكشميري كلف تعالى أجاب عن هذا اللإشكال بعين ما سنح لي والحمد 
لله تعالىء وإليك نصه من أماليه على صحيح البخاري» حيث يقول: 

اوقد وقع ههنا سهو من الشيخ ابن الهمام حيث قال: إن امرأة ابنه من الرضاع حرام على 
الأب وعلى قضية الحديث يلزم أن لا تكون حراماًء لأن حرمة ابنه من جهة المصساهرة لا من 
خهة السب ودل الخحديت على أن المحرمات من الرضاعة هُنّ المحرمات ٠ن‏ ع النسب فقط»› 
O Ts‏ 

منشؤه أنهم ذكروا الصورة المذكورة في باب المصاهرةء فظن أن الحرمة فيها من قبل الصهر 
بے اہ ی اا کر ا > كما تدل عليه إضافة المرأة إلى الاآبن» فحرمة زوجة الابن 
على الأب من جهتين : لأجل الصهرء ولكونها زوجة لابنه أيضاً» وكذا حرمة زوجة الأب على 
الإبن» لكونها امرأة لأبيه أيضاًء ففي أا ال ا ال ولاب عار اه الع ابضا 
مراعى في هاتين الحرمتين» فانحلٌ الإشكال» انتهى كلام الشيخ الأنور من كتاب الشهادات في 
فيض الباري (۳۔ ۳۸۵). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا الجواب مما ينشرح به القلب» وحاصله أن 
المصاهرة إنما تتركب من شيئين: وهما النسب والزواج» فزوجة الابن من الرضاع إنما تحرم 
عل آنه لان لزوجها نسبا اليه فلولا أن زوجها ابن له لما حرمت عليه فهذا يدل على ان 
اللسب مؤثر في حرمة حليلة الابن في الجملةء وقد صرح الحديث أن ما كان النسبٌ مؤثراً في 
حرمته يحرم في الرضاع› E‏ الوحيد» أو كان مؤثراً مع غيره» كما في 
الصهر. وإلى هذا المعنى يث يشير العلامة ابن نجيم في البحر حيث يقول: «أي حرم بسبب الرضاع 
ما حرم بسبب النسب قرابة وصهرية . : . . لحديث الصحيحين المشهور: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» ومعناه : : أن الحرمة بسبب الرضاع تعتبر بحرمة النسب» »> فشمل حليلة الابن 
والأب من الرضاع» لأنها حرام بسبب النسب» فكذا بسبب الرضاع» وهو قول أكثر أهل العلمء 
كذا في المبسوط» انتهی من البحر الرائق (۳۔ ۲۲۲). 


كتاب : الرضاع 4۳ 


(۲) ۔ باب: تحریم الرضاعة من ماء الفحل 


La TSS ٦‏ قَالَ: قرات ت على مَالِكِ» عَنِ ابن شِهّاب» 


عَنْ روه بن الربير» عَنْ عَائِسَةَ E‏ 
(۲) - باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل 

-)٠٤٤١( -۳‏ قوله: (عن عائشة؛ أنها أخبرته) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الشهادات» باب الشهادة على الأنساب إلخ» وفي النكاح» باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأبو داود» (رقم: ۰00(« والنسائی› کلاهما في النكاح»› والترمذي (رقم : ۷( فی 
الرضاع . 

قوله: (آن أفلح أخا أبي القعيس) قد اختلف رواه هذا الحديث فى تسمية هذا الرجل» 
فنجد فيه روايات آنية : 
الرضاع وأفلح عمهاء كما في أكثر الروايات عند المصنف» وهو الذي أخرجه البخاري فى 
صحیحه » وهو الصحيح المحفوظ. كما صرح به النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح . 

۲ - وقع في بعض الروايات أنه فلح ابن أبي قعيس كما أخرجه المصنف وابن ماجه (١۔‏ 
٠‏ کكلاهما من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة» وأبو داود (۱ - ۲۸۱) من طريق سفيان 
الثوري عن هشام عن عروة» والدارقطني ٩(‏ ۔ ۱۷۷) من طریق سفيان عن الزهري وهشام کلیهما 
عنه» والبغوي من وجه آخرء كما ذكره الحافظ في الإصابة من ترجمة أفلح ١(‏ ۔ .)۷١‏ 

۳ - ووقع في بعضها أنه أفلح بن قعيس» كما أخرجه المصنف من طريق عراك بن مالك 
عن عروة» وقال الحافظ فى الفتح : «(ويحتمل أن يکون اسم أيه قعيسا» أو اسم جلهہ فنسب 
إليهء فتكون كنية بي القعيس وافقت اسم أبيه أو جد ويؤيده ما وقع في الأدب من طريق عقيل 

عن الزهري بلافظ : «فإن أخا بني القعيس»» وكذا وقع عند النسائي من طريق وهب بن كيسان عن 
عروة) اھ ٩(‏ ۔ .)۱١۹‏ 

٤‏ - ووقع في بعضها أنه أبو قعيس» كما أخرجه المصنف من طريق أبي معاوية عن هشام» 
وأخرجه أحمد من طريق عباد بن منصور عن القاسم بن محمد كما في الفتح الرباني (١٠۔‏ 
(A‏ . 

وأخرجه بو داود الطيالسي في مسنده ( ص ۔ ۳ ۰ من نفس طريق أحمده وفي آخره: 
«قال : وکان أبو قعيس أخو أفلح زوج ر عا وكذلك أخرجه الطبراني ف فى الصغير والأوسط 
عن أبي قعيس نفسه أنه اتی عائشة فأستأذن عليها إلخ . ف ای ےو (لم يروه عن 
أبي قعيس إلا القاسم ولا عنه إلا عبادء تفرد به هدبة عن محمد بن بكر) (المعجم الصغير ص - 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا ا 0 
جاءَ يسان عَليهًا . وهو عَمهّا مِنّ الرْضاعة. e Ra aA‏ 


مرويات الفضل رقم : )۷١۳‏ ذكره الهيثمي في الزوائد ٤(‏ ۔ )۲١۲‏ وقال: (فيه عباد بن 
منصورء وهو ثقة وقد ضعَّف) وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور كما في الفتح»› وابن خزيمة في 
صحيحه وا بن مندة من طريقه» ثم من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن أبا قعيس وائل بن 
أفلح استأذن على عائشة» ذكره الحافظ في ترجمة وائل بن أفلح من الإصابة (۳۔ 0۹۲) . 

وقال الحافظ : «ووقع في رواية له أي: مسلم - استأذن عليها أبو القعيس»› وهذا وهم من 
بعض رواته»› وهو أبو معاوية رواية عن هشام: فقد خالفه حماد بن زيد عنه» وهو أحفظ منه 
لحديث هشام» فقال: إن أخا أبي القعيس» انتهى من الإصابة في ترجمة أفلح .)١١ -١(‏ 

ه - ووقع في بعض الروايات أنه أبو الجعد» كما أخرجه المصنف والنسائي (۲ ۔ )٩۸‏ 
كلاهما من طريق ابن جريج عن عطاء عن عروة. وقال الحافظ في الفتح : «ولم يخطىء عطاء في 
قوله : أبو الجعد فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح». 

وحاصل ما قيل في هذا الباب أن الأول والثالث والخامس (أعني : فلح أخو آبي 
القعيس» وأفلح ب بن القعيس» وأبو الجعد) يمكن بينهما التطبيق» وهو أن الرجل اسمه أفلح» 
و أأبو الجعد» وهو ابن لقعيس› وأخ لأبي قعيس . وأما ا فوهم فيهما 

بعض الرواة» وهذا معنى ما قال القرطبي في المفهم : «هذا ۔ یعنی أنه أفلح أخو ا القعيس - 

هو الصحيح› وما سوى ذلك وهم من بعض الرواة» لار ن اف را ع 
ذکر إلا في هذا الحدیث» انتهى من عمدة القاري ٩(‏ ۔ ۳۹۰)ء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (جاء يستأذن عليها) إلخ ووقع في رواية هشام عن عروة عند أبي داود: «قالت: 
دخل علي أفلح بن أبي القعيس»› فاستترت منه» قال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: قلت : من 
أين؟ قال: أرضَعَنْكٍ امرأةٌ أحي» قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل»ء فدخل عليّ 
رسول الله ية فحدثته» فقال: إنه عمك فليلج عليك» فهذا بظاهره يدل على أن أفْلحَ دخل 
عليهاء» ثم جرى بينهما الكلام A‏ 
وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه دخل عليها أولاًء فاستتر ت» ودار بينهما الكلام ثم جاء 
يستأذن ظناً منه أنها قبلت قوله» فلم تأذن له حتی تستأذن رسول الله ي . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : والأظهر في الجمع أن يقال إن المراد من قولها: (دخل 
عليً) في رواية أبي داود: أنه استأذن في الدخول» ومن قولها : (فاستترت منه) اني لم آذن له في 
الدخول» وعليه مشى الشيخ السهارنبوري في بذل المجهود د (۳- ۷) وهذا أولىء لأن الحديث 
واحد» والسياق واحده والاختلاف إنما نشا بين هشام وابن شهاب. وال أعلم. 

قوله: (وهو عمها من الرضاعة) فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن يقال: (وهو 
عمي). ثم ههنا سؤالان: 


الأول: أن هذا الحديث يدل على أن عائشة كان عمها حياً» حتى دخل عليهاء وقد مر في 
الحديث السابق خلافه» لأنها قالت: (لو كان فلان حياً إلخ)ء وهذا ظاهر في أنه كان ميتاً عند 
ذلك السؤال. وأجيب عن هذا التعارض بأنه كان لها عمّان: فوقع السؤال في الحديث السابق 
عن أحدهما وهو میت› وجاء هنا الآخرء وکان حیا. 

والسؤال الثاني : أن عائشة وا قد أخبرها رسول الله ية في قصة حفصة بتحريم العم من 
الرضاعة» وبأنه يجوز له الدخول» فكيف أبت عائشة فى هذا الحديث أن تأذن لعمها من 
الرضاعة؟ وأجيب عنه بوجوه مختلفة» أحسنها ما اختاره ابن المرابط وأبو الحسن القابسي» 
وحاصله أن عمومة الرجلين تحتمل أن تكون من جهتين مختلفتينء فكان الأول أخا رضاعاً ل 
بكر الصدیق› كما أن عم حفصة كان أخاً رضاعیاً لعمر وښ وکان هذا الثاني أخاً نسبياً لبي 
قعیس › وكانت امرأة أبى قعيس أرضعت عائشة» فظنت عائشة من قصة حفصة أن الحرمة مقتصرة 
على الجهة الأولى فحسب» فلم تأذن للثاني بالدخول» حتى أخبرها رسول الله بي مرة ثانية. 
ورا جع الفتح ٩(‏ ۔ )١١١‏ والعمدة .(TAY - ٩(‏ 
مسالة لين الفحل 

قوله: (فأمرنی أن آذن له) دل هذا الحديث على تحريم لبن الفحل» ومراده أن التحريم لا 
يقتصر على المرضعة فحسب› وإنما يتعدى إلى زوجها وأصوله وفروعه وإخواته وأخواتهء 
وأصبحت هذه المسألة الآن كلمة إجماع بي بين الأئمة الأربعة وسائر الفقهاءء فذهب جمهور 
الصحابة والتابعين وها لامعاو اغ فی هل الشام» والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه 
بالكوفة» وابن جريج في آهل مكة» ومالك في أهل المدينة»› والشافعي وأحمد وبي تور 
CERES aS‏ وما مَرّ في قصة حفصة. 
وبعض الفقهاء ء إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيناًء > حكي ذلك عن ابن عمر» واين e‏ 
ورافع بن خديج› وزينب بنت أم سلمة» وسعيد بن المسيب»› وأبي سلمة» والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله وسلیمان بن يسار» والشعبي› > وإبرا هيم النخعي› وا قلابة» وياس بن 
معاوية» E‏ وهو قول 
ربيعة ة الرأي» وإبراهيم بن علية» وابن بنت الشافعي› وداود الظاهري وأتباعه» كما في فتح 
الباري» وأما ما حكي عن عائشة أنها كانت لا تحرم لبن الفحل» فسيأتي تحقيقه إن شاء الله . 


وبالجملة فاحتج هؤلاء بأن القرآن إنما ذكر الأمهات والأخوات من الرضاعةء ولم يذكر 


٤٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م 


Yoo‏ - )ئ( وحدثناه ابو کون اين e‏ خدننا سيان ڪي عَن الرهْرِيّء 


البنت والعمة كما ذكرهما في النسب. وأجاب عنه الجمهور بأن عدم ذكر الشيء لا يستلزم 
عدمه» وقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على تعدية التحريم إلى الرجل» فالقرآن ساكت» 
والأحاديث ناطقة» فلا بد من المصير إليها. 

E E 
. في ثندؤة الرجل فأرضع به صبباً لا تثبت الحرمة» فلأن لا ت تثبت في جانبه بإرضاع زوجته أولى‎ 
وجات هو لري او : بأنه قياس في مقابلة النص» وان ان القاس فامند ضا وذلك‎ 
لأن المعنى الذي تثبت لأجله حرمة الرضاع لا يوجد في إرضاع الرجلء فإن ما نزل في ثندؤته‎ 
لا يغذي الصبي» فلا يحصل به إنبات اللحم» فهذا نظير وطىء الميتة في أنه لا يوجب الحرمة.‎ 
وأما إرضاع زوجة الرجل فهو مما ينبت اللحم وينشز العظمء وإنما درت على الرضيع بسبب‎ 
وطئه إياهاء فللرجل نصيب لا يجحد في إرضاع زوجته» فتعدت إليه الحرمة. هذا ملخص ما في‎ 
.)١١١ ۔‎ ٥( المبسوط للسرخسي‎ 
تحقيق مذهب عائشة في لبن الفحل‎ 

وقد تسب مذهبُ عدم الحرمة في لبن الفحل إلى أم المؤمنين عائشة وتا أيضاًء وذلك لما 
أخرجه مالك في الموطاً عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: «أن عائشة زوج النبي بي كان 
يدخل عليها من أرضعته أخواتها أو بنات أخيهاء ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها» 
ففهم منه كثير من العلماء نها لا تقول بحرمة لبن الفحل» وإلا لأذنت لأبناء إخوتها من الرضاع 
في الدخول» ولكنه مشكل جِدَأًء لأنها قد سمعت عن رسول الله يي حكم تحريم لبن الفحل 
مرتين: مرة في واقعة حفصة» وأخرى في قصة أفلح» وهي التي روت عن النبي ئي : «إن 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» فكيف تركت هذا الجميع؟ واختارت مذهب من ليس عنده في 
ذلك حدیث عن رسول الله ی؟ 

ولذلك قال العلامة الباجي في شرح ما روي من مذهبها في الموطاً ا 
وقع فيه بعض الوهم فيما روي من ذلك عنها ا فل تكن لالت ما سه فو الي که أو 
دخل علیها وا تأويلٌ صرفت به ما سمعته من النبي يي عن عمومهء أو ما شاء الله تعالى من 
ب ا ا ا و فاي وجه وجد الرضاع منهن› 
ومن أي زوج كان» أثبت حرمة الرضاع في الدخول وغيره» وأما نساء إخوتهاء فمن أرضعنه قبل 
أن يتزو جهن إخوتها : لم ي يكن يدخل عليهاء ولا تثبت به حرمة الرضاع» انتهى من المنتقى للباجي 
.(lor g1۲ 2(‏ 

واختار الشيخ ولي الله الدهلوي طريقاً آحر في حل هذه المشكلةء فقال: إنما كانت عائشة 
لا تأذن لأبناء إخوتها من الرضاع تشفياً من خاطر عرضها في ذلك من حيث أن ماء الفحل سبب 


کتاب : الرضاع 4۷ 


عَنْ عروَةَ» عَنْ عَائِسّة؛ قالتُ: 


ت 


تابي عَمي من الرَضَاعَةء فلح بن أ آي َيس . . فذكرٌ معن 


حَييثِ مَالِكٍِ. وَرَاد: فْلْبُ: إِنْمَّا أَرْضَعَنْنِي الْمَرَأةُ وَلَمْ يُرْضِعْيِي الل ال 
ا ك: 


بعيد جدآء فكانت تحتجب منهم تورعاً ودفعاً للأوهام لا لأنها لا تقول بحرمة لبن الفحل 
شرعأً وذلك كما أمرت سودة إا أن تحتجب من ابن زمعة حين اعترضت شبهة في نسبهء 
ویستفاد من هذا الأثر أن دخول عَم الرضاعة مثلاً على المرأة جائز غير لازم. اشھی الها ین 
المسوى مع المصفى (۲ -١١)ء‏ قلت: وهو محصّل ما قال ابن عبد البر في تأويل أثر عائشة 
(لا حجة في ذلك» N Sb‏ ا 
أوجز المسالك .)٤٦١ - ٤(‏ 

وذكر الباجي محملاً ثالثاً لهذا الأئرء وحاصله أنها كانت ترى أن من رضع من أخواتها 
يحرم عليهاء ولو رضع منهن بعد الكبر» ولذلك روى مالك عنها أنها كانت تأمر أختها وبنات 
أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجالء وكان ذلك مذهبها خاصةء وأما من 
رضع من نساء إخوتها فلم تكن ترى تحريمه إلا إذا رضع منهن في الصغر» ذكره الباجي في باب 
الرضاعة بعد الكبرء واستحسنه شيخنا السهارنبوري حفظه الله في أوجز المسالك. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وعلى كل حال» فلا بد من التأويل في أثر عائشة هذاء 
لأنها لم تكن لتخالف ما سمعت عن رسول الله بيا مرة بعد مرةء وما أمرها به اة بهذه الصراحة 
وبهذا التأكيد الذي تجده في قصة حفصة وأفلح. ثم قد أخرج مالك نفسه من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه: «قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولاة» وأخرجه البخاري عن 
عروة» ولفظه «كانت تقول حَرّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب» وهو صريح في أن مذهبها 
مذهب الجمهورء فما روي عنها خلاف ذلك واجب التأويلء والتأويلات الثلاثة التى ذكرناها 
عن شراح الموطأً كلها سائغة محتملةء والتأويل الأخير هو الراجح» لأنه مؤيد بما رواه مالك في 
قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة : «فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن 
يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وبنات أخيها أن 
يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجالء وأبى سائر زواج النبي اة أن يدخل عليهن بتلك 
الرضاعة أحد من الناس» فهذا صريح في أنها كانت ترى رضاع الكبير محرماً في أخواتها وبنات 
أخيهاء > فقارن مذهبها هذا بما روى عنها القاسم : «كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات 
أخيهاء ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها» فالظاهر أن هذا الأثر أيضاً يتعلق برضاع 
الكتير» > ومراده نها لا تأذت بالدخول لمن رضع من نساء إخوتها في الكبرء وتأذه لمن رضع من 
أخواتها وبنات أخيهاء ولو بعد الكبر. . والله سبحانه أعلم . 


-)٠*۶(- ٤‏ قوله: (تربت يداك) أي افتقرت وصارت على التراب وهو دعاء في 


4۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e وهو‎ c9 


)٩( ٨۸‏ وحڌثني حَرمَلَهُ ن ييي . حدَنتا ابن وَهْب. اَخُبرني يونس عَنِ ابن 


سبق في (باب وجوب غسل المرأة بخروج المني منها) وقال الحافظ ابن حجر: إن صدور ذلك 
باب الاأکفاء فی الدین .)١١١ - ٩(‏ 


ما فى الحديث من آداب وأحكام 

ثم إن حديث أفلح هذا قد أرشد إلى عدة آداب وأحكام غير ما ذكرء ولا بد من التنبه لها : 

١‏ أرشد الحديث إلى أن من لا يعلم حكم المسألة أو يشك فيهاء فعليه أن يتوقف عن 
العمل حتى يسأل العلماء عنه» كما توقفت عائشة وتا في الإذن بالدخول» حتى استأمرت رسول 
الله اة . 

ودل الخ انشا عل وخرت احتجاب المرأة من الأجانب»› وأنها لا تأذن في بيت 
زوجها إلا بإذنه. 

۳ ويؤخذ منه أن الاستفذان مشروع للمحارم أيضاً. 

- وأرشد الحديث إلى أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى» أنكِرَّ عليه لأن 
عائشة وتا قالت وهي مستفتية : (أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل) فأجاب النبي بي بقوله : 
(تربت يداك). 
تنبيه فيما إذا خالف الصحابي مرويه 

وقد اود الحافظ E‏ فقال : 
a e‏ و الل د TT yT‏ 
صح عنها أن لا اعتبار بلبن الفحلء ذكره مالك في الموطاًء وسعید بن منصور ۀ فى السنن› وأٻو 
عبيد في كتاب النكاح بإسناد حسن»› اوو ا ال وف اف وعملوا 
بروايتها في قصة أخي أبي القعيس» وحرموه بلبن الفحل» فكان يلرَمُهُمْ على قاعدتهم أن يتبعوا 
عمل عائشة»› ويعرضوا عن روایتها › ولو کان روی هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة» لکنه 
لم يروه غيرها» وهو إلزام قوي» كذا في فتح الباري )٠١١ - ٩(‏ وبمثله اعترض ابن حزم في 
المحلى ٠١(‏ - 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا لا يلزم الحنفيةء› وذلك لوجوه: 


قد س ا ق مته اة تاريل ها وري فكها ف الو طاء وان مها فى 


وَاللَه! لا دن لأفلحَ. کک زرك الله ل قن أَبا اتی کی مو ازقخی. 
لکن ازْصَعني امرأهُ. قلت عَابِسَة: فلمًا دل رَسول الل ي فلب : د يا رَسول اللَو! إن 
ًح أا ٻي لْقُعَيْسٍ ایی ادن عل قُكرِهْتُ أن ن لَه حى أَسْكَأَذِنّكَ. قَالّتُْ: 
فقَالّ الس ا : «اذَني له . 


فال عرو ذلك گانت غاة تقول مرا مِنَ الرَّضَاعَة مَا تَحَرْمُونَ مِنَ السب . 


لبن الفحل مذهب الجمهور» ومن العجيب أن الحافظ نفسه لا يثق بما نسب أليها في ذلك فإنه 
حيث سرد أسماء من يقول بحلة لبن الفحل» قال : (ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظر) (الفتح 
(٠١١ -‏ فياليت شعري! كيف يشك هنا في مذهبهاء ثم بجزم بعد صفحة بأن مذهبها خلاف ما 
روت من حديث؟ 

۲ ثم عجيب من مثل الحافظ أن يقول: (لو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم 
NT N SS a OT‏ 
من النسب»» وقد رواه ابن عباس 2m‏ طله أيضاًء كما في طريق قتادة عنه عند البخاري في 
الشهادات› وعند مسلم في هذا الباب» ورواه علي أيضاً فيما أخرجه الشافعي» كما في ترتيب 
مسنده للسندي (۲ ۔ ۲۱ رقم: ١‏ 

وأما ما نسب إلى الحنفية من أنهم يقولون بالعمل بما رأى الصحابي» لا بما روى» 
فليست هذه القاعدة مطلقة» وحققها ابن الهمام في مبحث الرضاع بعد الفصال» فقال: «فإن 
قلت: قد عرف من أصلكم أن عمل الراوي بخلاف ما روى يوجب الحكم بنسخ ما روى» فلا 
يعتبر» ويكون بمنزلة روايته للناسخ. . . قلنا: المعنى أنه إذا لم يعرف من الحال سوى أنه خالف 
مرويه حكمنا بأنه اطلع على ناسخه في نفس الأمر ظاهراًء لأن الظاهر أنه لا يخطىء في ظن غير 
الناسخ ناسخاء لا قطعاًء فلو اتفق في خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه كان لخصوص 
دليل علمناه» وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدلیل» لا شك أنه لا یکون مما یحکم فيه 
بنسخ مرويه» لأن ذلك ما كان إلا لإحسان الظن بنظره فأما إذا تحققنا في خصوص مادة خلاف 
ذلك وجب اعتبار مرويه بالضرورة»› دون رأيه» كذا في فتح القدير (۳ ۷) وراجع أيضاً ما سبق 
في مقدمة هذا الشرح تحت عنوان (ما يعرف به النسخ) وما سبق في شرح حديث أبي هريرة في 
مسألة سؤر الكلب» وراجع أيضا عمدة القاري )۳١١ - ٩(‏ قبيل باب شهادة المرضعة. 

۷( 0) . قوله: (استأذن علي) كذا وقع ذ في النسخ الهندية في رواية ابن أبي شيبة وأبي 
كريب عن ابن نمير عن هشام» ووقع في النسخ المصرية : (يستأذن علي) وهو أصح. 


0۹ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۹ - )1( وحدّثناه عَبْدٌ ِن حُمَيْدٍ. برا عَبْدٌ الررّاتي. ابرا مَعْمَرْء عَن 
الرْهْرِيّء بهذا السا . جاء افلح أو أبي القُعَيْسِ ا ها . بتو حَلِيثهمْ . وَفيه: 
«فَنهُ عمُكِ ربث Ue‏ 
گان بو القُعَيْسِ 2 ا 
E 0‏ عَنْ عَابِشة . قلت : i‏ أت أ َو 


و 


لَه حى أَسْيَأَمِرَ رَسُولَ الله بلة. لما جَاءَ رَسُول الله ية فُلْبُ: إن عَمّي مِنَ الرّضَاعَةٍ 
اسَأدَنَ عَلَيّ َاَبَيْتُ أن ون لَه . قَقَال سول الله كل : ليلج عَلَيْكِ عَمْكِ» فُلْتُ: % 


إنما 


أرْضصَعَنْبي ا يرْضِعُنِي لجل قال : کک 


a 


هِسَام» بهذا الإسَا؛ أن ك ا اف اتاد عنما . فذگرَ خو 


هھ 2 م 


)۰٠*( -“-۲‏ وحدّثنا یی بن یحی . أخْبَرنًا بُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هشام» 8 
الاساوة وة قر انه قال اسعادن علا أن لمعيس . 
۳ (۸) وحدّثني الْحَسَنْ بن عَلِيّ الْحلوَانِى وَمُحَمَدُ بن رَافع. قَالاً: أَخبَرَنًا 


NE 


َد الرَرَاتي. . ابرا ان جُرَء عَنْ عَظاء. اځبرني ُرَو ِي الرَي؛ أن عائشة اخيرده؛ 


الت اتاد عَلَيّ عمي مِنَ الرَصَاعَةء ارالك رنه (ال ِي هسام : م ا 
القَعيْس) لما جَاء الس لل اأ خرن بذلك. قال : «قَهَلاً أَذنْتِ لَ؟ ترب يَمِينْكِ أو يَدك). 


ر 


)٩( - o4‏ حدَفنا فة بِنْ سَمِيدٍ. حَدَنّا ْب > ح ودنا محمد ِن رح . اخبرنا 
إللنكة > عن يزيد بن ابي حبيب؛ عن عرَالٍ عَنْ عَرْوةَء عن عَائِشة يِسَه؛ انها أَخْبرنه؛ أن 
عَمَهَّا ِن الرَصَاءَة بسَمّى افلح . استادن علا فة :قارا رشرل الله غ4 قال 
لها : «لا تختجبي ينه . E‏ 

1 ا لال ا ز المَترئ. عد 
َيس . ا ن 5 4 کازس: ئي عمك عك ان LL‏ ن آذ 
ا الله #. َكَرَت ذلك له ققال: ذز عَليّك. اه عَمك»: 

قوله: (حتی أستأمر) إلخ سقطت هذه العبارة في النسخ الهندية إلى قولها (فأبيت أن آذن 
له) مرة ثانية› وإنها مثبتة في النسخ المصرية. 


كتاب : الرضاع ١ه‏ 


)"( یاب: : تحريم اينة الأخ من الرضاعة 


)۱١( - e‏ حفنا ابو بر ِن أ بي شَيْبة. وَرْهَير بن حَرْب» وَمُحَمدُ بن العلا 
(وَاللفظ لأبي بكر) قالوا: e‏ عَنْٰ سَعِْ بن عبيدة» عَنْ ا 
َب الرحمن» عن عَلِي. قال: قَلْتُ: سول الوا مالك ترق في فرش وََدَعُتا؟ 
قال : «وَعِندگم د شَيْء؟» فُلْتُ: تَعَمْ. پت حَمْرَةٌ. . قال رَسُول الله كي : إا لاّ جل لي. 


نها ابه أخي ۾ و 


[(۳) - باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة] 

)۱٤٤١( ١‏ - قوله: (تنوّق) أي: تختار» مشتق من النيقة» بكسر النون» وهي الخيار من 
الي يقال: تنوّق تنوقاً» أي: بالغ في اختيار الشيء وانتقائه» ووقع في بعض النسخ (تتوق) 
من التوق والتؤقان» يعني: تميل وتشتهي» ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد ابن 
المسيب «قال علي : يا رسول الله! ألا تتزوج بنت عمك حمزة» فإنها من أحسن فتاة في قريش» 
حكاه الحافظ في الفتح» فقوله (وتدعنا) المراد منه: لا تنكح فيناء يعني في بني هاشم . 

قوله : (وعندکم شيء) يعني هل عندکم من امرأة تليق بي؟ 

قوله: (بنت حمزة) اختلفوا في تسميتها على سبعة أقوال: أمامة» وعمارة» وسلمى»› 

وعائشة» وفاطمة» وأمة الله» ويعلى؛ وحكى المزي في أسمائها: أم الفضل» لكن صرح ابن 
بشكوال بأنها كنية» كذا في الفتح . وذكر الحافظ في باب عمرة القضاء من مغازي الفتح (۷ - 
۸ ) أن المشهور أن اسمها عمارة. وكانت مع أمها بمكة» فخرجت مع النبي بي عند العودة 
من عمرة القضاء» فاختصم في حضانتها علي وزيد وجعفرء كما في صحيح البخاري من حديث 
البراء طل . 

قوله: (إنها ابنة أخى من الرضاعة) وزاد الشافعى من طريق سعيد بن المسيب عن علي : 
و ا ا کے و الا ةا تي ور دا ی ای ا 
رقم : .)١١‏ وكأن علياً لم يعلم بأن حمزة ظله رضيع النبي بء أو جوز الخصوصية» أو كان 
ذلك قبل تقرير الحكم. وكانت ثويبة أرضعت رسول الله ية بعد ما أرضعت حمزة وكان حمزة 
أسن من رسول اله ييه بسنتين» وقيل: بأربع» وثويبة كانت مولاة لأبي لهب عَم رسول الله بيا 
فأعتقها حينما بلغه خبر ولادة النبي كي واختلف في إسلامهاء وذكرها ابن مندة في الصحابة 
(ملخص من عمدة القاري ٩‏ ۔ .)۳۸٤‏ 

فال اليد الضغي عفا ا عه ودل الحتيف على أن هن هو أي رة اله ان ير هن 
هو أعلى منه على النكاح» وعلى أنه لا بأسَ للرجل أن يعرض بنتاً من بنات أسرته أو قبيلته على 
أهل الدين» كما دل على أنه لا بأس بذكر جمال المرأة في مشورة النكاح» وعلى أن للجمال 


o‏ الجزء الأول من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
E E a‏ 


e a‏ . حَدَثتًا أبي TS‏ حا 


عبد الرَحُمَن بن مهدي عن سفتان . كلهم عَنِ الأعْمَش» > بهذا الإسْنَاد. مله . 

۸ - )1( کک حدنا همام . خا َاده» عَنْ جار بن 
رَيد» عن ابن ن عَبّاس؛ ا ية ارد عَلى ابْنَة حَمُرَةً. فقَالَ : نها لا جل لي ls‏ 
ابه خي م ® el E‏ 

۹ -_ )1۳( وحدقناه رََيْرُ بن حَرْب. حدثتًا يَحْيَ (وَهُوَ الْمَّان) . ح وَحدثتا 
مُحَمَد بن يَحْبّى بن هران الْقُطْيِىْ e,‏ جَويعاً عَنْ شغبة . ح وحدنا ابو 


بر بي اٻي شَيبَه. حَدَتا عَلِيٰ بن مُسهرِ٬‏ عَنْ سَهِيدِ سي بن اي َرَو . لاما عن ََاةٌ. 
بوسْنَاد همام E‏ حیت شنب الهئ علد زه ١ابة‏ أي اين الرَصاعةه: وَفِي 
E‏ : وله يحرم مِنَّ الرَّصَاعَة مَا يَخْرْمٌ مِنَّ الئَسَب». في رِواية بشر بن عُمَرَ: 


‫َ 


سمغت جاب بن رَبْدِ. 


0 و ا و ۱ ۹ ت‎ ٤ و‎ < ai™ 
وحدّثنا مَارُون بن سَِيدٍ الايلي وآخمد بن عیسیٰ . قالا: حدنا ابن‎ )۱٤( - ۰ 


دخلاً في الرغبة في التزوج بامرأة» وسيأتي الكلام عليه في باب استحباب نكاح ذات الدين إن 
شاء الله . 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في النكاح» باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة. 

۲ ۔ )۱٤١۷(‏ - قوله: (هداب بن خالد) هداب بفتح الهاء وتشديد الدال المهملةء ويقال 
له: (هدبة) بضم الهاء أيضأء وقوله: SS U‏ 
جده» وكنيته أبو حزم» وذكره الحافظ في التقريب» فقال: (محمد بن يحيى بن أبي حزم. 
البصري» صدوق من العاشرة» مات سنة ثلاث وخمسين). والقطعي : بضم القاف وفتح الطاءء 
منسوب إلى قطيعة» قبيلة معروفة» كما في شرح النووي . 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في النكاح» باب: وأمهاتكم 
اللاتي أ رضعتکم» وفي الشهادات. باب الشهادة على الأنساب إلخ» والنسائي في النكاح» 
باب : : تحريم بنت الأخ من الرضاع . 

-)٠٠١( ۳‏ قوله: (سمعت جابر بن زيد) إنما صرح به لأن قتادة من المدلسين» وقد 
وقع في رواية غير بشر (قتادة عن جابر) وقد علم أن المدلس لا يحتج بعنعنته» فتبه المصنف على 
ثبوت سماعه في هذا الحديث. وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته» وقد تقدم 


مراراً. 


وھی TT‏ قال : : سمعٿت 
ا سَمِعْتٌُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَحْمَنٍ تقول ج 0 أ لمَة روج 


ال ية تمول: ا اله ک: أَيْنَ انت يا ونا قرا ع اور 
او بٽك حَمْرَةَ بن عَبْدِ الْمْطلِب ؟ قال : «إِنَّ حَمْرَةَ خي مِنَ الرَصَاعَة» . 


(“( باب: تحریم الرييبة وأخت المرأة 
e ۷‏ شتا 


١‏ ا 


)١٤٤۸( _ ٤‏ - قوله: (مخرمة بن بكير عن أبيه) في هذا الإسناد ثلاث لطائف : إحداها: 
أن أربعة من التابعين يروي بعضهم من بعض» أولهم والد مخرمة» وهو بكير بن عبد الله بن 
الأشج› والثاني عبداله بن مسلم الزهري» وهو الأخ الأكبر للزهري المشهورء والثالث محمد بن 
مسلم ابن شهاب الزهري المشهور› والرابع حميد بن عبد الرحمن بن عوف . . واللطيفة الثانية : 
أن الكبير يروي فيه عن الصغير» > لأن عبد الله أكبر من أخيه محمد بن مسلم. والثالثة: أن فيه 
رواية الأخ عن أخيه» كذا في شرح النووي . 

قوله: (سمعت أم سلمة) هذا الحديث تفرد به مسلم من بين أصحاب الأصول . 


)٤١([‏ - باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة] 

)۱٤١٤۹( ٠٥‏ - قوله: (زينب بنت أم سلمة) هي بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد 
المخزومي» ربيبة رسول اله بلا و اسمها (برة)» فسماها النبي (زينب) . ولدت بأرض 
الحبشة» وتزوج ج النبي بيا أمها أم سلمة وهي ترضعهاء وقد حفظت عن النبي بء وروت عنه› 
وتزوجها عبد الله بن زمعة بن الأسودء وكانت تعد من الفقيهات» قال أبو رافع الصائغ : كنت إذا 
ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة› ذكرت زينب بنت أبي سلمة» وسماها أبو رافع في رواية أخرى أفقه 
امرأة في المدينة» وروينا في القطعيات من طريق عطاف بن خالد عن أمه عن زينب بنت آبي 
سلمة قالت : «كان رسول الله ية إذا دخل يغتسل تقول آمي : ادخلي عليه» فإذا دخلت نضح في 
وجهي من الماء» ويقول: ارجعي»› الات ری ف کو و و 
شيء». (هذا ملخص ما في الإصابة ٤‏ ۔ ۳٠١‏ و ۳١١‏ وعمدة القاري ٩‏ ۔ .)۳۸١‏ 

قوله: (عن أم حبيبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» في ثلاثة أبواب» وفي 
النفقات» باب المراضع من المواليات» وأبو داود» (رقم: »)٠٠٠٠١‏ والنسائي» كلاهما في 
النكاح . 


قوله : (بنت آبي سفیان) سيأتي أن اسمها عزة. 


o٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عل رسول اللو ية ملت لَه : هَل لَك في أُختي بت اي سُفيَانَ؟ فمَال: «أَفْعَلٌ مَادا؟» 
قلت تنكځها. قال : أو ثُجبَينَ ذْلكِ؟» فُلْتُ: لت لك بمُحْلية. حب مَنْ ركني في 
لحي أختي. قال : «إنّها لا تَجِلٌ لِي» فُلْتُ: O CG E‏ 
قال : «بْتَ سَلمَهَ؟ فَلْتٌ: ا قال ee e ere‏ 
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قوله: (أفعل ماذا؟) قال الحافظ في الفتح : فيه شاهد على جواز تقديم الفعل على (ما) 
الها ن لن انكمم اة 

قوله: (آو تحبين ذلك) هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرهاء مع ما طبع 
عليه النساء من الغيرة. 

قوله: (لست لك بمخلية) هو اسم فاعل مؤنٹ من الإخلاء ويستعمل لازماً شغد 
فالمعنى على الأول: أني لست بمنفردة معك معك ولا خالية من ضرة» وعلى الثاني : أني لا استطيع 
أن أجعلك خالياً عن غيري من النساء وقال ابن الأثير ف فى النهاية : هو من (أخلى الرجل) إذا 
ا yT‏ ولیس شون قول : (امرأة مخلية) إذا 
وكذلك وقع (شاركني) في طريق الزهري عند البخاري . 
ظنت أن جوازه من خصائص النبي بي لأن أكثر حكم نكاحه يخالف أحكام أنكحة الأمةء كذا 
في عمدة القاري . 

قوله : (فإني أخبرت) قال الحافظ في الفتح: «لم أقف على اسم من أخبره بذلك» ولعله 
كان من المنافقين» فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له» وهذا مما يستدل به على ضعف 
المراسيل». قال العبد الضعيف: لا حجة فيه على ضعف المرسل مطلقاًء فإن من يقبل المرسل 
إنما يقبله بشروط لا تتأتى ههناء وقد مَرّ الكلام عليها مستوفى في مقدمة هذا الشرح» فراجعه 
تجد بين المراسيل المقبولة وبين هذا الخبر فرقاً عظيماً . 

قوله: (درة بنت أبي سلمة) هذا هو الصحيح المحفوظ وأما ما حكاه القاضي عياض من 
بعض رواة مسلم أنه ضبطه (ذرة)ء بفتح الذال المعجمةء فتصحيف لا شك فيه قاله النووي . 
قلت: لعله مأخوذ مما رواه النفيلي عن زهير عند أبي داودء فقال: (درة أو ذرةء شك زهير) 
وظاهر أن الشك من زهير لا يعارض ما جزم به سائر الرواة. 

ثم وقع في رواية الحميدي عن سفيان عن هشام (بلخني أنك تخطب زينب بنت أآبي 
سلمة). كما أخرجه الحميدي في مسنده ٠٤١ -١(‏ رقم )۳٠۷‏ ولكنه خطأ ولذلك أخرجه 


کتاب : الرضاع : o‏ 


اا کا ر ف ری ات ي . نها 


البخاري في باب : «رريْم ألّتى فى جورم( [الساء: ۲۳] من نفس هذا الطريق» فحذف قوله 
(زينب بنت أبي سلمة) ورمز في آخر الحديث إلى غلط من سماها زينب» فقال: (وقال الليث : 
حدٹنا کا 

ووقع تسميتها (حمنة بنت أبي سلمة) عند أبي موسى في الذيلء وف طا اھا کا 
صرح به الحافظ في الفتح . 

قوله : (لو آنها لم نكن ربيبتي في حجري ما حلت لي) الربيبة بنت الزوجةء وهي مشتقة من 
الرب» وهو الإصلاح» لأنه يقوم بأمرهاء وأخطأً من جعلها من التربية› لأن الكلمة مضاعفة غير 
معتلة» وكان القياس أن لا تلحقها تاء التأنيث»ء لأن الفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» ولكن الكلمة ألحقت بالأسماء الجامدةء فجاز لحوق التاء لهاء وهذا معنى قولهم : 
(إن التاء للنقل إلى الاسمية). كذا قال الآلوسي في روح المعاني .)۲١۷ - ٤(‏ 


مسالة تحريم الربيبة 


ثم دل الخدي على تخريم الرية ٠‏ دوهي واف لقوله تعالی : رڪم التي في حُجررڪم) 
[النساء: ۲۳] EDS a‏ والحديث إنما خرج مخرج الغالب» وإلا فلا 
يشرط في التحريم ١‏ ن تكون الربيبة في جر الرجل a‏ 
ذلك الفعل كما في قوله تعالى : وګ أ ڪلوا وا لرا أشمدقا مم مَصََعَفَةً 4 [آل عمران: ۰ وفي قوله 
تعالی : #ولا شترا کک 4[ 
وعمر أيضاء dG aT‏ ۲۷۸ رقم : )۱۰۸۳٤‏ عن ابن جریج قال : 
«أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة. . . . قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري› 
قال : كانت عندي امراًة قد ولدت لي» فتوفیت› فوجدتٌ عليهاء > فلقيت علي ب بن أبي طالب» 
فقال : مالك؟ فقلت : توفيت المرأة» فقال :ألها ابنة؟ قلت : : نعم قال e‏ 
لاء هي في الطائف› قال: فانکحهاء قال: قلت: فأین قوله : رڪم آل ف حجررڪ4؟ 
[النساء: ۲۳[ قال : : إنها لم تكن في حجرك»› وإنما ذلك إذا کانت فی حجرك». وأعله كثير من 
العلماء بإبراهيم بن عبيد بن رفاعة وقالوا: إنه مجهول» ولكن رد عليه الحافظ في الفتح بأنه ثقة 
تابعي معروف»› وأبوه وجده صحابيان» والأثر صحيح . 

قوله: وكذلك أخرج عبد الرزاق (رقم: )٠٠۸٠١‏ عن ابن جريج في قصة طويلة أن رجلاً 
تزوج بنت رجل کانت تحته جدتهاء ولم تكن البنت ولا أبوها في حجره» فاستفتى عمر وله 
فقال: (لا بأس بذلك)ء ثم بعثه إلى علي ليستفتيه أيضا. 


جنه ەو ی 3 E‏ 
Tov‏ - (**) ود يه سويد بُ سَعِيڍ. حَدَتا يى بن زربا بن ابي رَاِدَ. ح 


واستدل أبو عبيد للجمهور بقوله 44# في حديث الباب: «لا تعرضن على بناتكن» فهذا عام 
لكل بنت سواء كانت في الحجر أو لا . وأجاب الجصاص عن أثر علي» بأن أهل العلم ردوه 
ولم يتلقه أحد بالقبول» ٿم جاء الجصاص بأثر آخر لعلي يعارضه» وهو من طريق قتادة عن 
خلاس عنه: «أن الربيبة والأم تجریان مجری واحداً). قال الجصاص ٠‏ اوهو خلاف هذا 
a‏ 
وقد جعل الربيبة مثلهاء فاقتضى تحريم البنت بالدخول بالأم سواء كانت في حجره أو لم تكن». 

ٹم أجاب الجصاص عن استدلالهم بالآيةء فقال: «قد علمنا أو قوله: رم4 لم 
يقتض أن تكون تربية زوج الأم لها شرط في التحريم» وأنه متی لم یربها لم تحرم» وإنما سمیت 
بنت المرأة ربيبة کر ان زع الام روا مغلم أن وق الام لیما 
المعنى لم يوجب كون تربيته إياها شرطاً في التحريم» كذلك قوله: لف خُجورڪم) خرج على 
الأعم الأكثر من كون الربيبة في حجر الزوج»› وليست هذه الصفة شرطاً في التحريم» كما أن 
تربية الزوج إياها ليست شرطاً فيه» كذا في أحكام القرآن الجصاص ۲ )٠١١-‏ في باب مهات 
النساء والربائب» وراجع أيضاً تفسير القرطبي (ه ۔- (IY‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذه المسألة من أقوى الدلائل على مذهب الحنفية في 
عدم اعتبار ا المخالف فإن مفهوم الصفة غير معتبر ههنا بالإجماع» ولم يجد الحافظ ابن 
حجر كله جواباً عن الآية على مذهب الجمهورء حتى قال: «ولولا الإجماع الحادث في 
المبالي ودر الا لكان الاج يعني بأثر علي) أولی؛ كذا في (۳۹-۹). 


إشکال. 


قوله : س 
ابن لها يقال له مسروح› أياماً قبل أن تقدم حليمة» وأرضعت قبله حمزة» وبعده أبا سلمة ابن 
عبد الأسد . كذا فى بذل المجهود .)V۳(‏ 

قوله: (فلا تعرضن) وهو بسكون العين وكسر الراء وسكون الضاد وفتح نون الخطاب» 
صيغة جمع مؤنث» وضبطه بعضهم بضم الضاد وتشديد النونء وهو خطاً كما لا يخفى . 

اي : جاء بلفظ الجمعء وإن كانت القصة لاثنين› وهما أم حبيبة وأم سلمةء 
رعا وزرا أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك. وكانت لكلتيهما أخوات وبنات 
فصل الحافظ أسماءهن في الفتح ٩(‏ ۔ .)٠١۳‏ 


کتاب : الرضاع o¥‏ 


o 


اا عرو الاق دا الأشود بن عَامِر ابرا هرد لاما عَنْ هسام بن عروة 
٤‏ الإسنَادِء سوَاءٌ. 


)۱١( _-“-۳‏ وحدّثنا محمد د بن رُم بن المُهَاجر. حبرت الت عَنْ يزيد ای 


خبیب ؟ ان مُحَمَدَ ن شِهَاب گب يَذكَرُ؛ ك 
رة رج الین 4 حلکنها؛ انها تالت رشو الل 4 رَسُول الوا الك 
حى عََة. َال رَسولُ الله بل : تحب ذلِكٍ؟» نقَالّث: ا . ا رَسول اللَه! لُت لَك 
لبڊ . وَأَحَبُ مَن شرگني في َير اختي. مال سول الله لا : إن ذلك لا جل لي». 
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ُالّث: فَمُلْبُ: ي ر الها ئا دت انك ريد أن تكح هره بنك أي سَلَم . قال : 
ا e‏ اللو ل e‏ 
عل ایی وا را 

)٠0( - ot‏ وَڪدگذِيو عَبْدُ الْمَلِكِ بن شُعَيْب بن اللْبْثِ. ِي ابي» عَنْ 
دی حدٿيِي عُمَيْل بن حَالِدِ > ح ودنا عبد بن حُمَيْدٍ. أخبَرّني يَعقُوبٌ بن راهيم 
الرْهْري. حدنا محمد بن عبد الله ن منم . لاَهُمَا عَن الرَهْرِيّ . يساد ابْنٍ اأ ابي حبیب 


مھ ور و ٤ے‏ 


عله . نحو خلیه . ولم سم أَحَد مهم في حيو کی رید بی ای خیب 


)٠٠١( _ ١‏ - قوله: (أختي عزة) بفتح العين المهملة» بنت أبي سفيان» وهكذا وقعت 
تسميتها في رواية يزيد بن حبيب عن الزهري عند النسائي وابن ماجه أيضاًء ووقعت تسميتها 
(حمنة بنت أبي سفيان) في رواية هشام بن عروة عن أبيه عند الطبراني» وبه جزم المنذري» ووقع 
اسمها (درة بنت أبي سفيان) في رواية الحميدي في مسنده وعند أبي موسى في الذيل» وأخرجه 
البخاري أيضاًء ولكن حذف هذا الاسم» وقال عياض : لا نعلم لعزة ذكراً في بنات أبي سفيان 
إلا في رواية يزيد بن حبيب» وقال أبو موسى: الأشهر فيها (عزة). هذا ملخص ما في فتح 
O LE‏ 


0۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


as المصة‎ ِ e 


e‏ عا شو ت يدا 
اة . قالّت: ال رَسولُ الله کک Ml‏ ا لا ر 
الْمَصَةَ وَالْمَصَسَانِ». 


(9) باب: في المصة والمصتان 
)٠٤١١(- ۷‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داودء (رقم: »)۲٠١١٣۳‏ 
والنسائي كلاهما في النكاح» والترمذي» (رقم: (١٠٠١‏ في الرضاع . 
قوله: (لا تحرم المصة والمصتان) المصة مرة من المص» وهو من باب نصر وسمع› 
وهذا الحديث تمسك به الظاهرية في أن ما دون الثلاث من الرضعات غير محرم» وعندنا هو 
منسوخ كما سيأتي عن ابن عباس» فالحرمة تثبت بمطلق الإرضاع . 


مسأالة المقدار المحرم من الرضاع 

وتفصيل المسألة أن هناك أربعة مذاهب للفقهاء : 

(1) المذهب الأول: أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» وما يفطر به الصائم تثبت 
وهو قول أبي حنيفة ومالك» ورواية عن أحمد» وهو مروي عن عمر بن الخطاب»› 
وعلي بن أب بى طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وجابر بن عبد الله والقاسم بن 
محمد» بن عبد الله » وطاوس» وقبيصة بن ذؤيب» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 
وربيعة» وابن شهاب» وعطاء بن أبي رباح» ومكحول» كما في المدونة الكبرى لاإمام مالك (ه 
- ۸۷) وهو مذهب قتادة» والحسن» والحكم» وحماد»ء والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد 
وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم» كما في المغني لابن قدامة 
»)٥۳١ -۷(‏ وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر أيضاًء وجعله النووي مذهب جمهور العلماء» كما 
في شرحه لمسلم (۱۰ ۔ ۲۹) قلت : وهو مذهب الإمام البخاري أيضاء كما يظهر من صنيعه في 
الصحيح . 

(۲) المذهب الثاني : لا تحرم الرضعة والرضعتانء وتحرم الثلاثة فما فوقهاء وهو مذهب 
بي ثور» وأبي عبيد» وداود الظاهري» وابن المنذرء ورواية عن أحمد» وهو محكي أيضاً عن 
زيد بن ثابت وه كما في شرح المهذب (۵ ۔ .)٥۷‏ 

() المذهب الثالث: لا يثبت التحريم إلا ببخمس رضعات. وهو مذهب الشافعي 


کتاب : الرضاع ۵۹ 


aun NDA 


والصحيح من مذهب أحمده والمروي عن عائشة»› وعبد الله بن الزبيرء وسعيد بن جبير»› 
وعروة بن الزبير› وإسحاق بن راهويه› وابن حزم» وهو رواية عن ابن مسعود» وعلي› وعطاء» 
وطاوس» كما في شرح المهذب» وعنهم رواية أخرى موافقة للمذهب الأول» كما قدمنا عن 

() المذهب الرابع : لا يحرم دون عشر رضعات» روي ذلك عن حفصة»ء كما في موطأً 
مالك» نسبه بعضهم إلى عائشة أيضاًء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله . 

فأما المذهب الرابع» فإن صح ذلك عن حفصة» فكأنها لم تعلم بالنسخ» وقد صرحت 

وأما أهل المذهب الأول فاحتجوا بما يلى : 

١‏ - قوله تعالى نكم الى أرسمتكم [الساء: ]١١‏ فجعل الله تعالى الإرضاع سبباً 
للتحريم› و مطلق يتناول القليل والكثيرء» فلا يجوز تقييده بأخبار الآحاد ولا بالقياس» وأخطاً 
من قال إن الاية مجملة فسرها الحديث» لإن الإرضاع ليس فيه إجمال» يمهم معناه كل من يعرف 
العربيةء فالاية محكمة ظاهرة المعنى بينة المرادء فلا يجوز تخصيصه ولا تقييده إلا بالقرآن أو 
السنة المتواترة» وراجع لتفصيله أحكام القرآن للجصاص (۲ - )٠١١‏ باب ما يحرم من النساء. 

۲ - روى أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن المخيمرة عن شريح بن هانىء عن 
علي بن ابي طالب ڪه أن النبي بي قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره» 
كذا رواه الإمام أبو يوسف عنه» كما في عقود الجواهر المنيفة للزبيدي” (۱ ۔ .)٠١۹‏ 

قال العبد الضعيف : ورجال هذا الحديث كلهم ثقات. فأما الحكم بن عتيبة فهو من رجال 
الجماعة» ثقة ثبت فقيهء إلا أنه ربما دلس» وأما القاسم بن المخيمرة» فهو ممن علق له 
البخاري» وأخرج عنه الخمسةء ثقة فاضل . وأما شريح بن هانىء» فهو الحارثي الكوفي من 
رجال الخمسةء وأخرج عنه البخاري في الأدب المفرد» مخضرم ثقةء كما في التقريب» 

۳ روینا فی ١‏ ~ اأصحيحب” عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت امرأةٌ فجاءتنا امراًة سوداء» 
فقالت لي : إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة» فأعرض عتي» فأتيته من قبل وجههء قلت: إنها 
كاذبة» قال : كيف بهاء وقد رَعَمَّتْ أنها قد أرضعَنْكّمًاء دعها عنك» أخرجه البخاري فى باب 


(۱( قلت : دکره الخوارزمي في جامع مسانید الإمام (۲ _ (AY‏ فقال : أخرجه أبو محمد البخاري عن المنذر بن 
سعيد الهروي عن أحمد بن عبد الله الكندي عن إبراهيم بن الجراح عن آبي يوسف عن أبي حنيفة . 


2 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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شهادة 'المرضعة من النكاح» وفي باب الرحلة من العلم». وفي باب تفسير المشبهات من البيوع» 
في باب شهادة الإماء والعبيد من الشهادات. ووجه الاستدلال أن النبي يي لم يسأله عن عدد 
الرضعات» وإنما حكم بالتحريم بمجرد الرضاع . 

٤‏ - وكذلك حجتهم سائر ما روي عن النبي ية إنه حكم بالتحريم على مطلق الإرضاع»› 
كقوله 4 : «حرم من الرضاع ما حرم من النسب» و إن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة) 
وغيرهما. 

ه ‏ وحجتهم أيضاً آثار كثيرة من الصحابة فمنها ما أخرجه النسائي» (۲: 1۸) عن قتادة» 
قال: «كتبنا إلى إبرا هيم النخعي نسأله عن الرضاع» فكتب أن شريحاً حدثنا أن علياً وابن مسعود 
کانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. 

ومنها ما أخرجه محمد في الموطاً (ص - :)۲۷١‏ «أخبرنا مالك أخبرنا ثور بن زيد أن 
ابن عباس كان يقول: ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة تحرم» وثور بن زيد الديلي 
مولاهم المدني» وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي» مات سنة ٠١١‏ كما في التعليق الممجد عن 
الإسعاف» وقال الشيخ العثماني في إعلاء السنن :)۸٠ :١١(‏ (إسناده صحيح). 

ومنها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷ ۔ ۰٤٩۷‏ رقم : ۱۳۹۱۹) من طريق ابن جريج› 
قال: «أخبرني عمر بن دينار أنه سمع ابن عمر» سأله رجل» أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما 
نعلم الأخحت من الرضاعة إلا حراماًء فقال رجل: إن أميرّ المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه 
لا تحرم رضعة ولا رضعتان» فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين». 
ابن جريج عن عطاء أيضاًء ولفظه: «بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر 
عن عا ئشة في الرضاع أنه قال: لا يحرم منها دون سبع رضعات› قال : الله خير من عائشة› قال 
الله تعالى : #وأخوتئكم مت ألرَصعَة [الساء: ]۲١‏ ولم يقل : رضعة ولا رضعتين» (مصنف عبد 
الرزاق ٤٦٦-۷‏ رقم : )١۳۹١١‏ وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرزاق بأسانيد مختلفة  ٤(‏ 
۳ ومن طریق خالد بن یوسف عن حماد بن زید عن عمرو بن دینار أیضا ٤(‏ ۔ ۱۷۹ باب 
الرضاع» رقم : ۲۳) وأخرجه البيهقي أيضاً بطرق شتى (۷ ۔ .)٤٥۸‏ 

وأما آهل المذهب الثاني فاحتجوا بحديث الباب وقد روي عن عائشة» وأم الفضل عند 
المصنف» وعن أبي هريرة عند غيره. 

وأما أهل المذهب الثالث» فاستدلوا بحديث عائشة الآتي عند المصنف قالت: «كان فيما 
أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول 
الله يه وهن فيما يقرأ من القرآن» . 


کتاب : الرضاع ١‏ 


nasoeaununcsuuunuanacananennnanennanenannnnaananscannreannannsannanncaensnnanennnennnanaacoenoenceanas 


والجواب عن هذه الأحاديث أن جميع التقييدات الواردة في مقدار الرضاع منسوخة» 
واستقر الأمر على أن مطلق الرضاع محرم» واعترض عليه النووي بأن النسخ لا يثبت بمجرد 
الدعوى؛ قلنا: ليست هذه الدعوى مجردة عن الدليل» وإنما دلت على ذلك حجج قوية» وإليك 
بعضها : 

١‏ - قد أسلفنا حديث علي وله ورواه أبو حنيفة عن رجال كلهم فقهاء أثبات» وقد نص 
فيه النبي بيه على أن قليل الرضاع وكثيره سواء ذ في التحريم» وقد عرفت من حديث عائشة أن 
التقييدات في مقدار الرضاعة قد انتقلت من الكثرة إلى القلةء فكانت فى مبدء الأمر عشر 
SS‏ 
الظاهر»› SS‏ وه آخر ما ورد في هذا الباب» ولذلك خفي على بعض 
الصحابة طا . ۰ 

ثم قد صرح ابن عباس وجا بهذا النسخ» فقد روى طاوس عنه أنه سئل عن الرضاع»› 
فقال: إن الناس يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتانء قال: «قد كان ذاك. فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم» أخرجه الإمام أبو بكر الجصاص في أحکام القرآن (۲ ۔ )٠١١‏ بسنده عن 
أبي الحسن الكرخي»› قال حدثنا الحضرمي» قال حدثنا عبد الله بن سعيد» قال حدثنا أبو خالدء 
عن حجاج» عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس إلخ» وذكره ابن الهمام أيضاً في الفتح ولم 

يبين مأخذه» وذكر عن ابن مسعود أيضاً قال: آل أمرٌ الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم» (فتح 
ا )٤ ٣‏ ولم أقف على مأخذه» غير أن ابن الهمام كه من المتشتين في النقل . 

فإن قيل : قد روي عن ابن عباس خلاف ذلك» وهو ما أخرجه البيهقي فى السنن الكبرى 
٤0۸ - ۷(‏ و )٤٥۹‏ عن عروةء قال: «فأتيت سعيد بن المسيب» ا غو ا ا 
فقال: أما إني لا قول فیھا كما قال ابن الزبیر وابن عباس و» قال: قلت: كيف كانا يقولان؟ 
قال: كانا يقولان: لا تحرم المصة والمصتان» ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا» وقال 
البيهقي بعد إخراجه : (ورواية عروة عن ابن عباس في مذهبه أصح). 

قلنا: قد رد عليه الحافظ المارديني بما يكفي ويشفي › فقال المشهور عن ابن عباس 
خلاف ذلك وقد ثبت عند مالك»› وار بن أبي شيبة» والطبراني» بأسانيد صحيحة مختلفة أنه كان 
يقول بتحريم قليل الرضاع وكثيره» وأخرجه البيهقي نفسه في كتاب المعرفة عن الدراوردي» عن 
ثور عن عكرمة» عن ابن عباس أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد» ثم قال البيهقي : 
وروي عن ابن N NE NN SEE ge‏ 
نفسه في المعرفة» مخالف لما ذكره في السنن الكبرى. انتهى ملخصاً من الجوهر النقي 
للمارديني على هامش البيهقي (۷۔ 0۹]). ٠‏ 
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٣‏ أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج 
النبي بي رضعات معلومات. قال: ثم ترك ذلك بعد فكان قليله وكثيره يحرم . وأخرج عن ابن 
جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن طاوس» قال: قلت له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من 
الرضاع دون سبع رضعات» ثم صار ذلك إلى خمس» فقال طاوس: قد كان ذلك فحدث بعد 
ذلك أمرء جاء التحريم» المرة الواحدة تحرم. (مصنف عبد الرزاق ۷ ۔ ٤٩۷‏ رقم ٠۳۹۱٤‏ و 
7 

٤‏ - إن حديث عائشة وتا يدل على نسخ خمس رضعات أيضاًء لأنها إن لم تكن منسوخة 
لكانت مكتوبة في المصاحف» ولجازت تلاوتها في الصلوات» مع أن الأمة مجمعة على آنها 
ليست من القرآن» ولا تحل القرأة بهاء ولا إثباتها في المصحف. بل يقول المارديني : (ومثل 
هذا عند الشافعي ليس بقرآن ولا خبر)» فحديثها دليل على أن الآية نزلت مقيدة بعشر رضعات 
أولاء ثم نسختها خمس رضعات» ثم بقيت الآية بلا تقييد» وصار مطلق الإرضاع محرماً. 

فإن قيل : إنها قد صرحت في آخر الحديث بأن خمس رضعات لم تنسخ حتى توفي رسول 
الله ية حيث تقول: «فتوفي رسول الله اة وهن فيما يقرأ من القرآن» قلنا: إن هذه الزيادة قد 
رد ا عد این ان بک والطامر اها ر ا وقد فار اا چ عد اراق اه 
۹ و ٠‏ عن ابن جريج عن نافع عن سالم» وفي آخره: «اثم رد ذلك إلى خمس» ولكن من 
كتاب الله ما قبض مع النبي بية» فالظاهر أن هذه الزيادة وهم» أو إدراج من عبد الله بن أبي 
بكر» كما سيأتي تحقيقه في شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

ولو سلمنا أن هذه الزيادة صحيحة» فالمراد منها أن آية خمس رضعات كانت حديثة العهد 
بالنسخ عند وفاة النبي بيو فلم يطلع كثير من الصحابة على نسخهاء فكان يقرأها من لم يعلم 
بأنها منسوخة» كما في فتح القدیر (۳- ۳) وشرح النووي ٠١(‏ - ۲۹) وإلا فهل يتصور مسلم أن 
قطعة من القرآن لم يكتبها أبو بكر في المصحف مع أن ابنته عائشة كانت تعرف بأنها قرآن؟ وكان 
جمع من الصحابة يقرؤونها في الصلوات؟ كلا والل! لا يمكن هذا أن يتصور . 

ثم إن الشافعية يعترفون بأن آية خمس رضعات منسوخة» ولكنهم يزعمون أنها مما قد 
نسخت تلاوته وبقي حكمه مثل آية الرجم» ولكنك تعرف أن الأصل في نسخ التلاوة أن ينسخ 
معها الحكم أيضاء وبقاء الحكم بعد نسخ التلاوة يحتاج إلى دليل» ولا دليل ههنا. ولا يقاس 
ذلك على آية الرجمء لأن بقاء حكمها قد ثبت بالأحاديث المتواترة القطعية كما سيأتي في محله 
إن شاء الله » وقد ثبت أن النبي ييه رجم بعد نسخ تلاوته» فهل يوجد في شيء من الأحاديث أن 
النبي بي قيد حكم الإرضاع بخمس رضعات متفرقات بعد ما نسخت تلاوة هذه الأية؟ بل يدل 
حديث علي و آنه صرح بنسخ حكمهاء كما سبق» وقد صرح ابن عباس بأن هذا التقييد قد 
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نسخ فيما نسخ من الأحكام» فكيف تقاس هذه الآية على آية الرجم؟ . 

فإن قيل: قد ثبت عن عائشة وا أنها كانت لا تقول بتحريم الرضاع القليل» فكيف 
اختارت هذا المذهب مع أنها هي الراوية لنسخ الآية؟ قلنا: قد أجاب عنه الإمام أبو بكر 
الجصاص لهه فقال : «وقد كانت عائشة تقول به في إيجاب التحريم في رضاع الكبير دون سائر 
زواج النبي بيده وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبيرء فسقط حكم التحديد 
المذكور في حديث عائشة هذا» كذا في أحكام القرآن للجصاص (۲ - .)٠١١‏ 

قال العبد الضعيف : ومما يدل على صحة ما قال الجصاص كَل ما أخرجه ابن ماجه في 
باب رضاع الكبير عن عائشة : (لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً) إلخ فصرحت في هذه 
الرواية بأن آية عشر رضعات كانت متعلقة بالكبير. 

ومما يؤيده أيضاً ما رواه مالك في الموطأً:«عن نافع أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة 
أرسلت به إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكرء فقالت: أرضعيه عشر رضعات» حتى يدخل علي 
فأرضعتني ثلاث رضعات» ثم مرضت» فلم ترضعني غير ثلاث مرات» فلم أكن أدخل على 
عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات». 

فانظر كيف منعت عائشة سالماً من الدخول عليهاء وهو كبير»ء لأنه لم تتم له عشر 
رضعات» مع أنها صرحت في رواية مسلم بنسخ عشر رضعات؟ فهذا يدل على أنها كانت تقول 
بنسخها في الصغيرء وبقائها في الكبير. ومما يؤيده أيضاً ما أخرجه البيهقي (۷- )٤٥٤‏ «عن 
عائشة أنها كانت تقول: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم صرن إلى خمس 
رضعات يحرمن› وكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات». 

فإن قيل : ما هو السبب في تفريقها بين الصغير والكبير مع أن الرضاع محرم عندها في 
كليهما؟ قلنا: لعلها فرقت بينهما لأنها كانت تتمسك في مسألة إرضاع الكبير بقصة سالم مولى 
أبي حذيفة» وكان رسول الله يه أمر سهلة بنت سهيل بقوله : (أرضعيه خمس رضعات) في رواية 
مالاق فن اطا و (ارشه فر رمات فی روا ا خد عن ابن اسا ا ف ااا 
الرباني ٠١(‏ - ١۱۸)ء‏ وكان حكم إرضاع الكبير مخالفاً للقياس» فقصرته عائشة ويا على مورده 
وهو خمس رضعات» فكانت لا تدخل على نفسها من لم تتم له عشر رضعات احتياطاًء ولذلك 
يقول الشيخ ولي الله الدهلوي في المسوى (۲ - :)٠١‏ (والأظهر أن عائشة وحفصة إنما كانتا 
تذهبان إلى عشر رضعات تورعا وتشفيا للخاطر»ء لا من جهة حكم الشرع) هذا ما ظهر لي» وال 
سبحانه وتعالی أعلم . 

ولو سَلّمّ أنها كانت تقول بهذا التحديد في رضاع الصغير أيضاًء فإنه اجتهاد منهاء وقد 
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OG O ۳0۷٦‏ . لم 
عَنٍ الْمُْتَمر (واللْفظ ليَخيى). أ حبر برا الْمُعْكَمِر بن سُلَيْمَادء عَنْ أيُوبَ» يُحَدّتُ عَنْ 
بي الْخُليلء e EE NE‏ 
ر يي الله ي وَهُوَ في بتي . قال : ا ی لای کانت لی انرا رجت علا احرف 
قَرَعَمَتِ اموا EAR‏ 2 أرْصَعَتِ امُرَأتِي الْحُذّى رَضَعَةَ أو رَضَعََيْن. فقَالّ 
الله كل : لا تُحَرّمٌ الإمْلاَجَّة وَالإمْلاَجََانِ». قال عَمُرٌو في رِوَايَِهِ يقه: عَنْ عَبْدِ الله بن 
الْحارثِ بن تومل . 
۷- (۱۹) وحدثني ابو عَْسَانَ الْمِسْمَمِئْ. حَدَمنَا مُعَاد. ح وَحَدَمنًا ابْنْ الْمَُنّى 
واب بَشّار. قالاً: حَدَنتَا مُعَاد بن هِشَام. حدَننِي ايء عَن كاده عَنْ صَالح بن ابي 


ھر 


عارضه أقوال فقهاء الصحابة كابن مسعودء وعلي» وابن عمرء وابن عباس وء والغاية نها لم 
تعلم بالنسخ› وعلمه هؤلاء فالمثبت مقدم على النافي . 

ه ‏ ثم إن الذين رووا مذهب عائشة في تقييد خمس رضعات» هم سالم بن عبد الله 
وعروة بن الزبير» وكلاهما يقولان بتحريم القليل والكثير» فأما سالم فقد ذكرنا في أول البحث 
عن المدونة الكبرى أنه من أهل المذهب الأولء وأما عروةء فقد أخرج مالك في الموطأً: «عن 
إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال: كل ما كان ذ E‏ 
كانت قطرة واحدة» فهو محرم› وها كان بد السولين فإنيا هو طا اكل قال إبراهيم بن 
عقبة: ثم سألت عروة» فقال مثل ما قال سعيد» وقال الطحاوي: (فلم يخالف عروة ما رواه في 
ذلك إلا لثبوت نسخه عنده) كذا في الجوهر النقي (۷ - .)٠٥١‏ 

)٠٤١١( - ۸‏ - قوله: (عن آم الفضل) يعني : بنت الحارث» اسمها لبابة وهي امرأة 
العباس بن عبد المطلب» وشقيقة أم المؤمنين ميمونة وء وقال ابن سعد: أم الفضل أول امرأة 
آمنت بعد خديجة» وأخرج الزبير بن بكار وغيره من طريق إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن 
عباس عن النبي بلا : «الأخوات الأربع مؤمنات» أم الفضل وميمونة وأسماء وسلمى» كذا في 
الإصابة .)٤١١ - ٤(‏ 

وحديثها هذا أخرجه أيضاً النسائي في النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة. 

قوله: (الحُذلّى) بضم الحاء المهملة وسكون الدال وفتح المثلثةء هي تأنيث الأحدث» 
يريد الزوجة الثانية. 

قوله : (الإملاجة والإملاجتان) الإملاجة مرة من الإملاج» وهو أن تلقم المرأة ثديها في 
فم الصبي› وملج من باب سمع : التقم» والمرة منه ملجة› فالإملاج فعل المرضعة› والملجة 
والمصة والرضعة فعل الرضيع . 
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و ابي اليل > عن عبد الله ِن الْحَارثِ» عَنْ ن آَم القَضلٍ؛ ن رَجُلاً مِنُ پي عَامِرِ بن 
صَعْصَعَةَ قال : يا نبي اللَّد! م الرَضعة الوَاحدة؟ قال : «لاة. 

۳o۸‏ ۰ حڌثنا بُو بر بن اٻي سَي. دنا مید محمد بن بشر. ا 
اَم م الْقَضلٍ ڪل 
بي الله يل قال : «لاً تُحَرّمٌ الرَضعَة أو الرَضعَانِء ا E.‏ 

۷۹+ - (۲۱) وحدثناه ابو بكر بن ابي شَيْبةَ شحاف بُ إِبْرَاهِيمَ. جَويعاً عَنْ 
عَبْدَةَ بن سَلَيْمَانَ» عَنِ ابن أبي عَرُوبَةًى بهذا الإشتاد. ما إْحَاق قَمَالء et‏ 
«أو الرَضعَتَانِ او الْمَصََانِ». راا ابن ا «والرضعَتَان وَالْمَصََانِ» . 

Fo.‏ - (۲۲) وحدثفا ابن أبي عُمَرَ. ك دنا ماد نن 
سَلَمَه» عَنْ اء عَنْ ابي الخَلِيلء عند الله ِن الْحَارِثِ بن توء عَن أُمْ الْمَضلء 
عَنِ عن الى ل قال : «لاً الإمْلاَجةُ رَالإمْلاَجُنَانِ». 


+ 


ٌ 
٤ 


بي عَروبةء عن فَنَادَةء َنْ بي اليل عن عبد اللو ب بن الْخَارثِ؛ ان 
ا 


)٠۰*( -‏ ۔ قوله: (قال: لا) قال القرطبی: هو أنص ما فی الباب» إلا أنه يمكن حمله 
على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع» وقوىّ مذهب الجمهور بآن الأخبار اختلفت في 
العدد» وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك» فوجب الرجوع إلى أقل 
ما ينطلق عليه الاسم. ويعضده من حيث النظر أنه معني طارىء يقتضي تأبيد التحريم فلا 
يشترط فيه العدد» كالصهرء أو يقال: مائع يلج الباطن فيحرم» فلا يشترط فيه العدد» كالمني» 
والله أعلم» نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٠١١ - ٩(‏ وسكت عليه . 

)٠٠*( ١‏ قوله: (الرضعة أو الرضعتان) الفرق بين المصة والرضعة أن الأول مرة من 
المص» وهو الرشف فقط» فلو شرب الصبي قطرة يطلق عليه المصةء وأما الرضعة فما كانت 
مشبعة» وربما تشتمل على مصات كثيرة» فكل رضعة مصة ولا عكس» وهذا الفرق مفهوم من 
فتح القدیر (۳- ). 

ولأجل هذه اللفظة يشترط عند الشافعى وأحمد أن تكون الرضعات الخمسة فى أوقات 
رة كل وات يا ن قال ال ازى ف المهدت ورلا ت إل مخ روات 
متفرقات› لأن الشرع ورد بها مطلقاًء فحمل على العرفء والعرف في الرضعات أن يرتضع ثم 
يقطعه باختياره من غير عارض» ثم يعود إليه بعد زمان» ثم يرتضع» ثم يقطعه» وعلى هذا إلى 
أن يستوفي العددء كما أن العادة في الأكلات أن تكون متفرقة في أوقات . فأما إذا قطع الرضاع 
لضيق نفس أو لشيء يلهيه ثم رجع إليه» أو انتقل من ثدي إلى ثدي كان الجميع رضعه» كما أن 
الأكل إذا قطعه لضيق نفس» أو شرب ماءء أو لانتقال من لون إلى لون» كان الجميع أكلة» 
راجع المجموع شرح المهذب )٠١ - ١١۷(‏ ومثله في المغني لابن قدامة (۷۔ .)٥۳۷‏ 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۳0۸1 - )1( حدثني أ بن سعيد لار دشنا ان ا 0 ا 
اده عَنْ ابي الخُلِيلء عن عَبلِ الله بن الْحَارث» ٤‏ َنام الْقَضلٍ. سال رَجل الي 3 
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َنْحَرّمٌ الْمَصهُ؟ فَقَالَ: «لاً». 


e oY‏ ال: كَرَأتُ ث على مَالِكِ» عَن عَبِْ الله بِنٍ 
يي بء ا بَة؛ انها قَالَتُ: گان فِيمًا انز مِنَ المُرَآنٍ: ا 
E‏ و : حمس مَعْلومَاتِ. وي رَسُول الله ب وَهُنَّ فيما يقرا ِن 
القَرآنِ. 


[(1) - باب: التحريم بخمس رضعات] 

٤‏ ۔  )٠٤٠١۲(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه مالك في 
جامع ما جاء في الرضاعة» وأبو داود» (رقم: ۲٠٠۲‏ في النكاح)» باب: هل يحرم ما دون 
خمس رضعات والترمذي› (رقم: ٠١‏ في الرضاع)» باب : ما جاء لا تحرم المصة ولا 
المصتانء والنسائي في النكاح› باب : القدر الذي يحرم من الرضاعة» وابن ماجه في الرضاع . 

قوله: (عشر رضعات) بسکون الشين وفتح الضاد المعجمتين . كذا في المرقاة. 

قوله : (معلومات) يعني ما تيقن كونها عشراًء قال القرطبي : وصفها بذلك تحرزاً عما شك 
في وصوله» (يعني إلى الحلق) كذا في أوجز المسالك. وفسرها علي القاري بقوله: (آي 
مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفً . وعلى التفسير الأول قال الشافعي : إن شكت المرضعة 
هل أرضعته آم لا؟ أو هل أرضعته خمس رضعات أو أربع رضعات لم يثبت التحريم» كما في 
المهذب وشرحه (۱۷- ٥۹‏ و .)٠١‏ 
الرد على من طعن في القرآن بآية الرضاع 

قوله : (وهي فيما يقرا من القرآن) وفي بعض النسخ المصرية : (وهن إلخ) وتمسك بظاهره 
بعض الملاحدة والمستشرقين» وبعض من لا علم له من الروافض» فطعنوا به في القرآن الكريم 
بأنه قد ضاعت منه بعض الآيات أو السور»ء والعياذ بالله العلي العظيم . وشجعهم على ذلك 
تمسك بعض الشافعية به على مذهبهم في مقدار تحريم الرضاع»› وقد أشبعنا القول فيه والحمد 
لله» والحقيقة أن طعن هؤلاء الكفار فى القرآن بهذا الحديث إنما نشا من جهل بالحقيقة» 
وبأساليب كلام المتقدمين› ا ا العمياء» والعناد ضد الإسلام والمسلمين. ونلخص 
لك ههنا فذلكة القول في هذا الحديث: 

فاعلم أن الأمة مطبقة على أن لفظة : (خمس رضعات) ليست من القرآن» ولا يجوز عند 
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أحد أن تتلى كآية من آيات القرآنء ولا أن تكتب فى المصاحف» وهذا مما قد أجمعت عليه 
الأمة من غير استلناء أحد من الآحاد. فأما قول عائشة : (فتوفي رسول الله بي وهي فيما يقرأ من 
القرآن) فمن العلماء المحدثين من أعل هذا الجزء من الحديث ولم يقبله من حيث الروايةء 
ومنهم من قبله وأوَلَهُ» ونفصل الكلام في كلا الطريقين : 

١‏ فمن مقدمة من أعل هذا الجزء من الحديث: الإمام أبو جعفر الطحاوي كلث. فإنه 
يقول في مشكل الآثار (۳- )١‏ «وهذا مما لا نعلم أحداً رواه كما ذكرنا غير عبد الله بن أبي 
بكر» وهو عندنا وهم منه» أعني ما فيه مما حكاه عن عائشة أن رسول الله َة توفي وهن مما 
يقرأ من القرآن» لأن ذلك لو كان كذلك لكان كسائر القرآن» ولجاز أن يقرأ به فى الصلوات› 
را ا و ی ا 
الحجة علينا) . : : 

وحاصل ما قال الطحاوي يله أن هذا الحديث يرويها عن عمرة ثلاثة من الرواة: عبد الله 
ابن أبي بكر» والقاسم بن محمد» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ولا يروي هذه الزيادة إلا عبد الله 
ابن أبي بكر وأما القاسم بن محمد ويحيى بن سعد فيرويان هذا الحديث من غير هذه الزيادة» 
فأما حديث القاسم فأخرجه الطحاوي في مشکله (۳- ۷) فقال: «حدثنا محمد بن خزيمةء ثنا 
حجاج بن منهال» ثنا حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمد» عن 
عمرة عن عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن ثم سقط : لا يحرم من الرضاع إلا عشر 
رضعات» ثم نزل بعد: أو خمس رضعات» وأما حدیث يحیى بن سعد فأخرجه مسلم أيضا فيما 
يأتي » وأخرجه البيهقي في سننه (۷ - )٤٥٤‏ بدون هذه الزيادة. 

ولا شك أن القاسم بن محمد أقدم من عبد الله بن أبي بكر طبقة وأفضل منه علماً وفقهاً 
وجعله الطحاوي (فوق مقدار عبد الله بن أبي بكر في العلم وضبطه له)» فلذلك رجح روايته على 
رواية عبد الله» ثم قال: «ومما يدل على فساد ما قد زاده عبد الله بن أبي بكر على القاسم بن 
محمد ويحيى بن سعد في هذا الحديث: أنا لا نعلم أن أحداً من أئمة أهل العلم روى هذا 
الحديث عن عبد الله بن أبي بكر غير مالك بن أنس» ثم تركه مالك فلم يقل به» وقال بضده» 
وذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم». كذا في مشکل الآثار (۳- ۸). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وممن حكم على هذه الزيادة بالوهم : القاضي أبو بكر 
ابن العربي في عارضة الأحوذي )٩١  ١(‏ حيث يقول: «وقد قيل: إن هذه وهم منه» وإن 
الحديث الصحيح ما رواه القاسم دون ذكر هذاء فيكون مما نزل ثم نسخ» ومما يؤيده أن عبد 
الرزاق أخرج عن عائشة ما يدل على نسخ تلاوة خمس رضعات أيضاًء فقال: «أخبرنا ابن 
جریج› قال سمعت نافعاً يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي ٍي أرسلت به 


A‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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يحي (وهو أبن سمي عن عمرة؛ أنها سيعت عائة تفول: (وهى تذكر الى يحرم يِن 


مرات» ثم مرضت» فلم يكن سالم يلج عليهاء قال: زعموا أن عائشة قالت: لقد كان في كتاب 
الله عز وجل عشر رضعات› ثم رد ذلك إلى خمس»› ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي 4يا 
کذا فی مصنف عبد الرزاق (۷ ۔ .)٤۷١١‏ 

فهذه الرواية عن عائشة تكاد تكون صريحة في أن خمس رضعات قد نسخ تلاوتها قبل أن 
يقبض النبي لا . 
مبحث فى صحة أحاديث الشيخين 
ينسب الوهم إلى ما رواه مسلم؟ قلنا: قد سبق هذا المبحث في آخر مقدمة هذا الشرح»› وقد 
أشبع فيه الكلام هناك ولا بد أن يتنبه ههنا لأمور: 

الأول: قال ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم له: «ما أخذ عليهما - يعني على البخاري 
ومسلم ‏ وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه - يعني من الإجماع على صحة ما 
رواه أحدهما ‏ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» نقله الحافظ ابن حجر في الفصل الثامن من 
هدي الساري مقدمة فتح الباري (۲ - )٠٠١‏ ثم قال : وهذا احتراز حسن». 

الثاني : قال الحافظ ابن حجر في أقسام ما انتقد به على الصحيحين: «القسم الثالث منها: 
ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه» دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرهاء فهذا لا يؤثر 
التعليل بهء إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع»› أما إن كانت الزيادة لا منافات فيها 
بحيث تكون كالحديث المستقل فلاء اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة 
في المتن من كلام بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثر انتهى من هدي الساري (۲ - 
¥ (. 

الثالث: قال شيخنا العلامة العثماني كث في آخر مقدمة فتح الملهم : «إن كل حديث حكم 
بصحتها المحدثون: إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب ما يقتضيه فنهم ووظيفتهم› وهذا 
القدر لا يمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحياناً من حيث المتن بحسب 
موضوعهم ووظیفتهم على ما مر تفصیله» . 

فبالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة» لو قدح في هذا الجزء من الحديث أمثال الطحاوي وابن 
العربى من الحفاظ» فلا يكون ذلك مضاداً لما أجمعت عليه الأمة» وخصوصا من جهة أنهم لا 
يقدحون في ثبوت نفس الحديث» بل هو ثابت عندهم في الجملةء» ولكنهم يقدحون في زيادة 
تفرد بها عبد الله بن أبي بكر من بين سائر الرواة» ولا ينكر أحد وقوع الأوهام من بعض الرواة 
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الرّصَاعة) قالٽ عَمْرَة: فَقَالَٺ عَافَة: رل في الْمَرآنِ: عَشْرُ رَضَعَات مَعْلومَات. ثم نَرَلَ 
N TT‏ 

LR وحدثناه مُحَمَد بن المَُنّى. حَدَنَئّا عَبْدُ الوَهُاب.‎ )٠٠١( - ot 
یخی بن سَهِيدِ قال : أخبرتني عَمْرَهٌ؛ انها سَمِعَت عَائسَة تقول : پوله.‎ 


في بعض أحاديث الصحيحين»› »> كما تقدم في تسمية أفلح أخي أب بي القعيس في حديث عائشة في 
أول الرضاع . 

وهناك طائفة أخرى من العلماءء تقبل هذه الزيادة من جهة الإسناد والرواية» ولكنها 
تقول: ليس معناها أن هذه الآية لم تنسخ حتى وفاة النبي يةه وإنما المعنى أنها نسخت في آخر 
حياته مء فلم يطلع على نسخها بعض الصحابة» فكانوا يقرؤونها عند وفاة النبي بء فلما 
اطلعوا على النسخ أقلعوا عن ذلك» فيقول النووي كله في شرح هذا الحديث: «ومعناه أن 
النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدأى حتى أنه َة توفي وبعض الناس يقرأً (خمس رضعات) 
ويجعلها قرآنا متلواًء لكونه لم يبلغ النسخ» لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن 
ذلك وأجمعوا على أن هذا لا یتلی». انتهی من شرحه لمسلم (۱۰ ۔ ۲۹). 

فانظر كيف يعترف النووي كث - وهو من الشافعية القائلين بخمس رضعات - بأن هذه الاي 
منسوخة» وأن ظاهر حديث عائشة غير مرادء فثبت أنه لا خلاف بين الأمة في نسخ هذه الأيةء 
ولا ينكر النسخ أحد» حتى الذين يقولون بخمس رضعات . 

واعترض عليه بعض المستشرقين والملاحدة بما أخرجه ابن ماجه (۱ ۔ ۱۳۹) في باب 
رضاع الكبير عن عائشة» قالت: «لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراء ولقد كان في 
صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله بيةٍ؟ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها». قالوا: 
فدل هذا الحديث على أنه لم يكن سبب عدم كتابتها في المصحف إلا أن أكلتها الشاة. 

والجواب على تقدير صحة الحديث - فإنه عنعنة محمد بن إسحاق - أنه لا يحكى إلا قصة 
من القصص › وليس فيه أي تعرض لما كان السبب في عدم كتابتها في المصحف؛ وأما احتفاظ 
عائشة بها فلم يكن إلا كما يحتفظ المرء بذكرى تاريخية» ويدل عليه أنها قرنت آية الرضاع باية 
الرجم» وهي منسوخة قطعا» ولم يكن احتفاظها بآية الرجم إلا لقيمتها التاريخيةء فكذلك آية 
الرضاع» وإلا فهل يتصور من مثل عائشة أن ترضى بعدم كتابتها في المصحف؟ وأيم اله! لو 
كانت عائشة تعتقد بأنها جزء من القرآن لم تترك أحداًء ولو على قيمة نفسهاء أن يدون المصحف 
بدون هذه الآية» وهي التي حاربت عليا و في أمر القصاص» فكيف تمسك عن إدخالها في 
اب مع أن أباها هو الجامع الأول للقرآن؟ فلا يقدح بهذا الحديث في القرآن الكريم إلا 
من أعمته الشحناء وأصمه العنادء وجعلته العصبية لا يعرف ما يقول. 


2 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۲٢( ٥‏ حدّثنا عرو اوا وا سيان بن عيب 
a‏ > عن ايو عَن عَابة؛ قال : EES‏ نْب سَهَيْل إلى 


٤ 


الي ک4 َقَات: ٣‏ ا رَسُولّ اللَّد! ٳي اى في وجو ابي حَدَبْقَةَ ِن حول سام (وَهَُ 
ليف : مال الس لل : «أرْضميه» قلت : وَكَيْفَ أزضعُه؟ وهو رل کبيڙ. ESR‏ 


(۷) باب: رضاعة الكبير 

)٠٤١١( -١‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرج البخاري قطعة منه في النكاح› 
باب الأكفاء في الدين»› وفي المغازي»› باب شهود الملائكة بدراء وأخرجه أبقناً مالك في 
الرضاع» باب ما جاء فى الرضاعة بعد الكبرء وأبو داودء (رقم : ۱ في النکاح)» باب: من 
حرم به والاق فى الاخ راتا رضاع الك 

قوله: (سهلة بنت سهيل) هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية» زوجة أبي 
حذيفة زاء أسلمت مع زوجهاء وهاجرت معه إلى الحبشة» وهي التي ذكرتها عائشة في حديثها 
عند أبي دواد: (أن سهلة بنت سهيل استحيضت.» فأتت النبي يي إلخ) وراجع الإصابة ٤(‏ - 
۹ 

قوله: (أرى في وجه أبي حذيفة) تعني من الكراهية» وأن دخول سالم يشق عليه . 

قوله: (من دخول سالم وهو حليفه) وهو سالم بن معقل مولى أبي حذيفة» أحد السابقين 
الأولينء وكان مولى امرأة من الأنصار»ء يقال لها فاطمة بنت يعار» أعتقته سائبة» فوالى أبا 
خذيغة فالمراد من الخليف فى الجديت مرل المرالاة وکال آبو خدفة له فد اد عد 
لك فا تی سرا که این ار نكاة آ متيف ةيرس آنه اب قلا ازن انه 
أدعوهُم لبهم [الأحزاب: ]١‏ رد كل أحد تبنى ابناً من أولئك إلى أبيه» ومن لم يعرف أبوه رد 
إلى مواليه» > كما أخرجه مالك في الرضاإع من الموطأً . وكان سالم يؤم المهاجرين والأنصار في 
مسجد قباء» وكان من أكثر الصحابة فرآناًء وراجع الإصابة (۲ ٠‏ و ۷). 

قوله : (أرضعيه) قال القاضي : لعلها حلبته» ثم شرب من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت 
بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضى حسن» ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة» كما خص 
بالرضاعة مع الكبر› واف أعلثة كلا فى شرح الترري.وقال أبن المما رتم كف جار آن 
یباشر عورتها بشفتیه؟ فلعل المراد أن تحلب له شيئاً مقداره خمس مصات فيشربه» وإلا فهو 
مشكل» كذا في فتح القدیر (۳- .)٤‏ 


(1) فتفسير الحليف بالدعيّ» كما وقع في شرح محمد ذهني ١(‏ ۔ 10۸) تكلف لا حاجة إليه. 


کتاب : الرضاع ۷1 


م سول الله ي وٿال : «قڏ عَلِمُت أنه رجل بير . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الاحتمال متعين» وقد صرح به في رواية» وهي ما 
أخرجه ابن سعد قال: «أخبرنا محمد بن عمر (يعنى الواقدي)» حدثنا محمد بن عبد الله ابن 
آي الرحری عن ابه فال ان يخلب فى سط أو ناء قدرزرفهة فيرب سال كل بر 
خمسة أيام» وكان بعد يدخل عليها وهي حاسر» رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل». كذا 
فی الطبقات الکبری لابن سعد (۸ ۔- )۲۷١‏ فى تسمية النساء المسلمات المبايعات من قريش 
وترجمة سهلة؛ وذكره الحافظ في الإصابة ٤(‏ - ۳۲۹) في ترجمتها أيضاً. 

فهذه الرواية قد صرحت بأنها حلبت لهء ولم ترضعه من ثديهاء والمسعط (بكسر الميم 
وفتح العين) والمسعط (بضم الميم والعين): ما يجعل فيه ويصب منه في الأنف» كما في 
القاموس 

قوله: (فتبسم رسول الله يةٍ) لعله ية تبسم على زعمها أنها أمرت بإرضاع سالم من 
ٹدیها» مع آنه ي أراد أن تحلب له فيشرب منه» وإنها فهمت ذلك من تبسمه أو بتصريحه ك 
بعد ذلك» ولم يذكره الرواة. 


مسالة إرضاع الكبير 

قوله: (قد علمت آنه رجل کبیر) استدلت به عائشة زاء كما هو المعروف عنهاء على أن 
الإرضاع محرم ولو كان الرجل رضع من امرأة في كبرهء وهو مذهب ابن حزم» فإنه يقول في 
المحلى ( V1‏ مسألة :)۱۸١۹‏ «ورضاع الكبير محرم» ولو أنه شي شیخ»› كما يحرم رضاع 
الصغير› ولا فرق». . ونسبه النووي وغيره إلى داود الظاهري ولكن رده الحافظ في الفتح› وروی 
محمد» وعروة أيضاً» وحكاه ابن عبد البر عن الليث ابن سعد كما في فتح الباري .)٠۲۸ - ٩(‏ 

وقال ابن تيمية : الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا 
يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه» نقله الشوكاني ورجحه في (نيل الأوطار) ٦(‏ 
(TW -‏ 

1 وأما جمهور من سواهم فأجمعوا على أنه لا يحرم بعد مدة الرضاع» وحجتهم في ذلك ما 
يلي : 

١‏ استدل البخاري كث على قولهم بقوله تعالى: عون امین لمن اراد کن ب اعد 
[البقرة: ۲۳۳] فجعل الله تعالى الحولين تمام الرضاعة» فثبت أن الرضاع الشرعي المحرم لا يتحقق 
بعد الحولين . 

۲ عن عائشة ويا مرفوعاً : (فإنما الرضاعة من المجاعة) أخرجه الشيخان يعنى أن 


۷۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


soeunnnenanecceanenunnunecnQcanssnnenansncsannnnnscasnnancnnnannananonnaunnannannnnunnennnnanensnnnann 


الرضاعة إنما تكون محرّمة إذا كانت تسد الجوع» وهي في الصغرء لأن الكبير لا يشبعه إلا 
الخبز» كما سيأتي في شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

۳ - روي عن عبد الله بن مسعود ڪه مرفوعاً رضاح إلا م ا نشز العظم وأنبت اللحم» 
E‏ ولا يكون الرضاع منشزاً للعظم ومنبتاً للحم إلا في الصغرء > کما 

O 
ف الثدي» وكان قبل الفطام» أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأعله ابن‎ 
El RTD حزم بآن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم‎ 
٠١ حاسب له ابن حزم فإن فاطمة كانت ابنة إحدى عشرة سنة عند وفاة أم سلمة (انظر المحلى‎ 

عن جابر أن رسول الله ب قال :«لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» أخرجه أبو 
داود الطيالسي في مسنده (ص ۔ ۲٤۳‏ رقم: ۷١۱۷ء‏ الأفراد عن جابر) من طريق خارجة بن 
مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عنه» ومن طريق اليمان أبي حذيفة عن أبي عبس عنه: 
قلت : كلا الطريقين فيه كلام» غير أن كل واحد منهما يقوي الآخر. 

٦‏ مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال :«جاء رجل إلى عبد الله بن عمرء وأنا معه عند دار 
القضاءء يسأله عن رضاعة الكبير» فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: إني كانت لي وليدة» وكنت أطؤهاء فعمدت امرأتي إليها فأرضعتهاء فدخلت عليهاء 
فقالت: دونك! فقد والله أرضعتها > فقال عمز: أوجعها وائت جاريتك› فإنما ا 
رضاعة الصغير» أخرجه مالك في الموطأً. 

- عن یحیی بن سعيد: أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن 
TS SS‏ 
کان هذا الحبر فیک» eT‏ في الموطاً ات 

TT‏ «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». أخرجه 
الدارقطني )١۷١١ - ٤(‏ وأعله العيني بالهيشم بن جميل» وذكر قول النسائي: الهيثم بن جميل وثقه 
الإمام أحمد والعجلي وغير واحد» وكان من الحفاظ› إلا أنه وهم في رفع الحديث» والصحيح 
وقفه على ابن عباس» ثم ذكر أن سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن ¿ أبي شيبة رووه عن ابن عيينة 


کتاب : االرضاع vr‏ 


neunannnenbruennncennanannnsnnQannQannBuunennnanananancannnasandsncennanacecenonnenneacoeoonacnnnsh 


موقوفاًء ورواه أيضاً: ابن بي شيبة موقوفا على ابن مسعود وعلي بن أبي طالب» وأخرجه 
الدارقطني موقوفاً على عمر وله قال: لا رضاع إلا في الحولين في الصغير. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: التقدير بالحولين مما لا يدرك بالقياس»› فهذه الآثار 
الموقوفة .في قوة المرفوع» والظاهر أنه لم يقل به هؤلاء الصحابة إلا وعندهم في ذلك عهد من 
النبي کيا . 

٩‏ - واستدل ابن العربي على مذهب الجمهور بقوله تعالى: اتيم أي أزسننك) 
[النساء: ۲۳] وقال :«والرضيع في اللفظ اسم للصغير دون الكبيرء a‏ وإن لم 
یرضع» فالمأکول اسم لما یتغذى به» وإِن لم يؤکل»› وإذا لم د اکر ر 0 
مرضعة» ويعضد هذا علة الرضاع» وهي وجود البعضية فيه» وذلك يتصور في الصغير› لأن كل 
جزء يحصل في جوفه ینمی به» والکبیر لا ينمى به» كذا في عارضة الأحوذي ٥(‏ ۔ )٩۷‏ وهو 
کلام متین جداً. ۰ 

وأما قصة إرضاع سالم في حديث الباب» فقد أجاب عنها الجمهور بأجوبة مختلفةء 
أحسنها أن ذلك كان خصوصية له وله ويدل على ذلك ما.يأتي عند المصنف من أن سائر 
أزواج النبي الكريم ييه سوى عائشة جعلن هذا الحكم خاصاً بسالم» ولم يقل بعمومه أحد سوى 
عائشة أو حفصةء إن صح ذلك عنهاء والله سبحانه أعلم. وراجع لبقية الأجوبة وردها فتح 
الباري (باب من قال لا رضاع بعد حولین) ٩(‏ ۔ .)٠١١‏ 
مسالة مدة الرضاع 

I oe 

الأول مذهب الجمهورء وهو أن مدة الرضاع حولانء وممن قال ذلك: ١!‏ لشافعي 
وأحمد» وأبو يوسف» ومحمد» وعامر الشعبي» وابن شبرمة» والثوري» والأوزاعيء وإسحاق» 
وأٻو ثور» وهو قول مالك في الموطاًء > كما في عمدة القاري (TAY - ٩(‏ وهی رو اة نوعب 
عنه» كما في فتح الباري. واستدلوا بقوله تعالی : #ولولات رضن أوكدهن حول امن لمن اراد 
ن بي اا4 [البقر: : ۳ وبقوله تعالی : لومم وفصلم َون با [الأحقاف : : ]٠‏ وأقل مدة 
الحمل ستة أشهرء فبقي حولان للفصال»ء واستدلوا أا بجا أسلفنا من الآثار في مسألة رضاع 
الكبير. 

۲ والثاني مذهب زفر» وهو أن مدة الرضاع ثلاثة أحوالء وهو رواية عن الأوزاعي كما 
في تفسیر ابن کثیر (۱ - ۲۸۳) وذلك لأنه لا بد بعد الحولين من مدة يتعود فيها الصبى غير اللبنء 
لينقطع الإنبات باللبن» وذلك بريادةمدة يععود فيها الضبي تغير الخذاء؛ والجول حن القحول 


۷٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


naeuuuncuacenancnQGunesunannncncOoQnenncenenNneunndnSCCCBOBOCGLOCDGDOCOLCODACGOBGRCCGORRSSDARORONS 


من حال إلى حال» لاشتماله على الفصول الأربعةء فقدرناه بثلاثة أحوال» وهذا ملخص ما في 
فتح القدیر (۳ .)١‏ 

۳ والثالث مذهب مالك» وهو أنه يغتفر بعد الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام» 
لأن الصبي لا يفطم دفعة واحدة» بل على التدريج في أيام قليلات ثم اختلفت الروايات عن 
مالك في تقدير هذه المدة» فقيل : يغتفر نصف سنة» وقيل: شهران» وقيل شهر ونحوه (فتح 
الباري )٠٠١ - ٩‏ وقيل: ما دام محتاجا إلى اللبن غير مستغن عنه» كما في فتح القدیر (۳- .)١‏ 

قال العبد الضعيف : الصحيح المختار في مذهب المالكية زيادة شهرين بعد الحولين› كما 
في المدونة الكبرى )۸٩ - ١(‏ وهو الذي أقره الخليل والدردير» راجع حاشية الصاوي على شرح 
الدردیر (۲ - .)۷١١‏ 


٤‏ الرابع قول أبي حنيفة كل وهو أن مدة الرضاع حولان وستة أشهر»ء واستدل بقوله 
تعالى : ولم وفصدم تون َب [الاحقاف : ]٠١‏ ووجه الاستدلال على ما ذكره صاحب الهداية : 
أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدةء فكانت لكل واحد منهما بكمالهاء كالأ جل المضروب 
للدينينء إلا أنه قام المنقص في أحدهما (يعني الحمل؛ فقد جاء أثر عائشة أذ الولد لا يبقى في 
بطن أمه آكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل) فتبقي مدة الفصال على ظاهرها . 

ولکن قال شيخ مشایخنا الأنور #: «ما أجاب به صاحب الهداية ههنا فهو ركيك جداأء 
فإنه جعل أثر عائشة منقصاً للمدةء فإنه ليس تخصيصاًء بل يشبه النسخ لأن القرآن ذكر فيه العدد 
دون العموم» ليقال: إن أثرها مخصص» وبحث عليه ابن الهمام في الفتح؟ كذا في فيض الباري 
.)VA - £(‏ 

فالصحیح من وجه استدلال أبي حنيفة بهذه الآية أنه فسر الحمل في قوله تعالى: إحمله 
وفصاله إلخ بالحمل على الأكف» حكاه النسفي في مدارك التلركل (4 ٤۴‏ عن ابي 
حنيفة" والمراد أن الأم تحمل طفلها على يديها وفي ی ی ر ا 
العثماني في أحکام القرآن له (۱ ۔ ۳۹۱) بكلام متين» فراجعه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويرد على هذا التفسير أنه لا يلائم السياق» لأن تمام 
الآية: لته أ كها ووسعنه كسا سملم رفصم لش سَ4 [الاحقاف: ]٠١‏ فوردت مادة 
(الحمل) في هذه الآية مرتين» والحمل في البطن متعين في المدة الأولىء فليكن في الثانية 
كذلك . 

وهذا اعتراض قوي» ولکن يمکن أن يجاب عنه بأن الله تعالى قد ذكره في هذه الآية أربع 


(1) وعزاء في فيض الباري إلى الزمخشري ولم أجده في الكشاف . 


uaunessenensuaneansnenuuncsnnunnnnandnanacncnenannansocannnandncnonnnenensoenenanansnnnnnacsenoensnnans 


مراحل تتحمل فيها الأم عناء لتربية ولدهاء فالأولى: مرحلة الحمل في البطن» والثانية: مشقة 
الوضع» والثالثة : عناء حمله على الأكف» والرابعة: مشكلة الفصال. فالكلام على هذا مثسة 
e a aC e‏ »> ولو فسرنا الا ا 

فى البطن أيضاًء > لاختل هذا الترتيب. هذا ما ظهر لي في وجه قول أبي حنيفة» والله سبحانه 
e‏ 

وأما الاستدلال بقوله تعالى : #ولولدت رضن أوَلدَهَن عون 
أجاب عنه أبو حنيفة بأن الله سبحانه أعقبه بقوله : إن أَردا وصَالا لا عن راض ّا [البقرة: ]۲٠۳١‏ إلخ 
فدل على أن الفصال يقع بعد تمام الحولين»› لأن الفاء للتعقيب» فجاز أن يكون بعد الحولين 
رضاع . ویؤیده ما خرجه ابن جریر في تفسیره (۲ - ۲۸۹) قال: «حدثني المثنىء قال حدثنا عبد 
الله» قال ثنا معاوية» عن علي» عن ابن عباس: فإن أرادا فصالاً : فإن أرادا أن يفطماه قبل 
الحولين وبعده» فصرح ابن عباس في هذه الرواية أن قوله تعالى إن أَردا صَالا) يحمل على ما 
قبل الحولين وعلى ما بعده» فثبت أن (الحولين) في الآية ليس تقديراً لمدة الرضاع» وإنما هو 
تقدير لما يلزم الأب من نفقة الرضاع. ويدل عليه ما أخرجه ابن جرير (۲ - )۲۸١‏ قال: «حدثني 
المثنى» قال: ثنا سويد» قال: أنا ابن المبارك» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: والوالدات 
يرضعن أولادهن حولین کاملین؟ قال: إن أرادت أمه أل تقض اع ورلن كان اها ا أن 
تبلغه» لا أن تزید علیه» إلا أن تشاء» ڈ ثم أخرج عن الثوري مثله. 


کمن 4 [البقرة: ۲۳۳] فقد 


e 


ر اا ير 2 


وأما قوله تعالى : #وفصلم في عمَبنٍ4 [لقمان: ]٠١‏ فقد حمله أبو حنيفة على غالب الأحرال. 

فالحاصل - كما قال الشيخ ظفر أحمد العشماني في أحكام القرآن ‏ أن أبا حنيفة يقول بما 
قال به الجمهور: أن مدة الرضاع حولان كاملان» ولكنه زاد عليهم أن الفصال قبل الحولين ليس 
بواجب» وإنما يجب ذلك بعد إتمام الرضاعة» وهو بمضي الحولين اتفاقاً» ومن المعلوم قطعاً 
أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة» وإنما سبيله التدريج» ليتمرن على ترك اللبنء فقدره أبو حنيفة 
بستة أشهر نظراً إلى آية الأحقاف» واعتباراً بأقل مدة الحملء لأن فى هذه المدة يتحول غذاؤه 
إلى اللبن» وقد عرفت أن آية البقرة لتحديد مدة الإنفاق» لا لتقدير مدة الرضاع» فاحتاط أبو 
حيث يقول: «وكان أبو حنيفة كله يحتاط بستة أشهر بعد الحولين». 
المفتى به في مذهب الحنفية 

هذا ما وجه به قول أبى حنيفة كله وتتضح منه دقة مداركه» وأنه لا يخالف كتاب اش 
وإنما يفسره بما تحتمله ألفاظ القرآنء وتؤيده بعض الآثار» ويقويه النظر العقلي» فالذين أطالوا 


۷٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِ راد عمو في حيو : وان فد سهد بَذراً . رفي رِوَايَة ابن ابي عُمَرَ: ل 
الله بي . 


o۸٦‏ - )۷( وحدثنا إِسْحَاق بن ن إِبْرَاهيم يم الحَنْظلِيٰ وه محمد بُ ا عر ا 


IRE‏ قال ابن أي عُمَر: حَدَنتا عَبْدُ الْوَهّاب الَمَفِيّء عَنْ أَيُوبَ» عَنِ ابن ابي 
6 > عن القَاسم» عن عَائسة؛ ان سَالِما مول ابي ية گان مع أي حُدَيمَةَ َالِ في 


بيهم . . أت (تَعني ابت سهَيل) اللي يا فقا : إن سَالِماً قذ بَلَعْ ما ييلع الرَجال. وَعَمَلَ 


ألسنتهم في جنابه في هذه المسألة» وأكثروا من الشغب عليه : لم یدرکوا مراده ولم يفهموا وجه 
ما يستدل به؛ فقوله في هذه المسألة قول مجتهد يحتمل الخطأً والصواب والقطع بأحد الجانبين 
عصبية لا تجوز . 

وأما لو رجعنا إلى قوة الدليل فالراجح مذهب الجمهور» ومنهم أبو يوسف ومحمد» 
E SR RE‏ واختاره الطحاوي› وقال ابن 
eg‏ ولا يخفى قوة دليلهما» فإن قوله تعالى : # للدت وضع وده حولي ایی لمن اراد ن 
م الا [البقرة: ]۲٣۳‏ للا رضاع بعد التمام» وأما قوله تعالی :قن رد صّالا عن 
راض تما وتاور فلا جاح ع لها [البقرة : ۳] فإنما a‏ بدليل تيده ا هراضن 
والتشاور» وبعدهما اا كذا فى البحر الرائق (۳ : (TYo‏ قال العبد الضعيف : وأكثر 

ثم قول الجمهور مؤيد بالآثار المروية عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس» كما أسلفنا 
في مسألة رضاع الكبير» وار بن عباس قد روى عنه الدارقطني مرفوعاً : لا رضاع بعد الحولين» 
وتضعيف الهيشم بن جميل ليس مما اتفقوا عليه» فقال الدارقطني : ثقة حافظ» وقال العجلي : ثقة 
صاحب نش وقال أحمد: فة وقال ابن عدي : ليس بالحافظ› > يغلط على الثقات› وأرجو أنه 
لا يتعمد الكذب» كما في ميزان الاعتدال ٤(‏ ۔ ۳۲۰ رقم: 4۲۹۳)» وهو من رجال ابن ماجه 
والترمذي» وأخرج له البخاري في الأدب المفرد» فحديث مثله لا ينزل عن الحسن . 

ثم قال ابن کثير في تفسیره ٠١‏ _ ۲۸۳): «وقد رواه الإمام مالك في الموطأاً عن ثور بن 
يزيد عن ابن عباس مرفوعاً» قلت: لم أجده في النسخ الموجودة من الموطأء وإنما هو موقوف 
على ابن عباس في سائر النسخ الموجودة» ويمكن أن تكون عند ابن كثير نسخة أخرى» وال 
أعلم . 

وعلی کل حال» فلو ثبت رفع ها اني > ر5 فول الجر قاح ول فد" 


)١(‏ ويظهر من كلام الحافظ في التلخيص ٤ ٤(‏ رقم ٤‏ ) أنه يرجح وقف هذا الحديث. 


كتاب : الرضاع ¥ 
ا عقوا > ونه يذل عَلَيتا . وني اظن أن ذ في تفس ابي حَبْمَةَ ِن لِك شَيا . فال لها 
الي ک: اي ي َيذمَب الُڍِي في تفس ابي حُلَِمَة قُرَجَعَٺ فقالث: 


ا 


قال : E‏ اير کک ابرا TT‏ 
مُحَمدِ بن أبي بكر أَخْبَرَهُ؛ أن عَاِسَةَ ل أن سَهلَةٌ ِن سُهَيْلِ بن عَمْرٍو جَاءتٍ 
الي بل فال ا ر سول اللّد! إا سال تالم تون آي توه ته في ت . وقد 
بل ما يل ارجا وَعَلمَ ما يَعْلَمْ الرَجَال. قال : «أرْضِييه تَخْرْيِي عَلَيْهِ ال فمکنت 
َة أو قريب مِنها لا أحذّتُ بو وَهِبةُ. ثم ليث القايح فلت له EE‏ ي حلِيثاً ما 
ی قال ا ا . قال : فده عَئّي؛ أن عَائِشة أخبرننيه. 


es وحدَثنا مُحَمَد بن الم اممك ن د‎ )۲۹( - oeA^ 


عن حميد بن بن تَافع» ن رَيَبَ پت آم سَلَمًَ. قات : E‏ : إت يذل 
ا فُقَالَتْ عَابِسَةٌ: أَمَالَكْ فى 


فالآثار الموقوفة ثابتة بلا شك» وقدمنا أن الموقوف في المقادير في قوة المرفوعء لأنها لا تدرك 
بالقياس» فيجب الأخذ بهاء والله سبحانه أعلم . 

قوله : (وکان قد شهد بدراً) يعني : شالماً: 

)٠۰۰( _ ۷‏ . قوله: (يعني بنت سهيل) وفي بعض النسخ المصرية: (تعني : ابنة سهيل) 
وفي بعضها (تعني : سهلة بنت سهيل) وكأن القاسم نسي ما سمت به عائشة سهلة بنت سهيل»› 
فلم ينسب إليها الاسم» وإنما قال: تعني» وهذا احتياط منه كله . 

۸ _ (0۰۰۹) - قوله: (له أحدث به رهبته) مصدر منصوب بإسقاط حرف الجر یعنی : 59 
أحدث به لأجل رهبة هذه القصة) وضبطه البعض (رهبته) بكسر الهاء وسكون الباء وضم التاءء 
فهو فعل مسأنف؛ وعلى كل حال فهو من الرهب بمعنى الخوف» ووقع في النسخ المصرية: 
مدة» مخافة أن يغتر به بعض الجهال. 

)٠0( -۹‏ - قوله : (الغلام الأيفع) هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ» وأيفع الغلام ويفع» 
كمنع : إذا شارف الاحتلام» فهو يافع» وهو من نوادر الأبنيةء كما في النهاية ومجمع البحار» 
واختاره النووي› وفسره في القاموس بمن راهق العشرين› وعلى التفسير الأول دل الحديث على 
أن الغلام المراهق مثل البالغ في أحكام الحجاب. 


۷۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رسو الله جلك أسرة؟ َالّتْ: :إ9 E E‏ 
يڏل علي وَهُرَ دَجُل. . وَفي تمس ابي حدَيْمَةَ مئه شَيْء. كَمَالَ رَسولُ الله ئي : «أرْضعيه 


حتّى يذل عَلَيْك». 
۸۹+ ( وحدثني ب 1 ارود ن ا و ايلي (والفظ هارو 


e‏ ول يفك ام علا رزج ا که را 
وَاللَّد! ما َيب فيي أن يَرَاني الْعُلاَمٌ قد استَعتى عَنِ الوَضاعة. فَقَالتُ: لِم؟ قڏ جَاءث 
سَهْلَة بْب سَهَيْل إلى رَسُولٍ الله له . قَقَالّتُ: : يا رَسُولّ اللّه! َاللَهء إني لأر في وجه 
ا خدَيْمَةَ ِن دول سَالِم. ُالَّث: فَمَال رَسُولٌ الله کي : «أَرْضييه» فَقَالّتْ: إلهُ ذو 


لحيَة. قال : ا يذب مَا في وجي آي حَدَيمَةَ . 
قلت : E E‏ 
لقنل ب تالو عي ان شاب اه ا E‏ 


4 ۴ 


ن مه yT‏ 
أّى سَاير زاح الي ل4 أن يُذخِلَىَ عَلَيْهِنّ أحداً لك الرَضاعة. وقل العا : واللو! ما 
رى هدا إلا رَححْصَة حصا رَسول الله بيا سام حَاصَةَ ص فما هو ندال علا أحد تهدء 


ا 


ُن 


رَمُعَةَ؛ 


)٠٠١*(-٠١‏ . قوله: (إنه ذو لحية) قال الحافظ في الفتح ٩(‏ ۔ ۱۲۸): هذا یشعر بانها 
كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم» فلا يصح قول من أجاب عن حديث الباب بأن 
رضاع الكبير كان محرما حينئذ ثم نسخ هذا الحكم قال العبد الضعيف: ليس في هذا اللفظ ما 
يرد القول بالنسخ» لأن قولها (إنه ذو لحية) يمكن أن يكون منشؤه الحياة والاستعجاب من فعل 
الإرضاع» لا إنكار كونه محرماًء والله أعلم. 

)٠٤١٤( -١‏ - قوله: (فما هو بداخل) إلخ الضمير ههنا ضمير الشأن» و (رائينا) اسم 
فاعل من الرؤية. 
ما في الحديث من آداب وأحكام 

١‏ - ثم استنبط الحافظ من قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل» وهو استنباط جيد. 

۲ وقال ابن الرفعة: «يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل؛ وإن كان 


کتاب : الرضاع ۷۹4 


(۸) - باب: إنما الرضاعة من المجاعة 


تو و ء 


۱ (۳۲) حدَثنا هناد بُ السرِيٰ. حَدَننّا بر الأحُوَصيء کک ا 


الشََاءِء عن ايى عَنْ مَسْرُوتي. قال : قَالَّتْ عَايِشَة: دحل عَلَيّ رَسول الله ييه وعدي 
رل قَاعدٌ. فَاشكَدٌ دل غل ورايت الْعَصَبَ في وجو . ئالت: IE‏ اللَو! 
نه أخي مِنَ الرَصَاعَةٍ. قَالّتْ: فَمَال: «انْظْرْن إٌ ر عَةٍ. فإِنّمَا الرْضَاعَةٌ مِنّ 
الجاع 


ليس حلالاً في الحال» كما في فتح الباري )٠۲۹  ٩(‏ قبيل باب لبن الفحل» قال العبد 
بل ثبت خلافه كما قدمنا أنها حلبت له في مسعط» فشرب منه» فكيف يصح أن يقال إنها لم 
تحتجب منه عند الإرضاع؟ وأما ثانياً؛ فلأنه لو ثبت عدم احتجابها منه» كان ذلك خصوصية 
لسالم أيضاء وإلا فلا يحل للمرأة أن تسفر أمام والد زوجها إلا إذا حدث بينهما نكاح؛ أما قبل 
النكاح فلا. 
(۸) باب: إِنّما الرضاعة من المجاعة 

)٠٤٠٠١( ۲‏ - قوله: (قالت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب من 
قال لا رضاع بعد حولين» وفي الشهادات» باب الشهادة على الأنساب وأبو داود» (رقم: 
۸ في النكاح)» پاب : فى رضاعة الكبير» والنسائي في النكاح› باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة. 

قوله: (وعندي رجل قاعد) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء وأظنه ابناً لأبي قعيس› 
وغلط من قال: عبد الله بن يزيد رضيع عائشة» لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة» وكأن أمه 
التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي لا فولدته» فلهذا قيل له رضيع عائشة. كذا في فتح 
الباري )١١۷ - ٩(‏ باب لا رضاع بعد الحولين . 

قوله: (فاشتد ذلك) إلخ يعني : جلوس رجل أجنبي عندها. 

قوله : (انظرن إخوتكن من الرضاعة) المعنى : تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح 
بشرطه أم لا؟ وقال الملهب: انظرن ما سبب هذه الأخوة» فإن حرمة الرضاع إنما هي في 
الصغر» حتى تسد الرضاعة المجاعة. كذا في فتح الباري . 

قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) الفاء فيه للتعليل لقوله (انظرن إلخ) والمجاعة: 
الجوع» والمعنی آنه لیس کل من أرضع لبن أمها يصير أخاًء بل شرطه أن يكون من المجاعةء 
يعني أن الرضاعة التي تثبت تبت بها الحرمة ما تكون في الصغر حين يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن 


A:‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠۰۰( ۲‏ وحدثناه مُحَمّد بن الْمُنَنّى وَابْنْ بَسّار. قفالا : حَدثنا محمد بن 


جوعته» لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» وينبت لحمه بذلك» فيصير كجزء من المرضعة»ء فيكون 
كسائر أولادها؛ هذا ملخص كلام العيني في الشهادات وفي الرضاع . 
ثم في هذا الحديث عدة مائل : 


الاستدلال على رضاع الكبير 

١‏ استدل به الجمهور على أن الرضاع المعتبر في حرمة النكاح لا بد أن يكون في 
الصغرء واعترض عليه ابن حزم في المحلی (۱۰۔ ۲۳ و )۲٤‏ بقوله: «قول رسول الله ية : (إنما 
الرضاعة من المجاعة) حجة لنا بينةء لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير» 
فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس رضعات». 

والجواب عنه أن (من) في قوله 4 سببيةء والمراد أن الرضاعة المحرمة ما كان سببها 
الجوع» ومعلوم أن الكبير لا يرتضع لبن المرأة بسبب الجوع» لأنه ليس مما يسد جوع الكبيرء 
ولا مما يشتهى إليه الرجل لسده» ولئن شربه فى حالة الاضطرار شربه بالأنفة والكراهية» بخلاف 
الصبي» فإنه يرتضع لبن المرأة بسبب الجوع» ويشتهي إليه كلما جاع» ولا يسد جوعته غيره» 
ولئن كان كل رضاع محرماًء سواء كان في الصغر أو الكبرء فلماذا أمر النبي بيا عائشة وتا 
بالنظر والتأمل في أمر الرضاع؟ وإن أمره هذا يدل على أن من الرضاع ما هو غير محرم» وهو ما 
ليس سببه المجاعة. 

ثم إن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء فنظير هذا الحديث قوله : «لا يحرم من الرضاع 
إلا ما فتق الأمعاء» وفسره 4# بقوله «وكان قبل الفطام» كما مر في حديث أم سلمة عنذ 
الترمذي» وقد فهم الصحابة منه ومن أمثاله ما فهم الجمهورء ولذلك استدل ابن مسعود فاه 
على اشتراط الصغر بقوله 4 : «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم»ء كما عند أبي داود» 
وقد تقدم» والله سبحانه أعلم . 


مسالة الوجور والسعوط والاحتقان 

۲ واستدل الجمهور بهذا الحديث أيضاً على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم» سواء كان 
بشرب أو أكل» أو بأي صفة كان» حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة والجمهورء وخالفهم في ذلك الليث بن سعد وأهل الظاهر» كما في فتح 
الباري )١١١۷ - ٩(‏ وهذه المسألة من غرائب الظاهرية» ولا سيما ابن حزم فإنه يجوز للكبير أن 
يرتضع من امرأة بالتقام ثديهاء ليحدث بينهما رضاع» (راجع المحلی ٠١‏ ۔ ۲۳) ولا يحدث عنده 
الرضاع إلا بذلك» ويستدل بقصة سالمء وقد عرفت أن سهلة لم ترضعه من ثديهاء وإنما حلبت 
له في مسعط» كما مر في رواية ابن سعد. 


کتاب : الرضاع A1‏ 


2 و‎ - I O I4 go ةر‎ a o 


ووجه استدلال الجمهور بهذا الحديث ظاهرء وهو أن الصبي ربما لا يشرب بفيه» فيحتاج 
لسد جوعه إلى الوجور والسعوط. وربما يضره اللبن الخالص» فتمس الحاجة إلى الثرد والطبخ»› 
وكل ذلك کون لسد جوعه» فلا جرم يثبت به ما يثبت بالإرتضاع من الڻدي»› لأن حديث الباب 
قد نص على علة التحريم» وهي أن يكون الجوع سببا للرضاعة. 

وول ختيك الات ابا فدهك (لخفة فآ الحة لا يدت بهانكرمة 
النكاح؛ وهو مذهب مالك وأحمد. وقال الشافعي في أحد و يثبت به التحريم أشنا وغ 
قول ابن حامد وابن أبى موسى من الحنابلة» كما فى المغنى لابن قدامة (۷۔ )٥۳۹‏ وهو رواية 
فو يخم ن الحو ال كا ي خم الق ة0 

ووجه دلالة الحديث على القول الأول أن الاحتقان لا يكون لسد الجوع» ولا يتغذى منه 
الجسم وقد ذكر الأستاذ المحقق محمد نجيب المطيعي الشافعي في تكملة المجموع شرح 
المهذب :)١۲  ١١۷(‏ «وقد سألنا ولدنا التقي الدكتور أسامة أمين فراج» فأجاب بأننا لو أعطينا 
الطفل حقنة اللبن من الشرج» فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضيئلة في حالة بقائه في جوفه 
مدة طويلة» ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفمه كيفا وكما؛ أما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود 


عليه منه ما يغذیه) . 


الاستدلال على خمس رضعات 

٤‏ - واستدل الحافظ ابن حجر بهذا الحديث على أن الرضعة الواحدة لا تحرم»لأنها لا 
تغني من جوع» وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة» وهو خمس 
رضعات . 

وأجاب عنه العينى بقوله: «قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النص لأن النص غير مقيد 
بالعددء والزيادة على النص نسخ» فلا یجوز» کذا فی العمدۃ ٩(‏ ۔ ۳۸۹). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الأحسن فى الجواب أن يقال: إن (من) فى قوله لإ 
«من المجاعة» سببية» والمعنى أن الرضاع المحرم ما كان بسبب الجوع» وليس المعنى أن 


يخفى أن الرضاعة التي تكون بسبب الجوع يستوي فيها القليل والكثير» لأن المرأة لو درت على ٠"‏ 


الرضيع قطرة أو قطرتين» ثم انقطع لبنهاء يصح أن يقال: إن هذه الرضاعة كانت بسبب 
المجاعةء ولو لم تكن مشبعة لانقطاع اللبن» فمدار الرضاعة في هذا الحديث على كون الجوع 
باعثاً للرضاعة» لا على كونها كافية لسد الجوع» فافهم . 


a 


AY‏ ی 


ر ړم روه فهو قو ر 


i EE e e . مهي‎ 


لهم عن أَشْعَكَ بن ابي الا . سناد أي الأخرَّص. كمعن خد غير آنهم قالوا: 
من الْمَجَاعَة». 


وأما قوله 4# : «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم» فإن إنبات اللحم مما لا سبيل 
إلى معرفته» فربما ينبت اللحم بالرضاع القليلء وربما لا ينبت بالكثير» فجعلنا مطلق السبب»› 
وهو الرضاع» مقام المسبب» واعتبرنا مطلق الإرضاع محرمأء كما في قصر الصلاةء فإن العلة 
الأصلية هي المشقةء ولما كان اعتبار حقيقتها متعذراً جعلنا مطلق السفر مقام المشقة» ونظائره 
في الفقه كثيرة. 
ما في الحديث من أحكام أخرى 
قال الحافظ في الفتح :)۱١١  ٩(‏ «وفي الحديث أيضاً جواز دخول من اعترفت 
المرأة بالرضاعة معه عليهاء وأنه يصير أخاً لهاء وقبول قولها فيمن اعترفت به» وأن الزوج يسأل 
زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته» والاحتياط في ذلك» والنظر فيه». 
٦ ِ‏ - أخرج البخاري هذا الحديث في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض من 
الشهادات أيضاًء واستدل به على أن ما صح من الأنساب والرضاع والموت بالاستفاضة وثبت 
علمه بالنفوس» وارتفع فيه الريب والشك» أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد الذين بهم ثبت علم 
ذلك» ولا يحتاج إلى معرفة الشهودء ولكن ينبغي لصاحب الواقعة أن يتثبت فيه بنفسه» ولذلك 
لم يطلب النبي بي شهوداً من عائشة» بل أقرها على عدم الاحتجاب منهء وإنما أمرها بالتثبت 
والنظرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
)٠٠١(‏ - قوله: (غير أنهم قالوا: من المجاعة) قال الأستاذ محمد ذهني في شرحه ١(‏ - 
٠‏ الم يظهر وجه الاستثناء» لعدم ظهور الفرق» قلت : الفرق يظهر على بعض النسخ»› وهو 
أن المصنف أورد هذا الحديث بطريقين» ووقع في الطريق الأول في بعض النسخ «إنما الرضاعة 
عن المجاعة)» فنبه في الطريق الثاني أنهم قالوا: (من المجاعة) بدل (عن المجاعة)» وال 


أعلم . 


استطراد 1 

قد حكى العلامة عبد القادر القرشي عن شمس الأئمة قال: «قدم محمد بن إسماعيل 
البخاري في زمن أبي حفص الكبيرء وجعل يفتي» فنهاه أبو حفص وقال: لست بأهل له» فلم 
ينته» حتى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة» فأفتى بثبوت الحرمة؛ فاجتمع الناس عليه 


کتاب الرضاع AY‏ 


)٩(‏ - باب: جواز وطء المسبيّة بعد الاستبراء 
وإن کان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي 


o4‏ - )™( حدّثنا يبد الله ن عُمَرَ بن مَيْسَرة القَوَارِيري. ا 


و‌ ٤‏ 
اپي 


7 دا ا بن أ عَروبَة» عَنْ اد نا آي الخُليلء عن 
الْهَاْشْمِيّء عَنْ أبي سَمِيد الْخُذرِي؛ أن رَسُولَ الله 3 وم ن ی E‏ 
اواس . كَلَمُوا عَدُوًا . مقَاتَلوهُمْ . OOD EER ESSE‏ 


ِي 


وأخرجوه من بخارى»ء والمذهب أنه لا رضاع بينهماء لأن الرضاع يعتبر بالنسب» وكما لا 
يتحقق النسب بين بني آدم والبهائم» فكذلك لا يثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم» وراجع 
الجواهر المضيئة في طبقات | لحنفية للقرشي ١(‏ - 1۷) ترجمة أحمد بن حفص المعروف بابي 
حفص الكبير البخاري . 
(1) باب: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء إلخ 

أخرج فيه حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس» وأخرجه أيضاً النسائي (في تأويل 
والمحصنات من النساء من النكاح ۲ )۷١‏ وأبو داود (في وطىء السبايا من النكاح ٤۸-۳‏ من 
البذل) والترمذي (في الرجل يسبي الأمة الخ من النكاح ٠٥ ١‏ من العارضة) وأحمد (كما في 
النكاح ۷ )١١۷‏ وأبو دواد الطيالسي (في أفراد أبي سعيد» رقم : ۹ ويقاربه ما ورد عن ابي 
سعيد الخدري أن النبي بي قال في سبايا أوطاس: «لا توطاً حامل حتى تضع» ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد» كما في التلخيص للحافظ (كتاب 
الحیض ۱۷۱-۱ رقم ۲۳۹) وأخرجه الدارمي أيضاً في باب استبراء الأمة من الطلاق (۲ ۔ .)٩۲‏ 

)٠٤١١( -۳‏ - قوله: (عبيد الله) إلخ هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» أبو سعيد 
البصري کک بغداد» TS‏ مات سنة خمس وثلاثين على الأصح› وهو من 

قوله : (عن آي علقمة الهاشمي) هو الفارسي المصري› مولی بني هاشم › ويقال : حلیف 
الأنصار» ثقة» وكان قاضي أفريقية» من كبار الثالثةء أخرج له مسلم وأبو داود وآخرون» كما في 
التقريب . 

قوله : (أوطاس) واد في ديار هوازن» على ثلاث مراحل من مكة» کذا في بذل المجهود. 

قوله: (فلقوا عدواً) وفي رواية أبي داود من هذا الطريق : (فلقوا عدوهم) وهم بنوا 
هوازن. 


۸4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هروا ليم . رَأصابُوا لهم سباي . گان ناسَا مِنْ أَضحَاب رَسُول الله بل تحر 
غِشْيَانِهنّ مِنْ أجل اراهن ء من المشرين؛ رل الله عر وَجَل في ذلِكَ: کک ن 
ل السا إل ما ملكت انك (السه: ٠+‏ آي فَهُن لَك حَلاَنْ ALS ANE TA‏ 


قوله: (فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا) أي : فغلبوا عليهم وأصابوا نساء مسبيات كانت 
لني هوزان. 

قوله : (تحرجوا من غشيانهن) يعني : تنزهوا عن وطئهن واعتقدوا فيه حرجا وإِثماً . 

قوله: (فأنزل الله عز وجل في ذلك) يعني في إباحتهن: وحصت يِن ليسا إل ما ملگ 
ای يم4 [الساء: ]۲١‏ يعني : حرمت عليكم ذوات الأزواج من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي. 

قوله: (فهن لكم حلال) يعني أن ذوات الأزواج المشركين من السبايا يحل لكم وطؤْهنَّ 
بعد استبرائهن» لكون نكاحهن قد انفسخ من أزواجهن المشركين. 

وفي هذا الحديث مسائل : 

١‏ أجمعت الأمة لهذا الحديث على أن الحربية إذا سبيت دون زوجها ينفسخ نكاحها منه» 
ويحل لمن غنمها أن يطأها بعد الاستبراء؛ ولكن حلة الوطىء مشروطة عند الجمهور بأن تكون 
المسبية كتابية» أو تكون قد أسلمت بعد السبى . أما إذا كانت وثنية أو مجوسية فلا يحل وطؤها 
ا ا رجاف اا ن الس و الخ رها ب عا عر ن دار 
فقالا : يجوز وطىء الوئنية أيضاً كما في عارضة الأحوذي لابن العربى ٥(‏ ۔ )٦١‏ واحتجا بحديث 
الاه دا مر في ااال ام قفا ن ي امل ایو کن ات رات 
ر اجات غ الجهيرر نان الاب إا ارعن بدا اعلين وها ازرد عله ان الري ن 
العارضة فد س جوابه فن باب العرل. ۰ 

وأما قوله تعالى: لصتت من اساي إا ما ملكت أنسنكم€ [الساء: ]۲١‏ فقد خصت 
عمومه آية أخرى» وهي : ولا تنكو السْركتِ حي يم [البقرة: ]۲١١‏ إذا أريد بالنكاح الوطأً. 

۲ ثم اختلفوا في سبب انفساخ النكاح في هذه الصورةء فقال الشافعي : سببه السبي» 
وقال أبو حنيفة: سببه اختلاف الدارين؛ ويتفرع عليه الخلاف فيما إذا سبي الزوجان جميعاء 
فقال مالك الشافعي : ينفسخ نكاحهماء لأن السبب عنده السبي» وقد وجد» وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر والثوري : لا ينفسخ النكاح إلا إذا سبيت المرأة وحدهاء فلو سبيا جميعا لا 
ينفسخ» لأن الدار واحدة» وقال الأوزاعي والليث بن سعد: إذا سبيا جميعاً فما كانا في 
المقاسم»ء فهما على النكاح» فإذا اشتراهما رجل» فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فرق بينهماء 
فاتخذها لنفسه»ء أو زوجها غيره بعد ما يستبرئها بحيضة»› هذا ملخص ما في أحكام القرآن 
للجصاص . 


annnaenncoenannneneeaunannecnansannancscnnenensananBndGennenaannsnannanoenoenneennesnnsenannnanrenas 


واحتج مالك والشافعي بعموم حديث الباب» فإنه لم يفرق بین من سبيت مع زوجها أو 
وحدها. وأجاب عنه الجصاص بقوله: «روى حمادء قال: أخبرنا الحجاج عن سالم الملكي عن 
محمد بن علي قال: لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال» وأخذت النساءء فقال 
المسلمون : كيف نصنع ولهن أزواج؟ فأنزل الله تعالى: : اولصت من السا إلا ما مَك 
ا ين4 ثم قال الجصاص : : «فأخبر أن الرجال لحقوا بالجبال» وأن السبايا كن منفردات عن 
الأزواج والآية فيهن نزلت»› وأيضاً : لم يأسر النبي بي في غزاة حنين من الرجال أحد فيما نقل 
أهل المغازي» وإنما كانوا من بين قتيل أو مهزوم» وسبى النساءء ثم جاءه الرجال بعد ما 
وضعت الحرب أوزارهاء فسألوه أن يمن عليهم بإطلاق سباياهم فقال يا أما ما كان لي 
ولبني عند المطلب فهو لكمء وقال للناس: من رد عليهم فذاك» ومن تمسك بشيء منهن فله 
خمس فرائض في كل رأس» وأطلق الناس سباياهم. فثبت بذلك أنه لم يكن مع السبايا 
أزواجهن». كذا في أحكام القرآن للجصاص ١(‏ ۔ .)١١۷‏ 

واعترضوا عليه بأن العبرة لعموم لفظ الآية» لا لخصوص سببهاء فإن الآية لم تفرق بين 
من سبيت بوحدها ومن سبيت مع زوجهاء وأجاب عنه الجصاص كله بما حاصله أن الآية 
تحتمل معنيين» إما أن يكون انفساخ نكاحهن بسبب حدوث الملك عليهن» وإما أن يكون 
باختلاف الدارين» ولا سبيل إلى الأولء لأننا لو جعلنا حدوث الملك سبباً للفسخ» لوجب أن 
تقع الفرقة بشراء الأمة وهبتها وبالميراث» لحدوث الملك الجديد» وهي غير واقعة باتفاق بيننا 
وبين الشافعي» كما سيأتي في المسألة الثالثة ؛ فثبت أنه لا سبب للفسخ إلا تباين الدارين. ويدل 
عليه أن الحربية إذا خرجت إلينا مسلمة أو ذمية» ثم لم يلحق بها زوجهاء وقعت الفرقة بلا 
e La a‏ تنکحوهن إا “اموه 
ل 4 رن ۰. ٿم قال : وا یکا د بوصم الكرافر 4 [الممتحنة: ]٠١‏ . 

وحاصل جواب الجصاص كل : أن ما قاله الحنفية ليس تخصيصاً لعموم الآية» وإنما هو 
تفسير بما لا تحتمل الآية إلا إياه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن أن يجاب أيضاً بأن عموم الآية قد خص مرة بقوله 
تعالى : رلا تخأ الْثْركتِ) إلخ كما مَرّ في المسألة الأولى» فصارت الآية عاما خص عنه 
البعض» ومثل هذا العام يخص عندنا بخبر الواحد والقياس» كما تقرر في الأصول. 

۳ اختلفوا في أمة ذات زوج في دار الإسلام» إذا اشتراها رجل» هلل ينفسخ نكاحها 
بالشرى؟ وهل يحل لمشتريها أن يطأها؟ فالأئمة الأربعة والجمهور على أنه لا ينفسخ النكاح»› 
ولا يحل الوظأً للمشتري» وقد ذهب جماعة من السلف إلى , بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها 
أخذا بعموم قوله تعالى : E E SLL‏ وأبي بن كعب» 


۸٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ووك 


إا انقضف عدتهن . 


وجابر بن عبد الله» وسعيد بن المسيب والحسن البصري» وهو رواية عن ابن عباس» كما في 
تفسیر ابن کثیر ١(‏ ۔ .)٤۷٤‏ 

واستدل الجمهور بقصة بريرة المعروفة في الصحاح وستأتي في العتاق» فإن عائشة أم 
المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ینفسخ نکاحھا من زوجها مغیث» بل خیرها رسول الله يه بين 
الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ» فلو كان بيع الأمة طلاقاً لها ما خيرها النبي بي فلما خيرها 
دل على بقاء النكاح بعد الشرى» وأن المراد من الآية المسبيات فقط . 

وما أورد عليه النووي وغيره من أنه تخصيص للكتاب بخبر الواحده وهو لا يجوز عند 
الحنفية» فقد أجاب عنه الجصاص بقوله : «الدلالة ظاهرة في الآية على خصوصها في السباياء 
وذلك لأنه قال: لصتت مالساي إل ما ملكت أن کڪ فلو قان خوت اليلك م جا 
لإيقاع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بينها وبين زوجها إذا اشترتها امرأة أو أخوها من الرضاعة 
لحدوث الملك . فإن قيل: جائز أن يقال ذلك فى سائر من طراً عليهن الملك» سواء كان حدوث 
EES US N E‏ 
فشأن الآية إنما هو فيمن حدث له ملك اليمين فأباحت له وطأهاء لأنه استثناء بملك اليمين من 
حظر وظأً المحصنات من النساء» فواجب على ذلك أنه إذا لم يستبح المالك وطأها بملك اليمين 
أن تكون الزوجية قائمة يينها وبين زوجها بحك الآ وإذا وجب ذلك بحكم الآية وجب أن 
یکون قوله تعالی : وسكت من السا إل ما ملكت اڪ خاضا في الايا ويكوت السب 
الموجب للفرقة اختلاف الدارين لا حدوث الملك». انتهى من أحكام القرآن ١(‏ ۔ .)٠١١‏ 

وعند الجمهور آثارٌ فقهاء الصحابة أيضاً؛ فمنها: ما أخرجه عبد الرزاق عن عمر عن 
عاصم عن الشعبي قال: اشترى شرحبيل بن المسعط جاريةء فأهداها لعلي بن أبي طالب ۔ 
أحسبه قال - فدعاها علي فقالت : إني مشغولةء فقال: ماشغلك؟ قالت: إن لي زوجاء قال: 
فلا حاجة لنا في شيء مشغول» فردّها عليه . 

ومنها: ما أخرجه عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن 
عوف قال لزوجها: لك كذا وكذاء وطلقهاء قال: لا. 

ومنها: ما أخرجه عن معمر عن الزهري قال: أهدى عبد الله بن عامر بن كريز جارية من 
البصرة لعثمان بن عفان» فأخبر أن لها زوجاًء فردها عليه. راجع لهذه الآثار مصنف عبد الرزاق 
(۷- ۲۸۱ و ۲۸۲) باب الاأّمة تباع ولها زوج . 


ومنها : ما أخرجه البيهقي (۷۔ )۱٦۷‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ويا في قوله 


کتاب الر ضاع AV‏ 


َ 


: وان بَشار. ًالوا‎ e وح‎ )۳۶( - o44 


ت 
or‏ 


حَدَيَنَا عَبْدٌ الأعْلى» عَنْ يد سيد عَن كَاَهء عَن أبي الْحَلِيل؛ أ بَا عَلْقَمَةً الْهَاشِمء 


ES ag 3 عن‎ 


لآ ا ویو ار e‏ . بمعنی 
حلیت یب يزيد ن رع عير نه ئ ل: ال ما ملکت ْم دسه: ۲ خلال لک . وَل 


و 


ا إذا نمضت عدتهن . 


e 
افد‎ 


تعالی: لصتت من النْساوِ إلا ما ملت أن نڪ قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما 


شتا . 


وذكر البيهقي أن الشافعي ۵ قد روى بإسناده عن عبد الله بن مسعود وه بمعنى قول ابن 
عباس وء فالحاصل أن ابن مسعود وابن عباس قد اختلفت الروايات عنهما في هذه المسألةه 
وما يوافق الجمهور أولى بالقبول» والله سبحانه أعلم. 

)٠٠١( .٤‏ - قوله: (إذا انقضت عدتهن) وعدتها حيضة واحدة عند جماهير العلماء من 
السلف والخلف» إلا ما حكاه الجصاص )٠١١ - ١(‏ عن الحسن بن صالح أنها إذا سبيت ذات 
زوج استبرئت بحيضتين» لأن زوجها أحق بها إذا جاء في عدتهاء وغير ذات الزوج تستبراً 

ودليل الجمهور ما أخرجه أبو داود في باب وطىء السبايا عن أبي سعيد الخدري» ورفعه» 
أ ال في مايا أوطا: ولا لوطو امل جى تق :ولا فر ات ل جي تخ دة 
ورواه أحمد والحاكم والدارمي أيضاً وقال الجصاص: وليس هذا الاستبراء بعدة» لأنها لو 
كانت عدة فرق النبي بيه بين ذوات الأزواج منهن وبين من ليس لها زوج منهنء لأن العدة لا 
تجب إلا عن فراش . . . . فإن قيل : قد ذكر فى حديث أبى سعد: (إذا انقضت عدتهن) فجعل 
للك عرفل له جور أن رن هه الفط مو کا رار غا ریا هه لاض اء انه عة 
وجائز أن تكون العدة لما كان أصلها استبراء الرحم أجري اسم العدة على الاستبراء على وجه 
المجاز». كذا في أحكام القرآن للجصاص ب .)۱١۸ - ١(‏ 


)٠٠١(-٥‏ ۔ قوله: (عن أبي الخليل عن أبي سعيد) من غير ذكر أبي علقمة الهاشمي 
اة فال لوزي فعا عو فى جين بسح يلاها وكا دك إو حل لمان عن ن 
رواية الجلودي وابن ماهانء قال: وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشقي»› قال : ووقع في نسخة أبن 
الحذاء بإثبات أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعید» قال الغساني : ولا أدري ما صوابه؟ قال 
القاضي عياض : es‏ إثبات أبي علقمة هو الصواب» قلت: ويحتمل أن إثباته 
وحذفه كلاهما صواب» ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين» فرواه تارة كذاء وتارة كذاء وقد 
سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا» انتهى كلام النووي . 


AR‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ھە 


CED‏ - (۰۰۰) وَحدذَنيه يټ EEE‏ . دبا الد (يعْنِي ابن الْحَارث). 
ڪا شعة »> عن فاده بهذا الإستادء نوه 
0-() وَحَدَتَذِيه يَخْيّی بن حبيب الْحَارثئ. حَدََنَا حَالِدٌ بْنْ الْحَارث. 
حدنتا شعْبةء عن فا5 عَن أبي اليل u eT‏ ر 
لَه أَزْوَا. فووا . الت هزو الاآَية: وحصت اڪ 4 
[النساء: ¢[ 


(٠**(- o4۷‏ وجددني بي ee E‏ شال (يعِي ابن الْخَارث). 


کی 


دا RE‏ عن فتادة»› بهذا الإْسْنَادء وة 


)٠١(‏ - باب: الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


E ەە 0 ي‎ a 
حڌڻنا َيه بن سَِيڍ. حَدٿتا لٹ . ح وَحَدَثنّا مُحَمَّدُ بن‎ )٣٣( ۸ 
TT 2 1 a 6ار و 2 0 ا و0 ےھ‎ 


رمح . 
أخبرنا الليْث عن ابن شاب عَنْ عَرْرَةَّء عَنْ عَائِسَةً؛ أنها قَالْت: اختصم سعد بن 


بي 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الصحيح أن إثباته وحذفه كلاهما صواب» لأن الترمذي 
أخرجه من طريق هشيم عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد من غير ذكر أبي علقمة» 
ثم قال: «وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد ا زوو کا 
هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن 
النبي ويا › وحديث الثوري الذي أشار إليه الترمذي اأخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن عثمان البتي عن أبي ي الخليل عن أبي سعيد إلخ»› راج جع الفتح الرباني (۱۸ - 
۲ ا و و ا ا والله سبحانه أعلم . 


)٠١(‏ - باب: الولد للفراش» وتوقى الشبهات 

EE‏ ويا فى قصة ولد زمعة» وهو حديث أخرجه الجماعة إلا 
وكانت السادة تأتيهن فى خلال ذلك فإذا أتت إحداهن بولدء فربما يدعيه السيدء وربما يدعيه 
الزاني. فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره» فادعاه ورثته لحق به» غير أنه لا يشارك 
مستلحقه في ميراثه» إلا أن يستلحقه قبل القسمة؛ وإن كان السيد أنكره لم يلحق به. 

وكان زمعة بن قيس والد أم المؤمنين سودة زاء وكانت له أمة على ما وصف» وكان 
يطؤهاء» وکان يأتيها عتبة بن أبى وقاص - أخو سعد بن أبى راف اا فظهر بها حب کان 
يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص؛ وهلك عتبة كافرأًء فعهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ظفبه قبل 


کتاب : الرضاع ‘A۹‏ 


راصي ويد ن نع في لام . قال سعد هذا . يا رَسولَ اللو! ابن آڃِي» عَتة بن اي 


وقاصٍ. عَهد إِلَيّ أنه ابه . انظر إلى شَبَههٍ E‏ هڌا اڃي» 
E OT OR‏ ا من وَليدته فق رسول الله بإ ية aA‏ 


موته أن يستلحق منه الحمل الذي بأمة زمعةء فلما ذهب سعد إلى مكة عام الفتح رأى ذلك 
الولد» فعرفه بشبهه بأخيه عتبة واحتضنهء وادعاه لأخيهء فلما استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة 
بأن الولد إنما ولد على فراش أبيه» فقضى رسول الله ية لعبد بن زمعة إبطالاً لحكم الجاهلية. 
هذا ملخص ما في باب تفسير المشبهات من بيوع عمدة القاري (۵ ۔ )٠٠١١‏ وباب الولد للفراش 
من فرائض فتح الباري (۱۲ ۔ ۲۷). 

EE a E O ED ES 
وهو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي» أخو سودة أم المؤمنين راء ووهم من جعله‎ 
عبد الله بن زمعة بن الأسودء فإنه غيره. وكان زمعة بن قيس والد سودة مات قبل فتح مكة»‎ 
.)٤٠١١ وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح» وكان من سادات الصحابةء راجع الإصابة (۲ ۔‎ 

قوله : ع ا ا وذكره ابن عبد البر في الصحابةء وذكر عن الزبير بن 
بكار أن له عقباً بالمدينة كذا في الاستیعاب (۲۔ .)٤٠١١‏ 

قوله: (عتبة بن أبي وقاص) بضم العين وسكون التاءء وهو الذي شج رسول الله يي يوم 
أحد فكسر رباعيته» وروى معمر عن عثمان الجزري عن مقسم أن عتبة لما كسر رباعية رسول 
الله ية دعا عليه فقال: اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً؛ فما حال عليه الحول 
حتى مات كافراًء كذا في عمدة القاري )٠٠١  ١(‏ وأخطأمن عده من الصحابةء كما حققه 
الحافظان البدر والشهاب . 

قوله: (عهد إليّ أنه ابنه) وفي رواية مالك عن الزهري عند البخاري في أوائل البيوع: «كان 
عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة متي فاقبضه» وفي رواية 
سفيان عن الزهري عند آبي داود وأحمد ٦(‏ ۔ ۳۷) والشافعي (۳۰ رقم : ۲ واللفظ لامد 
«وقال سعد: أوصاني أخي : إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه» فإنه ابني» وفي رواية 
معمر عنه عند أحمد :)۲۲١  ١(‏ «عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: أتعلم أن 
ابن جارية زمعة ابني» قالت عائشة: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام» فعرفه بالشبه› 
واحتضنه إليه» وقال: ابن أخحي ورب الكعبة» ومثله في مصنف عبد الرزاق (۷ - ٤٤١‏ رقم : 
۸ باب الرجلان يدعيان الولده ويقاربه ما في مسند الطيالسي من طريق زمعة عن الزهري 
كما في منحة المعبود (۲ - ۲۲ رقم : 1€( e‏ 

قوله: (من وليدته) قال الجوهري : اة اة وقال اا تطلق الوليدة على 
الجارية والأمةء وإن كانت كبيرة› كذا في عمدة القاري . 


e E‏ ا 


اى ها اة ال اهو لك 0 عدي الود لرا وا ا e‏ 


وقال الحافظ في فرائض الفتح: «وهذه الوليدة لم أقف على اسمهاء لكن ذكر مصعب 
الزبيري وابن أخيه الزبير في نسب قريش أنها كانت أمة يمانية» قال العبد الضعيف: وقد عَدَ ابن 
جرير أسماء بغايا الجاهلية التي تسمى صواحب رايات» فذكر في جملتها (سريفة جارية زمعة) 
فیمکن أن تکون هي هي» راجع تفسیر ابن جریر (۱۸ ۔ ۵۱) تحت قوله تعالی : لن لا بک إلا 
اني [النور: ۳]. 

قوله: (فرأى شبهاً بيناً بعتبة) وفي رواية معمر عند أحمد :)۲۲١  (‏ «قالت عائشة: فرأى 
رسول الله ية شبهاً لم ير الناس شبهاً أبين منه بعتبة» 

قوله: (هو لك يا عبد) ووقع في رواية النسائي: «هو لكّ» عبد بن زمعة!» بحذف حرف 
النداء. 

ثم إن الشافعية يحملون هذا اللفظ على إثبات نسبه بزمعة» وأما الحنفية» فمنهم من يقول: 
لا تعرض فيه لإثبات النسب» وإنما معناه: هو أخوك يا عبد من جهة أنه يشاركك في الميراث› 
لأن النسب لا يثبت عند الحنفية إلا بدعوة من المولى» ومنهم من يقول: هذا إثبات للنسب بزمعة 
بناء على أن وليدة زمعة كانت أم ولد له» وسيأتي تمام البحث في الخلافيات المتعلقة بهذا 
الحديث. 

قوله : (الولد للفراش) يعني : لصاحب الفراش» ووقع تصريح ذلك في حديث أبي هريرة 
عند البخاري فى الفرائض وقال العينى : إنما قال ييل ذلك عقيب حكمه لعبد بن زمعة» إشارة 
بان حکمه لم يكن بمجرد الامتحاق» بل بالفراش: 

قوله: (وللعاهر الحجر) العاهر: الزانى» وعهر إلى المرأة يعهر عهوراً: أتى المرأة ليلاً 
للفجور بهاء ثم غلب على الزنا مطلقاء وعيهرت المرأة: إذا زنت» كذا في العمدة. 

ثم فسر العلماء قوله # (وللعاهر الحجر) بتفسيرين» فقال بعضهم: المراد من الحجر 
الرجم» والمعنى أن الزاني يرجم. وقال آخرون: معناه: للزاني الخيبة والحرمان» وجرت عادة 
العرب أن تقول لمن خاب : (له الحجر) و (بفيه الحجر) ونحو ذلك والمراد من الخيبة ههنا 
حرمان الولد الذي يدعيه. 

والتفسير الأول رد عليه النووي بأن الرجم مختص بالمحصن» ولأنه لا يلزم من رجمه نفي 
الولدء والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي في التفسير الثاني إنه أشبه بمساق الحديث 
لتعم الخيبة كل زان» ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر» فلا حاجة للتخصيص من غير دليل . 

وذكر الحافظ بعد ما ساق كلام النووي والسبكي أن التفسير الثاني يؤيده أيضاً ما أخرجه 
أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم» رفعه: «الولد للفراش» وفي فم العاهر الحجر» وفي 


كتاب : الرضاع ٩۱‏ 


٥ ۳‏ ےا ا جو 
واحتجبی منه یا سودة بنت زمعة). 


حديث ابن عمر عند ابن حبان: «الولد للفراش» وبغِيّ العاهر الأثلب» بمثلثةء ثم موحدة» بينهما 
لام وبفتح أوله وثالثه» ویکسران؛ قیل : هو الحجر» وقیل : دقاقه› وقیل : التراب. کذا في فتح 
U OTA‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن هذا الحديث من جوامع الكلم» وإن التفسير الثاني 
وإن كان أوفق بسياق الحديث» ولكن لا يخلو الحديث من الإشارة إلى معنى الرجم أيضاًء فلعل 
النبي ييه استعمل كلمة «الحجر» دون (الخيبة) أو (الحرمان) لتقع الإشارة إلى كلا المعنيين» ولا 
يلزم عليه عموم المشترك› فإن المقصود هو التصريح بمعنى الخيبة› والاشارة إلى معنى الرجم» 
ومثل ذلك كثير في كلام البلغاءء ولذلك أورد البخاري هذا الحديث في سياق أحاديث الرجم 
أيضاًء والله أعلم . 

قوله : (واحتجبي منه يا سودة) اختلفت أنظار العلماء في وجه هذا الأمر؛ فقال الشافعية 
وبعض الحنفية : إنه مبني على الاحتياط فقط وإلا فقد ثبت نسب الغلام من زمعةء وصار أخا 
لسودة من أبيه» فكان القياس أن لا تحتجب منه» ولكن رسول الله بء احتاط في أمر الحجاب 
نظراً إلى شبهه بعتبة» وللزوج أن يأمر زوجته بالاحتجاب عمن شاء من محارمها. 

وقالت جماعة أخرى من الحنفية : إنه تصريح من رسول الله بء بأن نسب الغلام لم يثبت 
من زمعة كما تقدم» وسيتضح كلا التفسيرين بما فيهما بما يأتي قريباً إن شاء الله . 
الخلافيات المتعلقة بهذا الحديث 

ثم إن هذا الحديث من معضلات الأحاديث نظراً إلى ما يتعلق به من فقه» وما تنشعب منه 
من أصول وأحكام» وفي أكثرها خلاف بين الأئمة والفقهاءء ود نلخص لك ههنا فذلكة القول في 
أحكام هذا الحديث بضبط وتنقيح» ونسأل الله التوفيق للصواب. 
١‏ إثبات النسب من الأمة: 

فالمسألة الأولى: أن الفراش عند الحنفية على ثلائثة أقسام: قوي» ومتوسط» وضعيف»› 
فالقوي ما يثبت فيه النسب من غير دعوة» ولا ينتفي بالنفي إلا بعد اللعان» وهو فراش 
المنكوحة؛ والمتوسط ما 5 یحتاج لثبوت القسك إلى دعوة» مع انتفائه بالنفی دول اللعان» وهو 
فراش ام الولد؛ والضعيف ما لا یثہبت فيه النسب بدول دعوة» وينتفي بالنفي» ولکن يجب على 
المولى ديانة أن يدعي نسبهء إذا علم أنه منه» وهو فراش الأمة غير أم الولد» كما في فيض 
Aa‏ 


فلن خا ا و لدت الا ولا ١‏ خف نة من راغا عقا فة ك بد ا مه 
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فا لت : فلم ير سو دة قط . ولم یدکر محمد ن رمح وله : را علدا . 


فإن ادعى مرة صارت أم ولد له» فيثبت النسب كلما ولدت بعد ذلك من غير دعوة» وهو قول 
سفيان الثوري أيضاًء كما في المغني لابن قدامة )٥٠١ _ ٩(‏ كتاب عتق أمهات الأولاد. 

وأما الأئمة الثلاثة فقالوا: إن الأمة إذا اعترف سيدها بوطئهاء أو ثبت ذلك بأي طريق 
كان» ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطاًء لحقه من غير دعوة أو استلحاق كما في الزوجة» 
لكن الزوجة تصير فراشاً بمجرد العقد»ء فلا يشترط فى الاستلحاق إلا الإمكانء لأنها تراد 
للوطء» فجعل العقد عليها كالوظء» بخلاف الأمةء فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط في حقها 
ثبوت الوطأًء» ويجب عند الشافعي التحصين أيضاًء وفسره في البحر الرائق ٤(‏ ۔- ۲۷۱) بأن 
يمنعها المولى من الخروج والبروز عن مظان الريبة» فإن حصنها كذلك» واعترف بوطئها فالولد 
له من غير دعوة. هذا ملخص ما في إعلاء السنن (۱۱ ۔ ۲۲۷) وفيض الباري (۲ ۔ ۱۸۷). 

فاستدل الأئمة الثلاثة على مذهبهم بحديث الباب» فإنه لم يثبت من زمعة دعوة في هذه 
الواقعةء وإنما ألحق رسول الله ييه الولد بمجرد علمه أن زمعة كان يطؤها. ويمكن الجواب عن 
هذا الاستدلال بطريقين قويين : 

إذا سلمنا أن رسول الله يي قد أثبت نسب الولد بزمعة فقد ذكر الإمام أبو يوسف في 
الأمالي أن وليدة زمعة كانت أم ولد له» كما حكاه السرخسي في كتاب الدعوى من المبسوط 
.)۱١۱-۱۷(‏ 

ويؤيده ما أخرجه أحمد في مسنده ٦(‏ ۔ )٤۲۹‏ من حديث سودة» قال: «حدثنا أسود بن 
عامر» ثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لآل الزبير» قال: إن بنت زمعة قالت: أتيت 
رسول الله بيو فقلت : إن أبي زمعة مات» وترك أم ولد لهء وإنا كنا نظنها برجل» وإنها ولدت› 
فخرج ولدها بشبه الرجل الذي ظنناها به إلخ» فهذا صريح بأنها كانت أم ولد له من قبل» وهذا 
الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (ه _ )٠١‏ وقال (تابعيه لم يسم» وبقية رجاله ثقات). 

قال العبد الضعيف : أشار فيه الهيثمى إلى جهالة مولى لآل الزبير. والظاهر أنه يوسف 
مولى آل الزبيرء فإن النسائي أخرج هذه الواقعة من حديث عبد الله بن الزبير» من طريق مجاهد 
عن يوسف مولى آل الزبير» وقصته عين هذه القصة»ء ولفظه يقارب ما أخرجه أحمد عن سودة» 
فالظاهر أنه سمع هذه القصة من عبد الله بن الزبير ومن سودة جميعاأء فالأول أخرجه النسائي» 
والثانى أخرجه أحمد» ويوسف مولى آل الزبير المكى مقبول من الثالثة» كما فى التقريب (ترجمة 
ن رتا وکر شاط لے ۱7 د۳8 و القن ارج السا د 
وقال: «يوسف معروف في موالي آل الزبيرا» فالظاهر أن هذا الحديث لا ينزل عن الحسن»› 
وجزم ابي یوسف به دلیل على صحته عنده. 

ثم هو مؤيد بقول عبد بن زمعة في حديث الباب: (ولد على فراش أبي) كما نبه عليه 


کتاب الرضاع q۳‏ 


کا سید ب ھور و و یک کی اے شةرع مرو الاد 


السرخسي فإن ظاهر لفظ (الفراش) لا يطلق إلا على الزوجة أو من كان في معناهاء وهي أم 
الولد. 

ثم قد يشير لفظ (الوليدة) في الحديث إلى كونها أم ولد له» لما قال السرخسي ٠۷(‏ ۔ 
4 «الوليدة اسم لأم الولدء فإنه فعيل بمعنى فاعل أي: والدة» وبه استدل ابن الهمام في 
التحرير على كونها أم ولدء كما في فيض الباري . 

ولما ثبت كونها أم ولد لزمعةء فلا يحتاج في ثبوت نسب ولدها إلى دعوة المولى عند 
الحنفية أيضاًء فلو صح أن النبي ية أثبت نسب ولدها من زمعةء فلا حجة فيه خلاف الحنفية» 
وعليه فيكون قوله #4 في آخره: «وأما أنت فاحتجبي منه» فليس بأخيك» مبنيا على الاحتياط 
عندنا أيضاً . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا الجواب يصح على مذهب أبي يوسف كث من 
غير تكلف» لأنه يقبل استلحاق الأخ لأخيه إذا لم يكن هناك وارث آخرء وأما على المشهور من 
مذهب الحنفية فيحتاج فيه إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فلا يثبت عندهم النسب في مثل 
واقعة الباب ولو كانت الأمة أم ولد له (وستأتي مسألة الاستلحاق قريباً إن شاء اله) إلا أن يقال 
إنه 4 ألحقه به بسبب الاستفاضة لا بطريق الاستلحاق . 

فالأحسن في الجواب ما اختاره كثير من الحنفيةء وهو أن النبي يي لم يلحق النسب في 
حديث الباب بأحد» وإنما المراد من قوله 4# «هو لك يا عبد» إنه يشاركك فى الميراث فإن 
الوارث إذا أقر باخ لزمه دفع نصف ما في يده من الميراث» ولا يثبت نسبه من الميت لأن المرء 
يۇخذ بإقراره فیما یتعلق به وحده. 

ويدل عليه قوله #4 في آخر الحديث «واحتجبي منه يا سودة» وأصرح منه ما أخرجه 
النسائي (۲ - )٩٤‏ عن عبد الله بن الزبيرء وفيه: «واحتجبي منه يا سودة» فليس لك بأخ» وأخرجه 
أحمد في مسنده ٤(‏ ۔ )١‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷- ٤٤۳‏ رقم: )۱۳۸۲١‏ عن ابن الزبيرء 
ولفظه : «فقال النبى كيه لسودة: أما الميراث فله» وآما أنت فاحتجبى منه يا سودةء فإنه ليس لك 
ا ول اغرج اة( عن سر شيا ره «أما أنت فاحتجبي منه» فليس 
بأخيك. وله الميراث». 

فهذه الروايات تكاد تكون صريحة في أنه 4 لم يلحق الولد بزمعةء وإنما قضى به لعبد 
في حق الميراث فقط» ولذلك صرح بنفي الأخةة عن سودة ويا وإلا فلا معنى لنفي أخوته 
عنها . 

واعترض النووي وغيره على زيادة قوله : «فإنه ليس لك بأخ» بأنها باطلة من جهة الإسنادء 
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ولكن تعقبه الحافظ في الفتح )١١ - ٠١(‏ بأن إسناد النسائي حسن» ورجاله رجال الصحيح إلا 
یوسف مولی آل الزبير» وهو معروف مقبولء قلت: وقد ساق الذهبي هذا الحديث» ثم 
قال:(هذا حديث صحيح الإسناد) راجع ميزان الاعتدال ٤(‏ ۔ ٤٦٥‏ رقم )۹۸٩۷‏ في ترجمة 
يوسف بن الزبير القرشي . 

فظاهر هذه الروايات أن المراد من قوله ##: «هو لك يا عبد» أنه يشاركك فى الميراث»› 
لا أنه ثابت النسب من أبيك» ولكن ناقضه الشافعية بما أخرجه أبو داود في باب الولد للفراش 
من الطلاق عن عائشة» وقال فی آخره: «وزاد مسدد فى حديثه: فقال: هو أخوك ياعبد!» وذکره 
اناري اا فی بات بعد باب متام الى که بنك رمن الخ من معازي م2۲ ا؛ 
وفيه: «هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة)» فقد صرح فيه أخ بأنه لعبد بن زمعة» وهذا يشعر 
بأنه ألحق الولد بزمعة. 

وقد أجاب عنه الإمام أبو بكر الجصاص كث فقال :«الصحيح ما رواه سعيد بن منصورء 
والزيادة التي زادها مسدد ما نعلم أحداً وافقه عليهاء وقد روي في بعض الألفاظ أنه قال: (هو 
لك يا عبد)» ولا يدل ذلك على أنه أثبت النسب» لأنه جائز أن يريد به إثبات اليد لهء إذ كان 
من يستحق يدا في شيء جاز أن يضاف إليه» فيقال: هو له» . . . . ومعلوم أيضاً أن النبي يلي لم 
يرد بقوله (هو لك يا عبد) إثبات الملك» فادعى خصمنا أنه أراد إثبات النسب. وذلك لا يوجب 
إضافته إليه في الحقيقة على هذا الوجه» لأن قوله (هو لك) إضافة الملك» والأخ ليس بملك» 
فإذ لم يرد به الحقيقة فليس حمله على إثبات النسب بأولى من حمله على إثبات اليد». 


«ويحتمل لو صحت الرواية أنه قال : هو أخوك أن يريد به أخوة الدين؛ وأنه ليس بعبد 
لإقراره بأنه حر» ويحتمل أن يكون أصل الحديث ما ذكر , بعض الرواة أنه قال : (هو لك) وظن 
الراوي أن معناه أنه أخوه فى النسب» فحمله على المعنى عنده» كذا في أحكام القرآن للجصاص 
(TV)‏ باب نکاح الملاعن للملاعنة فى تفسير سورة النور. 

وقال الطحاوي: «فلو كان النبى بيه كان قد جعله ابن زمعة إذأء لما حجب بنت زمعة 
منه» لأنه كه لم يكن يأمر بقطع الأرحام» بل كان يأمر بصلتهاء ومن صلتها التزاور» فكيف 
عليه؟ وهو يأمر عائشة وا أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها» ثم يحجب سودة ممن قد جعله 
أخاها وار بن أبيها؟ ولكن وجه ذلك عندنا - والله أعلم أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي 


جعله بها لعبد بن زمعة ولسائر ورثة زمعة دول سعد). 


«فإن قال قائل : فما معنى قوله الذي وصله بهذا: (الولد للفراش: وللعاهر الحجر)؟ قيل 


كتاب : الرضاع 4 


و غ 


مَعْمَر. كلاَهُمَا عن الرهُري. بهذا الإسْتَاوِء نخوَه. عير 
«الْوَلَدُ لِلفِرَّاش» وَلَمْ يَذكُرَا «ولِلْعَاهر الجر . 


‫ 
مھ ا 


ل معمر وان عيينَة› في خڍيٹهما 


له: ذلك على التعليم منه لسعد» أي إنك تدعي لأخيك. وأخوك لم يكن له فراش» وإنما يثبت 
النسب منه لو كان له فراش» فإذا لم يكن له فراش فهو عاهرء وللعاهر الحجر». 

«.... فإن قال قائل: إنما كان أمرها بالحجاب منه لما کان رآى من شبهه بعتبة» كما في 
حديث عائشة زاء قيل له: هذا لا يجوز أن يكون كذلك. لأن وجود الشبه لا يجب به ثبوت 
نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب. ألا ترى إلى الرجل الذي قال لرسول الله ية : إن امرأتي 
ولدت غلاما أسود» فقال رسول الله ية : هل لك من إبل؟ فقال: نعمء قال: فما ألوانها؟ فذكر 
كلاماً قال : فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء قال: مما ترى ذلك جاءها؟ قال: من عرق 
لبعد شبهه منه› ولا منعه من إدخاله على بناته وحرّمه» بل ضرب له ملا آغلمه به آن الشبه لا 
يوجب ثبوت الأنساب» وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب» فكذلك ابن وليدة زمعة» كذا في 
شرح معاني الآثار (۲ - )٦۷‏ كتاب العتاق» باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت إلخ. 

ثم إن حديث الباب لا يدل على مذهب الشافعية أيضاًء لأنهم وإن كانوا لا يشترطون دعوة 
المولى»› ولكن يجب عندهم تحصين الجارية»› وهو أن يمنعها المولى من الخروج»› فلا یثہت 
النس عندهم بدون التحصين › ولم يثبت التحصين في حديث الباب» بل ثبت خلافه : 

او فلما قال شيخ مشایخنا الاو سره في فيض الباري (۳: ۱۸۹): «وتتبعت 
له تفسير ابن جرير» فوجدت فيه أن تلك الوليدة كانت من بغايا مكةء فأين الشافعية؟ وأين ثبوت 
النسسب؟ فإنه يبنى عندهم على التحصين› وإذا انعدم التحصين› انعدم ما يبنى عليه» . قال العبد 
الضعيف : لعل الشيخ يريد به ما ذكره ابن جرير في تفسير قوله تعالى : أل لا يكح إلا اَ4 
عن عكرمة أنه كان يعد تسعاً من بغايا الجاهلية التى تسمى أصحاب الرايات» وذكر فيهن (سريفة 
جارية زمعة بن الأسود) راجع تفسير ابن جرير )١١ - ٠۸(‏ من سورة النور. 

وأما ثانياً؛ فلما أخرجه النسائي (۲ )۹٤‏ عن عبد الله بن الزبير: «كانت لزمعة جارية 
يطؤها هو» وكان يظن بآخر يقع عليهاء فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به إلخ» ولما أخرجه 
أحمد ٤(‏ _ ۵) عنه: «إن زمعة كانت له جارية» وكان يبطنهاء وكانوا يتهمونهاء فولدت إلخ» ولما 
أخرجه أحمد )٤۹ - ١(‏ عن سودة بنت زمعة: «إن أبى زمعة مات› وترك آم ولد له وإنا كنا 
نظنها برجل› وإنها ولدت إلخ». 

فهذه الروايات تنادي بصراحة أن الجارية كانت متهمة بالزناء وكان ذلك معروفاً بين 
الناس» وهذا ينافي التحصين. الذي بنى عليه الشافعى ثبوت النسب من المولى» فينبغى أن لا 


۹٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مە ور و 


۰-“- (۳۷) وحدّثني مُحَمّد بن راع وَعَبّْد بن حُمَيْدٍ. قال ابن رَافِع: حَدثنا 


شتا یي عة ضا ف یت الات فالقول بثبوت النسب فى حديث الباب لا يضر الحنفية 
فخسية» وإنما يضر الشافغية ايف ولذلك قال الإماح المزني سن الشافية + فرالذى عدي فى 
قصة عبد بن زمعة أنه َء أجاب عن المسألة فأعلمهم أن الحكم كذاء بشرط أن يدعي صاحب 
الفراش» لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة» ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة» بل عرفهم أن 
الحكم في مثلها يكون كذلك» ولذلك قال: احتجبي منه يا سودة» كذا في فتح الباري (۱۲ ۔ ۲۹) 
وهو عين ما يقول الحنفية . 

أدلة الحنفية في المسالة 

ثم عند الحنفية آثار من الصحابة تدل على أن الأمة لا يثبت نسب ولدها حتى يدعيه 
المولىء أو تكون أم ولد له من قبل» نذكرها فيما يلي : 

١‏ قال الطحاوي: «حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال 
ثنا شعبة عن عمارة ابن أبى حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان ابن عباس يأتي 
ار خلت قال کس ع ی ایا یا ا آر به الرلف کا فی شر ان 
الآثار )٦۸  ۲(‏ آخر كتاب العتاق . وذكره شيخنا العثماني في إعلاء السنن (۱۱ ۔ ۲۳۲) وقال: 
«رجاله رجال الصحيح› غير ابن مرزوق» وهو ثقة» وأخرجه ابن حزم في المحلی (۱۰ ۔ ۳۲۲) 
من طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمرو بن دينار أن ابن عباس وقع على جارية لهء وكان 
يعزلهاء فانتفى من ولدها. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. قلت: وأخرجه عبد الرزاق 
(۷۔ ۱۳۵ رقم (٠٠٠١١١‏ أيضا بهذا السند نحوه. 

۲ قال الطحاوي: «حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي» ثنا سفيان» عن أبي الزناد عن 
خارجة بن زيدء أن أباه كان يعزل عن جارية فارسيةء فحملت بحمل» فأنكره وقال: إني لم 
أكن أريد ولدك. وإنما أستطيب نفسك» فجلدها وأعتقهاء وأعتق الولد». قال شيخنا فى إعلاء 
السلن 2 رخال رجال الصخح» غلا عبقي ين بر اعم وهو فة ت كما في اهيبا قلت 
وأخرجه غب الرزاق ايشا باسانيك تة (۷ 00۵:2 : 

۳ قال محمد فى باب العزل من موطه : «بلغنا أن زيد بن ثابت وطىءَ جارية له» فجاءت 
بولد فنفاه» ا شر ات ق ا فحملت فقال : اللهم لا تلحق بال عمر من 
ليس منهم» فجاءت بغلام أسودء فأقرت أنه من الراعي» فانتفى منه عمرء وإن أثر عمر هذا قد 
رواه البيهقى فى باب الولد للفراش من لعان سننه (۷ - )٤١١‏ عن الشافعى يله وأسنده عبد 
الرزاف يباب الرجل ها مرت بحي مر ما ن وات اللا( 1۴ ر0 
عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجنح عن رجل من أهل المدينة: «أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن 
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عبد الررَاتي. أخبرا معْمر» عن الزهري عن ابن المْمبب:وايي لم عن أبن هرب 
أن رَسول الله ية َال : «الوَلَدُ ا وَللْعَاهر الجر . 


جارية له» فحملت» فشق ذلك عليهء وقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم» قال : 
فولدت غلاما اسوداء الما > فقالت: من راعي الإبلء قال: فاستبشر» وفي إسناده رجل 
مجهول من أهل المدينةء غير أنه فوق ابن أبي نجيح»› ومثل هذه الجهالة يتحمل› واحتجاج 
الإمام محمد به وسكوت الشافعي والبيهقي عن إسناده دليل على صحته عندهم. 

وقد أخرج مالك عن عمر وله ما يعارضهء وهو قوله: «ما بال رجال يطؤون ولائدهم» 
ثم يدعونهن» فيخرجن» واله! لا تأتيني وليدة» فيعترف سيدها أن قد وطأهاء إلا ألحقت به 
ولدهاء فاعتزلوا بعد» أو اتركوا». واعتذر عنه الإمام محمد في باب العزل من موطئه وشيخنا 
العثماني في إعلاء السنن (۱۱ ۔ ۲۳۲ و ۲۳۳) بأجوبة لا تنشرح بها صدري» فالاستدلال بآثار 
عمر على مذهب الحنفية أو الشافعية مشكل» فإن آثاره لا تنطبق على مذهب أحد منهما . 

وأما دليل الحنفية من حيث النظرء فهو أن وطء الأمة كملكهاء وبملكها لا يثبت الفراش› 
لأنه محتمل قد يكون لبيعهاء وقد يكون لوطنهاء فكذلك وطؤه إياها محتمل» قد يكون 
للاستفراش» وقد يكون لقضاء الشهوةء وتحقيق ذلك بالعزل عنها عادة» وينفرد بذلك شرعاًى 
والمحتمل لا يكون حجة» فلا يثبت النسب منه إلا بالدعوة التى لا يبقى بعدها احتمال» بخلاف 
النكاح» فإنه لا يكون إلا للفراش عادة. ۰ 

ألا ترى أن التمكن من الوطءٍ هناك جعل بمنزلة حقيقة الوظءِء وهنا بالتمكن من الوطء لا 

يثبت النسب بالاتفاق للاحتمال» فكذلك بحقيقة الوظءء ولأن هناك لا يبطل بثبوت النسب ملكاً 
با ا وهنا يبطل ملك المالية والتصرف فيها بثبوت نسب ولدهاء والمحتمل لا يكون حجة 
فى إبطال الملك المتحقق بهء كذا في مبسوط السرخسی (۱۷ ۔ )٠۰١‏ کتاب الدعوی» باب ادعاء 
الولد. ٠ ٠‏ 

و الذي ذكرناه حكم القضاءء فأما الديانة فإن كان وطئّها وحصنها ولم يعزل عنها 
یلزمه أن يعترف به ويدعي» لأن الظاهر أن الولد منهء وإن عزل عنها أو لم يحصنها جاز له أن 
ينفيه» لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخرء» هكذا روي عن أبي حنيفة كه كذا في باب الاستيلاد 
من عتاق الهداية . وراجع أيضاً باب الاستيلاد من عتاق البحر الرائق ٤(‏ ۔ .)۲۷١‏ 


۲ - مسالة ثبوت النسب بالفراش القوي مع تعذر الوطا: 
ثم استدل أبو حنيفة ّث بحديث الباب على أن قيام الفراش كاف في إثبات نسب الولد من 
صاحب الفراش› ولا يشترط له التمكن من الوطء في العادةء وقال مالك والشافعي وجمهور 


۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠۰(-١‏ وحدَثنا سيد بن مَْصورٍ وَرْهَيْرٌ بن حَرّب؛ وَعَبْدٌ الأغلى بْنُ 


منهما وطنهء ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثرء لم يلحقه عند الجمهور» ولحقه عند أبي 
حنيفة كله كما في شرح النووي . 

قال شيخ مشایخنا الأنور ك#: «والحديث حجة لنا: لأنه جعل النسب تابعاً للفراش»› وهو 
مقتضى العقل والنقل» أما النقل فكما علمت» وأما العقل فلأنه ليس على القاضي أن يحقق 
إمكان المخالطة بين الزوجين» اما النكاح قبا غلن الإعلانء فلا عجر ئى تيه كلاف 
المخالطةء فإن مبناه على السر» وليس عليه تحقيق تلك الأشياء التي قد لا يطلع عليها خواص 
أهل البيت أيضاًء ثم إنه ماذا يكون باشتراط الإمكان؟ لاحتمال أن يكون التقيا في محل» ثم لم 
يجامعها الزوج» وأتت بولد في تلك المدةء أو جامعها ولم تحمل منه» وزنت - والعياذ بالله - 
وعلقت منه» فهذه الاحتمالات لا تنقطع أبداًى وإن تفاوتت قوة وضعفاء فالذي يدور عليه أمر 
النسب هو الفراش» وليس على القاضي أن يتجسس سرائر الناس. 

اثم إنهم غفلوا عن باب آخر» ولو نظروا إليه لما كان لهم فيه محل استبعاد» وهو أن 
الشرع أوجب على الزوج أن يلاعن امرأته إذا علم أن حملها ليس منه» فوجب عليه اللعان في 
الصورة المذكورة» وإذا شدد فيه على الزوج من جانب» خفف في ثبوت النسب لأجل الفراش 
من جانب آخر» وما أحكم وأحسن هذه الوتيرة لو كانوا يفقهون» فإن الحنفية لما رأوا أن الشرع 
قد راعى هذا الجانب في باب آخر بنفسه» لم يزيدوا قيدا آخر من عند آنفسهم» لأنه يوجب هدر 
هذا الباب. 

«وبعبارة أخرى: إن النسب فى الصورة المذكورة لا يغبت عندنا أيضاء إلا أن نفيه عند 
الشافعية لانتفاء شرط الإمكان» وعندنا لوجوب اللعان» فينتفي منه بعد لعانه» وإذا ترك الزوج ما 
أوجب عليه الشرع بنفسه» فما للقاضي أن لا يلحق نسبه منه» فإنه رضي بالضرر» فأولى أن يقطع 
عنه النظر» وقد شغب الناس في تلك المسألة ولم يفهموا حقيقة الحالء وكيف يجلبون عليناء 
مع أن إطلاق الحديث للحنفية» كما أقر به النووي»؟ كذا في فيض الباري (۳۔ ۱۹۰) باب تفسير 
المشبهات من البيوع . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن رسول الله ييه أعقب قوله «الولد للفراش» بقوله : 
«وللعاهر الحجر؟ ففيه دلالة ظاهرة على أن سياق الحديث فيما إذا ثبت ظاهراً أن المرأة قد 
زنت وأن الولد منه» وإلا لم يكن لقوله: «وللعاهر الحجر» معنى» ثم إنه ية ألحق الولد 
بالفراش في هذه الصورة التي يشهد فيها الظاهر لغير الفراش» فقت أن النمب الا اتی على 
حقيقة العلوق» وإنما يدور مع الفراش»› ولو كان ظاهر الحال يشهد بأن الولد من الزنا. وليس 
فى الصورة المبحوث عنها إلا شهادة الظاهر بخلاف الفراش»ء وقد نص الحديث على ترك 
اعتار ومن هنا يهر ضعف ماقا النرري هة أن الحديث حرج مخرح الغالب إن 
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7 و ت 0 ي EI‏ 4 
حمَاو» وَعَمُرو النَاقِدٌ. قالوا: حدننا سيان عن الرهُرئ. 


ص 


قوله ##: «وللعاهر الحجر» ينادي صريحاً بأنه لا عبرة لثبوت الزنا مع ثبوت الفراش» ما لم 
ينف الزوج الولد بنفسه» فكيف يؤول أول الحديث بما يرده آخره؟ 

قال السرخسي كلفه: «وهذا لأن ثبوت النسب حقيقة كونه مخلوقاً من مائه» وذلك خفي لا 
طريق إلى معرفته» وكذلك حقيقة الوطء تكون سرا على غير الواطئين» ولكن التمكن منه (شرعاً) 
سبب ظاهر. . . ولأّنها جاءت به على فراشه في حال يصلح أن يكون منسوباً إليه» فيثبت النسب 
منه كما لو تمكن من وظيِها وتصادقا أنه لم يظأهاء وهذا لأن النكاح ما شرع إلا للاستفراش 
ومقصود النسل» فيثبت الفراش بنفسه. . . وهو أصل كبير في المسائل كما أقيم السفر مقام حقيقة 
المشقة في إثبات الرخحصة»ء وأقيم تجدد الملك في الأمة مقام اشتغال رحمها بماء الغير في تجدد 
وجوب الاستبراء» كذا في المبسوط )٠١١  ۱۷(‏ باب دعوة الولد من الزنا في كتاب الدعوى› 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 

تنبيه: قال الأبي المالكي في شرحه لمسلم ٤(‏ - ۷۹) «المراد بالفراش (في الحديث) 
الفراش المعهودء أي الولد للحالة التي يكون فيها الافتراش» أي التأتى فى الوظء وحملته 
الحنفية على حذف مضاف» والمراد صاحب الفراش» ولذلك لم يشترطوا إمكان الوظْءِ في 
الوطءِء واحتجوا بقول جرير: 

بات تع اتفه وتات فاش وا 
خلق العباءة في الدماء قتيلا 

آي صاحب فراشهاء يعني زوجهاء والفراش وإن صح التعبير به عن الزوج والزوجة فإنما 
المراد به ههنا الفراش المعهود كما تقدم» وقد قيل إن إيقاع الفراش على الزوج لا يعلم في 
اللغة) انتهى . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه غفلة منه كث عن حديث أبى هريرة طله عند 
البخاري في الفرائض» ولفظه : «الولد لصاحب الفراش». 1 
۳ - مسالة استلحاق الأخ لأخيه: 

تعلق بالحديت أنضا مسال استلحاق الأخ لأخيه» يعني : هل يصح لرجل أن يقر لخر 
بأنه أخ له من أبيه الميت؟ فالمشهور عن أبي حنيفة ما ذكره صاحب الهداية في أواخر كتاب 
الإٰقرار (۳ - ۲۲۸): «ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه» (يعني إلا بشروط الشهادة) 
ويشاركه في الميراث» لأن إقراره تضمن شيئين» حمل النسب على الغيرء ولا ولاية له عليه 
والاشتراك في المال؛ وله فيه ولايةء فيثبت» وهو مذهب المالكية أيضاًء كما في شرح الأبي (¿ 
REE‏ 


۰ ۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


E O I 

وقال الشافعي وأحمد: إن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث ثبت نسبه» 
سواء كان الورثة واحداً أو جماعةء ذكراً أو أنثىء وبه قال أبو يوسف» وحكاه عن أبي حنيفة» 
كما في المغني لابن قدامة (۵ - ۱۸۳). 

احتج الشافعية والحنابلة بحديث الباب» لأن زمعة لم يستلحق» ولا اعترف بالوطأًء ولم 
3 تقم على النسب شهادةء فلم يلحق النبي بيا الولد بزمعة إلا باستلحاق الأخ لأخيه . 

ويرد عليهم أنهم يشترطون في صحة الاستلحاق أن لا يكون هناك وارث غيره» أو يقر 
جميع الورثة بالنسب» ولم يوجد الإقرار ههنا إلا من عبد بن زمعةء فإنه لم يثبت الإقرار من 
سودة بنت زمعة زاء وأجابوا عن ذلك بأن زمعة توفي كافراًء وسودة مسلمة لا ترث عنه» 
فصارت كالعدم» فصار عبد كأنه كل الورثةء واعترض عليه الأبي المالكي بأنها وإن منعت 
الميراث فهي ابنته» فلا بد من رضاها إذ لا يلحق أخوها عليها من لم ترضه . 

وأجاب عنه الحافظ في الفتح E ERO ES a ٠١(‏ 
ذلك أو ادعت أيضاً» قلت : وهو ظاهر حديث سودة عند أحمد ( - )٤۹‏ فإنها تقول: «أتيت 
رسول الله یل فقلت فقلت: إن أبي زمعة مات وترك أم ولد لهء وإنا كنا نظنها برجل» وإنها ولدت» 
فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به) . 

وأجاب المالكية عن هذا الاستدلال بأن النبي ية لم يلحق النسب بالاستلحاق وإنما 
ألحقه بما كان يعلم بطريق الاستفاضة أن زمعة يطؤها. 

وأما الحنفية فقد عرفت أن النبي ية لم يلحق النسب عندهم في حديث الباب بأحدء وإنما 
حكم للولد بمشاركة عبد في الميراث» وقد أشبعنا القول في هذا الصدد» فالحديث حجة لهم في 
هذه المسألة أيضاًء ولا يخالفونه بوجه من الوجوه. 


؛ ‏ مسالة ذفان القضاء باطناً: 


واستدل النووي #5 بحديث الباب على أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن. فإذا 
حکم بشهادة شاهدي زور» کک وجل الکو ا ا »> كما هو مذهب 
الشافعية وغيرهم› وموضع الدلالة أ نه ية حكم به لعبد بن زمعة› وأنه أخ له ولسودة» واحتمل 
بسبب الشبه أن يكون من عتبة» فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب› کذا في 
E‏ 
aT‏ ولا لعدم نفاذ القضاء ا E E‏ 
الولد من زمعة» كما حققناه ه فیما سبق» وقد وة قع التصريح بذلك في حديث ابن الزبير عند 
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هريره . وَقَال رهَيْر: عَنْ سَڃِيڍِ او عَن ابي سَلَمَهَ. أَحَدهُمَا او كلاَهُمَا عَنْ ابي هُرَيْرَةً. 
النسائي والطحاوي وأحمد فإنه 4# قال لها: «وأما أنت فاحتجبي منه» فإنه ليس لك بأخ» كما 
مرء فالأمر بالاحتجاب ههنا ليس بالنظر إلى الباطن فحسب» وإنما هو مقتضى الظاهر والباطن 
جميعاً » فلا علاقة لهذا الحديث بمسألة نفاذ القضاء باطناً . 

ولو سلم إثبات نسبه منه» فقد صرح النووي لل بأن الأمر بالاحتجاب لم يكن إلا 
للاحتياط وقد ذكر الحافظ في الفتح أن كثيراً من الشافعية جعلوه من خصائص أمهات 
المؤمنين» ولو كان هذا الأمر مبنياً على عدم نفاذ القضاء في الباطن لكان أمراً واجباً عامأًء ولا 
معنى حينئذ للقول بالاحتياط والخصوصية» والله سبحانه أعلم . 

هذاء وستأتي هذه المسألة بتفاصيلها في كتاب الأقضية إن شاء الله تعالى . 
مسألة ثبوت المصاهرة من الزذا: 

قال الحافظ في الفتح :)١ - ٠۲(‏ «واستدل به (يعني بحديث الباب) على أن لوطأ الزنا 
حكم وطأ الحلال في حرمة المصاهرة» وهو قول الجمهور (ومنهم الحنفية). ووجه الدلالة أمر 
سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزانيء وقال مالك في المشهور عنهء 
والشافعي : لا أثر لوطء الزناء بل للزاني أن يتزوج أم التي زنى بها وبنتهاء وزاد الشافعي ٠‏ 
ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها المزني بها. ولو عرفت أنها منه . 

«قال النووي: هذا احتجاج باطل» لأنه على تقدير أن يكون من الزنا فهو أجنبي من 
سودة» لا يحل لها أن تظهر له» سواء ألحق بالزاني أم لاء فلا تعلق له بمسألة البنت المخلوقة 
من الزناء كذا قال (يعني النووي) وهو رد للفرع برد الأصل» وإلا فالبناء الذي بوه صحيح» 
انتهى كلام الحافظ . 

قال العبد الضعيف : لعله يريد أن هذا الاستدلال إنما يتم على مذهب من يعترف بأن 
النبي ية ألحق الولد بزمعةء ووجه الدلالة أنه 4# ألحق الولد بزمعة بحكم الفراش» مع أنه كان 
مخلوقاً من الزنا في نفس الأمرء فراعى رسول الله اة الجانبين» فقضى بالولد لعبد رعاية لجانب 
الفراش» ا و ی لأنه كان من ماء عتبة فى نفس الأمرء فدل ذلك على أن ماء 
الزنا مؤثر في أحكام الحا ولس دات إ9 لا دت فا 

وأما على تقدير ما حققنا من أنه 4# لم يلحق الولد بزمعة» فلا حجة فيه لأحد في مسألة 
المصاهرة» وراجع لبقية أدلة الحنفية في هذه المسألة إعلاء السنن )۲١ - ١١(‏ باب من زنى بامرأة 
حرمت عليه أمها وبنتها . 


تواتر هذا الحديث: 
ثم إن حديث «الولد للفراش» قد عده السيوطي من الأحاديث المتواترة» كما في تكملة 


۰۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م ەا ر e‏ ا ٤‏ کا ۴ھ 
وقال عَمرو: حدثنا ا عن الرهُري» عَنُ ن مل سوي واي سلمة. e‏ 
ا مره عن سَعيلء ا ع عن النبي لا . پمٹل حَدِ ديت 
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رگا تی نن سيد دا i‏ عن ابن شِهاب» عن عُروةّء عَنْ عائِشة؛ نها قالت : 


a 


رص 


اون الله ۾ ي دل علي مَسرُوراً AS ag TUS se SA‏ 


شرح المهذب للمطيعي »)٠٠١ - ٠١(‏ وقال ابن عبد البر: هو من أصح ما يروى عن النبي ييا 
جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة» وراجع لأسمائهم فتح الباري (۱۲- )٣‏ وعمدة ` 
القاري )١٠١ -١١(‏ وشرح المهذب )٠٠١ -١١(‏ والله سبحانه وتعالى أعلم» وعلمه أتم 
وأحكم. 

)١(‏ - باب: العمل بإلحاق القائف الولد 

القائف: من يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع قافة» يقال : 
فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافةء مثل قفى الأثر واقتفاه» كذا فى عمدة القاري (۷۔ )٥١۳‏ وقال 
الحافظ : سمي بذلك لأنه يقفو الأثر أي يتبعهاء فكأنه مقلوب من القافي» كذا في فتح الباري 
(EA :۱۲)‏ 

وكان يقال: في علوم العرب ثلاثة: السيافة والعيافة والقيافة» فالسيافة: شم تراب 
الأرض»› فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج عنهاء والعيافة: زجر الطير والطيرة 
والتفاؤل ونحو ذلك والقيافة اعتبار الشبه بإلحاق النسب» كذا في شرح الأبي . 

)٠٤١۹( -٨۸‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في باب صفة النبي بيا 
ومناقب زيد بن حارثة من كتاب المناقب» وفي باب القائف من الفرائض» والنسائي وأبو داود 
في باب القافة من الطلاق» والترمذي في الولاء وابن ماجه في الأحكام. 

قوله: (دخل علي) وحاصل القصة نهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة ۰ 
لأنه كان أسود شديد السواد» وكان أبوه زيد أبيض من القطن» فلما أخبر مجزز القائف بأن 
بينهما شبهاً» سر النبي بيه بذلك لأن الجاهلية كانت تعتمد قول القائف» فكان قوله زاجراً لهم 

قال الحافظ : «وقد أخرج عبد الرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة - وهي أم أيمن 
مولاة النبي با - كانت سوداءء فلهذا جاء أسامة أسود» . ... قال عياض لو صح أن أم أيمن 
كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة» لأن السوداء قد. تلد من الأبيض أسود» قلت: يحتمل 


رر وَجهه. فما ل: ألم ري أن مُجَرَزاً تَر آيفا إلى رَيْدِ بن E‏ 
ريد . فقَال: إ e‏ 


۳1.۳ - )۳( وحڌشڻي عرو الاد وَرَير ن خرب واو بر بن يي ا 
(واللَفْط لِعَمْرو) فالا دا سان عَن الرهْرِيٰء ن ةا عن اة N‏ 
على رَس و دات يم مَسْروراً . فقال: «يا عَاؤِسَةء ألم نري أن مُجَرّزاً المُذلِجي 


أنها كانت صافية» فجاء أسامة شديد السوادء فوقع الإنكار لذلك». كذا في فتح الباري ٠١(‏ ۔ 
9 
۰)۹ 


قوله: (تبرق أسارير وجهه) الأسارير مفردها سر» وجمعه أسرار وسرار وسرر» وجمع 
جميعها أسارير» وهي في الأصل خطوط الكف من باطنهاء ثم قد يطلق السر على خط الوجه 
والجبهة» قال أبو عمرو: الأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة من التكسر فيهاء كذا في تاج 
العروس للزبيدي . 

قوله: (أن مجززا) الصحيح أ نه بكسر الاي الأولن» غلافا لما ضبطة أبن غيينة هن 
فتحها. کذا ذکر ابن ماکولا في الإکمال (۷ - ۲۲۸ و۲۲۹) وذکر مصعب الزبیري والواقدي أنه 
سمي مجززاًء لأنه كان إذا أخذ أسيراً في الجاهلية جز ناصيته وأطلقه . قال الحافظ : وعلى هذا 
فان له اسم غير مجزز» لكني لم أر من ذكره» وكان مجزز عارفاً بالقيافة» وذكره ابن يونس 
فیمن شهد فتح مصر› وقال: لا أعلم له رواية. كذا في الفتح . 

 )٠٠*(-۹‏ قوله: (المدلجي) ضبطه النووي بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام» 
وهو منسوب إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد» 
والعرب تعترف لهم بذلك» حتى قال بعضهم: لا قيافة إلا في بني مدلج وبني أسد. ولكن 
الصحيح أنها ليست مختصة بهم» فقد كان عمر وله قائفاً» وهو قرشي ليس مدلجياً ولا أسدياً 
كما حققه الحافظ في الفتح . 

قوله : (إن بعض هذه الأقدام لمن بعض) يعني أن بعضها يشبه بعضاً» وكان قول مجزز هذا 
ایریا ا ا ا ت اا ومن أجل ذلك سر النبي يي لكون قوله قاطعاً لما 
يتوهمه أهل الجاهلية في نسب أسامة وله . 


(1) إلى هنا كتبت في حياة والدي مولانا الشيخ المفتي محمد شفيع كث في شعبان سنة ٩۳۹٠ھ‏ ثم توقفت عن 
تأليف هذا الشرح في رمضان» وتوفي والدي كل للحادي عشر من شوال سنة 1۳۹١‏ ه وعدت إلى التأليف 
للتاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ٠۳۹١‏ ه اللهم اغفر لوالدي وأسكنه بحبوحة جنانك في مقعد صدق 
عند جوار رحمتك وأوصل إليه ثواب هذا التأليف . 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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دخل على . فرای اسَامة و وَعَليْهمًَا قطيفة قد غطيًا رووسَهُمَا. وبَدَث أقذامهمَا. فقَال: 
«إِن هَذِهِ الأَفدَامَ بَعْضهًا مِنْ بَعْض». 

ع بعصس 


مسالة ثبوت النسب بالقيافة 

ثم اختلفت مذاهب الفقهاء في العمل بقول القائف في أمور الأنساب فقال أبو حنيفة 
وصاحباه والثوري وإسحق: لا عبرة بالقيافة أصلاًء وقال الشافعي : يعتبر قول القائف فيما أشكل 
من وطيين محترمين» كالمشتري والبائع يطآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول 
فتأتي بولد لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني ولدون أربع سنين من وطأ الأول» قال الشافعي : 
فحينئذ نرجع إلى القائف» فإن ألحقه بأحدهما لحق به» فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد 
حتى يبلغ » فينتسب إلى من يميل إليه منهما. وقال مالك في المشهور عنه: يعتبر قول القائف في 
مثل هذه الصورة في الإماء دون الحرائر» وروي عنه إثباته فيهماء هذا ملخص ما في شرح 
النووي. وصورة اعتبار القيافة في الحرائر عند الشافعي كل أن يطأً الرجل زوجة الغير بشبهة 
ويدعي الزوج أن الولد من ذلك الواطىء» فحينئذ يعرض الولد على القافة ولا يصار إلى اللعانء 
كما في المهذب وشرحه )٤١١ - ۱١(‏ من كتاب اللعان. 

وأما الحنفية فلا عبرة عندهم بالقيافة» فإذا وطىء المشتري جاريته قبل الاستبراء من 
البائعم» واحتملت المدة اللحوق بكليهماء يثبت نسب الولد منهما جميعا» ولا يصار إلى قول 
القائف . 

استدل الشافعي ومن وافقه بحديث الباب» فإن سرور النبي بيه بقول القائف يدل على أنه 
معتبر شرعاًء فلولا أنه معتبر في الشرع لما اتخذه ية حجة على أهل الجاهلية . 

وأجاب عنه الحنفية بأن أسامة كان نسبه قد ثبت من زيد من قبل» ولم يحتج النبي ييه في 
ذلك إلى قول أحد ولولا ذلك لما نسب أسامة إلى زيدء وإنما سر النبى ية بقول القائف ههنا 
لكونه كافاً لأهل الجاهلية عن الطعن فيه» لا لأنه كان حجة في الشرع. وهذا كما أن الهلال 
يثبت بالرؤية أو الشهادةء فلو حكم الحاكم بثبوت الهلال على قواعد الشرع» ثم وافقه قول أحد 
الفلكيين» فإنما يسر به الحاكم المسلمء لا لأن قوله حجة في الدين» بل لأنه يكف الألسنة 
ويقطع الأوهام. ۰ 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه البخاري في باب التلاعن في المسجد أن النبي بء قال في 
فة عر ا لاي ان جات ب خر ا كاه وة لذ راا إلا فة صدنك وكات 
عليهاء» وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها» ومثله ما سيأتي في.اللعان 
عند المصنف فى قصة هلال بن أمية أن رسول الله كلل قال: «أبصروهاء فإن جاءت به أبيض 
سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أميةء» وإن جاءت به أكحل جعدا حمش السأقين فهو لشريك بن 
سحماء» وهذه هي القيافة والحكم بالشبه. 


كتاب: الرضاع 1.0 


)٤١(-٤‏ وحدّثناه مَنْصُورُ بن ابي مُرَاجم. حَدَنتَا إبرَاهِيمْ بن سَعْدِ٬‏ عَن 

وأجاب عنه أصحابنا الحنفية بأن معرفته َة ذلك من طريق الوحى لا القيافةء والحق أن 
الاستدلال ينقلب عليهم» لأنه لو كانت القيافة معتبرة لكانث شرعية اللعان تختص بما إذا لم يشبه 
المرميّ به» أشبه الزوج أو لاء لحصول الحكم الشرعي حينئذ بأنه ليس ابناً للنافي» وهو يستلزم 
الحكم بكذبها في نسب الولدء كذا في إعلاء السنن (۱۱ ۔ ۲۲۳ باب إذا ادعى رجلان بولد). 

واستدل الحنفية بما أخرجه الشيخان: «عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي با فقال: يا 
رسول الله! ولد لي غلام أسودء فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما ألوانها؟ قال 
حمر»ء قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم قال: فأنى ذلك؟ قال: لعل نزعه عرق» قال: فلعل 
ابنلك هذا نزعه». انتهى» واللفظ للبخاري فى باب إذا عرض بنفى الولد من كتاب اللعان» 
وسيأتي عند المصنف في آخر اللعان. 

وأجاب عنه بعض الشافعية بأن الحديث إنما يدل على إلغاء الشبه إذا كان معارضاً للفراش 
ونحن لا نقول بالشبه عند وجود الفراش» وإنما نصير إليه حيث يتعارض فراشان محترمان. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: موضع استدلالنا من الحديث قوله 4#: «فلعل ابنك هذا 
نزعه عرق» فإنه يدل على أن القيافة لا حجة فيها أصلاًء لأن الشبه ربما يأتي من عرق بعيدء 
فشبهة نزع العرق هي العلة المنصوصة في إلغاء الشبهء وهي موجودة في مع الضرر سواء 
ثبت فراش واحد أو تعارض الفراشان» فلا تعتبر القيافة في الشرع أبداً. 

ويدل على مذهب الحنفية أيضاً ما مر في الباب السابق من حديث وليدة زمعةء فإنه ي قد 
وجد في الابن شبهاً بيناً بعتبة» ولکنه لم یلحقه به» مع أنه لم یکن یعارضه فراش قوي فهذه 
حجة ظاهرة على إلغاء الشبه مطلقاً . 

ودليلنا الثالث ما أخرجه الطحاوي فى باب الولد يدعيه الرجلان من كتاب القضاء 
والشهادة (۲ - ۲۹4) عن سماك عن مولى لبني مخزومة قال: «وقع رجلان على جارية في طهر 
واحد» فعلقت الجارية» فلم يدر من أيهما هو؟ فأتيا عمر يختصمان في الولدء فقال عمر: ما 
أدري كيف أقضي في هذا؟ فأتيا علیاء فقال: هو بینکماء یرثکما وترثانه» وهو للباقي منکما» 
وفي إسناده مولى لبني مخزومة ولکن أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري عن 
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي أنه: «أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد» فقال : 
الولد بينكماء وهو للباقي منكما» E‏ 
عن سماك عن حنش عن علي» وهذا السند على شرط مسلمء كما في الجوهر النقي (۲ ۔ )٠٠٠‏ 
وحنش هذا هو ابن عبد الله ويقال: ابن علي بن عمرو السبائي نزيل إفريقية» ثقة من الثالثة من 
رجال مسلم والأربعةء وليس هو حنش بن قيس الرحبي» كذا في إعلاء السنن ۱١(‏ ۔ .)٠٠٤‏ 


ر الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الوهْريء عَنْ عُروَةّء عن عَائِسَة. قَالّث: دحل قَائِف وَرَسول الله ڪيه شاهد. وَأسَامَة بن 


ويستنبط لمذهبنا أيضاً ببعض آثار عمر وب أخرجها الطحاوي» راجع لتفصيلها شرح 
معاني الاثار» وإعلاء السنن . 

ثم اعترض علينا الشافعية من حيث النظر العقلي أن ثبوت نسب المولود من الوالد إنما 
یکون لأنه مخلوق من مائه» ونحن نتيقن أنه غير مخلوق من ماء رجلين» لأن كل واحد منهما 
أصل للولدء كالأم» بمنزلة البيض للفرخ» الحب للحنطةء فكما لا يتصور فرخ واحد من 
بيضتين» وسنبلة واحدة من حبتين» فكذلك لا يتصور ولد واحد من مائين» وهذا لأنه إذا وصل 
أحد المائين في الرحم انسد فم الرحم» فلا يخلص إليه الماء الثاني فإذا تعذر القضاء بالنسب 
منهما جميعا يرجع إلى قول القائف . 

وأجاب عنه شمس الأئمة السرخسي بقوله : «إن ثبوت النسب من الرجل باعتبار الفراش› 
لا باعتبار انخلاقه من مائه» لأن ذلك لا طريق إلى معرفته» ولا باعتبار الوطء» لأنه سر عن غير 
الواطئينء فأقام الشرع الفراش مقامه تيسيرأًء فقال يهل : «الولد للفراش؟» وكل واحد من البينتين 
يعتمد على ما علم به من الفراش» والحكم المطلوب من النسب الميراث والنغنة والحضانة 
والتربية» وهو يحتمل الاشتراك» فيقضى به بينهماء وهو الجواب عن قوله إنه لا يتصور خلاق 
الولد من الماءين» فإن السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الخفي تيسيراً» سقط اعتبار معنى 
الباطن» مع أن ذلك يتصور بأن يطأها أحدهماء فلا يخلص الماء إلى أحدهما حتى يطأها 
الثاني» فيخلص الماآن إلى الرحم معاء ويختلط الماآنء فيتخلق منهما الولد» بخلاف البيضتين 
والحبتين» لأنه لا تصور للاختلاط فيهما». 

وقال السرخسي قبل أسطر: «وحجتنا في إبطال المصير إلى قول القائف أن الله تعالى شرع 
حكم اللعان بين الزوجين عند نفي النسب ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف» فلو كان قوله 
حجة لأمر بالمصير إليه عند الاشتباهء لأن قول القائف رجم بالغيب» ودعوى لما استأثر الله عز 
وجل بعلمه» وهو ما في الأرحام» کما قال الله تعالى : ل ویشلر ما فى الأَرَحام# [لقمان: »]۳١‏ ولا 
برهان له على هذه الدعوى» وعند انعدام البرهان كان في قوله قذف المحصنات. ونسبة الأولاد 
إلى غير الآباءء ومجرد الشبه غير معتبرء فقد يشبه الولد أباه الأدنى» وقد يشبه الأب الأعلى» 
انتهی من المبسوط (۱۷ - )۷١‏ كتاب الدعوى» باب الدعوى في النتاج. 
أحكام أخرى 

قال الحافظ : «وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبةء والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية 
الوجه» وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد» وقبول شهادة من يشهد قبل أن 
يستشهد عند عدم التهمة» وسرور الحاكم بظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى». 
كذا في فتح الباري (۱۲ - )٤۹‏ قبيل كتاب الحدود. 


كتاب : الرضاع 1۰%۷ 
ريد وريد بن حَارتة مص ا 
ال ية راغب . احبر به عَائَِةً 


)٠٠١( - 1.‏ وحدثني حَرمَله بن يحت . أَبَرنًا بُ وَهُب. ري يونس . C٠‏ 
و وخا د ا يرتا عبد الرَرّاي. حبرا عر واب جرج . لهم عَنِ المي 
E TS‏ 


بهذا الإْستَادِء معت حَدِيثهم . وراد في ديت يون: وَکان مر قافا : 


is 


إن هَِهِ الأَقْدَامَ بَعْضهًا مِنْ بُعْضٍ . e.‏ 


(۱۲) -باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب 

من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 
)٤۱( -٣‏ حڌثا بُو بر بن ابي شَيْبةَ وَمُحَمَدُ بُ حاتم وَيَعْمُوبُ بن راهيم 
(َاللَفظ لأبي بر) قالرا: دتا يى بن سمي عن سيان عي مُحَمِ بن أڀي بر 
عن عَبْدٍ المَلِكِ بن e‏ 


رَسُولَ الله ية لما نروح آم سَلمَةٌ أقام عدا ثلاثا . وقال: إنه ليس بك على 
هلك هَرَان. إن شت سَبُعْتُ لَك . ون سيعت لَك سَبَعْتُ لِسائي». 


1 


ا 


)١١(‏ - باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب إلخ 

ا٤‏ )16( - قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري»› وأخرجه مالك 
وأبو داود وابن ¿ ماجه والدارمي والدارقطني» كلهم في النكاح»› وأخرجه أحمد في مسند أم سلمة 
( - ۹۲ و۲۹ و۳۷ و و٤‏ و وا( 

قوله : (إنه ليس بك على أهلك هوان) كذا في الروايات المشهورة› ووقع في رواية أبي 
بكر بن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن بنت أم سلمة عند أحمد ٩(‏ ۔ ۳۰۷ و٠۲):‏ (إن باك على 
أهلك كرامة). واختلفوا في معناه» فقال بعضهم : المراد بالأهل نفسه ية والباء متعلقة بهوانء 
يعني ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك علىّ» ولا لعدم رغبتي فيك . 

وقال آخحرون: المراد بالأهل قبيلتها والباء سببية» يعنى لا يلحق أهلك بسببك هوان. 
و و 

قوله: (وإن سبعت لك سبعت لنسائي) هذا يدل على مذهب الحنفية في وجوب القسم عند 
النكاح الجديد أيضاًء فإنه ية لم يرض أن تنفرد أم سلمة بأيام دون ساثر الأزواج . 

وجملة القول في المسألة أن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب القسم عند النكاح على زوجته 
السابقة» فقال أكثر الفقهاء: يقيم عند الجديدة سبعا إذا كانت بكرا وثلاثاً إن كانت ثيباء وتكون 
هذه الأيام خارجة عن القسم» ثم يقسم بعد ذلك بينها وبين القديمة. وهو قول الشعبي والنخعي 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر. 


۰۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وقال بعضهم : للبكر ثلاث وللثيب ليلتان» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن 
وخلاس بن عمرو ونافع» ونحوه قال الأوزاعي . 

وقال آخرون: لا فضل للجديدة في القسم»› فإن أقام عندها شيثاً قضاه للباقيات» لانه 
فضلها بمدة فوجب قضاؤهاء كما لو أقام عند الثيب سبعاًء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد والحكم وحماد» هذا ملخص ما في المغني لابن قدامة (۷ - .)٤٤‏ 

احتج أهل القول الأول بما سيأتي عند المصنف عن آنس وله قال: «إذا تزوج البكر على 
اليب أقام عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا» . 

واحتج أهل القول الثاني بما أخرجه الدارقطني (۲ ۔ ۲۸٤‏ نكاح - )٠٤٤‏ عن عائشة عن 
النبى ي قال : «البكر إذا نكحها رجل» وله نساءء لها ثلاث ليال» وللثيب ليلتان». والجواب أن 
ف له الواقدي» وهو متروك في الأحكام. 

وأما الحنفية ومن وافقهم فاستدلوا بعموم قوله تعالی : إن حم ألا نيا أ وة [النساء: ]٣‏ 
وقوله تعالی: م ا اا ل الل دعا 
كالْمعلَمَة4 [الساء: : 1 وعموم قوله کل : «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء 
يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً» أخرجه الخمسة والدارمي وابن حبان والحاكم عن 
أبي هريرة» وقال: إسناده على شرط الشيخين» كما فى نيل الأوطار. وقد روت عائشة وتا أن 
اللبى 6 كان يقسم بين شاه فيخدل ويقرل: «اللهم هذا قشي فيما آمك فلا لي فيما تملك 
ولا أملك» رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم» وقال الترمذي: يعني به الحب والمودة» 
كذا فسره أهل العلم . 

فهذه النصوص تدل بأجمعها على أن العدل واجب فى كل ما يملكه الإنسان» ولا شك أن 
العمل القسم ند بداية اللكاح الجذيد ما يمك الرجل قطماء فا وجا لرك الحم فى هذه 
الأيام» بل الزوجة القديمة في تلك الأيام أحرى بأن يؤلف الرجل قلبها . 

وأما قوله 4 في حديث أنس: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً إلخ». فمعناه 
عند الحنفية أن يغير طريق التناوب لا أن يترك القسم» فيقيم عند الجديدة سبعا ثم يقسم للقديمة 
سبعاً» وليس معناه أن لايحاسب بهذه الأيام السبعة. 

ويدل عليه قوله 4# لأم سلمة في حديث الباب: «إن شئثت سبعت لك» وإن سبعت لك 
سبعت لنسائي» فإنه لو كانت الأيام الثلاثة حقاً خالصاً للثيب الجديدة لكان إذا أقام عندها سبعاًء 
كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها» ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربعء لأنه لم يزد 
على حق أم سلمة إلا أربعة أيام. 
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وأما قوله 2 في الحديث التي : «وإن شئت شئت ثلشت ثم درت» فإن هذه الزيادة ليست ثابتة ` 
في جميع الروايات» ويمكن أن تكون مدرجة من أحد الرواةء كما أشار إليه الإمام محمد في 
كتاب الحجة (۳- »)۲٤۹‏ ولو صحت هذه الزيادة لكان معناها عندنا: إن شئت ثلثت لك وثلثت 
لنسائي» لا أن تكون الثلاث خالصة لأم سلمةء وهذا التأويل أولى لتنطبق هذه الرواية على 
النصوص العامة التي سردناهاء وقال الإمام محمد: «إذا جاء الحديث عن رسول الله يا 
فاختلف الرواة ظننا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أهنى وأهدى'» وما حق 
المتزوجة والأخرى بالحرمة لها إلا سواءء وما نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آثر 
وة غل عرفا ولا اتر یکا غل تیت وها دا و ییا الا سوا وها ۍ رسول 
الله ب قال لأم سلمة إلا كما روينا: (إن شئت سبعت لك وسبعت لهن» وإن شئت درت عليك 
وعليهن) وهذا آولى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما قلتم» والحديث الذي رويتم معناه 
عندنا على ما قلناء لأنه قال: (إن شئت سبعت لك وسبعت لهنء وإن شئت ثلثت لك ودرت 
عليهن) فهذا معناه عندنا: إن شئت ثلثت لك ودرت عليهن ثلاثاً ثلاثاً كما ثلثت لك لأن أول 
الحديث يدخل على آخره» لأنه لم يكن يرى لها تفضيلاً في أوله عليهن حين قال: (إن شئت 
سبعت لك وسبعت عليهن) فكذلك الأمر فى آخره» إنما معناه أن أدور عليهن بمثل ما فعلت بك» 
كذا في كتاب الحجة على أهل المدينة» للإمام محمد که (۳۔ ۲۵۲ و .)٠٠۳‏ 

فإن قيل : قد جاء في روايةٍ ما يدل على أن الثلاث كانت خالصة لأم سلمة زاء فقد 
أخرج الدارقطني (۳- )۲۸٤‏ عن أم سلمة أن رسول الله لله اة قال لها : «إن شئت أقمت معك ثلاثاً 
خالصة لك وإن شئت سبعت لك› ثم سبعت لنسائي› فقالت : : تقيم معي معي ثلاث خالصة» 
فالجواب عنه بوجوه: 

الأول: أن مدار إسناده الواقدي» وهو ضعيف جداًء فلا ينهض للاستدلال. 

والثاني : أن الواقدي نفسه قد روى عن عائشة مرفوعاً: «البكر إذا نكحها رجل وله نساى 
لها ثلاث ليالء وللثیب ليلتان» كما مر عن الدارقطني» وإذا تعارضا تساقطا. 

والثالث: أن هذ الحديث قد أخرجه ابن أبي حاتم في علله (١۔ ٤٠٠٥‏ رقم: )۱١١۳‏ من 
طريقق أبي قتيبة عن إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة أن 


(1) قلت: يشير الإمام محمد كله إلى قول عبد الله بن مسعود طب : (إذا حدثتكم عن رسول الله ب فظنوا 
برسول الله ية الذي هو أهناه وأهداه واتقاه) أخرجه ابن ماجه في باب تعظيم حديث رسول الله يي من 
مقدمة سننه (ص - )٤‏ وإلى قول علي وه : (إذا حدئتم عن رسول الله ية حديثاً فظنوا برسول الله بالا أهناه 
وأتقاه وأهداه) أخرجه أحمد في سننه (۱- 1۲۲ و1(. 


1۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال : َرَت عَلَى مَالِكٍِ عَنْ عَبْدِ الله بن 


۸ 
bi 


۰۷ - )6( حدثنا بح بن یخی 


النبي ييه لما خطبها قال لها : إن شئت سبعت لك سبعت لنسائي› وإن شئت زدت في مهرك 
وزدت في مهورهن» ورجاله كلهم ثقات» وفيه أنه ييه قال لها ذلك حين خطبهاء فکان يرى 
تسويتها لسائر أزواجه قبل التزوج بها في كل شيء» حتى في المهرء فكيف يصح أنه أقام عندها 
ثلاثا خالصة. 


مبحث طريق التنذاوب في القسم 

ثم قد دل الحديث على مذهب الحنفية وغيرهم في أنه يجوز الزيادة على يوم وليلة في 
القسم» فيجوز أن يقسم لهن يومين يومين» وثلاثاً ثلاثاًء وما شاء» وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أنه لا يزاد في القسم على يوم وليلة اقتداءاً بالنبي با وبه قال مالك وأبو ثور وأبو إسحاق 
المروزي من الشافعية» وحمل الشافعي ذلك على الأولوية والاستحباب ونص على جواز القسم 
ليلتين ليلتين وثلاثاً ثلاثاً» وقال في المختصر: وأكره مجاوزة الثلاث» فحمله الأكثرون على 
المنع» ونقل عن نصه في الإملاء أنه كان يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة» قال الرافعي و 
غا ا دا رر ضین» ولم يجعلوه ۵ قولا آخر» وحكي عن صاحب التقريب أنه يجوز أن يقسم سبعاً 
ف رع ال آي و الجر و ا رر الاه لول ان ت ل 
وقال إمام الحرمين : لا يجوز أن يبني القسم على خمس سنين مثلاًء وحكى الغزالي ؛ في الوسيط 
وجها أنه لا تقدیر بزمان ولا توقيت أصلاًء فإنما التقدير إلى الزوج› کذا في عمدة القارى: باب 
المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ٩(‏ ۔ .)٤۹٩‏ 


وقال صاحب الهداية: «والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج» لأن المستحق هو التسوية 
دون طريقه» واعترض عليه ابن الهمام في الفتح بأن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صرافته» 
فإنه لو أراد أن يدور سنة ما يظن إطلاق ذلك لهء بل لا ينبغى أن يطلق له مقدار مدة الإيلاءء 
وهو أربعة أشهر»ء وإذا كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وخب أن تعتبر المدة القريبة» وأظن 
أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا به . 

وأجاب عنه ابن نجيم في البحر (۳- )۲٠۹‏ فقال: «والظاهر الإطلاق. لأنه لا مضارة 
حيث كان على وجه القسمء لأنها مطمئنة بمجيء نوبتهاء والحق له في البداءة بمن شاء» وأفتى 
في الدر المختار بأنه لا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها (رد المحتار ۳ )۲٠۳‏ وهو أعدل الأقوال 
إن شاء الله تعالى . 


ثم هذا الاختلاف كله في استقلال الزوج ا ا ا چ 
فلا خلاف في جوازه» مهما كانت المدة طويلة» كما في شرح الأبي . 


كتاب : الرضاع 1۱۱ 
صلم TT‏ کی بك عن انلك كرا 
ِن شِْتِ تلفت ثم دُرْتُ» قَالّث: لت . 

)٠٠١(- ۴1۸‏ وحدثنا عَبْدُ الله ِن مَسْلَمَةً. حَدَنتا سَلَيْمَان يعني ابن بلالٍ) عَنْ 
ي ان حمَيْدٍِ. عَنْ عَبْدِ المَلِكِ : ن ابي بخر٬‏ ڪن ابي بر بن َد الرَحمَنِ اَن 


رسو الله به جين َرَو أم سَلَمَة َل َلْهَا اراد أن يخر احڏٿ زيو . . فُقَالّ 
2 الل ي : إن شِفْتِ زدنك وَحَاسَبنَكِ به ال شع ولل تلات . 


cor‏ ا .أ 


e‏ 4 ا 


حبرا بُو ضَمْرَةَء عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن 


)٤١( ۰‏ حدثني ابو كريب محمد بن العَلاَءِ. حَدَننّا حَفْص (يعْني ابن غِيَاثِ) 


 )٠٠١( - ۲‏ قوله: (عن. . .. أبى بكر بن عبد الرحمن) فى طريق مالك» وليس فيه: 

عن آبیه)» إذن فهو مرسل» ومن ثم استدركه الدارقطني على مسلم» ظناً منه بآنه خلاف ما 

شترطه من الصحة» وهذا الاستدراك منه فاسدهء لأن مسلما كله إنما بين اختلاف الرواة في 

وإرساله» وقد أخرج من قبل رواية سفيان» وهي متصلة» ومذهبه ومذهب محققي 

المحدثين أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاً حکم بالاتصال» ووجب العمل به» لأنها زيادة 
ثقة. هذا ملخص ما قاله النووي . 

قوله: (ثلث) اختارت التثليث مع أخذها بثوبه حرصاً على طول إقامته ييا عندهاء لأنها 
رأت أنه إذا سبع لها وسبع لغيرها لم يقرب رجوعه إليهاء كذا في شرح الأبي.. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولا يدل هذا الحديث على أنه ييا أقام عند أم سلمة ثلاثا 
خالصة لهاء وإنما طلبت أم سلمة الزيادة على الثلاث في أول الأمرء لأنها كانت تعرف أن 
القسم لیس بواجب عليه بء فیمکن له أن يزيد في نوبتها بما لا يزيد على غيرهاء ولکنها لما 
سمعت منه #4 أنه لا يرضى بترك القسم»› امتنعت عن الزيادةء لئلا يبعد عوده إليهاء والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 

)٠٠١(‏ - وآما قوله: (إن شئت زدتك وحاسبتك به› للبكر سبع وللثيب ثلاث) فمعناه عندنا 
أننى إنما أقمت عندك ثلاث عملا بالسئة» ولا يسن للثيب فوق الثلاث»ء ولكن الزيادة مباحةء فلا 
ر آلا را ا کرد ع فجت ان ات ت ا ی او اجات 
کہا ایکا ی الثلثء زدت في إقامتي عندك. 


11۲ اف ر ا ا 


ا الله لل روجا . وکر اشيا N‏ ال : وذ کت آنا 
ا وَٳِن سَبَعْبُ لَك سَبَعْبُ لِسائِي». 


)٤٤( ۱‏ حدفنا یخی بن يَخټی. آخْبرنا هُسَيْيء عن الي عن بي فلاب 
عَنْ آنّس بن مَالِكِ. قال: إا َرَج البِكُرَ عَلّى اليب اقام عنْدَمَا سَبْعاً . ودا َرَوَحَ اليب 
على البکر اقام عِنْدَما ثلاثً. 

ال الد وَلَوْ قَلْتُ 


أَصَدَفْتُ. قًال: السَةٌ ذلك . 
ابوت ا الخذا ا فلاب عن اتس ٤‏ َال : yT‏ 


قال الد ول وت قلف َع إلى الي بلة. 


)٠٤١١( - ٤‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه اا باب إذا تزوج 
البكر على الثيب» وباب إذا تزوج الثيب على البكرء ومالك في الرضاع» باب المقام عند البكر 
والأيم» وأبو داود» (رقم : Y1‏ في النكاح)ء باب في المقام عند البكرء والترمذي› (رقم : 
۹ في النكاح)ء باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. 

قوله: (إذا تزوج البكر) e‏ عندنا أن يغير طريق التناوب» لا أن يترك 
القسم . قال ابن العربي: والحكمة في ذلك أ نه نظر إلى تحصيل الألفة والمؤانسةء وأن يستوفي 
الزوج لذته من الثانيةء فإن لكل جديدة لذةء ولما كانت البكر حديثة عهد بالرجل وحديثة 
بالاستصعاب والنفارء لا تلين إلا بجهد» فشرعت لها الزيادة على الثيب» لأنه ينفي نفارها 
ويسكن روعها» وهي في ذلك بخلاف الثيب» لأنها مارست الرجال»ء وهذه حكمة»ء والدليل إنما 
هو قول الشارع وفعله. كذا في شرح الأبي. 

قوله: (السنة كذلك) إذا قال الصحابي: (السنة كذا) أو (من السنة كذا) فهو في حكم 
الفرفرع» كرك فا0 ك وعدا عو مذفب جميور المعدين» كما تقزر فى أصترل الجديك: 
قال النووي: وجعله بعضهم موقوفاء وليس بشيء. ولذلك قال خالد: ولو قلت إنه رفعه 
لصدقت) يعني أن قوله (من السنة كذا) صريح في رفعه. 


كتاب: الرضاع 1۳ 


)٠١(‏ - باب: القسم بين الزوجاتء» وبيان أن السنة 
أن تكون لكل واحد ليلة مع يومها 

)٤١( “۳‏ حدَّثنا بُو بَخْرٍ بن أ ابي شَيَبَهَ. نَا شَبَابَة بن سوا ا 

سلَيمَان بن الْمُعِيرَةَء عَنْ تابتِ» عَنْ انس . قال : گان لِلسيّ ية يسع بِسوَة. فان إذا َس 


(۳) باب: القسم بين الزوجات إلخ 

)١٤١۲( - ٠‏ - قوله: (عن آنس) إلخ»ء هذا الحديث مما انفرد بإخراجه مسلمء ولم 
يخرجه غيره من الأئمة الستة. 

قوله: (تسع نسوة) وهن اللاتي توفي عنهن بيه : سودة» وعائشة» وحفصة» وأم سلمة» 
وزينب» وأم حبيبة» وجويرية» وصفية» وميمونة رضي الله عنهًء وهذا ترتيب تزويجه إياهن»› 
واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية» وهل ماتت قبله أو لا؟ كذا في باب كثرة النساء 
من فتح الباري ٩(‏ ۔ ٩۸‏ و .)٩٩‏ 

الحكمة في كثرة أزواجه كلا 

قال الشافعي : حص اله سبحانه رسول الله يإ بأن فرض عليه أشياء خفضها على غيره 
زيادة في تقدسه بء وأباح له أشياء حرمها على غيره زيادة في تكريمه وترفيعه» فمن هذا النوع 
الزيادة على الأربع» أبيحت ليزداد في نفوس العرب إجلالا وفخامةء فإنها كانت تتفاخر بالقدرة 
على النكاح . وأيضا فإنه كان ية من كمال القوة واعتدال المزاج بالمنزلة التي شهدت بكمالها 
الآثار» ومن كان كذلك كانت دواعي هذا الباب أغلب عليه . 

وأيضاً إنما منع غيره من الزيادة على أربع خوفاً من عدم العدل» كما أشارت إليه آية إن 
خم ألا ياوا دة وهذه العلة مرتفعة في حقه بيا . ويشهد لأن هذه علة المنع في غيره أن الله 
سبحانه أباح لغيره من الإماء ما يقدر عليه لقوله تعالى : أو ا لکت ایس [الساء: ]٣‏ لما لم 
يكن للإماء حق في الوطأً فيخاف عدم العدل فيه . 

وأيضاًء لا يجوز عليه الاستمتاع بما لا يحل لهء ولا التطلع إلى ما في أيدي الرجالء 
وكانت الحال حينئذ لم تتسع لكسب الإماء» فوسع عليه في الحرائرء واختار له أفضل النوعين: 
و ا لا يجوز له نكاح حرائر الذميات»› بخلاف غیره من أمته» قال غیره: 
ولئلا تكون الكافرة آماً للمؤمنين . كذا في شرح الأبي. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد ذكر شيخ مشايخنا حكيم الأمة التهانوي قدس الله 
سره حكمة أخرى في كثرة أزواجه ياف وهي أنه عليه الصلاة والسلام قد بعث إلى هذا العالم 
ليكون أسوة حسنة في كل شيء» وليقتدي به أمته في كل ناحية من نواحي الحياة. وكان يجب 


11٤4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ن لا هي إلى الْمَرأة الأوأى إلا في يني . و ا لل فی ت الي انها 
فان فی بَيْت عَاِشَة. فَجَاءَت رَيْنَبُ. O‏ . قَقَالَتْ: هِذِه رَيْتّب. كف الس كلا 


لذلك أن لا يخفى على أمته شيء من حياته الفردية والاجتماعية» وأن تطلع الأمة على أحوال 
بيته وخلوته بذلك القطع وبتلك الاستفاضة التي اطلعت بها على أحواله خارج البيت. وإن هذه 
الأحوال لا تنكشف على أحد إلا بأزواجه کلف ولذلك بلغ عدد أزواجه 4# بعد خديجة الكبرى 
عشرة أزواج» فإن العشر أقل عدد التواتر» ولما بلغ عدد نسائه إلى العشرة نهاه الله تعالى عن 
aT e‏ لله يحل لك اتسا من بعد [الاحزاب: 

العدد من النساء ثلاث لطائف ذكرها الشيخ التهانوي كل : الأول: أنه أقل جمع 
الكثرة. والثاني : أنه أقل عدد التواتر. والثالث: أنه موافق لعدد السنين التي أقام فيها رسول 
الله َة بالمدينة . كذا في رسالته (كثرة الأزواج لصاحب المعراج) بيا . 


ومما يؤيد ذلك أنه ية لم يقض شبابه وفتوته إلا مع امرأة ثيبة أسن منه بكثير» مع ما 
عرضت عليه من صفايا أبكار العرب» ولم تكثر أزواجه إلا بعد ما بلغ الثالث والخمسين من 
عمره. وكانت كلهن ثيبات» سوى عائشة وا . أفهل يفعل ذلك من لا يريد إلا قضاء الشهوة. 
وتسكين الشبق؟ كلا! ثم كلا! وإنما كان غرضه #4 أن تبلغ أحوال بيته إلى الأمة بتلك 
الاستفاضة التي بلغت بها أحواله خارج البيت» ولم يكن ذلك إلا بأن لا تقل نساءه من عشرة. 
ولذلك نرى أن نحواً من نصف الدين لم يبلغنا إلا بواسطة أزواجه يل . 


قوله: (فكن يجتمعن كل ليلة) إلخ . قال النووي : فيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة 
في بيتهاء ولا يدعوهن إلى بيته. لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك» وهو 
ادت الانقل اع 

وقال الأبي : فيه أنه لا يأتي غير صاحبة القسم في بيتها لغير ضرورة» وأما اجتماعهن في 
بيتها فجائز برضاهاء وإلا فلها المنع . قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهو المذهب عندناء فقد 
ذكر ابن نجيم عن الجوهرة: «ولا يجامع المرأة في غير يومهاء ولا يدخل بالليل على التي لا 
قسم لهاء ولا بأس بأن يدخل عليها بالنهار لحاجة» ويعودها في مرضها في ليلة غيرهاء فإن ثقل 
مرضها فلا بأس بأن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت» كذا في البحر الرائق (۳۔ .)۲٠۹‏ 

قولة افد ينه الها هذا ايمل سيين الأول أن يكو خير السؤتت لعافة: 
فالمعنى حينئذ أنه ## لم يشعر بقدوم زينب» فمدّ يَدَهٌ إليها طناً منه بأنه معها في خلوةء فلما 
أخبرته عائشة بقدوم زينب كف يده عنهاء وعلى هذا يستنبط منه أن الرجل لا ينبغي له الاستمتاع 
بزوجته بمحضر من ضرتها . 


كتاب : الرضاع 11° 


يدَه. اوتا حى اسحا . وَأقِيمَتِ الصَلاء. قمر بُو بكر على ذلك . فَسَمِحَ أصُوَاتَهُمَا . 
فَُقَّال: ارخ يا رول الها إلى الصلاة. وَاحت في أَفْوَاهِهيٌ التَرَابَ. فُحُرَح 
التب ية . لٺ عَائِسَة: الان يفضي التي يي صلاتَه ميجيءُ ابو بكر فيفعل بي وَيَفَعَل. 
لما قَصى الس ي اانه اناما بُو بر قال ا ولا يدا وال اص هذا 

والاحتمال الثاني : أن يكون الضمير لزينب» والمعنى حينئذ أنه مه لم يعرف زينب لظلام 
البيت» وظنها عائشةء فمد يده إليهاء فلما أخبرته عائشة بأنها زينب» كف يده عنهاء لأن الليلة 
بالمرأة في غير ليلتها . 

قوله: (فتقاولتا) لم يذكر في هذا الحديث تفصيل التقاولء وربما يخطر بالبال أن تفصيله 
ما أخرجه ابن ماجه في باب حسن معاشرة النساء )٠٤١ - ١(‏ عن عائشة قالت: «ما علمت حتى 
دخلت علي زينب بغير إذنِ وهي غضبى» ثم قالت: يا رسول اله ! أحسبك إذا أقلبت لك بنية أبي 
یکر دروا 2 ت اقلت علي » فأعرضت عنها حتی قال النبي : دونك فانتصري › فأقبلڭ 
عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيهاء ما ترد عل شيئاء فرأيت النبي بيه يتهلل وجهه» 
فيمكن أن تكون قصة هذا الحديث وقصة حديث الباب واحدة» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (حتى استخبتا) هو افتعال من السخب» وهو اختلاط الأصوات وارتفاعهاء ويقال 
أيضاً صخب بالصاد» ووقع في بعض النسخ: (استحئتا) (من الاستحثاء) وبهذا اللفظ أثبته ابن 
الأثير في جامع الأصول معزیا إلى مسلم› قال النووي : ومعناه إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة 
حثت في وجه الأخرى التراب» وفي بعض النسخ الأخرى : (استخبشتاء أي : قالتا الكلام 
الرديء» وفي بعضها (استحيتا) من الاستحياء. 

قوله: (وأقيمت الصلاة) قال الأبى والسنوسي: يدل أن المقاولة كانت قبل الصبح ودامت 
إلى إقامة الصلاة. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم لا يمكن أن تكون بين المغرب والعشاء؟ 
بل هو الأظهر عندي لما قال أنس فى هذا الحديث: «فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها» 
وظاهر أن هذا الاجتماع لا يكون في آخر الليل» وإنما يكون في أوله بعد صلاة المغرب. 

قوله : (وأحث فى آفواههن التراب) لم يرد بذلك حقيقته» وإنما هو مبالغة فى التسكيت 
(1) البنية تصغير بنت» أرادت به تحقير عائشة» وكذلك الدريعة تصغير درعة» وهي قميص النساء» وقال في 


النهاية : أرادت به ساعديهاء وغرضها أن تحويل ساعدي عائشة يكفيك لشدة حبك لها فلا تلتفت إلى النساء 
الأخرء كذا في إنجاح الحاجة. 


۱٩‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۱١(‏ - باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها 

٠ e‏ حدَثنا زعَيْر بن خرب . حَدَنئا جير عَنْ هسام بن عُروَة» عَنْ 

بيو عن عَائِشة . قَالَتْ: م ا کرد فی اا ھا یی ر ا 

SS E CNG NA AR E E 


6: 


ا الحديث ما كان عليه النبي ية من حسن الخلق وملاطفة الجميع» وفيه فضيلة 
لأبي بكر و تیه وشفقته ونظره ه في المصالح› وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته› 
والله أعلم . 

)۱٤(‏ باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها 

)١١١۳( - ۷‏ - قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير 
زوجها وفي النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء وأبو E‏ القسم بين 
النساء» وابن ماجه في باب المرأة تهب يومها إلخ» وأحمد في مسند عائشة ئشة ٦۸ - ٦(‏ و ۷۷) غير 
أنهم لم يذكروا الجزء الأول من الحديث» وهو قولها: (ما رأيت امرأة إلخ). 

قوله : (أن أكون في مسلاخها) المسلاخ: الجلدء والمراد من كونها في مسلاخها أن تكون 
هي هی ابعينها» قال السنوضى 2 تمئت أن تكون على مئل حالها فى الأزصاف الى استحسنت 
منهاء لأنها كانت حديدة القلب حازمة مع عقل ودين . ۰ ۰ 

قوله: (من سودة بنت زمعة) بن قيس بن عبد شمس» القرشية العامرية» كان تزوجها 
السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو فهاجرا جميعاأً إلى الحبشة»ء فلما قدم بها إلى مكة 
توفي ط4 فتزوجها رسول الله يي بعد خديجة سنة عشرء خطبها رسول الله ية بوساطة خولة 
بنت حكيم » وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن إبراهيم مرسلاًء قال : قالت سودة لرسول الله كلا : 
صليت خلفك الليلة فركعت بي» حتى أمسكت أنفي مخافة أن يقطر الدم» فضحك» وكانت 
تضحكه بالشيء أحياناً. ماتت في آخر زمان عمر بن الخطاب ويقال: ماتت سنة أربع 
وخمسين» ورجحه الواقدي» روی عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» 
هذا ملخص ما في طبقات ابن سعد (۸ ۔ ۷٥)ء‏ والإصابة ٤(‏ ۔ .)١۳١‏ 

قوله: (من امرأة فيها حدة) قال القاضي : (من) هنا للبيان واستفتاح الكلام اه. ويمكن أن 
يكون قولها (من امرأة) بدلا من قولها (من سودة) إلخ . 

قال النووي: «ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك» بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة) . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولكن يرده ما أخرجه ابن عبد البر فى ترجمة سودة من 
الاستیعاب  ٤(‏ ۳۱۸) من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «ما من 
الناس أحد أحب إليّ من أن أكون في مسلاخه من سودة بنت زمعةء إلا أن بها حدة» وصححه 


گتاب : الرضاع 11۷ 


ے2 
َه 


لما كرت جَعَلَّٺ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ الله هة لِعَابِمَةً. فَالَّت: يا رَسُولَ الَا SS‏ 
الحافظ في الإصابة أيضاً؛ فإن هذا اللفظ صريح في أنها أرادت به النقد على سودة وا . 

قوله: (فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله ي لعائشة) وتفصيله ما أخرجه أبو داود 
(باب القسم ۱ ۔ ۲۹۱) عن عائشةء قالت: «يا ابن أختي! كان رسول الله ية لا يفضل بعضنا 
على بعض في القسم من مکثه عندناء وکان قل يوم إلا وهو يطوف علینا جميعاًء فيدنو من كل 
امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة 
حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله يي : يا رسول اله! يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول 
اله ية منها. قالت: نقول: فى ذلك أنزل اله عز وجلء وفى أشباههاء أراه قال: َوَن انراد 
عات یا ا اناو ۲۸ وتاب ایی شبد غین الراقدی ن آنآ الزناد في وصله» 
ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد مرسلاء وأخرج الترمذي والبيهقي (۷ - ۲۹۷) وابن 
جریر في تفسیر قوله تعالی : لن اَنرأَةٌ حَامَتَ) إلخ (۵ ۔ ۱۸۳) مثله عن ابن عباس . 

ولكن أخرج ابن سعد ما يدل على أنه 4# طلقها ثم راجعهاء فقال: «أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا القاسم بن أبي برزة أن النبي يي بعث إلى سودة 
بطلاقها» فلما أتاها جلست على طريقه لبيت عائشة» فلما رأتة قالت: أنشدك بالذي أنزل عليك 
كتابه واصطفاك على خلقه» لم طلقتني؟ ألموجدة وجدتها في؟ قال: لا. قالت: فإني أنشدك 
بمثل الأولى لما راجعتني» وقد كبرت ولا حاجة لي في الرجالء ولكني أحب أن أبعث في 
نسائك يوم القيامة . فراجعها النبي ياء قالت: فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول 
اله ية كذا في طبقات ابن سعد (۸ ۔ )٥٤‏ وهو مرسل رجاله ثقات» كما في فتح الباري ٩(‏ - 
(V٤‏ 

وأخرج عبد الرزاق في (باب كيف كان النبي یه يطلق) من مصنفه ٦(‏ ۔ ۲۴۳۹ حديث: 
(٠٠۷‏ عن أبي حنيفة عن الهيثم أو أبي الهيثم : «أن النبي بيا طلق سودة تطليقة» فجلست له 
في طريقه» فلما مَرٌ سألته الرجعة» وأن تهب قسمها منه لأي أزواجه شاءء رجاء أن تبعث يوم 
القيامة زوجته» فراجعها وقبل ذلك» وأخرجه أيضا ابن سعد من طريق الواقدي عن حاتم بن 
إسماعيل عن أبي حنيفة» ولم يذكر الهيثم . 

قال العبد.الضعيف عفا الله عنه: ويمكن التطبيق بين هذه المراسيل وبين ما مر من 
الموصولات بأن سودة خشيت الطلاق» ثم طلقها النبي يي ثم تنازلت سودة عن حقها في 
القسم» وجمع علي القارىء بين هذه الروايات بأنه ية طلقها رجعية» فخافت أن تنقضي عدتها 
دون رجوع» فتنازلت» وراجع المرقاة (7: )۲١۲‏ قبيل باب عشرة النساء. 

وأما الحكمة في طلاقه ية إياهاء مع كونها أقدم نسائه صحبةء فالذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف أنه بيه لم يكن يريد أن يفارقها رأساًء ولكنه ية بعت معلماً للكتاب مفسراً له» ولو لم 


۱۱۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


>“ کله س لیا وم ا‎ TA TICS Tae} ol r 
فد جعلت يويِي منك لِعَائِشة. فکان رَسُول الله ئي يمسم لِعَائِشَة يَوْمَيْن» يَومَهَا وَيَومَ‎ 


يطلّق أحداً من نسائه بقيت أحكام الطلاق خالية عن أسوته الحسنة > فطلقها پا ثم راجعهاء 
لتتبين سه في الطلاق والرجعة كما ينت في انر نواخي الحياة؛ وليعلم تفسير قول الله عز 
وجل: وان اناه حَامت من بعلا ورا أو إعراصا فلا جكاح لها أن يصلحا يهُا لحا [النسه: 
۸ وإلا فلا يتصور من مثله ييه أن يفارق زوجته طالت صحبته معها لمحض کبر سنهاء واله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (قد جعلت يومي منك لعائشة) قال النووي: «فيه جواز هبتها نوبتها لضرتهاء لأنه 
حقهاء لكن يشترط رضا الزوج بذلك» لأن له حقاً في الواهبةء فلا يفوته إلا برضاه» ويجوز أن 
تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا على مذهب الشافعيةء فإنه إذا عينت الواهبة ضرةء 
وجب عندهم أن يصرف الرجل نوبتها إلى تلك الضرة بخصوصهاء وأما الحنفية فقد اختلفت 
أقوال المشايخ في ذلك فقال ابن نجيم : «ولعل مشايخنا لم يعتبروا هذا التفصيل لأن هذه الهبة 
إنما هي إسقاط عنهء فكان الحق له» سواء وهبت له أو لصاحبتهاء فله أن يجعل حصة الواهبة 
ن اب اا ي راقو ٠‏ رارع في الور او ون العام رل تفاي 
ورجحه الشامي في رد المحتار (۳: ۲۰۷). 


ثم للواهبة الرجوع متى شاءت اتفاقاً بيننا وبين N PEE‏ 

من الكنز وغيره» وذلك لما أخرجه البيهقي عن خالد بن عرعرة قال: سمعت علي بن أ بي 
طالب طبه يقول في قوله تعالی : وان اراو حافت يِن بعَلِهًا) إلخ قال: «هو الرجل تكون عنده 
امرأتان» فتكون إحداهما قد عجزت. أو تكون دميمة فيريد فراقهاء فتصالحه على أن يكون 
عندها ليلة وعند الأخرى ليالي» ولا يفارقهاء فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى 
بينهما» كذا في السنن الكبرى للبيهقي (۷: ۲۹۷) باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها من 
كتاب القسم والنشوز. 

قوله: (يومها ويوم سودة) قال النووي : : «معناه أنه كان يكون عند عائشة في يومهاء ویکون 
عندها أيضاً في يوم سودة» لا أنه يوالي لها اليومین؛ والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة 
للموهوب لها إلا برضى الباقيات» وجوزه بعض أصحابنا بغير رضاهن وهو ضعيف». قلت : 
وهو مذهب مشايخ الحنفية أيضاً ؛ فقد حكى ابن عابدين عن ابن الهمام قال: «والأظهر عندي أن 
ليس له ذلك (آي: الموالاة) إلا برضا التي تليها في النوبة» لأنها قد تتضرر بذلك» راجع رد 
المحتار (۳: .)۲١۷‏ 


كتاب : الرضاع 1۱4 


E (6۸) - 11°‏ ای دسا عة م بن حال . ح ردقنا عمو 


الاق ا ل د بن عَاير. حدتا رَُيْرٌ. e‏ دا 
ل e‏ حَدََنَا شَريكٌ. لهم عن هسام؛ بهذا الإشتاد؛ ان سَودةٌ لما رٹ 
بمعن خد يث جُریر. EEE‏ يك : OF‏ وكات ول رأة روجا بعلي . 


۳٦‏ 9 حدَّثنا بو کرب محمد ن الْعَلاَءِ. دشنا رانا عن هِسًام؛ 


RT‏ کت غاز عى اللات وا ا و ل 


۸ _۔ )٠٠۰(‏ ۔ قوله: (وکانت أول امرأة تزوجها بعدي) هذا نص من عائشة في أنه 3 
نكحها قبل سودة» وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل وكذلك قال يونس عن ابن شهاب كما 
في الاستيعاب لابن عبد البر )۳١١ - ٤(‏ ولكن ذكر ابن سعد عن الواقدي أنها كانت أول امرأة 
تزوجها رسول الله ية بعد خديجة» وأنه تزوجها قبل تزوج عائشة» وهو قول قتادة وأبي عبيدة. 

قال الحافظ في الفتح (۹: :)۲۷٤١‏ «وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة 
بالاتفاق» وقد نبه على ذلك ابن الجوزي». 

)١١١١( - ٩۹‏ - قوله: (عن عائشة) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الأحزاب وفي باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد» من النكاح»› ومالك في الرضاع» والنساتي 
في الباب الأول من النكاح» وابن ماجه في باب التي وهبت نفسها إلخ من النكاح» وأحمد في 
مسند عائشة (1: )٠١۸‏ والبيهقي في باب ما أبيح له من الموهوبة (۷: 0( . 

قوله: (كنت أغار) قال الطيبي : معناه أعيب لأن من غار عاب» ويدل عليه قولها في 
الآخر: أما تستحي أن تهب المرأة نفسها للرجل» وهو هنا تقبيح وتنفير لئلا تهب النساء أنفسهن 
فتكثر النساء عنده» كذا في شرح الأبي والسنوسي . 

قلت ويذلعاية أيفا أن أخنة أخر جه سن طريق محمد ين شر يلفط غ غاة آنا 
كانت تعير النساء اللاتي وهبن إلخ» وكذلك أخرجه بهذا اللفظ الإسماعيلي في معجمه كما ذكره 
الحافظ في التفسير من الفتح (۸: .)٤٠١٤‏ 

ولقد علمت عائشة ويا أن الله سبحانه أباح له هذا خحاصةء وأن النساء معذورات 
ومشكورات في ذلك لعظيم بركته بي ولكن حملها على ذلك القول غيرتها عليه يو وقد 
تنافس الصحابة والسلف في تقريب ما لمسه من ثوب ونحوه» وكادوا يقتتلون على وضوئه 
وارك بل ائ ین ار وان ذلك كلمن عدا القرب العظيم الذي لم يتمكن منه أحد سوى 
زوجاته» ونقل السنوسي في شرحه لمسلم عن بعض العلماء أنه ذکر زوجاته یو فتمنی أن یکون 
واحدة منهن» وحق له ذلك . 

قوله: (على اللاتي وهبن أنفسهن) وهذا ظاهر في أن الواهبات أكثر من واحدة» وهن 


۱۲۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وأفُول: وهب الاو ا فا ل ال ع عر وجل : لی سن تنا نهن ونر لیک سن 


e‏ ر وو 


شا ومن انيت مسن عرلت4 [الاعراب: ١ه]‏ قالت: قلت والله ما أرى ربك يسارع لَك 
فى هواك . 


خولة بنت حكيم»› وفاطمة بنت شريح»› ولیلی بنت بنت الحطيم› وقد فصل الحافظ أسماءهن في 
التفسير من فتح الباري 

وأخرج الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس: «لم يكن عند رسول الله ية امرأة وهبت 
نفسها له» ذكره الحافظ وقال: والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان 
مباحاً لأنه راج جع إلى إرادته» لقوله تعالی : ون f‏ أل أن ستکا4 [الأحزاب: 0[ راجع فتح 

قوله: (فلما أنزل الله عز وجل) إلخ اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على ثلاثة 
أقوال : 

الأول: أنه إباحة له ية في ترك القسم» ومعنى الإرجاء والإيواء أن يؤخر من شاء منهن 
ویبیت مع من شاء» وهذا قول الجمهور»ء وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة وأبي رزين وغيرهم . 

الثاني : أنه إباحة له بل في طلاق بعض أزواجه وإمساك بعض» وأنه كان هم بطلاق 
بعضهن › فقلن له: لا تطلقنا واقسم لنا ما شئت» فكان يقسم لبعضهن قسماً مستوياًء وهن اللاني 
اواهن› ويقسم للباقي ما شاء» وهن اللاتي أرجأهن . 

والثالث: أن الآية في الواهبات» وهو تخيير له بي أن يقبل من شاء منهن ويرد من شاء. 

وحديث عائشة في الباب يؤيد هذا القول الأخير والذي قبله» واللفظ محتمل للأقوال 
الثلائة . هذا ملخص ما في فتح الباري 

A E DT e 
7 ا ئی سن کا بت ر کک کے کا‎ 


رد ر کے کاو جم ر 


ابلغيت ممن عرلت فلا جاح تام يلك [الأحزاب: .]۵١‏ 


قوله: (ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك) تحني : : ماأرى الله إلا موجدأ لما تريد 
وترضى بلا تأخير» منزلاً لما تحب وتختار. قال الأبي والسنوسي: «هذا إكرام أبرزته الغيرة 
والإدلالء وإلا فإضافة الهوى LK‏ تعظيمه» ولو أبدلت 
(هواك) (بمرضاتك) كان أولى». قلت قلت : إن البساطة فيما بين الزوجين لا حاجة فيها إلى هذه 


كتاب : الرضاع ۲۱ 


ll ۳11۷‏ ا ا ن عن هسام» 


کک ب اھا انف : ما شخي امرأةٌ ت تهب تمَسَهَا لِرَجُل؟ حى ا 
E E‏ م اک ن كا خرب ١ه]‏ قَمُلْبُ: إن رَبك 
يسارع لَك في هواك . 


الدقة والتكلف في الكلام» وإنما هو إدلال من الزوجة على زوجها َء وليس من سوء الأدب 
مسالة انعقاد النكاح بلفظ الهية 

ثم قد دل حديث الواهبات على أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة أيضاًء وهو مذهب أبي حنيفة 
والأوزاعيء e‏ م e‏ 
E‏ رلأن قوله تعالى : لالص اک من من دون آل € [الاعزاب: ا0[ 


صريح في أن انعقاد النكاح بالهبة من خصائصه يي ولا يجوز لأحد غيره» هذا ملخص ما في 


وأجاب عنه الحافظ علاء الدين المارديني في الجوهر النقي بما يشفي كل عليل› 
أن خصوصيته اة إنما كانت في انعقاد النكاح بغير مهرء لا في انعقاده بلفظ الهبةء فقد أخرج 
أحمد عن عائشة في حديث الباب قالت: «ألا تستحيي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق» 
وأخرجه الطحاوي عنها بلفظ «قلت: إني لأستحيي امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر» . 
والحديث من الطريقين يدل على أن الذي أنكرته عائشة هو ترك المهر لا غيرء وأن الذي خحص 
به ي هو الانعقاد بغير صداق. ۰ 

وقد أخرج البيهقي في باب ما أبيح له من الموهوبة (۷: )٥١‏ عن سعيد بن المسيب قال: 
«لا تحل الهبة بعد رسول الله يي ولو أصدقها سوطاً حلت» وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس 
قال: «لا يحل لأحد أن يهب ابنته بخير مهر إلا للنبي يية» وأخرج مثله عن مجاهد وعطاء 
والحكم وحماد» بأسانيد صحيحة . 

قال المارديني : «ویؤید ما قاله هؤلاء وجهان: أحدهما قوله تعالی : لکلا یکن کے 
حح [الأحزاب: »]٥١‏ أي ضيق› الحرج إنما هو في وجوب الصداق لا في الانعقاد من جهة 
اللفظ إذ لا فرق في اللفظ بين (وهبت) و (زوجت)› والثاني : أنه إذا ثبت أن الذي خص به ا 


)۱( ا الشيخين» SS‏ قال فيه السمعانى وابن يونس: ثقة٬‏ 


۲۲ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o و‎ 


۳11۸ - (91) حقثفا شاق ن نراه وَمُحَمدٌ ن حاتم. قال مُحَمد بن حاتم : 
دا ما محمد بن بکر. . نرا ابن جرج . أَخْبَرّني عَطاءٌ . قال : حَصرتاء مَعَ ان عَبّاسٍ» 


27 


تاره وة روج الي بي سرف . قال اب عَبّاسٍ: هذه روج النبى يا . إذا عتم 


هو الانعقاد بغير مهر» فقد كفينا مؤنة قوله تعالى (خالصة لك) فانتفت الخصوصية بلفظ الهبة› 
لئلا يلزم كثرة اختصاص إذ الأصل عدمه» راجع الجوهر النقي (هامش البيهقي ۷: .)٠٥١‏ 

١‏ ۔  )٠٤١٠١١(‏ قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هذا الحديث أخرجه البخاري في باب 
كثرة النساء من النكاح» والنسائي في الباب الأول من النكاح» وأحمد في مسند ابن عباس :١(‏ 
۱ و4٤۳‏ و4٤).‏ 

قوله: (ميمونة زوج الثبي ) هي بنت الحارث أم المؤمنين» وخالة ابن عباس» وكانت 
قبل النبي ية عند أبي رهم بن عبد العزى» وقيل: عند سخبرة بن أبي رهم» وقيل: عند 
حويطب بن عبد العزى» وقيل : عند فروة أخيه» وتزوجها رسول الله يه في ذي القعدة سنة سبع 
في عمرة القضاءء وقال ابن سعد: كانت آخر امرأة تزوجها رسول الله ية وأخرج ابن سعد بسند 
صحيح إلى ابن عباس قال: قال رسول الله بلة: «الأخوات مؤمنات: ميمونة وأم الفضل 
وأسماء» وأخرج عن يزيد بن الأصم في قصة طويلة أن عائشة وا قالت فيها : «أما إنها كانت 
أتقانا لله» وأوصلنا للرحم» وأخرج عن مجاهد قال: «كان اسم ميمونة برة» فسمّاها رسول الله كاز 
ميمونة وفي نكاحها في حالة الإحرام خلاف مشهور تقدم في النكاح وماتت سنة إحدى 
وخمسین› وقیل : سنة إحدى وستين . 

قوله: (بسرف) بفتح أوله» وكسر ثانيه» وآخره فاءء قال أبو عبيد: السرف الجاهلء قال 
البلاذري: هو موضع على ستة أميال من مكة» وقيل: سبعة» وتسعة» واثني عشر» تزوج به 
رسول الله ية ميمونة بنت الحارث» وهناك بنى بهاء وهناك توفيت› كذا في معجم البلدان 
(۱۰: ۲۱۲) للبلاذري . 

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي أنها توفيت بمكة» فحملها عبد الله بن عباس وجعل 
يقول للذين يحملونها: ارفقوا بها فإنها أمكم» حتى دفنها بسرف. وأخرج أيضاً بإسناد صحيح 
عن يزيد بن الأصم قال: «دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله ي ومن 
وجه آخر عن یزید ب بن الأصم» قال : «نزل في قبرها ابن عباس وعبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد 
وآنا وعبيد الله الخولاني» (طبقات ابن سعد ۸: )٠٤١‏ قال العبد الضعيف: أما ابن عباس 
ويزيد بن الأصم فكانت ميمونة خالتهماء وأآما عبد الرحمن بن خالد فكانت ميمونة خالة أبيه» 
وأما عبيد الله الخولاني فكان في حجرهاء كما نبه عليه الحافظ في الفتح (۹: ۹۷) وموضع قبر 
ميمونة بسرف معروف إلى اليوم» وهو على شارع المدينة على اليسار من الذي يتوجه إليها من 
مكة» وقد زرته والحمد لله . 


کتاب : الرضاع 1۲۳ 


تَعْسها فلا ترَغْزْعُوا. ولا تَرَلزلوا. وَارْفْمَوا. إن گان عند رَسول الله ية يِس . كان 
يَقْسم لِعَمَانِ وَلاً يَصَسمُ لِوَاجِدَةٍ. 

ال عَظاء: التي لا فيم لَهَا صَفِيَهُ بت يي بن أخظبَ . 

قوله: (فلا تزعزعوا) الزعزعة: تحريك الشيء الذي يرفع» والزلزلة: الاضطراب قاله 
الحافظ في الفتح . 

قوله: (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل» ويستفاد منه أن حرمة المؤمن 
بعد موته باقية كما كانت في حیاته» وفیه حديث «كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً» أخرجه أبو 
داود وابن ماجه وصححه ابن حبان» كذا في فتح الباري . 

قوله: (التي لا يقسم لها صفية) هذه الزيادة من عطاء قد حذفها البخاري في صحيحه› 
وقال النووي : «(هذا وهم من ابن جريج الراوي عن عطاءء وإنما الصواب سودة» كما في 
الأحاديث» وبمثله حکی عياض عن الطحاوي› والاأبی عن الخطابى . 

وقد اجتهد بعض العلماء في نفي الوهم عن ابن جريج» وإثبات أن صفية كانت ممن لا 
یقسم لھا رسول الله اة فقال عياض : قد ذكروا في قوله تعالی : جى من ناء ينين [الأحزاب: 
]١‏ أنه آوى عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة فكان يستوفي لهن القسم› وأرجأً سودة وجويرية 
وأم حبيبة وميمونة وصفية» فکان يقسم لهن ما شاء» قال: فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج 
صحيحة» ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوى الجميع› فان يقسم لجميعهن إلا أصفية. 

وردّه العلامة العيني بقوله: «قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبي بيه كان يقسم 
لصفية كما يقسم لنسائه» فإن قلت: قد أخرج ابن سعد هذه الطرق كلها من رواية الواقدي» وهو 
ليس بحجة» قلت: ما للواقدي؟ وقد روى عنه الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو عبيد وأبو 
خثيمة» وعن مصعب الزبيري: ثقة مأمون» وكذا قال المسيبى» وقال أبو عبيد: ثقة» وعن 
الدراوردي: الواقدي أمير المؤمنين فى الحديث» انتهى من عمدة القاري .)١۹ :٩(‏ 

ولکن الحافظ ابن حجر ل لم يرضى بتوئیق الواقدي› فقال: «وقد تعصب مغلطاي 
للواقدي› فنقل کلام من قواه ووقه» وسکت عن ذکر من وهاه واتهمە› وهم أكثر عدداً و اشد 
إتقاناء وأقوی معرفة من الأولين› ومن جملة ما قواه به أن الشافعى روی عنه» وقد سند البيهقى 
عن الشافعى أنه كذبه» ولا يقال: فكيف روى عنه؟ لأّنا نقول: رواية العدل ليست بمجردها 
و فقد روی أبو حنيفة عن جابر الجعفى»› وثبت عنه أنه قال: ما رایت أکذب منه» لکنه 
رجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كما قاله الطحاوي. راجع فتح الباري :١(‏ 
۸( . 

ثم قال الحافظ : «لكن يحتمل أن يقال: لا يلزم من آنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم 


:1 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o‏ 2 رە وو 4و 


)٥۲( ۹‏ حدَّثنا مُحَمَدٌ ن افع وقبد بن حمَيْب. جميعا عن عَبِْ الررّاتي» عَنِ 


ابن جرج » بهذا الإْستادٍ. وراد : قال عَمَاءٌ: E E‏ اتالد 
(١ °(‏ باب: استحباب نكاح ذات الدين 
E 1.‏ و الله ِن سَِيدٍ 


1 ي رر َي الب بل ال : «نكع لمر ملا ا وَلْجَسَالهًا 


لهاء بل كان يقسم لهاء» لكن يبيت عند عائشةء لما وقع من تلك الهبة» نعم : يجوز نفي القسم 
عنها مجازاً) وهو کلام متین جداً. 

۲ ۔ (۰۰۰) ۔ قوله: (کانت آخرهن موتاً) يعني به ميمونة ويا ووافق عليه ابن سعد 
وغيره» قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدى وستين» وخالفهم آخرون» فقالوا: ماتت سنة ست 
وخمسین › ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين وء وکان قتله يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين› E‏ والأول أرجح»› ویحتمل أن تکونا 
ماتتا في سنة واحدة» لكن تأخرت ميمونة . وقد قيل أيضا : إنها ماتت سنة ثلاث وستين› وقیل : 
سنة ست وستين»› وعلی ذا ل تردید فی آعر هاف ذلك كذا في فتح الباري . 

قوله: (ماتت بالمدينة) هذا مشكل جداًء لما تقدم في هذا الحديث بعينه أنها ماتت 
بسرف» وهو موضع بقرب مكةء لا بالمدينة» وتأول فيه الحافظ بأن المراد من المدينة معناها 
اللغوي» يعنى البلدء والمراد منه مكة» ولکنه بعید کما تری› فالظاهر أنه وهم من أحد الرواةء 
وإن أراد به صفية فقد وهم أيضاًء لأنها لم تكن آخرهن موتاً» كما ذكره الأبي» واللّه سبحانه 
أعلم . 

)۱١(‏ - باب: استحباب نكاح ذات الدين 
)۱١١١( -‏ - قوله: (عن أبي هريرة) إلخ أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدينء 
e‏ وأبو داود في الباب الثاني من النكاح» وار بن ماجه في 
تزويج ذات الدين› وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: .)٤۲۸‏ 

قوله: (لمالهاء ولحسبها) والحسب بفتح المهملتين في الأصل: الشرف بالاباء 
وبالأّقارب»› مأخوذ من الحساب» لأنهم کانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر آبائهم وقومهم› 
وحسبوهاء فمن زاد عدده على غيره سبق الآخرين فى المفاخرة. وقيل: المراد بالحسب هنا 
الفعال الحسنةء كذا فى عمدة القاري ٩(‏ ۔ ۳۷۷). 


قال الحافظ: وقد وقع في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور: «علی دینها 


كتاب: الرضاع o‏ 


رلدنیًا . اظ بذات الد ت بت بَدَّاك». 
ودی بات الدین نربت ر 


ومالهاء وعلى حسبها ونسبها» وذكر النسب على هذا تأكيد. ويؤخذ منه أن الشريف النسيب 
يستحب له أن يتزوج نسيبة» إلا أن تعارض نسيبة غير دينة» وغير نسيبة دينةء فيقدم ذات الدين . 

قوله: (فاظفر بذات الدين) وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله ية : «لا تزوجوا النساء لحسنهن› فعسى حسنهن أن يرديهن»› ولا تزوجوهن لأموالهن› 
فعسى أموالهن أن تطغيهن › ولكن تزوجوهن على الدين› ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل» . 
وأخرج أحمد وأبو يعلى والبزار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «تنكح المرأة على إحدى 
الخصال: لجمالهاء ومالهاء وخلقهاء ودينهاء فعليك بذات الدين والخلق» تربت يمينك» ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائدء وقال: رجاله ثقات .)۲٥٤ : ٤(‏ 


هل الجمال مطلوب في النكاح؟ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وليس معنى هذه الأحاديث أن لا يلتفت الرجل إلى 
الحسب والجمال أصلاًء وإنما المعنى أن يقدم الدين على كل شيء» ولا يرغب في امرأة 
لمحض جمالها إن كانت غير متدينة» وإلا فقد ثبت في عدة أحاديث أن الجمال من موجبات 
الرغبة في النكاح»› لأن العفة وغض البصر والتحصين لا يحصل إلا بأن يطمئن الرجل بزوجته. 
فمنها ما مر في كتاب الرضاع عن علي ظ أنه عرض ابنة حمزة على رسول الله ب قائلاً : 
«فإنها من أحسن فتاة في قريش» أخرجه سعيد بن منصور كما حكى عنه الحافظ في الفتح . 

ومنها ما مر عند المصنف في باب ندب النظر إلى المرأة من النكاح أنه ييه قال لرجل أراد 
التزوج في الأنصار: «فانظر إليهاء فإن في عن الأنضان شيغاا: 

ومنها ما أخرجه أحمد» وأبو يعلى وابن ن¿ أبي شيبة في مسنديهما عن نس أن امرأًة أتت 
E RE aT‏ کک 
(T4 : E Cr e‏ 
وقال: رجاله ثقات» وأورده الحافظ فى باب كفارات المرض من طب المطالب العالية(۲ : 
ا4( 

ومنها ما أخرجه أحمد عن أنس بن مالك أن النبي ية أرسل أم سليم تنظر إلى جاريةء 
فقال: «شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها» وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه» وأقره الذهبي»› 
كما في الفتح الرباني .)٠١١ :1١(‏ 

قوله: (تربت يداك) قد مر غير مرة أنه فى الأصل دعاءء ولكن العرب تستعملها للاإنكار 


۲۹ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1 - (°4) وحدثنا مُحَمَدٌ ِن عَبْدِ الله بن نكير: حًا ا دا 


عَبْدُ الْمَلِك بن بي سَلَيْمَانء عن عَظاءِ. آ يري جاب بن عبد اللو: قال : زوجت راء 
eT‏ الل ب َيب التي بي مال : «ی جَابرٌ! :نعم . قال : 
«بر اَم ال ا بكرا تلاعبها؟ فلت: يا رسشرل انل! إد لي 


ا شيت أن تذل ی نهن . قًال: «فدًاك إِذْن. إّ ا گے على دینهاء 
وَمَالهاء وَجُمَالها. فَعَلَيْكُ بات الڏين د ترت يداك». 


)۱١(‏ - باب: ف اليكر 
1 )0( فا د ل بن مُعَاو. حدٿتا آٻي. حَدتنا شعْبةء عن مُحارب» 
عَنْ جابر بن عَبْدِ الله. قَالّ : رجت مء مال ِي رَسُول الله ية : a‏ 


والزجر والتعجب والتعظيم والحث على الشيء» والمراد منه ههنا معناه الأخير› وراجع لتحقية 
فتح الباري» باب الأكفاء في الدین (۹ - .)١١١‏ 


استطراد: 

قد ذكر اليافعي أن والد عبد الله بن المبارك كان عبداً يعمل فى بستان مولاه» فاستشاره 
سه کات یرم ف بت وقد غبت اه ورب وھا کی ن الام فال با ماركا ر ری 
أن نزوجه هذه البنية؟ فقال له يا سيدي! الناس مختلفون فى الأغراض» فأما أهل الجاهلية فكانوا 
يزوجون للحسب› وأما اليهود فيزوجون للمالء وأما الصاف فیزوجول للجمال» وأما هذه 
الأمة فيزوجون للدين . يعني الأخيار منهم الدينين› فلا سمع منه ذلك أعجبه عقلهء فقال لأمها : 
والله ما لها زوج غيره» فزوجها منه» فولدت له عبد الله بن المبارك 4 بف وراجع مرآة الجنان 
لليافعي (۱: ۹ في ترجمة عبد الله بن المبارك» أحوال سنة ١۸١ه.‏ 


(۱۹) - باب: استحباب نکاح البكر 

)۷٠١( -‏ - قوله: (أخبرني جابر بن عبد اله) إلخ هذه قصة جابر» وقد أخرجها 
البخاري في كتاب الجهاد» باب من غزا وهو حديث عهد بعرس» وباب من ضرب دابة غيره» 
وفي كتاب المغازي. باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاء وفي كتاب البيوع» باب شري 
الدواب والحمير. وفی کتاب الاستقراض› باب الشفاعة فى وضع الدين› وفی کتاب الوكالةء 
باب إذا وكل رجلاً أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي إلخ» وفي كتاب الشروط› باب إذا اشترط 
البائع ظهر الدابة» وفي كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات» وباب لا يطرق أهله ليلا وباب 
طلب الولد» وباب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» وفى كتاب النفقات› باب عون المرآة زوجها 
فی ولده. 


کتاب : الرضاع ۲¥ 


«هَل تَرَوّجْتَ؟» فَلْتُ: : عَم . فال: «آبکرا آم ثيّبا؟» قلت: ثيّبا. قال: «فاينّ أنت مِنْ 
الْعَدَارَیّ وَلِعَابها؟». 
قال شه فذكرته لعمرو ن ديتار. فقا قد سيه من جار ونما قال : «هلا 


cor o 9 2 


)9٩( -“-“-۳‏ حدَثنا یی بن يحب ل وَأبُو الربيع الرَهُرانيْ . قال يخي ارا 


حَمَاد بن رَيْدِ > عن عَمرو بن یئار عن جار ِن عبد الو أ َد الله لَك ور نع 
تات (ز ال سَبْعَ) فَعَرَوَجْتٌ امْرَأة يبا . فقا لي رَسول الله: «يّا جَابرً! تَرَوْجُتَ؟» 
َال : قلت : عن . قال: «قٍكر آم تيْبُ؟» فال : قَلْتُ: بل تَيب ا مول قال «قهلا 
جارية لأا و اع ار ال اا و ا ل ت TIO‏ 


وأخرجه مسلم في المساقاةء باب بیع البعیر واستثناه رکوبه أيضاًء وأبو داود والدارمي في 
النكاح» والجهاد» والترمذي وابن ماجه في النكاح»› والنسائي في البيوع» باب البيع یکون فيه 
الشرط إلخ. وأحمد في مسند جابر بن عبد الله (۳: 4و TVEgTIY ggg‘‏ 
و ٥۷و۷‏ ). 


قوله : (تزوجت امرأة) إلخ اسمها سهلة بنت مسعود ب بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية»› 
ذكره ابن سعد كما في فتح الباري (باب تزويج الثيبات ۹: .)١‏ 

قوله: (فلقيت النبي بة) سيأتي أن ذلك كان عند القفول من غزوة تبوك» أو غزوة ذات 
الرقاع. 

)٠٠١( _ ٥‏ - قوله: (فأين أنت من العذارى ولعابها) ضبطه الأكثر بكثر اللام» وعليه فهو 
مصدر آخر للملاعبة» كما في المقاتلة والقتال» وضبطه المستملي وغيره بضم اللام» والمراد به 
الريق» وفيه إشارة إلى مص لسانها أو رشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل» وليس 
هو ببعيد كما قال القرطبي» ويؤيد أنه بمعنى آخر غير الملاعبة قول شعبة أنه عرض ذلك على 
درن دار او ول ا فال فاد اريه تاعا ادف لى كانت الرو اتان 
متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعنى . كذا قال الحافظ 
في الفتح . 

 )٠٠١(‏ قوله: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال: تضاحكها وتضاحكك) وجمع 
أبو الربيع بين اللفظين» ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة أن النبي ية قال لرجل› 
فذكر نحو حديث جابر» وقال فيه: «وتعضها وتعضك» ووقع في رواية لأبي عبيدة: «تذاعبها 
وتذاعبك» بالذال المعجمة بدل اللام» كما في فتح الباري 


۱۲۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


د عبد الله ملك ورك ْح بات 0ذ سَبْع) وَإئي كرت أن ُن أذ جين بلهن: 
َأخبْت ان اجيءَ پاراة ُو عَلَيهِنّ وَنْضلِحُهُنّ. قال : بار الله ك أو ال لي حبرا 
وَفِي روايةَ ا الرّبيع : «نُلاَعبُهًا وَنْلاَعِبْكٌ وَنّصَاجكها وَنْضصاجكك». 


قال النووي: وفيه فضيلة تزويج الأبكار» وثوابهن أفضل» وفيه ملاعبة الرجل امرأته 
وملاطفته لها» ومضاحکتهاء وحسن العشرة» وفيه سؤال الإمام والكبير عن أصحابه عن 
أمورهم» وتفقد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم . 


قوله: (إن عبد الله هلك) يعني به والده» وقد صرح في رواية سفيان عند البخاري في 
المغازي أنه قتل يوم أحد» وبهذه المناسبة أخرجه البخاري فى المغازي . 


قوله : (ترك تسع بنات) ووقع في رواية الشعبي عند البخاري في المغازي : ست بنات» 
وجمع بینهما الحافظ في الفتح (۷: )۷٢‏ بان ثلاثاً منھن کن متروجات أو بالعکس . 


قوله: (وإني كرهت أن آتيهن) إلخ . وفي رواية سفيان» عن عمروء في مغازي البخاري: 
فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن» ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن؛» وفي رواية 
نبيح العنزي عند أحمد (۳: :)۳١۸‏ «فكرهت أن أضم إليهن جارية كإحداهن» فتزوجت ثيبا 
تقصع قملة إحداهن» وتخيط درع إحداهن إذا تخرق». 


قال الأبي : وفي تصويبه َة اعتذاره ترجيح مصالح النفس والأولاد على لذات الدنيا 
وشهواتها» وفيه ما يلزم المرأة من القيام بمصالح زوجها وما تندب إليه من بر أهله. 


كلمة في الدعوة إلى حفل الزواج 
O‏ 
مجلس النكاح» كما يفعل في زمانناء ليس بمطلوب شرعاًء فانظر إلى جابر طل تزوج امرأةء 
N O O DIT OG O‏ انظر 
إليه یه كيف دعا له بخير» ولم ينكر عليه أنه لم يدعه عند عقد النكاح» ولو كان هذا الاهتمام 
مطلوبا في الدين لم يكن جابر طبه ليذهل عن رسول الله بيا عند الدعوة إلى النكاح. وكذلك قد 
مر عند المصنف في باب الصداق: «أن النبي ية رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرةء 
- ا ار ر افا ای رجت راغلی وو را من دیو فال فار ا 
لك أو لم ولو بشاة» فإن عبد الرحمن بن عوف وله أحد العشرة المبشرةء ولکنه لم يدع رسول 
لله اة إلى حفل زواجه» حتى سأله النبي ية فأخبره» ولم يشك إليه رسول الله اة بأنه لم يدعه 
ر وهکذا کان أمر الصحابة رضوان الله عليهم» يتناكحون بكل سذاجة وبساطة» ليس فيها 
هذه الالتزامات من الفخفخة والتكلف» والله سبحانه أعلم . 


كتاب : الرضاع ۹ 


عَبْدِ اللَّهء قال : ال لي سول اا الله بلة: ع با جار ساق الْحَدِيك" 
قَوله: امرآةَ تقوم عَلَيْهنٌ وَنَمْشُطهُنٌ. قال : «أَصَبْتَ» وَلَمْ يَذْكز م ما بده . 


)٥۷( “٣‏ حڌثفا يخي بُ يخي . ابرا هُسَيْمَء عَنْ سيار عن الشَعْبيَء عَنْ 
ابر بن عَبْدِ اللَو. قَال: E‏ 


)٠*١*( - ۷‏ - قوله: (في غزاة) اختلفت الروايات في تعيين هذه الغزوة» فعلق البخاري 
في الشروط روایة عد ال بن مق فن خا : اقترا بطري تيرك ويه اخرج أحة 0 
۲ في رواية أبي المتوكل : «أن رسول الله ية مر بجابر في غزوة تبوك). 

ولكن أخرج أحمد (۳: ۵9 من طريق محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر 
قال: «خرجت مع رسول الله ية في غزوة ذات الرقاع إلخ» وكذا أخرجه الواقدي من طريق 
عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابر» ورجحه الحافظ ابن حجر #5 بوجوه: 

الأول: أنه مروي من طريق محمد بن إسحاق والواقديء وإن أهل المغازي أضبط لذلك 
من غيرهم . 

والثاني: أنه وقع في رواية الطحاوي") أن ذلك كان في رجوعهم من طريق مكة إلى 
المدينة» وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة» بخلاف غزوة ذات الرقاع . 

والثالث: أن في کثير من طرق هذا الحديث اعتذار جابر لتزوج الثيب بأن أباه استشهد يوم 
أحد» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه» فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر من 
وقوعها في تبوك»› لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على على الصحيح› وتبوك كانت 
بعدها بسبع سنين» ولا جرم جزم البيهقي في الدلائل بما قال ابن إسحاق» كذا في فتح الباري» 
:٥(‏ ۲۳۵) کتاب الشروط» باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة. 

قوله: (فلما أقبلنا تعجلت) إلخ وزاد قبله في رواية نبيح عند أحمد (۳: :)۳١۸‏ افقدت 
جملي ليلةء فمررت على رسول الله يي وهو يشد لعائشة» قال : فقال لي : ما لك يا جابر؟ قال : 
قلت : فقدت جملي» أو ذهب جملي في ليلة ظلماء» قال: فقال لي : هذا جملك! اذهب فخذه» 
قال : : فذهبت نحواً مما قال لي فلم أجده» قال: فرجعت إليه فقلت : يا نبي الله! ما وجدته» 
قال: فقال لي : هذا جملك! اذهب فخذه قال: فذهبت نحواً مما قال لي فلم أجده» قال : 


لم أجد هذا اللفظ فيما أخرجه الطحاوي في باب الشروط في البيع من شرح معاني الآثار» فلعله أخرجه في 
مشکله أو في کتاب له آخر» ولكنه مروي عند مسلم في باب بيع البعير واستشناء ركوبه من طريق مغيرة عن 
الشعبي» والله أعلم . 


ر الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِي قوف . َحِمَِي راب حلفي ی ا ا . انلق يري گاَجُوَڊِ 
ls‏ َالْتَمَتٌ ذا أ بِرَسُولٍ الله ل فُقَالَ: «مَا يُعْجلَك د یا جَابرٌ؟» 
قَلْتُ: يا ر ول اللا ي حَدِيتُ عَهْدِ بعُزس. قال : «أبكراً ترَوّجتهًا م ثيا؟» قال : قَاْتُ: 
ا ال «هَلاً اريه لاَعبْهًا وَنْلاَعْكٌ؟» . 


قَال: فَلَمَّا قَدِمْتا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنّا ذل . فَقَالَ: «أمْهلوا > GET CRS‏ 


فرجعت إليه فقلت : بأبى وأمى يا نبى اله ! لا والله ما وجدته» قال: فقال لي : على رسلك! حتى 
إذا فرغ أذ بيدي فانطلق بي حتى آتينا الجملء فدفعه إلي» قال: هذا جملك. قال: وقد سار 
الناس» فبينما أنا أسير على جملي في عقبتي ‏ قال: وكان جملا فيه قطاف ‏ قال : قلت: يا لهف 
أمي أن يكون لي إلا جمل قطوف› قال : وکان رسول الله مي بعدي يسير . قال : مج ت 
قال: فلحق بي فقال : ما قلت یا جابر؟ قال: فنسيت ما قلت قال :قلت :ما قلت شيا يا نبي 
الله! قال: فذكرت ما قلت» قال: قلت: يا نبى الله! يا لهفاه أن يكون لي إلا جمل قطوف»› 
قال: فضرب النبي إلا عجز الجمل» إلى آخر الحديث. 

قوله: (قطوف) هو بفتح القاف» بمعنى البطيء في المشي» يقال: قطف البعير يقطف 
(بكسر الطاء وضمها) إذا أبطأً في السير مع تقارب الخطوء والقطاف تقارب الخطو في سرعة» 
كذا في مجمع البحار. ووقع عند البزار من طريق أبي المتوكل أن الجمل كان أحمر» كما في 
فتح الباري. 

قوله : (فنخس بعيري) النخس: الدفع والحركة» كما في مجمع البحار. 

قوله: (بعنزة) وكانت هذه العنزة ة قد أخذها رسول الله ية من جابر» فقد وقع في رواية 
عطاء وغيره عند البخاري ف E‏ «فقال : أمعك فضيب؟ قلت: نعم» قال : أعطنيه» فأعطيته 
لبه فر جر:إلا وف رواب أ بي بى المتوكل عند أحمد (۳: ۷۲) «قال : استمسك وأعطني 
E N E‏ يا 
رسول اله! أبطأً بي جملي هذاء قال: فأنخه» وناخ رسول الله اء ثم قال: أعطني هذه العصا 
من يدك› أو قال : اقطع لي عصا من شجرة» قال: ففعلت» . 

قوله : (فانطلق بعيري) إلخ وكان رسول الله به قد دعا له مع ضربه» كما في رواية الشعبي 
عند البخاري في الشروط› وللطبراني من رواية زيد ب بن أسلم عن جابر: «فنفث فيها آي العصا ثم 
مج من الماء في نحره» ثم ضربه بالعصاء فوثب» ولابن سعد من هذا الوجه: «اونضح ماءاً في 
وجهه ودبره وضربه بعصية» فانبعث فما كدت أمسكه» ذكرهما الحافظ في الفتح .)۲١١ :٥(‏ 

قوله: (حتى ندخل ليلاء أي: عشاء) هذا التفسير في نفس الخبر» وفيه إشارة إلى الجمع 
بين هذا الأمر بالدخول ليلاء وبين ما ورد من النهي عنه في الأحاديث المعروفةء بأن المراد 


كتاب : الرضاع ۱۳۱ 


ا ر 3 
كى مط الشعثة وتستحد المغيبة). 
قال : وال : ادا قدمْت فالگ ! الك !». 
و دا فر م : 


بالأمر الدخول في أول الليلء وبالنهي الدخول في أثنائه» ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود 
(في باب الطروق من الجهاد :١‏ ۳۸۳) عن جابر عن النبى َي قال : «إن أحسن ما دخل الرجل 
فل اهل إذا قدم من سفر أول الليل». وإلى هذا الق م الجمع بين الروايات أشار الزهري 
في قوله: «الطرق بعد العشاء» ذكره أبو داود» يعني أن الطروق المنهي عنه هو ما كان بعد 
العشاء» وأما قبله فلا بأس . 

وذكر الحافظ وجهاً آخر للجمع بين الأحاديث» وهو أن الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله 
بقدومه فاستعدوا له والنهي لمن لم يفعل ذلك» كما في فتح الباري :٩(‏ ۲۹۸) باب طلب الولد 
في أواخر كتاب النكاح . 

قوله: (كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة) المغيبة بضم الميم: هي المرأة التي غاب عنها 
زوجهاء الأستحداد استفعال من استعمال الحديدة» وهى الموسى» والمراد إزالة ما ينبت على 
الغا كما ا دا قال اوري وها الجر مر المد فد اغ الت فی اک ایت 
من كتاب الأمارة» وسيأتي الكلام عليه هناد مستوفى إن شاء الله تعالى . 

قوله : (إذا قدمت فالكيس الكيس) منصوب على الإغراء» واختلفوا في معناه على أقوال : 

الأول: أن الكيس الجماع» فكأنه بي حثه على الجماع» والثاني: أن الكيس هو ابتغاء 
الولدء وبذلك فسره البخاري حيث ترجم عليه: «باب طلب الولد» وقال الكسائي : كاس الرجل : 
ولد له ولذ کيس» أي: صاحب عقل . 

والثالث: أن الكيس هو العقل»ء فكأنه جعل طلب الولد عقلاًء وحثه على أن يقصد 
بالجماع الولد» ولا يقتصر على مجرد اللذة. 

والرابع : الكيس هنا بمعنى الحذر»ء وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأني. كذا 
ذكره الحافظ في الفتح . ويشهد لهذا الرابع ما أخرجه أحمد في مسنده (۳: ۲ من طريق ابي 
بكر عن الأعمش» وفيه: «انطلق» واعمل عملا كيسا. قال أبو بكر: يعني: لا تطرقهن ليلا 
فز بو بكر الكيس بالتانى قى :الدخول على الزوجة لكى تمشط وتتتحد هاا جاء فی حدر 
الباب. وقد جزم ابن خبان في صحیحه بعد إخراج هذا الحديث بأن الكيس الجماع» ويؤيده 
قوله في رواية محمد بن إسحاق : «فإذا قدمت فاعمل عملا كيساً» وفيه : «قال جابر : فدخلنا حين 
أمسيناء فقلت للمراة: إن رسول الله بي آمرنى أن أعمل غملا كيساء قالت: سمعاً وطاعة 
فدونك» قال: فبت معها حتى أصبحت» كذا في الفتح (۹: ۲۹۸) قلت: أخرجه أحمد أيضاً في 
مسنده )۳۷١ : ٤(‏ بلفظ «قال: فأخبرت المرأة الحديث» وما قال لى رسول الله کل قالت: 
فدونك فسمعاً وطاعة» . ۰ 


۱۳۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ور ي 


)٠٠١( - ۳٦‏ حدَثنا مُحَمَدُ بن الْمُكَنّى. حَدّئتا عَبْدٌ الوَهُاب (يَعْيِي ابن 


ال: حرجت مََ رَسولِ الله کيل في عَرَاةٍ. ظا بي جَمَلِي. انی عا رول الله کيا 
فال ِي : «يّا جَابرٌ!» فُلْتُ: :نعم . . قال : «مّا شأنك؟» قُلْتُ: طا ٻي جُمَلِي وَأغيا 
فكَحَلْفْتُ. فُتَرَل فُحَجنَةُ بهخْجْنه. «ازگب» ِنْب . ُقذ ريي امه عَنْ 
0 رول الله ك فُقّال : «أتَرَوّجْتَ ؟» فَقَلْتُ: فَقَالَ: «أبکراً ام تيبا؟» ملت : ا 
قال : ا. طتل جر ذه بيده فل ل ِي أَخْرَاتِ قأعيبث أذ آتزرج انرا 


.«! شُطهُنّ ووم لبه . قل : مما إِبْكَ قامّ. إا فضت فَالْكَبْس! الك‎ a 
ي ك۴ فلت : َعم . قَاشتَرَاهُ مني بأوقيّة. د م قَڍِمَ رَسُول الله ية وَقَدِمْتُ‎ NF 


 )٠۰١(‏ قوله: (فحجنه بمحجنه) إلخ أي : فنخسهء والمحجن عصا فيها تعقيف يلتقط بها 
الزاكبالشيء فن الأرقن برها غنق :العام وتس إذا بدت دا في شرح الابي: 

قوله : (فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله ) يعني أنه أسرع في السير حتى كنت أكفه لئلا 
أبعد من رسول الله بء ويدل على هذا المعنى ما سيأتيى عند المصنف» وما أخرجه أحمد (۳ ۔ 
:(TV gy VT‏ انكان تخد فلك ترف فى أرل الزكات إلا ما كففت» وما أخرجه ابن سعد: 
«فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه» ذكره الحافظ في الشروط . 

قوله: (أتبيع جملك؟ قلت: نعم) إلخ وفي رواية البخاري في الجهاد: «قال: أتبيعنيه؟ 
فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره» فقلت: نعم» وللنسائي : «وكانت لي إليه حاجة شديدة». 

قوله: (فاشتراه مني بأوقية) وتفصيل هذا الشراء ما أخرجه أحمد (۳: )۳۷١‏ من طريق 
محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان: «وتحدث معي رسول الله يه فقال: أتبيعني جملك هذا 
يا جابر؟ قال: قلت: يا رسول الله! بل أهبه لك ال ک0 ا و 
فال اقلت + اة بتر قال قلت: لاء إِذن یغبتنی رسول الله ل1 قال: فبدرهمین؟ قال : 
قلت : لاء قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله إل حتى بلغ الأوقية». 

وأخرج أحمد (۳: )۳١۸‏ من طريق نبيح: «قال: بكم؟ قلت: بوقية» قال: قال لي: بخ 
بخ کو فی او ن ا ع راع اال فلت با تئ ا4ا ها بالمدية ناض جت آنه لا 
مکانه» قال: فقال النبي ولي : قد أخذته بوقية» قال : فنزلت عن الرحل إلى الأرض› قال : ما 
شأنك؟ قال: قلت: جملك! قال: قال لى: اركب جملك قال: قلت: ما هو بجملي ولکنه 
جملك. قال: كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به» فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه» قال: فركبت 
الجمل حتى أتيت عمتي بالمدينة» قال: وقلت لها : ألم تري أني بعت ناضحنا رسول الله 4لا 
بأوقية؟ قال : فا ر اها ا عجها لف ال ركان تاا قارها ته قال: ثم أخذت شيئاً من خبط 


كتاب: الرضاع ۳ 


بالْعْدَاة. فَجِنْت الم SS‏ الْمَسْجدٍ. فُقَال: «الآَنٌ جِينَ قُدِمْت؟» فُلْتُ: 
َعم :قال E‏ ن قٌال: e‏ 


erer 


ء 


اق دفي جاو قلت اقلت ا على الْجَمَل. وَل كن شىء أنقض إل 

)٥۸(--۷‏ حدَثنا ا محمد ب عبد الأغلي. حدنا الْمُعكَمرٌ. قال: سَمِعْبُ أبي. 
eS‏ َضْرةًء عن جار ِن َد الل . قالّ: گنا في مَسِير مَعَ رَسولِ الله کي. وَأنا 
E‏ و قال: ا ال هه 


أوجرته إياه» ثم أخذت بخطامه فقدته إلى رسول الله ي . 

قوله : (فوجدته على باب المسحد) وفی رواية نبيح المذكورة عند أحمد: افو جدت رسول 
اله ية مقاوماً رجلا يكلمه» قال: قلت: دونك يا نبي الله جملك» قال: فأخذ بخطامه ثم نادى 
بلالاً إلخ». 

قوله : (فصل ركعتين) هي سنة القادم من سفرء وتقدم في الصلاة. 

قوله: (ولم يكن شيء أبغض إلي منه) يعني بعد ما بعته من رسول الله وء فكنت أكره أن 
أكلف رسول الله يي البعير والثمن كليهماء وإلا فقد مَرّ أنه كان من أحب النواضح إلى جابر. 

قوله: (خذ جملك ولك ٹمنه) وفی رواية نبيح المذكورة عند أحمد: «قال: فبينما هو 
كذلك إذ ذهبت إلى بيتى ولا أشعرء قال: فنادى أين جابر؟ قالوا: ذهب إلى أهلهء قال: أدرك» 
ائتنی به» قال: فأتانی رسوله یسعی» قال: یا جابر! يدعوك رسول الله یی قال: فأتیته فقال : 
فخذ جملك› قلت: ما هو جملى وإنما هو جملك يا رسول الله! قال: خذ جملك»› قلت : ما 
هو جملي» إنما هو جملك يا رسول الله! قال: خذ جملك قال: فأخذتهء قال فقال: لعمري! ما 
نفعناك لننزلك عنه» قال: فجئت إلى عمتي بالناضح معي وبالوقيةء قال: فقلت لها: ما ترين؟ 
رسول الله ية أعطاني أوقية ورد على جملي». 

وكان رسول الله يا زاده على الأوقية قيراطاًء وبقي هذا القيراط عند جابر إلى يوم الحرةء 
فقد أخرج أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد (۳: )٠١‏ قال: «فقال: يا بلال زن له وقيةء 
وزده قیراطاء قال: قلت: هذا قیراط زادنیه رسول الله کله لا یفارقنی آبداً حتی أموت» قال: 
فجعلناه في کیس› فلم يزل عندي حتى جاء آهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا» وفي رواية 
زت بن كناد عند اة 00210 550 ا ا 0 را وال کے عند 
ونری مكانه من بيتناء حتى أصيب أمس فيما أصيب الناس» يعني : يوم الحرة. 


۳٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ل: َال رَسُولٌ الله كيا : «أتٍيعُنيه بگدًا وَكذا؟ واللَهُ يعفر لَك فَال: لت : مو لك. 
ي اللَه! قال : تبيه بِكذّا وَكَذَا؟ واللَهُ يعِْرُ لَكَ» قُالَ : قُلْتُ: هُوَ لَك Ss‏ 
: قال لي : «أترَوجتَ بعد أبيك؟» فُلْتُ: : َعَم . ل یا آم بکرآ؟» قال : فلْتُ: تيا 
قال : : قلا تَرَوّجْتَ بكرا ثُصَاجِكك وَنّصَاجكهاء وَثلاعَبْك وَنلاَعبهًا؟» . 
ا ا ا افعلٌ گذا ودا E‏ 
(۷) - باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
۳1۸ - (14) حڌڻني محمد بن عبد الله بن َير الْهَْدَاني. کا ال 


يرِيد. حَدَتنًا حَيْوهٌ. آحبربي شر یل بن شرپلي؛ له مع با عَبْدِ الرَحمَنِ لخبي 
e‏ الله کل قال : «الذَنيا نَا وَخَيرٌ ماع لديا 


Lt 
ns bn 


On 


الا الا . 


 )٠٠١( _ ۸‏ قوله: (والله يغفر لك) وقال أبو نضرة في آخر الحديث: «فكانت كلمة 
يقولها المسلمون» افعل كذا وكذا يخفر الله لك» ووقع في رواية أ بى الزبير عن جابر عند 
النسائي : ار ل و ا ا لے ا وو ر ا کے انا (۵: (TY:‏ 

ثم استدل أحمد بهذا الحديث على أن الشرط الواحد في البيع لا يفسده» وستأتي هذه 
المسألة بتفاصيلها في أواخر كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه إن شاء الله تعالى . 

9 - باب: خير تاع الدنيا eS‏ 
اوائل النکا» 2 E‏ 

قوله: (الدنيا متاع) وفي رواية النسائي: «إن الدنيا كلها متاع»» ولابن ماجه: «إنما الدئيا 
متاع». 

قوله: (وخیر متاع الدنيا المرأة الصالحة) وفي رواية ابن ماجه : «وليس من متاع الدنيا شيء 
أفضل من المرأة الصالحة» . 


الصفات المطلوبة في الزوجة: 
ثم إن جملة ما تحصل لي من الأحاديث في الأوصاف المطلوبة في الزوجة ما يأتي : 
۔ أن تكون صالحة ذات دين»› كما فى حديث الباب» وكما مر فى حديث أبى هريرة قبل 
هذا الباب. وقد أخرج ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعاً: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً 


‘snanuaananccannunanouubeQnCnOOSOGACDOCDOLDCLLALGODGADALODOCOCOASAGSOOGAONRNOROCRARASORCGCNONS 


له من زوجة صالحةء إن أمرها أطاعتهء وإن نظر إليها سرتهء وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب 
عنها نصحته في نفسها وماله» . 
۲ أن تكون ذات حسب ونسب» لما مر في حديث أبي هريرة» ولما روي عن ابي هريرة 
عن النبي ي قال : «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش› أحناه على ولد في صغره» وأرعاه 
على زوج في ذات يده» أخرجه البخاري في باب إلى من ينكح إلخ. 
أن تكون بكراًء لما أخرجه ابن ماجه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله يا 
«عليكم بالأبكار» فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاماًء وأرضى باليسير» وأخرجه الطبراني عن 
ابن مسعود بسند ضعيف» كما في مجمع الزوائد .)٠١۹ :٤(‏ 
٤‏ ۔ أن تکون ولودا ودوداً» لما روی النسائی وغيره عن معقل بن يسار قال: جاء رجل 
إلى رسرل ا۵ 6 قال إنى اصبت آمراة ذات حنثث ومتضب إلا آئها لا تلب افاتزرجها؟ 
فنهاهء ثم أتاه الثانية فنهاهء ثم أتاه الثالثة فنهاه» فقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم 
الأمم». 
أن تكون حسنة القيام بأمور البيت» لما ورد في حديث ابن عمر: «المرأة راعية على 
بيت زوجها وولده» أخرجه البخاري في النكاح والأحكام. 
أن تكون مطيعة لزوجهاء لما أخرجه النسائي عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله! 
آي لاء غير قال الى رة إا نظن رطب ذا أمرة ولا تخالفه ف تفه ا ومالها ا 
یکره . 
أن تكون عفيفةء لقوله تعالى : ية لا حه إلا ران [النور: .]١‏ 
O O‏ 
أن لا تكون غيرتها شديدة» لما روى أنس ويه قالوا : يا رسول الله! ألا تتزوج من 
نساء أنصار؟ قال : «إن فيهم لغيرة شديدة» أخرجه النسائي . 
یکول وا ¥ باج تاها إلى زوت مني وذلك لما أخرجه أحمد 
والحاكم عن عائشة أن رسول الله ية قال : «مِنْ يُمُن المرأة تيسيرُ خطبتهاء وتیسير صداقهاء 
وتيسير رحمها» صححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال العراقي : سنده جید» والمراد من تیسیر 
الرحم أن تكون سريعة الحمل كثيرة النسلء راجع الفتح الرباني EA ٠١(‏ 
عائشة أن النبي يي قال: (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة) راجع كشف الأستار عن زوائد 
البزار (۲: ٠١۸‏ رقم )٠١١١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائدء وقال: (رواه أحمد والبزارء 
وفيه ابن سخبرة» يقال: اسمه عيسى بن ميمون» وهو متروك) قلت : ليس في إسناد البزار ابن 
سخبرة» والله سبحانه أعلم . 


۱۳۹ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e‏ الوصية ب بالنساء 


N 


ابن شهاب. حدتيي ابن ا ا ا a‏ الله كلل : إن الْمرأة 
گالصلع. إذا ا . ون تَركُتَهَا استَمْتَعْتَ ت بها وفيا عوج . 


)٠0“(-۰‏ وَحدئَِيه زَهَيرُ ن خرب وَڪَبد بي حُمَيٍْ. ِلاَهُمَا عَنْ يَعْمُوبَ بن 


(۸) - باب الوصية بالنساء 

)٠٤٦۸( - ٥‏ - قوله: (عن أبي هريرة) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في أول كتاب 
الأنبياء وفي باب الوصاة بالنساء من النكاح» والنسائي في عشرة النساء» والترمذي في مداراة 
النساء من الطلاق» وأحمد فى مسند أبى هريرة (۲ ۔ ٤۲۸‏ و ٤٤۹‏ و »)٥١‏ والبيهقى فى حق 
المرأة على الرجل (۷: ۹( وأخرجه الدارمي (۲: ۷١‏ في باب ۳۵) من النکاح»› ا 
قصة طويلة عن أبي ذر ( : E‏ غوچ اد اا ع ی ب ات 
(: ۸) وعن عائشة و :٩(‏ ۲۷۹). 

قوله: (إن المرأة كالضلع) الضلع بكسر الضاد وفتح اللام مفرد الضلوع» وتسكين اللام 
جائز» قاله العيني (۷: »)٠١‏ وهذا اللفظ صريح في تشبيه المرأة بالضلع» في أن استواءها في 
اعوجاجها. وحكى ابن قتيبة في عيون الأخبار :٤(‏ ۷۸) عن بعض الشعراء قوله: 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى أليس عجيباضعفهاواقتدارها 

قوله: (إذا ذهبت تقيمها) إلخ يعني الضلع› وهو يذكر ويؤنث كما حققه العيني والحافظ› 
ويحتمل أن يكون الضمير للمرأة» ويؤيده قوله في الرواية الآتية: «استمتعت بها وبها عوج» 
والمراد من كسرها طلاقها» كما هو مصرح في الرواية الأتية . 

قوله: (وفیها عوج) بفتح العين في الأجسام وبكسرها في المعاني» قاله السنوسي» وهو 
مقتضى ما فصله النووي عن أهل اللغةء فعلى هذا إن جعلت الضمير للضلع فتحت العين» وإن 
جعلته للمرأة كسرتهاء وأهل الرواية يضبطونه بكلا الوجهين . 

وإن هذا الحديث من أبلغ الكلام وأحسن التشبيه» والمراد أنه لا ينبغي للرجل أن يطمع 
فى استقامة المرأة كل الاستقامة» فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها» ومن 
تركها على ما هي عليه أنتفع بهاء وفيه إشارة إلى أن بعض الاعوجاج في أخلاق المرأة ليس 
بعيب فيها» كما أنه ليس بعيب في الضلع» فلا ينبغي للرجل أن يطلب فيها أخلاق الرجالء فإن 
الله تعالى قد خلق كلا من الصنفين بخصائص لا توجد في الآخر. 


کتاب: الرضاع ۳۷ 


راهيم بن سء عَنْ ابن خي الرهْري عَنْ عَمهِء بهذا الإستادِء مله سو 

: حدَّثنا عَمُرو الناقد واب ن آي عُمَرَ. ال لا بن ابي عَمَرَّ) الا‎ (۹) - E 
: ال رَسُولٌ الله ل‎ e ئا سيان عَن أي الرَنَادِ عَنِ عن اي هُرَيْرَة.‎ 
E ا فيم لَك على طرِيةة. ِن ا‎ e 
. طلافهًا»‎ E وبها عر وَج . ون مت قيا تما‎ 

۲ - ). ) وحڌڻنا بُو بر بن أي شَيبً. دا حسين بن عل ؛ ن را 
عَنْ مَيْسَرَهَ عَنْ ابي ر عَن ابي هُرَيْرَهّ ءَ عَنِ النبيّ قال : «مَنْ گان يُؤيِنْ بالل 
ايوم الآخر» قدا شَهد أَمَراً َعَم ا TT‏ 


e و‎ 


aes eA A Sas e ae RES asi ARSE خلقث يِن ضِلع.‎ 


)٠٠*( - ٠‏ - قوله: (حسين بن علي) هو أبو عبد الله حسين بن علي بن الوليد الجعفي»› 
وزائدة: هو ابن قدامة أبو الصلت الثقفي» وميسرة: هو ابن عمار الأشجعي . 

قوله: (من كان يومن باله) إلخ وذكر البخاري بدله: «من كان يؤمن بالله فلا يؤذي جاره» 
قال الحافظ : والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفى عن زائدة بهذا الإسناد» فربما 
جمع ٠‏ وریما أفردء وربما استوعب» وربما اقتصر› راجع فتح الباري :٩(‏ ۹( . 

قوله: (واستوصوا بالنساء) هذا يحتمل معانى : الأول أن يكون الاستفعال بمعنى الإفعالء 
كما أن الاستجابة تكون بمعنى الإجابةء فالمعنى على هذا: (تواصوا أيها الرجال في حق النساء 
بالخ 

والثاني: أن يكون الاستيصاء بمعنى قبول الوصية» أي أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي 
فيهن» وهو اختيار البيضاوي» ورجحه الحافظ في الفتح )۲٦۲ :٦(‏ وهو المختار عند الأكثر. 

والثالث: أن يكون السين للطلب مبالغة» أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخيرء 
وهو قول الطيبي . 

والرابع : أن يكون الاستفعال على أصله بمعنى الطلب» فيكون معناه: اطلبوا الوصية من 
المريض للنساء: لأن عائد المريض يستحب له أن يحث المريض على الوصية» وخص النساء 
بالذكر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن . ذكر هذه المعاني الأربعة العلامة العيني في 
عمدة القاري (۷: .)۴٠١‏ 

قوله: (خلقت من ضلع) هذا يحتمل أن يكون تشبيهاء ويؤيده ما مر في الرواية السابقة من 
التصريح بحرف الكاف» ویحتمل آن يکون بيان أن المرأة قد خلقت من ضلع آدم . قال 
النووي: «وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم إن حواء خلقت من ضلع آدم». 


٠ ٠ =‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إن أغوج شىء في الصَلَّع أغلاءُ. ددبت یه گسرته: وان ركه لم يرل أغوج 


رَد 
ا ستَوْصوا بالتسَاء ء را٤‏ . 


أ 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : كأن النووي لث يشير إلى قول الإمام الشافعي كلثه: إن 
الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصيرء فصار بول الغلام من الماء والطين› 
وصار بول الجارية من اللحم والدم» أخرجه ابن ماجه في باب بول الصبي الذي لم يطعم . 

ولكنه ليس قولا للفقهاء فقط› وإنما هو مروي في عدة آثار» فقد أخرج ابن إسحاق في 
عن ابن عباس: «أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم»» وكذا أخرجه 

بن أب E E E O E E‏ 
i‏ قول الله تعالی : ای کلک د ًن مَس وَِودَو# [الأعراف: 14. 

قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة 
لسانهاء وفي استعمال (أعوج) استعمال لأفعل في العيوب وهو شاذ. 

قوله: (استوصوا بالنساء خيراً) فيه رمز إلى أن تشبيه المرأة بالضلع لا ينافي إيصاءهن 
بالخير وأمرهن بالمعروف› فالمراد إن المرأة إنما تقوم برفق» بحيث لا يبالغ فيه فتكسر» ولا 
یترکه فتستمر على عوج» وإلى هذا المعنى أشار البخاري في جامعه حيث أتبع هذا الحديث 
بات فوا N E‏ ات غا طعت غل 

من النقص إلى تعاطي المعصية أو ترك الواجب» تامرح أن يتركها على اعوجاجها فى 
الأمور المباحة وفيما لا یضر عوجها فيه ضرراً ینا وإلا لما أمر الله تعالى بقوله . 
اه جره في المصاجع ضوهن % [النساء: ] ولما أنكر رسول الله ية على عائشة وتا في تعليق 
القرام. 

فالحاصل أن حديث الباب لا ينهى عن تقويم المرأة وتأديبها مطلقاًء وإنما ينهى عن 
e‏ ویندب إلى ا لاستمالة aT N‏ 
الطلاق» والله سبحانه 


إستطراد: 

قال الإمام الغزالي كله في الإحياء: وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الأزواج» 
كانت المرأة تقول لابنتها: اختبري زوجك قبل الإقدام والجرأة عليهء انزعي زج رمحه» فإن 
سكت على ذلك فقطعي اللحم على ترسهء فإن سكت على ذلك فكسري العظام بسيفه» فإن صبر 
فاجعلی الإكاف على ظهره وامتطيهء فإنما هو حمارك. (اتحاف السادة المتقين للزبيدي ۵ ۔- 
۷ راجع أيضاً عيون الأخبار لابن قتيبة ٤(‏ - ۷۷ كتاب النساء). 


كتاب : الرضاع ۳۹ 


)١(-۳‏ وحدشني إِبْرَاهِيمْ بن مُوسّى الرٌازي. حَدَنَنًا عِيسّى (يَعْيي ابْنَ 
يُونس). حَدَتا عَبْدُ الْحَمِيدِ بن جَعْفرٍ» عَنْ عِمْرَان بن أي انس . ن َر بن الَگم» عن 
بي هريره فال قال رشو ل :اللي 8 IE‏ إن گر نها حلقاً رضي 
منها آخرَّ) أ قال : «عَيْرَه) . 

)٠٠٠(- 14‏ وحدشنا مُحَمّْدٌ بن الْمَُنّى. حَدَئَتًا أبُو عَاصِم. اا 
الْحَمِيدِ بن جَعْمَر. حدَنا عِمْرَان بن آي اٿس» عن عُمَرَ بن اگم ن ابي هُريْرَه» عَن 
الي ية . وله . 


(۹) - باب:لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 
° )11( خا ارون E‏ ادا ا الله بن وَهُب. 


عَمْرُو ُن الْحَارِثِ؛ ااا > موی أبي هريره الغ اس فر ر 
رشول الله قال : «لَولاً حَوَاء لم تَحْنْ ا الذَهْرًّ). 


)۱٤0۹( -۱‏ - قوله: (حدثني إبراهیم بن موسی) إلخ أخرجه أیضاً أحمد (۲ ۔ ۳۲۹) 
ES‏ 

قوله: (لا يفرك) بفتح الراء» من باب سمع» وقد من باب نصر وهو شاذ» 
راکو تادر ورت عیام درون ا بمعنى البغخض» قال أبو عبيد: الفرك 

تبغخض المرأة زوجهاء وهو حرف مخصوص به المرأة والزوج» ا اھ 
والفارك والفروك من النساء مبغضة الزوج» هذا ملخص ما في تاج العروس للزبيدي (۷ - .)٠١۷‏ 

e O E N A N 
یستحضر ما فیها من خیر» وهذا کقوله تعالی: کین کختر سی آن تگرشا کیا وم آنه‎ 
فيو حا نرا [النساء: : ۹ وما ذهب إليه القاضي من أن الحديث نفي» ولس تفا شعت‎ 
أو غلط» رَد عليه الشراح» ورده أيضاً في مجمع البحار تحت مادة (فرك).‎ 


[(۹) - باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر] 
)۱٤۷١( - ۲‏ - قوله: (حدثنا هارون) إلخ أخرجه البخاري في الباب الأول من كتاب 
الأنبياء» والباب الخامس والعشرين بلا ترجمة منه» وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۲_ ٠٠٤‏ 
و٥۳‏ و۹٤۴).‏ 
قوله: (لولا حواء) بالمد» سميت بذلك لأنها أم كل حي» أو لأنها خلقت من ضلع آدم 
القصرى اليسرى وهو حي قبل دخوله الجنة» وقيل: فيهاء قاله العيني )¥: (Y1‏ 
قوله: (لم تخن آنٹی زوجها) قال الحافظ : «فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم 


14 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳-“- (1۳) وحدَشنا مُحَمْدُ بُ رَافع. حَدَنّنّا عَبْدُ اراي . أخبَرتا مَعْمَرء عَنْ 


Ms a‏ کو ك کے کو و ا و ر لاق ٢٦ے‏ ۴ے 4 ر 
a E‏ أبو هريرة»› عَنْ رسول الله . فذكرّ أخاويث. منها: 
A‏ 2 2 کا tof‏ 5 ع کک ر 5 

وَقَالَ رَسول الله ا : «لو لا بنو إسرائيل› لم يحب الطعَام» ORES Sê‏ 


الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته 
لآدم» ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة 
زوجها بالفعل أو بالقول. وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش» حاشا وكلا! ولكن لما 
مالت إلى شهوة النفس من أكلى الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» وأما من جاء 
بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا حديث «اجحد ادم فجحدت 


ذریته) . 


وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى»› 
وأن ذلك من طبعهن» فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل 
الندور» وينبغي لهن أن لا يتمسكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع»› بل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن هواهن» كذا في فتح الباري ٦(‏ ۔ .)۲٠۱‏ 

)٠٠١( _ ۳‏ ۔ قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) إشارة إلى أن هذا الحديث مأخوذ من 
الصحيفة الصادقة التي أملاها أبو هريرة طب على تلميذه همام بن منبه» وقد نشرها وقدم لها 
الأستاذ الدكتور محمد حميد الله وهذا الحديث هو الحديث السابع والخمسون من تلك 
الصحيفة (ص - 44) بهذا اللفظ بعينه» وهذه الصحيفة موجودة أيضاً بتمامها في مسند أحمد (۲ - 
.(TIA 1۲‏ 


قوله : (لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام) يعني أن بني إسرائيل أول من سن ادخار الطعام 
واللحمء حتى أنتن عليهم» ولولا بنو إسرائيل سنوا ذلك لما ادخر الطعام فلم ينتن. كذا فسره 
الأبي والحافظ في الفتح» وعليه فلا يدل الحديث على أن من كان قبل بني إسرائيل لم يكن 
يفسد عليهم الطعام واللحم ولو ادخروهما. وإنما المعنى: أن الادخار لم يكن معهوداً قبل بني 
إسرائيل»ء فإنهم كانوا يأكلون ويطعمون فلا يفسد عليهم شيء» حتى جاء بنو إسرائيل فجعلوا 
یدخرونه حت فسد عليهم» وهذا كقولهم : (لا تر الضب بها ينحجر) أي لا ضب ولا انحجار› 
كما في مجمع البحار مادة (خنز). 

وقيل : إن فساد الطعام كان عذاباً على بني إسرائيل» ولم يكن قبلهم يفسد الطعام واللحم 
ولو ادخر أياماء وإليه يشير لفظ النووي وغيره» ولكنه بعيد. 

ثم اختلفت الأقوال في تعيين الواقعة التي أنتن لأجلها الطعام على بني إسرائيل» فحكى 
العيني عن قتادة: «كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 


کتاب : الرضاع 3 


وَلَمْ يخر الحم . وَلَوْلاً حَوَاء لم تَحْن أنَّى رَوْجَها الذَهْرَ». 


كسقوط الشلج» فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة» فإنهم يأخذون له وللسبت» 
فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك فسد ما ادخرواء فكان ادخارهم فساداً للأطعمة عليهم وعلى 
غیرهما . 

وقال بعضهم: لما نزلت المائدة عليهم اروا أن لا يدخرواء فادخرواء وقيل: يحتمل أن 
يكون من اعتدائهم في السبت» وقيل: لما صار الماء في أفواههم دما وأنتنوا بذلك سرى ذلك 
النتن إلى اللحم وغيره عقوبة لهم» كذا في عمدة القاري ٦(‏ ۔ .)٠١‏ 

قوله: (لم يخنز) هو من باب ضرب وسمع» أي لم ينتن» كما في مجمع البحار. 


إستطراد: 

أخرج الإمام أبو نعيم الأصبهاني عن وهب بن منبه : «قرأت في بعض الكتب: لولا أني 
كتبت النتن على الميت لحبسه الناس في بيوتهم» ولولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنته 
الأغنياء عن الفقراءء ولولا أني أذهبت الهم والغم لم تعمر الدنيا ولم أعبد». راجع له ترجمة 
وهب بن منبه من حلية الأولیاء ٤(‏ ۔ ۳۷ و ۸). 
تنذبیه: 

قد تكرر ههنا في النسخ الهندية حديث عبد الله بن عمرو (رقم: )٠۳١۲‏ وحديث اش هريرة 
(رقم : ۳ ) ولعله خطأً من أحد النساخ»› فأنهما لا يوجدان في النسخ المصرية» وقد سبق 
في أول الباب متنهما وشرحهما. 

تمت أبواب النكاح والرضاع بعون الله تعالى وحسن توفيقه وله الحمد للتاسع من شهر 
صفر الخير سنة ۱۳۹۷ من الهجرة النبوية على صاحبها السلام. 


# X# 
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كتاب الطلاق 

مناسبته بالنكاح والرضاع ظاهرة»› وھهنا مباحث : 
المبحث الأول: معنى الطلاق لخة: 

الطلاق مصدر من باب التفعيل» ومن باب نصر وكرم يقال : طلقت المرأة (بضم اللام 
وفتحها) طلاقا: بانت فهي طالق» وأطلقها الرجل وطلقها: رفع عقد النكاح معهاء فهي طالق 
ومطلقة . قال الراغب: «أصل الطلاق التخلية من الوثاق. يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلقته› 
وهو طالق وطلق بلا قيد» ومنه استعير (طلقت المرآة) والطالقة من الإبل ناقة ترسل في المرعى 
أو في الحي ترعى من جنابهم حيث شاءت» لا تعقل إذا راحت ولا تنحى في المسرح› قال أبو 

والطالقة أيضاً هي الناقة التي يتركها الراعي لنفسه فلا يحتلبها على الماءء قال الحطيئة : 

فالصبحى : التي يحتلبها في مبركها يصطحبهاء والطالق التي يتركها بصرارها فلا يحتلبها 
في مبركها» كذا في تاج العروس واللسان. 

قال ابن فارس: «اأطاء واللام والقاف أصل مطرد يدل على التخلية والإرسال» يقال : 
انطلق الرجلء ثم ترجع الفروع إليهء تقول: أطلقته إطلاقاًء والطلق: الشيء الحلالء كأنه قد 
خلى عنه فلم يحظر»ء ومن الباب عدا الفرس طلقا أو طلقين» وامرأة طالقء وأطلقت الناقة من 
عقالهاء ورجل طلق الوجه وطلق يده بخير› والطالق: الناقة ترسل ترعی حیث شاءت› ويقال 
للظبي ٳذا مر لا يلوي على شيء» ورجل طلق اللسان وطليقه» وتقول: هذا أمر ما تطلق نفسي 
له» أي لا تنشرح له» انتهى ملخصاً من معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳- ٤٠١١‏ و .)٤١١‏ 


کتاب : الطلاق 4۳ 


o‘onnenuuennnQncnaunnunneonbOubnAncsunnneune nea nCSCDGDACSDDODDCODONOCCGCSAANGODESNASDAS 


۲ ۔ معناه اصطلاحاً: 

وأما شرعاً فمعناه: «رفع قيد النكاح حالاً أو مآلا بلفظ مخصوص» كذا عرفه ابن نجيم في 
البحر الرائق (۳- )۲١١‏ وقال: «فخرج بقيد النكاح الحسي والعتق» وباللفظ المخصرص 
الفسخ. لأن المراد به ما اشتمل على مادة الطلاق صريحا وكناية وسائر الكنايات الرجعية والبائنة 
ولفظ الخلع› وقول القاضي : (فرقت بينكما) عند إباء الزوج عن الإسلام وفي العنة واللعان» 
ودخل الرجعي بقولنا (أو مآلا) . 
۳ - الطلاق في الديانات والمجتمعات الكافرة: 

لا يخفى أن أحكام النكاح والطلاق تلعب دوراً هاماً في بناء المجتمع وای اة 
الإنسانء ولذلك نرى أن الإسلام قد وضع لهما أحكاما تفصيلية مستوعبا كل ما يتوقع في حياة 
المتزوجين . وقبل أن نذكر ما راعاه الإسلام في هذه الأحكام من المصالح» يحسن بنا أن نذكر 
بعض أحكام الطلاق في الديانات والملل والمجتمعات الأخرىء لأن الشيء إنما يعرف 
بأضداده» والله الموفق والمعين. 
الطلاق في دين اليهود: 

كان الطلاق في شريعة سيدنا موسى 4# - حسبما يدعيه اليهود - مباحاً للزوج وحده ولم 
یکن یقع إلا بکتابته» ولم یکن يحل للمطلق أن ینکح مطلقته بعد ما نکحت زوجا آخر» ونجد 
هذه الأحكام مفصلة في سفر التثنية من الكتاب المقدس» حيث يقول: «إذا أخذ رجل امرأة 
وتزوج بهاء فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء» وكتب لها كتاب طلاق ودفعه 
إلى يدهاء وأطلقها من بيته» ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر» فإن أبغضها 
الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير 
الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن 
تنجست» لأن ذلك رجس لدى الرب» كذا فى سفر التثنية (۲0: )٤ ١‏ ونجد مثل ذلك الحكم 
في سفر أرميا 4# (۳: .)١‏ ۰ 

فكان عند الزوج في دين اليهود حرية تامة لأن يطلق زوجته متى شاء وكيف شاء» وبذلك 
تأثرت القوانين الحموربية» ولكنها لم تزل تقيد هذه الحرية المطلقة بشروط» حتى أصبح الطلاق 
شاذا في القرن الحادي عشر الميلادي . 

وأما المرأة فلم يكن بيدها حق الطلاق» غير أن (مشنا) وبعض الكتب القديمة لليهود 
تسمح لها أن تطالب زوجها بالطلاق في أحوال مخصوصةء مثل أن يكون الزوج عنيناء أو مبتلى 
بالجذام» أو ظالماً لا يتحمل وغير ذلك من الأسباب (راجع دائرة المعارف البريطانية: (۲: 
۳ مادة طلاق) : 
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الطلاق في دين النصارى: 

آما النصرانية فلا تأذن - في أصل دينها - أحد الزوجين أن يطلق الآخرء وإن هذا الحكم 
موجود في الأناجيل المروجة اليوم» فنقراً في الأصحاح التاسع عشر من إنجيل متى : «وجاء إليه 
(يعني : إلى المسيح ##) الفريسيون (يعني : علماء اليهود) ليجربوه قائلين له: هل يحل لرجل أن 
يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً 
وأنثى» وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداًء 
إذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له : فلماذا أوصى 
موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم : إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن 
تطلقوا نساءكم» ولكن من البدء لم يكن هكذاء وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا 
وتزوج بأخرى يزني» والذي يتزوج بمطلقة يزني» قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع 
المرأة فلا يوافق أن يتزوج» فقال لهم : ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم 
لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم» ويوجد خصيان خصاهم الناس» ويوجد 
خصیان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات»› من استطاع أن يقبل فليقبل» راجع إنجیل متى 
(14: ۳ (). 

ويحكي إنجيل مرقس )١١ - ١١ :٠١(‏ عن المسيح ي4 أنه قال: «من طلق امرأته وتزوج 
بأخرى يزني عليهاء وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني» ويحكي إنجيل لوقا :1١(‏ ۱۸) 
عنه ##: (کل من یطلق امرأته ویتزوج بأخری يزني» وکل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني) . 

فهذه النصوص الإنجيلية تحرم الطلاق قطعاً على كل واحد من الزوجين» وأما ما سبق في 
نص إنجيل متى : (من طلق امرأته إلا بسبب الزنا إلخ) فقد أول قدماء النصارى هذا الإستثناء بأن 
تكون المرأة فاحشة قبل الزواج» ولا يعلم الزوج ذلك إلا بعد العقد» فحينئذ يجوز له أن ينقض 
ذلك النكاح» فالزنى عندهم ليس سبباً للطلاق أو الفسخ» وإنما هو سبب لإبطال النكاح منذ أول 
يوم» ولا تزال الكنائس الكاثوليكية على هذا الموقف إلى يومنا هذا كما هو مصرح في دائرة 
المعارف البريطانية . 

وبالجملة» فكان الطلاق في أصل دين النصارى شجراً ممنوعاً لا يطمع فيه» مهما كانت 
الخلافات بين الزوجين شديدة عنيفة . ولما شق عليهم هذا الحكم ورأوا أن المنافرة بين الزوجين 
ربما تصل إلى حد لا يمكن فيه حياة أحدهما مع الآخر» اتخذوا قانون التفريق الجسماني» 


(1) هذه العبارات كلها مأخوذة من الترجمة العربية للكتاب المقدس التي نشرتها جمعيات الكتاب المقدس 
المتحدة في سنة ۱۹١١‏ م من جامعة كيمبرج بإنكلترا . 
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وتعريفه عندهم : «إعفاء الزوجين من واجبات الزوجية والمبيت في مسكن واحد بقرار قضائي مع 
بقاء رباط الزوجية قائماً» وهذا التفريق إنما يبيح للمرأة أن تأخذ لها سكناً آخر» وأن تأخذ من 
زوجها الحهر زاملا كا الخاصة ولك ل رز لأ حخدها ان قد نكا جا جديا لان راط 
الزوجية قائمة» ويجب على الزوجة أن لا تخون زوجها فى عرضه» والعقاب هو هو كما لو 
كانت الزوجية متصلةء وآما الزوج فلو عاشر غير زوجته في بيته فلا عقاب عليه» وكل ذلك 
مصرح في القانون الكنائسي» راجع كتاب «المقارنات التشريعية» (۱: ۲۰۹۔۲۱۱ بند )٠۹۰‏ 
تأليف السيد عبد الله علي حسين طبع القاهرة سنة ١١١١ه.‏ وهذا القانون لا يزال مستمراً في 
بعض البلاد الكاثوليكية المتشددة حتى اليوم مثل إيطاليا وإسبانيا . 

وظاهر أن هذا القانون القاسي لم يجد الزوجين نفعاً غير جلب الشقاء والتعاسة في الحياة 
كلهاء» فحينئذ أذنوا للزوجين بأن يرجعا إلى محكمة الكنيسة في الحصول على الطلاق بأسباب 
مخصوصة» مثل أن يكون الزوج عنيناً أو الزوجة زانيةء أو أحدهما يكفر بالنصرانيةء 
ولكن لم يكن خيار الطلاق إلى الزوجين بنفسهماء بل كان يجب عليهما أن يرجعا إلى محكمة 
الكنيسة» فتصدر حكم الطلاق بعد تحقيق هذه الأسباب. 

واستمر هذا الحكم إلى سنة ۱۸١۷‏ م» فلم يكن خيار الطلاق الشرعي عندهم إلا بيد 
الكنيسة» ثم بعد تلك السنة حول هذا الخيار إلى المحاكم المدنية العامة في إنكلترا ووسع نطاق 
أسباب الطلاق» وأبيح لكل من الزوجين أن يطالب المحكمة بالطلاق لمجرد كراهيته للآخرء 
حتى أصبح الطلاق اليوم عندهم لعباً يتلاعب به الزوجان كيفما شاءا» فيطلق هذا حيناًء وتلك 
حيناً آحر» وصار عقد النكاح يقبل النقض لأسباب تافهة من جانب كل من الزوجين» فانظر إلى 
هذا الإفراط وذاك التفريط. والحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا. 


الطلاق في دين الهنود: 

وأما الهنود فالطلاق في أصل مذهبهم ممنوع مطلقاًء حتى لو ارتكبت المرأة الزنى فإنها 
تستوجب الإخراج من فرقتها الدينية» ولكن الطلاق لا سبيل إليه. ثم إن الهنود لما شعروا في 
هذا الحكم بالضيق»ء أجازت بعض فرقهم أن يطلب الزوج الطلاق من علماء دينهم» ففي جنوب 
الهند اليوم تحكم أكثر فرق الهنود بالطلاقء وفي شمالها لا يحكم به إلا بعض الفرق الدنيئة› 
والفرق الشريفة تستمر حتى اليوم بحكم حرمة الطلاق» كذا في دائرة المعارف البريطانية مادة 
»VORCEآD»‏ طبع ۱۹٩۰‏ م ص ٤٥۳‏ ج۷. 
؛ ‏ الطلاق في الشريعة الإسلامية: 

وأما الشريعة الإسلامية فقد سلكت في أمر الطلاق مسلكاً عادلاً منذ أول يومهاء فإنها لم 
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تحرمه مطلقاً ولم تفتح مصراعيه مطلقاًء وإنما قررت أحكاماً لا تفضي إلى الإكثار من الطلاق. 
ولا إلى ضيق الزوجين . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي ك#: «اعلم أن في الإكثار من الطلاق وجريان الرسم بعدم 
المبالاة به مفاسد كثيرة» وذلك أن ناسا ينقادون لشهوة الفرج ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل ولا 
التعاون في الارتفاقات ولا تحصين الفرج : وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء وذوق لذة كل 
امرأةء فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق والنكاح» ولا فرق بينهم وبين الزناة من جهة ما 
يرجع إلى نفوسهم وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح والموافقة لسياسة المدينةء وهو قوله از 
(لعن الله الذواقين والذواقات)“ وأيضاً ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس على 
المعاونة الدائمة أو شبه الدائمة» وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شيء 
من محقرات الأمور فيندفعان إلى الفراقء وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة والإجماع على 
إدامة هذا النظم؟ وأيضا فإن اعتيادهن بذلك وعدم مبالاة الناس به وعدم حزنهم عليه يفتح باب 
الوقاحة» وأن لا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسهء وأن تخون كل واحد الآخر يمهد 
لنفسه إن وقع الافتراق» وفي ذلك ما لا يخفى». كذا في حجة الله البالغة ۲: .٠١۸‏ 

قلت : ولأجل هذه المصالح سدت الشريعة باب المسارعة إلى الطلاق بأحكام آتية : 


١‏ سنت للزوج أولاً أن ينظر إلى مخطوبته قبل النكاح» حتى يكون العقد على وجه 
البصيرة»› ولا يقع الفراق بمجرد كراهية صورتها. 

۲ أمرت الزوج أن لا يقصر نظره على ما يفرط من زوجته من خطأًء بل يجب عليه أن 
نظ إلى بها بستخكن متها ويضير خلى أذاها لا جل مخامهاء قال الى وین فر فس 
أن تكرهوا سيا وعَل أله فيه حا نرا [الساء: ٩1]ء‏ وقال #4 : (لا يفرك مؤمن مؤمنةء إن 
كره منها خلقاً رضي منها آخر) كما مر في باب الوصية بالنساء. 

۳ آمرت الزوج إذا رأی فی زوجته ما لا یتحمل»› أن لا يبادر إلى الطلاق في أول مرةء 
a 1‏ أ ا < E E ZA AE CN‏ 
وإنما يجتهد في إصلاحها ما مکن» قال تعالی : وال اون وره فوظوش واھجررشن فی 


رم ور 


2ر ر2 2G‏ چو و2 ر ا ي 
المساجع وأضربوهن فن اطعتڪم فلا لبعو علمْنّ سيلا € [الساء: .]٣٤‏ 


)١(‏ قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم أجده بهذا اللفظ إنما هو عند البزار والطبراني عن أبي موسى أن 
النبي ب قال: (لا تطلق النساء إلا من ريبةء إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين والذواقات) وأحد 
أسانيد البزار فيه عمران القطان» وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره» وعند الطبراني عن 
عبادة بن الصامت قال: (إن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات) وفيه راو لم يسم. راجع مجمع 
الزوائد (۳۔ ۳۳۵) باب فیمن یکثر الطلاق. وکشف الأستار عن زوائد البزار (۲ ۔ ۱۹۲ رقم: .)۱١۹١‏ 


ب: الطلاق £۷ 
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٤‏ - ثم إن كانت الخلافات بين الزوجين شديدة لا تنقضي بهذه المدارج الثلاثةء أمرت 
الشريعة الإسلامية أقاربهما أن يتدخلوا بینهما لتعتدل الأحوال» قال تعالى: لوان حِفْتَر شمان 
ہما فابعٹوا حکئا من أَهَلِوِ و RES‏ إن بیدا إصلا بون أله با € [الساء : [o‏ 

۵ ثم إن لم تثمر جهود هذين الحكمين ولم تزل الخلافات قائمةء فحينئذ أباحت الشريعة 
الإسلامية الطلاق للزوج قائلة له (إن أبغض المباح إلى الله الطلاق) أخرجه أبو داود. 

٦‏ ثم قد حظرت الشريعة الإسلامية أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض» ومن مصالح 
هذا الحكم أن لا يكون الطلاق وليد كراهية وقتية» كما صرح الشيخ ولي الله الدهلوي كله في 
حجة الله البالغة (۲: .)۱١۹‏ 

۷- ثم استحبت الشريعة الإسلامية للمطلق أن يطلق امرأته مرة واحدة فقط» ثم يتركها حتى 
تنقضي عدتهاء وهو الطلاق الأحسن في اصطلاح الفقهاء؛ وذلك ليكون بيد الزوج خيار الرجوع 
أثناء العدة» ولیمکن نجديد وصلة النكاح بعد أنقضاء العدة ذا اعتدلت الخلانات بینهما 

۸ - ولو كان الزوج يريد أن لا تعود إليه المرأة أبدأء فإن الشريعة الإسلامية حظرت عليه 
التلفظ بالطلاق الثلاث بكلمة واحدةء وإنما شرعت له طلاق السنة» وذلك أن يطلقها فى كل 
طهر طلقة واحدة» حتى تتم الثلاث؛ لئلا تخرج من يديه بختة» بل يبقى بيده الخيار مدة شهرين 
ليتروى في الأمر ويشاهد نتائج طلاقه» فإن عادت المرأة إلى الصلاح راجعها قبل أن تتم 
الطلقات الثلائة 

۹ ثم قد قصرت الشريعة الإسلامية حق الطلاق على الزوج» ولم يجعله بيد المرأة في 
الظروف العادية» لأن المرأة من طبيعتها الاستعجال في الأمورء فلو كان خيار الطلاق بيدها 
لكانت تقع الفرقة لأسباب بسيطة وأغراض تافهة. 

_٠١‏ ولكنها لم تسدد باب الفرقة من جهة المرأة بالكلية» وإنما أباحت لها ذلك في ظروف 
خاصة» فيمكن لها مثلاً أن تعقد النكاح بشرط تفويض الطلاق إليهاء ولو لم تشترط ذلك في 
اعفد فليا ات تلع من روجا برجا E‏ 
ذا کان زوجھا عنیناً اوا أو متعنتاً أو مفقوداً . 

فقارن بين هذه الأحكام الحكيمة وبين ما سبق من أحكام الطلاق في الديانات الكافرة 
تجد الخير والعدل كله في هذه الأمة الوسط التي لا إفراط فيها ولا تفريط› وله الحمد. 
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)١(‏ - باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
۷ (۱) حدثنا یخی بن یحی الَمِيمِيٰ قا ل: َرَت عَلَى مَالِكِ بن سء عَنْ 
نافِع؛ عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أنه لى امرأئه وَهِيّ حَاِض. في عَهْدِ رَسُول الله ل . َال 
الب ر الله ي عَنْ ذلِكَ؟ فال لَه رَسُولُ الله ية : «مُره قليرَاجغْهًا. م 


(1) - باب: تحريم طلاق الحائض إلخ 
أخرج فيه حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض» وأخرجه البخاري في أول كتاب 
الطلاق» وفي باب (وبعولتهن أحق بردهن)» وفي باب مراجعة الحائض» وفي تفسير سورة 
الطلاق» وفي باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان من كتاب الأحكام» وأخرجه أيضاً 
النسائي› وأبو داود» وابن ماجه» والدارمي» ومالك كلهم في الطلاق› وأحمد في مسنده (۲ : 
ANTE A-OK‏ 


)٤۷١( ١‏ - قوله: (طلق امرآته) ذكر النووي فى تهذيب الأسماء أن اسمها آمنة بنت 

غفار» بكسر الغين وتخفيف الفاءء وقيل: آمنة بنت عمار» ووقع في مسند أحمد بسند على شرط 
الشيخين أن عبد الله طلق امرأته النوار» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار» 
هذا ملخص ما في فتح الباري (۹: )٠۲‏ وتلخيص الحبیر (۳: .)۲٠٠‏ 

قوله: (فسأل عمرٌ بن الخطاب) قال ابن العربى: سؤال عمر رسول الله ية عن ذلك 
تيل وجرها :ها ان ل يروا فل هده الثارلة منلياء قاراد السرال يكرا الجواب»ء 
ويحتمل أن يكون ذلك معلوماً عنده بالقرآن» وهو قوله : « موه لِيدَتمنً4 [الطلاق : ]١‏ وقوله: 
والمطلفت برب N E TES‏ 
كيفية الحكم فيه» ويحتمل أن يكون سمع من النبي ية النهي (فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك) 
كذا في عارضة الأحوذي .)٠١١ :٥(‏ 

قوله: (مره فليراجعها) ظاهره وجوب الرجعة على من طلق امرأته وهي حائض»› وهو قول 
مالك وداود الظاهري . وإحدى الروايتين عن أحمد. وهو المختار عند الحنفية» وقال الشافعي : 
لا تجب الرجعة» وإنما هى مستحبة» وهو المختار عند الحنابلة» كما فى المغنى لابن قدامة 
(۷: ۰( 

أما الحنفية فقد نقل القدوري أن الرجعة مستحبة عندهم أيضاًء لقول محمد في الأصل 
(وينبغي له أن يراجعها) فإنه لا يستعمل في الوجوب» ولكن صحح مشايخ الحنفية الوجوب» 
كما فى البحر الرائق (۳: »)۲٤۲‏ ورد المحتار (۳: ۲۲۳)ء فما نقله النووي من استحباب 
الرجعة عند الحنفية مبني على ما ذكره القدوري» والأصح خلافه . 


كتاب : الطلاق ۱4۹ 


احتج القائلون بالوجوب بصيغة الأمر في حديث الباب» وبأن الطلاق في حال الحيض 
معصية» فوجب التخلص عنها بالقدر الممكن» وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفاً للصيخة 
عن الوجوب› لجواز إيجاب رفع أثرها» وهو العدة وتطويلهاء إذ بقاء الشيء ء بقاء ما هو أثره من 
وجه» فلا تترك الحقيقة› وتمامه في فتح القدير. 
واحتح القائلون بالاستحباب بأن ابتداء النكاح غير واجب فاستدامته كذلك» وأما صيغة 
الأمر في حديث الباب فمحمولة عندهم على الاستحباب. 


مسالة أصولية في الأمر بالأمر بالشيء 

ثم إن رسول الله بي لم يأمر ابن عمر بالمراجعة بلا واسطة» وإنما أمر عمر طلإأن يأمره 
بذلك» ويتعلق بذلك مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم 
ل؟ فنفاه بعضهم تمسکاً بحدیث : (مروا أولادكم بالصلاة لسبع) فإن الأولاد ليسوا بمكلفين› > فلا 
يتجه عليهم الوجوب» وإنما الطلب متوجه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك فعلم منه أن الأمر 
بالأمر بالشيء لا يستلزم الوجوب على المأمور الثاني» وبهذه القاعدة تمسك بعض القائلين 
باستحباب الرجعة. 

ولكن القول الفصل في هذه المسألة ما حققه الحافظ في فتح الباري حيث قال 
«والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغاً 
محضاًء والثاني مأمور من قبل الشارع» فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم یمتثله کان عاصیاًء وإن 
توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف» أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر 
من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء ء أمراً بالشيء» وراجع 
لتفصيل أطراف هذه المسألة فتح الباري ۳٠۳ :۹٩(‏ و٤٠).‏ 

فلما کان المأمور الثانى فى حديث الباب - وهو ابن عمر - مكلفاً تعين أن أمر رسول اله با 
مصروف إليه» والمأمور به واجب عليه بذلك الأمر. 

واختار العلامة ابن عابدين طريقاً آخرء فقال فى منحة الخالق (۳: :)۲٤١‏ «ويجوز أن 
يقال: (فليراجعها) أمر لابن عمر» فتجب عليه المراجعة» وعليه فلا علاقة لحديث الباب بتلك 
المسألة الأصوليةء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) استدل به أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليهما على 
أنه لا يجوز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وإنما يجب أن ينتظر 
طهراً ثانياًء وقال أحمد: لا يجب ذلك وإنما هو مستحب» فيجوز له الطلاق في الطهر المتصل› 
وهو الذي يقتضيه كلام المالكية» وهو الذي اختاره الطحاوي وهو رواية عن أبي حنيفة» ولكن 
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ظاهر الرواية عنه ما قدمناه. هذا ملخص ما في فتح الباري (T€ :٩(‏ والمغني لابن قدامة 
.)١١ :۷(‏ والبحر الرائق (۳: .)٠٤١‏ 

استدل أحمد بما رواه يونس بن جبير وسعید بن جبیر وابن سیرین وزید بن أسلم وأبو 
الزبير عن ابن عمر: «أن رسول الله يا أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك» وسیأتی فی حدیث (oot)‏ ولم يذكروا تلك الزيادة» وهو حديث صحيح متفق عليه › 
ولأنه طهر لم يمسها فيه فأشبه الثاني» وحديث الباب محمول على الاستحباب» كذا فى المغنى 
لابن قدامة. 

ولنا أن هذه الزيادة قد رواها الشيخان من طريق أمثال مالك والليث بن سعد عن نافع 
والزهري عن سالم» وكلهم حفاظ متقنون› والزيادة من الثقة مقبولة› ولا سيما إذا كان حافظاء 
وأما ما ذكره ابن قدامة من أن هذه الزيادة محمولة على الاستحباب وما روي بغير هذه الزيادة 
محمول على الوجوب› فمردود بأن الحديث واحد والواقعة واحدة وإنما اختصره بعض الرواة 
وفصله الآ خرون. 

واختلف في حكمة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني فقال الشافعى : يحتمل أن يكون أراد 
بذلك أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام» ليكون تطليقها وهي تعلم 
عدتها إما بحمل أو بحيض ؛ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع» إذ 
يرغب فيمسك للحمل؛ أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه. 

وقيل : الحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فإذا أمسكها زماناً يحل له فيه 
طلاقها ظهرت فائدة الرجعةء لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد يجامعها فيذهب ما فى نفسه من 
سبب طلا قها فیمسکها . 
طلق في الحيض» وهو ممتنع من الطلاق في الحيض» فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني . كذا في 
ا 

وزاد النووي: أن ذلك عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته . 

وقال ابن قدامة: إن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوظاًء لأنه المبغي من النكاح ولا 
يحصل الوطأ إلا في الطهرء فإذا وطئِها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر»ء واعتبرنا مظنة 
الوطأً ومحله لا حقيقته. 

ولأن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة» فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطأً كانت 
في معنى المطلقة قبل الدخولء وكانت تبني على عدتهاء فأراد رسول الله ب قطع حكم الطلاق 


ا يلك الْمدَّه الي أَمَرَ الله عو وَل اأ أن يطل لها النَسَاء» . 


i SR ۳۳۸‏ ال 


ا0 


ا وهي ا اة وَاجدَة. ام ا الاه اا نگ 


بالوطأء واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطأء فإذا وطىء حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهرء كذا 
في المغني لابن قدامة. 

وقال ابن نجيم : ولأن السنة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا (يعني فيما إذا 
طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة) بعض الحيضةء كذا في البحر. 

قوله: (قبل أن يمس) استدل به على أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه حرام» وبه 
صرح الجمهور» وذلك لئلا تكون حاملاً فيندم . 

قوله: (فتلك العدة التي أمر الله) إلخ هذا بیان لمراد قوله تعالی اما أبن إا طلقم السا 
لفون َنيح [الطلاق: ]١‏ وقد صرح في عدة روايات بأن هذا الكلام عن النبي يا . 

واستدل به النووي والحافظ في الفتح %: ١‏ ) على مذهب الشافعية بأن القروء في العدة 
هي الأطهارء لأن اللام في قوله تعالی #لِيدٌ هن تہً# للوقت› والمراد منه الطهر كما صرح به 
حديث الباب» فظهر أن العدة تكون بالأطهار؛ وأجاب عنه الشيخ السهارنفوري في بذل المجهود 
)٥۹ :۳(‏ بأننا لا نسلم أن اللام ههنا بمعنى (في)ء بل للعاقبة اه يعني فمراد الآية أن تطلق 
النساء بما يسهل عليهن الاعتدادء والله سبحانه أعلم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وأما قوله ية : «فتلك العدة التى أمر الله» فإشارة إلى 
الجن ارادا ال ع ف ي ان بف فا الا ونا جت ةيطاق جر 
الاعتداد بهاء وذلك أن يطلقها في طهرء ثم تعتد بالحيضة» لئلا تنتقض العدة ولا تطول. هذا 
إذا جعلنا اللام في الاية للسببية» ولو سلمنا أنها وقتية فقد ذكر السرخسي والطحاوي أن العدة 
عدتان: عدة الرجال وهي عدة التطليق› آئ: أن يطلقها الرجل في طهر خال عن الجماع فهذه 
مما يجب على الرجل تعاهدها؛ والثانية: عدة النساء» وتلك بالحيض» ولذا عبر عنها القرآن 
بالقروء حين خاطب النساء» ولما توجه إلى الرجال وذكر تطليقهم الذي هو فعلهمء قال: 
لِيدَّتنً# فظهر تعدد العدتين من اختلاف السياقين» إلا أن عدة الرجال لما لم تذكر في عامة 
كتب الفقه تبادر الذهن إلى العدة المعروفة وقد أقر ابن القيم بقوة مذهب الإمام الأعظم» وقال: 
إن أحمد أيضاً مال إليه بآخره» كذا في فيض الباري )۳٠۹ :٤(‏ وراجع حاشيته للتفصيل . 

 )٠٠١(‏ قوله: (تطليقة واحدة) هذا صريح في أن ابن عمر كان قد طلق امرأته واحدة» فما 
وقع في بعض الروايات أنه كان طلقها ثلاثاء وهم بلا شبهة» وسيأتي تأكيد ذلك عند المصنف 


\o۲‏ ا ا 


حت طهر . E‏ م نيلها حى تَظْهُرَ مِنْ حَيْصَتِهًا . قَإِنْ اراد 
ألا ا خر د E‏ لك اذَه اي أَمَرَ الله e‏ 
الساءُ. 
وراد ابن رمح في رِوَايته : وان عَبْدُ الل إا سَْلَ عن ذلك َال لأَحَيِهمْ: a‏ 
e eT‏ ري پهذ e‏ 5 ققد 
i E‏ : ارح٤‏ 
۳۹ حا تک تز تھ ا تور e‏ 


e‏ الله ل قال : مره راجيا r E‏ ر 
حَيْضة أخرى. ذا طْهُرَتُ فَلْيْطْلَفْهَا قَبْلَ أن يُجَامِعَهًا n‏ إا الو ال ات 


ويه 


الله أ ن بطلَقَ لها التََاء». 
قال عَبيْدُ الله : ْب افع : ماك الط قال: واحدة اع ها 


في رواية محمد بن سيرين أنه مكث عشرين سنة يزعم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً» ثم أخبره 
يونس بن جبير بخلاف ذلك» وقال الدارقطني بعد نقل رواية التطليقات الثلاث: «هؤلاء كلهم 
من الشيعةء والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض» كذا في سنن الدارقطني ٤(‏ : 
.(v‏ 

قوله: (أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين) تقديره: (إن كنت طلقت امرأتك مرة أو 
مرتين)» فحذف (كنت) وعوض منها (ما) وفتح همزة (أن) وأدغم نونها في (ما) وأتى (بأنت) 
مكان العلامة في (كنت)» ويشهد لهذا قوله في الأخرى: «فإن كنت طلقتها ثلاثاً إلخ» كذا قال 
الأبي في شرحه. 

قوله : (جود الليث) يعني : 2 ولم یھمله کما 
أهمله غیره» ولا غلط فيه وجعله ثلاثاًء کما غلط فيه غیره قاله النووي. 

)٠٠*( ۲‏ - قوله: (ما صنعت التطليقة؟) يعني : هل وقعت أم لا؟ 

قوله: (واحدة اعتد بها) هذا مرح في ات الطلان قي حال الحيضن رانم م كر حراماء 
وهو مذهب جماهير السلف والخلف» وعليه اتفق الأئمة الأربعةء وشذ أبن حزم وابن تيمية 
فقالا : إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق» لأنه غير مأذون فأشبه طلاق الأجنبية» وهو مذهب 
الروافض أيضاء كما صرح به الحلي الشيعي في شرائع الإسلام (۲: )٥۷‏ وحكاه الخطابي عن 


كتاب : الطلاق \or‏ 
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الخوارج» وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلالء يعني الآنء قال: 
وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ» وحكاه ه ابن العربي وغيره عن ابن ¿ علية» يعني : 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال جلس في اتال 
يضل الناس› وكان بمصر وله مسائل ينفرد بهاء وكان من فقهاء المعتزلة» وقد غلط فيه من ظن 
أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه» وحاشاه! فإنه من كبار أهل السنة» كذا في فتح الباري . 

وإن من أقوى من تمسك بهذا المذهب ابن حزم فإنه أطال الكلام فيه في المحلى :٠١(‏ 
(١١١ _ ۲‏ وانتصر له وبالغ في الرد على الجمهور» وتبعه ابن تيمية وابن القيم . وأعظم ما 
احتجوا به ما أخرجه أبو داود في طلاق السنة من طريق أب بى الزبير عن ابن عمرء قال: «طلق عبد 
O E a‏ فسأل عمر رسول الله ب فقال: إن 
عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئً». 

وأجاب عنه الجمهور بأن قوله: «ولم يرها شيئاً» زيادة تفرد بها أبو الزبير» وخالف فيها 
سائر الثقات. ولذلك قال أبو داود: کک على خلاف ما قال أبو الزبير» وقال ابن 
عبد البر : قوله: «ولم یرها شیئا» منکر لم يقله غير أ ی ازیو وان باح ییا ا ف ا 
فكيف بمن هو أثبت منه؟ وقال الخطابي : قال أهل الحليث؛ لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من 
هذا؛ ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي 
الزبير› رفك زاف افا غیره من أهل الثبت› قال : وبسط الشافعي القول في ذلك»› كذا في فتح 
الباري :٩۹(‏ ۳۰۸ ۳۰۹). 

وعلى تقدير صحة ما رواه أبو الزبير» فسره الجمهور بأنه لم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم 
تقع على السنةء أو يقال: لم يرها شيئاً مانعاً من الرجعة لكون الطلاق رجعياًء وقال الشيخ 
السهار نفوري في بذل المجهود (۳: :)٦١‏ «ويحتمل أن يقال إن ضمير (لم يرها) يعود إلى 
الرجعة» أي لم ير الرجعة شيئا ممنوعا). 

واحتج ابن حزم أيضاً بما أخرجه في المحلى )٠١١ :٠١(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض› 6 
عمر: لا يعتد لذلك». وأجاب عنه ابن عبد البر بقوله: «إنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة 
في العدة» كما روي ذلك عنه منصوصاًء أنه قال: يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة» كما 
ای اوو 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق مالك بن عبد الله عن ابن 


(۱) کذا في الفتح› والصحيح (باب السؤال) وهو اسم موضع › کما في لسان الميزان. 
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)٠٠١( - ۳" £»‏ وحدثناه CE E‏ الجن قالاً : د 


أن المراد كون الطلاق في هذه الحالة غير جائزء لا أنه غير واقع» قال الحافظ : «وهذه متابعات 
لأبي الزبير إلا أنها كلها قابلة للتأويلء وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر أنها حسبت 
عليه بتطليقة وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين» وهو أولى من تغليط بعض 
الثقات». 


أدلة الجمهور: 

وأما الجمهور فاستدلوا بحديث الباب حيث صرح فيه باعتداد تلك التطليقة واحدة» وفيما 
سيأتي عند المصنف أصرح من ذلك» ففي حديث الزهري عن سالم: (وكان عبد الله طلقها 
تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها) وفي حديث يونس ابن جبير: «قلت: أفحسبت عليه؟ قال: 
فمه؟ أو إن عجز واستحمق؟» وفي حدیث أيوب وأنس بن سيرين مثل ذلك»› وأخرج البخاري من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: (حسبت علي بتطليقة): فهده الألفاظ كلها صريحة في 
وقوع الطلاق في الحيض وكونه محسوباً. 

واعترض عليه ابن حزم في المحلى )٠٠١ :٠١(‏ بقوله: «وأما ما روي من قوله: (ما 
يمنعني أن أعتد بها) وقوله: (حسبت لها التطليقة التي طلقتها) فلم يقل فيه أن رسول اله يلا 
- حسبها تطليقة» ولا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له: اعتد بها طلقت إنما هو إخبار عن 
نفسه» ولا حجة في فعله ولا فعل أحد دون رسول الله يا . 

والجواب عنه من وجهین : 

الأول: أنه قد صرح في عدة روايات أن رسول الله َة هو الذي حسبها تطليقة» وهي 
روايات اتية : 

١‏ أخرج الدارقطني في سننه )١ :٤(‏ من طريق شعبة عن أنس بن سيرين قصة طلاق ابن 
عمر» وفيه «فقال عمر: يا رسول الله! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم» قال الحافظ في فتح 
الباري (۹: :)۳٠۸‏ ورجاله إلى شعبة ثقات . 

۲ أخرج الدارقطني أيضاً :٤(‏ ۸) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض› 
فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك» فقال الرجل: فإن رسول الله ية قال لعبد الله بن عمر خين ` 
فارق امرأته وهی حائض ٠‏ فأمره أن يرتجعهاء فقال له عمر: «إن رسول الله ية أمره أن يرتجعها 
بطلاق بقي له» وأنت لم تبق ما ترجع امرأتك» نقله الحافظ في الفتح وسكت عليه. 


۳ أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب في قصة ابن عمر: «قال ابن ابي ذئب في 


كتاب : الطلاق o0‏ 


عبد الله : بن ريس عَنْ ُد اللو بهذا الإساوء نَحوه. ولم يكر قول عَبيْدٍ الله لِنَافع . 
َال ابن الْمُتّى في روايته : َليَرْجعْهًا. ونا و َليرَاجعْهًا. 


E وحدثني هير بن حَرْب. . حدًا إسْمَاعِيل»› ت عَنْ نافع ؛‎ )۳( - ۳4١ 
ام ُن برعا ثم يُمَهلَهاً حى‎ e بن مر ظلق انرا وهي عاش,‎ 
سما . َلك العِدّهُ التي‎ ER تَجيض حَيْضَة اى م مه م‎ 
مر الله أن بُطلَقَ لَه النْسَاء. قال : : گان ان مر إا شيل َنِ الرَجُل يطل اهرأهُ وهي‎ 
N ا ل نك لْهَا وَاجِدَةً أو اثَْنِ. سول‎ 
نها حى تجيض حَبْصَة أخرى. تم بُمْهلهّا حن طهر . م لتقا قبل أن بها اما‎ 


َه ر ت 


نت طلقَتَهَا تلاا E E‏ وَبَانتُ منك . 


ت 


و ت 


9 ونی عبد بر کید ار برت ن راه اا مک 


الحديث عن النبي ل : وهي واحدة» قال ابن أي ذثب: وحدثني حنظلة بن ابي سفيان آنه سمع 
سالماً يحدث عن أبيه عن النبي بي بذلك». ذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه. 


e ERGE 
عة شيا برايه وعو يقل أن اني 46 تبط على خم مخازرت 8# م‎ 
کرو ای کی اا ت ان جر فر کی الا ی اه ا‎ 
الان رن الجا اة یکا ن د ن خت کرد طاح ایی ب مل دت‎ 
ربا رليم ذلك فى فة اب غر هلف إن الى ك هو الا مر بالمر اجه وهر ال د‎ 
لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك».‎ 

ثم إن جميع الروايات مطبقة على أن رسول الله ية أمر ابن عمر بالمراجعة» والمراجعة لا 
تصح إلا بعد الطلاق» فالأمر بالمراجعة من رسول الله ية دليل كاف على أنه عد ذلك طلاقاً . 
وأما تأويل ابن حزم وغيره بأن المراد بالمراجعة ههنا هو معناها اللغوي» تأويل بارد لا ينهض› 
ويرده ما ذكرنا من رواية الجمحي عند الدارقطني» وقد قال عمر طل : «إن رسول الله اة أمره 
الروايات الكثيرة المتظاهرة» وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بما يشفي كل عليل» 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 

۳ (00۶) - قوله: (آما نت طلقتها) تقديره: (إن كنت طلقتها) ومر وجهه في شرح حديث 
.)۵١(‏ 


۱٩‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(وَُو ان آي الژخري) عن ر e‏ 
کک aS‏ سوئ عبتا اى اققا فا 
ل أن تطلقهاب فلطافها طا م فا ل أن متها فلك الطلاق لوكا 
n‏ 

گان عَبْدُ الله لها تَطلِيقَةَ وَاجِدَةً. قَحُيِبَٽ من ظلاَقها . وَرَاجُعَها عَبْدُ اللَهِ گا 
أقرة سول الل لة: 

)<( وَحَدَدَنِيه إشخاق بن مَنْصور. 
محمد بن حَرْب. حَدَننِي الرندى) ٤‏ عن الرْهْرِ e‏ الإسناد. غير نه قال : قال ابن 
ع فَرَاجَعْته او لها الَطلِيمة تي لا 0 . 

)٥( - 44‏ وحڌثنا بُو کر بن ابي شَيبة وَرْهَيْرُ بن خرب واب نمَيْر. (وَاللمَظ 
لأبي بر) قالوا: دتا کي > عن سُفيانَء عن محمد بن عبد اومن (ه مَوْلّی آل طلْحَةً) 

عن سَالم» > عن ابن عُمَرَ؛ نه لق راه وَهِي حايص . در ذلك عُمَر سي ڳل . قال : 
مره فليرَاجعْهًا . ثم يلها طاهِرَاً ار اما 


)٠٠١( ٤‏ - قوله: (فتغيظ رسول الله بية) قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذه الزيادة في 
رواية غير سالم» وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر. وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض 
كان تقدم النهي عنه» وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا يعكر على ذلك مبادرة 
عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهي عنه» ولم 
يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك. .. وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي به إما لأن المعنى 
الذي يقتضي المنع كان ظاهراًء فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك» أو لأنه كان مقتضى الحال 
مشاورة النبي ية في ذلك إذا عزم عليه» كذا في فتح الباري ٩(‏ ۔ .)٠۲‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وعلى ما قال ابن دقيق العيد يستنبط من الحديث أن 
الرجل ينبغي له مشاورة شيخه أو مفتيه قبل الوقوع في الحادثة الجديدة لا بعدها. 

قوله : (مستقبلة) يعني : آنية . 

قوله: (فحسبت من طلاقها) الصيغة ههنا مبنية للمجهول» والظاهر أن الذي حسبه هو 
رسول الله ئ ففیه رد علی ابن حزم کما مر. 

. قوله: (وحسبت لها التطليقة) الظاهر أنه متكلم معروف‎ - )٠٠١( 

)٠٠١( ٥‏ _ قوله: (طاهراً أو حاملاً) قال الحافظ : تمسك بهذه الزيادة من استثنى من 


كتاب : الطلاق 10۷ 


)١( - ۳14‏ وحدثني أَحَدُ بن عُْمَانَ بن حكيم الأؤدِي. ا ا 
حدٿني سلَيْمَان (وَهُوَ اب ٻلاَل). حدَٿّني عَبْدُ الله بن ديتارِ» عَنِ ابن عُمَرَ؛ ا 
وهي حَابِض. e‏ الله ية كمال : «مره فَلْيرَاجعْها حى 
ERE‏ ا تم طا I EEE‏ 


۲٣‏ - (۷) وحدّثني ني عَلِيٰ بن حجر السَعْدِي. حدتتا إشماعيل بن راهيم عَنْ 
ايوب ٬‏ عَنِ ابن سِيرِينً. قال كفت عضري سنه بُحدئني من لا اهم لا ر 
أ وهي حَاؤِض. ام أن احا e‏ نيمهم َا غرف الْحَدِيتٌ» 


لق آنا غلاب يونس بن جُبَير الْبَاهِلِيّ . را ت قُحَدَنِي؛ ەشال ا 


تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل» فإنه لا يحرم» والحكمة فيه أنه إذا ظهر 
الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق فإنه يدل على رغبته عنهاء كذا في 
فتح الباري ٩(‏ ۔ .)٠٠١‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهو مذهب الحنفية» كما صرح به في الهداية حيث قال : 
(وطلاف الحامل يجوز عقيب الجماع» لأنه لا يژدي إلى اشتباه وجه العدة» وزمان الحبل زمان 
الرغبة في الوظأ) وأقره ابن الهمام في فتح القدیر (۳۔ ۳۲) وبه جزم أبو إسحاق الشيرازي من 
الشافعية» كما في المجموع شرح المهذب )۷٤ - ١١(‏ وابن قدامة الحنبلي في المغني (۷- )٠٠٠١‏ 
وحكى النووي عن بعض المالكية أن طلاق الحامل حرام عندهمء وعن الحسن أنه كرهه» 
والحديث حجة عليهم . 

)٠٠١( -۷‏ - قوله: (طلق امرآته ثلاثاً) اعلم أن رواية الثلاث قد أخرجها الدارقطني من 
طريق محمد بن أحمد بن يوسف الكوفي» وأحمد بن أبي دارم: نا أحمد بن موسى بن إسحاق› 
نا أحمد بن صبيح الأسدي» نا طريف بن ناصح عن معاوية› عن عمار الدهني› عن أبى الزبير 
قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض» فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت : 
نعم» قال : (طلقت امرأتي ثلاڻا على عهد رسول الله يي وهي حائض› فردها رسول الله َة إلى 
السنة) ثم قال الدارقطني بعد إخراجه: «هؤلاء كلهم من الشيعة» والمحفوظ أن ابن عمر طلق 
امرأته واحدة في الحيض» راجع سنن الدارقطني ٤(‏ - ۷) حديث )٠٤(‏ من كتاب الطلاق . 


قوله : (ولا عرف الحديث) يعنى : لا أعرف وجهه وأنه كيف أمر رسول الله ية بالمراجعة 
بعد ما تغلظ طلاقها بالثلاث» ويحتمل أن يكون معناه: لا أعرف الحديث الصحيح» والله أعلم . 
قوله : (أبا غلاب) ضبطه أكثر الشراح بتشديد اللامء خلافاً للقاضي» انه ضبطه بتخفيفها . 


قوله : (ذا تَبٍَ) بفتح الثاء والباءء یعنی متثبتاًء کذا فی مجرع البحار. والشبت رفتحت. ۰ 


10۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عُمَرَ. فَحَدَنَهُ؛ أنه طلقّ امرأتةُ تَطلِيقَةَ وهي حَائِص. فَأَمِر أن يَرْجعَهًا. قَالَ 
6 ر 2 ٤‏ ا 
قحست علیه؟ قال فمه أو إن عَجَرَ واستخحمقَ؟ 


بمغنى الثبات فى الأمرة يقال: رجل له ثبت عند الحملةء أي: ثبات» وتقول: لا أحكم بكذا 
إلا بثبت أي : بحجة» كذا في مختار الصحاح . 

قوله: (فمه) صله (فما)؟ وهو استفهام فيه اكتفاء» أي : فما يكون إن لم تحتسب؟ والهاء 
على هذا للوقف. ويحتمل أن تكون الهاء أصلية» وهي كلمة تقال للزجرء أي: كف عن هذا 
الكلام» فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك» قال ابن عبد البر: قول ابن عمر (فمه) معناه: فأي 
شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكاراً لقول السائل : أيعتد بهاء فكأنه قال: هل من ذلك بد؟ كذا في 
فتح الباري ٩(‏ ۔ .)۳١۷‏ 

قوله: (أو إن عجز واستحمق؟) استحمق الرجل: إذا فعل فعلاً يصيره أحمقء كذا نقل 
الحافظ عن الخشاب» ثم إن هذا الكلام يحتمل معنيين : 

الأول: أن يكون تقديره: (أو لا يقع الطلاق لمجرد أن ابن عمر عجز عن إيقاع الطلاق 
کک eS‏ الحيض؟) هكذا فسره أكثر الشراح» فقال 
الحافظ: أي: إن عجز عن فرض فلم يقمه»› أو استحمق فلم يأت به» أيكون ذلك عذراً له؟ 
وقال في الكلام حذف» أ أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو 
يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه 


والمعنى الثاني أن يكون تقديره: أو لا يكون الطلاق واقعاً إن عجز ابن عمر عن الرجعة 
وفعل فعل الأحمق بعدم امتثال ما أمر به النبي بية؟ يعني لا جرم يقع الطلاق. وبهذا فسره 
القاضي كما حكاه عنه النووي» ونقله الحافظ في الفتح )٠۷ - ٩(‏ عن المهلب أيضأء حيث 
قال : قوله (إن عجز واستحمق) يعني : عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق» أو فقد 
عقله فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة معلقة» لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد نهى الله عن ذلك 
فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة التى أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله 
فل بق واستکمی فل یات به ما کان بسنو نئاك ویسقط عت 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذان الوجهان سائغان محتملان في تفسير هذا الكلام» 
وقد قيل في تفسيره غير ذلك أيضاًء فقال الكرماني : يحتمل أن يكون (إن) نافية بمعنى (ما) أي : 
لم يعجز ابن عمر ولا استحمق» لأنه ليس بطفل ولا مجنون» قال: وإن كانت الرواية بفتح ألف 
(أن) فمعناه أظهر . 

E eS NC SS‏ تفسیره› و ن 
الأصول بضم التاء مبتياً للمجهول» أي إن الناس استحمقوه O‏ ھر ھچ اا اا 


كتاب : الطلاق ٠‏ ۱۹ 


)٠٠۰( “۲۷‏ وحدّشنا ابو الرّبيع وة فالا خدنا ماد عن أيوتة بهذا 
الإسنَاِء نَخوه. عير أنه قال: فُسَأل عُمَر انى ب. كَأمَرَه. 


۸“ (۸) وحدثنا عَبْدُ الوَاِثِ بن عَبْدِ الو ج ی ای عَنْ جڏي» عَنْ 
اا بهدا الإستَادٍ. وَقَّالّ فِي الْحَدِيثِ: ل عُمَر النبيّ عَنْ ذلِكَ؟ فَأَمَرَه اَن 
يرَاجعَهًا حرا حت لما طاهرا ِن َير جاع . قال : مما في بل عِدَنَها». 


)٩( ۳14۹‏ وحڌڻني يَعْفُوبُ بن براي الدُورَقي» عَن ان لي عَن يُونسَ» ُن 
مُحَمڍِ بن سِيرينَ» عَنْ يونس بن جْبَيْر. قًالَ: قلت لابن عُمَرّ: رَجُل طلقَ امرأت وَهِي 
خَائِض. فقَال : أتغرف عبد الله ب مر قله لق رئ وهي حايض؛ ای عُمَرُ 
َّسا مره اَن برمَها. م تفيل عنما قال فلك له إا طلى الرجل 


٤ 


اهر انه وه حاف ٠‏ اتد بلك الطلمة؟ فال فة او إن عراستو 


)١(- ۳16۰‏ حدشنا مُحَمّدُ بن ال E EEE E‏ 
or go IG”‏ ي ڑا او ق و ەر l4‏ 


بن جعهر . دنا شعبة عَنْ اد. قال : سَمِعْبٌ ُونس بن جُبَيْر فال : سیت ابن 


ت 


شر يفول طلفت اراي وهي خافض: فا عر الي اة فُذَكَرَ ذلك لَهُ. مَقَالَ 
على البناء للمعروف فالسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي 
حائض . هذا ملخص ما في فتح الباري. 

وبالجملةء فهذا الكلام يدل على وقوع الطلاق في حالة الحيض» وتأوله ابن تيمية بأن قوله 
(فمه) بمعنی (کف) یعنی کف عما تظن من کون الطلاق واقعاًء وتأول قوله (إن عجز واستحمق) 
بأن الشرع لا يتغير بتغييره» وإذا كان حكم الشرع فيه أن الطلاق في الحيض لا يعتبر» فهل يمكن 
تغییره واعتباره بتطلیقه وحمقه؟ کذا نقله عنه شيخ مشایخنا الأنور كله ثم أجاب عنه بقوله: 
«وإذا تأول ابن تيمية في هذه الألفاظ» فماذا يصنع في قوله (حسبت علي بتطليقة) فإنه صريح؟» 
راجع فيض الباري ٤(‏ ۔ )۳٠١‏ قلت : ويرد على تأويل ابن تيمية أيضاً ما سيأتي في حديث 
)٠٥۶‏ ولفظه: «ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت). 


 )٠۰۰( ۸‏ قوله: (فی قبل عدتها) يعنى فى بدايتهاء وهذا اللفظ يؤيد أن العدة عدتان 
كما أسلفنا في شرح أول أحاديث الباب قوله تحت قوله: (فتلك العدة التي أمر الله إلخ). والقبل 

)٠٠*( ۹‏ - قوله: (تستقبل عدتها) لعل الاستقبال هنا بمعنى الانتظار أو الاستيناف» ولم 
أر من صرح به» والله أعلم . 


۱1۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اللي کل : لِيْرَاجِعْهًا. إا طَهَرَّث فن شاء فَلْيْطْلَفْهَا». قُال: فَمُلْتُ لانن عُمَرَ: 


آنا حتَسَبْت بها؟ قال : ا أَرَأيْتَ إن عَجَرَ وَاسْتَخمَقً؟ 


۳11 - (۱) حدثفا یخی بن یخی . ابرا الد بن عَبْدٍ َب الوه عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء 
عَنْ انس بن سِيرِينّ. قال : الت ابن عُمَرَ عن مره الي طلَىَ؟ فُمَال: لْهَا وهي 
حَائِض . بدك لك ل ذَكَرَه لِلسي بل . قال : «مُره فَلْيْرَاجعْها . ذا رث ت فلَبْطلفْهًا 
هرما قال : قراجَنتها ي لْهَا إِطهرما. قُلْتُ: اغتدذْت َلك التَطليمة التي طلَفْتَ وهي 
خائض؟ قال : مَالِيّ لا اَعَد بها؟ وَإِن كُنْتُ عَجَزْتُ وَاستَخَمَمُتُ؟ 


۲- (۱۲) حدثنا مُحمَدُ بن الْمْنَنّى وَابْنُ بَشّار. قال ابن الْمْننّى: حَدٌ 
مُحمَدُ بُ جَعْمَرٍ. علا شتا عن انی نو یری اله شع فن تراز د طْلَفْتُ 
اراي وهي حَائِض . ا اة ًابره . فقا مال : «مره فَليرَاجعْها. ثم إا طْهَرَّث 
َأْبطافْهًا» . فلت لانن عُمَرَ : أقَاختَسَبْتَ بلك اللَطليقَّة؟ قال : قَمَهُ. 

e or‏ حَدتا حال بن الحَارثِ. . ح وحدئنیه 


َد الرَحْمَن ¿ بن بشر» دتا هر ا دنا شعْبَةٌء بهذا الإسَْادِ. َير ان ِي حَڍِيشهمًا 
«لِيرْجعها» . وفي حَدِيثهمًا : : قال : تختسب تحب بھا؟ قال : فَُمه. 


e وحدشنا اشاق بن نرام‎ 9 ot 
ا 0 و ُن ت‎ or و‎ 


حائشا؟ مال : اعرف عند الله ِن عمر؟ قال: نعَمْ. قال :ب لی ارات افا 
ا عَمَرّ إلى ال اة قا حبر الخر: u‏ 


)٠٠١( ٠١‏ - قوله: (ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها) استدل به أحمد على أن 
الطلاق يجوز في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وقد مر الكلام على هذه 
المسألة تحت أول أحاديث الباب» ومر هناك أنه اختصار من أحد الرواة» والحفاظ إنما رووه 
بزيادة (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) . 

 )٠١(‏ قوله: (غير أن في حديشهما: ليرجعها) اعلم أنه قد روي في هذا الحديث ثلاثة 
ألفاظ : (ليرجعها) و (ليرتجعها) و (ليراجعها) والفرق بينها أن الأول والثاني مقصوران على 
المرتجعة من الطلاق الرجعي» والمراجعة يستعمل للمطلقة البائنةء لأن البائن ملكت تفسها فلا 
بد من رضاهاء فهي مفاعلة من الجانبين» كذا نقله الأبي ٤(‏ ۔ ۲ ٠‏ عن بعض الموثقين» قال: 
والحديث يدل. على خلاف ذلك لقوله: (فليراجعها) وطلاق ابن عمر إنما كان رجعياً. 


كتاب : الطلاق ۱۹۱ 


قال: لَمْ أسْمعْهُ يزيد عَلَى ذلك (لأبيو). 


10o‏ - (۱۶) وحڌڻني ارون بي عَْدِ الل . حدٿنا حَجُاح بن مُحَمدٍ. فَال: قال 
ا خر ُو الرَبَيرٍ؛ نة سَمِعَ عَبْدَ الرَحْمَّن بن أن موی عَرت) ينال ابن 
عُمَرَ ابو ابر يَْمَُ ذلك . ْف ری فِي رَجُلٍ طلَقَ امْرأتةُ حائِضا؟ كَمَالّ: لق ابن 
عُمَر امرائةُ وهي حَائِض. عَلى عَهْدِ رَسُول الله بل . سال عُمَرُ رَسُولَ الله بي؟ مال : 
إن عَبْدَ الله ب بن عُمَرَ طلَقَ امرائةُ وهي حَائِض. فُقَالَ له النبنْ بلا : «لِيرَاجعُها» فَرَدهَّا. 


ونال : «إذا طهَرَّث فيطل أو لسك 
قال ابن عُمَرّ: قرا الي کل : «يا يها الي إذا طلَفَعُمْ النّسَاء قَطلمُومُنّ في فيل 


عدټهرً) . 


ET‏ دا بو عَاصِم» عَنِ ابن جُرَيْجء 
e (e oV‏ فد ا ئ جا عبد الررَّاقي. ابرا ابن جريچ. 


4 ص 


اخحبرڼي ا الزبرة نه سَمَِ عَْدَ الرَحْمَنِ بو ان (مولی E E‏ عمر؛ ا 


۰)۳( - قوله: (قال: لم أسمعه يزيد على ذلك - لأبيه) هذه المقولة قائلها ابن 
طاوس›» والضمير في قوله : (لم أسمعه) عائد إلى آبیه طاوس» ومراده أني سمعت من أبي هذا 
القدر من الحديث فقط› ولم أسمعه يزيد على ذلك شيا وهنا انتھی كلام ابن طاوس» ثم أراد 
ابن جريج تلميذ ابن طاوس أن يفسر قول أستاذه» ويبين مرجع الضمير في المنصوب في قوله : 
(لم أسمعه)» فقال ابن جریج : (لأبيه) يعني : : أن الضمير في قوله (لم أسمعه) مسوق لأبيه. فال 
النووي : ولو قال (أي : : ابن جریج) : : (يعني أباه) لكان أوضح . 


)٠٠*(- ٤‏ - قوله: (فطلقوهن في قبل عدتهن) قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن 
عمر وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع . قال الأبي: وفي قراءة ابن مسعود: (لقبل طهرهن)» 
قال القشيري وغيره: وهي قراءة تفسيرء قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكان بعض الصحابة 
يزيدون في ألفاظ القرآن شيئاً لتفسيرهاء ولما كان القرآن محفوظاً في الزبر والصدور لم يكن 
يخاف من ذلك أي تحريف في القرآن» فمثل هذه الزيادات يقال لها قراءة تفسيرء والصحيح أنها 
ليست من القرآن ولا من قراآتهاء وإنما هي تفسير من الصحابة للقرآنء وإطلاق لفظ القراءة 
عليها تجوزء راجع لتحقيقه (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري ١(‏ ۔ ٣١‏ و ۳۲) وشرح 
الموطأً للزرقاني ١(‏ - ۲) والإتقان (۱ ۷4). 


1۹۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا بول حَدِ يثِ حَجاج. وة كحضي الر اة 

قال مَسْلِم : طا حت قال" : عروَةً. . إنما هو مَل عَرَةٌ. 

(۲) - باب: طلاق الثلاث 

۸ - )1( حدّثنا إسْحَاق بن إبْرَاهِيمَ محمد ِن افع . (وال لابن رَافِع) 
السا أ اوقل انی رافع: دتتا عَْدُ الرراتي. 2 مَعْمَرْ٬‏ عَنِ ابن 
ظاوس» عَنْ ايء عَنِ ابن عَباس. ال: گان الطلاق عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ية وَأبي بكر 
سكين مِنْ خلاكَة عُمَرَ طلاَق التَلاَث وَاجِدَةً. قال عُمَرُ بن الْحْسّاب: إن النَامنَ قد 
اشتغجلوا في اَم قُذ گاٺ لَهُمْ فيه اناءٌ. eS RSS SS E‏ 


(۰۰۰) . قوله: (وفيه بعض الزيادة) هي الزيادة التي أخرجها أبو داود: «قال عبد الله : 
و رها شيا وقد مر الكلام عليها تحت حديث ِ ۲ . وأشار الحافظ ابن حجر 

في الفتح )۳٠۸ ٩(‏ إلى أن مسلماً طوى هذه الزيادة عمداًء لأنها مخالفة لما رواه 
الحفاظ» فلم يذكرها في صحيحه لكونها شاذة أو منكرة وصنيع مسلم دليل للجمهور على أن 
الطلاق في الحيض واقع› والله سبحانه أعلم . 

قوله: (قال مسلم) إلخ يريد أن عبد الرحمن بن أيمن إنما هو مولى لعزة» وقد أخطأً 
الراوي في هذا الطريق حيث جعله مولى لعروة. وإن هذا الخطأً إنما نشأً من عبد الرزاقء لاأنه 
هو الذي أخرجه في مصنفه ٦(‏ ۳۰۹ رقم: )۱۰۹٦۰‏ هکذاء وأما ابن جریج فقد مر في حدیث 
)۳٠۵۹(‏ آنه قد روى عنه الحجاج بن محمد (مولى عزة) دون (عروة)» فضمير الفاعل في قول 
مسلم (أخطأاً) راجع إلى عبد الرزاق. 


(۲) - باب: طلاق الثلاث 

(NEV) _ 1°‏ (حدثنا إسحاق) اخ آنا النسائي وأ بو داود في الطلاق› 

قوله : (طلاق الثلاث واحدة) قوله: (طلاق الثلاث) بدل من قوله (كان الطلاق)ء وقوله 
(واحدة) منصوب على أنه خبر كان» يعني : كانت الطلقات الثلاثة تعد واحدة في هذه العصور 
المباركة إذا نطق بها الرجل في مجلس واحد بنية التأكيد . 

قوله : (كانت لهم فيه أناة) الأناة بفتح الهمزة بمعنى المهلةء يعني كانت لهم فيه مهلة وبقية 
استمتاع لانتظار المراجعة› وجعلها في مجح البحار (el)‏ ممدودة وفرق بینها وبين (الأناة) 
المقصورة بأن المقصورة في معنى المهلةء > والممدودة بمعنى التثبت وترك الغخجلة› ولم أجدها 


کتاب : الطلاق ا 


ef 2‏ ف of‏ و 
فلو امت یناه عل ۾ فامضاه عليهم . 


ممدودة في شيء من الروايات إلا في مجمع البحارء فإنه ذكر الحديث تحت لفظ (الأناءة) دون 
(الأناة)» والله أعلم . 

قوله: (فلو أمضيناه عليهم) يعني : لكان حسناًء فالجزاء محذوف. أو يقال: (لو) ههنا 
للتمني لا للشرط فلا حاجة إلى تقدير جزاء. 

قوله: (فأمضاه عليهم) يعني اعتبر الطلقات الثلاثة في القضاء محرمة على سبيل التغليظ 
ولو نطق بها الرجل في مجلس واحد بنية التأكيد. واعلم أن ههنا مسألتين : 
هل يجوز إبقاع الثلاث معاً؟ 

الأولى: هل يجوز إيقاع الطلقات الثلاثة معاً؟ فقال أبو حنيفة ومالك: إنه بدعة محرمة 
وهو رواية عن أحمد» اختارها أبو بكر وأبو حفص»› وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عباس وابن عمر وښ . 

وقال الشافعي : إنه غير محرم» إلا أن المستحب أن لا يجمع الثلاث في طهرء كما في 
المهذب للشيرازي  ۲(‏ ۷۹) وهو مذهب أبي ثور وداود» ورواية عن أحمد اختارها الخرقي»› 
وروي ذلك عن الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف والشعبي» كما في المغني لابن قدامة (۷ 
- °( 

احتج الشافعي بقصة عويمر العجلاني» وفيها عند البخاري: «فلما فرغا (يعني: من 
اللعان) قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً» وفي رواية أحمد: 
«ظلمتها إن أمسكتهاء هي الطلاق» وهي الطلاقء وهي الطلاق» كما فى نيل الأوطار ٦(‏ - 
١‏ ولم ينكر عليه رسول الله ية في جمعه الطلقات الثلاثة في مجلس واحدء فدل على آنه 
غير محرم . 

واستدل أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بما أخرجه النسائی (۲- ۸۲) عن محمود بن لبيد 
قال: «أخبر رسول الله ية عن رجل طلق امرأته فف ج فقام غضبان ثم قال : 
يلعب ہکتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول ال! آلا أقتله؟» وسنده 
صحيح كما في الجوهر النقي» وقال ابن كثير: إسناده جيد كما في نيل الأوطارء وقال الحافظ 
في الفتح :)۳٠١ - ٩(‏ «رجاله ثقات» لکن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي ييه ولم يثبت له منه 
سماع» وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤيةء وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له 
عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيها بالسماع». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: غايته أن يكون مرسل صحابي» وهو حجة باتفاق بيننا 
وبين الشافعيةء فلا يقدح في صحة الحديث. 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


annee ncuscuQucnnnuecDuCQuQnEnGCGCDOGOLCODOLRODDEGCOBOCCRBGCODGCANALSROCCDRODRGRDSORENGGAS 


واستدل الحنفية أيضاً بما أخرجه سعيد بن منصور عن أنس او و 
امرآثه ثلاثاً أوجع ظهره» ذكره الحافظ في الفتح )١٠١  ٩(‏ وقال: «سنده صحيح؟. ومعظم 
ر او ا ا 
لا يجوز جمعها في مجلس واحد. وأما قصة عويمر العجلاني فقد أجاب عنها الجصاص بقوله: 
«هذا الخبر لا يصح للشافعي الاحتجاج به» لأن من مذهبه أن الفرقة قد كانت وقعت بلعان 
الزوج قبل لعان المرأةء فبانت منه ولم يلحقها طلاقء فكيف كان ينكر عليها طلاقاً لم يقع ولم 
يثبت حكمه؟ فإن قيل: فما وجهه على مذهبك؟ قيل له : جائز أن يكون ذلك قبل أن يسن الطلاق 
للعدة ومنع الجمع بين التطليقات في طهر واحد» فلذلك لم ينكر عليه الشارع 4# وجائز أيضاً 
أن تكون الفرقة لما كانت مستحقة من غير جهة الطلاق لم ينكر عليه إيقاعها الطلاق» كذا في 
أحكام القرآن للجصاص .)٤٥٤  ١(‏ 
هل تعد الطلقات الثلاث واحدة؟ 

والمسألة الثانية : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد أو بكلمة واحدة» هل يقعن 
جميعاً؟ وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: ۰ 

الأول: مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء من السلف والخلف» وهو أنه يقع به 
الثلاث جميعاً» وتصير المرأة بها مغلظة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. وهو 
مروي عن ابن عباس وآبي هريرة وابن عمر عبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس» وهو قول أكثر 
أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم» كما في المغني لابن قدامة (۷- )٠٠٤‏ وهو مروي عن 
عمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبادة بن الصامت وڳ أيضاً كما سيأتي. 

والثاني : أنه لا يقع بها شيء» وهو مذهب الشيعة الجعفرية كما جزم به الحلي الشيعي في 
شرائع الإسلام (۲ - ۵۷) وحكاه النووي عن الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل ومحمد بن إسحاق 
أيضاً . 

والثالث: مذهب بعض أهل الظاهر وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله» وهو أنه لا تقع بها 
إلا طلقة واحدة رجعية› وحكاه ابن قدامة عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء 
وعمرو بن دينار أيضاًء ولكنه غير موثوق به عن طاوس وعطاء: أما طاوس فلما أخرج 
الحسين بن علي الكرابيسي في أدب القضاء: أخبرنا علي بن عبد الله (وهو ابن المديني) عن عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن ¿ طاوس عن طاوس أنه قال: «من حدثك عن طاوس آنه کان يروي 
طلاق الثلاث واحدة كذبه». وأما عطاء» فلما روی ابن جریج › قال : قلت لعطاء: «أسمعت ابن 
عباس يقول: طلاق البكر الثلاث واحدة؟ قال: لاء بلخني ذلك عنه» ذكرهما العلامة 
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الكوثري نف في رسالته «الإشفاق على أحكام الطلاق» (ص - ۳۳ مطبعة مجلة الإسلام بمصر). 

احتج أهل الظاهر بحديث الباب» حيث صرح فيه ابن عباس ولب بأن الطلقات الثلاثة 
كانت تعد واحدة على عهد رسول الله ييه وبما رواه أحمد وغيره من قصة ركانة بن عبد 
العزيز بن عبد يزيد: «عن عكرمة مولى ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب 
امرأته ثلاثاً في مجلس واحد» فحزن عليها حزناً شديداًء قال: فسأله رسول الله ية كيف 
طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً» قال : فقال: في مجلس واحد؟ قال : نعم» قال: فإنما تلك واحدة 
فأرجعها إن شئت» قال: فراجعها» كذا نقله ابن تيمية في فتاواه (۳۔ ۲۲) وليس عندهم غير 
هذين الحديثين . 


أدلة الجمهور في وقوع الثلاث معاً: 

اما الجمهور فعندهم أحاديث كثيرة تدل على وقوع الطلقات الثلاثة وإن نطق بها الرجل في. 
مجلس واحد» وإليك بعضا منها : 

١‏ - أخرج البخاري في باب من جوز الطلاق الثلاث عن عائشة: «أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاء فتزوجت» فطلق» فسئل النبى ك#: أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق 
الأول» ومال الحافظ في الفتح (۹۔ ١‏ إلى أن هذه الواقعة غير واقعة امرأة رفاعةء قال 
الحافظ : «فالتمسك بظاهر قوله : طلقها ثلاثاء فإنه ظاهر في كونها مجموعة». 

۲ وأخرج البخاري أيضاً في ذلك الباب قصة عويمر العجلاني في اللعان» حيث قال فيها 
عويمر بعد اللعان: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول 
لله بي قال العلامة الكوثري: «ولم يرد في رواية من الروايات أنه ## أنكر عليه ذلك فدل 
على وقوع الثلاث مجموعة» لأن الرسول ية لم يكن ليدع الناس يفهمون وقوع الثلاث بلفظ 
واحد لو لم يكن هذا الفهم صحيحاًء وقد فهم منه ذلك الأمة جمعاء حتى ابن حزم حيث قال: 
إنما طلقها وهو يقدر أنها امرأته» ولولا وقوع الثلاث مجموعة لأنكر ذلك عليه» انتهى من 
(الاشفاق على أحکام الطلاق) ص ۔ ۲۹. 

۳ أخرج البيهقي في سننه الکبرى )۳۳١-۷(‏ عن سويد بن غفلة قال: «كانت عائشة 
الخثعمية عند الحسن بن علي يبء فلما قتل على وب قالت: لتهنئك الخلافة» قال: بقتل على 
فهرو الان اذ فاته انرب لدا قال ققحت اها رط ن ات اها 
فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقةء فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل 
من حبيب مفارق» فلما بلغه قولها بكى» ثم قال: لولا أني سمعت جدي أو حدئثني أبي أنه سمع 
جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الأقراء أو ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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غيره لراجعتها». وإسناده صحيح» قاله ابن رجب الحنبلي الحافظ بعد أن ساق هذا الحديث في 
كتابه (بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة) كما في الإشفاق (ص - )٤‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  ٤(‏ ۳۳۹ باب متعة الطلاق) عن الطبراني وقال: وفي رجاله 
ضعف وقد وثقوا). 

٤‏ - وقد مر ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد فيمن طلق امرأته ثلاثاً فغضب عليه 

رسول الله ية وذكره ابن العربي ls‏ لحديث ابن عباس في الباب» فقال: «ويعارضه 
حديث محمود بن لبيذء فإن فيه التصريح بان الرجل طلق ثلاثاً مجموعة» ولم يرده النبي ل بل 
أمضاه» قال العلامة الكوثري: «لعله يريد رواية غير رواية النسائي (لأنه ليس في رواية النسائي ما 
يصرح بإمضائها) وأبو بكر بن العربي حافظ واسع الرواية جداًء أو أراد أنه لو كان رده لذكر في 
الحديث» وغضبه #4 أيضا يدل على وقوعها» وكفى هذا فيما يريده». 
١‏ _ أخرج الطبراني قصة طلاق ابن عمر امرأته حائضاًء وزاد في آخرها: «يا رسول الله! لو 
طلقتها ثلاثاً كان لي أن أراجعها؟ قال: إذا بانت منك وكانت معصية» قال الهيثمي بعد إيراده في 
مجمع الزوائد :)۳۳١ ٤(‏ «رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي» قال الدارقطني : ليس 
بذاك» وعظمه غيره» وبقية رجاله ثقات». قال العبد الضعيف عفا الله عنه: على بن سعيد الرازي 
قد ترجمه الذهبی فی ميزان الاعتدال (۳۔ ٠١١‏ ترجمة )٥۸٥١‏ فقال : احا رال جوال» قال 
الدارقطني : لن بذاك تفرد بأشياء» قلت: سمع جبارة بن المغخلس وعبد الأعلى بن حماده 
روى عنه الطبراني والحسن بن رشيق والناس. قال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ» فتبين أنه لم 
يتكلم فيه إلا الدارقطني» وإنما تكلم فيه بألفاظ لينة» ولم يرض عليها الذهبي» ووثقه إسرائيل بن 
يونس وجعله الذهبي حافظاء فلا يرد حديث مثله» ويشهد له ما مر عند المصنف (حديث )٠١٤١‏ 
من طریق نافع : «قال: فکان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض› يقول: وأما 
أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك» فظاهره أنه سمع 
ذلك عن رسول الله لا . 

٦‏ - واحتج النسائي على وقوع الثلاث جميعاً بقصة فاطمة بنت قيس» وفيها : «إنه قد أرسل 
إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله ية : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها الرجعة» وقد ورد عند الدارقطنى ١١ - ٤(‏ و )١١‏ من طريق أبى سلمة: «طلق حفص بن 
شو ا ی ا ا ثا» مما يدل على أن هذه الثلاث كانت 
مجموعة» فعلى هذا احتجاج النسائي بهذه القصة صحيح ؛ ولکن ورد عند مسلم ما یعارضه› 
حيث جاء فيه : «طلقها آخر ثلاث تطليقات»» وفى بعض الروايات : «طلقها طلقة كانت بقيت من 
طلاقها» مما يدل على أن الثلاث لم تكن مجموعةء فالراجح أن قصة فاطمة بنت قيس لا يصح 
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الاحتجاج بها لتعارض الروايات» أو لكون رواية مسلم راجحة على رواية الدارقطنيء والله 
أعلم . 

۷- أخرج عبد الرزاق ٦(‏ - ۳۹۳) والطبراني» واللفظ له» عن عبادة بن الصامت طبه 
فال: #طلق يعض آبائى امرآته آلف فانطلق بوه إلى رسول اله ل فقالوا: يا رسول الله ! إن أبانا 
طق أا افا فمل لفن ر قال إن اباك لم بى ا عا فجتل لهس امز رجا 
بانت منه بثلاث على غير السنة» وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٤(‏ ۔ ۳۳۸ باب فيمن طلق أكثر من ثلاث): «وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافى العجلى» 
وهو ضعيف» قلت: قال فيه أحمد: «يكتب حديثه للمعرفة» كما فى الميزان (۳۔ )١۷‏ فلذلك 
ذکرت حدیثه هذا اعتضاداً لا استقلالاً . 

۸ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٦(‏ ۔ ۳۹۳ حديث: )١٠١٤١‏ من طريق الثوري عن 
سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أنه رفع إلى عمر رجل طلق امرأته ألفاء وقال: إنما كنت 
ألعب» فعلاه عمر ولب بالدرة» وقال: «إنما يكفيك من ذلك ثلاثة» وأخرجه البيهقي (۷: )۳۳٤‏ 
أيضاً من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل وكلا الطريقين رجالهما رجال الجماعة. 

٩‏ - وأخرج البيهقي (۷۔ )۳۳١‏ من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن شقيق سمع 
أنس بن مالك يقول: قال عمر بن الخطاب طل في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء 
قال: «هي ثلاث لا تحل له حتی تنکح زوجاً غيره» وكان إذا أتي به أوجعه. 

١‏ - وأخرج عبد الرزاق (۷ - )۳۹٤‏ عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال: 
جاء رجل إلى علي» فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج» قال: تأخذ من العرفج ثلاثاً وتدع 
سائره» قال إبراهيم : وأخبرني أبو الحويرث عن عثمان بن عفان مثل ذلك وشريك بن أبي نمر 
صدوق يخطىء» كما في التقريب» ولكن يشهد له ما أخرجه البيهقي (۷: )۳۳١‏ من طريقين عن 
علي ڪه فیمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن یدخل بهاء قال: لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. 

-١‏ أخرج مالك في موطئه (طلاق البكر ص: )۲٠۷‏ عن عطاء بن يسار قال: «جاء رجل 
يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسهاء قال عطاء: فقلت : 
إنما طلاق البكر واحدةء فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص» والواحدة تبينهاء والثلاث 
تحرمها حتی تنکح زوجاً غیره» . 

١‏ - أخرج عبد الرزاق (حديث )١١١٤١‏ عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين» وإني سألت فقيل لي : 
قدانف شن قال ابن مرد فد جرا أن فرفر بك ويها قال: فعا رل رات اه 
فظن آنه سيرخص له - فقال: ثلاث تبينها منك وسائرها عدوان. 


۱۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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۳ - وأخرج عبد الرزاق )۱٠١١١(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: 
«من طلق امرأته ثلاثاأء طلقت وعصى ربه» وأخرج البيهقي من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع 
عن ابن عمر قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل لم تحل له حتى تنكح زوجا 
غیره) . 

وأخرج مالك في الموطأً (باب طلاق البكر ص :)۲٠۸‏ «عن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء قال: فجاءهما محمد بن 
إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء فماذا تريان؟ 
فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي 
هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم اتنا فأخبرناء فذهب فسألهماء فقال ابن عباس لأبي 
هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلةء فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها 
حتی تنکح زوجاً غیره» وقال ابن عباس مثل ذلك. 

وإن هذا الحديث يرشدنا إلى أن هؤلاء الخمسة من الصحابة (عبد الله بن الزبير وعاصم 
ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وعائشة) كانوا متفقين على وقوع الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة» 
أما مذهب أبي هريرة وابن عباس فظاهرء وأما عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر» فلأنهما 
استصعبا هذه المسألة في غير المدخول بهاء فلو كان عدد الثلاث لخواً في المدخول بها لما 
استصعبا ذلك وأفتيا بعدم الوقوع في غير المدخول بها بالطريق الأولى»› وإنما استصعبا المسألة 
لأنها كانت في غير المدخول بها وأما عائشة وا فلأن الظاهر من سياق القصة أنها كانت 
حاضرة عندما أفتى أبو هريرة وابن عباس بذلك. 

فهؤلاء فقهاء الصحابة أمثال عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو 
وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وابن عباس وابن الزبير وعاصم بن عمر وعائشة كلهم مطبقون 
على وقوع الثلاث ولو نطق بها الرجل في مجلس واحد» وكفى بهم حجة واستناداً. 
الجواب عن الأدلة المعارضة: 

وأما حديث ابن عباس وله في الباب فقد أجاب عنه الجمهور بأجوبة مختلفة بسطها 
الحافظ في الفتح (۹: )۳٠۹١ ۳٠١‏ وأحسنها عندي جوابان: 

الأول: أن هذا الحديث قد ورد فى صورة خحاصةء وهى أن يكرر الرجل لفظ الطلاق بنية 
اال اا س اة وا سای انت طا ایت طا و کا او عل 
سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيدء فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع 
ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم قضاء. 
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وهذا الجواب ارتضاء القرطبي وقواه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» 
وكذا قال النووي: إن هذا أصح الأجوبة. 

والثاني: أن قوله (ثلاثاً) محمول على أن المراد بها لفظ (البتة) كما سيأتى فى حديث 
را کو من زرا ا عا افا وي توه وور ان الان د اتر 
التي فيها (البتة) والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث» كأنه يشير ! إلى عدم القرى بينهماء وأن 
(البتة) إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا أن يريد المطلق واحدة فيقبل. فكأن بعض رواة 
الحديث حمل لفظ (البتة) على الثلاث لاشتهار التسوية بينهماء فرواها بلفظ الثلاث وإنما المراد 
لفظ (البتة). وكانوا فى العصر الأول يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدةء فلما كان عهد عمر 
أمضى الثلاث في ظاهر الحكم . كذا في فتح الباري. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيده أن الصحابة أجمعوا فى عهد عمر على صحة ما 
تی بعر ول نكر أذ ذلك ور كان فقا اء مدعا والاد بانله د آر كان غاا 
لقضاء رسول الله ية لما رضي بذلك أحد من الصحابة فضلاً عن جميعهم . حتى أن ابن عباس 
نفسه - وهو الذي يروي حديث الباب وحديث ركانة كليهما كان يفتي بلزوم الثلاث كما علمت 
آنفاًء وقد أخرج أبو داود بسند صححه الحافظ في الفتح من طريق مجاهد قال : كنت عند ابن 
عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاث فسکت حتی ظننت أنه سیردها إليهء فقال : ينطلق 
e‏ يا ابن عباس! يا ابن عباس! إن الله قال : ومن بن أله يمل 
له را [الطادق : ۲ وإنك لم تہ ا کک چا یت وت ونای ت ااا 
فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده حكم من النبي ي ثم يفتي بخلافه إلا لمعن ظهر له» وراوي 
الخبر أعلم من غيره بما روى. 

وأما حديث ركانة الذي يحتج به ابن تيمية وغيره فهو ما أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه 
عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد» فقال النبي يلل : «إنما 
تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها» . ٠‏ 

والجواب عنه أن قصة طلاق ركانة قد اضطربت الروايات فيها» فروي عنه أنه طلق امرأته 
لاا کیا فی حدیت اناس فد خمد وروی :عه آنه طن ارات لفط رال کا کی دی 
ركانة تفسه عند أب داودة ولذلك أعله النخاري بالا ضطراب وضغفة ابن عبك الير في التهيد؛ 
كما فى التلخيض للحا ۳7 ۲١١‏ رق )١ ١‏ ورواية اين غبائن عبد احم لها الجصاضن 
وابن الهمام منكرة لمخالفته لرواية الثقات الأثبات الذين رووه بلفظ (البتة) وجعلها الحافظ ابن 
حجر معلولة في التلخيص الحبير . 

وإن أبا داود كله قد رجح في سننه أن ركانة إنما طلق امرأته البتةه > لما أخرجه هو من 


1۷۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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طريق آل بيت ركانة» وأهل البيت أدرى بالقصة من غيره» قال الحافظ في الفتح :)١١١ - ٩(‏ 
وهو تعليل قوي لجرا أن يكوت بعض رواته حمل البثة على الفلات فقال : :طلقها لاتا فبهله 
النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والحاصل أن ركانة طله إنما طلق امرأته بقوله (أنت 
طالق البتة) ولم ينو بذلك إلا طلاقاً واحدأًء فصدقه النبي ية وأذن له بأن ينكحها مرة أخرى» 
وهو المراد بالارتجاع في الحديث» وزعم بعض الرواة أن المراد بالبتة ثلاث تطليقات فروى 
الحديث بافظ الثلاث . 

ولو سلم أن الأمر على عكس ما قلناء وأن ركانة كان طلق امرأته ثلاثاًء فرواه بعضهم 
بلفظ (ألبتة)ء فلم يجعله رسول اله بيا طلاقاً واحداً إلا بعد أن حلفه بأنه لم ينو بذلك إلا تطليقة 
واحدةء لما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه والدارمي» وفيه : : «فأخبر بذلك النبي بيا 
وقال: والله ما أردت إلا واحدةء فقال رسول الله ية : واش ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: 
والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله يي» فانظر كيف حلفه رسول ١ه‏ ي مرتين على 
أنه لم ينو إلا واحدةء وقدمنا أن دعوى نية التأكيد كانت مسموعة في القضاء على عهد النبي ميا 
لخاو الزمان عن الكذب والخديعة» ولو كانت الطلاق الثلاث تعد واحدة على الإطلاق كما 
يزعمه ابن تيمية ومن وافقهم» لم يكن رسول الله يي ليحلفه على إرادة الواحدةء لأنه لا حاجة 
إلى النية حينئذ ولا فائدة فى التحليف فإن ابن تيمية ومن وافقه لا يشترطون النية في ذلك وإنما 
تجخلرن الات واد رل برها الى فا : ۰ 

فغاية ما يدل عليه حديث ركانة أن النبى کي صدقه قضاءاً فى نية التأكيدء وهو مسلم 
aE OAR E EE a E‏ 
الاحتجاج به مطلقا. 

ثم قال القرطيي وة الج يزز فى اللروم من حخيث:النطز غاهرة جدأًء وهو أن المطلقة 
لا ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره» ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لخة وشرعاً وما 
يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقاريرء فلو قال الولي : 
أنكحتك هؤلاء الثلاث» في كلمة واحدة انعقدء كما لو قال: أنكحتك هذه وهذه وهذه» وكذا 

في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام. واجاج من ال إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت 
ع الاد انمو ق أحلف بالله ثلاثاً لا يعد حلفه إلا يمينا واحدةء فليكن المطلق مثله . 
ET‏ إن المطلى ينشيء طلدق امرأت وقد جعل امد طلاقها انا فإذا 
قال : أنت طالتق ثلاثاء فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق» وأما الحالف فلا أمد لعدد أيمانه 
oT‏ 


کتاب : الطلاق ¥۲ 


)۱١( --۹‏ حدّثنا إسْحَاق بن إِبْرَاهِيم. أَحْبَرَنّا روځ بن عُمَادةً. TT‏ 
جرج . ح ودنا ابن افع (وَاللَمْظ له). حَدتتا عَبْدٌ الرَرَاتي. انرا ان جُرَيْج ا ی 


ابن طاوس» عن أبيه؛ أن أب الصَهبَاء قال لابن عَبّاس: غلم ما گات اثلاث ثُجِمَل 
َاجِدَة عَلَى عَهڍِ التي ڪي وبي بَڪرء وََلاثاً من إِمَارَة عُمَرَ؟ قال ابن عباس : : نعم . 
)۷( وحدثنا إِسُحَاق بن إبْرَاهِيم . ألحبَرَنًا سُلَيْمَان ُن حَرْب» عَنْ 
حَمَادِ بن ري عَنْ أَيُوبَ السَخيياني› E‏ عَنْ اوس ؛ 
قال لابن عَبّاس: هَاتِ يِن هَنايِك. َم يكن الاق الَلاَتُ عَلّى عَهْدِ رَسُو ل الله طا 
ابي بر وَاجِدَة؟ فال : قَذ گان ذلك . قَلَمّا گان في عَهْدِ عُمَرَ تََايَمَ الاس في الطلاَقِ. 
E‏ عَليْهِم . 
(۳) - باب: وجوب الكفارة على من حرم امر ”ته ولم يذو الطلاق 
۱ - (1۸( وحدَثنا زير بن حَرْب. حَدَٿنَّا ا بن راهيم عَنْ هِشام 
(يَعْنِي الدسْتَوائِي) قال e E ES‏ عَنْ يَعْلٌی بن حکیم» > عن 
سيد بن جبيْر٬‏ عَنِ ابن عَبَّاس؛ aaa ES a saa asada e‏ 


قال الحافظ : «وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة 
سواء» أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي ية وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء 
قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع 
الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء 
وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك» حتى ظهر لجميعهم في 
عهد عمر» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف 
بعد الاتفاق» والله أعلم». 

)٠٠١( ۷‏ - قوله: (هات من هناتك) (الهنات) جمع (هن) مخففاً ومشدداًء وهو كناية 
عن شيء لا يذکر باسمه» وربما يطلق على خصال من الشرء كما في مجمع البحار. وقال 
النووي : المراد بهناتك: أخبارك وأمورك المستغربة. 


(۳) - باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
)۱٤۷۳( - ۸‏ - قوله: (عن ابن عباس) إلخ هذا الأثر اة اها البخاري في باب لم 
تحرم ما أحل الله لك من الطلاقء وار NS‏ وأخرجه أحمد في 
مينخد أبن عباس )۲١١٠ ١(‏ وفة أثر عمر أيضا يرافقه: 


۱۷۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
نه کان ا في الْحَرَام: کک 
قال ابن عَباس: کن ل سول 2 ا 4 E‏ [الأحزاب: ۲1[ 


ی ار ایی کی اا چت ت س ا ا یا نن بر اخ ا کے ا 


باس فال : إا حرم الرَجُل عَلَيهِ امرأته هى يمين يُكَمَرمَا BE O‏ 
4 
الله ا حستة Fed‏ [الأحزاب: .]۲١‏ 


9 ع ق وو و‎ go r 


E eT‏ با ب او ا که 


قوله: (يقول في الحرام: يمين) إلخ يعني : إذا قال الرجل لامرأته: أنت على حرام فهو 
عند ابن عباس يمين يكفرها» واستدل عليه بفعل النبي ي حيث حرم عليه بعض نسائه كما 
سياتي . 

ثم في قوله: (أنت على حرام) أربعة عشر مذهباً للفقهاء ذكرها النووي كلّه» وحكمه عند 
الحنفية أن المتكلم بذلك يُسأل عن نيته» فإن نوى به الإيلاء أو الظهار أو الطلاق الواحد البائن 
أو الطلقات الثلاثة قبلت نيته» وإن لم ينو شيئاً فهو إيلاء عند المتقدمين من مشايخ الحنفيةء 
وطلاق بائن عند المتأخرين» وعليه الفتوى لغلبة العرف» وفي صورتين لا يقبل دعواه في النيةء 
الأولى: أن يدعي أنه تكلم بذلك كذباء فيرد قوله» ويجعل إيلاء عند المتقدمين» وطلاقا بائنا 
عند المتأخرين»› والثانية : أن ينوي بذلك طلاقين اثنين › فإنما تقع واحدة بائنة» لأن الاثنين عدد 
محض لا عبرة بنيته . هذا محصل ما في رد المحتار من باب الایلاء (۲۔ .)٤١٤‏ 

وأثر ابن عباس عندنا محمول على الصور التي ذكرنا أنها إيلاء. 

وقال الشافعي : إن نوى الطلاق أو الظهار فهو على حسب ما نوی وإن نوی تحریم عینها 
بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين» ولا يكون ذلك يميناء وإن لم ينو شيئا ففيه 
قولان للشافعي» أصحهما يلزمه كفارة يمين» والثاني انه لغو لا شيء فيه» ولا يترتب عليه شيء 
من الأحكام. كذا في شرح النووي» وراجعه لبقية المذاهب» وراجع كتب الفقه للفروع . 

)۱٤۷٤( -٠١‏ - قوله: (حدثني محمد بن حاتم) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الباب الثامن من الطلاقء وفي تفسير سورة التحريم» وفي الباب الخامس والعشرين من 
الأيمان» وفي باب ما يكره من احتيال المرأة للزوج في كتاب الحيل» وأخرجه أبو داود في 
الباب الحادي عشر من الأشربة والنسائي في الباب السابع والعشرين من الطلاق› وف فى العشرين 
من الأيمان» وفي الرابع من النساء. وأخرجه أحمد في مسند عائشة ٩(‏ ۔ .)۲۲١‏ 


ر ا 
جا ا عا ی ا وا ا ا 


E ٠‏ خش يشرب عدا عَسَلاً . قالّْ: فتَواطأتٌ أا وَحَفْصة؛ 
اسنا م تا حل لبها الي كله تأر : ئي اج مك ريح مَُافِيرَ . E EEG‏ 
عن إشتافتا اك رك ت . قال : «َل شَرِبْتُ عَسَلاً عند رَيْنَبَ بنْتِ جَخش وَلَنْ أعُود 


له رل : لر ر کم ھا آل ا ك قَوْله: إن وا [التحريم: ]٠ ١‏ (لِعَايِشَة وَحَمَصة) 


قوله: (فتواطأت) كذا في النسخ المصرية» ووقع في النسخ الهندية (فتواطيت) بالياءء 
A‏ فقال : O e‏ 

قوله: (أيتنا ما دخل) (ما) ههنا زائدةء وهي محذوفة في رواية الحسن عند البخاري في 
الطلاق . 

قوله: (ریح مغافیر) المغافير به بفتح الميم جمع المغفور بضم الميم» وذکر البخاري 
المغفور شبيه بالصمغ يكون في الرمث» وهو من الشجر التي ترعاها الإبلء وهو من 
وفي الصمغ المذكور حلاوة» وذكر أبو زيد الأنصاري أن المغفور يكون أيضا في العشر وفي 
الثمام والسلم والطلح› کذا في فتح الباري . وقال النووي : O‏ 
العرفط . واختلف في ميم مغخفور» فقيل : زائدة» وهو قول الفراءء وعند الجمهور إنها من صل 
الكلمة» ويقال له أيضاً مغفار بكسر أوله» قاله الحافظ في الفتح . 

ثم لا يظن بمثل عائشة وتا أنها احتالت بالكذب» وإنما كان نوعاً من التوريةء وذلك أن 
بالكذب» وهذا ظاهر فى الرواية الآتية حيث قالت فيها عائشة: «فقولى له: يا رسول الله! أكلتَ 
مغافير؟ فإنه سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه الريح؟» فكل ذلك استفهام» وأما التصريح الذي 
وقع في هذه الرواية بأنها وجدت منه ريح مغافير» فلعله تصرف من أحد الرواة» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: زول اعو ةل براقي روا ا ب زت وا ال هاري ف ا ر (وقد 
حلفت› ولا تخبري بذلك أحدا) وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله: فنزل ا اَی لر عم ما ا اس 
ا ك4 [التحريم : [١‏ قال عياض : حذفت هله الزيادة من رواية حجاج بن محمد» فصار النظم 
مشکلاً sg ES‏ كذا في فتح الباري . 


N ENN e 2‏ 
القبطية على نفسه وحلفه أن لا يطأها. 


وذكر الحافظ في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها من نکاح الفتح ٩(‏ ۔ )٠٠١‏ رواية 


\V4‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لر ا 4 ا لل بعض اروج َا [التحريم : [v‏ لمَوله: بل ربت عَسَلاً) . 
۳14 - (۲۱) حڌفنا ابو گرب مُحَمَدُ بن اللا | وَهَارُو بن عَْدٍ الله ا 


ا عن هسام عَنْ أبيوء عن عائشة تسةه قَّالتُ: کا ا الله ك جت اللراء 
o E O‏ 


أخرجها ابن مردويه من طريق يزيد بن رومان عن عائشةء وفيها ما يجمع بين القولين» فإنه زاد 
في آخر قصة العسل متصلاً : «فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباهاء فأذن لهاء فذهبت» 
فأرسل إلى جاريته مارية» فأدخلها بيت حفصة» قالت حفصة: فرجعت فوجدت الباب مغلقاًء 
فخرج ووجهه يقطر» وحفصة تبكي» فعاتبته» فقال: أشهدك أنها علي حرام» انظري لا تخبري 
بهذا امرأة» وهي عندك أمانةء فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة» فقالت : 
ألا أبشرك أن رسول الله ية قد حرم أمتهء فنزلت». فتبين من هذه الرواية أن القصتين قد وقعتا 
ما ونزلت الآية بعدهماء فصح نسبتها إلى كلا السببينء والله أعلم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وبهذا الجمع تظهر مناسبة هذا الحديث بالترجمة» فإما أن 
یکون واد ضع الترجمة يشير إلى أن آية التحريم نزلت في قصة العسل وقصة مارية معأ وفي قصة 
مارية وقع تحريم المرآةء وهو المقصود بالترجمة» وإما أن يكون ذلك إشارة إلى أن قصة العسل 
وأمثالها ارك ها لایلاء رسول الله لله ية من نسائه كما سيأتي تفصيله في الباب اللاحق. 


وا يهر وج فول ابن اس فى الخدت الاق د حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين 
یکفرها» وقال: َد کان کم فی سول أله أسَوةٌ حَسكةً € [الأحزاب: ]۲١‏ . 

)٠*١( ١‏ - قوله: (يحب الحلواء والعسل) ليس ذلك من عطف الخاص على العام كما 
زعم بعضهم› وإنما العام الذي يدخل فيه الجميع هو الحلو بضم الحاءء ووقعت الحلواء في 
أكثر الروايات بالمد» وفي بعضها بالقصرء وقال الخطابي وتبعه ابن التين: لم يكن حبه يل لها 
على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليهاء وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا 
صالحاًء فيعلم بذلك أنها تعجبه» ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى» وکان بعض 
آهل الورع يكره ذلك» ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل» 
وهذا الحديث يرد عليه» وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الخرة 
مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعاً لا شحاً. كذا في كتاب الأطعمة من فتح الباري ٩(‏ - 
(AT‏ 


وذكر أبو منصور الثعالبي في فقه اللغة أن حلوى النبي بي التي كان يحبها هي المجيع 


)١(‏ وهذا كله على تقدير صحة قصة مارية» ومن العلماء من أنكر صحتهاء كالنسائى كن 


کتاب : الطلاق \Vo‏ 


م صت 


َگا» إا صلی الْعَضرَ؛ دار على ایو ليذو نهن . قَدَخَل على حَمَصَة فَاختَبّس عِنْدَمَا 
E E‏ ا 


ے 


era asa RARE 8 


بالجيم وزن عظيم» وهو تمر يعجن بلبن. وفيه رذ على من زعم أن المراد بالحلوى أنه بإ كان 
يشرب كل يوم قدح عسل يمزج بالماء» وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفهاء وقيل: المراد 
بالحلوى الفالوذج» لا المعقودة على النارء» والله أعلم. قاله الحافظ في الفتح . 

قوله: (فكان إذا صلى العصر دار) كذا للأكثر» وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن 
عروة» فقال: الفجر»ء أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن أبي النعمان عن حماد» ويساعده 
رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس» ففيها: «وكان رسول الله بيا إذا صلى الصبح جلس في 
مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس» ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن 
ويدعو لهن» فإذا كان يوم إحداهن کان عندها» الحديث أخرجه ابن مردويه» ويمكن الجمع بأن 
الذي كان يقع في أول النهار سلاماً ودعاءاً محضاء والذي في آخره معه جلوس واستئناس 
ومحادثة أو نقول: إنه كان في أول النهار تارة وفي آخره تارة ولم یکن مستمراً في واحد منهما : 
ولكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصرء ورواية حماد بن سلمة شاذة وراجع عمدة القاري 
٩(‏ 664). 

قوله: (فسألت عن ذلك) ووقع بيان ذلك في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن 
مردويه ولفظه : «فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء: إذا دحل على حفصة 
فانظري ما يصنع» فأخبرتها الجارية بشأن العسل» ذكره الحافظ في باب موعظة الرجل ابنته من 
النكاح (۹-۔ .)٥۳‏ 


قوله: (عكة من عسل) العكة بضم العين آنية السمن أصغر من القربة وجمعه عكك» كما 
في القاموس» وكان هذا العسل من الطائف» كما هو مصرح في حديث ابن عباس عند ابن 
مردویه وذکره الحافظ . 

قوله: (لنحتالن له) قال الكرماني : كيف جاز على أزواج رسول الله بها الاحتيال؟ فأجاب 
بأنه من مقضيات الخيرة الطبيعية للنساء وهو صغيرة معفو عنها مكفرة» كذا في عمدة القاري . 

قوله : (فذكرت ذلك لسودة) قد اختلفت الروايات في تسمية التي كان رسول الله ية يشرب 
عندها العسل» وفي تسمية من احتالت خلافهاء فقد مر في رواية عبيد بن عمير أن صاحبة العسل 
زينب» والمتظاهرتان عائشة وحفصةء وی رواب ان روآ ا العسل حفصة»› 
والمتظاهرات عائشة وسودة وصفية» وكلتا الروايتين أخرجهما الشيخان» وأخرج ابن مردويه من 


۱۷۹ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا و ا Ter ute <i Î 1 2 f Fb‏ 
وقلت: إذا دحل عَليْكٍ. فإنه سينو منك . فقولى لَه: يا رَسُول الله أكلت مَعَّافير؟ فاه 


طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة وأنعافشة وحفصة هما 
المتظاهرتان» ووقع في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمة» أخرجه الطبري وغيره. 

فأما رواية السدي فهي مرجوحة بلا ريب لإرسالها وشذوذها وللكلام المعروف في 
حملها على تعدد الوقائع» قالوا: وما المانع أن تكون قصة حفصة سال بة؟ فلما قیل له ما قیل» 
ترك الشربَ من غير تصريح بتحريم ولم ينزل في ذلك د سی ء۰ ثم لما شرب في بيت زينب 
تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ العسل» ES‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولكن هذا التوجيه بعيد جداًء لكون المؤمن لا يلدغ من 
جحر مرتين فكيف برسول الله بي؟ ولأنه قد صرح في رواية هشام بن عروة أن سودة قالت: 
«سبحان الله! والله لقد حرمناه» فإنه يدل بظاهره على أن رسول الله ية كان قد حرم العسل في 
قصة حفصة» لا أنه ترك الشرب من غير تصريح بتحريم كما زعمواء فالأصح عندي ما اختاره 
القاضي عياض والقرطبي والنووي من أن رواية عبيد بن عمير هي الراجحة على غيرها» فصاحبة 
العسل هي زينب والمتظاهرتان عائشة وحفصة» وذلك لوجوه: 

E ا‎ 

والثاني: نه آوفق بکتاب اله تعالی حیث قال: لوإن تظهرا عليه إلخ [التحريم : 4] ون 
ش ل ر ا و لی اا کانتا 

SS‏ وسودة وحفصة 
وصفية في حزب» وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب . فهذا يرجح أن زينب هي 
صاحبة العسل» ولهذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبهاء بخلاف حفصة وسودة فإنهما 

والرابع : أن روايات عبيد بن عمير مؤيدة بروايات عمر بن الخطاب وابن عباس ا“ فإنه 
قد ثبت فى حديثيهما أن المتظاهرتين عائشة وحفصة. 

فهذا کله مما يرجح رواية عبیدء وكأن الأسماء انقلبت على أحد الرواة في روايات هشام 
وابن أبي مليكة» صرح بذلك النووي وغيره والله سبحانه أعلم . 

وتعقبه الكرماني فقال: «متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات» ولكن الجواب عن 
ذلك سهل» لأن وقوع الأوهام في الأسماء وفي غيرها مما لا يتأثر به أصل الحديث شائع في 


کتاب : الطلاق ¥ 


سيفو لَكِ: لا . مولي له ما هذ الرَيځ؟ وان سول الاه شد َيه أن بوج ينه 
E E‏ َمُولِي لَه س 
RN RE RU‏ صَفِيّة. فُلّمّا َكَل على سَودَةً. فالت: تفرل سودة: 
الذي لا إل إلا ُو آذ ڌٿ ا ابائ ٻالِّي فت لِي. ونه لَعلّى الْبَاب» فَرَقاً مِنْكٍ. 
O O IE PORE‏ گت مَعَافير؟ فال : «لاً» قالتْ: فما هذه 
الرّيح؟ A ETE SS‏ . لما دحل علي 
لت له مل ذل ِك. تم َل عَلّى صَفِيةٌ ملت بِيْلٍ ذْلِك. كما دحل على حَمْصَة قَالْتْ: 
5 الل أ أشقاف ملْه؟ قال : لا حَاجَة لي ٻه». 

EN e I TSE 


روايات الأئمة الحفاظ› وذلك لا يقدح في الوثوق بأصل الحديث» كما سبق في أول كتاب 
الرضاع في تسمية أفلح عم عائشة aS e‏ حجر: لا يلزم من وهم 
الرجل ابنته من النکاح تحت حديث عمر : قوله : «فصليت صلاة الفجر مع النبي مي . 

قوله: (جرست) أي : رعت» وقال الخليل : جرست النحل العسل تجرسه (من باب نصر) 
را إذا لحسته» وقال الحافظ : لا يقال جرس بمعنى رعى إلا للنحل» كذا في فتح الباري. 

قوله : (العرفط) رذ بضم العين والفاء من شجر العضاه» والعضاه کل شجر له شوك› ويقال : 
هو نبات له ورقة عريضة تفرش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء ء كالقطن مثل زر 
القميص خبيث الرائحة» يلحسه النحل» فقيل : هو الشجر الذي صمغه المغافير . قاله العينى . 

قوله: (كدت أن آبادئه) وفي بعض الروايات (أبادره) وفي بعضها (آناديه) والمعنى أني 
كنت أهاب عائشة وأخاف أن تغضب على إذا أنا أبطأت فى سؤال رسول الله يله عما علمتنى 
عائشة» فكدت أن أبادره بالسؤال عن ذلك وهو بالباب قبل أن يدخل البيت. 

وإنما كانت سودة تهاب عائشة لما تعلم من مزيد حب النبي ب إياها فخشيت إذا خالفتها 
أن تغخضبها› وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي ية ولا تحتمل ذلك» فهذا معنى 
خحوفها منه» قاله الحافظ . 

قوله : (سبحان الله ! a‏ ا 
ورعهاء لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسب العسل» 
ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل» ولكن أنكرت بعد ذلك أنه 


۱۷۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۰۰) ان آئو إشخاق إنراهيم: حَدََئا الْحَسَنْ بن يشر بن الْقَاِم. حلا ابو 
ys e‏ 
عروةّ بهذا الإسنادء وة 
e‏ إلا بالنية 


ا ت و 


e‏ ٤الت‏ : ّا أو 


يترتب عليه منع النبي بيه من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسلء فأخذت سودة تتعجب مما وقع 
منهن في ذلك» ولم تجسر على التصريح بالإنكار» ولا راجعت عائشة بعد ما قالت لها (اسكتي) 
بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابهاء كذا في فتح الباري . 

قوله: (اسكتي) كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته» من احتيالها لحفصة. وفيه ما 
يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي ية حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به» 
حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. 

ثم في هذا الحديث فوائد؛ منها: أن الغيرة مجبولة في النساء طبعاً فالغيراء تعذر في ما 
يقع منها من احتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها بأي وجه كان» قاله الحافظ . 

ومنها : أن عماد القسم الليلء وأن النهار يجوز فيه الاجتماع بالجميع بشرط ترك المجامعة 
إلا مع صاحبة النوبة. 

ومنها: أن الأدب استعمال الكنايات فيما يستحيى من ذكره» كما في قوله في الحديث 
«فيدنو منهن» والمراد التقبيل والتحضين لا مجرد الدنو 

ومنها : أن فيه فضيلة الحلواء والعسل لمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهما. 

ومنها أن فيه بيان صبر النبي ية غاية ما يكون» ونهاية حلمه وكرمه الواسع. كذا في عمدة 
القاري ٩(‏ ۔ .)٥١١‏ 

)٤(‏ - باب: بیان أن تخییره امراته لا کون طلاقاً إلا بالنية 

 )١١۷١( - ۲‏ قوله: (أن عائشة قالت) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في باب الخرفة 
والعلية المشرفة من كتاب المظالم» وفي تفسير الأحزاب والنسائي في الباب الثاني من النكاح 
وفي باب التوقيت في الخيار من الطلاق»› والترمذي في تفسير الأحزاب» وابن ماجه في باب 


كتاب : الطلاق ۱۷4 


رول الله ا بَځپير اُزوَاجه بدا ٻي. قال : ني دار لَك أمْراً. فلا عَلَيْكِ أن لا 
تَعْجَلي حَ ن اوري بويك قات : ُڏ عَلِمَ ا بوي لم يکوئا لِيأمُرَاڼي بفِرَاقه قه. قالّث: ثم 


الرجل يخير امرأته من الطلاق» وأحمد فى مسند عائشة ٩(‏ ۔ ۱۰۳ و ۱٦۳‏ و .)۲٤۸‏ 


قوله : (بتخییر زواجه) اختلفت الروايات فى سبب هذا التخيير» فورد فى بعضها أن سببه 
ققة التظاعرتين وغي قفة الخسل» كما عند البخازي في باب مرعظة الرجل ابته شن لكا 
وفي بعضها أن سببه سؤال النفقة» كما سيأتي عند المصنف في حديث جابر وله » وفي بعضها 
غير ذلك» ولما كانت هذه القصص متقاربة ربما اختلطت على من لم يعرف حقيقة الأمر» فلنورد 
لك هذه القصص مرتبة. 

فاعلم أن غضبه بي من أزواجه واعتزاله عنهن وتخييرهن كان لأسباب متعددة متوالية» 
فوقعت أولاً قصة العسلء ثم قصة مارية وا إن صحت» فحرم رسول الله اة العسل على نفسه 
من أجل ذلك فنزلت آيات التحريم» ثم اجتمعت أزواج النبي بي عليه يسألنه زيادة النفقة كما 
سيأتي في حديث جابر» وحدثت بعض الأمور الأخرى التي ستأتي هناك فآلى رسول اله لا 
من أزواجه واعتزلهن شرا کا میتی فی دی خر وان ا حتی إذا فرغ من إيلائه 
نزلت آية التخيير التي خير من أجلها رسول اله ييه نساءه بين المكث معه وبين الفراق. هذا ما 
يتلخص من فتح الباري (۸: ٤٠١‏ تفسیر الأحزاب و ۲٠۳ :٩‏ و ٠٠٤١‏ باب موعظة الرجل ابنته 
من النكاح)» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فلا عليك أن لا تعجلي) أي : فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري 
أبويك . 

قوله: (حتى تستأمري أبويك) أي : تطلبي منهما أن يبينا لك رآيهما في ذلك» ووقع في 
حدیث جابر: «حتى تستشيري أبويك» وزاد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة: «إني 
عارض عليك أمرأًء فلا تفتاني فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان» أخرجه 
أحمد والطبري . ويستفاد منه أن أم رومان كانت يومئذ موجودة» فیرد به على من زعم أنها ماتت 
سنة ست من الهجرة» فإن التخيير كان في سنة تسع» كذا في فتح الباري (۸: .)٠١١‏ 

قوله: (قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه) ووقع في رواية عمرة عن عائشة في هذه 
القصة: «وخحشي رسول الله ية حداثتي» والمراد أن رسول الله يي إنما أمرها باستئمار أبويها 
لحشية أن يحملها صغر السن على اختيار الشىئ الآخر وفيه منقبة غظيمة لحائشة من وجوه: 

الأول: أنه ية بدأ بها قبل سائر الأزواج وما ذلك إلا لفضيلتها عنده. 

والثاني : أن النبي بي لم يكن يحب فراقهاء حتى عند التخييرء ولذلك أمرها باستشارة 
أبويها» حباً لها ونصحاً لأمرها. 


۱۸۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 4 سکن سا جیا O‏ وین کش ردت لله ر 
ا تیک وک کی ی 6 ا : 1 قَالّْ: فَقَلتٌ: فِى أي هذا 
اير أَبَوَ ا أي الله E E EET EY‏ قل زوا 
رَسول الله ل مل ما 
٣۹‏ (۲۳) حدَّثنا رتغ EEE‏ َا بن عاو عَنْ عَاصِم» عَنْ 
e‏ . الت کک الله کر يناز اف في زم ر 
کا گت لین سول ال إا اشتانك؟ قالّث: ا e‏ 


وڈ دا غ ي 


ا 
مع حداثة سنها ا 

قوله : (#إن كشن ثرت لحيو ألذَبَ) إلخ الظاهر من الآيات والأحاديث أن النبي يلا 
خيرهن بين الدنيا Ty‏ وهذا القدر متفق عليه» ثم اختلف العلماء 
هل كان رسول اله َيه فوض إليهن الطلاق» أم وعدهن بالطلاق عند اختيارهن الدنيا؟ فالظاهر 
من أحاديث عائشة هو الأول» وهو قول مجاهد والشعبي ومقاتلء واختار الحسن وقتادة الثاني» 
وهو المؤيد بما أخرجه أحمد عن علي قال: «لم يخير رسول الله ييه نساءه إلا بين الدنيا 
والاخرة». هذا ملخص ما في عمدة القاري )٩١  ٩(‏ وفتح الباري (۸- .)٤١١‏ 

قوله: (في أي هذا أستأمر)؟ تعني أن الأمر واضح لا حاجة فيه إلى مشاورة الأبوين» وفي 
رواية محمد بن عمرو: «فقلت : فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرةء ولا أوامر أبوي أبا بكر 
وأم رومان» فضحك» وفي رواية عمر ب بن أبي سلمة عند الطبري : (ففرح) . 

)۱٤۷١( ۳‏ - قوله: (حدثنا سريج بن يونس) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
الأحزاب وأبو داود في النكاح» والنساثي في عشرة التساء. 

قوله: (يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا) تعني : أنه بي إذا كان في نوبة إحدانا وأراد 
التوجه إلى الأخرى استأذن صاحبة النوبةء وقولها: (في يوم المرأة) بإضافة اليوم إلى المرأةء 
ويروي : (في اليوم المرأة) بنصب المرأةء والمراد اليوم الذي تكون فيه نوبتها. وأما قول الله 
تعالی : ری من شنا م ينن الآية» فقد مَرَّ تفسيره في باب جواز هبتها نوبتها لضرتها في أواخر 
کتاب الرضاع . 

قوله: (لم أوثر أحدا) قال النووي: هذه المنافسة فيه بيه ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق 


كتاب : الطلاق ۸۱ 


ت 
آخ 


)٠٠٠( -“-۷‏ وحدّثذاه الحسَنْ بن عِيسى . أخبرنا ابن المبّارلك. أخبرنا عاصم› 
دا لااو وه 


٤ o7 ا ي چ هھ‎ 2 cor o col 
حدٹنا یحیی بن یحی لتميميٌ . أخبرنا عبثر» عن إسمَاعيل بن اڀي‎ )۲۶۴( -“۸ 

2 ت 0 ےھ o2‏ ا <y 2 i‏ ا ٦‏ و 
الي عن السَعبي» عَنْ مَسرُوق قال : قَالَتْ عايِسّة: قد خَيرنا رسول الله ية فلم نعده 


العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس» بل هي منافسة في أمور الخرة 
والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفى خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفي قضاء 
عباس وقوله في القدح : «لا أوثر بنصيبي منك أحداأ» ونظائر ذلك كثيرة. 

٤‏ ۔  )۱٤۷۷(‏ قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى التميمى) أخرجه أيضاً البخاري في باب من 
خير نساءه من الطلاق› وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي كلهم في باب الخيار 
من الطلاق› وأحمد فى مسند عائشة ٦(‏ ۔ ٥٤ء (VA CEA EV‏ 

قوله : (فلم نعده طلاقاً) وفي رواية الشعبي عند البخاري: (فلم يعد ذلك علينا شيئاً) وبه 
أخذ الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء فقالوا: إذا خير الرجل امرأته 
فاختارته لا يقع بذلك طلاق» وحكى الترمذي عن علي أنه يقع بذلك طلقة رجعية» و 
قدامة عن الحسن أيضاء وذکره الترمذي عن أحمد» ولكنه رواية إسحاق بن منصور عنه» 
رالصحيح أن مذهبه مذهب الجمهورء كما صرح به ابن قدامة في المغني (۷- )٠٠١١‏ وروي عن 
زید بن ثابت أنه يقع به طلاق بائن» كما حكاه عنه الحافظ في الفتح )۳۲١ - ٩(‏ ونسبه الخطابي 
والنقاش إلى مالك ولکنه لا يصح عنه» والصحيح عنه أنه مع الجمهورء وحديث عائشة هذا 

ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين» فلو كان اختيارها 
لزوجها طلاقاً لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق»ء واختيارها لزوجها بمعنى 
البقاء في العصمة» كذا في فتح الباري . 

هذا إذا اختارت المخيرة زوجهاء وأما إذا اختارت نفسها فهى ثلاث عند مالك والليث»› 
وهو المروي عن زيد بن ثابت» وقال أبو حنيفة: هي واحدة بائنة» وهو المروي عن عمر وابن 
مسعود وعلي ا“ وقال الشافعي وأحمد: هي طلقة رجعية› وهو مذهب إسحاق والثوري وابن 
۲١‏ وعارضة الأحوذي .)٠٤١ _ ٥(‏ 


)۱( فما ذکره النووي من آنه يقع عنده طلاق بائن» لم أجد له أصلاًء ویرده ما أخرجه ابن ابي شيبة عن علي . 


۱۸۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳۹ - )°( و بُو بكر بن أي شَيبَة ك َٿا علي بن مُسهر» عن 
سمَاعِيل بن ابي خالِڍ ء عن اشع : > عَنْ مَسرُوق. n‏ ا اراي وَاجِدَه 


سے ص 2 ا 


ET‏ بد أن تختارنى> ولد ال غا ا خا زنر ندال ن 
فَكَانٌ طلاَةاً؟ 


1 
و 
ایکا 


7 


)۲٢(-۰‏ حدثنا مُحَمَذ بُ بسار حَدَتنا مُحَمَدُ بُ جَعْمر. حَدئنا به عَنْ 


وحجة الحنفية قصة بريرة ياء فإنها خيرت عند عتقها فاختارت نفسهاء فلم يملك زوجها 
الرجعة» حتى كان يطوف في سكك المدينة يبكي عليها ودموعه تسيل على لحيته» ولو ملك 
رجعتها لما احتاج إلى بكاء ولا شفاعةء فدل على أنه كان فراق بينونة» وليس عند الشافعية 
والحنابلة في هذا حديث مرفوع . وحجتنا خلاف مالك أنها لم تطلق بلفظ الثلاث ولا نوت ذلك 
ولا نواها الزوج» فلم تطلق ثلاثاً كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية. 

ثم اختلفوا في التخيير هل يتقيد بالمجلس أولاً؟ فعند الأئمة الأربعة يتقيدء وروي ذلك عن 

عمر وعثمان وابن مرد وجابر وو » وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والثوري 
والأوزاعي . وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك في إحدى الروايتين أن ذلك لا 
يتقيد بالمجلس» ولها الخيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأً. كذا في المغني لابن قدامة 
)٠٤١ - ۷(‏ وحكاه الحافظ في الفتح عن الحسن ومحمد بن نصر من الشافعية» وعن الطحاوي 
من الحنفية أيضا. 

واحتجوا بالحديث السابق حيث وقع فيه : «إني ذاكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستأمري 
أبويك» فإنه ظاهر في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئ حتى تستأذن أبويهاء ثم تفعل ما 
يشيران به عليهاء وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير . 

وأجاب عنه الحافظ في الفتح : «ويمكن أن يقال: يشترط الفور أو ما داما في المجلس 
عند الإطلاق» فأما لو صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى» وهذا الذي 
وقع في قصة عائشةء ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك». قال العبد الضعيف عفا الله 
عنه: وهذا الجواب جار على مذهب الحنفية أيضاًء فقد صرح فقهاء الحنفية بأنه إذا زاد الزوج 
ا ا وراجع البحر 
الرائق (۳: .)١١١‏ 

)٠0۰۶( ٥‏ - قوله: (ما أبالي خیرت امرأتي واحدة أو مائة) إلخ يعني : لا يقع بذلك شي 
مادامت زوجتي تختارني» وقد روی مثل قول مسروق عن عمر وعلي وابن مسعود واب اس 
وعائشة وعطاء وسليمان بن يسار وربيعة والزهري› كما في عمدة القاري (۹4: .)٥٤۲‏ 


قوله: (أفكان طلاقاً؟) استفهام إنكار» تعني : لم يكن ذلك طلاقاً. 


قاب : الطلاق : A‏ 


عَاصم٬‏ ڪَن الشعْبيّ» عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائِسة؛ ل ول ال و ا لم يكن 


ەق و 


۳۷1 - )۷( وحدثني شاق بن مَنْصور. أخْبَرَنا عَبْدُ الرّحمَّن» عن سميَانَ» عَنْ 
عاص الأول وشَاعيل بن يي حال E ٤‏ > عَنْ مَسرُوق» ن اة قال : 
نا وول الله ل اترتا . فلم يعْلّهُ ظلاقاً. 

O e ۷Y‏ ر 


Gl 


تررق عن اوا . الث : ا رسو الله ل اترا م ناما علا ق 


)٠٠١( ۳۹۷۳‏ وحدثني أب الربيع الرَعْرَانيْ ایل و ا 
الأعمش» عن راهيم > عن الأسرَدِء عَنْ عَايِسَةٌ ِسَةٌ. وَعَن الأغْمَش» عَنْ مُسْلِم عَنْ 
مَسرُوق» عَنْ عَائِّشة مله . 

۷4 - (۲۹) وحڌَثنا رَهَيْرُ بن حَرْب. e E‏ حدثتا رگر 
ي حدنا بُو الوبيْر» عَنْ جابر بُ عَبْيِ الله . قال : دحل ابو بكر يَسْتَاذٍ 
سول الله بلاة. جد الاس جُلوسا بابو لم بُؤذذ لاحي منْهْمْ. قال : از 
د م ابل عُمَر قَاستَادَنَ فاون لَه. و قوج السَيّ يا جَالِسا ول ا 
E OO EOE E‏ 


)۱٤۷۸( - ٩‏ ۔ قوله: (وحدٹنا زهیر بن حرب) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه مسلم من 

بين الصحاح الستة» وأخرجه النسائي ف في السنن الكبرى في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف 
لى( : ۷) وأخرجه أحمد أيضاً (EY yg ۸ :) N‏ 

قوله: (حوله نساؤه) قال علي القاري: لعل هذا قبل نزول الحجاب ولكن يرده ما حققه 
الحافظ في الفتح (۸: )٤١١‏ و (۹: )٠٠١‏ من أن التخيير كان سنة تسع بعد نزول الحجاب. 
وأما دخول أبي بكر أو عمر على أمهات المؤمنين فلا يلزم منه رفع الحجاب» ويحتمل أن تكون 
مرتديات» ولعل مسارعتهن إلى الحجاب كان هو السبب في تأخير الإذن بدخولهماء والله سبحانه 
أعلم . 

قوله : (واجماً) وجم الرجل يجم (من باب وعد) وجوماًء إذا أسكته الهم وعلته الكآبق 

قوله: (قال: فقال) أي: أبو بكر طليه في نفسه» ووهم الشيخ علي القاري فجعل قائل هذه 
المقولة عمر» وسيأتى الرد عليه. 


۱A4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لا ول شيعا أضجك الي لة. قال ر اوا بت تارا سای 


النَهْمَةَ قَمَذ“ َقَمْتُ إلَيْهّا فوجات ت عنقها. فضحك ول له وَقَالَ : «هّ حولي گمَا ری . 
تام ئر بغر إلى عة ASRS‏ 


سای اة ا 


قوله : (أضحك النبي ب4) وفي بعض النسخ : (يضحك النبي بهة) قال النووي : فيه استحباب 
ل ها وا د ا لادا رای وا جه جا وا ميان دوا ةر ج 
ویطیب نفسه» اهھ. وقال الشيخ السهروردي كث في آداب المريدين: عن علي وهب أنه قال: «كان 
النبي بي يسر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموما بالمداعبة» كذا في المرقاة لعلي القاري 

قوله: (لو رأيت بنت خارجة) وفى رواية أحمد 9 ر وهی اعرا ابی 
بكر طل» اسمها حبيبة بنت خارجة بن زيد» أو بنث زيد بن الخارجة» كما في الإصابة ٤(‏ : 
١‏ فنسبت في بعض الروايات إلى أبيها وفي بعضها إلى جدهاء ومن هنا يتبين أن قائل هذا 
القول أبو بكر طب » ووقع في رواية عبد الملك وأبي O EEL‏ ۸و 
۲ التصريح بأن قائله عمر» وصرح علي القاري في المرقاة أيضاً ينسبة هذا القول إلى عمرء 
والظاهر أن كل ذلك وهمء لأني لم أجد في أزواج عمر ليه من تسمى بنت خارجة أو بنت 
زید» وإنما أزواجه زينب بنت مظعون» ومليكة بنت جرول» وجميلة بنت عاصم» وأم كلثوم بنت 
علي » كما في المعارف لابن قتيبة )۱۸٤ :١(‏ وتهذيب الأسماء للنووي (۲: »)٠١‏ وبنت خارجة 
أو بنت زيد إنما كانت زوجة لأبي بكر الصديق وليه . ويدل على أن قائله أبو بكر أنه بادر إلى 
القيام إلى عائشة لوجء عنقها قبل أن يقوم عمر» كما هو مصرح في الحديث. ويظهر من كلام 
النووي كله في شرحه أنه جعل هذا القول لأبي بكر دون عمر» لأنه قال: «وفيه فضيلة لأبي بكر 
الصديق . 

قوله: (فوجأت عنقها) وجا العنق يجأه (من باب فتح) إذا طعنه» كذا في مجمع البحارء 
وفي المغرب : الوجءٌ الضرب باليد» وقال الطيبي : الوجءُ الضرب والعرب تحترز عن لفظ 
الضرب فلذلك عدل إلى الوجءُ وفي القاموس: وجأه باليد والسكين كوضعه: ضربه» وجاء 
الوجأً بمعنى الدق على ما في النهايةء كذا في المرقاة. ثم هكذا وقع هذا القول في الروايات 
الصحيحة بالشرط والإنشاء» ووقع في رواية عند أحمد (۳: :)۳٤١‏ «يا رسول اله! إن ابنة زيد 
سألتني النفقة فوجأتها» بطريق الإخبارء ولكن في سنده ابن لهيعة ويروي عنه غير العبادلة. 

قوله: (فضحك رسول الله). وفى رواية عند آحمد (۳: ۳۲۸): «فضحك النبى ية حتى 
بدا نواجذه). ۰ ۰ 

قوله : (يسألنني النفقة) يعني زيادة النفقة على المقدار المعتادء وإلا فكان رسول اله لا 
يعزل نفقة أهله سنةء كما أخرجه الشيخان وغيرهما. قال العينى : «إنهن اجتمعن يوماً فقلن: نريد 

ما تريد النساء من الحلي حتى قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي لل لكان لنا شأن وثياب 


كتاب : الطلاق 1۸4 


e A E فقا عُمرٌ إلى حَفْصَة يَجَا ْمُه‎ . E 
ثم اغترلهُن شرا‎ e I EE I E 
ًو عا وَعِْرينَ. ثم نَرَلّث عَلَيْهِ هَذِه الاَيه : يا يها التي مَل لأزْوَاجك)› کک‎ 
E U O قال: قدا ا‎ .]٠٠.۲۸ حيتت منک َا ظا [الاحزاب:‎ 

ES al‏ وبري ركه اث : ر 
هو يا رَسُولَ اللَه؟ فيلا عَلَيْها الاَيةٌ . قلت : TT‏ اللَّهِ! أُستَشِيرٌ أَبَوَیّ؟ بل أختَارُ 
الله ول ا انالك أن لا تُخْبِرَ امْرَأة مِنْ نِسَائِكَ بالَذِي فُلْتُ. قَال؛ «لاً 
نالي امرَأة مهن إلا أخبرنُها. إِذّ الله لم يَبْعَْبِي مُعَنْتاً ولا معا ی 


ور 


مسرا 2 


وحلي» وي إن كل واحدة منهن طلبت شيئاًء فطلبت أم سلمة معلماًء iS Sa‏ 
و ا ا وآم حبيبة ثوباً سحولباًء وحفصة ثوباً من ثياب مصر› و رة ا 
وسودة قطيفة خيبرية» إلا عائشة ن وتا فلم تطلب شيئاً . كذا في تفسير الأحزاب من عمدة القاري 
»)4٩ :٩(‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (يجاً عنقها) وفي رواية عبد الملك وغيره عند أحمد: «فقام أبو بكر طبه إلى عائشة 
ليضربها وقام عمر إلى حفصة». 

قوله: (فقلن والله لا نسأل) إلخ وزاد أحمد قبله: (فنهاهما رسول الله يية) يعني نهى أبا 
بكر وعمر عن ضربهماء وهو اللائق بمكارم أخلاقه م . 

قوله : (ثم اعتزلهن شهراً) وستأتي قصة الاعتزال في حديث عمر وابن ¿ عباس مفصلة . 

قوله: (وأسألك أن لا تخبر امرأة) إلخ كأنها أرادت أن تختار بعض نسائه الفراق» قال 
الحافظ : فيه أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالهاء 
ولكنه يي لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون 
ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك. (تفسير الأحزاب من فتح الباري ۸: .)٤١١‏ 

قوله: (معتتاً ولا متعتتاً) وفى رواية أحمد: (معنفاً) والمعانى 'متقاربة» فأما المعتت فهو من 
و غل رازا بص ك آنأو وفعت عر الاي بط ر غر کا 
ا وأما التعنيف فهو التشديد والتوبيخ كما في مجمع البحار وغيره. والمراد أنني لا أريد 
أن أشق على نسائي أو أطلب زلاتهن» فلا أمسك عن إخبارهن باختيارك. 

قوله: (ولكن بعشني معلماً ميسراً) زاد أحمد: «لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا 
أخبرتها» . 


۱۸٩‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٥(‏ - باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنء 
وقوله تعالی: ون تظهرا عبد 
۰-(۰) حڌثني رَهَيْرُ بن حَرْب. e‏ 4 دا 
عِكرِمَة بن عَمّار» عَنْ سِمَالٍ أبي رُمَيْل. ی اا ُن عباس . حَدٿني عُمَرُ بن 
الاب قال : لما اغتَرل ِي الله اء قال : حلت الْمَسجد. ذا النَاسُ يَنْكتُونَ 


الي قراو REE‏ الله ل نِساءة. ولرل انبر اجات فال 


ذكر من اختارت نفسها: 

ثم قد مر في حديث عائشة أن أزواج النبي بيه كلهن قد اخترنه بي وهو الصحيح 
المحفوظ» وذكر ابن العربي عن ابن شهاب أن امرأة واحدة منهن اختارت نفسها فذهبت وكانت 
بدوية اسمها عمرة بنت يزيد الكلابيةء اختارت الفراق» فذهبت فابتلاها الله تعالى بالجنون» 
ويقال: إن أباها تركها ترعى غنماً له فصارت في طلب إحداهن» فلم يعلم ما كان من أمرها إلى 
اليوم. وذكر ابن سيد الناس عن أبي عمر أن اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي» 
وذكر أنها كانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: أنا الشقيةء اخترت الدنياء ولكن هذه الروايات قد 
رد عليها ابن العربي في أحكام القرآن (۲: )٠١١‏ وابن سيد الناس في عيون الأثر (۲: .)۳٠١‏ 
وراجع لتحقيق هذه الروايات الإصابة للحافظ ابن حجر تحت ترجمة فاطمة بنت الضحاك 
الكلابية .)۳۷١ :٤(‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[(°) - باب: في الإيلاء واعتزال النساء... إلخ] 

قوله: : (حدثني عمر بن الخطاب) إلخ هذا حديث طويل أخرجه المصنف ههنا مختصراً 
ومطولاًء وقد أخرجه غیره أيشاًء فربما اختصر وربما فصل › وهو عند البخاري في باب التناوب 
في العلم» وفي باب الخرفة والعلية من المظالم» وفي باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها من 
كتاب النكاح» وفي تفسير سورة التحريم» وأخرجه النسائي في باب كم الشهر من الصوم» 
والترمذي في تفسير سورة التحريم 

قوله : (ينكتون بالحصى) يعني : يضربون بها الأرض كفعل المهموم المتفكر . 

قوله: (وذلك قبل أن يمرن بالحجاب) استدل به ابن العربي في أحکام القرآن (۲: )١١١‏ 
وغيره على أن واقعة التخيير كانت قبل نزول الحجاب» ولكن رد عليه الحافظ في الفتح فقال: 
«هو غلط بَينْء فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي بيه زينب بنت جحش» وهذه القصة 
كانت سبب نزول آية التخيير وكانت زينب بنت جحش فيمن خير»ء وقد تقدم ذكر عمر لها في 
قوله: (ولا حسن زينب بنت جحش)» وسيأتي بعد ثمانية أبواب (في صحيح البخاري) من طريق 


كتاب : الطلاق ۸۷ 


E‏ لأعْلَمَنّ ذلِكَ الْيرْمٌ. قال دلت عل غافتة. فَقَلف: ا بت ای كرا 
بلع من فابك آ۵ توي رة ا الله 4 قَقَالف: مالي وَمَالَكَ يا ابن الْحْصّاب؟ 
عليه ا . قال : قل“ ف عل > ها شمر َا E CRE‏ 


شاك أن توفي رشو ال و زاء ق عيشي أ رشو اله و ا I‏ 
آنا لَطلمك رسو الله ك فكت شد البكاء. عملت لَها: أبن سول الله جلة؟ قالت: 


أبي الضحى عن ابن عباس قال: أصبحنا يوماً ونساء النبي بيا يبكين إلخ» فحضور ابن عباس 
ومشاهدته لذلك يقتضى تأخر هذه القصة عن الحجاب» فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى 
المدينة مع أبويه نحو أربع سنين› لأنهم قدموا بعد فتح مكة» فآية التخيير على هذا نزلت سنة 
تسع لأن الفتح كان سنة ثمان» والحجاب كان سنة أربع أو خمس» قال العبد الضعيف عفا الله 
عنه: ومما يقوي قول الحافظ ابن حجر أن حديث عمر في باب موعظة الرجل ابنته من النكاح 
يدل على أن التخيير وقع بعد قصة العسل› لأن فيه: «فاعتزل النبي يا نساءه من أجل ذلك 
الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» وهذا الحديث كان في قصة العسل» وكانت قصة العسل 
مع زینب کما مر› فبهذا يظهر أن نكاح زينب كان قبل التخيير» وقد ثبت أن الحجاب إنما نزل 
في وليمة زينب» فدل على أن التخيير كان بعد نزول الحجاب» وأما حديث الباب فقال فيه 
الحافظ : «وأحسن محامله عندي أن يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن 
ذلك قبل الحجاب فجزم به» ولكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من 
الباب وتخاطبه من وراء الحجاب» كما لا يلزم من وهم الرواي في لفظة من الحديث أن يطرح 


حدیٹه کله) . 


قوله : (عليك بعيبتك) أي: عليك بخاصتك وموضع سرك والعيبة وعاء يجعل فيه الإنسان 
أفضل ثيابه ونفيس متاعه» فشبهت بها عائشة حفصة ابنة عمرء والمراد: عليك بوعظ ابنتك 

قوله : (ولولا آنا لطلقك رسول الله يَيٍ) كأنه إشارة إلى ما رواه موسی بن علي عن آبيه عن 
عقبة بن عامر قال: «طلق رسول الله ية حفصة بنت عمر» فبلغ ذلك عمرء فحثى التراب على 
رأسه وقال: ما يعباً الله بعمر وابنته بعدها؟ فنزل جبريل من الغد على النبى كيه فقال: إن الله 
ا اج ف ر ل وی روا ا ی ما هة ا ی اول یران 
حفصة وهي تبكي» فقال: لعل رسول الله يا قد طلقك. إنه كان قد طلقك مرة ثم راجعك من 
أجلي» فإن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبداً» ذكرهما الحافظ في ترجمة حفصة من الإصابة 
(: ). 


وأخرج ابن سعد عن قيس بن زيد مرسلاً : «أن رسول الله ب طلقَ حفصة بنت عمر فأتاها 


AA‏ الجزء الأول من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e E 3 طس‎ 


ص 


َنَادَبْبُ e‏ تام اشا لي عت على ول ال کل ر رباخ إلى اة ا 


لي فلم بعل شيا ثم قلْتُ: يا رَبَاڂٌ» اا ل غل رول الله . فَنَظْرَ رَبَاحُ 
SSR: Ty‏ 


خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون فبكت وقالت: والله ما طلقني رسول الله يي عن شبع . فجاء 
رسول الله َيه فدخل عليها فتجلبہت» فقال رسول الله ل : إن جبريل 4 آتاني فقال لي : : ارجم 
حفصة فإنها صوامة قوامة» وهي زوجتك في الجنة» . راجع طبقات ابن سعد (۸: .)۸٤‏ 

قوله: (في المشربة) هو بفتح الراء وبضمها بمعنى الغرفة العلية» وقال ابن قتيبة: : هي 
كالصفة بين يدي الغرفةء وقال الداودي وقال ابن بطال: المشربة الخزانة 
التي يكون فيها طعامه وشرابه» وقيل لها مشربة فيما أرى لأنها كانوا يخزنون فيها شرابهم» كذا 
e SS SN SE aS‏ 
فقط» وأما ر بمعنى الغرفة فتفتح راءها وتضم . 

قوله: (أسكفة) رد بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاءء وهي عتبة الباب السفلى . 


قوله: (مدل برجليه) هو اسم فاعل بمعنى التدلية› وهو مد الرجلين إلى الأسفل کالدلو في 


قوله: (علی نقیر من خشب) النقير هو الجذع المنقورء وفي بعض النسخ : «(فقير) وهو 

قوله: (رباح) هو بفتح الراء من موالي رسول الله يا کان يأذن عليه يي ٬‏ كما في عيون 
الأثر (۲: .)١١٤١‏ 

قوله: (استأذن لي) وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بواباً يمنع من يدخل إليه بغير 
إذنه» وأما ما رواه نس عند البخاري وغيره في المرأة التي وعظها النبي َيه فلم تعرفه ثم جاءت 
إليه : محمولاً على الأوقات التي يجلس فيها للناس» قاله الحافظ في فتح الباري (۹: )۲٥٠‏ 

قوله : (فنظر رباح إلى الغرفة) استيذاناً من النبي ي . 

قوله: (ثم نظر إلي فلم يقل شيئاً) وفي رواية البخاري: «فدخل الغلام فكلّم النبي بل ثم 
رجع فقال: كلمت النبي بل وذكرتَكٌ له قَصَمْتَ». قال الحافظ: يحتمل أن يكون رسول الله يلا 
اقا او طن أ6 عر خاد هة عل رواد لن عم امه 

ثم قد أرشد الحديث إلى أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر يطرقه من 


کتاب : الطلاق 1۸۹ 


ت 


سول الله لا ن أي TT‏ وال eT‏ 
ا ورقف ضؤتي . قَأَوْمَاً إلى أَنِ ارْقَه. قَدَحَلْتُ عَلَى رَسُول الله 4ل 
ي اذى عَلَيهِ إرَارَه. وَليْس عَلَيْهِ عَيْره. ودا الْحَصِيرُ 
َد اء ٿر في جنه . . قرت يضري في خِرَائَة رَسُولِ الله ڳلا ذا نا بِمَبْصَة مِنْ شير خو 
ا e‏ ودا أف عل قال : فابتَدَرَت عَيتاي . قال : «ما 
OK‏ ب الخْصّاب؟» فُلْتُ: يا يي اللَهِ! وَمَالي لا بکي؟ وهُا الْحَصِير فُذ انر في 


جنك . وهه زه خرَاتعْكَ لا ار ی فيا إلا ما أرَى. وَذّاك قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي النُمَارِ والأنهار. 


ل 


جهة أهله حتى يذهب غيظه» ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم» وإلى الرفق بالأصهار والحياء 
منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم› وإلى أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام» 
لأنه ## لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العودة إلى الاستئذان مرة بعد أخرى» فلما سكت 
فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقاًء وإلى أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت 
المحجوب لم يأذن» وإلى أن الاستئذان مشروع ولو كان الرجل وحده لاحتمال أن يكون على 
حالة يكره الاطلاع عليها. كذا في فتح الباري. ` 


قوله: (ثم رفعت صوتي) كأنه أراد أن يبلغ صوته إلى النبي ييه وفيه جواز تكرار 
الأشتدان إ5 رجا صاه الإدن. 


قوله : (أن أرقه) أمر من الرقي بمعنى الصعود. وإلهاء إما للوقف وإما للضمير العائد إلى 
الجذع . 


قوله : (قرظاً) القرظ بفتحتين ورق شجر يقال له السلمء قال أبو حنيفة: القرظ أجود ما 
يدبغ به الأهب (يعني الجلود) في أرض العرب» وهي تدبغ بورقه وثمره» وقال مرة: القرظ شجر 
عظام لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز» ورقه أصغر من التفاح» وله حب يوضع في الموازين› 
وهو ينبت فى القيعان» واحدته قرظة» وبها سمى الرجل قرظة وقريظة» وقال ابن جزلة: أقاقيا 
هو اغصارة القرظ رفي لذ واجردة الطيي الراتة الززين الضي إلا خف به الأ مضا 
المسترخية إذا طبخ في ماء وصب عليهاء كذا في تاج العروس للزبيدي . 


قوله: (أفيق) هو بفتح الهمزة وكسر الفاءء الأديم المدبوغ قبل أن يخرز» أو قبل أن يشق»› 
وقيل: هو ما دبغ بغير القرظ والأرطى وغيرهما من أدبغة أهل نجد» وقيل: هو حين يخرج من 
الدباغ مفروغا منه وفيه رائحته» وقيل: اول ما يكون من الجلد في الدباغ فهو منيئة› تم آفییت تم 
یگن آدیڪا: وجمعه أفق به بفتح الهمزة ة والفاء كأديم وأدم. هذا ملخص ما في تاج العروس . 


14۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا EE‏ وَهذِه خرَائَنْكٌ. فقّالَ : «يا اننّ الحَّطّاب! آلا ترْضی أن 
eS‏ فال وات غل ن وات واا ری ف 
رَجهه الْعّصَبَ. ا سول الل ما يسن عَلَيْكَ مِن شأنِ النسَاء؟ فن كنت طلَفتَهْنٌ 


َد له عق نكا وَجبْريل ومِیکائِیل› رانا وَأبُو بر وَالْمُؤْيِنونَ مَعَكَّ e‏ 


ا ا ۰ یکلام إلا رجؤت أن كود الله يصَدَق ولي الي ثول او 


هله الايةٌ. ايه ال ا ر ِن طف أن و ابا 1 کے [التحريم: ]٠‏ ران 
E‏ م E‏ وجاريل ص لمن ْلَه بعد ذلك ظهر 4 (المحريم: ]٤‏ 
وگائٺ عَاِسَة نت ابي بحر و حَفْصَّة تَطَاهَرَانِ عَلَى سَاير يِسَاءِ الَبِيّ ية فَقَلْتُ: 


ينون باحص . تولو د طلق ر سول الله عه سا ٠‏ انرك قاخرة نفل طفن 


ا ر ا اا قال: «لا» فُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إنّي دَخَلْتُ الْمَسْجد وَالْمُسْلِمُونَ 


قوله: (وصفوته) صفوة الشيء بتثليث الصادء خالصه وما صفا منه» كما في القاموس 
والصحاح . والمراد ههنا صفوة خلق الله تعالى عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وهذه خزانتك) قال الحافظ : وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما 

فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك» وبهذا يجن بين ما وقع لر وبين ما ورد من التي عن فضول 
النظرء أشار إلى ذلك النووي» ويحتمل أن یکون نظر في بيت النبي بُ وفع أولاً اتفاقاًء فرأى 
الشعير والقرظ مثلاًء فاستقله» > فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منه» فلم یر إلا الأهب» 
فقال ما قال» ويكون النهي محمولاً على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء. كذا في فتح 
اارى 2 ¥ 

قوله: (فقال: يا ابن الخطاب) وفي رواية للبخاري في النكاح : «فجلس النبي بي وكان 
متكأً فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟» قال الحافظ : وهذا يشعر بأنه کي ظن أنه بكى من 
ای کان ن وهو غضب النبی وة على نسائه حتی اعتزلهن» فلما ذکر له من أً 
الدنيا أجابه بما أجابه. ٠‏ 

قوله: (وإن تظاهرا عليه) خطاب لعائشة وحفصة» والمعنى: فإن تتعاونا عليه كلل بما 
يسوؤه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره» والآية نزلت في تظاهرهما في قصة العسل أو في قصة 
ب او ا فين ۰ ٠ ٠‏ 

قوله: (اطلقتهن؟ قال : لا) لأنه بي إنما آلى من نسائه شهراًء ولم يطلقهن» وسيأتي ذكر 
الإيلاء في الحديث الآتي . 

قوله : : (والمسلمون ينكتون بالحصى) وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على 
أحوال النبي بي جلت أو قلت واهتمامهم بما يهتم له . و . 


كتاب: الطلاق ۱۹۱ 


ال : «َعَم. إن شت فلم أل أحَدَئهُ حى قحس الع عضب عن وَجهو. حى کشر 
فصجكڭ. وکال م مِنْ خسن الئاس تُعْراً . ئي رل بي ال ل ولت . رلت أتَسَبّتُ سَبْتُ بالجذْع 
RS‏ الله ية كَأنّمَا يَمْشِي عَلّى الأزض مَا يَمَسهُ بيَدِهِ. ُقَلْتُ: ا سول اللّه! إِنْمَا 


كنت فِي الْعُرئَة يِسْعَةَ وَعِشْرِينَ. قال : «إِنّ الشَهْرَ کون عا وَعِشْرين» ْب عَلى باب 
الْمَسجدِ. اكيت باعل صَرټِي: لَمْ يُطَلَقَ زل الله او نِساءَه O ES‏ رلا 


قوله : (حتى تحسر الغضب عن وجهه) يعني انكشف» والكشر: بدو الأسنان» يقال: كشر 
الرجل عن أسنانه (من باب ضرب) إذا أبداها في الضحك» والثغر (بفتح الثاء وسكون الغين) 
مقدم الأسنان» كما في القاموس 

قوله : (أتشبث بالجذع) يعني : انك به وا ن القرط: 


قوله: (ما یمسه بیده) یعنی : ١‏ يمس الجذع لعدم مخافته ييو من السقوط› إما لزيادة 
تمكنه ياء وإما لاعتياده ذلك . 


قوله: (إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين) وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره 
نسيانهاء لأن عمر طبه خحشي أن يكون يي نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر» فذكره با 
وسيأتي في شرح آخر حدیث )۳٠۸۰(‏ جواب إشكال يرد على هذه العبارة» وهو أنه كيف صار 
هذا اليوم تاسعاً وعشرين مع أنه أول يوم اطلع فيه عمر باعتزال النبي بي نساءه. 

قوله: (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين) قال الحافظ : «وفيه تقوية لقول من قال: إن يمينه كا 
اتفق أنها كانت في أول الشهرء ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء 
الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلائين» قلت: وهو مذهب الحنفية كما في رد المحتار 
٤٤٤ : 0‏ باب الإیلاءء و۷۹۳ كتاب الأيمان). 

قوله: (ونزلت هذه الآية) المشهور في هذه الآية أنها نزلت في الأخبار التي كان المنافقون 
وغيرهم يشيعونها في المدينة في أمر الحروب» قال ابن عباس: «إذا غزت سرية من المسلمين 
خبر الناس عنهاء فقالوا: أصاب المسلمين (؟) من عدوهم كذا وكذاء وأصاب العدو من 
المسلمين كذا وكذاء فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي ية يخبرهم به» . . . . ولو ردوه إلى 
الرسول: حتى يكون هو الذي يخبرهم بهء وإلى أولي الأمر منهم: أولي الفقه والدين» كذا في 
الدر المنثور (۲ : ۸١‏ ومثله في تفسیر ابن جریر .)۱١١ :٥(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه ng EE‏ 
تزاحم في أسباب النزول» فيمكن أن يكون لهذه الآية سببانء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف 
أن الله تعالى ذكر في الآية أمرين: أمراً من الأمنء وأمراً من الخوف» فلعل الأول سببه ما ذكره 


۱۹۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e LENE الان ار الحری: ادعو بد :ولو ردو ل اسول ولک‎ E 
آي‎ LL فلت اَن اسَنبَطْتٌ ذلك الا وال الله ی‎ ]A۳ لذن ستنيطوتم من [النساء:‎ 


۷1 - (۳۱) حتثنا هَارُون بِنْ سَِيدٍ الأَيلي. خا غد الله بُ وَهْب. أخبَرَّبي 


2 
وےن2 وو وم 


سان ن (يَعْنِي ابن بلاَل). حبري خب . . ري عد ب ځتين؛ أنه سَهعَ عبد الله ن 
عباس بُحَذّتُ. ال مگب ت ت ed‏ کک 


إى الأراك لخاجة ل کو ئن ع رت مع قَقَلْتٌُ: بَا 
الان ۽ ارتا عل سول اللو ک4 من آزڌاچو؟ ٠‏ قال : ك علصا زعوتا 


عمر له في حديث الباب» فإن خبر الطلاق كان في حالة الأمن» والثاني سببه ما ذكره ابن 
عباس وب وال أعلم . 

قوله : (أخبرني يحيى) والمراد به يحبى بن سعيد الأنصاري كما في الطرق الاتية. 

قوله : (فما أستطيع أن أسأله) قال المهلب: فيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى 
من تغيره عند ذكره» وترقب خلوات العالم ليسأل عما لعله لو سثل عنه بحضرة الناس أنكره على 
السائل» ويؤّخذ منه مراعاة المروءةء كذا في الفتح (۹: »)۲٠١‏ ثم قال الحافظ : وفيه حسن 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير» وفيه طلب علو الإسنادء لأن 
ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخذ عنه» وكان يمكنه الأخذ بواسطة عنه ممن لا 
يهابه» وفيه حرص الصحابة على طلب العلم وضبط أحوال الرسول بيا . 

قوله: (عدل إلى الأراك) يعني: عدل عن الطريق المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالباً 
ليقضي حاجته» وكان ذلك بمر الظهران كما سيأتي» والأراك شجر معروف ترعاء الإبل . 

قوله: (ثم سرت معه» فقلت) قال الحافظ : وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات 
وفي حال القعود والمشي . 

قوله: (فلا تفعل) قال المهلب: وفي الحديث سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان 
عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تُحمَظ» وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع 
العالم له» كذا في الفتح . 

-قوله: (قال وقال عمر) قال الحافظ : وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل 


E د‎ ‌ 


ETRE‏ یل 
لها : ي ك ك رَاجعين رشو ال کل خن بطلل تة شبان. الت فة رالا 


إا لَنرَاجِعهُ. قلت : تَعْلَمِينَ اني أَحَذرُكِ عُمُوبَة الله وَعَّضَبَ رَسُولِهِ. U‏ يها لا تَعُرَنْكِ 


هذه الي قڏ أغْجَبها نها . وَحْبّ رَسولِ اللو بلا يا . م حرجت حت ذل َل أ 
سَلَمَةٌ. لِقَرَابّتي مِنْهًا ا . الت لي ام سَلَمةٌ: جا لكا ا ابی الْخُاب! فد دَحَلْتَ 


ٍ 


فی کل فی کی بے ان حل ن رول الله ية رَأزْرَاجه! قال : ES‏ 8 


عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان» وخصوصاً إذا كان العالم يعلم أن 
الطالب يؤثر ذلك . 

قوله: (ما نعد للنساء أمراً) يعني : كنا نحكم عليهن ولا يحكمن عليناء بخلاف الأنصار 
فكانوا بالعكس من ذلك› وفى رواية يزيد بن رومان: «كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد امرأته إلا 
إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته)» وفى رواية الطيالسى : «کنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن 

قوله: ف ان ایی اا : حتى أمرنا الله بأداء حقوقهن» كما في قوله 
تعالی : لوف مل الى عن بالف 4 [البقرة: ۲۲۸] وفي رواية البخاري في اللباس: «فلما جاء 
اللا و هنا راا مو كب ا قر د ل فی من أمورنا». 

قوله : (فبینما آنا فی آمر أءتمره) يعنى : بينما أنا أشاور نفسى فى أمر وأفكر فيه. 
في رواية البخاري في اللباس. وفي رواية يزيد بن رومان: «فقمت إليها بقضيب فضربتها به» 
فقالت: يا عجبا لك يا ابن الخطاب إلخ». 

قوله : (تراجع) المراجعة هي الترادد في الكلام والمناظرة فيه. 

E E O 
عبد الله عند البخاري في تفسير التحريم . والمراد أن لا ڌ تقيسي نقسك على عائشة ولا تسيري‎ 


سيرها في کل شيء٠‏ لأنها أحب إلى رسول الله ية منك ٠‏ و برسول الله کار 
ا 


۱۹4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


گسرٽني عن بَعْض ما كُنْتُ اجد. فَخَرَجْبُ يِن عِٺيهَا. وَگانَ ِي صَاجِبٌ من الأَنْصَارِ. إا 
غْبْبُ آتانِي بالْحْبر. إا غاب ُنْب أا ييه بالْخَبرٍ. ونح ا 


سان E‏ 0 ققد امتلاث صدورنا مله ك 
E‏ وَقَالَ : افتح. افْتَّح. فَقَلْتُ: E‏ ب؟ فقَالَ : اشد :۲ ىرل 


کے وه و 


socannenannnesnenBsnennnnanennnannenenenenneseneneossonannns : الله له أَرْرَاجهُ . فقلت‎ sl 


قوله: (كسرتني عن بعض ما أجد) أي : اي بلسانها أخذاً دفعتني عن مقصدي 
وكلامي» وفي رواية لابن سعد: «فقالت آم سلمة : إي واللهء إنا لنكلمهء فإن تحمل ذلك فهو 
أولى به وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك» قال عمر: فندمت على كلامي لهن» وفي رواية 
یزید بن رومان: ا e‏ 
لحمر على ما وقع منه شدة د ی ا ع ا فیقول له افعل کذا 
ولا تفعل كذاء كقوله احجب نساءك وقوله لا تصل على عبد الله ابن أبى وغير ذلك» وکان 
النبي ب يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام» كذا في فتح الباري. 

قوله: (وكان لي صاحب من الأنصار) إلخ وقال النووي: فيه استحباب حضور مجالس 
العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه اه. قلت: 
وبهذه المناسبة أورد البخاري هذا الحديث في باب التناوب في العلم. وقال الحافظ في الفتح : 
وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلاً والمأخوذ عنه مفضولاء ورواية الكبير عن الصغير. 
وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره» لما علم من 
حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك. كذا في فتح الباري .)١١۸ :١(‏ 

قوله : (ملوك غسان) الأشهر أنه غير منصرف» وقيل: منصرف» أفاده النووي . 

قوله : (امتلأت صدورنا منه) أي : غيضاً أو خوفاً. 

قوله : (جاء الغساني) وقد سماه في رواية ابن سعد: الحارث بن أبي شمر . 

قوله : (أشد من ذلك) فيه ما كان عليه الصحابة من الاهتمام بما يهتم له رسول الله َه لأنه 
جعل اعتزال نسائه أشد من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه إلى المدينة» وذلك لأنه كان 
يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم» واحتمال خلاف ذلك ضعيف» بخلاف الذي 
توهمه من تطليق رسول الله ية أزواجه» فإن وقوع الغم بذلك متيقن . 

قوله: (اعتزل رسول الله يي أزواجه) وفي رواية سفيان الآتية : «طلق النبي بلي نساءه» 
ولعل الراوي في روايتنا هذه رواها بالمعنى» لأن أكثر الروايات على الطلاق» وأخرج ابن 
مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال: «لقيني عبد الله ابن عمر ببعض طرق 
المدينة» فقال إن النبي ييو طلق نساءه» وهذا إن كان ميخفرظا محمول على أن ابن عمر لاقی أباه 


کتاب : الطلاق 140٥‏ 


اوغا . ٿم آځذ ؤي فارج . ن ا ّا رَسُول اللو بل في 

e‏ الله س اس غل زاين الذرجة. ففلت هذا 
عُمَر. فاون ِي . فال عُمَرُ: قَقَصَصتُ عَلَى رَسول الله لل هذا الْحَيِيتٌ. كَل 
حَڍِيت اَم سَلَمة تيسم رَسُولْ الله ية . له على حصِير ما بين ويه َيْء. وَتَحْك راه 

رِسَادَة ِن ادم حَْومًا ِيف. E E‏ 
رايت ار الْحَصِير في جَنْب رَسُول الله . كَبَكيْتُ فقا ما يبكيك؟ ا فلت 
E‏ ِد ری وَفَيْصَرَ فِيمًَا هُمَا فيه . واک رول الله؟ قال رسو الله بط : 
اا SS‏ الأجرَةٌ؟». 

۷( 0 و خد فا ید ین الین کدنا عبان اماد سل 


اخجرني خی ن ويه عن يلد بن تيء > عن ابن ¿ عباس . قال : افلا ر 


إا ن بم الشَهرَانِ. ساق اليك بطوله. کرت ا ا 
قلت : َأ الْمرأتین؟ قال : حَمَصَة وام ا وات الخ وا E‏ 


وهو يجيء من منزله فأخبره بمشل ما أخبره به الأنصاري» ولعل الجزم بالطلاق وقع من إشاعة 
بعض أهل النفاق فتناقله الناس» وأصله ما وقع من اعتزال النبي بيه نساءه ولم تجر عادته 
بذلك» فظنوا أنه طلقهن . كذا في فتح الباري .)۲٤۸ :٩(‏ 

قوله: (رغم أنف حفصة وعائشة) هو بفتح الغين وكسرهاء أي: لصق بالرغام وهو التراب 
هذا هو الأصل» ثم استعمل في كل من عجز من الانتصاف وفي الذل والانقياد كرهاً. أفاده 

قوله: (ثم آخذ ثوبي) قال النووي : فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند 
لقاء الأئمة والكبار احتراماً لهم . 

قوله: (بعجلة) وهي درجة من النخل . 
ضرب) إذا جعلها في حزمة كذا في القاموس . 

قوله : (أهباً) بفتحتين أو بضمتين» جمع الإهاب وهو الجلد قبل الدباغ. 

 )٠٠١( - ۲‏ قوله: (شأن المرآتين؟) يعني : ما شأن المرأتين؟ وقد صرح في بعض النسخ 

قوله: (وأتیت الحجر) بضم الحاء وفتح الجيم» جمع حجرة» يريد: بيوات أزواج 


۱4٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
فی گل ت کا وراد انضا: وگان آلا ن RE A‏ َل إليم 
في ا عشرينَ نر ع 


۸“۔- (۳۳) وحدَّثنا ئو کر ی آپي ق وري بن زب (وللذا لبي 0 
قال دتا سفيان بن عييتة» عن بحي بن سحي 2 سهِيڍ. سَِع َد ن حسين (وَحُو مى 
العبّاس) قَالّ: سَمِعْتُ ابن عَبَاس يَمُول: کت رید ان سال عر عن E‏ ¿ اللَيْنِ 


2 


َظاهَرتا على عَهْدِ رَسُول الله ية r ER‏ حرا و 


النبي بيا والحجرة في اللغة الغرفة وحظيرة الإبل» وتجمع على حجرات أيضاًء كما في 
قوله: (في كل بيت بكاء) لما كانت الأزواج فيه من الحزن الشديد لسبب اعتزال النبي كلا 
إياهن . 
قوله: (وکان آلى منهن شهراً) يعني : E EES‏ و ي يكن ذلك إيلاء بحسب 
اصطلاح الفقهاءء فإنه لا یکون لأقل من أربعة أشهرء وإنما کان ا كسا لاان وإطلاق 
لفظ الإيلاء عليه في الحديث إطلاق لغوي. 
مطلب فی الإیلاء: 
وأما الإيلاء المصطلح فهو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر أو أكثر» فإن لم يقربها في 
O E A‏ 
وقال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر : 5 يقع الطلاق بمجرد مضي العدة» وإنما يقال للزوج: إما 
ي وإما أن تطلقء E E ES‏ لزي بول ن 
2 اهم رش FE E‏ ا إن ا٣و‏ َل لَه عور تمد © ون مزا ألطلَىَ ا الله ميم علي 4 [الستقرة: 
٩‏ و۲۲۷] فإنه قد ذكر عزم الطلاق بعد التربص› فدل على أن التربص لا يقع بمجرده طلاق. 
ولنا ما أخرجه ابن أبي شيبة وأبو حنيفة من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس 
قال: «إن الفيء الجماع وعزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر» راجع جامع مسانيد الإمام (۲: 
السنن )٠١١ :١١(‏ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. 
والصحيح أله مولى لزيد بن الخطاب» قال البخاري في التاريخ الكيبر (ه : 67 رقم : £۱): 
قوله : (تظاهرتا على عهد رسول اله 5 إنما قال ابن عباس : EE‏ 
يقل (تظاهرتا عليه) أدباً منه لأزواج النبي ياء أفاده النووي عن القاضي . 


کتاب : الطلاق 14۹۷ 


رو o of‏ ووو 


لما گان بم الظهْرَانِ دَهَبَ يفضي حَاجَتهُ. فقال* أد ذرني ڀداوَة ِن مَاءِء اني بها ا 


قَضى حَاجَته وَرَجَع EEE E E‏ ا من الْمَرَأتَانِ؟ 
فما قَضصَيْتُ كلامي حى قال : عَارِشة وَحَفصة. 

)۳٤( -۹‏ وحدَّثنا إْحَاق بن راهيم الحَنْظّلِنْ وَمُحَمَد بن أي عُمَرَ (وَنَقَاربا 
في لظ الحَييث) (ال ابن آي عكر حدننا e‏ آنا غد راف ا 
مَعْمَر٬‏ عن الرهُريّء عَن عَُيْدِ الله بن عَبْدِ الله : ن ابي تور عَنِ ابن عباس . قال : 
رن حريصا ا أن شال عر عن رانين ين زواج الي 4# انين قال الله تحال : إن 
وب إل ا ت ا ا Os‏ 
الطّريق عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلتٌ مَعَهُ بالإدَاوَة. فر ٿم آٿاي فقسب على يَدَيِْ ا 
ْف ھک ي لرن باثي ل الاو ا له ر وجو تهنا 


2 e م‎ Es 


aE وى‎ 


lL‏ رًاللّه! ak‏ و ا 
کک قال : : گا مَعْسَرَ قرش قرفا ا الا ا دا الْمَيِيتة وَجَذنا 


م 


ما غلم يساوم . ففق سانا تہ E‏ . قال : ا ی ا 


قوله : (أدركني بإداوة من ماء) ليس المراد أن يأتي ابن عباس بالماء ليستنجي به عمر طبه 
وإنما ذهب عمر وله لقضاء حاجته وبعث ابن عباس ليأتي بالماء لوضوئه في أثناء ذلك» 
واستنجى عمر بالحجارة» وهو المراد بقول ابن عباس فى الرواية الاآتية: (عدل عمر وعدلت معه 
بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسکبت إلخ) ومن ثم قال الحافظ ٩(‏ ۔ :)٠٠١‏ (وفيه إيثار الاستجمار في 
الأسفار وإبقاء الماء للوضوء). 

 )٠٠١( -٤‏ قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله بن بي ثور) هو القرشي النوفلي التابعي 
الثقة روى له الجماعةء وليس له عن ابن عباس غير هذا الحديث» كما في عمدة القاري ١(‏ ۔ 
٤ .)‏ 

قوله: (قال الزهري: كره والله) إلخ أراد الزهري أن يبين منشاً قول عمر: (واعجباً لك يا 
ابن عباس) فقال: إنه كره هذا السؤال لما کان يتضمن جوابه نوع شين على ابنته حفصة» ولکنه 
لم يكتم جوابه ديانة منه طليه» ولكن القرطبي استبعد قول الزهري» لأن عمر أوصاه في نفس 
الحديث بأن يسأله عما يشاء ولا يمنعه من ذلك الحياء والمهابةء فكيف يكره هذا السؤال. 
والأصح أنه طبه إنما تعجب من ابن عباس كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته في علم التفسير 
وعظيم موقعه في نفس عمر ومع كونه حريصاً على العلم. 

قوله: (في بني أمية بن زيد) أي في مواضعهم» فسميت البقعة باسم من نزلهاء كذا في 


14۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر بالوالي. َعْصَبْتُ يما عَلُى امْراتي. اڏا هي ُرَاڄِعُنِي . اٽگرْتُ ان تُرَاجعَنِي. 
الت ما نر أن ا الل إن روَا لني ڪل لَيْرَاجعْتَة. وَنَهْجرهُ إِخْدَاهُنّ 
ايوم ى فلي" اظن فلت 2 ا اف : آثرَاجِهِينَ رَسُولَ الله كلة؟ 
َقَالَتْ: َعَم . فَمَلْتُ: هره خان الوم إلى اللَيل؟ قالف: E E ET‏ 
RT‏ . امن داكي اَن يعْصَبَ الله عَلَها لِعْضَب ر سول لا . دا هى 
گذ خلگٹ. لا ازاجم شرل الله غ رل تازه يا اوس ابا كول فرك 
أذ گات جَارَئكِ ِي وسم حب إن رول الله يا منك يريد عَاِشة). فال وان 
لي جار مِنّ الأنْصار. کنا تنَا بُ التو ّى رَسُولٍ الله كلا . يرل يَؤْماً ونل يَؤْماً. 
يني بجر لوخي ويره ا ونا َقَحَدّتُ؛ e‏ 

رونا اي > ٿم تابي ى مِٿَاءَ قَصَرَبَ بابي . ي حرجت اليه . فقا 


ب ا 


دت ا عط I EL EES E‏ ا 
مر 


ی 


عمدة القاري وبنو أمية هؤلاء فرع من أوس»› كما يؤخذ من الفتح ٩(‏ ۔ .)٠٤٤‏ 

قوله: (بالعوالي) جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق» وكانت منازل 
الأوس. 

قوله: (ما تنكر أن أراجعك) تعني : أي شيء تنكر في مراجعتي إياك. 

قوله: (جارتك) أي ضرتك» أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لهاء والعرب تطلق 
على الضرة ة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسيأء وقال 
القرطبي : : اختار عمر تسميتها جارة أدباً منه أن يضاف لفظ الضرر ال أحد من أمهات المؤمنين› 
كذا في الفتح . 

قوله: (أوسم) أفعل التفضيل من الوسامة» وهي العلامة» والمراد أجمل»ء كأن الجمال 
وسمه أي أعلمه بعلامة. والمعنى : لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه» فإنها تدل بجمالها 
وحب النبي ية إياهاء فلا تختري بذلك لاحتمال أن لا تكونى عنده فى تلك المنزلة» كذا فى 
فح الباري ٠‏ وفه تأديب الرجل يغه وراه بالقرل لأجل إصلاخها لروجها. ٠‏ 

قوله: (جار من الأنصار) سماه ابن القسطلاني (عتبان بن مالك) والصحيح أنه (أوس بن 
خولی بن عبد الله بن الحارث) حکاه الحافظ )۲٤٤ - ٩(‏ عن ابن سعد. 
قوله: (تنعل الخيل) هو بضم التاءء يعني يجعلون لخيولهم نعالاً لتغزوناء والمراد التهيؤ 
لقتال . 

قوله: (وأطول) يعني : أشد» وفي رواية البخاري في النكاح : (وأهول). 


كتاب : الطلاق ۱۹4 


Jol of‏ ت 
» 


التي ل يساءة. قلت : قذ خاب حَفْصَة وَحُيِرَث. ق ُنْب اظن هڌا ایا ا 


مر 


2 صَلْيْتٌ الصَبْحَ شَدَذْبُ عَليّ ثِيَابي ثم ترت قحلت عَلَى حَمُصَةَ وهي تبي . كَمُلتٌ: 
اطقن رَسرل اله إو؟ تقالك: لا اذْرِي. ها هُوّ ذا مُعْتَزلٌ في هَلِهِ المَشربَة. 


و 


غلاما له اسرد قلت ؛ ساون ل َل ٿم حرج لي قال قد كتك له فف 
e‏ التّر فلت ذا عه رظ لوس يکي بعصي فال 
ثم عبني ما أجد. ثم أَتَيْتُ الْعْلاَمَ قَقَلْتُ ت : اشتأون يعر . دل م حرج إليّ. 


ا د گك له صمت . وليت مُذبرا . دا الا ري فقَالَ : اذل . د 


لك. حلت فَسَلّمْتُ عَلَى رَسُولِ الله 4 . دا هو مء عَلىٰ رَمْلِ حَصِير. 
جَنْبهٍ. كَقُلْتُ: أَطْلَفْتَ ي يا رَسولَ الله َاء؟ فَرَمَع رَأسَة لي وَقال: «لآ» فَمَلْبُ: 
ا E‏ الله ركنا مَعْشَرَ فُرَيْش» قفا خلب الساء : فلا قدا المدة 


وَجَذئا وما تَعْلمَهُم بسَاوْهُم. طفق نِساؤئًا يَعَلْمْنَ مِنْ نِسَاِهمْ. مَعْصَبْتُ على افْرَأتِي يَوْماً. 
اھ ی ات ان ی ا ا ر 
الي بيا ليراجغة. وَنَهْجُرةُ إِخدَاهُّ اليم إلى اللَيْلٍ. َقَلْتُ: قذ خاب مَن فَعَلَ ذلك مهن 
و e‏ سوله اة . قدا هي فُذ مَلكث؟ 


3 PE اا‎ f EAE a ا ر‎ EET 
تسم رَسول الله .ملت : يا رَسُولَ اللَهِ» قذ دَحَلْتُ عَلّى حَفْصَة كَمُلْتُ: لا عونك أن‎ 


قوله: (فدخلت على حفصة وهي تبكي) لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول 
الله ية ولما تتوقعه من شدة غضب أبيها عليها» وقد قال لها فيما أخرجه ابن مردويه : (والله إن 
كان طلقك لا أكلمك أبداً) كما في فتح الباري . 

قوله: (ثم غلبني ما أجد) وفيه أن الخضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني 
المألوف» قاله الحافظ . 

قوله : (على رمل حصير) بفتح الراء وإسكان الميم» وفي رواية : (علی رمال) والمراد به 
النسج. 

قوله : (فقلت الله أكبر) إنما كبر تعجباً لما علم خلاف ما أخبره الأنصاري» أو كبر حامداً 
الله على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق» وفي حديث أم سلمة عند ابن سعد: (فكبر عمر 
تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا فعلمنا أن عمر سأله) أطلقت نساءك؟ (فقال: لاء فكبر» حتى 

قوله: (فتبسم رسول الله يية) فيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم لأن النبي ي أخذ 
بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه» قاله المهلب كما حكى عنه الحافظ . 


۹ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


گائٺ جارك ِي أَوْسَمَ منك وَأَحَبَ إلى رَسُول الله 4ة مِنْكِ. فقَبَسُم أخرَى فَفُلْتْ: 
اسا ES‏ الله قال : «عم» فَجَلشث. را راش و الها ما رَأيْتُ 
ف ا ا إلا ابا لا . قَقَلْتُ: افع الله ا رَسول اللوي أن يُوَسَعَ على أميَك. 


ھار 


قد وسح على فاس والرُوم. وَهُمْ لا يَعْبْذُونَ اللهَ. ستو جَالساً تم ال : «أفي شك أت 


ور 


يا ابن الْحْطّاب؟ وليك قوم عُجُلّث لَهُمْ ينُم في الحَيَء الذنْيّا» . فَمْلْتُ: 
یا ا ران اتس انلا يذل علنهن شرا من شد مرجد غ کن 
اله عر وَجَل. 


قوله: (أستأنس يا رسول اله)؟ الظاهر من كلمة إجابته يي أن الاستئناس هنا هو الاستئذان 
في الانسن والمحادثة» ويدل عليه قوله (فجلست) ولا يبعد فيه تقدير الاستفهام» ودل الحديث 
E BoE‏ وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه» ينبغي 
له أن يستأذنه في ذلك» لثلا يأتي بما لا یوافقه فیزیده هما . 

و ی ا اوا یا ورن یر ی 
النبي بء ولفظه: (ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني إلخ) وفيه احتمالان: 
الأول» أن يكون استأذاناً كما في رواية مسلم» والثاني: أن يكون المعنى: ثم قلت وأنا قائم 
مسقانساء أي متيصرا هل يترد رصرل اه ل إلى :الرا؟ اوهل أقرل ولا اطيت 6 زت و ازيل 
عنه غضبه؟ وذلك من قولهم : إستأنس الظبي: أي: تبصر هل يرى قانصاً فيحذره. كذا في شرح 
الشيخ محمد ذهني على صحيح مسلم ١(‏ ۔- .)٦۸١‏ 

قوله : (شيئاً يرد البصر) أي : ما يحمله على إعادة النظر إليهء قاله الذهني. 

قوله: (عجلت لهم طيباتهم) قال القاضي عياض : هذا مما يحتج به من يفضل الفقر على 
الخنى» لما فى مفهومه أن بمقدار ما يتعجل من طيبات الدنيا يفوته من الآخرة مما كان مدخراً له 
لوالا قال: وقد يتأوله الآخرون بأن المراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا 
ولا حظ لهم في الآخرة» كذا في شرح النووي. 

قوله : (استغقر لى) أي : عن جراءتى بهذا القول بحضرتك» أو عن اعتقادي أن التجملات 
الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم ومعايشهم . وفيه كراهة 
سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلاً والاستغفار من وقوع ذلك» وطلب 
الاستغفار من أهل الفضل» كذا في فتح الباري . 

قوله: (أن لا تدخل علينا شهرا) تقدم رواية سماك أن عمر طبه ذكره بل بذلك ولا 
منافاة بينهماء لأن فى سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته 
الف ل عا ا واو ا 


كتاب : الطلاق ۰١‏ 


۰-(۴) قال الرْهْرِي: أځبرنِي عُرْوَةٌ عَنْ عَاِمَةً e‏ 
وَعِشُرُون ليله دحل عَلَيّ رَسُولْ الله كلا . بدا بي فَقَلْتُ: يا رسو الله إِنك أَمْسَمْبَ 


E ل‎ 1 E 


ربك > مها الي فل لأزواجك4. ا E:‏ 


3 


[الأحزاب: ۲۹-۲۸]. فَالَّتُ عَائِشة و اللو أ ا بوي يکونا ا ٠‏ 


ثم ههنا شكال قوي» وهو أنه قد مَرّ قول عمر في آخر حدیث :)٥۷١(‏ (ثم نزل نبي 
الله ية ونزلت» فنزلت أتشہث تشبث بالجذع» ونزل رسول الله ئ كأنما يمشي على الأرض ما يمسه 
بيده » فقلت: يا رسول اله! إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين) وظاهره يدل على أن النبي يلا 
نزل عقب ما خاطبه عمر» فیلزم منه أن یکون عمر تأخر کلامه معه تسعاً وعشرین يوماًء وسیاق 
أول الحديث يدل على أنه تكلم معه في نفس اليوم الذي أخبر فيه باعتزال النبي إل أزواجه» 
وكيف يمهل عمر تسعاً وعشرين يوماً لا يتكلم في ذلك» وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في 
المسجد > حتى قام ورجع إلى الغرفة واستأذن؟ وكذلك يستبعد جداً أن لا يطلع عمر على 
اعتزاله ييا تسعة وعشرين يوماًء ثم يطلع عليه في آخر يوم. 

وأجاب عنه الحافظ بأن قوله: (فنزل) أي : بعد أن مضت المدة» ويستفاد منه أنه كان يتردد 
إلى النبي ييه في تلك المدة التي حلف عليها > فاته تفق أنه كان عنده ل عند إرادته النزول» فنزل 
معه» ثم خشي أن يکون نسي» فذکره ه كما ذكرته عائشة ئشة. كذا في فتح الباري (٩۔ ۲٤۹‏ و .)٠٠١‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وههنا احتمال آخر» وهو أن يكون عمر مطلعاً على 
ارا تجا فل فجي جاره الأنصاري إليهء وكان يتردد إليه في هذه المدة» حتى إذا تمت 
تمانية وعشرون رسا شاع الخبر بأنه كله طلق نساءهء فأتاه جاره الأنصاري بهذا الخبر الجديده 
ففزع عمر إلى النبي ية في اليوم التاسع والعشرين وكلمه في ذلك ثم نزل معه وقال ما قال» وال 
سبحانه وتعالی أعلم. 


nt 
- 
€ 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ -باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 


)۳١( -۱‏ حدثنا یَخْیّی بُ يی . فال 
يد مول الأَسْوَِ بُ سُفْيَانَ» عَنْ أي سلمة بن عك ال رخفن عن فاطمة بث فيس؟ أن 


ت 


neaananenanauaneacnaecQannenenOonsnannceennaunannennasnncssnnsenns 


e 


1 
ff 
E 
E 


)٦(‏ - باب: المطلقة البائن لا نفقة لها 

)۱٤۸١( ۹‏ - قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى) هذا الحديث أشار إليه البخاري فى باب 
او ل که و و کات الط ج د ات ف ا ی عا ن 
و ی اها ا غر السا ی با الا ف الفاق الثلاث المجموعة (۲: 
۳ وفي الرخصة في خروج المبتوتة من بيتهاء وفي باب نفقة البائنة وفي نفقة الحامل المبتوتة 
٠٠۲ :۲(‏ و١١٠)»‏ وأبو داود في نفقة المبتوتة (۱: )۳٠١ ٠۳١١‏ من الطلاق» والترمذي في 
باب المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة من الطلاق» وفي باب ما جاء أن لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه من النكاح»› ران اچ ف اتام ی دا ی یی وا رفي باب هل 
تخرج المرأة في عدتهاء وفي باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة» وأحما في مسند فاطمة 
بنت قيس (1: ٤١١‏ ۱۷٤)ء‏ والبيهقي في باب مقام المطلقة في بيتهاء وباب قول الله عز 
وجل: إل أن أن يكو فذ4 [الساء: 1۹] من كتاب العدد (۷: )٤١١‏ وباب المبتوتة لا 
نفقة لها من كتاب النفقات (۷: .)٤۷١١‏ 


قوله : (عن فاطمة بنت قيس) هى القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق 
زین عار ال ا كانت آكر هه مشر سنن رانك من الها كرات لرل وكات 
ذات جمال وعقل وكمال» وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب اه › 
وخحطبوا خحطبتهم المأثورة» وقال الزبير: وكانت امرأة نجوداًء يعني نبيلة» قال أبو عمر: روى 
عنها الشعبي وأبو سلمة» كذا في عمدة القاري (۹: .)١1۸‏ 

قوله: (أن أبا عمرو بن حفص) اسمه عبد الحميدء وقال النسائي : أحمد» وقال غيره: 
اسمه كنيته» وهو أبو عمرو بن حفص ويقال: أبو حفص بن عمرو المخزومي» وهو ابن عم 
الد ين لرك ن ع طايه لما بعثه النبي ب إلى اليمن» فبعث إليها بتطليقة 
ثالثة بقيت لهاء ومات هناك» وقيل: ب ا ف د وله » ورجح الحافظ الأول في فتح 
الباري .)٤١١ :٩(‏ 


قوله : (طلقها البتة) يعني : طلقها طلاقاً بانت بها عنه وصارت مبتوتة» والذي يتلخص ومن 
مجموع الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة» فبانت بهاء 
کما سیأتی عند المصنف فی حدیث ۳٣۹۸۹(‏ و۳۹۸۸). 


وهو غاقت: َأرْسلَ بَا وکیل سوير . فْسخطنّه . قال : ا E‏ 
فَجَاءَت رَسولَ لله اة رث ذلك له فال الس لك كله نة فامر ها أن تد 


بي أ شَرِيكِ. ثم قال : ِلك امْرأةٌ يَعْشَاها أضحابي. اني ع ان ا ر ا 
ا SEARO SE Se‏ 


ي٣‎ 


قوله: (وهو غائب) فيه أن حضور المرأة ليس بشرط لوقوع الطلاق . 
قوله: (فأرسل إليها وكيله) وهو الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة» كما سيأتي عند 
المصنف من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى حدیث .)۳١۸۸(‏ 


قوله: (بشعير) وفصلته في طريق أبي بكر بن أبي الجهم بخمسة آصع تمر وخمسة آصع 
شعير» كما سيأتي في حدیث »)۳٣۰۰(‏ وقد وقع في طریق ابن أبي الجهم عند النسائي (عشرة 
أقفزة» خمسة شعير وخمسة تمر)» وعند الترمذي (عشرة أقفزة» خمسة شعيراً خمسة برأً) قال 
الاي وكان إرسال هذا الشعير متعة فحسبته هي النفقة الواجبة عليه . 

قوله: (فسخطته) أي: لم ترض بهذا القدر وتقالّه» كما سيأتي. 

قوله: (ليس لك عليه نفقة) سيأتي الكلام عليه. 


قوله: (آم شريك) هي الأنصارية» قيل: هي بنت أنس بن رافع بن امرىء القيس 
EB‏ وزج النبي لا أم شريك الانصارية التجاريةء e i‏ 
أتزوج في الأنصار»ء ثم قال: ای اکر غيرة الأنصار فلم يدخل بها» وقد أخرج مسلم في قصة 
الجساسة في آخر الكتاب أنها كانت امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة فى سبيل الله عز وجل» 
ينزل عليها الضيفان»ء هذا ملخص ما في الإصابة للحافظ . 

قوله : : (اعتدي عند ابن آم مکتوم) وکان ابن عم لهاء > كما سياتي في حديث ٤(‏ ۰ ) و 
النسائي والدارمي أيضاً . 


جواز نظر المراة إلى الرجل 

قوله : (فإنه رجل أعمى) قال النووي: «احتح بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى 
الأجتبي» بخلاف نظره إليهاء وهذا قول ضعيف› بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر 
الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى ل لقوله تعالی : #قل 
مزن يسو ِن أصصرهم) [النور: [r‏ لوقل ومست مِنتِ يعْضْصْن من من أبصدرهنً4 [النور: ]۳١‏ ولأن 
الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بهاء تخاف الافتتان به ثم احتج النووي بقوله ل لام سلمة 
وميمونة : «أفعمياوان أنتما»؟ ثم قال: «وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه 


4£ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
فا حَلَلْتِ فاذنيني» الث : فَلَمّا حَلَلْتُ دَكَرْتُ لَهُ؛ أن مُعَاوِيَةٌ بن أبي سُفْيَانَ و 
طا م فال سول الل ية : «أمّا أبُو جهم E SS‏ 


إذن لها فى النظر إليه» بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها» وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها 
الاحتراز :ن النظر بلا مشقةء بخلاف بيت أم شريك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وأما من قال بجواز نظر المرأة إلى الرجل فاستدل بما 
أخرجه البخاري في باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم عن عائشة قالت: رأيت النبي بلا 
يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» حتى أكون أنا الذي أسأم» وقال الحافظ 
تحته : «وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبى»ء بخلاف 
عكسه» وهي مسألة شهيرة» واختلف الترجيح فيها عند الشافعية» وحديث ل ا 
أجاز» وقد تقدم في أبواب العيدين جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة السن دون 
البلوغء أو كان قبل الحجاب. ... ولكن تقدم ما يعكر عليه» وأن في بعض طرقه أن ذلك كان 
بعد قدوم وفد الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع» ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة فكانت بالغة» 
وكان ذلك بعد الحجاب». 

(وحجة من منع حديث أم سلمة المشهور: «أفعمياوان أنتما؟» وهو حديث أخرجه 
أصحاب السنن» وإسناده قوي . والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعةء أو أن يكون في 
قصة الحديث الذي ذكره نبهان (مولى أم سلمة) شيء يمنع النساء من رؤيته» لكون ابن أم مكتوم 
أعمی» فلعله کان منه شيء ینکشف ولا يشعر به . 

ثم قال الحافظ : «ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 
والأسواق والأسفار منتقبات» لئلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم 
النساء» فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي على الجوازء فقال: لسنا 
نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه» بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل»› 
فیحرم النظر عنه خوف الفتنة فقط» وإن لم تكن فتنة فلا) راجع فتح الباري :٩(‏ ۷( 

قوله : (فإذا حللت فآذنینی) یعنی : إذا انقضت عدتك فأخبرینی» كأنه ية كان يريد منذ ذاك 
أن يخطبها بأسامة بن زيد اا“ و فدل الحديث على جواز ان بالخطبة أثناء العدة. 


قوله : (أبو جهم) هو ابن حذيفة القرشي العدوي› وهو غير أبي جهيم الذي روي عنه في 
التيمم والمرور بين يدي المصلي» قال الزبير بن بكار: كان من مشيخة قريش» وهو أحد الأربعة 
الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب» قال: وقال عمي : كان من المعمرين» حضر بناء الكعبة 
مرتين حين بنتها قريش» وحين بناها ابن الزبير» وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان» 
وأخرج البغوي من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيهء قال: لما أصيب عثمان 


كتاب : الطلاق 0 


ی کی بے ی ر ت 
فلا ضع عَصاه عن عاتقه. 


أرادوا الصلاة عليه » فمنعواء فقال أبو الجهم : دعوه فقد صلى الله عليه ورسوله وأخرج ابن أبي 
عاصم عنه قال: «لقد تركت الخمر في الجاهلية» وما تركتها إلا خشية على عقلي» كذا في 
الإصابة للحافظ (6: )١١‏ 

وثبت ذكره في الصحيحين من طريق عروة عن عائشة وا قالت: «صلى النبي يي في 
خميصة لها أعلام» فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها 
ألهتني آنفاً عن صلاتي» أخرجه البخاري في باب الأكسية والخمائص من كتاب اللباس (۲: 
0 . 

وهو الذي اشتهرت قصته في سقيه بعض شهداء يرموك فقد روى ابن سابط أن آبا جهم 
ابن حذيفة العدوي قال: «انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي» ومعي شنة من ماء وإناءء 
فقلت : إن کان به رمق سقیته من الماء» ومسحت به وجهه» فإذا آنا به ینشغ› فقلت له : أسقيك؟ 
فأشار أن نعم» فإذا رجل يقول (آه!) فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هو هشام بن العاص 
أخو عمرو بن العاص» فأتيته» فقلت أسقيك؟ فسمع آخر يقول: (آه)! فأشار هشام أن انطلق به 
إليه» فجئته فإذا هو قد مات» ثم رجعت إلى هشام» فإذا هو قد مات» ثم أتيت ابن عمي» فإذا 
هو قد مات» أخرجه عبد الله بن المبارك في باب هوان الدنيا على الله عز وجل من كتاب الزهد 
والرقائق (ص: )۱۸۵١‏ حدیث .)٥۲۵٥(‏ 

قوله : (فلا يضع عصاه عن عاتقه) كناية عن كثرة ضربه للنساء» ووقع بذلك التصريح فيما 
سيأتي من رواية ابن أبي الجهم عند المصنف» ولفظه: (وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء)ء 
وفي طريق وكيع عنه: (منه شدة على النساء)» وفي روايته عند النسائي : (أما أبو جهم فرجل 
شديد على النساء)» وفي رواية عبد الرحمن بن عاصم عند النسائي : (أما أبو الجهم فرجل 
أخاف عليك قسقاسته) والقسقاسة: العصاء كما حكاه ابن الأثير في جامع الأصول (۸: )٠١١‏ 
عن الأزهري» وبهذا يتبين خطاً من قال إنه كناية عن كثرة الأسفار. 

قوله: (وأما معاوية فصعلوك) هو فقير لا مال له ولا اعتماد ولا احتمال» كما في مجمع 
البحار أطلقه على معاوية مجازاً ومبالغة في قلة ماله» ويؤخذ منه جواز المبالغة» وفي رواية 
للنسائي (ترب لا مال له)» وفي أخرى له: (رجل أملق من المال)» وفي أخرى له: (غلام من 
غلمان قریش لا شيء له) . 

ودل الحديث على أن المرأة لا بأس لها أن تنظر فى مال خاطبهاء هل يقدر على تكفلها 
أ و كات تل الال بها مس هة أن رل مرا أعرفك عه 

ودل الحديث أيضاً على أن بيان عيب الخاطب إلى المخطوبة في سياق المشورة ليس من 
ا الي عه ۰ 


ا الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 واش واک و ا : را رس ووو ج ر کو a‏ 
انكجي أسَامَة بن رَيْدٍ» فكرهُتّة ثم قال: «انكجي أَسَامَهَ» فََكختَه. فَجعَل الله فيه حيرأ 
وَاعُتبَطْبٌ به. 


وفي الحديث فضيلة ظاهرة لمعاوية هبه لأن النبي بي لم يذكر في وجه الإعراض عنه 
إلا قلة ماله» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (انكحي أسامة بن زيد) استدل به الترمذي على أن خطبة الرجل على خطبة أخيه إنما 
يحرم إذا علم من المرأة ركونها إلى الخاطب الأولء فأما لم يعلم ذلك فلا بأس» وإلا لما 
خطبها بلا لأسامة بعد ما علم بخطبة أبي جهم ومعاوية وان“ ولکن سيأتي في حديث (04۹٦)‏ 
e o yy‏ 
eT‏ 

قوله: (فکرهته) لعلها کرهته لعدم کفاءته لهاء > لأنها قرشية ة وهو من الموالي› أو لكکون 
أسامة دمیماً أسود» وبهذا تبين أن النكاح في غير الكفز لا باس به إذا كان لأجل الدين والعلم 
والخلق. 

قوله : (فاغتبطت به) على البناء للمفعول» يعنى : صارت مغبوطة تغتبطها النساء لحظ كان 
لها من أسامة ط وقیل : هو بالبناء للمعروف بمعنى المسرة» والله أعلم . 


مسالة النفقة والسكنى للمبتوتة 

اعلم أن العلماء قد اتفقوا على وجوب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية» واختلفوا فى 

المبتوتة على ثلاثة أقوال مشهورة: 

- قال أبو حنيفة وأصحابه : لها النفقة والسكنى على كل حالء سواء كانت حاملاً أو غير 
حامل» وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود» وبه قال حماد وشريح والنخعي 
والثوري وابن شبرمة والحسن بن صالح وعثمان البتي» وهو رواية عن ابن أبي ليلى . 

۲ قال أحمد وإسحاق وأهل الظاهر: لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاًء وبه 
قال الحسن لري وغمرو بق ديار وطاوس وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشعبي» وروي ذلك 
عن إبراهيم وابن أبي ليلى أيضا. 

۳ قال الشافعي ومالك: لها السكنى على كل حال» ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً 
وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيدة» وروي ذلك عن ابن ابي 
لل آنا . هذا ملخص ما في عمدة القاري (۹: 11۹) وأحكام القرآن للجصاص (۳: )٠٦٠‏ 
سورة الطلاق . 


e CD O CC CT CO TT TE 


احتج أحمد وإسحاق على عدم النفقة والسكنى بحديث الباب حديث فاطمة بنت 
قيس زاء فإنه صريح في عدم وجوبهما. 

وأما الشافعي ومالك رحمهما الله فاستدلا بقول الله عز وجل : 3اش كوه من حيْت سکس بن 

میگ کک تاش بیقر کی رن کی أوات حن ارا عا حى بسن لن [الطلاق: ]١‏ فقإنه 
E‏ 
عند الشافعى › فظهر أنه لا نفقة ة لها إذا لم تكن حاملاً. 

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فاستدل على مذهبه بالكتاب والأحاديث والآثار والقياس : 

]٠١١ قال الله عز وجل: فطقت م بالمعوف حَقًا عل الوب ©4 [البقرة:‎ ١ 
والمطلقات ههنا تعم الرجعية والمبتوتة› والمتاع يعم التفقة والكسنوة قال ابن جرير في تفسیره‎ 
ايعني : تعالى ذكره بذلك ولمن طلق من النساء على مطلقها من الأزواج متاع›‎ :(EY-_ ¥) 
يعني بذلك ما يستمتع به من ثياب وكسوة ونفقة أو خادم إلخ».‎ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ربما يخطر بالبال أن معنى النفقة في هذه الآية أظهرٍ 
وذلك بدليل الاية التي سبقتها وهي : واي E‏ ينڪ ودرو ارا و رجهم مما 
إل الول e‏ عَبَ حراج [البقرة: ٠‏ والمتاع ههنا بمعنى النفقة والسكنى عند الجميع» وقد ساق 
ان خر عل كلك أنؤل اعا من الات لاسو یکن أن بكرن اقحات وای 
أعقبه بحكم متاع المطلقات لما عسى أن يتوهم أن المتاع وهو النفقة والسكنى ۔ خاص 
بالمتوفی عنها› فدفع هذا التوهم بقوله e‏ م4 إلخ› والله سبحانه أعلم. 

۲ قال الله عز وجل : ول ألولود لم رهن وكسْوَمُنٌ اروف [البقرة: ]۲١١‏ والسياق في 

TT ۳‏ و LE EE‏ ا و کا ار کی واک 
أت حل انما می کک ی ا 0 [الطلاق: ]١‏ وقد ذكر الإمام أبو بكر الجصاص Is‏ أن 
هذه الاأية تدل على وجوب النفقة على المطلق بوجوه ثلاثة؛ 

الأول: أن السكنى لما كانت حقاً في مال» وقد أوجبها الله بنص الكتاب› إذ كانت الاية 
ا a‏ فد اف ذلك جرت اة اذ كائ السك سا ت ال 

الثاني : قوله تعالى : و ارهن والمضارة تقع في النفقة كما تقع في السكنى» (بل 
وترك النفقة من أكبر الإضرارء كما يقول القرطبي في تفسيره (۱۸ - .)١١۷‏ 

الثالث: قوله تعالى # ضبقو عا لبن والتضييتق قد يكون في النفقة» وقال المارديني : «فإن 


۲۰۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


NDOT TO TIT OCT TPT CPTI CONLIN TELET EELEDEI LETTE E 


قل : المراد به السكنى إذ التضييق إنما هو في المكان» قلنا : هذا حمل للكلام على التكرارء إذ 
السكنى مذكور أولاً لقوله تعالى : أتكوْهنّ من حَبَثُ سر4 وفيما قلنا إثبات فائدة أخرىء 
ولأن منع النفقة تضييق› ومنع السكنى ليس بتضييق» إذ الواجب أن تقيم في مکان واحد» فإذا 
منعها منه تقيم حيث شاءت» وذلك توسعة» ذكر ذلك القدوري في التجريد» كذا في الجوهر 
النقي بهامش البيهقي (۷ - .)۷۷١‏ 

وأما قوله تعالى : لوإن كى أت حمل( [الطلاق: ]١‏ فلا حجة فى مفهومه» كما تقرر من 
مهب الحتفية» وإنما حصه الله سبحائه وتعالى بالذكر لأن مدة الحمل ريما تطول» فنبه بذلك 
الناس على أن لا يحملهم طول المدة على ترك الإنفاق عليهن› وذكر أن ذلك واجب عليهم حتى 
يضعن حملهن» ولم يكن هذا الشرط للاحتراز عن غير الحاملة. 

والدليل على ذلك أن هذه الآية تنتظم الرجعية والمبتوتة كلتيهماء ولا خلاف أن الرجعية 
لها النفقة وإن كانت غير حامل» > فظهر آن مفهوم قوله تعالى: ol‏ 

حق الرجعية إجماعاًء فكذلك ينبغي في في المبتوتة» وما أحسن ما قاله الجصاص لله في أحكام 

القرآن (۳- ٠٦١‏ و٦١٥)»‏ تفسير سورة الطلاق : 


کک لون ك أت نل انقو عَم قد انتظم المبتوتة والرجعية» ثم لا تخلو 
هذه النفقة من ا ل ا أو لأنها محبوسة عليه في بيته» فلما اتفق الجميع 
واا وا ا ا وا > بل لأنها محبوسة عليه فى بيته وجب أن تستحق 
المبتوتة النفقة لهذه العلةء إذ قد علم ضمير الآية في علية استحقاق النفقة للرجعية» فصار كقوله 
انفقو عل هن4 لعلة أنها محبوسة عليه في بيته» لأن الضمير الذي تقوم الدلالة عليه بمنزلة 
المنطوق به). 

ومن جهة أخرى»ء وهي أن نفقة الحامل لا تخلو من أن تكون مستحقة للحمل» أو لأنها 
مخبوسةاغليه في يةه فلو كانتا مستخقة لحمل :لوحب أن اليل لر كان له مال أن ينف غلا 
من ماله» > كما في نفقة الصغير في مال نفسهء فلما اتفق الجميع على أن الحمل إذا كان له مال 
كانت نفقة أمه على الزوج لا في مال الحملء دل على أن وجوب النفقة متعلق بكونها محبوسة 
فی بیته . . . . فإن قيل : : فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة؟ قيل له: : قد دخلت 
ب ال ارج ونر ی ال وتال نكنلك في المترتة وإتما ذكر إلجمل 
لأن مدته تطول وتقصر› فأراد إعلامنا وجوب النفقة مع طول مدة الحمل التي هي في العدة 
أطول من مدة الحيض»”. 


(1) أحكام القرآن للجصاص (۳: ٠٠١‏ و١١٥).‏ تفسير سورة الطلاق. 


ueunnuananaannsennncnenancnsnnncenanannanansnnnnnunennnnabenenanQnenenonanancsenecansnncannsanancne 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ثم هناك وجه رابع لدلالة هذه الآية على وجوب النفقة 
للمبتوتة» وذلك أن ابن مسعود وله قرأ هذه الآية: «أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن 
من وجدكم# كما ذكره الآلوسي في روح المعاني (۲۸ - ۱۳۹) سورة الطلاق ولا تنزل القراءة 
الشاذة عن كونها في منزلة خبر الواحد. 

٤‏ - أخرج الدارقطني في سننه :٤(‏ ۰۲۱ رقم : ٥۹‏ من كتاب الطلاق) من طريق حرب ابن 
أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي يي قال : «المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة» وقد 
حقق العلامة العثماني في إعلاء ال ان رجاله ثقات على اختلاف في بعضهم» وکلهم 
رجال مسلم إلا شيخ الدارقطني وشیخ شيخه. 

واعترض عليه عبد الحق في أحكامه ‏ كما حكى عنه الزيلعي - بأن أبا الزبير مدلسء فلا 
يحتج بعنعنته عن جابر حتى يصرح بسماعه عنه» فكل ما رواه غير الليث عن أبي الزبير لا يحتج 
به إذا لم يكن فيه سماع» وأجاب عنه العلامة العثماني في إعلاء السنن بأن مسلماً أورد عدة 
أحاديث في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر» وهي غير مروية عن الليث ٠‏ فتبين أن 
القاعدة التي ذكرها عبد الحق غير مسلمة لدى الإمام مسلمء وإلا لما أورد هذه الطرق في 


صحىحهە . 


واعترض عليه عبد الحق ثانياً بأن حرب بن أبي العالية لا يحتج به ولكنه من رجال مسلم» 
كما في تهذيب التهذيب» وغاية أمره أنه راو اختلفوا فيه» ومثله لا ينزل عن الحسن» وقال 
المارديني : «فإن قیل : حرب ضعفه ابن معين . قلا : اختلف قوله فيه » کذا ذكر المزي وغيره» 


وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريري» ويكفيه أن مسلماً أخرج له في صحيحه» . 


ه ‏ أخرج الطحاوي في شرح (معاني الآثار ۲ )١‏ من طريق حماد بن سلمة عن 
حماد““ عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاًء فأتت النبي ية فقال: لا نفقة 
لك ولا سكنى» قال: فأخبرت بذلك النخعى» فقال: قال عمر بن الخطاب ‏ وأخبر بذلك* . 


(1) إعلاء السنن )٠٠٤ :١١(‏ باب أن المطلقة المبتوتة لها السكنى والنفقة. 

(۲) قلت قد مر ذلك في باب جواز دخول مكة بغير إحرام من كتاب الحج في صحیح مسلم (۱: )٤١۹‏ فإنه 
أخرج من طريق معاوية بن عمار الذهني عن أبي الزبير عن جابر بطرق مختلفة» وليس فيه ليث ولا تصريح 

(۳) الجوهر النقي بهامش البيهقي كتاب النفقات (۷: .)٤۷۷‏ 

.)٥٦٦ : ٤( هو حماد ابن ابي اا صرح بذلك الجصاص في أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ يعني أخبر عمر طل بقصة فاطمةء وما رواه المارديني في الجوهر النقي عن القاضي إسماعيل صريح في 
ذلك . 


1° الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله ية لقول امرأة لعلها أوهمت» سمعت 
ی اال وا و ا ا 
ذكر عنهما المارديني في الجوهر النقي . 

ad GOS E‏ وإبرا هيم النخعي وإن لم 
يدرك عمر» غير أن مراسيله صحیحة إلا حدیثین› کما حکی الماردینى عن ابن معين› ولیس هذا 
الح ها ر بن عبد ار ي اله ات ماجن اللخي فته ورور بد جن 
الاعم «قلت للنخعي : إذا حدثتني حديثاً فأسنده»ء فقال: إذا ات عن عبد الله فاعلم أنه عن 
a‏ فى هذا الخبر ما يدل على 
اکا اام ای ای وا وذ ی غو شم اشر ا نھر بان او 
om‏ 
الجوهر النقي . 

١‏ - سيأتي عند المصنف في حديث الباب تحت الرقم ۳٥۹۷‏ من طريق أبي أحمد (وهو 
الزبيري) عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق أن عمر بن الخطاب ويب قال بعد سماع حديث 
فاطمة : «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ية لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى 
والنفقة) فقد صرح فيه عمر وب بأن قصة فاطمة معارضة بالكتاب والسنة جميعاًء وحكم الكتاب 
والسنة في المبتوتة أن لها السكنى والنفقة» وقد تقرر في أصول الحديث أن قول الصحابي (السنة 
كذا) في قوة الحديث المرفوع» فلو لم تكن عند عمر سنة مرفوعة في هذا الباب لما رد حديث 
فاطمة . 

واعترض عليه البيهقي بأن یحیی بن آدم قد رواه عن عمار بن رزيق ولم يقل فيه (وسنة 
نبينا) وإنما هو تفرد من أبي أحمد الزبيري» ویحیی بن آدم أحفظ منه» وأجاب عنه المارديني بأنه 
لا تعارض بين رواية یحیی ب بن آدم والزبيري» فإن الزبيري لم يخالفه وإنما زاد زيادة لم يذكرها 
يحيى» والزبيري أمام حافظ قال فيه محمد بن بشار: ما رأيت رجلا أحفظ من الزبيري» فهذه 
زيادة من ثقة فوجب أن تقبل . 

ثم إن الزبيري لم يتفرد بهذه الزيادة» فإن له شواهد ومتابعات تالية : 

(۱) - سيأتي عند المصنف في هذا الباب (رقم : )۳١۹۸‏ من طريق أحمد بن عبدة الضبي»› 
حدثنا أبو داود وحدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن 


anununeanenoananoeunaencuenneanencsnaannesenancnennennunnanancQaannsnannnnnannacancennnacnenannasnannn 


(5) - أخرج البيهقي من طريق أشعث بن سوار» عن الحكم وحماد» عن إبراهيم» عن 
الأسود عن عمر وله قال فيه (وسنة نبينا) واعترض عليه البيهقي بأن أشعث بن سوار ضعيف› 
ولكنه يصلح للمتابعة لأنه وقد وثقه العجلي وابن معين› وقال ابن عدي: لم أجد لأشعث متنا 
منكرآء إنما يغلط في الأحايين في الأسانيد ويخالف . وهو ممن أخرج له مسلم في المتابعات» 
کما فی ميزان الاعتدال. 

)۳( قال البيهقي : «ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل عن 
عمر ت سه » قال فيه : وسنة نبينا» ثم اعترض عليه البيهقي بأن الحسن ب بن عمارة ضعيف› والكلام 
e‏ بن عمارة معروف› ولكن أكثر ما نقموا عليه روايته عن الحكم» وأما روایته عن غیره 
فلا تنزل عن كونها متابعة . 

(6) - أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )٠٤١  ٥(‏ قال: «حدثنا جرير عن مغيرة» قال: 
ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة 
إلخ» وذكر قول إبراهيم هذا من طريق وكيع عن سفيان عن سلمة ابن كهيل أيضا. وبمثله أخرج 
عبد الرزاق في مصنفه (باب عدة الحبلى ونفقتها ۷ ۔ ۲٤‏ حديث: .)٠١١۲۷‏ 

 )(‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً )٠١۸  ٥(‏ قال: حدثنا وكيع قال نا جعفر بن 
برقان عن میمون بن مهران قال: قال عمر: «لا ندع کتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأًة» . 

فهذه متابعات خمسة لرواية أبي أحمد الزبيري» كلهم ذكروا الكتاب والسنة جميعأًء فلا 
وجه لرد هذه الزيادة بمجرد الظن من غير دليل . 

۷ ثم إن مذهب أبي حنيفة كم GS a‏ 
وإبرا اي ا ورن اا ا أبي شيبة› وسيأتي عند المصنف (رقم 
٦‏ (. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ئشة أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر 
هذاء قال: تعني قولها لا سکنی ولا نفقة» وأخرجه البخاري عن عروة أيضاً ولفظه : عن عائشة 
نها قالت ما لفاطمة ألا ت تتقي الله تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة» وقد أخرج الطحاوي آن 
فاظمة گان ت دا درت شا من ذلك زماها اسامة بن زیك ہما کان فی ايده + فهذا كله. يذل غ أن 
اللقرة شج الك رال بها عع هرل فة را اك لها ع وهر 
من أصحاب رسول الله ب فلم ينكر ذلك عليه منكر» فدل تركهم الإنكار عليه أن مذهبهم 
زوجها a‏ وَجش» e‏ تنو وتیل انها على انها ا ال کج 


11۲ ا 


وَقٌال يبه أَيْضاً : حَدَتا ا قفوت غي ا ع Eo N‏ 
حازم عن أي سمه > عَنْ فاطمَة بنْتِ فيس ؛ لها رَوجُها في ڪَهڍ الي ڳي. وان 


آ 


نمی عَلَيْها نَمَمَةَ دُونِ. ارات ذلك قالت: اللو لأغلمَنّ رسو الله جلا . ن گان لي 


َة حذڏٿ الَڍِي بُضلځني ورذ لم تكن لِي ته فة َم آڅذ م مله شيا . قَالّتُ: فُذگرْت ذلك 
اسول الله به فال «لاً َة لَك ولا سكتى». 


a “AT‏ ا 
ابی ل أن r‏ ال LS‏ ا لل ل : «لاً نَمَمَةَ 
لكٍ. فانَقِلِي. كاذٍَْي إلى ابن آَم موم . فُکوي عِندَهُ. نه رل مى . ضعي ثيَابَك 
0 
E E 0 ۸4‏ 
رازھ ي EAR CET EPC:‏ و 
الشکاد بو ی TT‏ اروم لها لقا . ت انلو 
إلى اليمن. ال لا اهل ي لك ع 4 RAE‏ 


ل 


عملا بقوله تعالی : ولا عر إل أن ائ ا د 4 [الطلاق: ]١‏ وقد روي عن ابن عباس 


في تفسير الفاحشة أنه قال: هو أن تبذو على أهلهء TT‏ 


وأما النفقة فقد ورد في حديث الباب أن وكيل زوجها أرسل إليها بنفقة شعير» ولكنها 
تقالته» فيمكن أن يكون رسول الله ية منعها من الزيادة عليهاء فزعمت أن المبتوتة لا تستحق 
النفقة» وإنما أنكر عمر عليها بهذا الزعم» ويحتمل أيضاً اا ی ی وا 
من النفقة أيضاًء لأن النفقة جزاء الاحتباس وقد فات. والله سبحانه أعلمء ثم رأيت 
الجصاص لبه قد ول حديث فاطمة بعين ما ذكرت» فقال: «فلما كان سبب النقلة من جهتها 
كانت بمنزلة الناشزة» فسقطت نفقتها وسكناها جميعاً) راجع أحكام القرآن (۳: )٥٦۸‏ من سورة 
الطلاق . 

)٠٠١( _ ۷‏ - قوله: (يعقوب بن عبد الرحمن القاري) هو بالياء المشددة» نسبة إلى قارة. 

 )٠٠١( - ۸‏ قوله: (نفقة دون) كذا روي بالاإضافة» وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى 


(۱) مصنف عبد الرزاق» كتاب النكاح باب إلا أن يأتين بفاحشة (7: ۳۲۳ رقم: .)١١١۲۲‏ 


کتاب : الطلاق 1۳ 


انلق حال بن اللي في تفر فأ ؤا رَسُول الله ي في بيت مَيْمُونة 4 ٠‏ 

حَفْص طَلَىَ امرأًنةُ تاثا . هَل لها ِن نَمَو قال رسو الله لاة: لَيْسَت لها نة 

َيه الْعدَةّ» . اسل إِلبها: «أن لا تنبقيني بيك E e‏ 

أزسَلَ الها : «أَدٌ أ شَرِيكٍ ايها الْمُهَاجِرُودَ الأََلُونَ . كائطإقي إلى ابن أمٌ موم الأغمى. 

EEE IIS TS 
. سول الله ل أَسَامَةَ بن رَيْدِ بن حار‎ 


۵ (۳۹) حدَثنا يی بن أَيُوبَ وَفَْيْبَةٌ بُ سَعِيدٍ وَابْنْ حُجر. قالوا: حَدَننًا 
اشماعيل نون ان عقر عن محمد ن عَمُروء عن ابي سمه عَن امه پت قيس . 


وت 


رر ت و کو ت ەو iA ٤‏ م د 2o‏ 4 ۳ و ا 
SS‏ دا 


Wt 
د‎ 
\ 

\ 


ھت 


بن ي تروم تی ا ات ل امل ابي ات اشوا ا 


حَڍِيثِ يَځټى بن ابي ڻير عن ابي سَلَمةً. َير اَن في حَڍِيث مُحَمدِ بن عَمُرو: ل 
سوا شبك : 


e A aT ۳۸٦ 


E‏ ا اطا بنك يسأر ٥‏ ایو بن 
حفص بن المُغْيرَة. لها ار لات فلات قَرَعَمَت أنه ات رسول الله غل 


الصفةء والدون: الرديء الحقيرء قال الجوهري: ولا يشتق منه فعل» حكاه النووي . 

قوله: (فانطلق خالد بن الوليد) قد سبق أن خالدا و طبه كان ابن عم لأبي حفص زوج 
فاطمة . 

قوله : (لا تسبقيني بنفسك) يعني لا تفعلي شيئاً من تزويج نفسك قبل إعلامك لي بذلك› 
وإنما E a EE EE E‏ 
وهو جائز لقوله تعالی : ولا جاح لک فيا عرصم وء من خِطبة السا [البقرة: .]۲١١‏ 

)٠۰( -۹‏ - قوله: yT‏ الكتاب هتا مصدر لكتبت» والمراد أنني 
كتبت هذا الحديث بعد سماعه من فمها . 

۰ (***) ۔ قوله: (آخر ثلاث تطليقات) يعني : أنه قد طلقها طلقتين. ثم راجعهاء 
وكانت هذه الطلقة ثالثةء وقد مر فى باب طلاق الثلاث ما أخرجه الدارقطنى بخلافهء وأن ما 
آرج ال هر الاج ۱ 1 


14 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ستيه في خُرُوجها مِنْ بَا . كَأمَرَمَا اَن تقل إلى ابن آم موم الأغْمی. فأب مَرْوَانُ اَن 
لق نی خر لمعا بن ب E N O CCE NI‏ 


4 


ا حَدثتا حُجَُيْنْ . حدثتا الليْث» عن 
عقيل » عن ابن شهاب بهذا الاسْتّادء مله . مح قول عَرْوةً: إن عَائِشَة أنكرتث ذلك عل 
ا 


)٠۱(- ۸۸‏ حدثنا ساق بن إِرَاهِيم وَعَبْد بن حُمَيْدٍ (واللَفظ لعَبْي) فالا : حبرت 


ا i‏ عن الأخريء ن بد الله e‏ 


َاطمَةً بن ا 

آي عة َة مالا َه E‏ > مَالْكٍ نَمُقَةٌ إلا أن كني حَايلاً قات ال که 
قَُذكرث لَه قَوْلَهُمَّا. فَقَالَ: «لا ممه لَكِ فُاسأذَئنةُ فِي الانيِقًال اون لَها. مُقَالْث: أَيْنَ 
ا سول الله؟ قال إلى ابن اَم موم وگاد أغْمى. ضع يابا عِنْدَه ولا يرما . قُلْما 
مضت عِدَنها أنكَحَها الي 4ل أسَامة ن نة اسل بها مروا فيص ب ُي يَسألها 
عَنِ الْحَدِيثِ. فُحَدنْهُ به. فَمّال مَرْوَانٌ : َم سمغ هدا الْحَدِيك إلا مِن امرأةٍ. ا 


بالْضْمَة ا وَجدنًا ا فَقَالَّتْ قَاطمةٌء خر بلا فول مَرْوَالّ RE‏ 


e 


-)٠**( ۱‏ قوله: (فأذن لها) قال النووي: هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال 
لعذرء وهو البذاءة على أحمائها أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك وأما لغير حاجة فلا 
يجوز لها الخروج وستأتي في الباب القادم مذاهب الفقهاء في هذا الصدد إن شاء الله . 

قوله: (فآرسل إليها مروان) ووجه دخول مروان في هذه القصة ما أخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفه (۷: ۲۲ ور ۵ عن معمر عن الزهري قال: أ و فة 
عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب» في إمرة مروان» ابنة سعد بن زيد» 
وأمها ابنة قيس فطلقها ألبتةء فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس» فأمرتها بالانتقال من بيت 
زوجها عبد الله بن عمرو» فسمع ذلك ا فأرسل إليهاء فأمرها أن ترجع إلى مسكنهاء 
فسألها ما حملها على الإنتقال» قبل أن ت: تنقضى عدتها؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها 
بذلك» وأخبرتها أن رسول الله ية أفتاها بالخروع: أو قال: بالإنتقال» حين طلقها أبو عمرو بن 
حفص المخزومي» فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس ليسألها عن ذلك» ثم 
ساق الحديث بمثل ما ذكره المصنف . 

قوله: (سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها) العصمة هنا: الثقة والأمر القوي 


كتاب : الطلاق 10 


الان قال الله غر وجل لا شر ن هن4 لطن ]١‏ اليه . قَالّتُ: د 
ور 8 ا ^2 


مر يَخدُتُ ت بَعْدَ الثَلاَث؟ فَكَيْف : ا لا تَقُقَةَ لها إا لَمْ تَكَنْ 


الصحيح الذي اعتصم به الناس وعملوا عليه ووقع في بعض النسخ (القضية) بدل (العصمة)ء قاله 
النووي والسنوسي 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وفيه دليل على أن تعامل الناس كان بخلاف حديث فاطمة 
بنت قيس في أمر السكنى» فهو حجة على من ينفي السكنى للمطلقة» وقد احتج المارديني بقول 
مروان هذا على نفي النفقة أيضاًء ولكنه ضعيف. لأن سياق قول مروان في أمر السكنى 
والخروج» وسيأتي قول فاطمة: فكيف تقولون لا نفقة لها؟ وهو يدل على أن مروان ومن وافقه 
لا يثبتون النفقة للمبتوتة› والله أعلم. 


N 
ا‎ e ا 5 لا َدری لل آے َي بد ذلك أ [لطدى: ا«‎ 
يحدث بعد تمام الطلقات الثلاث؟ بخلاف غير المبتوتةء فإنها بصدد أن يحدث لمطلقها أمر» إما‎ 


بالإرتجاع» أو باستئناف نكاح . 


وأجاب عنه الجصاص في أحكام القرآن (۳: ا و ا الو واار 
جمیعا» وهو قوله تعالى : يا ِي إا طلَقتم اليساء طلموهن لِيدَتمنَ وَأَحَصو أده اَمَو َه 
ی ا ولا رحن إل أن ياين بحكَة ميد 4 [الطلاق: ]١‏ والدليل على 
ذلك أن كل من أراد طلاق امرأته مأمور بهذه الآية أن يطلقها للعدة» ويدخل فيه من لم يبق من 
طلاقها إلا واحدة» فهو مأمور أيضاً بأن يطلقها في طهرها فتبين أن أول الآية شامل لكل من أراد 
الطلاق» سواء أراد الطلاق الرجعى أو البائن فكذلك قوله تعالى: لا عرحوهًُ4 يشمل الجميع. 
أما قرله تعالى بعد ذلك : وك مثو او وس بع مثو اتو قد طلم تفم ل تذرى لم اله 
حت بعد َلك أ و ذا بش جهن یکره بمعروفي و فارفوهنَ د بمعروف 4‰ [الطلاق: ١‏ و] بيان 
لصورة مخصوصة مما سبق› ور ما إا طلقا طلاة رجا رر ل رل تفال 29 
ارب کک َة روو [البقرة: ۲۲۸] فإنه عام في البائن والرجعي» ولكن أعقبه الله سبحانه 
بقوله : مولن اح ًَ4 البقرة: ]۲١۸‏ وإنما هو حكم خاص في الرجعي» ولم يمنع ذلك أن 


یکون قوله کک e‏ المطلقت أف ر بس # [البقرة : ۸ عاماً في الجميع . 


قوله: (فعلام تحبسونها) اعترض منها على مروان بأنه يوجب للمبتوتة السكنى دون النفقة» 
وحاصل اعتراضها أنكم لما لا توجبون النفقة فكيف تمنعونها من الخروج؟ مع أن النفقة جزاء 


۲۱١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤۲( ۹‏ حڌڻني رُهَيرُ بن خرب . حَدَٿتا هُمَيمْ . ابرا سيار وَحُصَينْ وَمُغير؛ 
ال ی ای الد كلهم عَنِ الشَعْريّ. قال: حلت عَلّى 
َاطمة بن كَيْس. فسَألتَها عَنْ قَضصَاءِ رَسُولِ الله ية عَلَيْها . َمَالّث: طلَمَهَا رَوْجُها اله 
قَالّث: امه إلى رَسُولِ الله ية في السكتى وَالتمَة. ڦالث: فَلَمْ يَجْعَل لي تى 
ولا َة . . وامَرَني ان اغد في بيت ابن ام موم . 

)٠٠٠( - E‏ وحتفا خی ين خی ا عن حصي وداد خير 


نه قال : ولك عل اطم ي فيس. بهشل حَدِ لیس 


)٤١( ۱‏ حدّثنا یحی بن حبیب. حَدَنتا حَالِدٌ بن الْخَارِثِ الْهُجَيْمِئ. حَدَ چ 
ره. حدلتا سيار ابو اگم . حا الي : ا ات علن تابا بني قي الق 


204 و 


رظب ابن اب . سفنتا سوي سل . فسالهًا ء َن المُطلَمَة تلا أَيْنَ تَعْعَدٌ؟ َالّتُ : لمي 
بعلي تَلاَثا ان ِي الس ي اٺ اند في اَهُلِي. 


2 ت 


۳14۲ - (4) حدشنا مُحَمَذٌ بن الم وَابْنٌُ بَشار. فالا : حَدَنًا عَبْد الرّحمن 
مهدی: حَدَٿتا سُفْيَان» عَنْ سَلَمَهَ بن كُهَيْلِ» عن الشْحْبي؛ عن قابا نت قيس عن 


2 


الي بف في الْمُطلَمَةِ تلاا . قالّ: الا ي و 


)٤١( ٣۳‏ وحدَثني إْحاق بن إِْرَاهِيم الْحَْظلئ . أ 


عَمار بن ررَييء عن ابی إْحاق» عَن الشعْبيّ» عَنْ قَاطِمَةَ بت قَيْس. فَالْتْ: طلمَنٍ 
رجي ثلاًثا ES‏ َأَتَيْتُ النْبىّ بيا . فَقَّالَ: «انَقِلي إلى بَيْتِ ابن عَمْكِ 
ڪرو بن أ موم قاغتدڏي عند . 

E EES وحدثناه مُحَمَدُ بُ عَمْرٍو بن جَبَلَة.‎ )٤١(-4 


عَمَارٌ بن رُرَيي٬‏ عَنْ ابي إِسَحَاقَ. قال : : كنت مَحّ السود بن يريد جَالِساً في الْمَسْجِدِ 


الاحتباس» وهذا الاعتراض منها واقع على مذهب الشافعيةء وأما الحنفية فإنهم يوجبون النفقة 
مع السكنى» فلا ينهض قولها عليهم . 

۳ - (***) - قوله: (فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سویق سلت) يعنى : ضيفتنا برطب 
ابن طاب» وهو نوع من تمر المدينة» وقد ذكر النووي أن أنواع تمر المدينة اة ورون واا 
السلت فبضم السين» نوع من الحبوب» طبعه طبع الشعير في البرودة» ولونه لون الحنطةء 
ثم اختلفوا في بيعه بالحنطة أو الشعير متفاضلاًء وتمامه في شرح النووي . 


كتاب : الطلاق ۱۷ 


الأغظّم. وَمَعَنَا الشعبي. قَحَدَّتُ السَعٍْْ بِحَدِيثِ فَاطمَةٌ بنْتِ فَيْسٍ؛ أذ رَسُول الله ي لم 
ْمَل لها سى وَل َْقَةٌ. ماحد الأَسْوَدُ كما مِنْ حَصى فَحَصَبَهُ به E IES‏ 
نخدت بهشل هدا ل ر ر ات الل وة ا ي قول امْرأٍ. لا ندري 
o‏ قال الله عر وجل : لا رجش ِن بيهن 


ن 


.]١ رج جن إل ˆ أن اتن بفحَة مد 4 [الطلاق:‎ E 


)٠٠١(-۶‏ وحدثنا أحمَدُ بن َة الصََ. حَدتا 


بو اود . ڪا E‏ ن 
معو عَن ابي إْحاق» بهذا الإْسْنَادء نحو ديت يي حا عَنْ عَمُّار ن رربي » 


= 
re! 
ر‎ 


6(۹( وخت ار خرن اي حَدَئّا وَكِيعْ . حَدَنتا سُهْيَانُ» عَنْ اي 
َر بن ابي الْجَهُْم بن ضير العَدَويّ. فال : سَمِعْبُ فَاطمة بت فيس تَمُولُ: إن زَوْجَهّا 


)٠٠*( - ١‏ - قوله: (المسجد الأعظم) يريد مسجد الكوفة» فإن أبا إسحاق والأسود 
والشعبي كلهم من أهل الكوفة. 

قوله: (وسنة نبينا بية) قد سبق أن البيهقي وغيره اعترضوا بأن هذه الزيادة غير محفوظة 
وسبق منا جوابه» وأن هذه الزيادة محفوظة تر ن اا ت 

قوله: (لعلها حفظت أو نسيت) قد ذكر بعض الأصوليين هذا الحديث وزادوا فيه: 
(صدقت أم كذبت» فتمسك به بعض ملاحدة عصرنا على أن الصحابة كان يكذب بعضهم بعضاً 
في رواية الحديث فلا ثقة في رواياتهم أصلاًء ولكن ذلك جهل منهم بالأحاديث»› فان قوله 
«(صدقت أم كذبت» إنما ذكره بعض الأصوليين من غير مراجعة كتب الحديثء فانه لا يوجد في 

من الروايات إلا قول عمر (حفظت أو نسيت) قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود :٣(‏ 

I e 
کذبت› غلط ليس في الحديث» وإنما الذي في الحديث : حفظت ام تیت ااب ر‎ 

فال العبد الشسيفب عفا اله عته: SS‏ 
بتفاصيلها› وحاشاه أن يتهمها بالكذب على رسول الله كلا . RR‏ 
e‏ فقول عمر د Te‏ 

شي اراد ا يجرز به معن الات ولا عا رل اة ع 

 )۰۰۰( - ۷‏ قوله : SS‏ »> ووقع في 

بعض النسخ (صخر) والصواب المشهور هو الأولء وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم» 


. ثقة من الرابعة كما في تقريب التهذيب‎ E 


11۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 2 2 


طَلَمَهًا تُلاثا . فلم ْمَل لَهَا رَسُول الله 4ي حى وَل تَمَقَ ممه َمُقَةً. قَالْث: فال ِي 
ر الله كيا : إا حَلَلْتِ فآذنيني» فادنته. خط ثغاوة ار جه رأة تن زنك 
فقّال ر سول الله ل : «ما مُعَاويَةُ فُرَجُلْ ئرب لا مال لَه وما بُو جَهُم فَرَجُل ضراب 


إساء. وَلكن أَسَامَة بن رَه كَقالّث بيا هكذًا: OS E ELS‏ 


«طَاعَةٌ الله وَطْاعَهٌ رَسوله خر ر لّك» قَالّتُ : فر وجنه قَاعْتَبَطْتٌ . 


(6N) - ۳14۷‏ وحدّثني إسْحَاق بن مَنْصور. حَدا عبد الوَحُمنِ» عَنْ سيان عَنْ 
ا رن أبي الْجَهْم. قال : سَمِعْبٌ فَاطِمَةَ بك فَيْس تقول : اسل لي رَوجي» ابو 
عَمْرٍو بن حَفْص بن المُِيرَة عياش : ن اي رَبيعةً بظلاَقي. اسل مَعَهُ حمس آصع َر 
وَحَمْسَةٍ آصُع شَوِيرٍ. ملت : َمَالِي نمم ١‏ إلا هدا؟ ولا اعد في مَنرِلُمْ؟ فال: لاً. قَالّتُ: 
ا اتيت رَسُولَ الله اة . فال : دگ طلَمَكِ» فُْتُ : تلاا . قال : 
«صَدَقَ . لين لَك نمم . اغتڏي في بيت ابن عَم ابن آم مکو , . كإِئَهُ ضريرٌ البَّصرٍ. لقي 
توبك عِندَهُ. فَإِذا انقَصَث عِدَنْكِ فَاذنينِي» الت : : فَُطْبَيِي حخْطابٌ. ينهم ماويه زا 
الجهْم. ال اللي بلا : إن مُعَاوِيَة ترب حَفِيف الَا . بُو الْجَهْم مه دة وغل السام 
(َو پَصرِبُ لاء او تخو ها) وَلْجِن عَلَيْكِ بأْسَامَةٌ بن ريه . 


۳۹۸ - )6۹( وحدثني إسْحَاق بن منضور: ا ES ٢‏ 
ا حڌيي ابو کر بن بي الْجَهْم. E‏ سَلَمَةَ بن عَبْدِ الوّحْمن عَلى 
َاطِمَةَ بنْتِ قيس . فَسَالَاهَا قَمَالَّتْ E‏ . فَخُرَجّ في 
غَروَة نَجرَان. وَسَاق الْحَدِيتٌ بحو حَدٍ يثِ ابن مهدي . وراد : قَالْتُ: فر وجنه فشر 9 


سَرَفَنِي الله 
بابي ريڍ . و کرمَنِي الله با بن بك 


)٥١( --۹‏ وحدثنا عْبَيْدُ الله بن مُعَاوِ الْعَنبَرِيْء حَدَتًا أبي. حَدََنَا شعْبه. 


ت 
a,‏ 


قوله : (فقالت بيدها هكذا) يعني أشارت بيدها كراهية لها لأسامة. 

)٠٠١( _ ٨۸‏ - قوله: (ضرير البصر) يسمى الأعمى ضريراً لأن به ضرر ذهاب العين. 

قوله: (تلقى ثوبك) كذا هو في النسخ المعروفة› والقياس «تلقين»» ولكن ما في المتن لغة 
صحيحة أيضاًء كما نبه عليه النووي. 

قوله: (ترب) بفتح التاء وكسر الراءء هو الفقيرء كأنه لا شيء عنده إلا التراب. 

 )٠۰۰( - ٩‏ قوله: (فشرفني الله بابن زيد) هكذا هو في أكثر النسخ» ووقع في بعضها 
«بأٻبي زيد» وهو صحيح أيضاً لأن أسامة كنيته أبو زيد. 


كتاب: الطلاق ۱۹ 


e TT 


PV‏ - () وحڌثني حَسَنٌ بن عَلِيٰ الحُلوَانيٍ دتا يی بن ادم . حدثتا 
ج ال عَنِ السدي» ءَ عن لبهي › عن فَاطِمَة بن فَيْس. قالت: طلمَِي زوجي 


ر2 


لا عل لی رول اله و س و ت 
1 وحدشنا بُو كرب ا ااا و حَدَيِي 3 
قال : رَو يخي ن جيل سعد بن العَاص بنك عَبدِ لوحن بن الُم ا اجا 
عِنڍو. عاب ذلك عَلَيْهِمْ عُزوةٌ. الوا إن فاط د ر ا 2 ا 
انرا بذك فماّث: ما لِقَاعِمَة نت قيس حير في أن َذكُرَ هدا الْحَيِيتَ. 


)٠٠١( - ١‏ - قوله: (بنت عبد الرحمن بن الحكم) اسمها عمرة»على ما يظهر من شروح 
البخاري» وعبد الرحمن هذا هو أخو مروان بن الحكم» ويحيى بن سعيد بن العاص كان أبوه 
امير ال يلاوي 1 وعو أغو مرو بن معدا لمعو ت ادق كذا في فتح الباري . 

قوله : (فأخرجها من عنده) وفي رواية البخاري» «فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة 
إلى مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتهاء قال مروان في حديث 
سلیمان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني» فالظاهر من رواية البخاري أن الذي أخرجها هو 
أبوها دون زوجهاء ويمكن الجمع بين الروايتين بأن زوجها أخرجها في مبدا الأمرء ٹم أمسكها 
آبوها ولم يرض بأن يردها بعد إخراجهاء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر) تعني : : أنها تذكر هذا الحديث بما يوهم أن 
حكم عدم النفقة والسكنى عام لسائر المبتوتات» مع أنه كان خاصاً بها لأنها انتقلت من بيت 
زوجها لعذر الوحشة SS‏ 
تذكر هذه الأعذار وتعمم الحديث» وقد أخرج البيهقي في كتاب العدد (۷: )٤۳۳‏ أن عائشة 
کانت تقول لھا : اتقي الله يا فاطمة» فقد علمت في أي شيء كان ذلك . 

وفي ختام هذا الحديث يحسن ب بي أن أحكي عبارة للنووي انه حيث جمع ما في هذا 
الحديث من فوائد» قال : زاغ نکی جك فاطمة بنت قيس فوائد كثيرةء إحداها: جواز 
طلاق الخائب» الثانية : جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفعء الثالثة : لا نفقة للبائن 
الرابعة: جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوهء الخامسة: جواز الخروج من 
منزل العدة للحاجةء السادسة: استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة 


1( هذا ذكره النووي على مذهبهء وقد حققنا فيما سبق خحلافه. 


42 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E.‏ ا ى حدتنا مام 


ر 


ا E‏ ال : ا خوك ` 


e ۷.۳‏ کک 


ەر و 


V4‏ -(***( وحدّثني إِسحَاق بُ منصور. e‏ عن سُمَيَان» 
عن عَبْدٍ الرَحْمْنِ بن الْمَاِم» عن أبيه. قال : N‏ َة ا 


ا ا ا ےےے 


: فقَّالَ‎ Es فُقَالّتُ:‎ yy 


ے 
اَن 


سمي إلى قَوْل فَاطِمَةً؟ فَمَالَتُ: 1 ۷ کر ا فن وکر ذلك 


(۷) - باب: جواز خروج المعتدة البائنء 
والمتوفي عنها زوجهاء في النهارء لحاجتها 
)٥٩( ٥‏ وحدّثني محمد بن حاتم ن مَيْمُونِ. حَدٿتا يخي بن سيد عَنِ 


کے وے ے2 وو 


ابن جرج . . ح لتا محمد بن راي . . حدیتا عَبْد الرَراق. اا ابن جرج . ح وَحديِي 


محرمة لقوله ية في أم شريك : «تلك امرأة يغشاها أصحابي»» السابعة: جواز التعريض لخطبة 
المعتدة البائنء الثامنة: جواز الخطبة على خحطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابةء التاسعة: 
جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب إذا كان للنصيحة» العاشرة: جواز استعمال المجاز 
لقوله ية : «لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له»» الحادية عشرة: استحباب إرشاد الإنسان إلى 
مصلحته وإن كرهها وتكرار ذلك عليه لقولها قال : انكحي أسامة فکرهته» ثم قال: انکحي 
أسامةء الثانية عشرة: قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة 
الثالئة عشر: جواز نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة والولي› > لأن فاطمة قرشية وأسامة 
مولى . الخامسة عشر: جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص لأن 
عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس› السادسة عشر: استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب 
الطعام والشراب سواء كان المضيف رجلاً أو امرأة» كذا في شرح النووي كث . 


(۷) باب: جواز خروح المعتدة البائن 
والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها 
(۱4۸۳) - قوله: (وحدثني محمد بن حاتم) إلح هذا الحديث لم يخر جه البخاري› 


كتاب : الطلاق ۲۲١‏ 


ارون ن عبد الله (واللفظ ل عدا جاج مُحَمي. ال: قال ابن جرج حبري 
أو الرْر؛ ته سَمِع جار ب عَبْد الله يفُول: طلمَّت حاتي . O‏ 
قَرَجَرَمَا رَجُلْ أن تَخْرْحَ. َنَت الب ب قَقَالَ E‏ َڇڏي تَخْلَكِ. تَكِ َس اذ 
َصَدَقي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفً». 


وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب في المبتوتة تخرج بالنهارء (رقم: ۲۲۹۷)» والنسائي 
وابن ماجه في الطلاق» باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ والبيهقي في العدد» باب كيفية سكنى 
المطلقة والمتوفى عنها. 

قوله : (طلقت خالتي) لم أقف على تسميتهاء وقال الحافظ في التلخيص: ذكرها أبو 
موسی في ذيل الصحابة في المبهمات»› کذا في بذل المجهود. 

قوله: (أن تجد نخلها) جد النخل يجدها بضم الجيم في المضارع جداً وجداداً إذا قطع 
ثمرتهاء قاله ابن الأثير في جامع الأصول. 

قوله: (فزجرها رجل) لم أطلع على تسميته» وإنما زجرها زعماً منه أنه لا يحل لها 
الخروج لكونها في العدة. 

قوله : (بلى فجدي نخلك) هذا لفظ مسلم وابن ماجه وأحمد ولفظ أبي داود والدارمي : 
«اخرجى فجدي نخلك) . 

قوله: (فإنك عسى أن تصدقي) ولفظ ا داود والدارمي : «لعلك أن تصدقي منه) . 


قوله: (أو تفعلي معروفاً) ولفظ ابي داود: (أو تفعلي خيراً)» ولفظ الدارمي : «أو تصنعي 
معروفاً؛ ولعل وجه الفرق بين الصدقة والمعروف أن يكون المراد من الصدقة الصدقة الواجبة 
والمراد من المعروف أن تتطوع› ومک افا أن الصدقة يجب فيها التمليك وفعل المعروف 
يمكن بطرق أخرى غير التمليك . 

وإنما قال لها النبي َء ذلك لأنه كان يعلم أنها صاحبة خير يعهد منها المعروف» أو 
أجابها بما فيه إرشاد لها إلى الصدقة والتطوع» ولا يخفى ما فيه من لطف وحكمة. 
مسالة خروج المعتدة بالنهار: 

اتفق أكثر العلماء على أن المتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج بالنهار في عدتهاء 
واختلفوا في المعتدة المطلقةء فقال الشافعي ومالك وأحمد والليث: يجوز لها أيضاً أن تخرج 
بالنهار لحاجتهاء واحتجوا بحديث جابر في الباب» فإنه يي أذن لخالته بالخروج لجداد نخلهاء 


مرس 


وأما أبو حنيفة كث فتمسك بعموم قوله تعالى : ولا عَْرْجْنَ إل أن ا د ة4 وهذا 


۲۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۸) - باب: انقضاء عدة المتوفي عنها 


زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل 
۹- )9( وحدثني أبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة بن يَحْيّیٰ (وَتَقَارَب في اللَفْ) (قال 
ES‏ . وَقَالّ أبُو الطَاهر: ا ابن وَهُب) حَدَتَنِي يُونْسَ بن يَرِيدَه عَنِ | بن 
شهاب. ڪي بيد الله بن َب الله ن عت بن مَلعُوو؛ آنا کت E‏ 


النهي القطعي صريح في عدم جواز خروج المطلقات حتى تنقضي عدتهن› ولم يرد مثل ذلك في 
المتوفى عنها زوجهاء والقياس أنها لا تستحق النفقة في عدتهاء فيباح لها الخروج في النهار 
لمحنشتهاء :و أما المطلقة فإن النفقة دارّة عليها من قبل زوجهاء فلا تحتاج إلى الخروج . وما 
حديث الباب فخبر واحد لا يصح به تخصيص الكتاب أو تقييده» ويحتمل أن تكون خالة 
جابر وا محتاجة إلى الخروج لنفقتها بأن كانت قد اختلعت من زوجها على نفقة عدتها» وفي 
أمثالها يجوز لها الخروج كما صرح به في الهداية وفتح القدیر (۳: ۲۹۷). 

ويمكن أيضاً أن يكون ية أذن لها بذلك حين لم تنزل أحكام العدةء فقد كان مبداً الأمر 
زمان لم يكن الإحداد يجب في كل العدة» لما أخرج الطحاوي (۲: )٤٤‏ عن أسماء بنت عميس 
قالت: «لما أصيب جعفر أمرني رسول الله بي : تسكني ثلاثاًء ثم اصنعي ما شئثت» فظهر منه أن 
الإحداد على موت الزوج حينئذ لم يكن إلا لثلاثة أيام» ثم نسخه حديث أم حبيبة: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» أربعة أشهر وعشرا» 
أخرجه مسلم بعد بابين. 

والدليل على ذلك أن جابراً طبه روى حديث الباب» ثم أفتى بخلاف ذلك فيما أخرجه 
الطحاوي (۲: )٤١‏ بسند فيه ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير قال «سألت جابراً: أتعتد المطلقة 
والمتوفی عنھا زوجها أم تخرجان؟ فقال جابر: لاء فقلت أتتربصان حیث أرادتا؟ فقال جابر: 
لا» وأخحرج أيضاً من نفس هذا الطريق عن جابر أنه قال في المطلقة: «إنها لا تعتكف ولا 
المتوفى عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما» قال الطحاوي : «فهذا جابر بن 
عبد الله قد روى عن النبي َي في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتهاء ثم قد قال 
هو بخلاف ذلك» فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده» والله أعلم . 


۰ یاب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغبرهاء بوضع الحمل 
)۱٤۸١( -‏ - قوله: (وحدثني أبو الطاهر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطلاقء 
e‏ الطلاق وترجم عليه في كليهما (باب كت الال أجلن أن ضع له 4 
[الطلاق : »)]٤‏ وأخرجه مالك والنسائي والترمذي والبيهقي كلهم في باب عدة الحاملء وأحمد في 
مسند أم سلمة ٠۳۲١ :٦(‏ ومسند سبيعة .)٤١١ : ٦‏ 


کتاب : الطلاق Y۳‏ 


إلى عُمَرَ بن عَبْدِ الله بن الأرفم الرْهُْرِيء يَأَمُره أن يَذْخُل عَلَىٰ سَبَيْعَةَ بنْتِ الْحَارِثِ 


ا قينألا عَنْ حَيِيثها وَعَمًا قَال لَهَا رَسُول الله 4لا جين اشككنة یکت 


اھا 


عُمرٌ بن عَبْدٍ الله إلى عَبْدِ الله بن عة يُحْبرُهُ؛ أن سُبَيْعَةَ أ ر اا ت 
ر َو في ني عار ن ؤي ا قوفي عنقا في حَجة 


5 :مالي ا ك الل CE‏ 


قوله: (إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم) هو الزهري المدني» مقبول من الثامنة كما في 
التقريب» ولعل عبيد الله كتب إليه فى هذا الأمر لأنه كان بالكوفة» وعمر بن عبد الله بالمدينةء› 
کا ةا ا . 

قوله: (سبيعة بنت الحارث) روى عنها فقهاء أهل المدينة والكوفة من التابعين» وروى 
عنها عبد الله بن عمر قول رسول الله اة : «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لا 
يموت بها أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» أخرجه ابن مندة ويحيى الحماني في 
مسنده» وزعم العقيلي أن التي روى عنها ابن عمر غير من روي عنها حديث الباب» ورده ابن 
عبد البر في الإستيعاب» وركن الحافظ في الإصابة إلى قول العقيلي» وال أعلم. 

قوله: (سعد بن خولة) القرشي العامري» وكان من السابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية كما في أسد الغابة وهو الذي قال فيه يي لسعد بن أبي وقاص: «لكن البائس 
سعد بن خولة» أخرجه البخاري وعقد له باباً في الجنائز وسيأتي عند المصنف في الوصيةء وإنما 
رثى له ية لكونه مات بمكة في حجة الوداع» ولم يرجع إلى دار هجرته. 

قوله : (وهو في بني عامر بن لؤي) قال الحافظ في الإصابة: «من بني مالك ابن حسل بن 
عامر بن لؤي» وقيل من حلفائهم» وقيل من مواليهم» قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن 
حالف بني عامر. 

قوله : (فلم تنشب) بضم التاء من باب الإفعالء أي: لم تمكث كثيراً حتى وضعت حملها. 

قوله : (فلما تعلت من نفاسها) يقال: تعلت المرأة من نفاسها: إذا ارتفعت منه وطهرت من 
دمهاء ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجل: إذا برأ من علته. كذا في حاشية الذهني . 

قوله : (أبو السنابل بن بعكك) بكافين على وزن جعفر» اسمه حبة» وقيل : عمرو»ء وقيل : 
عامر» وقیل : أصرم» كما في الإصابة» وذكر ابن الأثير في أسك الغابة أنه من مسلمة الفتح وکان 
شاغراء قي إنه عاش بعد النبي ية زمناًء والله أعلم . 

قوله: (إنك والله ما أنت بناكح) وقد ورد في رواية البخاري أن أبا السنابل نفسه كان قد 


۲4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا e a e a of r rof‏ م ا 
عَليْك أرَيَعَة أشهر وَعَشرٌ. قالتٌ سبَيْعَةَ: فلمًَا قال لى ذلك جَمَعْت على ثيّابى حين 
ES‏ گے د ا ا و sfc‏ ۴لا يە رو ر و 
أمسَيّت . فاتيْت رسول الله ية فسالته عن دلِك؟ فافتانِی بانى قد خللت جين وضعت 


حَمُلِي. ومني الترَوج ِن بدا ِي . 


کا ی و ل دف ا خا آي ای ن اتارک وو رج اه ب اف 
أبو السنابل آنها تركن إليه» وكان أهلها عَيَبا» ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بهاء وكل ذلك 
مصرح في رواية مالك في موطئه . 

قوله : (حين أمسيت) فيه أن خروج المرأة للحاجة يستحب أن يكون في الليل» لكونه أستر 
لهاء فإن سبيعة انتظرت إلى المساء» ثم خرجت للاستفتاء. 

قوله : (فأفتانى بأنى قد حللت) فيه حجة ظاهرة لقول جمهور الفقهاء أن المتوفى عنها 
زوجها قفي انها رشع الحمل إذا كانت حاملة حين وفاة زوجها. وهو مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور فقهاء الأمصار من السلف الخلف» إلا ما روي عن علي وابن عباس وسحنون من 
المالكية» فإنهم يقولون: عدتها آخِرٌ الأجلين من وضع الحمل ومن أربعة أشهر وعشرء ومعناه: 
أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائهاء ولا تحل بمجرد الوضع»› 
وإن اتقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن 
علي بسند صحيح» كما حكاه الحافظ في الفتح (۹: )٤۱۸‏ والسبب الحامل له على ذلك 
احرف على الخمل ا لا شين اللين تحار متها فقولة الى 2 وان بره وم ودروت 


مە {i elle‏ 4 چعlے‏ € رم ت ء٤‏ 
روجا ارصن پانشسهنٌ أرعة اشر وعشرا 4 [البقرة: ٤‏ يشمل الحامل وغيرها»› کما ان قوله تعالی : 


ھر ۸د 


ّث الكماي لن أن يس لمر € عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء فجمع هؤلاء 
بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلهماء ثم 
لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قصروه على من مضت عليها العدة ولم تضع› 
فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق 
بعض من شمله العموم . 

ولكن حجة الجمهور حديث سبيعة فإنه صريح في ذلك وذكر الحافظ في الفتح عن ابن 
مسعود أن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة» يعني أنها مخصصة لها فإنها أخرجت منها بعض 
متناولاتها . 

قوله: (حين وضعت حملي) دل على أن انقضاء العدة يكون بمجرد الوضع على أي صفة 
كان من مضغة أو علقة أو سقط سواء استبان خلق الآدمي أولاء وهو قول الجمهور» وقال 
الشافعي في أحد قوليه : لا تنقضي العدة بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية» ولكن 
رد عليه الحافظ في الفتح وانتصر لمذهب الجمهور. 


کتاب : الطلاق Yo‏ 


e 


ن تتَرَوج جين وَضَعَّت . . ون گانت في دَيِهًَا. EE‏ 


e 
أ‎ 


َال ابن شِهّاب: فلا ازى بَأساً 
ن لا يقَرَبُهَا رَوْجُهًا حت طهر . 

۷-(۷) حدَثنا مُحَمَدٌ بن الْمّى الْتَرِي . حَدتا عَبْدُ الْوهّاب. قًالّ: 
يحي بن سعيل . ارتي سُلَيْمَان بن بَسار؛ أن أا سَلَمَة ِن عبد الرَحلن وان قاس 


xX 


ا 


عوجت 


جما عند أي هُربرً. وَهُمَا يَذكُرَانِ الْمَراء تنمس ن بعد وَفَاة رَوْجها بلَيَالٍ. ا 
عَبّاس: نها اجر الأَجَلَينِ. N,‏ حاف خا ارعان ذلك قالَ: 


َال بُو هُربرةً: آٿا مََ ابن آڃي غي با سَلَمَة) ترا گرا (مَولًى ان ن اسي إلى أ 
سمه ينها عن ذِك؟ مجاعم َأَخبَرَمُمْ؛ ؛ أن ن ام سَلَمَةَ قَالْثْ: ال م E‏ 


ّ 


بعد فًاو رها يالل . وَٳنَها دَكَرَٺ ذلك إِرَسول الله ي . َأَمَرمَا اَن رح . 


N Ee e NS ۳۷۰۸‏ ح وحدتاء بُو بر بن 


بي شيب سَْبَةَ وَعَمُرْو الناقدٌ. الا : حدتا تید : ُن ارون . اهما عَنْ یخی بن سَعِيٍ» بهذا 


الإشاو. َير أن اللَيْتَ َال في حَدِيه EE‏ ا سَلمَةَ . E‏ 


قوله: (وان کانت في دمها) وبه قال جمهور الفقهاء» وخالفهم الشعبي والحسن وحماد بن 
سلمة وإبراهيم النخعي كما حكى عنهم النووي والحافظ فقالوا: لا يصح زواجها حتى تطهر من 
نفاسهاء واحتجوا بأن سبيعة إنما تزوجت بعد ما تعلت من نفاسهاء» وحجة الجمهور في قولها: 
«فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» . 

 )۱٤۸٥(‏ قوله: (فقال ابن عباس) إلخ قال الحافظ : «ويقال: إنه رجع عنه» ويقويه 

أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك». 

قوله: (وقال أبو سلمة) إلخ فيه أن المفضول يسع له خلاف الأفضل في الفقهيات» فإن أبا 
سلمة من التابعين وابن عباس من الصحابة. 

قوله: (بعد وفاة زوجها بلیال) کذا أبهم الراوي المدة في روايات مسلم» وبعضهم عينوا 
المدة واختلفوا فيه اختلافاً كثير فروي أنها وضعت بعد وفاة زوجها بشهرين كما في رواية 
أحمد» وروى البخاري بعد أربعين ليلة» وروى النسائي بعد عشرين ليلة» وروي غيرهاء قال 
الحافظ بعد ما ساق هذه الروايات: والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصةء ولعل هذا 
هو السرا في إبهام من أبهم المدة. 

قوله: (فامرها آن تتزوج) فيه دليل الحنفية على أن النكاح يصح بدون ولي وبعبارات 
النساءء لما تقدم من رواية مالك في موطئه أن أهلها كانوا غيباء فأذن لها رسول الله ية بالتزوج 
قبل مجيء أوليائهاء وقد مرت المسألة بتفاصيلها في كتاب النكاح» والحمد لله . 


۲۲١‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٩(‏ - باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاةء 
وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
a, ۳.4‏ بنْ يَحّى. قال : قراب على مالك عَن عَبْدٍ الله بِنٍ 
بي بكر . . عن حُمَيْدِ بِنِ افع > عَنْ َنب بت ابي سَلَمة؛ ا أحْبَرَنةُ هو الأحاديت 
الثَلاَنَهَ. قًالَ: َال ريب : حلت عَلّى أ حبيبة رؤج التي جين نوي ابو ا 
اب قَحَت آم ريب بطي فيد ضفرا ج قَدَهَنَٺْ ينه اريه . ممست 
بعَارصَيْهَا . ثم قَالَتْ: الله مَالِي بالطيّب مِنْ حَاجَةٍ. عراستت رول الله كلا 


2 


(۹) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة, ...إلخ 
)۱٤۸١( -‏ - قوله: (وحدثنا يحيى بن يحيى) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الطلاق» باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراًء وباب الكحل للحادةء وباب #وألذن يتو 
منك إلخ» وفي الجنائزء باب حد المرأة على غير زوجهاء والنسائي في الطلاق» باب ترك 
الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية» وباب الكحل للحادة» وأبو داود في الطلاق» باب إحداد 
المتوفى عنها زوجهاء والترمذي في الطلاق» باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجهاء ومالك 
في الطلاقء باب ما جاء في الإحدادء وأحمد في سند آم حبيبة (5: )٤١١‏ والدارمي في 
الطلاق رقم: (۲۲۸۹ و۲۲۹۰) باب في إحداد المرأة على زوجها. 
قوله: (زينب بنت أبي سلمة) هي ربيبة رسول الله يه بنت أم سلمة وواء» وقد مرت 
ترجمتها في كتاب الرضاع . 
قوله: (بهذه الأحاديث الثلاثة) يعني : التي تأتي واحدة بعد واحدة فالأول حديث أم 
حبيبة» والثاني حدیث زینب بنت جحش› والثالث حديث عائشة. 
قوله : (حين توفي أبوها أبو سفيان) كذا في رواية الصحاح» ووقع عند الدارمي من طريق 
هاشم بن القاسم عن شعبة: «أن أخا لها مات» أو حميماً لها» وعليه فإن هذه القصة وقعت لأم 
حبيبة عند وفاة أخيها يزيد بن أبي سفيان» ومال الحافظ في جنائز الفتح ۳: ۱١١‏ إلى أن القصة 
تعددت عند وفاة أخيها يزيد» تم عند وفاة أبيها آي سفيان» فكلتا الروايتين صحيحتان» والله 


أعلم . 

قوله : روو ا ا و و قاله الزبيدي في تاج 
العروس› وقال الأبي : شر ال اا : 

قوله: (مست بعارضيها) قال السنوسي : هما الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن» وقال 
الأبى؛ العوارض الأسنان وأطلقت هنا على الخدين مجازاًء لأنهما عليهماء فهو من مجاز 
المجاورة أو من تسمية الشيء بما كان من سببه 


كتاب : الطلاق ۲۷ 


لاا 


بقُولٰ» على المْرٍ: «لا جل لا 
ازج افير زعذرة. 


۵ 
۶ 


ومن اللو وَاليَوْم الآخرء E eI‏ 


ا م الت ًالله E‏ کنر نی سعت رشو الل که 
ا NE‏ «لاً يَجل لامرأة ئون باللو وَاليَوْم الجِرء E‏ 


قوله : (ثم دخلت على زينب) ظاهره أن هذه القصة الثانية وقعت بعد قصة أم حبيبة» ولكنه 
لا يصح ذلك» لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح 
المشهور عند أهل العلم بالأخبار» فيحمل على أنها لم ترد بلفظ «ثم» ترتيب الوقائع» وإنما 
أرادت ترتيب الأخبارء وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ «ودخلت» وذلك لا يقتضي الترتيب› 
كذا في كتاب الجنائز من فتح الباري (۳: .)١١١‏ 

قوله : (حين توفي أخوها) ورد في بعض نسخ الموطأً أن اسمه عبد الله بن جحش»› وكذلك 
أخرجه الدارمي من طريتق مالك فيما حكاه الحافظ في الفتح» واستشكله بأن عبد الله ابن جحش 
قتل بأحد شهيداً» وزينب بنت أبي سلمة يومئذ طفلة ترضع» فيستحيل أن تكون دخلت على زينب 
بنت جحش في هذه الحالة» ثم رجح أن هذه القصة وقعت عند وفاة عبيد الله بن جحش» وكان 
قد توفي بالحبشة نصرانياًء وكانت زينب بنت أبي سلمة حينئذ في سن من يضبط»› ولا مانع أن 
يحزن المرء على قريبه الكافرء ولا سيما إذا تذكر سوء مصيره» ولعل الرواية التي وردت في 
بعض نسخ الموطأ بلفظ «حين توفي أخوها عبد الله» كانت «عبيد الله» بالتصغير» فلم يضبطها 
الكاتب. هذا ملخص ما في فتح الباري (۳: ١١١‏ و ۹: .)٤١۷‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكان لزينب أخ آخر اسمه أبو أحمد بن جحش ويحتمل 
أن يكون هو المراد هناء وقد ذكره الحافظ فى الكنى من الإصابة (6: )٤‏ وقال: «قيل: إنه الذي 
مات فلم أنه مرت فذحت بطيب فمسته ٠٠٠‏ ويقون أن المراديهدا أبو امد أن كلا من 
أخويها عبد الله وعبيد الله مات في حياة النبي بي . 

قوله : (لا يحل لامرأة تومن) إلخ الإحداد للمرأة على زوجها يجب عند الحنفية إذا كانت 
بالغة مسلمة» فأما الصغيرة والذمية فلا حداد عليهاء وهو قول مالك وأبى ثورء وقال الشافعى : 
يجب على كل زوجة صغيرة أو كبيرة» مسامة أو ذميةء وفي حديث الباب حجة للحنفية فإئه 
أوجب الإحداد على المرأة دون الصغيرة» وعلى المؤمنة درن الا وزعم الحافظ في الفتح 
أن استدلال الحنفية هذا استدلال بالمفهوم» ولكنه لا يصح» لكون المفهوم لا حجة فيه عند 
الحنفيةء وإنما حاصل دليلنا أن هذا الحديث مشتمل على جزئين» الأول حرمة الإحداد على غير 
الزوج فوق ثلاثة أيام» والثاني إيجاب الإحداد على الزوج» والخطاب في كلا الأمرين من 
الحرمة والإيجاب إنما وقع للمرأة المؤمنةء فأما الصغيرة والذمية فقد سكت الحديث عن 


۲۲۸ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


عة اوه اروا 
E O E‏ 
را یوج می ,ع تقول: جَاءَت امراة إلى رسول ا 
E E‏ ت و و و e‏ ع ەه 7ار 
فقالت: يا رَسولَ اللهء إن ابي توفي عَنها رَوجها. وقد اشتَكت عَينها . O‏ 


خطابهماء فترجعان إلى أصلهماء وهو عدم الحرمة وعدم الإيجاب» فإن الأصل في الأشياء 
الإباحة» ولا سيما لغير المكلفين . فإنما استثنى الحنفية الصغيرة والذمية من أحكام الحدادء لأنه 
لم يرد لهما حكم» لا لأنهم استدلوا بالمفهوم. هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) استدل به بعض الفقهاء على وجوب الإحداد ‏ 
للمرأة على زوجهاء واستشكله العلماء بأنه استثناء من نفى الحل» فلا يدل إلا على الحل 
والجواز»› ولا يتعدى إلى الوجوب› وأجابوا عنه بما لا ينشرح به الصدر. 

والجواب الصحيح عند هذا العبد الضعيف - عفا الله عنه - أن الاستثناء ههنا إثبات للحلء 
والحل له معنيان» الأول عام بمعنی عدم الحرمة وهو يشمل الوجوب› والثاني خاص وهو عدم 
الحرمة وعدم الوجوب معا والحديث يحتمل كلا المعنيين› ولكننا رجحنا فى الاسنثناء معناه 
الأعم الذي يشمل الوجوب لدلائل مستقلة آتية : 

فالأول: ما سيأتي عند المصنف في هذا الحديث (رقم: )۳١١۸‏ وفي حديث حفصة من 
طریق یحیی بن سعید (رقم : ١‏ فإنه زاد بعد استشناء الزوج: «فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشرا» فهذا إخبار والاإخبار يفيد الوجوب» كما حققه ابن الهمام في فتح القدير (۳: ۲(. 

والثاني: ما سيأتي عند المصنف في حديث حفصة عن أم عطية (رقم: ٤‏ ): ولا 
تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت إلخ» فإنه ظاهر في 
الوجوب» وأصرح منه ما سيأتي عنها في آخر الباب (رقم: )٠٠١‏ حيث قالت: «ولا نكتحل 
ولاالقطي ولا تلن توا مضبرغا وقد رخص للمرآة ف رها ة5 اغ ا خحدانا سن 
محيضها في نبذة من قسط وأظفار» فإن الرخصة مقابلة للتحريم. 

والثالث: ما سيأتي عن أم سلمة في نفس هذا الحديث أن النبي بي لم يأذن بالاكتحال 
للمعتدة» فإنه صريح في وجوب الإحداد وترك الزينة . 

فبهذه الدلائل الثلاثة أجمع ا واجب على المتوفی عنھا زوجهاء إلا 
ما روي عن الحسن البصري» وقد ذكر ابن العربي أنه لا يصح ذلك عنه» حكاه العيني في عمدة 
أن تكون العين هي المشتكيةء وفتحها على أن يكون في «اشتكت» ضمير الفاعل وهي المرأةء 


كتاب : الطلاق ۹ 


اََتَْحُلَهَا؟ مال رَسُولُ الله غل : «لآ» (مَرَتَيْن أو تَلاَئاً. كَل ذلك يَمُول: لا . کک 
«إِْمَا هي أَرْبعَةُ ار ور وَقَد کات e‏ زهي بالْبَعَرَة عَلى راس 
الْحَول». 


< آي 


قال خمد : فلت رينت وما رمي بالبكرة عَلّى رَس الخرل؟ قال ربت كانت 


:۹( وهو يرجح الضم› وعلى الضم اقتصر النووي› وهو الأرجح› کذا في فتح الباري‎ (Too 
(° 


قوله : (أفنكحلها؟) بضم الحاء» كذا ضبطه الحافظ . وأجاب ييه عن هذا السؤال بالنهي 
e e‏ > فتمسك به بعض أهل الظاهر وقالوا : لا يجوز الاكتحال للمعتدة وإن 
احتاجت إليه لمرض أو نحو وجمهور الفقهاء على أن الاكتحال بغير عذر لا يجوزء وأما إذا 
اضطرت إليه لرمد أو مرض فلا بأس بذلك في الليل اتفاقاًء واوا ف الا فيجوز عندنا 
وعند المالكية في أصح أقوالهم» ويروى عن الشافعي أنه لا يجوز بالنهار ندا فإن احتاجت إليه 
ترشا کات بالل وسنت باھار 

ودليل الجواز عند الضرورة ما أخرجه مالك بلاغاً وأسنده أحمد وأبو داود في باب ما 
تجتنب المعتدة في عدتها: «عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفيء وکانت تشتکي 
عينيها فتكتحل بالجلاءء قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء قال أحمد: فأرسلت مولاة لها إلى 
أم سلمة فسألتها من كحل الجلاءء فقالت: : لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك 
فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله لا حين 
توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صبراًء فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا 
رسول الله ليس فيه طيب» قال: إنه يُشْبّ الوجهء فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار». 


وأخرجه النسائى أيضاًء وهذا لفظ أبي داود» ووالدة أم حكيم وإن كانت مجهولة» ولكن 
ذكر مالك هذا الحديث في موطئه› ٹم ذکر عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا 
يقولان في المرأًة یتوفی عنھا زوجها إذا خشیت على بصرها من رمد بها آو شکوى أصابها انها 
تکتحل» وتتداوی بدواء أو بکحل وإن کان فيه طیب» ثم قال مالك فى آخره: «وإذا كانت 
الضرورة فإن دين الله يسر» فاستشهاد مالك بهذا الحديث مما يدل على قوته. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهو من أقوى الدلائل على أن الحديث الضعيف متى 
کان مؤیدا بالتعامل انجبر ضعفه وعمل به. 


gp N RS 
. عنده يا إما لخفة مرضها أو لأنه كان يحصل لها البرء ب بغير الكحل‎ 


a E a Sh N a RE 


اا إا وي عَنهَا رَوْجُهَاء دلت ف وت شر ثِيَابهاء وَل مَس طيباً وَل 


N LE‏ م تؤتی بداب جِمار أو ساو ُز بر فض به . لما تقض 
شرو مات م ت فطل بر زیا . ٿم راج بعد ما شَاءَث يِن طيب أو 
عيره. 

۳۷1 - (9۹) وحدثنا محمد بن الم ا مُحَمد بن عفر . دتا شعْبه» 


ا a‏ ج م حَبِيبَة. 
قَدَعَتْ بصفرَة فَمَس َمَسحَة ِذِرَاعَيْها ول ا أضتَمْ ها آي سبش شون الله كل 
E‏ يمرل: «لا جل لاغرأوٍ ؛ ومن الله وَالْيَذْم الآجرء أن تَجدٌ فُرْقَ تَلاث. إلا على رَؤجء 


قوله: (دخلت حفشاً) بكسر الحاء المهملة وسکون الفاءء فسّره أبو داود فی روایته من 
طريق مالك بالبيت الصغير› والنسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بالخص» وقال الشافعي : 
الحفش البيت الذليل الشتحت البناءء وقال بر عبيد : الحفش الدرج وجمعه أحفاش»› شبه بث 
الحادة في صغره بالدرج» وقال الخطابى: سمى حفشاً لضيقه وانضمامه» والتحفش الانضمام 
والاجتماع» كذا في عمدة القاري 

قوله : (تؤتى بدابة حمار) بالجر والتنوين في كلا اللفظين على البدلية. 

قوله : (فتفتض) قال الأبي: أصل الفض الكسر والقطع› فالمعنی تکسر ما هي فيه من 
العدة» وذكر النووي عن ابن قتيبة قال: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن 
المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرأًء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم 
تفتض أي : : نكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنہذه» فلا یکاد یعیش ما تفتض به» 
وقال مالك : معناه تمسح به جلدهاء» وقال ابن وهب : معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره» 
وقيل: معناه تمسح به ثم تفتض أي: تختسل» والافتضاض : الاغتسال بالماء العذب للإنقاء 
وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة» كذا في شرح النووي . 

و : ووقع في رواية للنسائي «تقبص» وهي رواية الشافعي» والقبص 
الأخل بأطراف الأناملء قال الأصبهاني وابن الأثير : هو كناية عن الإسراع» أي : تذهب بعدر 
وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به. 

قوله: (فتعطى بعرة فترمي بها) قال الحافظ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل : : هو 
إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرةء وقیل : إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص 
والصبر على البلاء الذي كانت فيه كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها استحقاراً له وتعظیماً لحق 
زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك 


کتاب : الطلاق ۲۳١‏ 


ەش ن ر 7 


EE,‏ . عن رَبْتَبَ روج النبيٰ 4ء ا عَنِ امرَأة مِنْ بَعْض ازاج 
الي بلا 


E E OES Ss ( ۳1 


اس 
8 
\ 


E,‏ . اوا النْبي بلا َاسكَأذنوه في الْكُخل. فَمَالَ 


رَسُول الله ية : «قذ گات داكن َون فِي شر يها في أخلاَسهًا (أو في شر أخلاَسِهًَا 


فی بیتھا) ا إا کی ر عرق رة فخُرّجٺٰ. َل ا أ وَعَشراً؟). 


)٠٠١(- 1۲‏ وحدشنا عُبَيْدٌ الله بن مَعَاذِ. E‏ اتی: ا E‏ عن 


۴۷1۳ ۵ وحفت ابر گر ت ای کیا رعنزر اق yT‏ 
ا انرا خی بی سَمِيدٍ ا O‏ 


ب ن ا ا رام که حبيبة . ذكُرانِ أن امراة أن 


2 


ر 
e 7‏ 


نا 


e‏ وي عَنْهَا رَوْجُهَاء > فاشگٺ ڪينا هي ريد ا ن لها قال رَسرن الله ل رذ 


انث إِخْدَاكُنٌ رمي بالبَعَرَة عند رأ س الخؤل انما هي اربع ا وعَشر». 


lols 3o 


سيان ی ية عن ابوب بن موس عن * EUS ad‏ 


قوله: a i EL‏ حدثت زينب بنت أبي سلمة حميد بن نافع هذا 
الحديث عن أمها أم سلمة وعن زينب بنت جحش أو عن امرأة غيرها من أزواج النبي بل . 

قوله: (في أحلاسها) هو جمع الحلس بكسر فسكون» وهو ا 
الرقيق يكون تحت البرذعة أو بساط يبسط في البيت» والمراد أنها كانت تنزع ثيابها المعروفة 
وق الا 

قوله: (فإذا مر كلب رمت) ظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» سواء طال 
زمن انتظار مروره أو قصر» وبه جزم بعض الشراح» وقيل: ترمي بها من عرض من كلب أو 
غيره» ثري من حضرها أن مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره» كذا في فتح 
الباري. 

قوله : (أفلا أربعة أشهر وعشراً) يعني : أفلا تمكث بعد الإسلام هذه المدة اليسيرة؟ 


۳۲ الجزء ك بشرح صحیح مسلم 


E E 


وَعَفراً “. 


oھۇ cor‏ ر 


10 - (۳) وحدثنا يخییٰ کو و ی و َنِ اليب بن سَعْڍ عَنْ 
افع؛ أ صَفِيَةَ بنك أي عَُي حَدَننه عَنْ حَفْصةًء أو عَنْ عا يشةء أ عَنْ كِتيْهمًا؛ 
رسول: الله کل تال: لابجل لامرأة و تُؤْمِنْ بالل اليم الجر Rh‏ ن بالل ۾ وَرَسُولِهِ) 

ام . إلا على رَوْها». 


تد على ميت فَوْقَ تلا اة 


۳۷1٦‏ - (۰۰۰) وحدثناه شَيبَان بن فَرُوځ. حَدَنتا عَبْدُ الْعَزيز ز (يَعِْي ابن مسلِم). 
ر اوو ال بن ديتار» ا بستاو حدیث الث . ثل روايته. 


خدتنا 
)٩٤( -۲۷‏ وحدثناه ابو مجان الج ومد بن الى ا 
E‏ ا لرل شین ایا عشت من عة ا 


حدیث الأب وَابْنِ ویار . وراد : ا دا ع ۾ رة آغر e‏ 


4 
اَن 


ًب 


4 


)٠٠١( ۳71۸‏ وحدثنا بُو الربيع . خلا حاف َنْ ايوب . ح وحدقتا ابن نمیر 
دنا اٻي. حدتتا عَبيْد الله . وا ای کیا ت ای کب ع ی از 
الي لاف عن النيّ لا . کک 
زک تن زب ا غت د بن ا أ ا تل شلا بی 
قري عن عَروةً» عن عَائِشَة ءَ عَنِ النبيّ يا . قال : الا ا 
بالل وَالْيَوْم الجر ا إلا عَلَّى رَوْجهًا» . 


)١1( - FV‏ وحدثنا حَسَنْ ڊ ِن الربيع . حًا ابن إذْرِيسً» عن هسام 


حَفْصةَء عَن اَم عَويةًّ؛ أن رَسول اللو ب َال : St ey‏ ا 


ے 


)۱٤۸۷( - ۲‏ - قوله: (نعى أبي سفيان) ضبطه النووي بكسر العين وتشديد الياء» وسكون 
- (4۳۸) - قوله: (عن أم عطية) هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية من فاضلات 
الصحابة» کانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى وتغسل الموتى› ومن أجل ذ 2 تلق 


ا 
EEE e A e V7‏ 
ولا تمس ططيبا. إلا إذا طهُرَث نبْذة مِنْ قلط أو أظمًار». 


8 6 ا ر ي مه‎ ٤ a خر‎ ٤ a 
وحدثناه أبو بكر بن أبى شَيْبَة. خد اا الله بن نمَيْر. ح‎ )٠۰۰*( -1 


و ا کی و ج ا س کا ا ا 
زخدنا غو الناقد. حَدثنا يريد بن هَارُون. كلاَهمَا عَنْ هشّام» بهذا الإسْنَادِ. وَقّالاً: 


الغاسلة» وحديثها هذا أخرجه البخاري فى الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من 
المحيض» وفي الجنائزء باب اتباع النساء الجنائزء وباب إحداد المرأة على زوجهاء وفي 
الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر» وباب تلبس الحادة ثياب العصب» وأخرجه أبو داود 
في الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة» والنسائى فى الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب 
ا ی ا وی ی ای ی انر 
زوجها. 

قوله: (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً) اعلم أن الثوب إذا كان مصبوغاً بما فيه طيب أو لبسته 
المرآة لأجل الزينة فلا حلاف فى حرمته للمعتدةء إلا الثوب الأسود فإنه يجوز عند الأئمة 
الأربعة» كما ذكره ابن الهمام في فتح القديرء وأما إذا كان مصبوغاً بما ليس فيه طيب ولبسته 
المرأة لا للزينة» مثل أن يكون الثوب خلقأ لا رائحة له» فيجوز عندنا كما صرح به في الدار 
المختار» وكذلك إذا لم يكن عندها إلا ثوب مصبوغ فإنه لا بأس به لضرورة ستر العورة ولكن لا 
تقصد الزينة» كما صرح به الحاكم في الكافي» وقيده ابن الهمام بقدر ما تستحدث ثوبا غيره إما 
ببیعه والاستخلاف بثمنه أو من مالها إن کان لهاء وراجع فتح القدیر (۳- )۲۹٤‏ ورد المحتار (۲ 
۔- (Ag A۹‏ 


غزلها ٹم تنسج› قال ابن دقیق العيد في إحكام الأحكام (: 1۲): العصب: «ثياب من اليمن 
فيها بياض وسواد» ولعله استثنى من الحرمة لخشونته وسواده» فإنه لا تقصد به الزينةء فأما إن 
كان مصبوغاً بلون آخر أو قصد به الزينة فلا يجوزء ولذلك ذكر أكثر الفقهاء الحنفية كراهة لبس 
العصب كما في رد المحتار (۲ - »)۸٤٩‏ وكرهه أيضاً المالكية والشافعية كما في شرح الأبي» 
فالظاهر أن الذي أذن به ية هو المصبوغ بالسواد» والذي كرهه الفقهاء ما كان مصبوغا بغيره» 
والله أعلم. 

قوله: ([لا إذا طهرت) يعني : من محيضهاء فيجوز لها التطيب بالقسط وغيره لإزالة رائحة 
دمها. وقال ابن بطال: أبيح للحائض محدا أو غير محد عند غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة 
الدم عن نفسها بالبخور بالقسط مستقبلة للصلاة ومجالسة الملائكة لئلا تؤذيهم برائحة الدم» کذا 
فى عمدة القاري . 


۳4 الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«عِنْد اذى طهُرمًا . بده مِنْ فوط وَأظمًَار». 

E‏ 0 وحدثني أبُو الرّبيع الرَهْرَاِ. حَدَننا حَمّادٌ. حَدَننا ايوب عَنْ 
حفص عَن أُمّ عَطيةً. قَالَتُ: ك . إلا عَلى روج . 
ار o‏ نحا . ولا طيتب . ولا مَس با مَضبُوغا زف ر خن لرا 


o0€ 


في طهرهًاء إا اغْتَسَلّتُ إخْدًانا مِنْ مَحيضها› > في دة مِنْ فط وَأظمَار. 


قوله: (نبذة) بفتح النون وسكون الباءء القطعة والشيء اليسيرء والجمع أنباذ. 

)٠٠١( _ ۷‏ - قوله: (من قسط أو أظفار) القسط بضم القاف والكست بالكاف المضمومة 
والتاءء نوع من البخور» والأظفار شيء من العطر يشبه أظفار الأصابع يتبخر بهء وهو وإن كان 
جمع الظفرء غير أن مفرده لا يستعمل» وإن أفرد فهو أظفارة» ووقع في رواية البخاري في 
الحيض (كست أظفار) بالإضافة» وفسره بعض الشراح بأن أظفار اسم موضع يصنع فيه القسط› 
وقد أطال في شرحه العيني ورجح رواية مسلم بالعطف وأن أظفار طيب لا موضع› والله أعلم. 

ډو ي چ 


کتاب : اللعان Yo‏ 


۳- (۱) وحدَثنا يَخییٰ بن يحي . فَال: قَرَأتُ عَلّىٰ مَالِكِء عن ابن شهاب؛ 


كتاب اللعان 


اللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناء وهو مشتق من اللعن وهو الطرد والابعادء وإنما 
يسمى غاا لان كلا من الزوجين يلعن الكاذب مهما واللعان و لالات والملاغة متي 
ويقال: تلاعنا والتعناء ولاعن الحاكم بينهماء والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة. وإنما يشرع 
اللعان عندما يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا يأتي بأربعة شهود» فيذهب إلى القاضي› فيعرض 
القاضى عليهما أيماناً متكررة» حتى إذا تمت الأيمان وقع التفريق بينهما. فتعريف اللعان عند 
الفقهاء الحنفية : شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن» وقال الشافعي: هي أيمان مؤكدات 
بلفظ الشهادة» فيشترط أهلية اليمين عنده» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر 
والكافرة» وبين العبد وامرأته وبه قال مالك وأحمد. وعندنا یشترط أهلية الشهادة» فلا يجري إل 
بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير محدودين في قذف . 

واختير في التسمية لفظ اللعن دون الغضب» وإن كانا مذكورين في آية اللعان لتقدمه فيهماء 
ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة» لأنه قادر على الابتداء باللعان دونهاء ولأنه قد 
ينكف لعانها ولا ينعكس» واختصت المرأة بالغضب لعظم الذنب بالنسبة إليهاء لأن الرجل إن 
کان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث 
الفراش والتعريض لإلحاق من ليس من الزوج به كذا في عمدة القاري . 

ثم قد جزم الطبري وابن أبي حاتم وابن حبان بأن اللعان شرع في شعبان سنة تسع» وجزم 
به غير واحد من المتأخرين» ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني أن قصة اللعان 
كانت بمنصرف النبي ية من تبوك» وهو قريب من قول الطبري» غير أن في إسناده الو'قدي» 
ورده الحافظ في الفتح واستظهر أن قصة اللعان كانت متأخرة من تبوك بكثير» ولعلها كانت في 
شعبان سنة عشر لا تسع» وراجع للتفصيل فتح الباري :٩(‏ ۷ باب اللعان. 

| ۔ )۱٤۹۲(‏ - قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الصلاة» باب القضاء واللعان في المسجد» وفي التفسير» باب قوله تعالى ولدب س ردج 4 


e‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و٤‎ E 4 


أن سَهُل بن سَعْرٍ د الساعدی ابره ا 
الأْصَارِيٌ فُمَال ا اراك با عَاصِمْا لو أذ رجلا وَجَد مَعَ مره رَجُلاّ . أَيَقَتّله 


ەھ 


َفلوت؟ اَم گيف يَفْعَل؟ مَس ِي عَنْ ذُلِك. يا امِم! رسر ل الله ل . کک 
رَسول الله ل كر رَسولٌ الله اة الْمَسَامِل وَعَابَها . خی بر على عَاصِم ما 


ع ا 


[النور: »]١‏ وفي قوله تعالى ولمس ن ON‏ [النور: ۷]» وفي الطلاق e‏ جوز 
طلاق الثلاث وباب اللعان ومن طلق بعد اللعان وفي المحاربين» باب من أظهر الفاحشة وفي 
الأحكام» باب من قضى ولاعن في المسجد» وفي الاعتصام» باب من يكره من التعمق إلخ»› 
وأخرجه أيضاً مالك والنسائي وأبو داود وابن ¿ ماجه والبيهقي والدارقطني كلهم في اللعان. 

قوله: (سهل بن سعد الساعدي) هو من مشاهير الصحابة» يقال: كان اسمه حزنا» فغيره 
النبى ية حكاه ابن حبان» مات النبى ية وهو ابن خمس عشرة سنة وهو آخر من مات بالمدينة 
من اعا ات م اى وي وال الر اي غاي اة ا ا 

قوله: (أن عويمرا العجلاني) وقع اسمه في رواية عند مالك وعند أبي داود عويمر ابن 
أشقر» وسماه ابن عبد البر فى الاستيعاب: عويمر بن أبيض» وذكره الخطيب فى المبهمات 
ل عبرا الخارت واد غه الا اق الي رذ رالرى ي ت 
الآثار فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجعد بن عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقر أ 
أبيض . ۰ 

قوله: (إلى عاصم بن عدي) هو ابن عم والد عویمر وأخو معن بن عدي» ووالد آي 
البداح بن عاصم وسيد بني عجلان» وقد ذكر ابن الكلبي أن امرأة عويمر هي بنت عاصم وأن 
اسمها خولة» وذكر مقاتل بن سليمان أنها خولة بنت قيس وذكر ابن مردويه أنها بنت خي 
عاصم› وعاش عاصم مائة وعشرين سنة ومات سنة خمس وأربعين»› قتل باليمامة نه هذا 
ملخص ما في طلاق فتح الباري وتفسير عمدة القاري . 

قوله: (آرأبت يا عاصم) وإنما خص عويمر عاصماً بالسؤال لأنه كان كبير قومه وصهره 
على ابنته أو ابنة أخيه» ولعله كان اطلع على مخايل ما سأل عنه لكن لم يتحققه» فلذلك لم 
يفصح به أو اطلع على حقيقته» لكن خشي إذا صرح به من عقوبة القذف» أشار إلى ذلك ابن 
العربي كما حكى عنه الحافظ . 

قوله : (وجد مع امرأته رجلاً) كنى به عن الزنى» وفيه استحباب الكناية في أمثاله. 

قوله : (أيقتله فيقتلونه) يعني : قصاصاًء وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرآته رجلا 
یزنی بها فقتله» هل يقتل به؟ وسيأتى هذا المبحث فى قصة سعد بن عبادة تحت حديث )١٤٤(‏ 
إن شاء الله تعالى . 1 ٠‏ 

قوله : (فكره رسول الله َة المسائل) قال النووي: المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج. 


کتاب : اللعان A4‏ 


رسو الله اة . لما رَجَعّ عَاصِمْ إن ألو جاءء َير ََال: يا عَاصِمُ مادا 0 
رَسول الله ؟ قال عَاصِمْ لِعُوَبْمرٍ : اير . قڏ گر رَسولْ e‏ 
e E‏ ا حت کک ال رار ا 


۴ ٤ 


يله فة تاره eT‏ قال رول الله ا اَذ برل فيك رفي اختك: 
TT‏ 


إليهاء لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة» وإنما كان سؤال عاصم 
في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم يحتج إليهاء وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات» 
وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين . 

وقال الخطابي في معالم السنن (۳: :)٠٠١‏ «قد وجدنا المسألة في كتاب الله عز وجل 
على وجهين»ء أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين»› 
والآخر ما کان على طریق التكلف والتعنت» فأباح النوع الأول وأمر به» وأجاب عنه» فقال 
ا : لقنتل اَهَل ادر ! ن کک ا ا قال قعالی 2 فل الرس و 
آلب ين فإك [يرنس: E‏ لقلا لى عن سىء حي ايت لک 
نه دا (الكهف: ]۷٠‏ وقال : «لَمِيَْتَمٌ للا ولا كوم [آل عمران: ۱۸۷] فأوجب على من يسأل 
E‏ ا ار بلة: «من سثل عن علم فكتمه آلجم 
بلجام من نارا» وقال عز وجل : يلوك عي آلأهاة فل هى مَوقيتُ للتَاس ٌْ4 [البقرة: ۱۸۹] 
وتك عَنِ لمحي فل هو آذى) [البقرة: ۲۲۲] وقال في النوع الأخر: يشتوك عن اروج فل 
لر ِن أَمَرِ € [الإسراء: 1۸٠‏ # يلوك عن لماعو أن مرها [الأعراف: ۱۸۷] فيما أنت من ذكرها 
وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة لما كان على سبيل التكلف لا حاجة بهم إليه» وقد 
كانت الغنية وقعت بالبيان المقتدم فيهاء وكل ما كان من المسائل على هذا الوجه فهو مكروه» 
فإذا وة قع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر وردع للسائلء > وإذا وقع الجواب فهو عقوبة 
وتغليظ) . 


قوله: (واله لا آنتهي) إنما عزم عويمر على ذلك بعد ما سمع من كراهية النبي د هذا 
السؤالء لأنه e lT E‏ وهي المسألة من غير حاجة» ولما کان مستیقناً بان له 
إليها حاجة لم ير بالرجوع إليه ي بأساً. 

قوله: (قد نزل فيك وفي صاحبتك) ظاهره أنه كان تقدم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له 
مع امرآته» ولکن الذي يتحصل من مجموع الروايات أن النبي ية لم يجب عويمرا في أول مرة» 
وإنما سکت عنه حتی رجع»› ثم عاد عويمر فقال : «إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» كما سيأتي 


۳۸ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا فمَلاَعَتَا . وأا مع الاس» عند سول الله كلا . لما قرعا قال عُوَبْمِرٌ: 
TT‏ ا الله إن أَمْسكنهًا . قَطلقَها تَلاثاء قل أن يأَمْرَهُ رَسُولُ الله جية. 
قال ابن شاب : َگانَّتْ سنه الْمتَلاَعِتَيْن. 


في حديث ابن عمر (رقم : ٠١‏ وقد جعل الحافظ في الفتح قصة حديث ابن عمر عين قصة 
عویمر . 

وعلی کل فلفظ هذا الحديث يدل على أن آية اللعان نزلت في قصة عويمر العجلاني وهو 
سبب لنزول الآية» ولكن يعارضه ما سيأتي من قصة هلال بن أميةء فإنه صريح في أن الآيات 
نزلت فيه» ومن هنا اختلف أهل العلم في سبب نزولها ولكن جمع الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (۹: ۳۹۷) بين هذه الروايات جمعاً حسناًء فقال: يحتمل أن يكون عاصم سأل قبل 
النزول» ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها إن 
الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فوجد الآية نزلت فى شأن هلال» فأعلمه النبى ية بأنها نزلت 
فيه يعني : أنها نزلت في كل من وقع له ذلك» لأن ذلك لا يختص بهلال» وكذا يجاب على 
سياق حديث ابن مسعود: يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال فذكر قصته 
فنزلت» فجاء عويمر» فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك . 

قوله: (فتلاعنا) ووقع هذا اللعان يوم الجمعة بعد العصر في المسجد النبوي» وسيأتي صفة 
التلاعن في حديث ابن عمر إن شاء الله . 

قوله : (كذبت عليها إن أمسكتها) يعني : لئن أمسكتها بعد اللعان» فكأني كذبت عليها. 

قوله : (فطلقها ثلاثاً) استدل به الشافعي على أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ليس حراماً. 
وقد سبق منا في باب طلاق الثلاث جوابنا عنه» وحجتنا عليهم . 

ثم قد استدل به عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة على أن اللعان لا تقع به فرقة» لا 
بنفس اللعان ولا بحكم الحاكم» حتى يطلق الزوج» قال البتي: وأحب إلى أن يطلقء وقال 
الإشبيلي: هذا قول لم يتقدمه أحد إليهء ولكن رده العيني في عمدة القاري (4: )٥٦‏ وقال: 
حکی ابن جریر هذا القول آيضا عن آبى آلشعثاء جابر بن زيد والجمهور على أن اللعان موجب 
لر اجك الحائ هكا مرا متب اة ونا فس اللماة كا هر متب الغافة. 

والجواب من قبل الجمهور أن عويمراً لي إنما طلق امرأته زعماً منه بأن اللعان لا يوجب 
الفرقة ولما لم تكن الفرقة وقعت بعد لم ينكر عليه رسول الله ية ولكنه ثبت في غير حديث 
آنه ب فرق بين المتلاعتين كما سبأائى عند االمصتف ف حديت أبن عم ورسياتي هناك إن ناء 
الله بيان الخلاف بين الحنفية والشافعية في وقوع الفرقة بنفس اللعان أو بحكم الحاكم. 

قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) اختلفوا في معناهء فقال عثمان البتي ومن وافقه: إن معناه 


كتاب: اللعان ۳۹ 


00 2 
ع 


(۲) وحڌثني حَرمَلَهُ بن يخي . ابرا ان وَهْب. أخبرني يونس عَنِ ابن 
شهاب . أخْبَرّني سَهْلْ بْنْ سَعْدٍ الأنْصاري؛ أ عُوَبْمراً الأنصَارِي مِنْ بني الْعَجْلاَنِء أت 
عَاصِمَ بْنّ عَدِيّ. وَسَاقّ الْحَِيكُ بِمْلِ حَيِيثِ مَالِكٍ. وَأَذرَحَ فِي الْحَدِيثِ فُوْلُ: وَگادَ 
راف ياء بعد سنَةّ في الْمُتَلاَعَِيْن » وَرَادَ فيه : قال سَهْلٌ: قات حَايلاً. فان ابنْها 
ی ی ام . م جرت الس أن برها ورت نه ما رض الله لَها. 


استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق»ء وقال الشافعي : معناه أن الفرقة تقع بنفس اللعان» ولا 
تحتاج إلى حکم حاكم» وقال العيني من الحنفية: معناه أن الملاعنة بالوجه المذكور صارت سنة 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والطرق الأخرى الآتية لهذه الرواية ترد تأويل العيني» 
والظاهر عندي من مراده» والله أعلم : أن وقوع الفرقة بين المتلاعنين أصبح سنة لمن بعدهماء 
ولا تعرض في قول ابن شهاب لمسألة وقوع الفرقة بتطليق الزوج أو بحكم الحاكم أو بنفس 
اللعان» وإنما اقتصر مراده على حصول الفرقة بينهما بأي طريق كان» ويؤيده ما أخرجه أبو داود 
من طريق عياض بن عبد الله الفهري» عن ابن شهاب عن سهل قال: «حضرت هذا عند رسول 
الله ية فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً» فتبين أن مراده 
مطلق وقوع الفرقة من غير نظر إلى طريق وقوعهاء فلا يصح أن يتمسك به البتي على عدم وقوع 
الفرقة إلا بالطلاق ولا أن يتمسك به الشافعية على وقوع الفرقة بنفس اللعانء ولا أن يستدل 
الحنفية على وقوعها بحكم الحاكم وإنما مفاده كون مطلق الفرقة بعد اللعان سنة فقط والله 
أعلم . 

)٠٠۰( ۲‏ - قوله: (أنه يرٹها وترث منه) وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بين 
الملاعنة وولدهاء وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه» وهم إخوته وأخواته من أمه» 
وجداته من أمه» واختلفوا فيما بقي بعد سهم ذوي الفروض» فقال أبو حنيفة: ما بقي بعد آهل 
السهام رد على ورثته» فإذا لم ترث ولد الملاعنة إلا أمها أخذت الجميع» لكن الثلث بالفرض 
والباقي بالردء وقال الشافعي : الباقي لموالي أمه إن كان عليها ولاء» فإن لم يكن فلبيت المال» 
وبه قال مالك والزهري وأبو ثور كما حكى عنهم النووي وعن أحمد روايتان» إحداهما: أن 
عصبته عصبة أمه» واختارها الحرفي» والثانية : أن أمه عصبته» فإن لم تكن فعصبتها عصبته . 

والمسألة مختلف فيها منذ عهد الصحابة فقد أخرج البيهقي وسعيد بن منصور عن الشعبي 
أن علياً قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث ولأخيه السدس» وما بقي فهو رذ 
عليهما بحساب ما ورثاء وقال عبد الله : للأخ السدس» وما بقي فللأّم وهي و 
لأمه الثلث ولأخيه السدس» وما بقي ففي بيت المال» كذا في كنز العمال. فأخذ الحنفية بقول 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


8 ا 


Vo‏ - (۳) وحدثنا مُحَمْد بن رَافع. حَدنَا عَبْد الرَرّاق. آغبرتا ان جرج 
أربي ان شِهَاب عَنِ الْمَُلاَعِيْنِ وَعَنِ السنَّة فيهمًا . . عن حلي يٿ سَهُل بن سَعْڍ أي بي 
ساعد ؛ أن رَجُلاً مِنَ الأَنصَارٍ جاءَ إلى النْيّ اة قال : يا رَسولّ Ea‏ ر 
مع امرأيهِ رَجُلا؟ ودر الْحدِيت بِقَصَجهِ. وراد فيه : ل ٤‏ 
في الْحَيِيث: : قَطلَقَهَا لث قبل أن يمره رَسُولْ الله كل قَمَارَقَهً عند النبي لاز بل . فقا 


الس لا : «ذاكم ارق بين کل مَلاَعِتيْنِ» . 


۹-¬- )6( حڌفنا محمد ن َد الل ِن نُمَيْرٍ. َتنا ابي . ح ودنا أَبُو 


بكر بن أبي شَيْبَةً (وَاللَفْظ لَه). حقتا عبد الله بن نميْرٍ. ج 
سلَيْمَانَ» عَنْ سمي سَِيدِ بن جير . . قال سيلب عَنِ الْمَُلاعَِيْن في إِمرَةِ ُضعب . ارق سما ؟ 
قال : ما َرَت ما فول فَمَضَيْتُ إلى مرل ان عُمَرَ مَك فلت لِْعُلام: اسان لى؛ 


ا 


علي والحنابلة بقول ابن مسعود والشافعية والمالكية بقول زيد بن ثابت 0 و أجمعين . 

E SE ga SOA RS a 
بخلافها إلا بنص مثلهء والذي روي في كون الملاعنة عصبة لولدها أو كون عصبتها عصبة له‎ 
أخبار آحاد لا تخلو من مقال واحتمالء فلا يترك بها النص ولا نص في توريث الأم أكثر من‎ 
الثلث ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس» ولا في توريث أبي الأم ونحوه من عصبة‎ 
الأم» ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث. والإدلاء بالأم أضعف فلا يجوز أن يستحق به أقوى‎ 
وفيما روينا عن الشعبي اتفق علي وزيد على أن الأم ليست بعصبة لابنها واختلفا‎ E 

فى الرد» فر علي 4 هی الام وااج» وجعله زيد لبيت المال ولكن قول علي وله أوفق 
بکتاب اش لأن توريث بيت المال مع وجود ذوي الأرحام مخالف لقوله تعالی : واوا لار 
بعضة بعصم اول عض فی کنب ال4 [الأنفال : ]۷١‏ راع ا ميراث ابن الملاعنة من إعلاء 
ا (TET:‏ 

)٠٠١*( ۳‏ - قوله: (ذاكم التفريق بين كل متلاعنين) معناه عندنا : أن التفريق مستحق بين 
المتلاعنين إما بتطليق الزوج وإما بحكم الحاكمء ولما وقع التفريق بالطريق الأول» لا حاجة إلى 
الثاني والله أعلم. 

)۱٤۹١( - ٤‏ - قوله: (في إمرة مصعب) يعني : ابن الزبير» وقد حكى الأبي عن ابن العربي 
أن مصعب بن الزبير لاعن في إمارته بين زوجين ولم يفرق بينهماء فسئل ابن جبير عن ذلك فلم 
يعلم الجواب فوقف عما لم يعلم فرحل إلى ابن عمر. 

قوله: (قائل) أي: نائم» من القيلولة. 


كتاب : اللعان ۲٤١‏ 


ال : ا : َعمْ. قال: اذل . كَوَاللّوء ما جاءَ بك هو السَاعَةًّء إلا حَاجَة. 
قَدَسلْت. اذا هو مرش بردَعَة. مود وِسَاَةَ حَشُوْهًَا لِيف. فلت : 
الْمُنَلاَعِنَانِء فرق ببَهَُا؟ O‏ !تَعَمْ. 


اَن ر ات 


RTO RR U E ُلاَنِ.‎ 


كلم تكلم پان عَظيم. ولذ سكت سحت عَلى ينل ذلك قال: سگ الب 4ة َل 


يچب . قَلَمُّا گان بعد ذلك تاه فَمَال: إن الَِي سالك عَنْه قد ابمُلِيتُ ٻه. فَأَنْرَل الل 


ت 


عر وجل هؤلاءِ الاياتِ فِي سورَةٍ الور واد رون روجهم € [النور: ٦‏ ۔ ۹] لاهن عَلَبِْ 
I E) E RY‏ أَهْوَن مِنْ عَذّاب الاخرةء فال لا والدئ ك 
بالْحَقّء مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا م دعام فُوَعَظها وَذَگرَڪَا وَأخبَرهَا ان عَذَاب الدنيا أُهُرَن مِنْ 
عَذاب الاجر قَالّتث: لا . وَالذِي بَعَمَكَ بالْحَى! إِنهُ لَكَاوث. فبَدَاً بالرَجُلِ فَسَهِد أرب 
شَهادَاتٍ باللَهِ ِن لَمِنَ الصَاوِقِينَ . وَالحَامِسَة اَن لن ال عله إن > گان يِن الْکاذِين. ثم ّى 
SS‏ وَالْخَامِسَةَ أن عضب الله عَلَيْهّا إِنْ 


کان مِنّ الصَادِقينَ . و ثم رق ينهم . 


قوله: (قال ابن جبير) يعني : قال ابن عمر: أأنت ابن جبير؟ 

قوله: (ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة) قال الأبي: فيه آنه لا يشق على العالم ومن 
يحتاج إليه في أوقات راحتهم» قلت: وفيه أيضاً أن المحتاج إليه إذا علم من القرائن أن الآتي 
إليه في أوقات راحته إنما جاء لضرورة عرضت له لا ينبغي أن يضجر له» بل يزوره ببشاشة. 

قوله: (مفترش برذعة) البرذعة والبردعة: ما يفرش على ظهر البعير» وفيه زهادة ابن عمر 
وتواضعه وتقلله من الدنيا. 

قوله: (ليف) هو الكلا اليابس . 

قوله: (ووعظه وذكره) هذا الوعظ كان قبل اللعانء فينبغي أن يتخذ سنة في وعظ 
المتلاعنين قبل الشروع في اللعانء وقال الشافعي: يعظ كلا مهما قبل تمام الرابعة» وقيل : 
الخامسة» تمسكأ بما في البخاري من حديث ابن عباس في هلال بن أمية أنه وعظه عند 
الخامسةء كذا في شرح الأبي. 

قوله: (فبدأً بالرجل) لأنه الذي بدأ الله سبحانه به» وهي سنة الحكم»ء ولأنه القاذف وقد 
لزمه الحد فأيمانه كالشهادة على دعواه فتسقط عنه الحد. 


قوله: (ثم فرق بينهما) فيه دليل ظاهر للحنفية على أن الفرقة لا تقع بنفس اللعانء وإنما 


4۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَحَدثبيهِ عَلِي بن حجر السَعْدِي. ا اغ ا ي 


تقع بحكم الحاكم بعد اللعان» وهو مذهب الثوري» ورواية عن أحمد» وقال مالك والشافعي : 
تقع الفرقة بنفس اللعان. ثم قال مالك وغالب أصحابه: تقع الفرقة بعد فراغ المرأة» وقال 
الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: تقع بعد فراغ الزوج» وتظهر فائدة الخلاف في التوارث»› 
لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل» وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن الأخرىء 
كذا في فتح الباري» باب اللعان ومن طلق بعد اللعان :٩۹(‏ ۳۹۳). 

وأجاب الشافعية عن حديث الباب أن الفرقة وقعت بنفس اللعان» وإنما أخبرهما النبي بيا 
بوقوع الفرقة» فعبر عنه الراوي بقوله «فرق بينهما» ولكن رده الجصاص في أحكام القرآن (۳: 
4Q‏ بأنه صرف للكلام عن حقيقته من غير حاجة» فإن نسبة التفريق إلى النبي ييه تقتضي أن 
تقع الفرقة بفعله» وذلك إنما يصح على قول الحنفية . 

والحجة الثانية للحنفية في هذا الباب ما سبق في قصة عويمر العجلاني» أنه قال بعد 
الفراغ من اللعان: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها» ثم طلقها ثلاثاًء فإن فيه إخباراً منه 
بأنه ممسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح» إذ لو كانت الفرقة قد وقعت قبل ذلك 
لاستحال قوله «كذبت عليها إن أمسكتها» وهو غير ممسك لهاء فلما أخبر بعد اللعان بحضرة 
النبي بي أنه ممسك لها ولم ينكره النبي بي دل ذلك على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان» إذ غير 
جائز أن يقر النبي ية أحداً على الكذب ولا على استباحة نكاح قد بطل» فثبت أن الفرقة لم تقع 
بنفس اللعان. 

ومما يدل على ذلك صريحاً ما أخرجه أبو داود من طريق عياض بن عبد الله الفهري وغيره 
عن ابن شهاب عن سهل بن سعد فى خبر عويمر وامرأته» قال: «فطلقها ثلاث تطليقات عند 
رسول الله ب فأنفذه رسول الله ياء وكان ما صنع عند النبي بيه سنة» قال سهل: حضرت هذا 
عند رسول الله ية فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق منهما ثم لا يجتمعان أبدا»» فإنه 
صريح في أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان» وأن رسول الله ي أنفذ تطليق عويمر بعد اللعان» وأن 
السنة أن يفرق بينهما بعد الفراغ من الأيمان. 

وأخرج البخاري في باب صداق الملاعنة عن ابن عمر قال: «فرق النبي بيه بين أخوي بني 
العجلان وقال: الله يعلم إن أحدكما لكاذب» فهل منكما تائب؟ فأبيا. . . . ففرق بينهما» وسيأتي 
عند المصنف أيضاً . 

وأخرج البخاري أيضاً في باب التفريق بين المتلاعنين عن ابن عمر قال: «لاعن النبي يي 
بين رجل وامرآة من الأنصار وفرق بينهما» وسيأتي عند المصنف روايات كثيرة في حديث ابن 
عمر كلها تصرح بالتفريق بعد اللعان» ولم أجد للشافعي كل حديثاً يدل بهذه الصراحة على وقوع 
الفرقة بلعان الزوج وحده» ولذلك قال الإمام أبو بكر الجصاص قول الشافعي في إيقاعه الفرقة 


تاب : اللعان Yt‏ 


e : سَمِعْبٌ سَعِيدَ بن جِبيرٍ قال‎ E 
ك قَلْتُ: ار او‎ 


2 »ۇۋ 2 


. وحدفنا یی بن خی وأو کر یا ابي شَيْبةَ وَرُهَيْرُ بن حرپ‎ )(- e 
ا واا ران خا سان ينه ڪن عَمُرو»‎ e OA 
عَنْ سيد بن جبيرء عَنِ ابن عُمَرَ. ال الروك الله ا لماعتن : «جسابكما عَلّى‎ 


EB 


اللّه. احَدكَمَا گاذٹ. ل سیل لَك عَلَبْهًا» . ER E O E E‏ 


بلعان الزوج خارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس له فيه سلف» وراجع لتفصيل المسألة أحكام 
القران للجصاص (۳: ۳۹۷ إلى ۳۷۲) وإعلاء السنن .)٠١١ :١١(‏ 

 )٠٠*( ٥‏ قوله: (حسابكما على الله) يعني : لا سبيل في الدنيا إلى معرفة الصادق 
راب اكاد كاه واا بخابكر ال الأعرة وه أن الخمن السكادين ل عات 
واحد منهما وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام» قاله النووي» وفيه أن البينتين إذا تعارضتا 
تساقطتا› حكاه الأبي عن الخطابي. 

قوله : (أحدكما كاذب) ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعانء والمراد بيان أنه 
يلزم الكاذب التوبة» وقال الداودي: إنما قاله قبل اللعان تحذيراً لهما منه» والأول أظهر وأولى 
بسياق الكلام» حكاه النووي عن القاضي . قال العبد الضعيف عفا الله عنه: فعلى ما رجحه 
القاضي والنووي يظهر ترجيح مذهب الحنفية في أن الفرقة لا تقع بنفس اللعانء لأنه ية دعاهما 
إلى التوبة بعد اللعانء فلما أبيا فرق بينهماء كما هو ظاهر من سياق الحديث» فلو كانت الفرقة 
تقع بنفس اللعان»ء لما كان لهذه الدعوة بعد اللعان معنى» ولما ذكر الراوي التفريق بعد هذه 
الدعوة. 

ثم ذكر القاضي - وتبعه النووي - أن في قوله بي (أحدكما كاذب) ردا على من قال من 
النحاة أن لفظ (أحد) لا يستعمل إلا في النفيء وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا في 
الوصف» وأنها لا توضع موضع (واحد)» وقد أجازه المبرد» وجاء في هذا الحديث في غير 
وصف ولا نهي» وبمعنى (واحد)» ولكن رد عليه الفاكهي فقال: هذا من أعجب ما وقع للقاضي 
مع براعته وحذقهء فإن الذي قاله النحاة إنما هو في (أحد) التي للعموم نحو «ما في الدار من 
أحد» وما (أحد) بمعنى (واحد) فلا خلاف فى استعمالها فى الإثبات» نحو لفل هو آله كد 
( [اإخلاص: ]١‏ ونحو (فشهادة أحدهم) ا (أحدكما ا کذا في فتح الباري» باب 
قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب . 


قوله: (لا سبيل لك عليها) يعني : لا تسليط لك عليهاء فلا تصدق أنت في اتهامها من غير 


4٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٠‏ يا رسو کک eS SS‏ هو بما شالت 


م و ر 


ال وُر في روان : حدنا سيَان» عَنْ عَمْروء سَمِعَّ سَعِيدَ بن جُبير يمول : سَمِعْبُ 
ابن غر برل قال رَسولٰ الله كل 

)١(-۸۸‏ وحڌثني ني ابو الرَبيع الرَهُرَاني . ا ا ا سَعِيلِ بن 
جُبيْر» عَنِ ابن عُمَرَ. فال فرق رسول الل غ ي رى ¿ بني الْعَخِلاَنِ. وَقَال: الله 
ا کاذت. هل مِنْكمًَا تَاِٽ؟» . 


2 


۹-(۰۰۰) وحتثناه ابن بي عُمَر. حدٿنا TT‏ ا 
جير قال : سَأَلْتُ ابن عُمَرَ عَن اللْعَانِ؟ فُذَگرَ ءَ عن الس ية بمثله . 


E‏ ر2 8 ت 


۰- (۷) وحدّثنا اا ال ا ن ال ابن بسار (واللَفْظٌ 


بينةء ولا تحد للزنا بمجرد قولك» أو المراد أنه لا يبقى بينكما نكاح بعد اللعان. 

قوله: (يا رسول الله مالي)؟ يعني : أين يذهب مالي الذي أعطيتها صداقاً؟ هل يرد إلي؟ 

قوله: (لا مال لك) يعني : ليس لك أن تسترد منها مهرها الذي أعطيتهاء لأنك قد استوفيته 
بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسهاء ثم أوضح ية ذلك بتقسيم مستوعب» فقال: إن كنت 
صادقاً فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك» وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد 
لك من مطالبتهاء لثلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضاً صحيحا 
تستحمه . 

قوله: (فهو بما استحللت من فرجها) يستفاد منه أن الملاعنة لو أكذبت نفسها بعد اللعان 
وأقرت بالزنا وجب عليها الحد» لكن لا يسقط مهرهاء كذا في فتح الباري 

ثم إن الإجماع قد انعقد بحكم حديث الباب على أن الملاعنة المدخول بها تستحق جميع 

الصداق والخلاف في غير المدخول بهاء فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلقات 

قبل الدخول» وقال أبو الزناد والحكم وحماد: بل لها جميعه» وقال الزهري لا شيء لها أصلاًء 
وروي عن مالك نحوه» كذا في عمدة القاري . 

)٠٠١( - ٦‏ - قوله: (بين أخوي بتي العجلان) يعني : بين زوجين کلاهما من بني عجلان» 
ففيه تغليب الأخ على الأخت» اة إما عمومية AR EE‏ ا 
دهني . 

قوله : (فهل منکما تائب)؟ یعنی : فهل للکاذب منکما أن یتوب؟ وفیه استحباب عرض 
التوبة على المذنب» وفي صحيح البخاري أنه ية قال ذلك ثلاث مرات. 


كتاب : اللعان fo‏ 


لِلمسْمعِيّ وابنِ حدنا معاد (وَهُوّ ابن هِشَام) قال : حدیی آہیء عن فاده 


ت 


عَنْ عَرْرَهَء ڪن سَعِيٍِ بن بير . فال: لم برق الْمُصَعَبُ بين المتَلاَعَِيْن. قال سَعِيدّ: فُذكِرَ 


اا 2 


ذلا لب الله بن غر ا رق بن الله ية بين أحَوَي بني الْعَجِلاَنِ. 

۱-(۸) وحدَّثنا سيد بن مَْصُور يبه بن سحي C> O‏ 
وَحَلَنًا یحی بن يحي (واللفْط لَهٌ) قال: قَلْتْ لِمَالِك: حَدَئك ئَافِعٌء عَنِ ابن عُمَرَ؛ ؛ أن 
ر ا الل ى ل ا وال اا 


)١٤۹٤( ۸‏ - قوله: (قلت لمالك) هذا الحديث رواه يحيى بن يحيى بطريق العرض على 
شيخه مالك بن أنس كله وأخرجه أيضاً البخاري عنه في اللعان وفي الفرائض» وأبو داود في 
الطلاق› والترمذي في النكاح» والنسائي وار بن ماجه في الطلاق كلهم عن مالك ا . 

قوله : (وألحق الولد بأمه) ههنا مسائل : 

الأولى : أن هذا الحديث صريح في أن الرجل إذا نفى ولد امرأته ولاعنها من أجل ذلك 
انتفى نسبه منه وألحق الولد بالأم» وهو مذهب جماهير الفقهاء» وخالفهم عامر الشعبي وابن أبي 
ذئب وبعض أهل المدينة فيما حكى عنهم الطحاوي والعيني» فقالوا: إن الرجل إذا نفى ولد 
امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به» واحتجوا بقوله بياة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»ء قالوا: 
الفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة» فليس لها إخراجه منه بلعان ولا 
غيره» وحديث الباب حجة عليهم . 

الثانية : قال أصحابنا: إذا كان القذق بنفي الولد بحضرة الولادة أو بعدها بيوم أو يومين 
ونحو ذلك من مدة يأخذ فيها التهنئة وتبتاع آلات الولادة عادة صح ذلك فإن نفاه بعد ذلك لا 
ينتفي» ولم يوقت أبو حنيفة كث لذلك وقتاًء وروي عنه أنه وقت لذلك سبعة أيام» ووقته أبو 
يوسف ومحمد بأكثر النفاس» وهو أربعون يوماء واعتبر الشافعى كث الفور فقال: إن نفاه على 
الفور انتفى» وإلا لاء كذا في عمدة القاري 1 

الثالثة: روي عن أحمد أن الولد ينتفي بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في 
اللعان» كما حكاه الحافظ عنه في الفتح› ولكنه مخالف لما عليه الجمهور من أنه لا بد للانتفاء 
من نفي الزوج لأن اللعان لم يشرع لنفي الولد وإنما شرع لدفع حد القذف عن الزوج وحد الزنى 
عن المرأة» فلو كان الرجل يتهمها بالزنى ولكن يستلحق ولدها لحقه من غير شك . 

الرابعة: معنى قوله (ألحق الولد بأمه) صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج» ليدعى بأمه لا 
بزوجهاء ولذلك لا يجري التوارث بينه وبين زوجهاء وإنما يجري التوارث بينه وبين أمه كما 
تقدم في حدیث سهل بن سعد (رقم : )٠۲٤‏ وشرحه . وقیل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا 


۳ eT وحدثفا ابو بكر‎ )٩( - VY 

حدننا ابي . قال : حدلتا عبد اللو عَن نافع عَنٍ ابن عمَره ا لاعن o‏ 
ين رَجُل ِن الأَنْصَارِ وَامرأته وقرف هما . 

۳-(۰۰۰) وحدثناه مُحَمَدٌ بن الْمَُنّى وَعُبَيْدٌ الله بُ سَعِيد. قالاً: حا 


2 


مھ 39 


یحی (وَهوً الْمَصلان) عن عبید الل بها الإسْتَاد. 


0 


SS rs‏ ل 


وما فرت ج مال دا یکو له وارك ار شن ولد وتخو وهر قول ابن عو ووا 
وطائفة ورواية عن أحمد» وأما عند الحنفية فتأخذ الجميع في هذه الصورة»لكن الثلث بالفرض 
والباقي بالرد كما أسلفنا في شرح حديث سهل بن سعد طله . 

الخامسة: استدل بعض الناس بحديث الباب على أن الولد المنفى باللعان لو كان بنا حل 
للملاعن نكاحهاء لأنه لا نسب بينها وبين الملاعن» وهو وجه شاو لعفي الشاقة: والأصح 
قول ھک نها تحرم لأنها ربيبته في الجملةء كذا في فتح الباري 

)144°( - قوله: (حدثنا زهیر بن حرب. . .. عن عبد الله) يعني : ابن مسعود» وهذا 

e‏ البخاري»› وأخرجه بو داود من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن ل¿ ماجه من 
طريق عبدة بن سليمان كلهما في اللعان وأحمد في مسند ابن مسعود من طريق أبي عوانة عن 
الأعمش )٤١١ :١(‏ ومن طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عنه .)٤٤۸ :١(‏ 

قوله: (إنا ليلة الجمعة) كذا في نسخ صحيح مسلم» ووقع عند أبي داود (إنا لليلة جمعة) 
بزيادة لام التأكيد على الليلة وحذف لام التعريف من الجمعة» وفي رواية المحاربي عند أحمد: 
(بينا نحن في المسجد ليلة جمعة» وفي رواية ا عوانة عنده: كنا جلوسا عشية الجمعة في 
المسجد) . 

قوله: (رجل من الأنصار) كذا وقع مبهما في سائر الروايات واستظهر شيخنا السهارنفوري 
في البذل أنه عويمر العجلاني والأظهر عندي أنه هلال بن أمية لأن سياق هذا الحديث يناسب 
سياق قصة هلال فإن قوله ييه : (اللهم افتح) إنما روي في قصة هلال ولم يرو في قصة عويمر 
مثل ذلك وإنما قال له كيا : «قد نزل فيك وفي صاحبتك إلخ» كما سبق في حديث سهل بن 
سعد ثم قد زاد أحمد من طريق أبي عوانة في آخر الحديث: «قال: فكان الرجل أول من ابتلي 
به» وهذا عين ما ذکروه في قصة هلال» كما سياتي في حديث ابن عباس» والله أعلم. 


كتاب : اللعان 4V‏ 


e لأشالی عه سول اللو کل‎ 0 yy 


او از شگک گت عل کبیا ا ا ٠ E‏ فلت ابه 
اللا را ن زوَاجَهُمْ وَل يكن لَهُمْ شَهَّدَاء إلا اي4 هذه الآياث . فتلي 
به ذلك الرَجُلْ يِن بَيْن الاس . فَجَاءَ هُو وَامُرَأنةُ إلى رَسُولِ الله اة قََلاَعَتا . سهد الرَجُل 
رْبَمَ شَهادَاتِ الله إِنهُ لَمِنَ الصَادقِينَ. م لن الْخَامِسَة أن لَعْئة اله عليه إن كا مِنَ 
الكاذِبينْ. ذهَبَّٺ لِيَلْعَنَ. قال لَهَا رَسُول الله كلا : «مَه» ابت ت فَلَعَنّتُ . فما أَذْبَرَا قال : 
«لَعَلهَا ُن ت بو اود جغْداً) قَجَاءَث به اود ا 

RR E O E : وحدثناه إِسْحَاق‎ )٠٠١( - Vo 
الإسْنَاد.‎ TT لٿا بُو کر بن ابي شَيبة. حدنتا‎ 


3o 


نجوه . 
)۱١( - Fe‏ وحدثنا محمد بن الم . دتا َد الأعْلى. حدٿتا هسام عَنْ 
DL‏ 


قوله : (اللهم افتح) قال الخطابي في معالم السنن: معناه: : الهم احکم» أو بين الحكم 
فيه» والفتاح: الحاكم ومنه قوله تعالى : لثم فسح بيستا لحن و الفسَم لملم 4 [سباً: ]۲١‏ 
قلت: وقد وقع هکذا مفسراً فى رواية أبى عوانة عند أحمد :١(‏ ۲ بلفظ : (اللهم احكم). 

قوله : (مه) هي كلمة كف وزجر» يعني : انتهي عما تريدينه من اللعان واعترفي بالحق› فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكأن النبَ له غلب على ظنه كذبهاء ولذلك قال یل فى 
به کما وصف کل وقد ورد في قصة هلال في حديث ابن عباس عند البخاري وأبي داود وغيره 
أن المرأة تلكأت بعد ذلك ونكصت» حتى ظن الصحابة أنها سترجع»› ولكنها قالت: لا أفضح 
قومي سائر اليوم» فمضت.» وقال رسول الله ية في آخره : «لولا ما مضی من کتاب الله لكان لي 
ولها شأن». 

SS 2 (“AV1‏ وه ولم 
اوج رل م sa, E‏ اد( : EO‏ 


قوله: (هلال بن أمية) هو الأنصاري الواقفي من بني واقف» شهد بدراً وهو أحد الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فتيب عليهم . 


4۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قوله: (قذف امرأته) وتمام هذه کک أحمد في مسنده (۱: ۲۳۸) عن ابن 
عباس قال: لما نزلت ولد رمس المحْصتب 2 E‏ فاجلدوهر شین جلدة ولا فبلا هب 
شبددة 4 [النور: »]٤‏ قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول اله؟ فقال 
رسول الله یلا : : يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: یا رسول الله ! لا تلمه 
فإنه رجل غيور» والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرآًء وما طلق امرأة له قط فاجتراً رجل منا على أن 
يتزوجها من شدة غيرته» فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق» وأنها من الله تعالى 
ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آني 
بأربعة شهداء؟ فوالله لا آتي بهم حتی يقضي حاجته» قالوا: فما لبثوا سیر حتی جاء هلال بن 
أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم؛ فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأی بعینیه 
وسمع بأذنيه» فلم یهجه حتى أصبح» فغدا على رسول الله ا فقال : يا رسول الله إني جئت 
أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فکره رسول الله ميو ما جاء به 
واشتد عليه واجتمعت الأنصارء فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادةء الآن يضرب رسول 
الله 5ة هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمينء فقال هلال : والله إني لأرجو أن يجعل الله 
لي منها مخرجاًء فقال هلال : يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به» والله يعلم 
آني لصادق» ووالله إن رسول الله ية يريد أن يأمر بضربهء إذ أنزل الله على رسول اله جلا 
ا ی ارا ی ب ن 
الوحي فنزلت : اولس د SES‏ ور یکن هم شہداء لإ اشم فشهدة ايهر 4 ارال به قوی 
عن رسول الله ية فقال: أبشر يا هلال! فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاء فقال هلال: قد كنت 
أرجو ذاك من ربي عز وجل» فقال رسول الله بي : أرسلوا إليهاء فجاءت» فقرأها رسول الله بلا 
عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: والله يا رسول 
الله لقد صدقت عليهاء فقالت : كذب. فقال رسول الله يي : لاعنوا بينهماء فقيل لهلال: اشهدء 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة قيل: يا هلال اتق الله فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب فقال: وال 
لا عبني الله ليها كما لم يجلدني عليهاء فشهدفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» ثم قيل لها: اشهدي ربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبينء فلما كانت في الخامسة قيل 
لها : اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء وإن هذه الموجبة التى توجب عليك 
الا کات ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت في ا أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله ية بينهما» وقضى أنه لا يدعى ولدها لأب ولا 
ترمی هي به» ولا یرمی ولدهاء ومن رماها أو رمی ولدها فعليه الحد» وقضى أن لا بيت لها 


كتاب : اللعان ۲4۹ 


شرك بن سَحْمَاء. وكا أا البرَاءِ ِن مَالِكٍ لأمّه. وان اول رَجُل لاعن في الإسلام. 


2 


قًال: فَلاَعََهّا . كمال رَسول الله ية : «أْصرُومًا . قان جاءَت به أَبْيّض سبط A‏ 


عليه ولا قوت من أجل آنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنهاء وقال: إن جاءت به 
أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلالء وإن جاءت به أورق E‏ خالا خدلح الساقين 
سابغ الإليتين فهو للذي رميت به» فجاءت به جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين» فقال 
رسول الله ل : لولا الأيمان لكان لى ولها شأنء قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر 
واد يتش ل ايض لي 


قوله: (بشريك بن سحماء) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين» وهي أمه» واسم أبيه 
عبدة بن مغيث» وذكر مقاتل فى تفسيره أن والدة شريك التى يقال لها سحماءء كانت حبشية» 
وقيل : كانت يمانية» وذكر أبو نعيم في الصحابة أن لفظ شريك صفة له لا اسم» وآنه كان شريكاً 
لرجل يهودي يقال له ابن سحماء» فعلى هذا يتعين كتابة آلف بين شريك وابن سحماء ولکنه قول 
شاذ» ویقال: إن شريك بن شحماء بعثه أبو بكر الصديق رسولاً إلى خالد , بن الوليد باليمامة» 
ويقال: إنه شهد مع أبيه أحداً روى ذلك ابن سعد عن الواقدي» کذا في الإأصابة. 

قوله: (كان خا البراء بن مالك لأمه) هذا بظاهره مشكل» لأن البراء بن مالك شقيق 
أنس بن مالك» فعلى هذا ينبغي أن يكون أخاً لأنس أيضاً من أمه» وأم أنس هي أم سليم» ولم 
تکن سحماء» ولا تسمی سحماءء وذكر الحافظ في باب يبدأ E‏ من الفتح هذا 
الإشكال ثم رفعه بقوله: «فلعل شريكاً كان أخاه من الرضاعة ويقويه أنه لو كان أخاه من أمه لما 
e ENA E‏ 
نفسه ونسبه إلى أخيه البراء فقطء تبين أن الأخوة ما كانت بينه وبين أنس» وإنما كانت بينه وبين 
البراء فقط» وهذا إنما يمكن في أخوة الرضاع» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (وکان آول رجل لاعن في الإسلام) هذا هو المحققء > وقد تقدم في شرح حديث 
سه بن سعد أن آية اللعان إنما نزلت في هلال بن أمية» ولما كانت قصة عويمر العجلاني قريبة 
منه» ربما ذكروها في سبب النزول» وقد تقدم وجه الجمع بين الروايات هناك. 

قوله : (أبصروها) قد تقدم أن امرأة هلال قد ظهر كذبها بالأمارات والقرائن» وغلب على 
ظن رسول الله اة أنها كاذبة» فلعله ية أراد تبرئة هلال بن أمية طل في أنظار العامة لأنه من 
الصحابة البدريين الأجلاءء ولذلك أمرهم بالنظر في شبه الولدء لئلا يبقى في صدور الناس ما 
یتهم هلالاً بالكذب» وتظهر براءته بالإمارات الظاهرة إن لم تظهر بالبينة والقضاء» والله أعلم. 


قوله : (سبطاً) بفتح السين وسکون الباءء وقیل : بکسرها» فسره النووي والأبي بالمسترسل 
الشعر› ولکن فسره ابن الأثير في جامع الأصول والفتني في مجمع البحار بممتد الأعضاء تام 


0 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر 
ر 


ذَضىءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُرَ لهلال بن ايء وان جات بو أكحل جعدا خيش السافين فهو 
نيشت 


ريك بن e‏ قال : EE‏ 


e‏ وحدثنا مُحَمَد ر بن وَعِیسّی ن حَمَادٍ المضرنان 


م و 02 


ل ۳ 
4 ا 


عن الام : بن مُحَمَيٍ. e‏ ال: NS‏ 
سول الله ل . قال عَاصِمُ بن عَدِيٌ فِي ذلك فَوْلاً O E‏ 


الخلق» والأصل أن السبط إذأ وصف به الشعر أريد به المسترسل منه» وإذا وصف به الرجل 
أريد به تام الخلق» وكلا المعنيين ههنا سائغ . 

قوله: (قضيء الين بكي امد الي كر وم أو حر قفي الر ب ٠‏ 
کحذر یحذر: إذا تفرزو تشقق› كما و وقضئت القربة : عفنت وتهافتت وطال 
مكثها في مکان ففسدت»› وقد قضيء الرجل قضأً وقضوء : : دخله عيب» كما في شرح الأبي. 

قوله: (وإن جاءت به أكحل) يعني : أسود كالكحل جعدا بفتح الجيم وسكون العين» إذا 
وصف به الشعر فهو ضد السبط يعنى : ما كان فيها التواء» وإذا وصف به الرجل فهو معصوب 
الغ دة ال ان الت اة ار ليخا و ر بال ف ار ا ول 
الرسل الشنر فار اد ا هة وإ ن ارذ بالط حاف ةة الخ ميد الأعف قاراد 
هنا القصير المتردد» والله أعلم. 

قوله : (حمش الساقين) بفتح الحاء وسكون الميم» يعني : رقيقيهما» والحموشة الدفة. 

قوله: (جاءت به أكحل) يعنى : على خلاف شبه هلال بن أمية» وقد أسلفنا عن عكرمة 
فيما أخرجه أحمد عن ابن عباس أن ولدها صار بعد ذلك أميراً على مصر» وكان يدعى لأمه وقد 
حقق الحافظ في الفتح (4: ٠١١‏ باب قول النبي اة : لو كنت راجماً امرأة إلخ) أن المراد مصر 
من الأمصار»ء لا البلد المشهور. 

)۱٤۹۷( - ۲‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق»› 
افا قول النين کل لى كتا راجما أحدا بغيربية اجه وباب قول الإمام اللهم بين وي 
المحاربين»› باب من أظهر الفاحشة ال وا برا وي في التمني» باب ما يجوز من 
الل قوله تعالی : و أ ن لی پک و4 « وأخرجه النسائي في الطلاق. باب قول الإمام اللهم بین › 
وابن ماجه في الحدود» باب من أظهر الفاحشة» وأحمد في مسند ابن عباس .)۴۴١١ :١(‏ 

قوله : (فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً) المراد به ما تقدم في حديث سهل بن سعد آنه 
سال رسول الله بيا ما أمره به عويمر العجلاني من قوله E‏ وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟» واعلم أن حديث سهل بن سعد»٬‏ حديث ابن عباس هذا من طريق 


كتاب : اللعان Ca‏ 


اه جل مِنْ تُويِه مه کو اليه أنه ود مع أله رَجُلاً . فقا عاص : ما ابْلِيتُ بهذا إلا 
لِقَوْلِي . ذهب پو إلى رَسُولِ الله اة قَأَخْبَرةُ باي وَجَد عَلَيهِ امرأئ ان لك 
مُصمَرًاء قَليل ليل اللحمء سبط السَعَرٍ. گان الي اَعَى عَلَيهِ ائه وَجَد عند أَهْلِوء ذلا 
آم گییر اللخ ا الله كل : لهم ! ينا قَوْضعَّث شَبِيهاً بالرَجُل الڏي دكرَ 


القاسم» كلاهما في قصة واحدة وهي قصة عويمر العجلاني» بخلاف حديث ابن عباس من 
طريق عكرمة الذي أخرجه البخاري مختصراً وأبو داود وأحمد مفصلاً فإنه في قصة أخرى» 
وهي قصة هلال» وقد نقلناه بتمامه في شرح الحديث السابقء ولا مانع من أن يروي ابن عباس 
القصتين معا ويؤيد التعدد اختلاف السياقين وخلو أحدهما عما وقع في الآخرء وما وقع بين 
القصتين من المغايرة» كما حققه الحافظ في فتح الباري. 

قوله : E SE‏ ولا یمکن تفسیره بهلال بن أمية» فإنه 
لا قرابة بينه وبين عاصم . 

قوله: (فقال عاصم ما ابعليت بهذا إلا بقولي) تقدم في شرح حديث سهل أن عويمر بن 
عمرو کانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيهء فلذلك أضاف الابتلاء إلى نفسه» وقوله «إلا بقولي» 
يعني بسزالي عما لم یقع» کانه قال: : فعوقبت بوقوع ذلك في اهل بيتي» فقد وقع في مرسل 
مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم : «فقال عاصم : إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا والله بسؤالي عن 
هذا الأمر بين الناس» فابتليت به» حكاه الحافظ في الفتح . 

قوله: (وكان ذلك الرجل) يعني : الذي رمی امرأته» وهو عویمر. 

قوله: : (مصفراً) وقد ورد في حديث سهل عند البخاري في باب التلاعن في المسجد ما 
E‏ ا قوي كان اس ویمکن E‏ ر ك عارضة. 
وتشدید وقیل : إنه بكسر الدال» والکل سائغ في اللغةء ET‏ الا وقال 
ابن فارس : ممتلىء الأعضاءء وقال الطبري : لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم. 

قوله : (آدم) يعني : لونه قريب من السواد. 

قوله : E‏ الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما 
فقط» بل معناه أن تلد ليظهر الشبهء ولا ر يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاً فلا يظهر البيان» 
NNE E‏ 
الحده كذا في فتح الباري . 

قوله : (فوضعت شبيهاً بالرجل) ظاهر هذا السياق أن اللعان وقع بعد وضع الولده ولکن 
قدمنا أن رواية ابن عباس هذه متعلقة بقصة عويمرء وقد مَرّ في قصته من حديث سهل أن اللعان 


YoY‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


زَوْجُهَا أنه وَجَدَهٌ عِنْدَمًا . لاعن رَسول الله ية بَيْنَهُْمَّاء فَمَالَ رَجْل لابن عَبّاس» فِي 
المخجلس: اهي التي قال رَسُولُ الله كلا : ریت أحَدا بِعْيْر ية رَجَمْتُ هو؟) قَقَّالَ 
ابن عباس : ل . َلك مرا گائٺ تهر فِي الإِسلاَم السوءَ. 


#4 مو 


۳۳۸ وَحَدَفذِيٍ ُ الأو کک إشتاعیل ن بي 


e E‏ أنه تال E‏ الله ا“ ق 
حَديثِ اللَْبِ ورا فيه بعد وله كر اللخم» ال دا طا 


وقع بينهما قبل أن تضع› فعلی هذا تكون الفاء في قوله (فلاعن) معقبة بقوله «فأخبره بالذي وجد 
عليه امرأته»» وأما قوله: «وكان ذلك الرجل مصفراً» إلى آخره فهو كلام معترض بين الجملتين› 
كذا حققه الحافظ في الفتح . 

قوله : (فقال رجل لابن عباس) هذا الرجل هو عبد الله بن شداد بن الهاد» كما سيأتي من 
طريتق أبي الزناد عند المصنف . 

قوله : (تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) يعني : تظهر عليها قرائن تدل على أنها 
بغي تتعاطى الفاحشة» فقد وقع في طريق عروة عن ابن عباس عند ابن ماجه: لو تزاجا 
أحداً لغير بينة لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها؛ ولكن لم 
يبت عليها الزنى بطريق شرعي من الإقرار أو البينة مما يوجب عليها الحدء وفيه أنه لا يقام 
الحد بمجرد الشياع والقرائن» بل لا بد من بينة أو اعتراف. 

O 
لم يسمهاء فلا ي يثبت به جواز عيب رجل مسمى بعينه» فإن أراد إظهار العيب الإبهام فمحتمل؛‎ 
رکو ن ا ا هشار لأن الداودي لا يستدل بقول ابن عباس› وإنما يستدل‎ 
بقوله م : الو رجمت أحداً بغير بينة لرجمت هذه» ولا يخفى أن إشارته بي كانت إلى امرأة‎ 
معينة يعرفها الجميع» فتبين أن من سلك مسالك السوء ء جاز عيبه ليكون الناس منه على حذر»‎ 
. والله أعلم‎ 

 )٠٠١(‏ قوله: (قططا) بفتح الطاءين» وقيل: بكسر الأولى» صفة مبالغة للجعد» يعني 
شديد الجعودة والتقبض كشعر السودان» كذا في مجمع البحار. 

ثم قد يستدل بهذه الأحاديث من يعتبر القيافة في ثبوت الأنساب» والحق أن هذه 
الأحاديث حجة لمخالفيهم» لأن القيافة لو كانت معتبرة في الشرع والقضاء لما شرع اللعان› 
ولما ترك رسول الله ية امرأة عويمر وهلال من غير حد بعد ما تبين بالشبه كذبهماء وهذا البحث 
قد مر بجميع أطرافه في باب العمل بإلحاق القائف الولد فراجعه. 


كتاب : اللعان Yo‏ 


)٠١( - ۴4‏ وحدثنا عَمْرو النَاقِدُ وَابْنْ أي عُمَرّ (وَاللَفْط لِعَمُرو) فالا 2 
سيان بن عييهء عَنْ ابي ي الرئادء عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمدِ. Sa E‏ 


وَذْكرَ الْمتَلاعِنان عند ابن عَبّاسٍ. قال ابن شَدَاو: أَهْمًا اللدان َال النبى بلا : لو کت 
ا اخ کک کک مال ا کک O N‏ ا 


م 2 


6 4 06 فا فة بے سید عدا غد العّزيز (يَعْنِي الدرَاوَرْوي) عَنْ 


e 


سَهَيْلِ ع و ا ر اَن سَعْدَ بُ عَبَاََ الأنصَارِيّ ئا ال ا ر سوال الله! 


ريت الرَجُل يَجد م امرأته رجلا أيفَتَله؟ فال ر سول الله ا : «لاً» EEE‏ ا 
الف افك بالا فل ول الله ا : «اسْمَعُوا إلى ما يَمُول سَيّدكّمْ» . 


(IAN 18€‏ - قوله: (عن بي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه أبو 
داود في کتاب الديات»› باب من وجد رجلاً مع أهله فقتله» وأخرجه ابن ماجه في الحدود» باب 
الرجل يجد مع امرأته رجلاًء وأخرجه النسائي أيضاً. 

قوله: (عن سهيل» عن آبيه) هو سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه أبي صالح ذكوان 
السمان المدنى . 

قوله: (سعد بن عبادة) هو الصحابي المشهور سيد بني خزرج» وقد ذكر ابن عباس أن 
رسول الله ب كانت له في المواطن كلها رايتان» راية المهاجرين مع علي» وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة» وكان من الأسخياء المعروفين بسخائهم» وعن محمد بن سيرين: كان سعد بن 
عبادة يعشي كل ليلة ثمانين من أهل الصفة» وروى الدارقطني في كتاب الأسخياء عن هشام بن 
عروة عن أبیه قال: کان منادي سعد ينادي على أطمه: من کان يريد شحماً ولحماً فليأت سعدا 
وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة» وخرج إلى الشام» فمات بحوران سنة خمس عشرةء 
كذا في الإصابة. 

قوله: : (بلى والذي أكرمك بالحق) قال الخطابي في معالم السنن ( : ۳۲): «يشبه أن 
تكون مراجعة سعد للنبي ية طمعاً في الرخصة» لا ردا لقوله کا فلما أبى ذلك رسول الله کل 
وأنكر عليه قوله» سكت سعد وانقاد» ومما يدل على ذلك ما أسلفنا من رواية ابن عباس عند 
أحمد» وفيها: «فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم نها حق وأنها من الله تعالى» ولكنى 
تعجبت إلخ» . 

قوله: (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم) فيه إشارة إلى أن سعد بن عبادة إنما يقول هذا من 
غيرته المحمودة التي جبل عليهاء ولا يقصد بذلك مخالفة النبى ل وتمام هذه القصة ما 


of‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


8 0 ودی زع و کرت خی شدای ی ی حا مالك 
عَنْ سهَيْل» ۽ عن ايه عن آپي هُربرة؛ أن سد بى اة قال: با رسو اللّه! إن وَجَذْبُ 
م ا رک مله - حي آي باَرَبَعَةٍ E‏ ۴۶؟ قال : «تَعَمْ». 

)۱٣(-۲‏ حدڻنا او بکر ن ابي شَية. حَدٿتا الد ن مَخلي عَن سلَيْمَانَ بن 
لال . حَدٿني سهَيل» > عن اٻيوء عن ابي هُرَبرَة. قَالَ: قال سَعْد بن عُبَاَة: يا رَسُول ٤‏ 
َو وَجڏٿ مَعَ هلي رجلا لم سه حى آي رة شَهدَاء؟ ال رَسُول الل كل: َم 
قال : کل وَالْذِي بََكَْكَ بالْحَقٌ! إن نت لأعاجلةُ اليب قبل يك . فال وول e‏ 
e‏ نه ر 2 EE‏ 


و‌ 


e PVs‏ ني عة الو نن عتر ثرا رابو گال فصل ِن حسين 
e‏ عن اة ة بن شَعْبة ال ا سنل بن با5ة: َو رات رمجلا 
RS‏ کی شی ب lL‏ الله لل كمال : eaeensennnns‏ 


اخرجه ابن ماجه عن سلمة ! بن المحبق› قال : «قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت أية 
افدر كان رجلا عورا أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاً آي شيءَ کنت تصنع؟ 
قال : كنت ضاربهما بالسيف» أنتظر حتى أجىء بأربعة؟ إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب؟ أو 
أقول: رأيت كذا وكذا فتضربونى الحد ولا تقبلوا لى شهادة آبدا؟ قال: فذكر ذلك للنبى يل 
فقال: كفى بالسيف شاهداأًء ثم قال: لا! إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران» ويظهر 
منه أن رسول الله يي أيد سعدا في مبدء الأمرء ثم قال: لا أفتي بذلك» لأني لو أفتيت بذلك 
تتابع الناس في القتل واعتذروا بأنهم رأوا المقتول على فاحشة. 

 )۰۰(‏ قوله: (إنه لغيور) بضم الياء وتخفيفهاء وقد مر ما يدل على شدة غيرته في 
رواية ابن عباس الطويلة عند أحمد» وفيها: «قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور»ء والله ما 
تزوج امرأة قط إلا بكراًء وما طلق امرأة له قط فاجترأً رجل منا على أن يتزوجها من شدة 
غیرته) . 

)١٤۹۹( _ ۷‏ - قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح»› 
بات الرف وفي الحدود باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله» وفي الرد على الجهمية والتوحيدء 
باب قول النبى بي لا شخص أغير من الله تعالى» والدارمي في النكاح» باب الغيرة» وأحمد في 
مسند المغيرة .)۲٤۸ :٤(‏ 


کتاب : اللعان Yoo‏ 


?رو هو 


ea RSE OSS RS SSS ASSES . لأا عير مله‎ E RE 


والمراد آني لا أضربه بعرض السيف كما يضرب للتأديب وإنما أضربه بحده» كما يضرب للقتل . 
ثم ضبطه الأكثرون بكسر الفاء» على أنه صفة للضارب حال منه» وقيل: إنه بفتح الفاء على أنه 
صفة للسيف حال منهء وأما قوله : «عنه) فلم يث يثبت في رواية البخاري وأحمد والدارمي» وقد لبه 
مسلم أيضاً في الرواية الآتبة على كونه ساقطاًء وادعى ابن الجوزي آنه وهم من أحد الرواةء 
ا من الرواة ظن أنه من الصفح بمعنى العفوء فأتى له بصلة «عن»» والأمر ليس كما 
ظن» فإنما هو من صفح السيف» حكاه الحافظ عن ابن الجوزي في الفتح» كتاب النكاح» باب 
الغيرة. 
حکم من قتل رجلاً وجده مع امرأته: 

قوله: (أتعجبون من غيرة سعد؟) تمسك بهذا التقرير من قال: إن من وجد رجلا يزني 
بامرأته فقتله فلا شيء عليه» وتفصيل المسألة أنه إن أثبت ذلك بأربعة شهود فالجمهور على أنه لا 
يقتص منه› وهو قول أبى حنيفة كلف وأما إن جاء بشاهدين على أنه قتله بهذا السبب فقال 
لرن ف به رال اخ واا : لا قصاص عليه» كما حكاء الحافظ في شرح 


eS‏ وهذا حكم القضاءء وأما فيما بينه وبين الله فيسع له قتل الرجل 
إن کان ٹیا وعلم آنه نال منھا ما یو جب الغسل»ء > صرح به الحافظ والنووي والشامي . 


حجة الجمهور ما أخرجه مالك في الأقضية من الموطأ عن علي أنه قال في مثله: : إن لم 
يأت بأربعة شهداء فليعط برمته» يعني : يقاد منه. 


وأما حديث الباب فقد وقع ههنا مختصراًء وقد ورد في حديث سلمة بن المحبق عند ابن 
ماجه ما يوضحه ويدل على قول الجمهورء وهو ما رويناه تحت قوله: «اسمعوا إلى ما يقول 
سیدکم»» وفیه أن النبي يه قال في مبدأً الأمر: «كفى بالسيف شاهدا» ثم أتبعه بقوله: «لاء إني 
أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران» فقوله الأول حكم الديانة» وقوله الثاني حکم 
القضاء. 

وقد أطال الشامي في هذا المبحث في باب التعزيز» وقال: «وحاصله أنه يحل ديانة لا 
فضاء» فلا يصدقه ا ببينة» والظاهر أن المراد بينة الزنى» وهي أربعة شهود» وهي 
المصرح بها في قول علي ص طبه . ثم قد ذكر الشامي في آخره: «والظاهر أنه يأتي هنا التفصيل 
الددكوو هي الترفة؛ ا ا الدار بينةء وا ن 
المقتول معروفاً بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصاًء وإن کان متهماً به 'فكذلك قیاساًء 
الاستحسان: تجب الدية في ماله لورثة ثة المقتولء لأن دلالة الحال أورثت شبهة فى القصاص لا 
في المال» والله سبحانه أعلم. 


\ChÎ‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ورو 


راللة غير مني ين أجل عير الله حرم لواحي E e‏ 
ا رلا حص أَحَت لَه الْمِذْحَة ِن الله E‏ 
الجلَةَ) . 


E:‏ وید او کر بن ابي شَيْبَة. حدننا حُسَيْنُ بن عَلِيٰء عَنْ 
E‏ عن عَبلِ الْمَلْك بن عمير»› ا الاستادء مله وَقَالّ : غير ممح . ولم يمل عَلهُ. 
Vo‏ - (۱۸) وحدثناه فَيْبَُ ن سَمِيڍ وأبُو بكر ُن ابي شَيْبَةَ وَعَمْرو النَاقِدُ 
ور بن حب (راللفظ لمَتََ) قالوا: حديا سفيان بن عييةَ عن الرهريء عَنْ سَعِيدِ بن 
ال ن ی رر قال : inn‏ 


قوله: (والله أغير مني) قال عياض وغيره في تفسير الغيرة: هي مشتقة من تغير القلب 
ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك» وقال ابن العربي : التغير 
محال على الله بالدلالة القطعية» فيجب تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل» ومن 
أشرف وجوه غیرته تعالی اخثصاصه قوماً بعصمته» يعني فمن ادعی شيا من ذلك لنفسه عاقبه. 
وأشد الآدميين غيرة رسول الله کیا لاه کان یغار لله ولدینه» ولهذا کان لا ينتقم لنفسه. هذا 
ملخص ما في فتح الباري› کتاب النكاح› باب الغيرة. 

قوله : (لا شخص أغير من الله) الشخص في الحقيقة جرم الإنسان» والشخص بهذا التفسير 
محال على الله سبحانهء فالمراد: لا أحدى كذا حققه الأبي. 

قوله: (أحب إليه العذر) هو برفع «(أحب» خبر مقدم لقوله «العذر) وخبر (Y»‏ محذوف› 
والتقدير: لا أحد موجود» وبفتح «أحب» صفة لقوله (شخص» و «العذر» فاعله» وخبر لا 
حدذوف: 

والمراد من العذر ههنا الإعذار» يعني أنه تعالى مع شدة غيرته يحب أن لا يعذب أحداً 
حتی يعذره» ولذلك بعث الأنبياء والمرسلين. 

قوله : (المدحة) بكسر الميم» ب بمعنى المدح» يعني أنه تعالى وعد الجنة ورغب فيهاء > لیکثر 
الناس مدحه ويسألوه ه إياها . 


)٠٥١۰( ۸‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الطلاق» باب إذا 


عرض بنفي الولد» وفي المحاربين› باب ما جاء فى التعريض› وأبو داود في الطلاق› باب إذا 
شك في الولد» والنسائي في الطلاق باب إذا عرض بامرأته وسكت في ولده» وابن ماجه فی 


كتاب : اللعان ۰ Yo¥‏ 


اء وجل من بجي اة إلى النبي 4ل َال : د امُرأتي وَلَدَث عُلاماً أُسود. فقال 
الى ب : «هَلٌ لك مِنْ إیل؟» َال : «كُّما أَلْوَانْها؟» قال : حمْر. . قال: هل فيا 


اوا el‏ فال : «فأنّى ها ذلكٌ؟» قال : E‏ 
ارا غ ان رة ى 


النكاح» باب الرجل يشك في ولده» وأحمد فی مسند ابی هریرة (۲: ۲۳۳ و٤٣۲‏ و۲۳۹ و۲۷۹ 
و۹ .)٤۹‏ 


قوله: (رجل من بني فزارة) وسيأتي في رواية أبي سلمة أنه كان أعرابياًء وقد ذكر الحافظ 

في الفتح أن اسمه ضمضم بن قتادة أخرج حديثه .عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق 
قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكاً حدثها أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من 
بني عجل» فشكى إلى النبي ييا . 

قوله: (ولدت غلاماً أسود) وزاد في حديث ابن عمر عند ابن ماجه: : «وإنا أهل بيت لم 
يكن فينا أسود قط والمراد إظهار الشك في كون الولد منهء واستدل به الجمهور غ ال 
التعريض بالقذف ليس قذفاًء ولا يجب به الحد» حتى يصرح بالنفي لأن النبي بيه لم يعده 
قاذفاً» وروي عن المالكية آنه يجب به الحد إذا كان يفهم منه القذف» وأجابوا عن حديث الباب 
بأته لم یکن قذفاً ولا تعریضاً به» وإنما کان سوال والتعريض إنما يجب به الحد إذا كان على 
سبيل المواجهة والمشاتمة. والصحيح أنه لا يتم به استدلال الجمهورء نعم يدل على مذهبهم أن 
الشريعة فرقت بين التعريض والتصريح في أمر الخطبةء »> فيجوز التعريض بها في العدة ولا يجوز 
التصريح › فليكن أمر القذف كذلك› بل أولىء لأن الحدود تندریء بالشبهات› والله أعلم . 
قوله: (حمر) وهو جمع أرمك بمعنى الأبيض المائل إلى الحمرة. 

قوله: (أورق) هو الذي فيه سواد ليس بصاف» ومنه قيل اللرماد أورق وللحمامة ورقاء. 

O TT 
نزعه ا يقال : ا ا ا ر‎ 
أصولها من هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه.‎ 


ثم قد أرشد الحديث إلى عدة مسائل : 


١‏ - إن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظنء وأن الولد يلحق به ولو خالف 
لونه . ۰ 


o۸‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


7 )14( وحدثنا اناق بن راهيم وَمُحمَدُ بن راع وعد ن حمين (قال ابن 
رافع: حدَنًا. . وال الآَخَرَانٍ O E‏ ا . ح حدقا ابن راع . 
حدَٿنا ابن اي فُدَيْكِ E‏ ابن ابي ذثب. جُميعاً عن الرهْريّء بِهدًا الإسسَاد. نحو حَدِيثِ 
ان عُييَهء عَْرَ ان في حَڍِيثِ مَعْمَر: فمَال: يا رَسُولَ الله وََذَتِ امرأتي لاما 
جِينيِلٍ CT‏ ولم يرَخْص ا له في الانَاءِ ينه 


و‌ 


4۷ -) ( وحدثني أبُر الاجر وَحَرمَلّةٌ ِن يخي (وَاللَفطُ لخرفلةا: الا : 
حبر ابنْ رَهُب : ا لو عن ابن شهاب ء عَنْ اي سَلَمَهَ بن عب الرحمنء َ 
1 


۶٤ € 0 0 ٤ 

بي هُرَيْرَهَ؛ ان أغرَابيا کک الله عة قَمَال: «يا رَسُولَ E‏ 
CT EG‏ قال لَه ابن لل : َلك ِن إبل؟» قال : َعم . قال: 

1 


لوَانها؟» قا قال ' حمر . قال ل فی ین ق1 گا : َعم . . قال رَسولْ الله كل : ل 
هُو؟» قال : لعل e‏ اللَه! يكو تَرَعَهُ عرق لَه. فَمَال ا له التب ل : «وهدا لَعَلّهُ 


e‏ حدثني محمد بن رَافِع . حدتا حُجَيْنْ. حَدقتا ايء عَنْ عُمَيْلء 


غ سول الا لا بو 


إن الشبه ليس حجة شرعية» فلا تعتبر القيافة في الأنساب» وقد مر الكلام في باب 
إلحاق القائف الولد من كتاب الرضاع . 

و خد مه صحة القاس والاأغار بالنطير: لان النبي ية قاس اختلاف الألوان في 
الآدميين بالاختلاف في ألوان الإبل. 

٤‏ - ويؤخذ منه أيضاً أن الرجل ينبغي له أن يشاور شيخه أو أستاذه في مور أسرته وأهله. 

۰ ۔ )٠۰۰(‏ ۔ قوله: (وإنی أنكرته) يعنى: كرهته» وليس هو من الإنكار بمعنى النفي› 
وإلا صار قوله قذفاً. ۰ 

)٠٠١(‏ - قوله: (بلغنا أن أبا هريرة) قال الحافظ : إن ذلك يشعر بأن هذا الحديث كان عند 
الزهري عن غير واحد» وإلا لو كان عن واحد فقط» كسعيد مثلاً لاقتصر عليه» ومما يدل عليه 
أن الزهري رواه عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة كليهماء والله سبحانه أعلم. قد تم بحول 
الله سبحانه شرح کتاب اللعان» ووقع الفراغ منه ليوم الإثنين التاسع عشر من شهر جمادى الثانية 
سنة ألف وأربعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها السلام وفقنا الله تعالى لإكمال باقي 
الأبواب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


کتاب : العتق 0۹ 


2l 
اف ا جير‎ 


uuunoun®uunecnsBnubcucnnn6ncGNANGCBODODGEVODOCOGONGCBDDONSCRSCONCSAGGNSADACCONCACGCSACSAODON 


كتاب العتق 

العتق مصدر من عتق العبد يعتق» كضرب يضرب» عتقاً وعتاقاً وعتاقة وعتوقاًء إذا ضار 
حراً» وقال ابن فارس : : العين والتاء والقاف أصل صحيح يجمع معنى الكرم < خلقة وخلقاً ومعنى 
القدم» ثم نقل عن ابن الأعرابي قوله : كل شيء بلغ إناه فقد عتق» وسمي العبد عتيقاً لأنه بلغ 
غایته» راجع معجم مقاییس اللغة لابن فارس 0 : ۲۱۹ و١٣۲).‏ 

والعتق والعتاق لغة عبارتان عن القوةء ومنه عتاق الطير»ء يقال لجوارحهاء» وعتق تق الفرخ إذا 
قوي على الطيران» وفرس عتيق إذا كان سابقاًء وذلك عن قوته» وقيل للقديم عتيق لقوة سبقه»› 
وللخمر إذا تقادمت لقوة تأثيرها . والعتق أيضا يقال للجمالء ومنه سمي سيدنا أبو بكر الصديق 
عتيقاً لجماله» وقيل : لقدمه في الخيرء وقيل غير ذلك. 

وأما شرعاً فقد فسره ذ في المغرب بالخروج عن المملوكيةء ووجه مناسبته بمعناه اللغوي أنه 
کی ی ا ا اھا ایا ا 2 

ومن عادة الفقهاء والمحدثين ¿ أنهم يذكرون كتاب العتاق بعد كتاب الطلاق متصلاًء وذلك 
لما بينهما من مناسبات كثيرة» منها أن كلا منهما رفع قيد وإسقاط ملك إلا أن العتق إسقاط 
لملك الرقبة» والطلاق إسقاط لملك البضع. ومنها أن كلا منهما يسري من البعض إلى الكل 
فلو طلق الرجل جزءا شائعاً من المرأة طلقت المرأة بأجمعهاء وكذلك العبد إذا أعتق بعضه عتق 
كله حالاً أو مالا ومنها أن كلا منهما لا يقبل الفسخ بعد الثبوت. 

قال ابن الهمام في فتح القدير (۳: :)١۷‏ «ولا يخفى ما في العتاق من المحاسن» فإن 
الرق أثر الكفرء فالعتق إزالة أثر الكفرء > وهو إحياء حكمي لأثر حكمي لموت حكمي» فإن 
الكافر ميت معنى» فإنه لم ينتفع بحياته ولم يذق حلاوتها العلياء n‏ 
قال تعالی : او س کان ميا فَاَحبن4 [الأنعام: ]۱١١‏ أي : كافر فهديناه. ثم أثر ذلك الكفر الرق 
الذي هو سلب أهليته لما تأهل له العقلاءء من ثبوت yT‏ البنات 
والتصرف في المال» والشهادات› وعلی نفسه» حتی لا يصح نکاحه ولا بیعه ولا شراؤه» 


۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


TT 


0 أيضاً e a IE‏ وصلاة 


«ولذا ‏ والله أعلم ۔ كان جزاؤه عند الله تعالى» إذا كان العتق خالصاً لوجهه الكريم» 
الإعتاق من نار الجحيم» التي هي الهلاك الأكبر» قوبل إحياؤه معنى باحيائه معنى أعظم إحياءء 
Ty‏ 
الهداية) رواه الستة في كتبهم عن أبي هريرة ظه عن النبي بيا قال : E‏ امریء مسلم أعتق 
أا سلما استقة ا يكل عو به قفا من النار» . وفي لفظ : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار» حتى الفرج بالفرج». أخرجه الترمذي في الأيمان 
والنذور» ورواه ابن ماجه في الأحكام» والباقون في العتق. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن 
كعب بن مرة عن النبي يي : «أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً كان فكاكه من النارء 

امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» . وزاد أبو داود: «وأيما رجل أعتق 
امرأتین مسلمتین إلا کانتا فکاکه من النار» یجزیء مکان عظمین منهما عظماً من عظامه» . 

وأما سبب العتق المثبت له فقد يكون دعوى النسب» وقد يكون نفس الملك في القريب»› 
وقد يكون الإقرار بحرية عبد إنسان» حتى لو ملكه عتق» وقد يكون بالدخول في دار الحرب» 
فإن الحربي لو اشترى عبداً مسلماً فدخل به إلى دار الحرب ولم يشعر به عتق عند أبي حنيفة» 
وكذا زوال يده عنه» بأن هرب من مولاه الحربي إلى دار الإسلام» وقد يكون باللفظ المخصوص 
للإعتاق» وهو نفسه ركن الإعتاق اللفظي الإنشائي . 

وأما شرطه فأن يكون المعتق حراً بالغاً عاقلاًء وحكمه زوال الرق عنه» وصفته في الإعتاق 
الاختياري أنه مندوب إليه غالباً. 


الرق في الإسلام 

ويحسن بنا قبل الشروع في شرح أحاديث العتق أن نورد هنا مقالة وجيزة نبحث فيها عن 
حقيقة الرق ومكانته في الإسلام» فإنه قد كثر الشغب على المسلمين من قبل أصحاب الغرب 
ومقلديهم في إباحة الرق وقد زعمه الناس في هذا الزمان وصمة على جبين الدين› ومثاراً للشبه 
ضد الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا باه العظيم . 

ومنشوٌ الخطأاً فى هذا الصدد أن أهل الغرب وأتباعهم يقيسون أرقاء الإسلام على أرقاء 
اليونانيين والروميين والأوروبيين» الذين كانوا يعيشون في نهاية من البؤس والتعاسة والشقاءء لا 
يعترف لهم بإنسانية» ولا يعرف لهم حق» وليس لهم في المدنية أدنى نصيب . 


E 


والحق أن الرقيق في الإسلام يخالف هؤلاء الأرقاء كل المخالفةء ولنبدأ في هذا البحث 
بشهادة مستشرق أوروبي معروف» وهو الأستاذ غوستاف لي بون» فإنه يكتب في كتابه الشهير 
المعروف (تمدن العرب) : 

«إن لفظة الرق إذا ذكرت أمام الأوروبي الذي اعتاد تلاوة الروايات الأمريكية المؤلفة منذ 
نحو ثلاثين سنة من الزمانء ورد على خاطره استعمال أولئك المساكين المثقلين بالسلاسل 
المكبلين بالأغلال» المسوقين بضرب السياط. الذين لا يكاد يكون غذاؤهم كافياً لسد رمقهم» 
ليس لهم من المساكن إلا حبس مظلم . وإني لا أقصد أن أتعرض هنا للبحث عن صحة هذا 
الوصف وانطباقه خقيقة على ما كان واقعاً من الاإنجليز فى أمريكا منذ سنين قليلةء وعما إذا كان 
من الأمور 'المحتملة أن مالك الأرقاء قد قام بفكره أن يسيء معاملتهم ويذيقهم العذاب والهوان 
بما يكون فيه تلف لبضاعة غالية مثل ما كان الزنجى فى ذاك الزمان. أما الحق اليقين فهو أن 
الرق عند الإسلاميين يخالف ما كان عليه عند النصارى تمام المخالفة”. 

إذا تمهد هذا فاعلم أن الإسلام قد جاء» والاسترقاق شائع في مشارق الأرض ومغاربهاء 
والأرقاء يعاملون بقسوة ة ودناءة يتندى لهما جبين الإنسانية» فكان من حكمة الإسلام أنه لم يحرم 
الاسترقاق راسا ولا آلغاة ألا وإنما شرع له أحكاماً وحد له حدوداً بما يجعله مساهماً في 
صلاح البشر ورقي المجتمع الإنساني. 

فالإسلام أباح الاسترقاق بشرط أن يكون في جهاد شرعي ضد الكفار. فبینما کان 
الرومانيون يستعبدون الأشخاص على ارتكاب بعض الذنوب» وبينما كانوا يسترقون أولاد 
الإماء» علاوة على أسارى الحروب» نادى الإسلام بأنه لا يجوز استرقاق أحد إلا في جهاد 
شرعي . . ثم إن الاسترقاق ل ليس السبيل الوحيد لمن أسر في جهاد شرعي» وإنما الإمام له في 
أمرهم خيارات أربعة: إما أن يفتاه وإما أن يسترقهم» وإما أن يطلقهم بأخذ الفديةء وإما أن 
يمن عليهم فيطلقهم بغير أخذ شيء. فليس الاسترقاق في الإسلام شيئاً واجباًء وإنما هو إباحة 
في جملة إباحات أربعة. وذلك لأن أمر الحرب أمر ذو شجون» وربما تتأتى فيها أحوال لا 
يناسب لها إلا الاسترقاق لأننا لو قتلنا الأسارى بأجمعهم كان فيه إضاعة لقوة بشريةء ولو 
أطلقناهم بأجمعهم» كان فيه تشجيع للكفر وإعانة للكفار قي المحاربة ضد المسلمين› 
حبسناهم مدة حياتهم كان فيه إضاعة مواهبهم» وبذل المال عليهم من غير فائدة ترجع إلى 


() أصل الكتاب في اللغة الفرنسية» وراجع هذا النص في ترجمته الأرديةء الكتاب الرابع» الباب الثاني 
والفصل السادس (ص: )٠١‏ ترجمه إلى الأردية السيد علي بلكرامي طبع دكن ۱۹۳١‏ م» وأما ترجمته 
العربية فأخذته من دائرة معارف القرن لغريد وجدي )٠١۹ :٤(‏ مادة (رقق). 


1۲ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


TT 


المجتمع . وأما الاسترقاق - بشرائطه وحدوده ۔ فخال من هذا وذاك»› ففبه إبقاء للنوع الإنسانيء 
وتربية له تربية إسلاميةء وتقوية له باستخدام مواهب الأرقاء لصلاح المجتمع» ولذلك ترك 
الإسلام أربعة أبواب مفتوحة للإمام يختار منها ما يلائم الظروف ويناسب الأحوال. 

لا ا ا را 9 لر لھا فی دی را فال ای : ودنن اخستا 
بى الفري وليت والستكن وجار فى المري والكار الب والصاجب الجن واب أَلسَبيلٍ 
ا کک اجک 4 ۲ ی کا ا ره ر e‏ 
«إخوانكم خولکم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل› 
ولیلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم» أخرجه البخاري في كتاب 
الإيمان» باب المعاصى من أمر الجاهلية :١(‏ 4)» وفى كتاب العتق باب قول النبي ييه العبيد 
قالوا: يا رسول اله! أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: نعم 
فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون إلخ» أخرجه ابن ماجه فى كتاب الأدب» باب 
الإحسان إلى المماليك :١(‏ ١۲۷)ء‏ وقال يي : «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» 
أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب حق المملوك (۲: .)۷٠۳‏ 

وكان من شدة عناية رسول الله ية بالمماليك أن آخر كلمة نطق بها #4 قبل وفاته كان في 
الحث على أداء حقوقهم» فيروي أنس بن مالك وله قائلاً: «كانت عامة وصية رسول الله بي 
حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم» أخرجه ابن ماجه في أبواب 
الوصايا :١(‏ ۱۹۸)» وأخرج عن علي بن أبي طالب ويه قال: «كان آخر كلام النبي بي : 
الصلاة وما ملكت أيمانكم»» وأخرجه أبو داود أيضاً فى الأدب» باب حق المملوك (۲: )۷١١‏ 
ولفظه : «الصلاةء الصلاةء واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة لا يسع هذا المقام لاستقصائها . وبالجملة»› فقد غير الإسلام 
نظام الرق بما جعله وداداً وإخاءاً ولم يبق في الإسلام منه إلا اسم الرق» بل وقد غير الإسلام 
اسم الرق أيضاًء فيما يروي أبو هريرة طبه أن رسول الله اة قال: «لا يقولن أحدكم: عبدي 
وأمتي»› ولا يقولن المملوك: ربي وربتي» وليقل المالك: فتاي وفتاتي» وليقل المملوك: سيدي 
وسیدتی» خر جه اؤ داود فی اللأدب» باب لا يقول المملوك ربی وربتی (۲: .)٦۸١‏ 

ولم تكن هذه الأحكام مودعة في بطون الأوراق فحسب»› وإنما كان المسلمون في كل 
عص ر من عصور تاريخهم يعملون بها › ويعاملون عبيدهم معاملة الإإخوان»› ES‏ 
الإسلام بلغ مع كونه عبداً - ذروة المجد والسيادة وكم من عبد أصبح مرجعا للأحرار ذ في العلم 
والمعرفة› وكم من عبد عاش في الإسلام عيشاً مغبوطاً للأحرار! إن ا و 


E 


التي تكفي شاهدة على أن أحكام حسن العشرة مع العبيد لم تكن مهملة في عصر من العصور» 
وإنما كانت أحكاماً حيةٌ يسير عليها المجتمع الإسلامي» E‏ 
الاسترقاق» ومن طالع كتب الرجال وأحوال رواة الحديث والعلماء وجد أن معظمهم كانوا من 
الموالي» فهذا عطاء بن أبي رباح في مكة وطاوس بن كيسان في اليمن» ويزيد بن حبيب في 
مصر»ء ومكحول في الشام» والضحاك بن مزاحم في الحجازء كلهم من الموالي» وكلهم كانوا 
في عصر واحد وانتهت نتهت إليهم رئاسة العلم والفقه في ديارهم . 

ثم قد حث الإسلام على الإكثار من الإعتاق» مع ما للأرقاء تحت حكمه من حقوق فجعل 
إعتاق الرقاب مصرفاً مستقلاً من مصارف الزكاة» وجعل عتق الرقبة في طليعة كل كفارة» حتى 
جعله كفارة للظم العبد والأمة كما مرء وبين لاإعتاق فضائل لا يعهد مثلها في غيره من الأعمال 
الخسة و خعله ا يعد فيه الهزل جداً وأمر بالإكثار منه عند الكسوف والخسوف»› كما رواه 
البخاري في باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف . 

ومن هنا نرى الصحابة وؤ يتبادرون إلى إعتاق العبيدء وينتهزون لأجله الفرص» فقد ورد 
أن رسول الله ية أعطى أبا الهيشم بن التيهان وله عبداً وقال: «واستوص به معروفاً» فانطلق أبو 
الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله َة فقالت امرأته : «ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي يلا 
إلا أن تعتقه» قال: هو عتيق» أخرجه الترمذي في أبواب الزهدء باب ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي ڳل . 

وورد عن أبي هريرة طبه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من 
صاحبه فأقبل بعد ذلك» وأبو هريرة جالس مع النبي ياف فقال النبي بي : «يا أبا هريرة هذا 
غلامك قد أتاك فقال: أما إني أشهدك أنه حر»» أخرجه البخاري فى باب إذا قال لعبده: هو لله 
ولرى ى17 ۴© عط النبى ية أبا ذر غلاماً وقال : (استوص به معروفاً» فأعتَمّه» 
أخرجه البخاري في الأدب المفردء ا العفو عن الخادم» (حديث: .)١١۳‏ 

وکان ابن عمر إذ اشتد عجبه بشيء من ماله تقرب به إلى الله تعالی» وکان رقيقه قد عرفوا 
ل ا م اخم الس و ر او عرفل ك الال امه ن 
أصحابه : إنهم يخدعونك» فيقول : «من خدعنا باه انخدعنا له» ذكره النووي في تهذيب الأسماء 
واللغات .)۲۸١ :١(‏ وأخرجه ابن سعد فى ترجمة ابن عمر من طبقاته :)۱١۷ :٤(‏ ومما عرف 
عن عنما ن وھ آنه کان يق كل يرم جمخة رقيقا من أرقا 

فهذه نماذج يسيرة من تلك الواقعات الطيبة التي يزخر بها التاريخ الإسلامي» لا يمكننا 
استقصاؤها في هذا المقام» وإنما أوردناها لتَتَبَسَ منها صورة المجتمع الإسلامي» ولنحك ههنا 
ما ذكره العلامة النواب صديق حسن خان عن النجم الوهاج أنه : «أعتق النبي بي ثلاثاً وستين 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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نسمة عدد سني عمره وعد أسماءهم» قال: «وأعتقت عائشة تسعاً وستين وعاشت كذلك» وأعتق 
أبو بكر كثيراًء وأعتق العباس سبعين عبدا» رواه الحاكم» وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين»› 
وأعتق حكيم بن حزام اة ملظو قن بالففةء واعق خد الك بن حمر ألفا و اعتمر أل عمرة 
وحج ستين حجة» وحبس في سبيل الله ألف فرس»› وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد 
ثمانية آلاف عبد» وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة» راجع فتح العلام» شرح بلوغ 
المرام» کتاب العتق (۲: .)١۳۲‏ 

قلا تفانة رخال فقط فد اعرا فة ولان الفا تلات ماف اين وعضرين 
(۳۹۳۲۲) رقيقاً! تستطيع أن تقيس عليه مدى سخاوة المسلمين في إعتاق عبيدهم» ومن كان هذا 
حاله في الإعتاق» كيف لا تكون معاملته بعبيده الأرقاء معاملة أخوية كريمة؟ 


فهذا هو الاسترقاق في الإسلام» وهذه نتائجها! ولنسرد ههنا بعض الشهادات من قبل أهل 
الغرب» الذين شاهدوا أحوال الأرقاء في الإسلام» فيقول الكاتب الفرنسي موسيو آبو: إن 
الاسترقاق ليس بعيب في البلاد الإسلامية» حتى أن جميع سلاطين القسطنطينية» الذين كانوا 
أمراء المؤمنين» كلهم ولدوا من بطون الجواري» ولم ينقص ذلك من شجاعتهم أو 
بسالتهم . . . . وكان أمراء مصر ربما يشترون العبيد فيعلمونهم ويربونهم ثم يزوجونهم بناتهم› 
وإذا سبرت أحوال أمراء القاهرة وحكامها ورؤساء جنودهاء وجدت أن معظمهم ممن بيع في 
صباه بما بين ثمانمائة إلى ألف ومائتين». 


ون ليدي بلنت› وهي امرأة إنكليزية ساحت في بلاد العرب»› تكتب في أحوال رحلة نجد 
حوارها مع رجل عربي : : «وكان هناك د شيء لا يجد ذلك الرجل معقولاً وهو أنه لماذا حرمت 
الدرلة الإنكليرية تجارة العبيد؟ فقا له إن ذلك مضي ية الإنسائيةة فأجاب أنه لا ظلم في 
تجارة العبيدء وهل رآنا أحد نعامل عبيدنا معاملة سوء؟ والواقع أن هذا الجواب قد أفحمناء فإننا 
E CS‏ 

في العرب» والحق أن العبد عند العرب لا يكون خادماً لهم» وإنما يكون ابناً لهم محبوبا». 

إن هذه الأقوال وأمثالها قد حكاها الأستاذ غوستاف لي بون. في كتابه المعروف (تمدن 
العرب)» ثم قال في آخرها : «إن هؤلاء الأوروبيين الذين يريدون منع تجارة العبيد في البلاد 
الشرقية وإن كانوا ناصحين للإنسانية بحسن نية» ولكن أهل الشرق لا يقبلون ذلك ويقولون ما 
لهؤلاء النصحاء المشفقين على الحبش» يكرهون أهل الصين بمدافعهم وقنابلهم على شراء 
الأفيون ويفعلون من إماتة نفوس وسفك دماء في سنة واحدة ما لا يفعله الاسترقاق في عشر 
سنوات» راجع الترجمة الأردية لتمدن العرب (ص: .)۳٤۸‏ 


كتاب : العثق 1 
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رد من زعم أن الاسترقاق منسوخ: 

إ ف يرا من اهل وزو اعترضوا في هذه القرون الأخيرة على حكم الاسترقاق في 
الإسلام جاهلین أو متجاهلین عن شروطه وحلوده» وحکمته وآثاره البالغة في التاريخ»› فقامت 
طائفة » من بين ظهراني المسلمين يعتذرون عن الإسلام ويطبقونه على مقتضى أهواء أهل الغرب» 
فقالوا: إن الإسلام لا يباح فيه الاسترقاق اليوم» إنما كان مباحاً في أول الإسلام» ثم نسخت 
هذه الإباحة في أواخر حياة النبي َء وممن قام في الهند بهذه الدعوى السخيفة الباطلة الكاتب 
المعروف باسم (جراغ علي) وكان رفيقاً من رفقاء سرسيد أحمد خان» فإنه كتب لإثبات هذه 
الدعوى مقالة فی کتاره «أعظم الكلام فی ارتقاء الإسلام» وجاء فيها بأدلة ركيكة تضحك الفكلى› 
ولسنا بحاجة إلى سرد هذه الأدلة والرد عليهاء فإنها مما يحكم ببطلانها كل من له أدنى مسكة 
بالدين وعلمه» ولكنه جاء في هذا الكتاب بأغلوطة ريبما تخفى على بعض الناس فنريد أن نذكرها 
ونجیب عنها : 

وذلك أنه استدل بقوله تعالى فى سورة محمد مل : :€ ل اتور قدا لوان ما من ت 
واا د 4 [محمد: ]٤‏ وقال: إن الله تعالى لم يذكر في أسارى الحرب إلا سبيلين: المن ا 
ولم يذكر القتل والاسترقاق» فتبين أنهما كانا مأمورين في مبدأً الإسلام. ولكن نسختهما هذه 
الآية بعد ذلك . 

ولما كانت هذه الأغلوطة ربما تلبس الأمر على كثير من الناس» فلنجب عنها بشىء من 
التفصيل . 

فاعلم أنه لا دلالة في هذه الآية على تحريم الاسترقاق ونسخ إباحته أصلاًء وذلك بوجوه: 

١‏ لو تأملنا في ألفاظ الآية رأينا أنها لا تنفي الاسترقاق» لأن كلمة (إما) لا تدل على 
الحصر أصلاً SS‏ «(جالس 
إما الحسن وإما زيداً» فإنه لا ينافي مجالسة غيرهما. 

-وقال ابن هشام : «ولإما خمسة. معان : أحدهما: الشك› e‏ اما زید وإما عمرو» 
إذا لم تعلم الجائي منهما» والثاني : الإبهام» نحو اخروت مرجولٌ اش آله 5 يعدم وما سو وت 
ع [التوبة: »]٠١١‏ والثالث : E‏ نحو #إئاً 5 دت وما آ أن لِد فم خا [الكهف: ۸7]» . 
و ات ى ا ن کن اول من ل 4 [طه: .]1٥‏ 

....والرابع: الإباحة» تعلم إما فقهاً وإما نحواًء وجالس إما الحسن وإما ابن 
سيرين . . . . والخامس : التفصيل» نحو إا اكا وما فوا [الإنسان: ۳] كذا فى مغنى اللبيب 
لابن هشام )٦١ :١(‏ حرف الهمزة. 
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فتبين أن «إما» ليس من معناها الحصرء نعم إذا استعملت هذه الكلمة بين شيئين متناقضين 
تأتي للحصرء لا لأنه من معاني كلمة (إما)ء بل لتناقض الشيئين عقلاًء ولما كان المن والفداء 
في الآية يمكن ارتفاعهما بشيء ثالث عقلاً تبين أن (إما) ليس للحصر في الآية وإنما هو في حال 
الإباحة بطريق منع الجمع › درن الاقضال التق 

إذا عرفت هذا فالاآية إنما ذكرت طريقين مباحين فى ضمن الأسارى من غير أن تنفى ما 
A E SEB CE STE SE E‏ 
شرعيةء فالاية لا تعارضها ولا تأباهاء وقد ثبت الاسترقاق بأدلة قطعية أخرى كما سيأتي إن شاء 
الله» فلا يمكن الرد عليها بهذه الاي . 

وأما الحكمة في أن الله تعالى: قد اكتفى ههنا على المن والوفداء» ولم يذكر القتل 
والاسترقاق» فهى أن القتل والاسترقاق كانا شائعين معروفين لا يشك أحد في جوازهما عند 
زول ارات نما كاف الشك ف جرا امن افده فين اف سات أرعة 2 

وأجاب عنه الإمام الرازي بطريق آخرء فقال في تفسيره (۷: :)0٠۸‏ «إما رإنما للحصر” 
وحالهم بعد الأسر غير منحصر في الأمرين» بل يجوز القتل والاسترقاق والمى والفداء» نقول: 
هذا إرشادء فذكر الأمر العام الجائز في سائر الأجناس» والاسترقاق غير جائز في أسرى 
العرب» فإن النبي يي كان معهم» فلم يذكر الاسترقاق» وأما القتل فلأن الظاهر في المثخن 
الإزمان» ولأن القتل ذكره بقوله: فضرب الرقاب» فلم يبق إلا الأمران». 

ا تأملنا كلمة (المن) فإنها ربما تشمل الاسترقاق أيضأ فإن المن أن يفك الأسير 
من غير عوض مالى ولا يقتل» وذلك حاصل فى الاسترقاق أيضاًء ولذلك يقول الزمخشري في 
الكشاف :)۴١١ :٤(‏ «ویجوز أن يراد بالمن .أن يمن عليه برك القتل ويسترقواء أو یمن عليه 
فيخلوا بقبولهم الجزيةء وكونهم من أهل الذمة». فلو أخذ: هذا التفسير - ولا مانع منه أصلاً"" ۔ 
فالاسترقاق مذكور في هذه الآية» ولق ما ول شا عنه . 

۳ قد نزلت بعد هذه الآية آيات تدل على جواز الاسترقاق» ولو كانت آية المن والفداء 
ناسخة للاسترقاق»ء لما نزلت هذه الآيات بعدها. 


)1( تقدم أن (إما) ليس للحصرء ففيه مسامحة من الإمام الرازي اة . 
(۲) وهذا التفسير مستفاد من قول الحسن البصري» فإنه كان يكره أن يقتل الأسيرء ويتلو: #فإما منا بعد وإما 
فداء) ويستنبط منه أنه ليس لاإمام إذا حصل الأسير في يديه إن يقتله» ولكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن 
يمن أو يفادي» أو يسترق» كما في ته تفسير القرطبي (TYA : ٠١(‏ ويلزم منه أنه أدخل الاسترقاق في المنء 
ا ا ٤‏ و٥۲)ء‏ فإن كلامه يشير إلى أن المن يشمل 
الاسترقاق» واله أعلم. 
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وتفصيل ذلك أن سورة محمد مكية عند بعض التابعين» مثل سعيد بن جبير والضحاك وعند 
اللعلبي» كما حكاه القرطبي في تفسيره :۱١(‏ ۳۲۳)» ومدنية في قول الجمهورء إلا أنها نزلت 
في حوالي غزوة بدرء إما قبل الغزوة كما يدل عليه تفسير ابن عباس في تنوير المقياس” وإما 
بعد غزوة بدر» كما في تفسیر ابن کثير ( : ۱۷۳)» فلا يجاوز زمن نزولها سنة ۲ من الهجرة. 
وقد نزلت بعد ذلك ايات تالية: 


قال تعالى في آية المحرمات : #ولمْحْصْتَتُ من السا إل ما ملكت أن [الس : efe‏ 
وهذه الآية نزلت فى سبايا أوطاس» فقد مر فى باب جواز وطىء المسبية بعد الاستبراء من هذا 
الات د ا عو ای ی ای «أن رسول الله ا يوم حنين بعث جيشاً 
إلى أوطاس» فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكان ناس من أصحاب 
رسول الله َة تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عز وجل في 
ذلك : ا والسصتت من الس إل ما ملک لن نڪ 4 أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» 
SS Il ES‏ 
فلو كان الاسترقاق نسخ بآية المن والفداء» كيف نزلت هذه الإباحة في سنة (۸ ه). 

وقال تعالى في سورة لأحزاب : تايها لبن إا لتا لك أزوجك الى ايت جوش وب 
ملكت مينک متا أفاءَ لَه مي( [الاحزاب: ]٠١‏ فأباح الله سبحانه لرسوله بي أن يتسرى بسبايا 
جاءته فیا » ومعروف أنه لم تأته سبية فيئا في غزوة بدر» ولا في غزوة أحد» والآحزاب› > وإنما 
جاءته في غزوة خيبر وغيرها من الغزوات المتأخرةء فهذا الحكم متأخر لا محالة عن آية المن 
والفداء. 
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ثم قال تعالى بعد ذلك: لل يل لك النسآء م بعد بعڎ ولا ان تد به من ارچ وو امب 
ن ی إلا تا ملگ کی4 اااعرب: :1 وقال ابن کثیر في تفسیره (۳: :)٥١١‏ «ذكر غير واحد 
من العلماء ء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الاآية 
نزلت مجازاة لأزواج النبي يي ورضأ عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله» 
والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله يي كما تقدم في الآيةء فلما اخترن رسول الله ية كان 
جزاؤهن أن الله قصره عليهن› وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو 
أعجبه حسنهن» إلا الإماء والسراري» فلا حرج عليه فيهن» ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في 


0( تنوير المقياس› المطبوع في مجموعة تفاسير أربعة «(o۹۲ : ٥(‏ ومعروف أن تنویر المقياس لا يصح سلده 
إلى ابن عباس» غير أني ذكرته على سبيل الاحتمال. 
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ذلك» ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج» لتكون المنة 
لرسول الله ية عليهن) . 

فدل. قول ابن كثير على أن هذه الآية نزلت بعد التخيير» والتخيير كان سنة تسع من 
الهجرة» كما حققه الحافظ في الفتح» تفسير الأحزاب (۸: )٤١١‏ وفي باب موعظة الرجل ابنته 
من النکاح ٠ :٩(‏ فلا جرم نزلت هذه الآية في سنة تسع أو بعدهاء وفيها إباحة الاسترقاق 
والتسري بالسبايا. 

وبطریق آخر» فإن قول ابن كثير دل صريحاً على أنه ب لم يتزوج امرأة بعد نزول هذه 
الآية» وكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله ية ميمونة» تزوجها سنة سبع في عمرة القضاء» كما 
ذکره ابن سعد في طبقاته (۸: ۱۳۲)ء فلا جرم كانت هذه الآية بعد سنة سبع» وعلى كل» فالاية 
نزلت بعد آية المن والفداء بكثير» وفيها إباحة الاسترقاق والتسري. 

؛ - وقد ثبت عن النبي ية الاسترقاق في غير موضع بعد نزول هذه الآية» فإنه سبى نساء 
بني قريظة وأولادهم» وهو بعد الأحزاب بقليل» وقد سبى نساء خيبر» ومنهن صفية أمٌ 
المؤمنين زاء وسبى نساء بني المصطلق» ومنهن جويرية أم المؤمنين وتا وسبى نساء أوطاس 
كما تقدم» ونساء هوازن» وقسمهن بين الغانمين»› وكانت آخر كلمة نطق بها رسول الله يلا 
«الصلاةء وما ملكت أيمانكم» كما تقدم من رواية ابن ماجه وأبي داود» وفيه جواز الاسترقاقء 
واعتراف بملك اليمين» فلا حكم أحكم من هذاء ولا احتمال فيه للنسخ أصلاًء لأنه آخر كلام 
الرسول الكريم بلا . 

ثم لم يزل الاسترقاق أمراً معمولاً به عند الأمة في عهد الصحابة ومن بعدهم ولم ينكر 
أحد ذلك» أفكانوا جميعاً - والعياذ بالله - جاهلين عن آية المن والفداء؟ أو لم يكن أحد منهم 
يفهم القرآن؟ أو كانوا لا يبالون بأحكام الله سبحانه؟ هل يستطيع أحد أن يتصور ذلك من هؤلاء 
الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين» الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيل إبلاغ الدين 
الحنيف» ولم يخافوا في ذلك لومة لائم؟ 

فالحق الواضح الصريح أن الاسترقاق مباح في الإسلام بأحكامه وحدوده التي سبقت. لم 
پنسخه شيء» وفیه الحكم التي أسلفناهاء والقول بنسخه مردود مخالف للإجماع» لا حجة له في 
الأدلة الشرعية. 
تننه: 


وينبغي أن يبه هنا إلى شيء مهم» وهو أن أكثر أقوال العالم قد أحدثت اليوم معاهدةٌ فيما 
متها وقررت أنهاا لا ترق اسيرا من أسازرئ الجروب وأكنر اللاد الإسلامية الوم ن شركاء 


كتاب : العتق 4 


۹ فنا ي ب یی ال2 فلت لمالك: ا > عن ابن 


عر ال ال سول الله كلة: اق اعی ا ا ع لَه مال يَبْلْعُ ممن 


هذه المعاهدة» ولا سيما أعضاء (الأمم المتحدة)» فلا يجوز لمملكة إسلامية اليوم أن تسترق 
اا ا دامت هذه المعاهدة باقية. وأما هل يجوز إحداث مثل هذا العهد؟ فلم أرى حكمه 
صريحاً عند المتقدمين» والظاهر أنه يجوزء لأن الاسترقاق ليس بشيء واجب» وإنما هو مباح 
من بين المباحات الأربعة» والخيار فيها للإمام» ويبدو من أحكام فضل العتق وغيره أن التحرر 
أحب إلى الشريعة الإسلامية» فلا بأس بإحداث مثل هذا العهد ما دامت الأقوام الأخرى موافقة 
عليه غير ناقضة له» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

)٠١١١( ١‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» باب تقويم 
الأشياء بين الشركاء وباب الشركة في الرقيق» وفي العتق» باب إذا أعتق عبداً أو عبدين بين اثنين 
أو أمة بين الشركاء» وباب كراهية التطاول على الرقيقء وأخرجه مالك وأبو داود وابن ماجه فى 
العتنء والترمتي في الا حكام رالتائ في ابيرغ بات الشركة لر مال وات لرك في 
الرقيق› وأخرجه المصنف أيضا في صحبة المماليك (رقم : 0( 

قوله: (من أعتق شِرْكاً له) هو بكسر الشين وسكون الراء» يعني : نصيباً منه» وهو في 
الأصل مصدر أطلق على متعلقه» وهو العبد المشترك. ولا بد من إضمار (جزء) أو ما أشبهه لأن 
المشترك هو الجملة أو الجزء المعين منهاء كذا في فتح الباري .)٠٠۸ :٥(‏ 

قوله: (في عبد) اعلم أن هذا الحديث قد أخبر بحكم إعتاق عبد مشترك بين رجلين»› وفي 
هذه المسألة خلاف بين الفقهاء» ولا بد قبل دراسة هذه الأحاديث من الإطلاع عليه. فاختلفوا 
في هذه المسألة على ستة أقوال بسطها النووي» ولكن المعروف فيها ثلاثة مذاهب : 

الأول: مذهب أبي حنيفة» وهو أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق نصيبه وبقي نصيب 
شریکه» فشریکه بالخيار» إن شاء أعتق حصته» وإن شاء ضمن المعتق في حصته بتقويم عدل» 
و استسعى العبد» ويكون العبد كمكاتب. فإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان وإن 

ضمن المعتق فالولاء للمعتق فقط» ويجوز له أن يرجع على العبد بما ضمن. وأما إذا كان 
ال محا فاا يل إل فة الراك جا ن ا ر ا ان جى جهو واه ان 
يستسعي العبد. 

الثاني : مذهب أبي يوسف ومحمد وهو أن من عتق نصيبه وهو موسر فقد عتق جميع 
العبيده ويجوز لشريكه أن يضمن المعتق في حصته بتقويم عدل ولا يرجع به المعتق على العبدء 
وإ كان المعتق مسرا فليس له إلا أن يستسعي العبد» والولاء للمعتق فقط في الوجهين . 


والثالث: مذهب الشافعي وأحمد» أن من أعتق نصيبه وهو موسر فقد عتق جميع العبد» 
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ويجوز لشريكه أن يضمن المعتق» كمذهب الصاحبين» وأما إذا أعتق نصيبه وهو معسر فقد عتق 
نصيب المعتق فقط» والشريك على ملکه یقاسمه کسبه» أو یخدمه یوما ویخلی لنفسه یوماًء ولا 
سعاية عليه » وهو مذهب المالكية» إلا أنهم قالوا في اليسار: لا يعتق نصيب شريك المعتق إلا 
بدفع القيمة إليه E E a‏ 

ويتلخص خلاف هؤلاء في شيئين : الأول: هل يتجزأً العتق أو لا؟ فعند أبي حنيفة يتجزاً 
مطلقاً» وعند أبي و رو ی ا ا ی کا رو د 0ی 
غر ا ولا ا ان کان موسا 

والثاني : هل يجوز لشريك المعتق أن يستسعي العبد في حصته في صورة من هذه الصور؟ 
فعند أبي حنيفة يجوزء سواء كان المعتق موسراً أو معسراًء وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في 
الوجهين» وعند أبي يوسف ومحمد» يجوز في الإعسار» ولا يجوز في اليسار. 
التجزي في العتق: 

ودليل أبي حنيفة كله في تجزي الإعتاق حديث الباب عن ابن عمر وا حدیث قال 
فيه بي : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» فإنه صريح في ثبوت التجزي في العتق» وهو حديث أخرجه 
البخاري من طريق مالك وأصرح منه ما أخرجه الدارقطني في كتاب المكاتب (6: )٠١١‏ عن 
ابن عمر طبه بلفظ : «وإلا عتق منه ما عتق ورق منه ما بقي». 

ودلیله الثانى ما أخرجه أبو داود فى المراسيل» والبيهقى فى باب من أعتق مملوكه شقصاً 
(V6 :1۰)‏ اخم فی سد رر ن خد e‏ 
قال : «کان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان» فأعتق جده نصفه» فجاء العبد إلى النبي ميا 
فأخبره فقال النبي بلا : تعتق في عتقك وترق في رقك› قال: فکان یخدم سیده حتی مات» وأعله 
البيهقی بتفرد عمر بن حوشب . قلت: قال الهيثمى فى زوائده :)۲٤۸ :٤(‏ «رواه أحمده وهو 
برشل ورال ا وأعله البيهقى أيضاً as a ED‏ 
صحبة» وقد رده المارديني في الجوهر النقي بأن ابن حبان وابن مندة وابن الجوزي أثبتوا له 
i E a E A a A E‏ 
N EA SAA ROE SALE OT a‏ 
عن مولا ذكراة» يذل عليه تيح الحافظ أبن حجر .حي ذكر لائر في انيد ذكران في 
الإصابة». 

ودليله الثالث ما أخرجه البيهقي (في باب من قال ي ناعو وی القيمة :٠١‏ ۲۷۸). 
عن محمد بن عمرو بن سعيد أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام» فأعتقهم كلهم إلا رجلا 


كتاب : العتق ۷۱ 
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e 


العَبِْ فوم عَليْهِ قِيمَةَ الْعَذلِ» فاع 


ەو ر 
منه ما عتق) . 


واحداًء فذهب إلى رسول الله ية يستشفع به على الرجل» فوهب الرجل نصيبه للنبي بل 
فأعتقه» فكان العبد يقول: أنا مولى رسول الله بء والرجل يقال له رافع أبو البهي» وأخرجه 
الطبراني اشا وقال الهيثمي في مجمع الزوائد e (YEA : ٤(‏ 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وأجاب عنه البيهقي بأن: «هذا يدل إن صح على أنه لم يعتق 
باللفظ» ولعله يعنى أن المراد من إعتاقه كيل فى الحديث القضاء بعتقه» لا إعتاقه باللفظ ولكن 
تاویله هذا علی کونه بعیداً یرده صریحاً قول العبد: آنا مولی رسول الله له فإنه لا یکون مولی 
له إلا إذا أعتقه لفظاً . 

وقد ذکر شیخنا العثمانی فی إعلاء السنن (۱۱: ۲۱۲ و۳٠۲)‏ دلائل أخرى تدل على تجزي 
الغى» فى هذا القدر كفاية إن شاد اله تعالن: 


وأما المسألة الثانيةء وهي ثبوت السعاية» فدليل أبي حنيفة كله فيها ما سيأتي في متن 
الكتاب من حديث أبي هريرة» وفيه : «فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه» فإنه 
صريح في ثبوت السعاية عند إعسار المعتق» وأما عند يساره فلم أر ذكر السعاية في شيء من 
الروايات» ولكن لا يوجد نفيها أيضأًء فيقول أبو حنيفة : لما ثبت أن العتق يتجزى فنصف 
العبد رقيق على حالهء وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز إدامته على هذا الرق» فيختار لإزالة 
هذا الرق كل طريق معهود في الشرع» وهو إما أن يعتق الشريك نصيبه» وإما أن يضمن المعتق 
قيمة حصته» وإما أن يستسعي العبد. 

وأما ما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله من أن حديث أبى هريرة قد دل على التضمين 
فى اليسار والسعاية فى الإعسار» وهذه قسمة وإنها تنافى الشركة» ا ا َه بان 
E E SEO E OER a E E O a‏ 
السعاية في الإعسار باتفاق بيننا وبينكم» فلم تكن القسمة حاصرة عندكم أيضاًء وحينئذ فيختار 
لإزالة رقه كل ما عرفناه معهوداً في الشرع . 

قوله: (وعتق عليه العبد) ظاهره أن العبد يعتق بكامله بعد أداء القيمة» ففيه حجة لأبي 
حنيفة في تجزي العتق في اليسار أيضاًء وفيه حجة لمالك أيضاًء حيث يحصل العتق عنده بأداء 
ال ۷ ا الارن ر او ا هر مدهت بي اوا 

قوله: (فقد عتق عتق منه ما عتق) بفتح العين فيهماء فإن العتق لازم» واحتج به الأئمة الثلاثة 
على نفي السعاية» فإنها لو كانت مشروعة لذكرها النبي يي ههناء والجواب من قبل الحنفية أن 
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۰-(۰۰۰) وحدثناه بُ ن سيد وَمُحَمَدٌ بِنْ رُنح. جَويعاً عَنٍ اللَيْبِ بن 
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و روو“ 


عيذ الله .ج حلت مح بن الى ا ارقا قال عبش غین بز 


سعيل ح وَحَلتيي ساق بن منصور. . يرتا عَبْدٌ الرَرَاتي» عَنٍ ا بن جرَيْج . حبري 
تاغل ب ات . ح وَحَدتتا هارُون بن سيد الأَيلِيّ. دتا اهي ا اتات 


E‏ ج بي فُدَيْكِ٬‏ عَن ابن ا بي ذِئب . . گل هولاءِ عَنْ 
تافِع؛ عَنِ ابن عَمَرَ . بمعَ حَِيث مالك عَن افع . 
)١(‏ - باب: ذكر سعابة العبد 


ت 


۱-()"( وخا د ا بن سار (راللَفط E‏ 


دنا مُحَمَدُ ی . جعم I‏ > عن فاده عن الهر آنس» عن بښير 
ا هريره عر قن ال ل اء في ازا ل ا و يعت ا E‏ 
ین فیعیی 


۲-(۴) وحدّثني عَمرو الناقد. حدئتا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهِيمَء عَن ابن أبي 


السعاية مذكورة في حديث أبي هريرة طب الآتي قريباًء وحديث ابن عمر ساكت عنها فيحمل 
الساكت على الناطقء ونقول: قد ذكر رسول الله لل أن نصف العبد يبقى رقيقاً عند إعسار معتق 
النصف الأول» ولم یذکر حکم ما بعده» وقد ذكره في حديث أبي هريرة أنه يستسعي . 

على أن زيادة قوله : «(وإلا فقد عتق منه ما عتق» مختلف في رفعهاء وقد نبه عليه المصنف 
في صحبة المماليك والبخاري في كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» 
فقال فی آخر حديث ابن عمر: قال : لا أدري قوله عتق منه ما عتق من قول نافع أو في الحديث 
من النبى ملا . 

)١([‏ - باب: ذكر سعاية العبد] 

)٠٠١۲( -۲‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» باب 
الشركة في الرقيق› وباب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» وفي العتق»› باب إذا أعتق عبداً 
بين اثنين أو أمة بين الشركاءء وباب كراهية التطاول غل :ارتي ومسلم أيضاً في الأيمان 
والنذور» باب من أعتق شرکا له في عبد وأبو داود في العتق (رقم: ۳۹۳٤‏ إلی ۳۹۳۹)» 
والترمذي في الأحكام» رقم ٠۳١۸‏ باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما 
تصه . 


0۳ ا قوله: (شقصا له) بكر الشين:وسكرن القاف وهو التصيب فلبلا أو كثيرا 
رفاك له لقص ايها زا الا سن صف تمت وال اب ةة الشقن هن القلل فن 
كل شيء» وقال القزاز: لا يكون إلا القليل من الكثير» كذا في عمدة القاري (7: .)١۷۳‏ 

قوله : (فخلاصه في ماله) وفي رواية للبخاري في الشركة : ((فعليه خلاصه في ماله» يعني : 
فعليه أداء قيمة الباقي من ما له ليتخلص من الرق» وفي هذا اللفظ ما يقوي قول أبي حنيفة في 
تجزي العتق» فإن النبى ية جعل خلاصه من الرق موقوفاً على أداء المال» ومعنى ذلك أن نصفه 
رق مالي دف امال إلى الفري وق أنه ف الاب في رة مكار ال ا 
يستلزم ذكر عدمهاء فيخير الشريك بين التضمين والسعاية والإعتاق» لأن حكم الحديث غير 
حاصر عند الجميع » ولذلك جاز له أن يعفو المعتق عن قيمة نصيبه» فيعتق بغير شيء. 

قوله: (فإن لم يكن له مال استسعي العبد) فيه حجة ظاهرة للحنفية في ثبوت السعاية» 
واعترض عليه بعض الشافعية وغيرهم بأن هذه الزيادة ليست مرفوعةء وإنما هي من قول قتادة» 
لأن شعبة وهشاما لم يذكرا هذه الزيادة في رواياتهم عن قتادةء وجعلها همام من قول قتادة ولم 
يرفعهاء وشعبة وهشام أثبت في قتادة من غيره. وقد ذكر النووي ههنا أقوال غير واحد من 
المحدثين الذين رجحوا رواية شعبة وقالوا إن إسقاط ذكر السعاية أولى في هذا الحديث . 

والجواب عنه أن كلا من البخاري ومسلم قد أخرجا هذه الزيادة بما يدل على أنها صحيحة 
ثابتة عندهماء وقد ترجم عليها البخاري بقوله: «باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال 
استسعى العبد غير مشقوق عليه عند الكتابة» وقال الحافظ في الفتح (١١١ :١(‏ «أشار البخاري 
بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله فى حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» أي: وإلا فإن 
كان المعتق لا مال له فقد تنجز عتق الجزء الذي كان.يملكه» وبقي الجزء الذي لشريكه إلى أن 
يستسعي العبد. . . . وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاً والحكم برفع الزيادتين 
معا» وهو عين ما يقوله الحنفية. 

وقد ذكر العيني في الشركة من عمدة القاري (1: ۱۷۸) أن سعيد بن أبي عروبة لم ينفرد 
بهذه الزيادة» وإنما تابعه عليها يحيى بن صبيح عند الطحاوي والحميدي» والحجاج وأآبان 
وموسى بن حلف عند البيهقي » وجرير بن حازم عند مسلم» كلهم ذكروا الاستسعاء في الحديث»› 
وإذا سكت شعبة وهشام عن الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبي عروبةء لأنه ثقة قد زاد 
عليهما شيئاء فالقول قوله» كيف وقد وافقه على ذلك جماعة» وقال ابن حزم: هذا خبر في غاية 
الصحةء فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه» وقد رواه عنه يزيد بن هارون وعيسى بن يونس 
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r‏ 8 وحدثناه عَلِيّ بن حشرم e‏ ابن تونس) عن 
ي أي عَرُوبَةء بهذا الإسْنَادِء وَرَاد: ِن لم ين ل ل قوم عَلَيْهِ العَبْد قِيمَةً ذل . 
ٹم یسَسعَیٰ تئ في ڪيب الي لم ينين E‏ 


ي 
قال : ی ا ا ا ET N‏ وَدگرَ فی 
الْحَدِيثِ: فوم عَلَيْهِ قِيمَةً عَذْلٍ. 


(۲) - باب: إنما الولاء لمن أعتق 


)٩( ٥‏ وحدثنا بي بن یخی . قال: فَرَاأتُ على مَالِكِ عن افع عَنِ ابن 
عمر٬‏ عن عاق ِسَهَ؛ نها أَرَادَتْ أن N‏ 


وجماعة كثيرة ذكرهم صاحب التمهيد» ولم يختلفوا عليه في أمر السعاية» منهم عبدة بن 
سليمان» وهو أثبت الناس سماعاً من ابن أبي عروبة» وقال صاحب الاستذكار: وممن رواه عنه 
كذلك روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلي بن مسهر ویحیی بن سعید ومحمد بن بکر ویحیی بن 
أبي عدي» ولو كان هذا الحديث غير ثابت كما زعمه الشافعي لما أخرجه الشيخان» والله أعلم. 

 )٠٠**( - >‏ قوله: (قيمة عدل) هذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفةء والعدل مصدر 
رید به اسم الفاعل» والمعنى «قيمة عادلة» لا زيادة فيها ولا نقص . 

قوله: (غير مشقوق عليه) يعني : لا يجوز أن يقوم العبد بقيمة غالية يشق على العبد السعاية 
فيهاء وأوله بعض الشافعية بأن المراد من الاستسعاء في هذا الحديث على تقدير ثبوته استخدام 
العبد بقدر نصيب الشريك الذي لم يعتق» ووجهوه بأنه ية نهى أن يشق على العبد» فلو كانت 
السعاية لازمة عليه بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل له قيمته لكان له فيه غاية 
المشقة» والمراد من قوله ##: غير مشقوق عليه» أن يستخدم العبد برفق لأ مشقة له فيه. 

ولا يخفى ما فى هذا التوجيه البعيد من تكلف. ويرده قوله ل فى هذا الحديث بعينه: 
اافال كن لمال فوم عله الخد فة عدن ب إن اة الاد ن الامقة الإتضخدام اة 
حاجة تدعو إلى تقويم عدل؟» على أن السعاية إذا أطلقت لا يراد بها في العرف إلا سعي العبد 
في الاكتساب لنيل الحرية. 

[(۳) - باب: إنما الولاء لمن أعتق] 

)٠١١١( -‏ - قوله: (عن عائشة) هذه قصة عتق بريرة» أخرجها البخاري في العتق باب ما 
يجوز من شروط المكاتب» وباب بيع الولاء وهبته» وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
وباب بيع المكاتب إذا رضي» وباب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني» وفي المساجد» باب 


كتاب : العتق Yo‏ 
فَمَّالَ أ 


اتی 


ا ا و ك کرت ديك 
E‏ انما اأ ا 


ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد» وفي الزكاةء باب الصدقة على موالي أزواج 
النبي وء وفي البيوع» باب البيع والشراء من النساءء وفي الهبةء باب قبول الهدية» وفي 
الشروط» باب الشروط في البيع» وباب ما يجوز من شروط المكاتب» وباب الشروط في 
الولاء» وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب اله وفي الطلاقء باب 
شفاعة النبي ية في زوج بريرة» وفي الأيمان والنذور» باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون 
ولاءه» وفي الفرائض» باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط» وباب ميراث السائبة» وباب إذا 
ا ا ر 
الولاء لمن أعتق» والترمذي في الولاء والباب الأخير من الوصاياء وأبو داود في العتق» باب 
في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابةء والنسائي في البيوع» باب بيع المكاتب» بات المكاتب 
يباع قبل أن يقضي من کتابته شيا ٬‏ وابن ماجه في الطلاق› باب خيار الأمة إذا أعتقت› وفي 
العتق» باب المكاتب» وأحمد في مسند عائشة (1: ۳ و و و و۱ وا و۷ 
E‏ وق شد این ا(2 00۸1 و فی مد غب این 
OS O E‏ ۰ ۰ 


قوله: (تشتري جارية) وهي بريرة وتا كما هو مصرح في الروايات الآتية» وهي بوزن 
فعيلة مشتقة من البرير» وهو ثمر الأراك» وقيل: إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة» كمبرورةء أو 
بمعنى فاعلة» كرحيمة» هكذا وجهه القرطبي» والأول أولى» لأنه ييا غير اسم جويرية وكان 
اسمها برة» وقال: «لا تزكوا أنفسكم» فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك. وكانت بريرة 
لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم» وقيل: لناس من بني هلال» وكانت تخدم عائشة قبل 
أن تعتق» كما يظهر من حديث الإفك» وعاشت إلى خلافة معاوية» وتفرست في عبد الملك بن 
مروان أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك» وروى هو ذلك عنها. هذا ملخص ما في فتح الباري (ه : 
۷ واللإصابة )٠٠١ :٤(‏ والاستيعاب» وذكر العينى فى طلاق عمدة القارى (۹: )٥۷٤‏ أنها 
REE‏ 

a N O a 
البيع» وإنما يفسد الشرط فقط لأنه اة أجاز لعائشة أن تشترط الولاء للبائعين» ثم قضى بجواز‎ 
a البيع وكون الولاء لعائشة على خلاف الشرط›‎ 
الاشتراط» وهو قوله ية : «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء» فإنه يدل بصراحة على أن‎ 
الاشتراط لا يفسد البيع» وإن كان الشرط لغواً.‎ 

وأما عند الجمهور فالشرط الفاسد يفسد البيع» وذكروا في التقصي عن قصة بريرة وجوهاً: 
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- )1( وحدثنا فََْه بن عك دا ا عن ابن شهاب› عن عَروةَ؛ ا 


- حكى الخطابي بسنده في معالم السنن (۵: ۳۹۱) عن القاضي يحيى بن أكثم أنه أنكر 
هذه الرواية› وأنه ية أجاز الاشتراط لعائشة» لان رسول الله کیا لا يأمر بغرور إنسان ولکن رده 
الخطابى وآخرون بأن القصة ثابتة بأسانيد صحيحة لا مجال لإنكارها. 


۲ كان النبي بيه أذن لعائشة في نفس البيع» ولا في اشتراط الولاء لهم وأخرج 
الطحاوي هذه القصة في بيوع معاني الآثار (۲: )۱۸١‏ بما يؤيده» ولفظه: «إن عائشة قالت لها: 
إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك تريد الكتابة» صبة واحدة فعلت» ويكون ولاؤك لي» فلما 
عرضت عليهم بريرة ذلك قالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» فقال رسول الله يلا 
لعائشة وا : لا يمنعك ذلك منهاء اشتريها فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق» ثم فسره الطحاوي 
بأن عائشة لم تكن أرادت الشراء في أول الأمرء وإنما أرادت أن تقضي عنها كتابتها بشرط أن 
يكون الولاء لعائشة» فأبى ذلك أهلها > فأمرها النبي بي أن تعقد معهم الشراءء فیکون الولاء 
لهاء وأما خطبة النبي ييا بقوله : «ما بال أقوام يشترطون شروطاً في كتاب الله إلخ» فكان ذلك 
إنكاراً منه بي على عائشة في اشتراطها الولاء لنفسها عند قضاء كتابتها . 


وأما ما ورد في الرواية الآتية من قوله: «واشترطي لهم الولاء» فأجاب عنه الطحاوي 
n‏ : (لهم) بمعنی (على) كما [في] قوله تعالی : : ون 

سام لها € [الإسراء : ۷] والمعنى : اشترطي عليهم أن يكون الولاء لك» ورده الخطابي والنووي 
e‏ 

٣‏ قال النووي : الأصح في تأويل الحديث في هذه القصة الخاصة أن هذا الشرط خاص 
في قصة عائشة» وهي قضية عين لا عموم لهاء والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع 
عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله» كما أذن لهم ية في الإحرام بالحج في حجة الوداع» ثم 
أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج» وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم 
وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج» وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل 
مصلحة عظيمة» وتعقبه ابن دقيق العيد بان التخصيص لا يثبت إلا بدليل . 

٤‏ - قال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارناً للعقدء 
فيخمل على أنه كان سابقاً للعقدء فيكون الأمر بقوله: a‏ 
به» وتعقبه الحافظ في باب استعانة المكاتب من الفتح (ه ١‏ باستبعاد أنه بل يأمر شخضا 
أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. 


الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزاً فيه» ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته ب وبقوله: «إنما 
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و ر اور IE» 8 a oh o‏ 
عَائِْشّة أخبرَته ؛ أن بَريرَةَ جَاءَث عَائِشة تستَعينها في تايها . ولم تكن قضت من كتابتها 


Os‏ عي ا 


َا . َال لها عَائِشَة: ازجهي لى اَهْلِك. ن أَحَبُوا ان اَفْصِي عَنْكِ ابتك ويون 


الولاء لمن أعتق» وقال الحافظ بعد حكايته: لا يخفى بعد ما قال» وسياق طرق هذا الحديث 
تدفع في وجه هذا الجواب . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه الأجوبة الخمسة من أقوى ما قيل في هذا الحديث 
من قبل الجمهور» ولكن في كل واحد منها نظرء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف والله سبحانه 
أعلم - أن الشرط الفاسد الذي يفسد به البيع هو ما كان وفاؤه في اختيار العبده فأما إذا كان 
الشرط مما يخرج وفاؤه عن اختيار الإنسان عقلاً أو شرعاً فإنه لا يفسد البيع كما إذا قال البائع: 
بعتك هذا الثوب على أن لا تجب عليك صلاةء أو بعثك هذا الثوب على أن لا يرث منك 
بنوك» فهذه شروط لا اختيار للعبد في وفائهاء فحينئذ تلغو هذه الشروط ولا يفسد البيع » ويدل 
على ذلك قول صاحب الهداية في باب البيع الفاسد «ولو كان أي الشرط - لا يقتضيه العقد ولا 
منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب» كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة› 
لأنه انعدمت المطالبةء فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة» فتبين منه أن الشرط المفسد ما أدى 
إلى الربا أو إلى المنازعة» والشرط الذي ليس وفاؤه في اختيار الإنسان لا يؤدي إلى الربا ولا 
لى العاف را سالب فلو ترط وبع ال وا 06 ار جا ل فت 
شرعا إلا للمعتق» كان اشتراطه للبائع مما لا اختيار للمشتري في وفائهء فيلغو الشرط وينعقد 
البيع» فالمراد من قوله يي : «لا يمنعك ذلك» «أو اشترطي لهم الولاء» أن ذكر هذا الشرط 
وعدمه سواء في الحكم» فاشترطي أو لا تشترطي» يرجع الولاء إلى المعتق في كل حال. 

ولعل الخطابى كل يريد هذا المعنى حيث يقول: «وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان 
كلحمة النسب» والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ینتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره» 
فكذلك إذا أعتتق عبداً ثبت له ولاؤه» ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقلء فلم 
يعباً باشتراطهم الولاء» وقيل: اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاؤوا ونحو ذلك لأن ذلك غير 
قادح في العقد» بل هو بمنزلة اللغو من الكلام» وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا 
شهيراً يخطب به على المنبر ظاهرآًء إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير» حكاه الحافظ في 
باب استعانة المكاتب من فتح الباري .).٠ : ٥(‏ وستأتي مسألة الشرط في البيع بتفاصيلها في 
أواخر كتاب المساقاة قبيل كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . 

)٠٠١( ٦‏ - قوله: (أن أقضي عنك كتابتك) ظاهر هذا اللفظ يدل على أن عائشة لم ترد 
الاشتراءء وإنما أزادت أن تؤدي بدل الكتابة من قبل بريرة» على أن يكون الولاء لهاء وذلك 
مشكل» لأنها لا تكون محقة في مطالبة الولاء حينئذه فإن أداء بدل الكتابة تبرع لا ينقل الولاء 
إلى المتبرع» ولكن سيأتي في رواية أبي أسامة عن هشام عند المصنف ما يزيل هذا الإشكال» 
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4 
a RTE 


لي قَعَلْتُ. مُدَگَرَٺ ذلك بَرِيرَءُ لأَهْلِهَا أا a E‏ 
ي کون لا وَلاَؤكٍ. فُدَكَرَّث ذلك لِرَسُولِ الله 4 فُمَال لَه 

ل الله ية : «اباعي فَاغَقِي . E‏ ا ی الله ب فَقَالَ : 
E‏ مَنِ اشْتَرّط شَزْطاً ليس في كاب الل 


فإن لفظه : : إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكوت الو لاء لى فبلت ا وعدا 
يدل على أنها لم ترد التبرع بأداء بدل الكتابة وإنما أرادت أن تشتريها شراء صحیحا نم تعتقهاء 
إذ العتق فرع ثبوت الملك»› 2 قوله في هذا الحديث: «ابتاعي فاعتقي» وما مر في 
حدیث ابن عمر: «أنها أرادت أن ته تشتري جارية وتعتقها» ويدل عليه أيضاً ما أخرجه البخاري 
aS‏ وفيه: : «دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت : أ شتريني فأعتقيني» 

5 د فأعتقي) استدل يه من أجاز بيع المكاتب» لن بريرة وا كانت مكاتبة 
وأجاز رسول الله به بيعهاء وهو قول أحمد وعطاء والليث وأبي ثور والنخعي ومالك في رواية 
عنه» وقالوا: : إنه يمضي في كتابته بعد البيع» فإن دى عتق› وکان ولاؤه للذې ابتاعه» وإِن عجز 
فهو عبد له» كما في عمدة القاري ٩(‏ : 0۰(. وقال أبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية: 5 
يجوز بيع المكاتب حتى يعود رقيقاً بالعجز عن أداء بدل الكتابةء ولكن الأمر سهل عند أبي 
حنيفة که وذلك لأّنه يجوز عنده بيع المكاتب إذا رضي هو بالبيع› > قال صاحب الهداية: ولو 
رضي المكاتب بالبیع ففیه روایتان» والأظهر الجواز» وقال البابرتي في العناية: «لأن عدمه كان 
أحقه»› > فلما سقط حقه برضاه انفسخت الكتابة وجاز البيع» وروي في النوادر أنه لا يجوز» راجع 
فتح القدير باب البيع الفاسد: :٥(‏ ۱۸۹). 

وقصة بريرة ويا ظاهرة فى في نها رضيت بالبيع» ولذلك ترجم عليها البخاري «باب بيع 
المكاتب إذا رضي»» ومما ينبغي أن يتنبه له ههنا أن العيني كاه حكى مذهب أبي حنيفة كن 
تحت باب في جملة من يقول بعدم جواز البيع وإن رضي المكاتب به» ولعله مسامحة منه که 
والصحيح ما أسلفنا عن الهداية وشرحها. 

ر J a‏ 
ا ی کات ای ااا سر ا 
الله ما خالف کتاب الله وقال ابن بطال : : المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو 
E‏ ل EEE‏ 
الشرط› ور و ی این فا zs E aT‏ 


کتاب : العتق 1⁄۹4 


ليس لَه وان و KE‏ الله 8 ا 
e £‏ رر TENS‏ و 2 و 


Vo‏ - )¥( حدثني أَبُو الطاهر. اخبرنا ابن وهب . اخبرنڼي يونس› عَن ابن 
شهاب› عن عروة ن ال ن عَاِسَة رؤج النيّ لا ؛ َنَم قَالَتُ : اعت بريرة إليّ. 
الت : یا اسف ٳي تبت هلي على تس أوَاقي. في كَل عام أُوقيةٌ. . بمَعْنیٰ حلیث 
اللبْثْء اد قال : «لا يَمْنَعْكِ ذلك مها ا َال في الْحَدِيثِ: تم فام 
رَسول الله اة في الاس كيد الل وَأ عليه . ثم قال : «أَمّا بعد . 
۸-(۸) وحدّثنا ابو ری جمد بن العلا الْهَمْدَاِين. او اا 
e‏ ري e‏ . الت: e‏ 
اء لُك أن عدا لهم لاجد رانك r os‏ َذَكرَٺ ذلك 


لأَهْلها . كبوا إلا أن يكو الرَلاء لهم . مُأتنيي كَذَكَرَّث ذلك . قَالَت: فانتهرتها . َمَالّت: 


CG: 


إل 
: إن 


القرطبی : قوله لیس فی کتاب الله : آي : لیس مشروعاً فی كتاب اله تاصيلاً ولا تفصياا 

هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيلة من كتاب اله كالوضوء ومنها ما يؤخذ تأصيله دون 

تفصيله» كالصلاة» ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع» وكذلك 

القياس الصحيح» فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً». 
قوله: (وإن شرط مائة مرة) ووقع في بعض الروايات (مائة شرط) والأول معناه تأكيد 

الشرط الواحد بتكريره مائة مرة» ومعنى الثاني تكثير الشروط» وكلا المعنيين صحيح»› فإن 

الشروط الفاسدة باطلة مهما أكدها الرجل أو كررها أو كثر عددها. 

قوله : (شرط الله أحق وأوثق) صيغة التفضيل ههنا ليست على حقيقتها وإنما هي للمبالغة 
المحضة» قال الحافظ في الفتح (ه: ورت ف فل ا ال را 
ويحتمل أن يقال: ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز». 

۸ (۰۰۰) - قوله: (أن أعدها لهم عدة واحدة) تعني أدفعها إليهم دفعة واحدة» ويستنبط 
منه أن العد في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن وأن المعاملة في ذلك الوقت 
كانت بالأواقي» والأوقية أربعون درهماًء وزعم المحب الطبري أن أهل المدينة كانوا يتعاملون 
بالعد إلى مقدم رسول الله َة المدينةء ثم أمروا بالوزن. وفيه نظرء لأن قصة بريرة متأخرة عن 
مقدمه بنحو من ثمان سنين» لكن يحتمل قول عائشة أعدها لهم عدة واحدة» وليس مرادها حقيقة 
العد» ويؤيده قولها في طريق عمرة باب بيع المكاتب من البخاري: «أن أصب لهم ثمنك صبة 
واحدة» كذا في فتح الباري (0: (I۲‏ 

قوله: (فانتهرتهاء فقالت) ظاهره أن فاعل (قالت) بريرة» وعليه يختل المعنى» ولكن ذكر 


a 


لها الله إِذاً. ق ّٺ: فَسَمِعَ رَسُولُ الله ڪي . ساني قَاخبرتهُ. َقال: «اشْبَريها رأخقيةا. 
شرل َم اوا E‏ الت : E‏ الله ج 
عَشَِيَةً. فُحَمد الله وَأ ی عله ماهر أل ؛ تم قال : «أَمّا بَعْدُ . فما بال أفْوَام ا 
زوا ت ف کاب ان اکا مز کو نه اب لز یل و ل ا 
کان مائ شَرْط. كناب الله أحَى. وَشَزْط الله اوق . ما ال جال مِنْكمْ يَمُول أَحَدُهُمْ : أعِتِن 


فلاا 0 ِي . نما ولا لمن َعَْیَ . 


الاي ارسي أن فاعل: فالتا اة ولجم ر واا ا ها عا هااا 
ا ا انتهارها إياها بقوله : فقالت: لاها الله إلخء وعليه يستقيم الكلام وإن 
كان خلاف الظاهرء والله أعلم . 

قوله: (لاها الله إذا) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۸: ۹۸): هذا من ألفاظ القسم 
کأنه قال: لا وال إذاء فيجعلون الهاء مكان الواوء وذكر النووي كث أن صوابه: (لاهاء الله ذا) 

معناه: «لا والله هذا ما أقسم به وقد رواه بعضهم بغير الهمزة بعد (ها) وبإثبات الألف قبل 
e‏ مرجح عند المحدثين كما بسطه النووي كل . 

قوله : (فاشترطي لهم الولاء) كذا في أكثر الروايات» وذكر الطحاوي أن المزني حدثه بهذا 
الحديث عن الشافعي بلفظ (أشرطي) بهمزة قطع من باب الإفعال» ثم وجهه بأن معناه: أظهري 
لهم حكم الولاءء والإشراط: الإظهارء قال اوس بن حجر یذکر رجلا نزل من رأس جبل بجبل 
إلى نبعة ليقطعها ليتخذ منها قوسا : 

فأشرط فيهانفسه وهو معصم 
والقى بأسباب له وتوكلا 

يعني : جعل نفسه علماً لذلك الأمرء ومنه قيل : أشراط الساعة أي: علاماتها . 

ولكن ضعف الحافظ هذا التوجيه في باب استعانة المكاتب من الفتح )٠١۹ :٥(‏ وقال: 
«أنكر غيره هذه الروايةء والذي في مختصر المزني والأم وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور» 
ورده العيني في العمدة (: ٠‏ فقال: «لا مجال لإنكارهاء لأن كل واحد من الطحاوي 
والمزني ثقة ثبت لا يشك فيما روياه» ولا يلزم أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن 
يكون الشافعي ذكره في الأم» والمزني أعرف بحاله». قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لو ثبتت 
رواية المزني فلا تخلو من شذوذ» فبناء تفسير الحديث على هذه الرواية مما لا ينبغي . والله أعلم . 

قوله: (ما بال رجال) فيه حسن الأدب والعشرة ة إذ لم يواجههم بالخطاب» ولا صرح 
بأسمائهم» قاله الأبي. 

قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) اللام ذ في الولاء للعهدء والمراد ولاء العتاقة بقرينة ما قبلهء 


كتاب : العتق ۸۱ 


C وحدثنا ابو بر بن ابي شَيبة وَأبُو كريب . قالاً: حَدَنًا ابن نمر‎ )٩(-۹ 
وخدتتا بُو كريب ا وکيع ح وحدتا وبر ِن حب وإشحاق ن راهيم . جويعا‎ 
عن جریر. . كلهم عن هسام بن ُرَو بهذا الإسَادِء خو حَدِيث ابي أسَامَ. َير أن في‎ 
8 خیثِ جریر. قال : وگاں رادا فر ها رسول الله كل . فا ارت نمسا‎ 


2 ت 0 i‏ . 0 ا 
گان حرا لم سير خيْرْهًَا . ولیس في حَدِيثهم : «أمًا بعد . 


فلا يدل الحديث على نفي ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس كما هو مذهب الشافعي» أفاده ابن 
الملك. 

هذا» وقد ذكر العلماء في قصة بريرة هذه فوائد كثيرة تبلغ إلى مائة فائدة» وذكر النووي أن 
ابن خزيمة وابن جرير قد صنفا فيها تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد» وذكر 
الحافظ في الفتح أن بعض المتأخرين قد بلغوا فوائد هذا الحديث إلى أربعمائة» وساق الحافظ 
في الفتح (۵: ۱٤١‏ و١٤٠)‏ منها كثيراً. 

)٠۰۰( ٩‏ ۔ قوله: (وکان زوجها عبداً) اسمه مغیث» وکان مولى لأبي أحمد بن جحش 
أخي زينب أم المؤمنين كما أشار إليه أبو داود» وسيأتي الكلام على كونه عبداً أو حرا عند عتق 

8 ل 1 

بریره ًا . 
عن ابن Ee N‏ شال له شت» کی اشر ن بطرت کا کی ردد 
تسيل على لحيته› فقال النبي بي : يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغخض بريرة 
مغيثا؟ فقال النبي ية : لو راجعتيه» قالت: يا رسول اله! تأمرني؟ قال: إنما أشفع» قالت: فلا 
حاجة لى فيه. 

قوله : (ولو کان حرا لم يخيرها) هذا من قول عروة»› وقد صرح به في رواية النسائي في 
الطلاق حيث قال: «قال عروة: فلو كان حرا ما خيرها رسول الله يلة» وكذلك رواه ابن حبان 
في صحيحه بلفظ النسائي» كما فى عمدة القاري (۹: .)٠٥۷١‏ 

واستدل به الأئمة الثلائة على أن خيار العتق إنما يثبت للزوجة إذا كان زوجها عبداًء ولا 
والأوزاعي والزهري والليث بن سعد وإسحاق. 

وأما أبو حنيفة كه فيثبت عنده خيار العتق سواء كان زوج المعتقة عبداً أو حرأًء وهو قول 
الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاوس ومجاهد وأبي ثور» وإليه ذهب الظاهرية 
كما في عمدة القاري . ووجه الاختلاف اختلاف الروايات فى قصة عتق بريرة› فروى عروة بن 
الزبير والقاسم أن زوج بريرة كان عبداًء كما في أحاديث الباب» وروى الأسود عن عائشة 


YAY‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٩‏ کف فقا ری بن کرت ومد ن العا (والفط ع ال کد 


گان حرا وقت عتی بررة فقد أخرج البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم عن 
الأسود عن عائشة في هذه القصة: «فدعاها رسول الله يي فخيرها من زوجها قالت: لو أعطاني 
كذا وكذا ما أقمت عنده» فاختارت نفسهاء وكان زوجها حراً» وهذا اللفظ للنسائى فى الطلاق 
(۲: 4 ك ولك رو هد ال بن اقاي کر روات ال ها اجه اف 
بعد روايتين والبخاري في الهبةء وأحمد في مسنده :٦(‏ ۱۷۲) من طريق محمد بن جعفر عن 
ية ع فال قال عة ال رمن :ركان رها درل قال نة ت سال عن رجه 
فقال : لا أدري». 

وقال ابن القيم في الهدي: «إن حديث عائشة رواه ثلاثة: الأسود وعروة وقاسم فأما 
الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حراًء وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما أنه 
كان حرا والثانية أنه كان عبدأًء وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنده روايتان صحيحتان إحداهما 
أنه كان حرا» والثانية الشك» كذا في بذل المجهود .)١١١ :٠١(‏ 

ولقد أحسن البدر العيني في الجمع بين هذه الروايات المختلفةء فقال في عمدة القاري 
:٩(‏ 0۷0): «والتحقيق فيه أن يقال إن اختلافهم فيه في صفتين (يعني الرق والحرية) لا يجتمعان 
في حالة واحدةء فنجعلهما في حالتين بمعنى أنه كان عبداً في حالة» حرا في حالة أخرى» 
فبالضرورة تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرىء وقد علم أن الرق يعقبه الحريةء والحرية 
لا يعقبها الرق» وهذا مما لا نزاع فيهء فإذا كان كذلك جعلنا العبودية متقدمة وحال الحرية 
متأخرة» فثبت بهذا الطريق أنه كان حراً في الوقت الذي خيرت فيه بريرة» وعبداً قبل ذلك فيكون 
قول من قال كان عبداً» محمولاً على الحالة المتقدمةء وقول من قال: (كان حراً) محمولاً على 
الحالة المتأخرة» فإذن لا يبقى تعارض» ويثبت قول من قال أنه كان حرأً». 

ورده الحافظ في الفتح بأن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوةء لا مع التفرد 
في مقابلة الاجتماع» فتكون الرواية المنفردة شاذةء والشاذ مردودء ولكن أجاب عنه شيخنا 
السهارنفوري في بذل المجهود :1١(‏ ۷١۳)ء.‏ فقال: «هذا عجيب من مثله» فإنه اشترط فى 
الى اة وإذا لم تكن بين الحديثين مخالفة لا يحكم بالشذوذء والأصل في الروايات 
الجمع» وأما الاختلاف فهو خلاف الأصلء وهذان الحديثان واقعان على الأصل ليس بينهما 
اختلاف أصلاً وکون مغیث عبداً وکونه حراً کلاهما صحیح»› فلما لم یکن بینهما اختلاف لا 
يصار إلى ترجيح أحدهما على الآخرء فدعوى الشذوذ باعترافه باطل». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد العيني أنه لم يقع في شيء من روايات عائشة أن 
زوجها كان عبداً وقت عتقهاء وإنما ذكر الرواة أنه «كان عبداً» من غير تصريح بزمان عبديته» 


ومن المعروف أن الناس ربما يطلقون لفظ (العبد) على المولى بعد عتقه أيضاًء فيحتمل أن يكون 


تاب : العتق A‏ 


بُو مُعَاويَةً. حَدنا هسام ِن عرو عَن عَبْد الرّحمن بن القَاِمء > عَنْ ايو عَنْ عَابِسَاً 
َالَّثْ: گان فِي بَرِيرةَ تُلاَتُ قَضِيَاتِ: اراد اهلها أن بَِيعُومًا و کک . كرت 
ذلك للسى يي . َقَال: «اشُتَريها وَأغيقيها . فن الوَلاء لِمَنْ أت قَالّث: وَعََمّٺ. فََيرَمَا 
رَسول الله لا . فَاخَتَارَث تَفْسها. الث : کان E‏ لّا. قُذكُرْتُ 
ذلك لي ي َال : «هُو عَلَيْها صَدَقَه. وهو لَك َيه . فكلو . 

)۱١( - a‏ وحدثنا أَبُو بكر بن أي شَي. e‏ > عَنْ رَائِدَةء 
عن اء عن عَْدٍ الرَحْمْنِ بن الْقّاسم» عَن أبيو عَنْ عاو ِسَة؛ انها اشْكَرَٺ برِيرة مِنْ 
اس يِن الأنصَارٍ. اوا الول قال رَسُولٌ الله كل: «الوَلاء لمن ولي النْعْمَةً) 
ارول الله لا . وکال رَوْجُها عَبْداً. وَأهْدَت لِعَاِشَةً ةا ال وول الله كلا : 
لو صَتَعْم لا ِن هذا الأخم؟» فَالّث عَايغة: تُصدَقَ به عَلْی بَريرَةً . فَقَالّ: «هُو لها صَدَفَةٌ 
وَلَنَا هَدِيَةً». 


هذا الإطلاق مجازاً باعتبار ما كان وقد صرح الأسود بذلك في رواية عند الترمذي» ولفظها: 
«وکان اسم زوجها مغيثاًء وکان مولى فخيرها رسول الله 4ة ذكره الحافظ في ترجمة مغيث من 
الإصابة (۳: »)٤١١‏ فصرحت هذه الرواية بأنه كان مولى» وهو الذي أعتق بعد كونه عبداء فلا 
يبعد أن يكون لفظ العبد في سائر الروايات الأخرى بمعنى المولى» وعلى هذا تنطبق سائر 
الروايات» وأما إذا قلنا بأنه كان عبداً وقت عتقها» يجب علينا أن نترك رواية الأسود رأساًء مع 
نها رواية قوية صحيحة الإسناد» وقد تابعه على ذلك عبد الرحمن بن القاسم أيضا. 

ثم لا يخفى أنه لو ثبت كون المغيث عبداً وقت عتق بريرة» لا يلزم منه أن يكون خيار 
العتق مشروطا بعبدية الزوج» لأن حديث عائشة وتا لا تنفي هذا الخيار فيما إذا كان الزوج 
حرأًء ولما كانت علة الخيار عندنا هي ارتفاع ولاية المولى عن الأمة وثبوت ولايتها على نفسها 

فلا ترتفع هذه العلة بحرية الزوج» > بل يتعدى الحكم إلى أمة ذات زوج حرء وأما قول عروة: 
«ولو كان حرا لم يخيرها» فذلك اجتهاد منه کف وليس فيه حجة في مقابلة ما أسلفنا من 
الدلائلء والله أعلم. 


-)٠٠١(-١‏ قوله: (هو لها صدقة ولنا هدية) فيه دليل على أن تحريم الصدقة للغني 
والهاشمي ليس لعينهاء بل لصفتهاء فإنه يجوز للمتصدق عليه أن يتصرف في ما تصدق به عليه 
كما فاه جوز ل الب وال يعد ما دل الى فن مله وف جور لكل سن :شق إل 
ذلك الشيء أن يأكله. وبمثل هذه الواقعة ما أخرجه البخاري في الزكاة» باب إذا تحولت 


الصدقة» عن أم عطية الأنصارية وبا قالت: «دخل النبي بي على عائشة فقال: هل عندكم من 


Af‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


: کک قال‎ ٠ e محمد‎ E حدَثنا مُحَمَد خمد بن الى‎ VAY 
a 


٠ : قال‎ ٠ روا امتا . َكَرَت ذلك إِرسُول الل كل‎ ٤ TT 
وَأغيِقيها . قاد الرَلاَء لِمَنْ أَعتَىَ». وَأَهْدِىَ لِرَسُول الله حم قَالُوا لِلسبىٌ کيا هدا‎ 
تَصدق به على بَريرَ . مال : «هُو لها صَدَقَه. ومو لا هَيِية». . وَخْيْرَّثْ» قال عَبْدُ الوخمن:‎ 


ر ووو ت 


وکال وججها حرًا. ال تم سَأنهُ عن رَوْجها؟ فَمَالَ : لا أذري. 

۳-“- (۰۰۰) وحدّثناه أحْمَد بن عَْمَان النوفل. حدنتا أو داود. دنا شعبه 
E IP‏ 

4-(۱۳) وحدّثنا مُحَمْدٌ بن المُتَنّى وَابْنُ بسار . جَميعاً عَنْ أبي هِسّام. قَالَ 
أ“ ا ١‏ حلا مير ن صله الخزومي أو متام. ا ل 
عن يزيد بن رُومَانَ» عن عُروَةًء عَلْ٬عَائِشَة‏ .. قَالَّتْ: گان روج بَريرَة ا 


N 


2 م 


(٤(۵‏ وحدثني أبُر الاهِر . حَدتا ابن وَهْب . أَخْبَرّني مَالِك بن اس عَنْ 
رَبيعَةَ بن ابي عَبْدِ الرحمنء عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَدِء عن عَائِسَة رذج اَي 4ل 
َالْتْ: : گان في بَريرةَ َلاَثُ سنن : يرٺ عَلَىٰ رَوچهَا جِينَ عََمَّتٰ. هدي لها لحم َل 
علي رَسُولْ الله ل وَالْبْرْمَةُ عَلّى النّار. دعا بعَام. اي بر وَأ ِن آم الي 
فقَالَ : ألم ر بُرْمَةَ على انار فيا لَحْمْ؟» فَمَالوا: E‏ لِك لخم ثُصَدقَ 


شىء؟ فقالث : لاء إلا شىء بعثت به نسيبة من الشاة» بعثت بها من الصدقةء فقال: إنها قد 
بلغت محلها) . 

وهذا إذا دخل الشيء في ملك الواهب. أما إذا لم يدخل في ملكه فلا يسع له أن يهبه إلى 
غيره ولا يحل لذلك الغير أن يأخذ منه» فبطل بذلك ما استدل به بعض جهلة عصرنا على جواز 
قبول الهدية من آكل الرباء فإن الربا لا يدخل في ملكه» فكيف تصح هبته» فليتنبه» والله أعلم . 

 )٠٠١( - ٤‏ قوله: (ثلاث سنن) وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد: قضى فيها 
النبي بيه أربع قضيات» فذكر نحو حديث عائشة وزاد «وأمرها أن تعتد عدة الحرة» وهذه الزيادة 
أخرجها الدارقطنى . 

قوله: (والبرمة) بضم الباءء هي القدر مطلقاًء وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن» كذا في عمدة القاري (۹: .)٥۷٤‏ 


قوله : (آدم) بد بضم الهمزة وسکون الدال» وهو الاإدام. 


کتاب : العتق YAo‏ 


به على بَريرَةً. E‏ فَقَالَ : علها صد وهر متها لا هدي وتال 
الي يل فيها : «إِنمَا من خن 


سليْمان ن پلکاي. ا TT‏ قال : اراك 


عَائِشة رَه اَن تَشَْرِيّ جَارِيَة تَعْيِمَهَّا . ابی أَهْلْهَا إلا آذ يكرد لَهُمْ الوَلاءُ . ُذگرّث ذلك 
لِرسول الله له . كَقَال: «لاً يَمْتَعْكِ ذلك قإِنّمَا الرَلاء لِمَنْ أَعَىَ». 


(۳) - باب: النهي عن بيع الولاء وهبته 
e O‏ 
EY‏ ۽ أ 


َد الل ب ويار عَنِ ابن عُمَرَ؛ د سول الله کا هى ڪن بنع الرَلاءِ وَعَنْ جبو. 
َال مُسلِمْ : اللَاسنْ كلهم عَِالء عَلّى عَبْدِ الله بن ويار في هذا الَحَدِيثِ. 


(7) باب: النهي عن بيع الولاء وهبته 

)٠١١١( _ ١‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب بيع 
الولاء وهبته» وفي الفرائض» باب إثم من تبرأ من مواليه . وأخرجه أبو داود في الفرائض (رقم : 
٥‏ والنسائي في البيوع› والترمذي في البيوع› وفي الولاء والهبة وابن ن ماجه في الفرائض› 
ومالك في العتق والولاءء والدارمي في الفرائض (۲: ۲۸۷). 

قوله: (نهى عن بيع الولاء) الولاء بفتح الواو حق إرث المعتق من العتيق» ويسمى ولاء 
العتاقة» وسببه العتق لا الإعتاق» لأنه إذا ورث قریبه یعتق عليه ویکون ولاؤه له» ولو کان سببه 
الإعتاق لما ثبت له الولاءء لأنه لم يوجد الإعتاقء كذا في عمدة القاري .)٠٠١ :٦(‏ 

ثم هذا الحديث قد انعقد الإجماع على حكمهء فلا خلاف في أن الولاء كالنسب فلا 
یباع ولا يوهب»› وكانت العرب تهبه وتبيعه» فنهى عنه الشارع› و صبح النهي كلمة إجماع فيما 

بين الأمةء وأما ما روي عن ميمونة وعثمان وعروة بن الزبير وابن ¿ عباس من تجویز بیع الولا. 
وهبته فلعلهم لم يبلغهم الحديث» وقد صح عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عمر 
وغيرهم أنهم أنكروا على من جوزه» وقد ذكره الحافظ في باب إثم من تبرأ من مواليه من فرائض 
الفتح (۱۲: ۳۸). 

وقد يستدل بهذا الحديث على أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعهاء وهذه المسألة من أهم 
المسائل في عصرناء وستأتي بتفاصيلها إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع» باب بطلان المبيع 
قبل القبض تحت حديث أبي هريرة ڪه مع مروان. 

قوله: (عيال على عبد الله بن دينار) يعني : أن هذا الحديث لم يبلغ الناس إلا بواسطتهء 


۸٦‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


8 و فالا : حدثنا ابْنُ 
عة ۔ ح وحدتتا ییا ر ات وَفَببةٌ وان حجر . قالّوا: دا مايل ر 


ا 


وَحَدَنَنًا ابن مير حتنا أي ا ح وَحَدَتنا ابن المُنَنّى. حَدٌ 


SS‏ حَدنا شغبة e‏ قال : SS‏ حدتا 


مان کل وء عن و ان ر TT ey‏ 
القَفِيَ ليس فِي حَدِ ديثه عن عَيَيْدِ الل إلا الع ولم گر الهبةً. 


)٤(‏ -باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه 
۳۷۹ - (۱۷) وحڌثتي محمد بن ران , حدنًا عَبْد الررّاق. ا e‏ 
أخْبَرنِي أبُو الرَبَير؛ أنه سَمِعَ حابر بن عَبْدِ الله يمر ل گئب السبيٰ يي على گل بصن 


و 


عَقَولّه م گب : ائه لا جل لملم أن يالى مول جل ملم EE‏ 


وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينارء فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً 
ممن حدث به عن عبد الله بن دينار» وحكى الترمذي فى الولاء والهبة عن شعبة أنه قال : وددت 
ان عبد الله بن دينار لما حدث بهذا الحديث آذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه» وذكر 
الحافظ في الفتح :١١(‏ ۳۷) أن ابن عوانة أخرج هذا EGS e‏ 
عبد الله بن دينار» وأخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة أحمد بن أٍ بي أوفى عن عبد الله بن 
دینار وعمرو بن دینار جمیعاًء واللّه سبحانه أعلم . 


() - باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه 

قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في القسامة» صفة شبه 
العمد وعلى من دية الأجنة» وأحمد في مسنده (۳: ۳۲۱ و۲٤۳)»‏ ولم أجده في الأمهات إلا 
عند مسلم والنسائي . 

قوله: (على كل بطن عقوله) العقل الدية» وجمعه عقول» ومعناه أن النبي بي أوجب الدية 
فن الها رة المد عل عاف اجا الط هة اة رال ورن لباه 
هاتف ولات خوت باوب افر واا الم ادف ارد ها إل 
بعض فيما بينهم من الحقوق والغرامات› e ES‏ السابقة 
قبل الإسلام» فرفع الله سبحانه ذلك عنهم وألف بين قلوبهم ببركة الإسلام وبركته كا كذا في 
شرح الأبي. 


کتاب : العتق YAV‏ 


عير ايِو م خرف آله لن في ااه حه فل ذلك 
VV:‏ - (۱۸) حدشنا فب ِن سمي خا يَعْمُوبٌُ (يَعِْي ابن عَبْدِ الرّحمن 
قاري عن سيل عن ايء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ؛ ان ا الله کل قال : ا 
ير إن مَواليهء عليه لَه الله وَالمَلاَيگة. لا يل مه عَذْلُ وَلاً صَرْف». 


یر 


أعتقه غير لأن الرلاءالخمة كلحة السب ولا بت شرعا إلا للمعتى فلا يجوز لعبد منتى 
أن يقول: أنا مولى فلان إذا كان فلان لم يعتقه» فكما أن الرجل لا يحل له أن ينتمي إلى غير 
أبيه» فكذلك لا يحل له أن یتوالى غير مولاه. 

قوله : (بغير إذنه) ظاهر مفهومه إنه يجوز للعبد المعتق أن ينتمي إلى غير مولاه ويحدث معه 
الولاء إذا أذن له السيد بذلك» ولكنه غير مراد في مذهب جمهور العلماء فإنهم اتفقوا على أن 
مثل هذا التوالي لا يجوز وإن أذن السيد بذلك. لأنه إن أذن بذلك بعوض فهو بيع للولاءء وإن 
أذن لغير عوض فهو هبة له وكلاهما لا يجوزء كما مر في الحديث السابق. وأما قوله ية : 
«إلا بإذنه» فقد خرج مخرج الغالب» لأنهم كانوا يفعلون ذلك بغير إذن غالباًء فمفهومه غير مراد 
عند الجمهور . 

قلت : وهذا يقوي مذهب الحنفية في عدم اعتبارهم المفهوم» والله تعالى أعلم. 

قوله : (ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك) الظاهر أنه من مقولة أبي الزبيرء لأن 
أحمد أخرج هذا الحديث في مسنده (۳: )۳٤١‏ من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: «سألت 
جابراً عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه فقال: كتب رسول الله ية على كل بطن عقولهم› 
ثم کتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه» ثم أخرج من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزبير عن جابر أن رسول الله ية لعن في صحيفته من فعل ذلك. والمراد من الصحيفة بعث بها 
إلى البطونء ويمكن أن يكون المراد منها صحيفة على وسيأتى ذكرها فى الحديث الاآتي : والله 
اع ۰ 

۸ ۔ )٠۹۰۸(‏ ۔ قوله: (عن آبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأدب» 
اا الل ی ن ر اه وا أا خد هة ى هة( ۸ OV‏ 
E NE SSN E SRE AE Ea‏ 
غير مواليه» وعن عمرو بن خارجة عند ابن باه فی الوصاياء باب لا وصية لوارث. 

قوله: (عدل ولا صرف) حكى صاحب المحكم الصرف الوزن والعدل الكيل» 
الصرف القيمة» والعدل الاستقامةء وقيل: الصرف الديةء والعدل البديل» وقيل: الصرف 
الشفاعةء والعدل الفدية» وبهذا جزم البيضاوي» وقيل: الصرف الرشوة» والعدل الكفيلء قاله 
أبان ابن ثعلب وأنشد: 


لاتقبل الصرفوهاتواعدلا 


AA‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 حدثنا أبُو بكر بن ابي سَيةً. حَدثئا حُسَيْنُ بن عَلِي الجْعْفِيْء‎ )۱۹( - YY 
اده عَنْ سلَيمَانَ» عَنْ ابي ا ن اي هريره عَنِ ¿ الس بل . قال : «مَن تول قوم‎ 
بعيْر إِذْنِ مَوَالِيهء فَعَلَيْه لَعَْهٌ الله وَالْمَلاَِكة ا ا لا قل فة يوم القامف‎ 
. عَذلٌ ولا صرف‎ 


ل ا ي 


EEE . وَحَدَكُێِيو إٍ بْرَاهِيم بن يار‎ )0(- VV 


a r 
و‎ 


ES‏ عَن الأغْمَّش» بهذا الإسْنَادٍ. غر آنه فال «وَمَنْ وَالى عَيْرَ مَوَالِيهِ بعْيْر 
إِذِْهبْ». 
۳-“- (۲۰) وحدّثنا او ج بو مُعَاوِيةً. حدكتا الأغمش) > عن یراجم 
الي؛ عَنْ أيه قال : بنا علي بن أي طالب تقال : من َعَم ان مدنا شَيا روء إا 
كات الله هذه الغة .ا : وَصجِيفة مُعَلَمَةَ في قراب سَيُهو) َمَد گب ا اسان 
الإيل. وَأشيَاء مَِ الْجرَاحَات وفيها ال الت كل: «المدِينةُ حَرَمٌ ما َي عَيْرٍ إلى ؤر 
من ادك فيا حَدث E‏ . عله عه الأو وَالْمَلاَنگة وَالنَاس أَجْمَهِينَ. لا قبل 


الل من يوم ا صَرْفاً و عَذلاً. وذ ا وَاجِدَة يَسْعَیٰ بها ذنُم . ومن 


كذا في باب حرم المدينة من كتاب الحج في فتح الباري )۷٤ :٤(‏ وحديث أبي هريرة هذا 
قطعة من الحديث الطويل الذي سيأتي من رواية علي كما يظهر من مراجعة مسند أحمد (۲: 
۹ ) فإنه روى حديث أبي هريرة بعين لفظ علي ڪل . 

 )۱۳۷١(-١‏ قوله: (خطبنا علي بن أبي طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
العلم» باب كتابة العلم» وفي الجهادء باب فكاك الأسير» وفى ي الحج» باب حرم المدينة» وفي 
الديات» باب العاقلة» وباب لا يقتل مسلم بكافر» ومسلم في الحج» باب فضل المدينة» وأبو 
داود (رقم : ۲٠٠٢‏ و١۴٠٠)‏ في المناسك. باب تحريم المدينة» والترمذي (رقم: )۲٠۲۸‏ في 
الولاء والهبة» باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه» والنسائي في القسامة» باب سقوط القود من 
المسلم للكافر»ء وابن ن¿ ماجه في الديات› لا يقتل مسلم بكافر» وأحمد في مسند علي ۸۱١ :١(‏ 
و۹ واا( وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في باب فضل المدينة من كتاب الحج في في 
هذا الكتاب. 

قوله: (من زعم) إلخ فيه رد على من كان يقول أن النبي ية خص علياً ول بأمور كثيرة 
من أسرار الشريعة وأوصى إليه في أمر الخلافة . 

قوله: (عير إلى ثور) هما جبلان بالمدينة. 


قوله: (يسعى بها أدناهم) يعني : يتولى أمر ذمة المسلمين أدناهم مرتبةء فإذا آمن أحد من 


کتاب : العتق ۲۸۹ 


اع إلى عَيْرٍ أبيهء أو انتم ى عير ماليو عله لَعَْة اله و وَالْمَلاَِگة وَالنّاس أَجْمَعِينً. 
لال يوم Ek‏ ا وَل عَدلاًا. 


)٥(‏ - باب: فضل العتق 
a VV‏ کک الري. e‏ 
مرا عن آي هرر عن ال کل قال: ل E‏ ا 
مِنهاء با نه ص ا 
۷ )1( و د e YS e ly‏ 


المسلمين كافراً لم يحل لأحد نقضه ولو كان الذي آمن أدناهم رتبة» وقد تقدم شرح كل ذلك 
في كتاب الحج. 
(*) - باب: فضل العتق 

قوله: (وهو ابن أآبي هند) يعني : أنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري» ميزه عن 
کی د ی رھ ی ا ی آے عد هنا ی و لاف صدوق ریما 
وهم» من السادسة كما في التقريب. 

قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في أول العتق» في الأيمان والنذورء 
باب كفارات الأيمانء والنسائي وأبو داود في العتاق» والترمذي في النذور وأحمد في مسنده 
9 و وله شنوا هد ىدە قى 2۳ £6۹ 11۲ #107 
E‏ 1 

قوله: (رقبة مؤمنة) قال النووي : تقييد الرقبة بالمؤمنة يدل على أن هذا الفضل الخاص إنما 
هو في عتق المؤمنة» وأما غير المؤمنة ففيه أيضاً فضل بلا خلاف» ولكن دون فضل المؤمنة. 

قوله: (إرباً منه) الإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء هو العضو والجمع آراب» قال الحافظ 

في الفتح (۵: :)٠١٤‏ : فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان ليحصل الاستيعاب 
وأشار الخطابي إلى آنه يغتفر النقص المجبور بمنفعة كالخصي مثلاً إذا كان ينتفع به فيما لا ينفع 
بالفحل» aE‏ وقد استنكره النووي وغيره» وقال: لا شك أن في عتق 
الخصي وكل ناقص فضيلة» ولكن الكامل أولى. 

)٠٠۰(- ۲‏ - قوله: (داود بن رشيد) بضم الراء وفتح الشين. 
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ن بي هريره عن رول الله ل ال : من عق رةه أغتق الله كل مضو ينها 
عَُضواً مِنْ أَعْضصَائِه مِنٌ انار . حت قَرجه مرج . 
44 - )( وحدّثنا ية َة فة بن سعيك. خا ا عن اب بن الْهّادِء عن مر بن 
علي بن حسينِ؛ عن سيد بن مَرجَائة عن بي هُرنرة. قال : سمت رول الله بل 
0 ف ى رة ية أعَقَ الله كل عُضو من عُْضواً يِن انار . حى يعيِیَ فَرجه 
مرجي . 
۴Y‏ - )4( وحدثني حُمَيْدٌ بُ مَسَعَدَةً. : حَدتتا شر : ِن المُقَصلِ. حدٿنا عَاصِم 


Gr sS go 


(وهرَ ابن مُحَمْد العْمَري). دنا وَاقِد (يَعْنِي خا حَدَنِي سَعِيدٌ د بن مَرْجَانَةَ (صَاجِبُ 


عَلِيّ بن حُسَين) فال : ا ف قال رَسُول الله كلل «أيْما امرىء ملم 
أ الا ا ا كل عضو ينه عُضوا مه مِنَ النَار». قال: فانطافت 


ن ست لخديف ين أ هير َدَكرْئةُ ِعَلِيّ بن الْحُسَيْن. اعت عَبْدا لَه قُذ ااه به 


قوله : (حتی فرجه بفرجه) استشكله ابن العربي بأن الفرج لا يتعلق به ذنب إلا الزنى» وهو 
كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة» ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة» بحيث 
بكر نمر جا الات الق را رارف ةة ارقا : نقله الحافظ ثم قال: ولا اختصاص 
لذلك بالفرج» بل يأتي في غيره من الأعضاء EE OL‏ 

)٠٠١( _ ۳‏ - قوله: (سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين) يعني : أن سعيد بن مرجانة 
معروف بلقب (صاحب علي بن الحسين) لأنه كان ملازماً لعلي بن حسين وهو زين العابدين بن 
الحسين» فعرف عة ومد بو ران ها سرت ال أمه» واسم أبيه عبد الله » ویکنى 
سعيد أبا عثمان» ووهم من جعله سعيد بن يسار أبا الحباب فإنه غيره عند الجمهور» وقد ذكره 
ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن أبي هريرة» كذا في فتح الباري 

 )٠٠١( ٤‏ قوله: (امرأ مسلماً) استدل به بعض العلماء على أن إعتاق الذكر أفضل من 
إعتاق الأنثی» وخالفهم آخرون» فقالوا : إعتاق الأنشى أفضلء لأن إعتاقها يجعل ولدها حرأ 
سواء تزوجها حر أو عبد» بخلاف الذكر»› فإنه إن تزوج أمة لم يكن ولده حرا وقال الأولون: 
إن إعتاق المرأة ربما يستلزم ضياعها لفقد من يمونهاء فإعتاق الذكر أفضل» وقد ورد في 
الأحاديث فضل عتق الذكر والأنشى جميعاء كما في رواية النسائي وغيره. 

قوله: (فأعتق عبداً له) اسم هذا العبد مطرف» كما في رواية إسماعيل بن أبي حكيم عند 
أحمد وأبي عوانة وأبي نعيم في مستخرجيهما على مسلمء كذا في فتح الباري 

قوله: (قد أعطاه) أي في مقابلة ذلك العبدء ولعل مراده أنه عرض عليه هذا الثمن لاشترائه 


0 - باب er‏ عتق الود 


عَنْ سهيْل» ع يوه ن آي هرن ال الله كل الآ جي ولد رالا إا 
ا يشريه هيمها » رفي روَاية ابن ابي شَيةٌ: اول وال 


فأبى» أو يكون المراد أنه أعطاه هذا المبلغ جائزة على إعتاقه» ولم أر من صرح بهء والله 
سبحانه أعلم» والمقصود هو التنبيه على غلاء العبد ونفاسته . 


[(1) - باب: فضل عتق الولد] 

-)٠١١(-٥‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه في 
اة باب ور الرالدين والترندي قى الب والصلة يابا ا اء ق حن الرالدينء ورأخية 
٤ ` (flog Vly Yg YT :1)‏ 

قوله: (فیشتریه فيعتقه) يعني : لا يقوم ولد بما لأبيه من حق إلا أن يصادفه مملوكاً فيعتقه» 
والإعتاق يترتب عليه بمجرد الشراء» عند الجمهورء وخالفهم أهل الظاهر فقالوا: لا يترتب 
العتق بمجرد الشراء» بل لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا بمفهوم هذا الحديث» فإن ظاهره أنه لا 

يقع العتق بمجرد الشراء وإنما يحتاج إلى إعتاقء ودليل الجمهور حديث سمرة بن جندب عند 
OT‏ ماجه أنه 4 قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟ وهو حجة أبي 
حنيفة على أن جميع ذوي الأرحام المحرمة يعتقون بالشراء خحلافاً للشافعي فإنه يقول بعتق 
الأصول والفروع فقط وخلافاً لمالك فإنه يقول بعتق الأصول والفروع والإخوة والأخوات 
فحسب» وأما أبو حنيفة فعمل بكل معنى الحديث فعمم الحكم في جميع الأقارب المحرمين. 

وأما الجواب عن استدلال أهل الظاهر بحديث الباب فقالوا: إنه لما تسبب فى عتق أ 
ااب اتن اله ۰ 

ولقد أحسن السنوسي في شرحه لصحيح مسلم حيث قال: «وقد يجاب لهم أيضاً بأن 
الحديث من باب التعليق على المحال للمبالغة» والمعنى لا يجزي ولد والده إلا ك 
باختیاره وهو محال» فالمجازاة محال» كما قال في قوله: ولا تکخوا ما تک ٤اباڑڪم‏ ي 
الشاي إل ما قد سكف [الساء: ۲ يعني : إن أمکنکم أن تنکحوا ما قد سلف فانکحوه E‏ 
لكم غيره وذلك غير ممکن»› EEN a a‏ 
بالمحال» ويجوز أن تكون الفاء في قوله كما في قوله تعالی : قرا إل باریم افوا أنشك 4 
[البقرة: : ٠‏ إذا جعلت التوبة نفس القتل» وهو كلام متين جدأ والله سبحانه وتعالی أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
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)٠٠۰( - ۳۷۷4‏ وحدثناه أبُو كُرَيْب. دنا وَكِيعٌ. ح ودنا E‏ 


ی ا ي كلهم عن فيان عن مهيل . 
ا لاا ولا و وال : 


ے 
ا 


قد تم الفراغ بفضل الله سبحانه من شرح كتاب العتق في ضحى يوم الجمعة الواحد 
والعشرين من ذي الحجة سنة ٠٠٠١‏ ه وقد بقي في نهاية القرن الرابع عشر تسعة أيام أو ثمانية 
أيام» وأنا عازم على سفر أفريقيا» ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب البيوع» وسأشرع فيه بحول الله 
سبحانه بعد الرجوع من هذا السفر» ويكون هذا الشروع في مطلع القرن الخامس عشر إن شاء 
الله تعالى» أسأل الله سبحانه التوفيق لصالح الأعمال والأخلاق ولإكمال هذا الشرح كما يحبه 
سبحانه ويرضاه» وأستخفره وتوب إليه في كل ما فرط مني ومن سائر المسلمين في هذا القرن» 
وأدعوه سبحانه أن يوفقنا في القرن القادم لكل خير ويعصمنا من الشرور والفتن» إنه سميع مجيب 
الدعوات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


# #  +F 


کاپ این 4۳ 


1 2 


soeenanauenonQaennnbnoncnSnOnSANABOCAGDBGDOGGGOGCORGCGGADODCOCGCCOCODGCGARRCGQRGLGCDGGSORGADS 


كڪتاب البيوع 

قد جرت عادة أكثر المؤلفين في الفقه والحديث أنهم يذكرون البيوع بعد النكاح والطلاق› 
وذلك لأنهم يبدأون بالعبادات المحضة فيذكرون الصلاة والزكاة والحج» ثم يأتون بما فيه شأن 
من العبادة» وشأن من المعاملة» وذلك هو النكاح»ء ثم يذكرون ما يتعلق به من طلاق أو لعان» 
وما يشابهه من عتاق» ثم يذكرون المعاملات المحضة ويبدؤونها بالبيوع لأنها أكثر المعاملات 
وقزغا رأعظهها فاة: 

فبكتاب البيوع ننتقل الآن إلى باب عظيم من أبواب الدين» وهو باب المعاملات» ويجدر 
بنا قبل الخوض في أبحاثه أن نأتي ببحث موجز نشرح فيه بعض الأصول الاقتصادية التي جرى 
عليها الشرع» والتي أصبحت أسساً للاقتصاد الإسلامي» فإن الخفلة عنها ربما تؤدي إلى أخطاء 
فكرية شنيعة» ولا سيما في عصرنا هذاء الذي جعل المعيشة والاقتصاد أكبر همه ومبلغ علمه 
وغاية رغبته» حتى أصبحت مسائل الاقتصاد مثاراً للبحوث وميداناً للحروب فيما بين النظريات 
الحديثة من الرأسمالية والاشتراكية. 
١‏ مسألة الاقتصاد في الإسلام: 

يجب أن يتنبه قبل الخوض في مشاكل المعيشة والاقتصاد لنكتة تميز الاقتصاد الإسلامي 
مما سواه من النظريات الاقتصادية» وذلك أن الإسلام وإن كان يعارض الرهبانية في تركها 
المرافق الدنيوية وكراهتها الاشتغال بطلب الرزق» ويعتبر نشاط الإنسان فى المجال الاقتصادي 
مباحاً» بل ربما يستحسنه آو يستوجبه» ولكن على رغم ذلك كله لا ينظر الإسلام إلى الاقتصاد 
كمشكلة أساسية للإنسان» كما لا يعتبر التقدم الاقتصادي غاية الحياة الإنسانية. 

ومن هنا يتضح الفرق الكبير الأساسي بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المادي وهو أن 
الاقتضاد الحادى يتير االمعيشةا مقضدا ناسا لأساف وير أن القروة وال قاهة هى الاب 
المنشودة والمقصد الأصيل لجميع ما يفعله الإنسان في هذه الحياة الدنياء ولا ا فوق 


ترفیه نفسه أو ترفیه غیره من بني آدم سواه . 


44 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


sesoecenansannnannuunbnennennancnQeuannnneNneDbennanensnnQaunnnCDDLLBOAODAGSOOROSOGDSNORDGADASGة‎ 


وأما الاقتصاد الإسلامى فيعترف من ناحية بأن طلب المعيشة واكتساب الرزق مما لا 
م ا ن راا ی و اه ای او ت ال ا ها 
مبلغ علمه أو غاية رغبته» ولذلك نرى أن القرآن الكريم يذم الرهبانية في جانب» ويأمر بابتغاء 
فضل الله » ويعبر عن التجارة بابتغاء فضل اله » وعن المال (بالخير)» وعن الغذاء (بالطيبات من 
الرزق)» وعن اللباس (بزينة الله)» وعن المسكن (بالسكن)» ولكن نرى مع ذلك في جانب اخر 
أنه يعبر عن الحياة الدنيا (بمتاع الغرور) ويذم الدنيا في كثير من الآيات . 

وليس ذلك من التعارض أو التناقض فى شىء» وإنما السر وراء ذلك أن القرآن يرى إلى 
وسائل المعيشة كلها كمراحل يمر بها الإنسان في طريقه إلى غايته التي يتوخاهاء وهي فضائل 
الأغلاق ال تمه الفين الى را اف رالغاد الا ف غر ولاك ان مكة 
الان اوغا الق 5 كن ن الخ نفل هة السا وا ها ل ين 
بدو لمرو على الطرق الاتكة من الفا لا بد عن الحصول غلى كل ما تجاح إل في الحا 
الدنيا. 

فما امت وسال الماش تل ف اة الاسان محل قطرة بخخدذها عبرا إلى عقر 
الي واد ذلك م فف اه وا و ا و(السكو اما إ6 فد رة 
طریقه وجنه زخارف هذه الحياة» ووقع فريسة الأحلام والأوهام» واتخذ الوسائل غاية ونسي 
غايته الأصلية» فإن هذه الوسائل تتحول إلى (متاع الغرور) و (الفتنة) و (العدو) كما نطق بذلك 
القرآن الكريم . ۰ 

وقد صرح اله سبحانه هذا المعنى في قوله جل وعلا : بتع فیا اتلك اله الاد 


ر 


لاخر رلا تش نفک ی الأا € [القصص : .[vv‏ 
۲ . حقيقة الثروة والملكية: 
والأمر الثاني الأساسي الذي يحمل أهمية كبيرة في موضوع الاقتصاد الإسلامي: هو أن 
a a‏ والذي يملكه الإنسان هو منحة الله له 
یقول الله سبحانه : 3 واوهُم تین مال َه الى تىگ [النور: ۳۳] وقد أشار القرآن الكريم إلى 
السبب في ذلك في موضع آخر»› وذلك أن الإنسان لا يتمكن في إنتاج شيء أكثر من أن يبذل 
جهوده في رفع الموانع› وأما إثمار جهوده وإيجاد نتائجها فلا يمكن إلا بأمر الله إذ ليس في 
وسع الإنسان إلا أن يبذر البذور في الأرض ويزيل عنها الأحجار والموانع الأخرى» وأما إنبات 
اياون وتجوياها إلى Ee‏ فلا يمكن إلا بقدرة الله سبحانه» يقول الله سبحانه و 
ایم ا روت € ءاس زروت ام ن الررغوة€ (الواقعة: ۳٠ء ]٠٤‏ ويقول: #أوکر بوا أن عفنا 
لَهُم نّا ّت أيدِينا آ اتا َم کا کا سلکیَ4 [یس: ۷۱]. 


اا : 
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a“neanuauunanaOnBEORSARSCDOACADDALADCLLCCCOLCOODSANONONORAGGGRRODANNOGLAGRARCCORADNOONRBELAaan 


إذ هلالا يات لقي فوا اطعا على القطة الاساة ف ةة ار وة وتلا ٠‏ 

أن الثروة مهما كانت ا إنما يملكها الله سبحانه وتعالى» وهو الذي برز فا تان وا 
ان التررة ملك اله فلا مح الأنساة مهال إل طرق اة رضخا قى اة 
الإسلامية» وبما أن الله سبحانه هو الذي منح الإنسان حق التصرف فيها فلا بد من أن يخضع 
الإنسان في تصرفاته لأحكام الله . ولذلك فإن الإنسان يملك الأشياء ويتصرف فيها ولكنه لا 
يحمل حرية مطلقة في تصرفه واستعماله إياهاء بل يلزم عليه أن يخضع لحكم الله وأمره ويقف 
e‏ و وقد 
وضح الله سبحانه ذلك بقوله: #وبت ف فا دلت اھ لار اة ولا ت تش نَصبك کے 
لذن ا ۾¿ ڪا اخسن | لک کا كخ اتساد فى الأ [القصص: ۷۷] . 

إن هذه الاآية تشرح فلسفة الملكية في الإسلام» وتتلخص منها أحكام تالية : 

- كل ما لدى الإنسان من ثروة إنما هي منحة الله له. 


1 
ا 


۲ يجب أن لا ينسى الإنسان غايته» وهي الآآخرة» عند تصرفه فيها . 

۳ ویما أن الثروة مما آتاه الله فيتصرف فيها حسب أوامر الله وذلك بوجهين 

أما أولاً: فان يأمره الله بإعطاء ماله بغيره» وهذا أمر يجب امتثالهء» لن الله سبحانه قد 
أحسن إليه فى منحه الملكية على ماله فله أن يأمره بالإحسان إلى غيره. 

وأما ثانياً: فأن ينهاه عن أي تصرف في ذلك المال» وذلك لأنه لا يأذن له بصرف المال 
في أمر يسبب مفاسد اجتماعية أو فساداً في الأرض 

وتلك هي الخصيصة البارزة للملكية في الإسلام تميزه عن الرأسمالية والاشتراكية في 
الملكية» ومن المعلوم أن أساس الرأسمالية يقوم على المادية في الواقع والعمل» وهي ترى أن 
الإنسان مستبد بماله وثروته بدون أن تشاركه قوة أخرى في التصرف والاستعمال» وله الحق كل 
e‏ وقد ذم القرآن الكريم هذه العقلية حينما أشار إلى ما كانت قوم 

تقول له:  :‏ اصلویلت بأ ان اراك ا د اونا او ن عل ف ارلا ما سوأ [هرد: 

. [AY 

ONEN GB O 
إیاه» فأطلقوا كلمة «أموالنا» وادعوا فيه تصرفهم وملكيتهم بقولهم : لشَعَلَ ف مورلا ما دشتۇا4‎ 
. [هود: ۸۷] وهى نتيجة حتمية لهذه العقلية‎ 

وهذه الفكرة التي تظاهر بها قوم سيدنا شعيب 4 إنما هي الروح الأصيلة في الرأسماليةء 
وقد حطم القرآن فكرة الرأسمالية هذه باستبدال العقلية التي تنسب المال إلى الإنسان بعقلية تنادي 


۲۹٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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أن المال مال الله» وأردف ذلك قوله: ألرى ى4 [النور: ۳۳] ليضرب على جذور الاشتراكية 
التي تنكر الملكية الفردية ولا تقر بها في أي حال. 

ويتسنى لنا الآن أن نميز الإسلام من الرأسمالية والاشتراكية» ونخص كل واحد من هذه 
الثلاثة بما يمتاز به عن غيره» فنقول : 

الرأسمالية : تصطنع الملكية الفردية التي تنطلق عن كل قيد وحد. 

والاشتراكية : ترفض الملكية الفردية (في وسائل الإنتاج على الأقل) ولا تقر بها في أي 
حال. 

والإسلام: يعترف بالملكية الفردية» ولكنه لا يطلقها حرا منطلقاً عن القيود والحدودء ولا 
يرخى لها العنان حتى يسبب الفساد في الأرض . 


مقارنة أصولىة بين النظم الاقتصادية الحديثة وبين الإسلام: 


وبعد تمهيد هاتين المقدمتين نريد أن نبين الفرق الأصولي بين الإسلام والنظريات 
الاقتصادية الحديثة › ونشرح مبادیء هذه النظم ومدی خطئها فی نظر الإسلام. 


تلخيص مسائل الاقتصاد: 

فاعلم أن المسائل الأساسية لكل نظام اقتصادي أربعة لا بد لكل نظام من حلهاء وهي في 
اصطلاح الاقتصاديين مسألة الترجيحات» ومسألة استخدام الوسائل» ومسألة توزيع الثروة» 
ومسألة الازدهار. 

وأما مسألة الترجيحات» فيريدون بها ترتيب المنتجات المطلوبة حسب ضرورة المجتمع 
ومدى الحاجة إليها فإن كل مملكة تملك أراضي للزرع تصلح لشتى أنواع المزروعات» ومبلغا 
من الوسائل الطبيعية التي تصلح للاستعمال في أنواع من المنتجات فلا بد لكل مملكة أن ترجح 
بعض المنتجات على بعض حسب ضرورتها وحاجتها إلى تلك المنتجات» لكي تصرف أرضها 
في المزروعات المطلوبة ومصانعها في المنتجات الضرورية فإن مملكة واحدة» مثلاًء تستطيع أن 
تنتج حنطة وأرزاًء وتستطيع أيضاً أن تنتج البن والتنباك فلا بد لها أن تحدث فيما بين هذه 
الأشياء ترتيباً وترجح بعضها على بعض حسب ضرورتها يكون أكثر نفعاً للمجتمع . 

وأما مسألة استخدام الوسائل» فيريدون توزيع الوسائل على إنتاج الأشياء المطلوبة بقدر 
مناسب» فلا بد لكل مملكة - إذا كانت تريد الرفاهية في الاقتصاد ‏ أن تستخدم هذه الوسائل 
حسما قررته من ترجیحات» وتقسم انها فا الف اجات الة يا نكرو اك ها واد 
ربحاً للمجتمع» فلا بد لها أن تعين: كم أرضاً ينبغي أن تشتغل بإئتاج الحنطة؟ وكم ينبغي أن 
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تصرف في زراعة الأرز؟ وكم في زراعة قصب السكر؟ وكم مصنعاً ينبغي أن تقام لصناعة الثياب؟ 
وكم لاصطناع السكر وكم لإنتاج الأدوية؟ وما إلى ذلك. وينبغي أن يكون ذلك حسب ضرورة 
المجتمع وحسب الترجيحات التي عيناها في المسألة الأولى» لئلا تضيع الوسائل في إنتاج شيء 
غير مطلوب . 

وأما مسألة توزيع الثروة» فيريدون بها أننا إذا حصلنا على مبلغ من الثروة المادية بعد 
استخدام الوسائل الطبيعية فكيف نوزع تلك الثروة على المواطنين؟ وما هو معيار التوزيع فيما 
بینهم؟ 
وأما مسألة الازدهارء فيريدون بها أن كل مجتمع يحتاج إلى أن لا يقف في عمل إنتاجه 
على حد» بل لا بد له أن يرتقي في هذا الحعمل» حتى يمكن له اختراع الأشياء الجديدة وابتكار 
الطرق المفيدة في كل ناحية من نواحي الصناعة المادية» فينبغي أن يكون في المملكة نظام يقوم 
بنفسه للتحريض على الارتقاء والتشجيع على الابتكار. 

فهذه هي العناصر الأربعة لكل نظام اقتصادي» واختلفت النظريات العصرية في طريق حل 
هذه المشاكل» وسوف نعبر عن هذه المسائل الأربعة بالتنظيم الاقتصادي في كلامنا الآتي 
ذظرىة الرأسمالية: 

فأما الرأسمالية فتقول لا سبيل إلى التنظيم الاقتصادي إلا بأن نعطي كل فرد من أفراد 
المجتمع حرية كاملة في كسب المعيشة» لكي يجتهد في الحصول على أكثر ما يمكن من 
وثروة» فإذا فعلنا ذلك انحلت هذه المشاكل الأربعة بطبيعتها» وحصل التنظيم الاقتصادي بصورة 
تلقائية . 

وتفصيل ذلك - حسب ما يقرره الرأسماليون ‏ أن هناك قوتين طبيعيتين يقوم عليهما التنظيم 
الاقتصادي» وهما «العرض والطلب» فأما العرض فهو حمل التاجر بضاعته إلى السوق لبيعهاء 
والطلب إتيان المشتري إلى السوق لشرائهاء ومن القوانين الاقتصادية المعروفة أن العرض كلما 
ازداد على الطلب انخفضت الأسعار» وكلما انتقص العرض عن الطلب ارتفعت الأسعارء فإذا 
كان في السوق ألف ثوب من نمط واحد مثلاًء ولا يوجد من مشتريه إلا سبعمائة» فلا جرم 
ينخفض سعر الثوب لأن العرض كثير والطلب قليلء ولكن إذا كان المشترون أكثر من ألف يرتفع 

سر الوب طعا لكر الطلب أك من الخ رضن : 

فكلما كان الإنسان له حرية كاملة فى كسب معيشته فإنه لا يعرض إلى السوق إلا ما كثر 
طلبه» لكي يحصل على كثير من الربح» لأنه إن عرض إلى السوق بضاعة تقل الحاجة إليها وتقل 
طلبهاء لم يمكن له أن يبيعها لسعر مرتفع» فيقل ربحه» ولذلك فإن كل رجل في المعيشة مجبور 


AA.‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


sansnoennnneunnanenunnncenanensnaannoencuncnaunenunQenanncnannnnesaneseneannannnnncancannnncnenassonnn 


والطلب. 

فيقول الرأسماليون إن هاتين القوتين تنظمان جميع النشاطات الاقتصادية» وبهما تنحل 
مسائل الترجيحات ومسائل استخدام الوسائل» فإذا جاءت مسألة الترجيحات مثلاًء فإن الرجل 
الذي يحمل حرية كاملةٌ في تحصيل أكثر ما يمكن من ربح» لا يرجح في إنتاجه إلا ما كثر طلبه 
وازدادت الحاجة إليه» وإذا جاءت مسألة استخدام الوسائل فإن الرجل لا يستخدم وسائله إلا في 
إليه المجتمع . 

فحينما تصنع مثلاً أحذية كثيرة بالنسبة للطلب فإن أسعارها ستنخفض» ولربما تنخفض إلى 
ما دون تكاليف الإنتاج» وإذا كانت الحالة كذلك فسوف يتوقف بعض المنتجين عن الإنتاج» 
ومن ثم فسوف يتقلص العرض وتبدأ الأسعار بالارتفاع» وإذا ما توقف عدد كبير سن المنتجين 
عن الإنتاج فلربما ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية» بحيث تدفع بعض الم -نجين في خارج 
الصناعة إلى الدخول فى الصناعة ثانية» ومثل هذه التجربة ستستمر حتى ند سل على نقطة من 
التوازن» فلا يكون عرض الأحذية فى السوق إلا بقدر طلبه» وهذا هو المراد. 

وأما مسألة توزيع الثروةء فإن قوتي العرض والطلب تنظمان التوزيع أيضا عند 
الرأسماليين» وذلك أن الثروة إنما يستحقها عناصر الإنتاج» وهي : الأرض والمال» والعمل 
والمستشمر فالأرض تستحق الكراءء والمال يستحق الربا أو الفائدة والعمل يستحق الأجرء 
والمستثمر يستحق الربح› ولا يتعين مقدار الكراء والفائدة والأجر والربح إلا بقوتي العرض 
والطلب . فإذا كان طلب الأرض أكثر من عرضها ارتفع كراؤهاء وإذا كان طلبها أقل انخفض 
الكراءء وكذلك إن كان طلب المال أكثر من عرضها ارتفع قدر الفائدة وإذا انعكس الأمر 
انخفض قدرها» وقيس على ذلك العمل أيضاًء فإن كان طلب العمل - يعني طلب الأجرة - أكثر 
من عدد الأجراء الموجودين إزدادت الأجرة» وإن كان طلبه أقل انخفضت . 

وهكذا فإن قوتي العرض وا لطلب تنظمان توزيع الثروة. 

وأما مسألة الازدهار فإنها تنحل على نفس هذه الشاكلةء وذلك أن كل إنسان لما كان حراً 
في تحصيل أكثر ما يمكن من ربح وثروة» فإنه سيجتهد في اختراع الأشياء الجديدة» وابتکار 
اللات الحديثة» لتزداد الرغبة فيها ويرتفع سعرهاء فيحصل المقصود وهو الازدهار. 

فهذه هى فلسفة الرأسمالية الأساسيةء وإذا شئت أن تلخص أصول هذه الفلسفة تبين أنها 
تقوم على أسس تالية : 


TT 


| - حرية التملك: حيث يملك الأفراد جميع السلع إنتاجية كانت أو استهلاكية» ملكية 
كاملة حرة» بلا تکالیف وإلزام. 


۲ حرية اقتصادية : فللأفراد أن يقيموا مشروعاتهم ويستثمروا أموالهم من غير تدخل من 
الدولة» فالسوق هي العامل المنظم المسيطرء والمنافسة بين قوى الإنتاج وعناصره من ناحية» 
والمنافسة بين المستهلكين في سبيل الحصول على السلع التي يريدونها من ناحية أخرى» هي 
ظاهرة يتميز بها الاقتصاد الحر» وهي في نفس الوقت ضمان لانتظام السوق وتحقيق مصالح 
الجميع . 

۳ حرية الربح: فالربح في الرأسمالية جزاء لصاحب ""ممل» وللمنظم تلقاء عملهما 
وتخطيطهماء فلا يمكن تقييد هذه الحرية من قبل الدولة. لأن الرأسمالية تعتبر جهاز الأثمان 
وقوتي العرض والطلب كالعامل الفعال المسيطر الذي يوجه النشاط الاقتصادي بصورة تلقائية › 
فلا حاجة إلى تدخل الحكومة. 


نظرية الاشتراكية: 

وأما الاشتراكية فقامت على ضد الرأسماليةء» وقالت: لا ينبغى أن نفوض أمر التنظيم 
الاقتصادي إلى قوتي العرض والطلب اللتين لا عقل لهما ولا فهمء فإنهما قوتان عمياوانء لا 
نحصل بهما على نقطة من التوازن إلا بعد أزمات اقتصادية وضرر كثير. على أنه ليس بيد هاتين 
القوتين زر كهربائي يقف عمل الإنتاج بضغطهء أو يبدأ مرة ثانية بفكه» بل إن تغيير أوضاع 
الإنتاج عمل يأخذ زمنا طويلاًء وفي أثناء هذا الزمن الطويل تضيع الوسائل فيما لا حاجة إليه. 
فلا بد لنا إذا كنا نريد التنظيم الاقتصادي حسب ما يقتضيه المجتمع» أن لا نترك أحدا يملك 
وسائل الإنتاج» ملكية شخصية» وإنما تكون وسائل الإنتاج كلها بأيدي الدولة» وهي التي تعمل 
التخطيط الاقتصادي (1۸8««ه۴1 >نصم«ه٥ع)»‏ فتقرر حاجات المجتمع»› ومقادير تلك الحاجةء ثم 
تنظم وسائل الإنتاج لاستخدامها في سد تلك الحاجات» فكل عمل من أعمال الإنتاج يكون وفقا 
لهذا التخطيط» فالدولة هي التي تقدر الترجيحات» وهي التي تنظم الوسائل» وهي التي تعين 
أجور العاملين» فإنه لما كانت جميع الوسائل بيد الحكومة» لم يبق عند الشعب إلا عملهم» فبه 
يعطون الأجور على قدر ما يعملون» فلا حاجة إلى ربح» ولا إلى فائدة أو رباء ولا إلى كراء. 
وإنما توزع الثروة فيما بين الشعب في صورة الأجور» وإن كلا من الربح والفائدة والكراء ممنوع 
في فلسفة الاشتراكيةء لأن قيمة البضاعة عندهم إنما هو قيمة العمل فقط. وأما ما يطالب به 
البائع أو المؤجر في السوق الرأسمالية زيادة على قدر العمل في صورة الربح أو الربا أو الكراءء 
فيسمى عندهم (فائض القيمة) وبا لانكيزية (ع٠۷1‏ وuامءنا8)‏ وهو ظلم عندهم مطلقا. 
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نقد الإشتراكية من وجهة نظر الإسلام: 

فأما الاشتراكية فقد أخطأت فى أول خطوة من خطوات فكرهاء وذلك أن مشثل هذه 
المسائل لاجتماعية لا تنحل بتخطيط من الحكومات» وإن تفويضها إلى التخطيط الحكومي 
خارج عن فطرة الإنسانء فإن اختيار المرء لمجال من المجالات الاقتصادية شيء يتعلق بمناسېته 
الطبيعية وعلاقته الفطرية» ولو جعلناه تحت إجبار الحكومات صار شيئا مصطنعا خارجا عن 
طبیعته وفطرته . 

وهذا كما أننا نرى في كل مملكة عدداً من الفتيان والفتيات» ويقع بينهم الزواج حسب. 
مناسباتهم الفطرية وعلاقة بعضهم مع بعض» وربما نرى أن هذا النظام التلقائي للزواج قد يحدث 
نزاعات فيما بينهم » ولكن لا يتصور عاقل أبداً لسد هذه النزاعات أن يكون هناك تخطيط من قبل 
الحكومة» فتكون الحكومة تعين أن الفتى الفلاني إنما سيتزوج الفتاة الفلانيةء وأن الفتاة الفلانية 
لا ينكحها إلا الفتى الفلانىء ولو فعلت الحكومة ذلك كان أمراً خارجا عن فطرة الإنسان 
رط وا بجر عالطا لن اشاس الماسات رالات ل وخر هيا للك ر 
لتخطيط من الخارج . 

فكذلك التنظيم الاقتصادي ينبغي أن يسير على هذه الشاكلةء ولا يتبع التخطيط الخارجي› 
فإن في ذلك مفاسد كثيرة : 


أما أولاً: فإن ذلك يقتضي أن تكون جميع وسائل الإنتاج بيد الحكومة» والحكومة لا 
تتألف من الملائكةء ولا من الناس المعصومين» وإنما هى عبارة عن طائفة صغيرة من الأفراد 
ری ار ع ھر وا غ فی لی دو ارو ی ارو و ادت ها 
الطائفة استعمال تلك الوسائل الجمة في اتباع اا انيت النظر عن مصالح الشعب» لظهر 
في الأرض فساد كبير. 

وأما ثانياً : فإن هذا التخطيط - مهما دقت طرقه وابتكرت أساليبه - لن يستطيع أن يضمن 
لحاجات المجتمع الحقيقية» فإن الحاجات تتغير يوماً بعد يوم» ولا يكون التخطيط إلا مرة أو 
مرتين في سنة واحدة» فكيف يتكفل هذا التخطيط لسد الحاجات التي تحدث في أثناء السنة؟ 
وإن العلم بهذه الحاجات المتغيرة والعمل على وفقها يحتاج أيضاً إلى زمن طويلء فيعود على 
الاشتراكية نفس الاعتراض الذي أوردته على الرأسمالية. 

وأما ثالثاً : فإن هذا النظام المخطط لا يسيرء ولا يستطيع أن يسير» إلا بجبر نهائي من 
الحكومة» فإنه ربما يقتضي تحميل الفرد ما لا يرضاهء وإجباره على خدمة لا يوافقهاء فيحصل 
منه صراع بين مصالح الفرد ومصالح التخطيط . 
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نقد الرأسمالية: 

وأما الرأسمالية فإنها ولو كانت مصيبة في مبدئها الأساسي» ولكنها أخطأت في تطبيق هذا 
المبدأ. وأما مبدأها الأساسي» فهو أن التنظيم الاقتصادي لا يكون بالتخطيط» وإنما يكون ذلك 
بقوتين طبيعيتين من العرض والطلب» وهذا أمر فطري لا نأباه» ولكنها طبقت هذا المبدأً بمنح 
الفرد حرية تامة في تحصيل أكثر ما يكون من ربح أو ثروة» ولم يقيد هذه الحرية بشرط أو قيدء 
وغفلت عن أن هذه الحرية التامة تؤول إلى تقييد قوتي العرض والطلب فيفسد بذلك النظام 
الفطري الذي قررته في مبدئها الأساسي . 

وتفصيل ذلك أن كل فرد لما كان حراً مطلقاً في تحصيل أكثر ما يكون من ربح وثروة» 
فجاز له الرباء والقمار» والاحتكار» والبيع بالتخمين» وكل طريق يؤدي إلى نيل ربح أكثرء 
فأمكن للأغنياء أن يسيطروا على السوق ويتحكموا فيها بالأسعار» فلا سعر في السوق إلا ما 
ا و ر ا 0 ا ا 
أساس روتهم» وقد جعلوا قوة العرض والطلب مفلوجة شلاءء فإن هاتين القوتين إنما تعملان 
في السوق الحرة التي يتنافس فيها التجار بكل حرية» ويكون للمشتري فيها الخيار بين أن يشتري 
البضاعة من هذا وذاك. أما إذا سيطر على السوق شخص واحد أو شركة واحدة» فلا سبيل 
للمشتري منه» فيتحكم بالسعر» بما يجعل قوتي العرض والطلب كالمهملة في تعيين الأسعار . 

وإنما يحدث ذلك بالحرية المطلقة التى رفعت الرأسمالية لواءها بكل فخر»ء فإن الرجل في 
که ال کم الف ای ا کا و را ا ار ار اکر ا هو رااش 
هذه القناطير يتخذ مصانع عظيمة ومعامل جسيمة يستولي بها على السوق» ولا يترك أحداً من 
التجار الصغار أن يبلغ شأوه» ولو بلغ أحد غيره إلى هذه المنزلة أحدث معه التواطؤ التجاري» 
حتى كانت لتجار بضاعة واحدة الكلمة الواحدة» ولم يبق للمشتري والمستهلكين الخيار في 
استعمال قوة طلبهم في تعيين الأسعارء فأين السوق الحرة في النظام الرأسمالي؟ وأين العرض 
والطلب؟ وأين قوة المنافسة؟ إنما أصبحت هذه الكلمات في الرأسمالية نظريات مودعة في بطون 
الأوراق» لا يرى منها في الحياة العماية أثر ولا يسمع لها خبر. ۰ 

فتبين أن الرأسمالية قد طبقت مبدأها الأساسي تطبيقاً قد قضى في المآل على نفس هذا 
المبده وجغل قوتي العرش والطلب مفلؤجتين #نعيقتين لا تعماان إلا في دائرة قصيرة فحدذاك 
من ذلك مفاسد كثيرة : 

أما أولاً: فقد صارت قلة من الناس مسيطرة على المال المتداولء وإن هذه القلة من 
الناس لم تبق محصورة في محلهاء وإنما تحولت لتصبح قوة عالمية» وخرجت تساهم في البنوك 
الخارجية والشركات الدوليةء وعن طريق هذه الشركات وما لديها من قوة المال بدأت هذه القلة 
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في التدخل في سياسة الدولء كما قامت هذه القلة بالسيطرة على الوسائل الإعلامية المختلفة 
حتى تسند طغيانها المالي عن طريق التأثير في الاتجاهات الفكرية وتوجيهها لصالح الرأسمالية. 

اا يا 6 الخ ارذ مخت ف ا النظام حقاً لأصحاب المال وحدهم» وأما 
الفقراء فليس لهم في هذا النظام إلا أن يخضعوا لأحكام أصحاب الأموال. 

وأما ثالثاً : فإن الإنتاج في هذا النظام لا يتجه إلى ما فيه خير للمجتمع» اسا چ ی ٠ا‏ 
يدر الربح الكثير» فلو كان الربح كثيراً في بناء المسارح والمراقص تكون لها كل الترجيح في 
صرف الوسائل إليهاء سواء كانت بعض الحاجات اللازمة مهملة فى الوقت نفسه. 
المذهب الاقتصادي الإسلامى: 

أما الإسلام فقد سلك في الاقتصاد منهجاً معتدلاً بريئاً من هذا الإفراط وذاك التفريط . 
ولما كانت تعبيرات «التنظيم الاقتصادي» و «قوة العرض والطلب» و «دور السوق» تعبيرات حديثة 
لا نجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية شيا من هذه التعابيرء ولكن الذي يتلخص من 
دراسة القرآن والسنة والفقه» هو أن الإسلام بعيد عن التخطيط في التنظيم الاقتصاديء وإنما هو 
يذهب إلى أن التنظيم الاقتصادي مفوض من الله سبحانه إلى بعض القوى الطبيعية» فيقول الله 
سبحانه : 

و کت ی ا ورقعتا بعصم قوق عض درجت ليخد بعصم َمْسا 
سرا € [الزخرف: a TT‏ . وهذا مما يدل على أن 
التنظيم الاقتصادي إنما هو بيد الله سبحانهء وهناك بعض القوات الفطرية التي تنظم المعايش 
للناس» وإن هذه القوات الفطرية نستطيع أن نعبر عنها بقوة العرض والطلب فإن الله سبحانه هو 
الذي ربط حاجات بعض الناس مع حاجات الآخرين» فالبائعم محتاج إلى المشتري» والمشتري 
محتاج إلى البائع» ولا غنى لأحدهما من الآخرء وإليه أشار الله سبحانه بقوله: لخد بعصم 
بعصا سحا 4 [الزخرف : ۳۲] . 

N‏ انس طه ا «قال 
E E‏ 
داود والترمذي وابن ۰ ماجه والدارمي كلهم في البيوع› و صححه الترمذي› وأخرجه امت نضا 
فی مسنده )8 c(YATg 10٦‏ وقال الحافظ فى التلخيص (رقم : : (NE: «I 10A‏ إسناده على 
شرط مسلم› وفي رواية عن أبي هريرة عند أبى داود فى باب التسعير واللفظ له وأحمد فى مسنده 
TTY ۳7‏ وV(:‏ «إن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر» فقال: بل آدعوء تم جاء رجل 
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فقال: يا رسول الله سعرء فقال: بل الله يخفض ويرفع»› وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد 
عندي مظلمة» وإسناده حسن» كما في التلخيص للحافظ (۳: )٤‏ وفى رواية عن أبى سعيد 
الخدري وه قال: «غلا السعر على عهد رسول الله لا فقالوا له: لو قومت لنا سعرناء قال: إن 
الله هو المقوم أو المسعرء إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا 
نفس» أخرجه أحمد في مسنده (۳: »)۸١‏ وإسناده حسن» كما صرح به الحافظ في التلخيص 
٤ :۳(‏ رقم: .)۱۱١۸‏ 

وفي رواية الأصبغ بن نباتة عن علي طبه قال : «قيل : يا رسول الله قوم لنا السعر»ء قال : 
إن غلاء السعر ورخصه بيد اله أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه» أخرجه 
البزار في مسنده» كما في كشف الأستار عن زوائد البزار (۲: ۸٩‏ رقم : : ۳ والأصبغ بن 
نباتة وثقه العجلي › وضعفه الأئمة كما في مجمع الزوائد ٤(‏ : 4۹( وليه ها قد ری بها مر 
من شواهده. 

قد نسب رسول الله هة التسعير فى هذه الأحاديث إلى الله سبحانهء فدل ذلك على أن 
تنظيم الأسعار لا يكون بالتخطيط الحكومي» وإنما هو مر لا يتولاه إلا اله» وظاهر أن المراد 
من تسعیر الله سبحانه أنه هو الذي خلق هذا النظام الفطري الذي يعين الأسعار بطريفة تلقائية. 
E E E N SS E‏ وعلى أن التدخل 

في السوق هو ضد السير الطبيعي للقوانين التي يْسَيّرُ الله بها الحياة» وعلى أن كل تدخل من هذا 
النوع يعتبره الإسلام كمظلمة» سواء كان ذلك التدخل من جهة الحكومة»› أو من التجار 
المتعاملين في السوق. 

ويدل على ذلك حدیث آخر أیضاًء وهو ما روی جابر به قال: «قال رسول الله 4 : لا 
يبيع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»» أخرجه مسلم والترمذي وغيرهماء 
فقد أفصح فيه سيد الفصحاء ية أن الله تعالى يرزق بعض الناس ببعض يعني أنه يرزق البائع 
بواسطة المشتري» ويرزق المشتري بواسطة البائع» فلا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا النظام 
الإلهي ويتحكم فيه بالأسعار. فالحديث يشير إلى أن نظام السوق نظام طبيعي لا يجوز تغييره› 
فالحديث الأول - حديث التسعير - قد منع تدخل الحكومة في السوق» والحديث الثاني - حديث 
جابر - قد منع تدخل بعض المتعاملين في السوق بما يغير وضعها الفطري» فكلاهما ممنوع . 

فظهر أن الإسلام إنما يريد أن تسير السوق على سيرها الطبيعي» ولا يظهر هناك ما يعوق 
دون هذا السير. 

ولكن هذا السير الطبيعي لا يمكن بأن نترك جميع أصحاب الأموال أحراراً يفعلون ما 
يشاءون» فإن هذه الحرية المطلقة تحدث احتكارات تفسد نظام السوق كما أسلفناء وإنما يمكن 


ل 
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ذا کانت معاملتهم مقيدة بحدود وشرائط› وقد وضع الإسلام هذه الحدود والشرائط لئلا تجلب 
حرية الأفراد على قيمة حرية السوق وحرية المجتمعء› كما هو الواقع في الرأسماليةء وإنما جعل 
الأفراد تبعاً لأحكام تضمن لحرية السوق وحرية المجتمع . 

فمن هذه الأحكام تحريم الربا والقمار والتخمين» فإن هذه الوسائل كلها تؤدي إلى اكتناز 
الثروة بأيدي الأغنياء فقط» ولقد شهد التاريخ بأن طغيان الرأسمالية إنما حدث بهذه الأسبابء 
الم رزرن لار بن اترو بيك الرسانله ويسطروة على الزن جما جل فراها الطبتة 
مفلوجة شلاء. 

ومن هذه الأحكام تحریم الاحتكارء وتلقي الجَلّب» وبیع الحاضر للبادي»› وسائر البيوع 
الفاسدة أو الباطلة» فإنها تميل إلى تخيير وضع السوق» وإهمال قوى العرض والطلب» > وتحکم 
فئة مخصوصة على الأسعار. 


وقد أخرج البزار وأحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر عن النبي بي قال : من احتکر 
طعاماً فقد بریء من الله وبریء الله منه» وقال: وأيما أهل عرصة ظل فيهم امرؤ من المسلمين 
طوياً (يعني جائعاً) فقد برئت ذمة الله منهم» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار (۲: ٠١١‏ 
رقم : )١١١١‏ ومجمع الزوائد .)٠٠١ :٤(‏ 

ومن هذه الأحكام منع التواطؤ الاقتصادي من التجارء فإن هذا التواطؤ أيضاً يجعل نظام 
الأسعار بأيدي ا ویخل بنظامها الطبيعي › فقد صرح الفقهاء بانه لا يترك التجار 
يشتركون فيما بينهم لتحكم الأسعار. وراجع كتاب القسمة من الهداية» وكلما تحكم هؤلاء 
بالأسعار جاز للحكومة الإسلامية أن تتدخل في السوق بالتسعير حتى تعود إلى وضعها الأصلي» 
كما قرره الفقهاء في كتبهم . ومن هذه الأحكام أحكام الزكاة والصدقات والأضحية والكفارات 
والنفقات والميراث فإنها توجه فيضان الثروة من أصحاب الأموال إلى المقلين من المجتمع 
وهكذا فإن أبرواب الاكتناز والاحتكار منسدة في الإسلام اواپ الإنفاق ا والحكمة في 
ذلك ما أشار إليه القرآن الكريم حيث قال : ی لا بن دو ب ن اليا نك [الحشر: .[v‏ 


وبالجملةء > فإن الإسلام قد راعى حرية الفرد إلى حد» ولكن آثر عليها حرية المجتمع»› وإنه 
يريد أن يستعمل القوى الفطرية من العرض والطلب» ويجعل السوق حرةً تسير سيرها الطبيعي» 
بيخرل دود الاتكارات الي تجعل زام السرق بابي فة مخصرصة وتلغي أعمال العرض 
والطلب» وشرع لذلك أحكاماً من تحريم شتى آنواع المعاملات» وأباح للحكومة الإسلامية أن 
تتدخل في السوق كلما رأت حدوث الاحتكارات. 


ويمکن أن تلخص مذهب الاقتصاد الإسلامي في هذا الشأن أنه لم يجعل حرية الاكتساب 
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)١(‏ - باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


حرية مطلقة كما نجد في الرأسمالية» وإنما شرع ثلاثة أنواع من التدخلات في هذه النشاطات 
الاقتصادية : 

١‏ - تدخل الدين: فلا يجوز لأحد من المكتسبين أن يكسب المال بطريقة غير مشروعة من 
الربا والقمار والتخمين وسائر البيوع والمعاملات الفاسدة أو الباطلة. 

۲ تدخل الحكومة: الإسلام لا يسمح للحكومة أن تتدخل في السوق إذا كانت تسير 
سيرها الطبيعي كما سبق في حديث التسعير» ولكن إذا أراد أحد أن يسيطر على السوق أو يتحكم 
فيها جاز للحكومة التدخحل حينئذ» كما تقرر فى الفقه: وذلك لما روى معقل بن يسار عن 
الین کا قال من دل ی یمن اسار السا لخب عل اد حا غلل اه إن اه 
في معظم من النار ورأسه أسفله» أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني وأحمد وغيره كما في كنز 
العمال )١١ :٤(‏ باب الاحتكار. وقد أمر عمر وليه حاطب بن أبي بلتعة أن يزيد في سعره وقال 
له: «إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا» أخرجه مالك وعبد ابن حميد والبيهقي كما 
في الكنز )٠٠٤ :٤(‏ حديث (۸۸۲) وذلك يدل على جواز التدخحل من قبل الحكومة إذا رأت ما 
و قا اوی 

۳ تدخل الأخلاق: ثم إن الأحكام الأخلاقية لا تنفصل في الإسلام عن الاقتصادء فإن 
اكتساب أكثر ما يكون من ربح وثروة ليس من المقاصد الأصلية للإنسان كما أسلفنا. ولذلك فإن 
الإسلام يربي في نفوس المسلمين أن يحسنوا المعاملة مع غيرهم» وأن يؤثروهم على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصةء وأن يتباروا في الإنفاق دون أن يتنافسوا في الحصول على الأرباح 
والثروات» وإن مثل هذه الأحكام كثيرة في القرآن والسنة» وليس هذا موضع استقصائهاء فكلما 
أقيم الإسلام بجميع أحكامه وتعاليمه لم يبق في المجتمع أثر من مآثر الرأسمالية السيئة» ولم 
تكن هناك حاجة إلى النظام الاشتراكي ولا الشيوعيّ» وأصبح الاقتصاد يسلك مسلكأ عادلا بريئا 
من الظلم والقساوة والنفسانية» والله سبحانه الموفق . 

)١(‏ - باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة 

)٠١١١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
المنابذة وباب بيع الملامسة» وفي الصلاة في الثياب» باب ما يستر من العورة» وفي المواقيت» 
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» وفي 
الصوم» باب الصوم يوم النحر»ء وفي اللباس» باب اشتمال الصماءء» وباب الاحتباء في ثوب 


۳٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَن الْمُلاَمَسَة وَالْمَُابدّة. 


0 


۴۸1 حتفا او ری ابن ابي مر الا : حدّثنا وَِيعٌ» »> عن سَمَيَانَ» 
بي الرنَاوِء عَنِ الأغرَج» عن ابي هُريرَةَء عن النبيّ اف مله . 
ء ٤و‏ أ 


E Ey VAY‏ حَدنًا ابن نُمَيْر وَأبُو 
وَحَدََنا مُحَمُدُ بن عَبْاللّهِ ُن تُمَيْرِ» دتا ابي ح دتا مُحَمدٌ ن الْمَُنّىء حدن 
عَبْدٌ الْوهّاب ب كلهم عن بيد الله ن عم عن خيب ن عبد الأَحمِ» عن حفص بن 
ڪاصِم؛ عن ابي هُرَبْر ء عن الس بلا مله . 

)٠٠١( - VAY‏ وحدثنا بُ بن سَعِيدِ» حَدَتتا يعْمُوبُ يعني ابن عَْدِ الرحمنِ» 
عن سيل بن ابي صالح» > عن اپيهِء عَنْ اي هير عَن اني ية > مله 


4-(۲) وحدَثني محمد ُن رفع کنا دال رای راان کرت 


و 
أ 


سامة. ج 


e:‏ و ر ٤ E EE‏ و 


أربي عَمُرُو بن يتار» عَنْ عَظاءِ ن مِينَاء؛ أنه سمعه 


a 


واحد» وأخرجه مالك والنسائی والترمذې وابن ماجه كلهم في البيوع . 

قوله: (عن بيع الملامسة) كان بيع الملامسة من بيوع الجاهلية» وفسره العلماء على 
أقوال : 

١‏ هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب البيع» أو يقول المشتري 
كذلك. وهذا التفسير مروي عن أبي حنيفة كما في عمدة القاري .)٥٠١ :٥(‏ 

۲ هي أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام» فيقول صاحبه: بعتكه بكذا 
بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك» ولا خيار لك إذا رأيته» وهذا التفسير مروي عن الشافعي كما 
في شرح النووي . 

۳ هي أن يشتري كل واحد منهما ثوب الآخر بثوبه من غير تأمل»ء ويقول: إذا لمست 
ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع»› وهو مروي عن أبي هريرة من طريق عطاء بن ميناء عند 
المصنف» فيكون فيه نفس اللمس بيعا من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول. 

٤‏ - هي أن يبيعه شيئاً على أنه متى مسه انقطع خيار المجلس» حكاه النووي» وهذا إنما 
يبطل على قول من يرى خيار المجلس . 

وبالجملة» فالقدر المشترك فى هذه التفاسير كلها هو الغرر»ء وعدم النظر في المبيع› 
الإلزام على الآخر ما لم يرض بهء ولذلك حرمت هذه البيوع كلها . 


هي عَنْ بير SP N al O OL AO‏ 
صاجبه جو بعَيْرٍ تَأمُلِء وَالْمَُابدَةُ اَن ينيد كَل وَاجِد مِنْهُمَا تَوَبةُ إلى الآر» وَلَمْ ينْطْرْ وَاجِدٌ 
مِنْهُمَا إلى ثوب صَاجِبهٍ. 

: ل َخيیء وا الفط فالا‎ e وحدثني,ٍ ا‎ VA 
ی کن اة‎ YT اتا رشو الله‎ n 
والماندة اف أ‎ 

وَالمُلاَمَسَة لَمْس الرَجُل د وت لخر بيده اليل أو بالنهارٍ» ولا يقَلبه إلا ذلك 
والماندة آل الرَّجْل إلى الرجل بثو وب وَينْبذ الاحَر اليه و E‏ 


ا 


)٠٠١( ۲‏ . قوله: (والمنابذة أن ينبذ) هذا التفسير منصوص فى الحديث» والمراد أن 
و ا ی ی ا ر اف ری ما ات زرا ول 04 رل اا 
إذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع» وذكر الخطابي في معالم السنن )٤١ :٥(‏ عن بعضهم أنه 
نبذ الحجرء فإذا وقع الحجر لزم البيع» وهو نظير بيع الحصاةء وستیاتی.: 

)٠١١١( - ۳‏ - قوله: (آن أبا سعيد الخدري) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» 
باب بيع انمنابذة وباب بيع الملامسةء وفي الصلاةء باب ما يستر من العورة» وفي الصومء باب 
صوم يوم الفطرء وفي اللباس» باب اشتمال الصماءء وباب الاحتباء في ثوب واحد» وفي 
الاستئذان» باب الجلوس كيفما تيسرء وأخرجه أبو داود في باب بيع الغرر من البيوع» وأخرجه 
النسائي وابن ن¿ ماجه والترمذي كلهم في البيوع . 

قوله : (ولبستین) بکسر اللام» اسم هيئة من اللبس› والمراد نهي عن هيئتين للبس . 

قوله: (ولا يقلبه) بضم اللام وبكسرهاء والمراد قلب الثوب لينظر كيف هو؟ يعني : أن 
المشتري لا يتمكن في بيع الملامسة من أن يقلب المبيع ويراه» وقوله (إلا بذلك) استثناء منقطع› 
والمراد أنه لا يمكنه قلب الثوب» وإنما هو يلمسه فقط . 
بيع الشيء الغائب وخيار الرؤية: 

قوله: (ویکون ذلك بیعهما من غير نظر) يعني : من غير تأمل» وقد يستدل به على بطلان 
بيع الشيء الغائب» واختلفوا فيه على أقوال : 

الأول: أنه باطل مطلقاًء وهو قول الشافعي في الجديدء كما في فتح الباري .)١١ :٤(‏ 

والثاني : أنه يصح مطلقاً ويثبت للمشتري الخيار إذا رآه» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 


e‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


no 


ll وَحَدَدَيِيه عَمرٌو النَاقِدٌ قد دتا يعْقوب بن إبرَاهِيم بن سد‎ )۰0( -“-١ 
بي» عَنْ صَالِح» عَن ابن شِهاب» بهذا الإستادِ.‎ 


ا 


وروي ذلك عن ابن عباس والنخعي والشعبي والحسن البصري ومكحول والأوزاعي وسفيان»› 
وحكي عن مالك والشافعي أيضاً. 

والثالث: يصح إذا وصف المبيع بصفات› فإن وجد كما وصف لزم المشتري ولا خيار له 
إذا رآه»ء وإن وجد على غير الصفة فله الخيار» وهو قول أحمد وإسحاق ورواية عن مالك 
والشافعي» وهو مروي عن ابن سيرين وأيوب والحارث العكلي والحكم وحماد وأبي ثور وأهل 
الظاهر هذا ملخص ما في عمدة القاري )٠٠١ :٥(‏ وفتح الباري (©: .)١١‏ 

ولا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على بطلان بيع الغائب مطلقاًء لأن علة المنع هي 
عدم النظر مع سقوط خيار الرؤية» فإن ثبت الخيار زال فساد عدم الرؤية» فلم يكن في معنى بيع 
الملامسة. 

والدليل على جواز بيع الغائب مع خيار الرؤية ما أخرجه الدارقطني والبيهقي )۲١۷ :٥(‏ 
في باب من قال يجوز بيع العين الغائبةء عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله ئة : « 
اشتری شیئاً لم یره فهو بالخیار إذا رآه». واعترضوا عليه بأن مداره على عمر بن إبراهيم 
الكردي» وهو متهم بالوضع» والجواب أن الإمام أبا حنيفة قد روى هذا الحديث عن الهيثم بن 
حبيب الصيرفي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة طبه » كما في جامع مسانيد الإمام (۲: 
٥‏ وإنما جاء عمر بن إبرا هيم الكردي بعد أبي حنيفة كما هو ظاهر من الدارقطني وجامع 
المسانيد» وقد ذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذا الحديث في كتابه الحجة على أهل 
المدينة (۲: 1۷١‏ باب الرجل يبيع المتاع من بارنامجه) فقال: «الحديث المعروف الذي لا يشك 
فيه عن النبي ية وعليه أمور المسلمين إلى يومهم هذا الآفاق أن رسول الله ية قال: من اشترى 

شيئاً ولم يره فهو بالخيار إذا رآه» وفيه دلالة على أن الحديث كان معروفا بالصحة لا يشك فيه 

عند آهل العراق» pa E ES‏ يم الکردي» فلا 
يضر الحديث ضعفه» وإذا اشتهر الحديث وتلقاه العلماء بالقبول استغنى عن الإنساد» وقد ذكر 

اة الى ف أن مقا لحد ق رر فى اتشاسر ةك قال ر اتحاي 
ا و ان واو و ی و بن المجير”“ رحمهم الله تعالى مرسلاً 

عن النبي يي راجع مبسوط السرخسي (۱۳: 1۹) باب الخيار لغير الشرط. وقد تأيد هذا 

الحديث أيضاً بما أخرجه البيهقي عن مكحول مرسلاً عن النبي ييإقال: «من اشترى شيئاً لم يره 
فهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذه وإن شاء تركه». وفي إسناده أبو بكر ابن أبي مريم» وهو مع 


(1) كذا في المبسوط» ولعله سلمة بن المحبق» والله أعلم . 


ا ۳۹ 
(۲) - باب: بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فبه غرر 


AY‏ - )6( وحثنا ابو بر بن ابي شَيبة. اعد الله : ِن إذریس وخی بُ 


or هھ‎ 


O‏ عَنْ عُبَيْدِ الله . ح وَحَدَتِي ثي رَهَيْرُ بُ حَرْب» «راللفْطٌ ل دشنا 


Gn 


قال : 


or مھ‎ 


یحی بن سعيلِ» عن عبيد ا ِي انر الاد عن الأغرج» 2 هريرَة. 


ضعفه يصلح مؤیداًء وقد بنى عليه الحسن البصري مذهبه كما أخرج عنه البيهقي في سننه ( : 
۸) وكذلك محمد بن سیرین كما يظهر من الدارقطنی . 


والدليل الثاني على جواز ذلك ما أخرجه الطحاوي والبيهقي» واللفظ له» عن ابن أبي 
مليكة «أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة» ناقله بأرض له بالكوفة» فلما تباينا 
e‏ بايعتك ما لم أره فقال طلحة : إنما النظر لي» إنما ابتعت مغيباًء وأما أنت 
فقد رأیت ما ابتعت» فجعلا بینهما حکماًء» فحکما جير بن مطعم» فقضى حبيرٌ أن البيع جائز 
وأن النظر لطلحةء إنه ابتاع مغيباً» . 


ومن ثم قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (باب تلقي الجلب ۲: :)۲۲١‏ «إن خيار 
الرؤية لم نوجبه قياساًء وإنما وجدنا أصحاب رسول الله ية أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه ولم 
يختلفوا فيه» وإنما جاء mE‏ وقال الطجاري اسا ي ا ا 
العلماء: قال الله تعالی: وال تأ ڪلوا نولک بتڪم بالطل إل ان تکرت رة عن اښ 
تک [الساء: ۲۹] فأباح تعالى التجارة عن تراض» ّ يفرق بينهماء رُؤي أو لم ير» وأجاز 4 
بيع العنب إذا اسود» والحب إذا اشتد» وهما غير مرئيين» وأصحاب رسول اله ية جوزوا بيع 
الغائب» وليس هو من باب الملامسة والمنابذة» كما زعم أصحاب الشافعي» ولا من باب 
الغرر» لأن الغرر ما كان على خطرء لا يدري أيكون أم لا؟ كالطير في الهواء» والسمك في 
الماء وما لا يقدر على تسليمهء كذا قال أهل اللغةء والغائب ليس كذلك. فإن قيل: قد يهلك»› 
قلنا: وكذلك سائر الأشياء» وليس هذا ب بيع ما ليس عند الإنسان» إذ المراد من ذلك ما ليس فى 
ملکه» ولا خلاف في اللغة ET‏ عندي ضياع ودور» أي : في ملکي› ا ابت 
غائبة» فإن قيل: البق متفق على منع بيعه فكذا الغائب قلنا: لم يمتنع بيع البق لغيبه» بل لتعذر 
تسليمه كالطير في الهواء» كذا في الجوهر النقي على البيهقي .)۲١۷ :٥(‏ 


() - باب: بطلان بيع الحصاة والييع الذي فيه غرر 


)٠١١۳( - ٤‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه مالك 


والنسائي وأبو داود والترمڏذي وابن ماجه والدارمي كلهم في البيوع»› وأحمد في مسند أبي هريرة 


۳1۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 ۶ کان رھ 7 ر 
نه رسول الله ييو عَنْ بيع الحَصَاةَء EES ROSSER RRS Sea‏ 


قوله: (عن بيع الحصاة) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)٥۲۸ :١(‏ «هو أن يقول: إذا 
نبذت الحصاة فقد وجب البيع . وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا 
رميت» أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك» والكل فاسدء لأنه من بيوع الجاهليةء 
وكلها غرر لما فيه من الجاهلية» . 


البيع بالتعاطي: 

واستدل الشافعي كلف على حرمة بيع التعاطي بحديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع 
الملامسة والمنابذة» وقال: إن هذه البيوع إنما فسدت لكونها خالية عن الإيجاب والقبول» 
فيقاس عليها التعاطى لأنه يخلو عن الإيجاب والقبول» وقد رد عليه ابن قدامة فى المغنى بما فيه 
كفاية فلنحك عبارته بلفظه» قال: ا 

«المعاطاة؛ مثل أن يقول: أعطنى بهذا الدينار خبزاً فيعطيه ما يرضيه»ء أو يقول: خذ هذا 
الثوب بدينار فيأخذ"» فهذا بيع صحيح» نص عليه أحمد فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ 
قال: كذا بدرهم» قال: زنه وتصدق به» فإذا وزنه فهو عليه» وقول مالك نحو من هذاء فإنه 
قال: يقع البيع بما يعتقده الناس بيعاًء» وقال بعض الحنفية: يصح في خسائس الأشياء"» 
وحكي عن القاضي مثل هذاء قال: يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة» ومذهب 
الشافعي كه : أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول» وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا». 

«ولنا : أن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته» فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في 
القبض والإحراز والتفرق» والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك ولأن البيع كان موجودا 
بينهم معلوماً عندهم» وإنما علق الشرع عليه أحكاماًء وأبقاه على ما كان فلا يجوز تخييره 
بالرأي والتحكم» ولم ينقل عن النبي َي ولا عن أصحابه - مع كثرة وقوع البيع بينهم - استعمال 
الإيجاب والقبول» ولو استعملوا ذلك في بيعاتهم لنقل نقلاً شائعاء ولو كان ذلك شرطا لوجب 
نقله» ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عنه» ولأن البيع مما تعم به البلوى» فلو اشترط له 
الإيجاب والقبول لبينه ية بياناً عاماً . . . . ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل 
عصر» ولم ينقل إنكاره قبل مخالفيناء فكان ذلك إجماعاًء وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول 
في الهبة والهدية والصدقة. . . . وروى البخاري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يليا إذا ا 


(1) جعله ابن قدامة من التعاطي» وقال بعض الفقهاء: إنه ليس من التعاطي» وإنما هو إيجاب لفظاً وقبول فعلاًء 
والتعاطي إنما يكون فيما كان فيه الإيجاب والقبول كلاهما فعلاًء راجع رد المحتار :٤(‏ ۸). 

(۲) هذا قول الكرخي» والصحيح المفتى به عند الحنفية جواز التعاطي في خسيس ونفيس كما صرح به في الدر 
المختار وحاشيته للشامى ٤ : ٤(‏ و0( 


كتاب : البيوع ۳۱ 


وَعَنْ بيع العَررٍ. 


بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل» وإن قيل : 
هدية ضرب بيده وأكل معهم . وفي حديث سلمان حين جاء إلى النبي ية بتمر» فقال: هذا شيء 
من الصدقة رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس بهء فقال النبي يلا لأصحابه: كلواء ولم يأكلء 
ثم أتاه ثانية بتمرء فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذا شيء أهديته لك فقال النبي 4ي : بسم 
الله» وأكل. ولم ينقل قبول ولا أمر بإيجاب» وإنما سأل ليعلم: هل هو صدقة أو هدية؟ وفي 
أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول» وليس إلا المعاطاةء والتفرق عن تراض يدل على 
صحته . . . ولأن الإيجاب والقبول إنما يرادان للدلالة على التراضى» فإذا وجد ما يدل عليه من 
المساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأً عنهما لعدم التعبد فيه» كذا في المغني لابن قدامة» أول 
البيوع ): .(o1Y‏ 

ثم إن التعاطي ليس من بيع الحصاة ولا من الملامسة أو المنابذة في شيء» لأن هذه البيوع 
يفوتها النظر والتراضي» ويجمعها الجهالة والخرر» ولا غرر ولا جهالة في التعاطي» وإنما هو 
إيجاب وقبول بالفعل لا باللفظ . 

قوله: (وعن بيع الغرر) تعمم بعد تخصيص» ليعم الحكم سائر أنواع الغرر» وقد فسره ابن 
الأثير في جامع الأصول )٥۲۷ :١(‏ بقوله: «الغرر: ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه» فظاهره يغر 
المشتري وباطنه مجهول» وقد وردت في الأحاديث والآثار أمثلة كثيرة من بيع الغرر» فقد أخرج 
أحمد في مسنده (۱: )۳٠۲‏ عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يي عن بيع الغررء ثم قال: 
«قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغررء قال: إن من الغرر ضربة القانص» وبيع الخرر العبد الأبق» 
وبيع البعير الشاردء وبيع الغرر ما في بطون الأنعام» وبيع الغرر تراب المعادن» وبيع الغرر ما 
في ضروع الأنعام إلا بكيل»» ومن أقسامه بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء» والجامع 
الذي يجمع هذه البيوع كلها إما جهالة المبيع› أو عدم قدرة البائع على تسليمه أو كون المبيع 
على خطر. 

فأما الغرر بمعنى جهالة المبيع فربما يحتمل إذا كان يسيراً دعت الحاجة إليه» ولم يكن 
مفضياً إلى المنازعة في العرف» وفي مثله قال النووي: «أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها 
غرر حقير» منها نهم أجمعوا على صحة بيع الحبة المحشوة وإن لم ير حشوهاء ولو بيع حشوها 
بانفراده لم يجز» وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر 
قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين» وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع 
اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم» وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء 
بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرناء فقد جرت 


۳1۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۳) ۔- باب: تحریم بیع حبل الحبلة 


e 0‏ الف 


rO 


العادة في بعض الفنادق الكبيرة ة أنهم يضعون أنواعا من الأطعمة في قدور كبيرة» ويخيرون 
المشتري في أكل ما شاء بقدر ما شاءء ويأخذون ثمناً واحداً معيناً من كل أحد فالقياس أن لا 
جوز الغ لحهاك الأطة اة وفدرها» وله يجوز لان الجوال بسيرة شر فضي إن 
النزاع ». وقد جرى بها العرف والتعامل . 

وكذلك استيجار السيارات» ربما لا يعرف سائقها مسافة السفر ولا تتعين الأجرة فى بداية 
السفر» ولكن هذه الجهالة تتحمل» لكون العداد رافعاً للنزاع» وی الز اکت السا غل اج 
يدل عليها العداد» فلا يقع النزاع . 

ثم إن الحافظ قد ذكر عن الطبري أن ابن سيرين كان يرى بيع الغرر جائزاً إن سلم في 
المآل» وذكر عن ابن ¿ بطال أنه لعله لم يبلغه النهي» راجع فتح القاري (© RAE‏ 


[(۳) - باب: تحريم بيع حبل الحبلة] 
)٠١۱٤( -‏ - قوله: (عن عبد الله) یعنی به: ابن عمر» بقرينة ما بعده من الروايات» وإلا 

فالمعروف أنهم إذا أطلقوا (عبد الله) فإنما ا 

والحديث هذا أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» وفي السلم» باب 
السلم إلى أن تنتج الناقة» وفي المناقب» باب أيام الجاهلية» وأخرجه أيضاً مالك والنسائي وأبو 
داود والترمذي واب بن ماجه كلهم في البيوع»› وأحمد في أواخر مسند عمر بن الخطاب ١(‏ : 07(« 
وفی مسند ابن عمر (۲: ٩‏ واا و٥۱‏ و۳ و٦۷‏ و۸۹ و۱۰۹۸ و٤٤۱‏ و١٥٥۱)»‏ وأخرجه أحمد 
افا فن ان اع انی ی م 0 ۱). 

قوله: (حبل الحبلة) بفتح الباء فيهماء وهو الصحيح عند المحققين» وغلط القاضي عياض 
من أسكن الباء في الأول» ثم إن الحبل مصدر من حبلت المرأة تحبل حبلاًء والحبلة جمع 
حابل» مثل ظلمة وظالم» وقيل: إنه مصدر بمعنى المحبول» قال النووي: «واتفق أهل اللغة 
على أن الحبل مختص بالآدميات» ويقال فى غيرهن الحمل» يقال: حملت المرأة ولداً وحبلت 
EON a AN ENE gO a O N‏ 
إلا ما جاء قي هذا الحديث» ولكن تعقبه الحافظ في الفتح :٤(‏ ۲۹۸) وحكي عن المحكم أنه قد 
اختلف أهي للاإناث عامة أم للآدميات خاصة»ء وأنشد في التعميم قول الشاعر: أو ذيخة حبلى 
محج مقرب . راج جع المحكم لابن سيدة 


كتاب: البيوع 1۳ 


٠‏ ۹- (1) حدقي َير بن خرب وَمُحَمَدُ بن الْمَُنّى (واللْفُظ لِرْمَيْر). قالاً: 
حدٿتا يحي (وَهو القَظان) عَنْ عَبَيْدِ الله . أخْبَرنِي نافِعَء عَن ابن عُمَرّ. قال: گان آهل 


N ese ESR ES ES الجاهلية يتَبَايَعَون‎ 


س رموس و 


ا 


وأما بيع حبل الحبلة» فقد فسروه على أقوال: 

الأول: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة الحاملةء ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم 
تلد» هو المروي عن ابن عمر وله نفسه في رواية مالك عن نافع عند البخاري» ولمُظه «إلى أن 
تنتج الناقةء ثم تنتج التي في بطنها) . 

والثاني : أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تضع الناقة الحاملة حملها فقط» وهذا التفسير مروي 
عن نافع عند البخاري في آخر السلمء ولفظه: «فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها» وبهذا 
التفسير قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعی وجماعة» کما في فتح الباري (: ۹4). 

والثالث: أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الدابة الحاملة ويحمل ولدهاء ولا يشترط 
وضعه» وهذا التفسير هو المتبادر مما ذكره مسلم في الرواية الآتية عن ابن عمر صله » وبه جزم 
أبو إسحاق في التنبيه» كما في الفتح . 

ووجه المنع في هذه الصور الثلاثة جهالة الأجل في البيع . 

والرابع : أنه بيع جنين الناقة أو جنين جنينها في الحال» وبهذا التفسير جرم الترمذي وبه 
قال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق . ووجه المنع في هذه الصورة الغرر وجهالة المبيع› 
لأن الجنين لا يتقين بوضعه» فضلاً عن أن يلد ذلك الجنين . 

وقد رجح النووي كله تفسير حبل الحبلة بالأوجه الثلاثة الأولى» لأنه مروي عن ابن 
عمر وله نفسه» ولكن التفسير الأخير مروي عنه أيضا فيما أخرجه أحمد فى مسنده (۲: ٠٤٤‏ 
و۵٥٥٠)‏ من طریق ابن إسحاق قال : حدثني نافع عن ابن عمر قال : «نھی رسول الله اة عن بيع 
الغرر» وقال: إن آهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع» يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة» 
فنهى رسول الله ية عن ذلك» وهذا مما يؤيد التفسير الرابع» ولذلك ترجم عليه البخاري باب 
بيع الغرر. والظاهر أن جميع هذه التفاسير صحيحة» والبيع بها كان متعارفا في الجاهلية فنهى 
عنها النبي ية إما لجهالة الأجل أو لجهالة المبيع» والله سبحانه أعلم. 

وقد ذكر ابن سيدة في المحکم (۳: ۲۷۳) معنى آخر لهذا الحديث» وهو أن الحبلة ههنا 
بمعنى الكرمة وهي شجرة العنب» والمراد من حبلها بلوغهاء ومقصود الحديث النهي عن بيع 
الكرمة قبل أن تبلغ» وهو مثل ما نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» وحكى الأبي في شرحه 
:٤(‏ ۱۷۷) هذا التفسير عن المبرد» ولكن الجمهور على ما أسلفنا. 

)٠٠١( ١‏ - قوله: (كان أهل الجاهلية يتبايعون) ظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من 


1٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لحم الْجرُور إلى حَبَلٍ الْحَبلّق وحبل الحاة : أن تج | النَاقَةٌ ثم تحمل التي نيَجَّٺ. فََهَاهُمْ 
e‏ الله ية عَنْ َلك . 


ر ی رجن فا هة 
وسومه a TT Ra‏ 


٤ 


عمَرَ؛ رول الله بل تال : ہل ن تشم عل یع نش 


کلام ابن عمر» وقد زعم بعضهم أنه من إدراج نافع في الحديث»› واعتمدوا في ذلك بما أخرجه 
البخاري في السلم عن جويرية بتصريح أن نافعاً هو الذي فسره» ولكن لا مانع أن يكون نافع قد 
رواه مرَغة عن ابن عمر» وحدث به أخرى من غير عزوه إلى ابن عمر. 

قوله: (لحم الجزور) بفتح الجيم وهو البعير ذكراً كان أو أنثىء غير أن لفظه مؤنث» 
ثقول: هذه الجزور» وإن أردت ذكراًء فيحتمل أن يكون ذكره فى الحديث قيداً فيما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه» فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو في لحم الجزور» ويحتمل أن يكون 
ذكره على سبيل المثال» وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك كذا في فتح 
الباري :٤(‏ ۲۹۹). 

قوله : (أن تنتج) بضم التاء الأولى وفتح الثانية على البناء للمجهول» وهذا الفعل وقع في 
لخة العرب على صيغة المجهول» ويريدون به المعروف» وهي من الصيغ النادرة» كما في الفتح . 


(؟) - باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 
وسومه على سومه وتحريم النجش إلخ 
)٠۴١۲( -۷‏ ۔ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب النهي عن تلقي 
الركبان» وباب لا يبيع على بيع أخيه» وفي النكاح» باب ما يخطب على خطبة أخيه» وأخرجه 
مسلم في النكاح أيضاء ا رن ال ی ا وأخرجه مالك والترمذي وابن 
ماجه في البيوع»› وأبو داود في النكاح»› والنسائي والدارمي ف في البيوع وفي النكأاح› وأحمد في 
مسند ابن عمر (۷:۲ و۲۱ و وا۷ وA‏ 1۰و۲ و٤۲‏ و٣۲‏ و۳۰ و۲٤‏ و۳ا). 
قوله: (لا يبع بعضکم على بيع بعض) صورته أن يشتري رجل سلعة على خيار» فيقول له 
رجل : افسخ شراءك هذاء أنا أيبعك نظيرها بأرخص. ويدخل في هذا الحكم الشراء على شراء 
بعض» وهو أن يكون الخيار للبائع» فيقول له رجل آخر: افسخ بيعك هذاء وأنا أشتريه منك 
بأكثر» وكلاهما ممنوع بهذا الحديث. لأن العقد قد تم بينهماء وفي مثله إضرار بأحدهما. 
وقد فسر الحديث بعضهم كالقاضي عياض : أن المراد منه السوم على سوم بعض»› وهو أن 


کتاب : البيوع ۳10 


TT 0 ۳۷۹۱‏ 
رلا بطب عل خطة خي N‏ 


۲- (1) حدّثنفا يُحْيّى بن أيوبَ وَفتيبة بن سَعِيدِ وَابنْ حجر . قالوا: حدثنا 
إسْمَاعِيل»› Rm E‏ ان رول الله عه 


e زذلك اجون أضا:‎ e 
. شاء الله‎ 


)٠( ۸‏ - قوله: (على بيع أخيه) المراد منه المسلم» وبه استدل الأوزاعي وأبو عبيد بن 
حربويه من الشافعية على أن هذا إنما يحرم مع المسلم» ولا بأس به مع الكافر» كما حكى 
عنهما الحافظ في الفتح» وأصرح منه ما سيأتي في حديث أبي هريرة: «لا يَسْمْ المسلم على سوم 
أخيه»» ولكن الجمهور على أن الحكم يشمل الذمي والمستأمن أيضأًء وإنما خرج ذكر الأخ أو 
المسلم مخرج الغائب» فلا مفهوم له» وقال في الدر المختار: «وذكر الأخ في الحديث ليس 
قيداًء بل لزيادة التنفير» وقال ابن عابدين: «قوله: بل لزيادة التنفيرء لأن السوم على السوم 
يوجب إيحاشاً وإضراراًء وهو في حق الأخ أشد منعاًء قال في النهر: كقوله في الغيبة: ذكرك 
أخاك بما يكره إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي». 

قوله: (إلا أن يأذن له) الظاهر أن هذا الاستشناء منصرف إلى البيع والخطبة كليهما وقد 
صرح به العيني في العمدة» فإن إذن البائع الأول يدل على أنه قد رضي بفسخ البيع» وحينئذ 
يجوز العقد للثاني . قال العيني في عمدة القاري :)٤47٦ :٤(‏ «وإنما حرم بيع البعض على بعض 
لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء» ولهذا لو آذن له في ذلك ارتفع على الأصح» وقد سبقت 
مباحث الخطبة في كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه» وقد تقدم شيء منها في 
كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء تحت قوله #: «ولكن انكحي أسامة بن زيد». 


 )٠١٠١( ۹‏ قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في البيوع» باب لا يبيع على بيع 
أخيه» وباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» وباب النهي عن تلقي الركبان» وفي الشروط› باب 
ما لا يجوز من الشروط في النكاح» وباب الشروط في الطلاق» ومالك في البيوع» باب ما ينهى 
عنه في المساومة والمبايعة» والنسائي في البيوع» باب سوم الرجل على بيع أخيه» وباب 
الننجش»› واب بن ماجه في التجارات»› باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه» والترمذي وأبو داود في 
النكاح» باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: ٤‏ و 
و۷ و0۷٤‏ وا٦٤‏ و۸۷٤‏ و۸۹٤‏ و °۸ و۵۱۲ و۱٥‏ و٣۲٥‏ و۲۹ه٥).‏ 


الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ل س الل عَلیٰ سوم اخ 


قوله: (لا يسم المسلم على سوم أخيه) قال الشامي في أواخر باب البيع الفاسد من رد 
المحتار: «صورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به» فيجيء آخر» فيدفع للمالك أكثر أو 
مثله . . . قال الخير الرملي: ويدخل في السوم الإجارة» والحاصل أن موقع النهي إنما يأتي بعد 
استقرار الثمن بين البائع والمشتري الأول» وبعد ركونهما إلى البيع» أما قبل استقرار الثمن 
والركون فلا يكره أن يسوم الثالث» كما لا يكره الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يظهر من المرأة 
الركون. 

ومفاد هذا النهي عند الجمهور هو كراهة البيع على بيع أخيه» والسوم على سوم أخيه فلو 
فعل أحد ذلك صح البيع» وأثم المساوم الثاني» وخالفهم داود فقال: لا ينعقد البيع أصلاء وبه 
قال المالكية والحنابلة في رواية» كما حكى عنهم الحافظ في الفتح. ' 

وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا كان المشتري مغبوناً 
غبناً فاحشاًء وبه قال ابن حزم» واحتج بحديث «الدين النصيحة» ورده الحافظ في الفتح بأن 
النصيحة لا تنحصر في البيع والسوم» فله أن يعرفه أن قيمتها كذاء وإنك إن بعتها بكذا مغبون» 
من غير أن يزيد عليهاء فيجمع بذلك بين المصلحتين. 
مسالة بيع المزايدة: 

ثم إن بعض العلماء قد استدلوا بهذا الحديث على تحريم بيع المزايدة أو بيع من يزيد 
وفيه ثلاثة مذاهب : 

الأول: أنه لا يجوز مطلقاًء وهو قول إبراهيم النخعي» واستدل بعموم حديث الباب» فإن 
الرجل يسوم فيه على سوم غيره» وبما رواه البزار من حديث سفيان بن وهب : «سمعت النبي 4 
ينهى عن بيع المزايدة)» (راجع كشف الأستار عن زوائد البزار ۲: ٩‏ رقم: )۱١۷١‏ ولكن في 
سنده ابن لهيعة كما نبه عليه الحافظ في الفتح› فلا يصح الاستدلال به قلت : قد حسن الهيثمي 
هذا الحديث في مجمع الزوائد .)٤ : ٤(‏ فالأحسن في الجواب عنه أن المراد من المزايدة 
النجش بدليل فعله َي بنفسه. 

والثاني : أن المزايدة إنما تجوز في الغنائم والمواريث» ولا تجوز في غيرهاء» وهو مذهب 
الأوزاعي وإسحاق» واحتجوا بحديث الباب» وبما أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني 
من طریق زید ب ین اسا هن ان غ : «نهی رسول الله بء أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى 
يذرء إلا الغنائم والمواريث» وفي إسناد الدارقطني ابن لهيعة أو الواقدي» كما نبه عليه العيني في 
اة 6۹۸225 وا رج أبها آمك و اتراي ك الرس وق اي لا كا بد عك 
الميتمي فى جع الروائد ۸4:29 ولكن تايغة عمر ين مالك عة ابن الجارود في المتش (ضن 
- ۱۹۸ رقم : 0¥(. 
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۲۳- )1۰( وَحَدَفَذِيه أخمَدٌ بن إبرَاهيم الدَوْرَقي. حَدَثِي عَبْدُ الصمَدِ. حَدَ 
شُعْبَة» عَنِ الْعَلاًءِ وَسُهَيْلِء > عن ابيهمَاء عَن أي هُرَيْرَهَ» ء ن الي 4 
EE E‏ حَدتتا شُعْبة عَنِ الأغْمَّش» عَن أبي صَالح» ع 
ا عن النبيّ بي . ح دا عيذ الله بن معا 
عي وُو ابن ثابټِ» عن آي e‏ عَنْ ابي هُرَبر؛ 
الرَجُل عَلّى سوم أَخِيه جيه . وفي رواية الدَورقى: o‏ 


کک E CS‏ 
سول الله کل ته أن يَسَتَامَ 


ت 


د. 
٤‏ 
أن 


وأجاب العلماء عن هذا الحديث على تقدير ثبوته أن المراد في الحديث استثناء المزايدة 

مطلقاًء ولكن لما كانت المزايدة لا يعمل بها إلا في الغنائم والمواريث غادة» خصها رسول الله لله اة 
بالذكر ولما وقعت المزايدة في غيرها جازت هناك أيضاًء للاشتراك في المعنى» ولهذا قال ابن 
العربي : «الباب واحد» والمعنى مشترك لا يختص به غنيمة ولا ميراث» كما في عمدة القاري . 

الالت فول الجر وف أن الاي تجرر ملفا واستدلرا فى لك جما رو عن 
أنس أنه کله باع حلساً وقدحاًء وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذة 
بدرهم»› فقال: من یزید على درهم؟ فأعطاه رجل درهمین› فباعهما منه»» أخرجه أصحاب 
السنن الأربعةء وهذا اللفظ للترمذي» وقال: حسن» وأعلوه بضعف الأخضر بن عجلان» ولكن 
الحافظ قد جعله صدوةاً في التقريب» وقد حسن الترمذي حديثه» فكفى به مستدلاً. 

وأما حديث الباب فلا حجة فيه لمن منع المزايدةء لأن محمل نهيه بعد استقرار الثمن 
وركون كل واحد منهما إلى الآخرء ولا يسام في المزايدة إلا قبل استقرار الثمن وقبل ركون 
البائع إلى المشتري» بل قول البائعم (من يزيد؟) يدل على أنه لا يرضى بهذا الثمن إلا إذا لم يظهر 
من يزيد فيه » فافترقا . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومما يدل على جواز المزايدة أحاديث تحريم النجش»› 
وهو أن يزيد الرجل في الثمن لا لأجل الشراءء بل ليرغب فيه الآخرونء كما سيأتي» ولا يكون 
موا إلا فى« الهرايدة فهر أن الممترع خر النتن الى قم 4 أن يخر به ضرت اما اذ ل 
يقصد أن يغر غيره وأراد الشراء فلا بأس بذلك» والله سبحانه أعلم. 

)٠٠١( ٠١‏ - قوله: (عن أبيهما) ظاهره أن العلاء وسهيلاً أخوان» وأبوهما واحده 
والأمر ليس كذلك. فإن العلاء هو ابن عبد الرحمن» وسهيلاً هو ابن أبي صالح» وقد روى كل 
واحد عن أبيه» فلا يصح التعبير بقوله (عن أبيهما) وورد في بعض الروايات: «عن أبويهما» وهو 
تعبير صحيح» وقيل : إنه بفتح الباءء وهو تثنية على قول من يقول: هذان أبان» ورأيت أبينء 
ولكن الرواية المعروفة هي بكسر الباء. 1 

قوله: (على سيمة آخيه) السيمة بكسر السين وسكون الياء لخة في السوم. 
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8 کر ب #1 


Ss e‏ راد کک 


a OT 
. حكمه وما فيه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى‎ 

قوله: (ولاتناجشوا) نهي عن النجش» والكلام فيه في أربعة مواضع» الأول في ضبطه 
ومعناه اللغوي» والثاني في معناه الاصطلاحي» والثالث في حكمهء والرابع في حكم البيع الذي 

فأما ضبطه ومعناه اللغوي» فهو النجش بفتح النون وسكون الجيم كما ضبطه النووي 
والحافظ» ويجوز فتح الجيم أيضاء كما حكاه العيني في العمدة )٤۹١ : ٤(‏ عن المغرب» 
وأصله في معنى إثارة الصيد وتنفيره من مكان إلى مكانء وقيل : معناه الخداع» وقيل: المد 
والإطراء. 

وأما معناه الاصطلاحي فهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة لا لرغبة في شرائهاء بل ليخدع 
غیره لیزید ویشتریها› وقال إبراهيم يم الحربي : النجش أن تزيد في تمن مبيع أو تمدحه فيرى ذلك 
e SS‏ وإنما سمي نجشاً لأن فيه إثارة رغبة 
المشترين ورفع ثمن السلعة» أو لأن النجش أصله في الخداع» وفيه خداع» أو لأنه يشتمل على 
مدح السلعة وإطرائهاء وذلك من معاني النجش . 

وأما حكمه فهو حرام بالإجماع» فإن كان الناجش فعل ذلك من عند نفسهء ولم يعلم به 
البائع أو لم يأمره فالإثم على الناجش وحده وإن ؤقع ذلك بمواطاة هن قبل البائع فاليم 
عليهما :وکر آلا بي ن :ابن ن العربي من المالكية : إن رآی بائعاً يغبن في بیعه ويأخذ منه بعض 
المشترين السلعة بأقل من قيمة مثلها جاز النجش حتى تبلغ السلعة قيمتها بل يكون مأجوراً على 
رفع الغبن عن أخيه المسلمء وبه يقول الحنفية» قال ابن الهمام: «فأما إذا لم تكن (السلعة) 
بلغت قيمتهاء فزاد القيمة لا يريد الشراء فجائزء لأنه نفع مسلم من غير إضرار بغيره» إذ كان 
شراء الغير بالقيمة» كذا في فتح القدير :٥(‏ ۲۳۹)ء ومثله في الدر المختار» وقال ابن عابدين في 
رد المحتار :)۱۸١ :٤(‏ «بل ذكر القهستاني وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هذه الصورة 
محمود) . 

ES‏ فالبيع صحيح مع الإثم عند الحنفية والشافعية» 
وقال أهل الظاهر: البيع باطل رأسأء وبه قال مالك وأحمد في رواية» كما في المغني لابن 
قدامة (6 : )۲٠١‏ والرواية الأخرى عن مالك وأحمد أن البيع صحيح» وللمشتري خيار الفسخ إن 


کتاب : البيوع ۳1۹ 


ولا يع حَاضِر لِبَادٍ. ولا روا الإيل وَالعتَمّ. قمَنِ ابتاعها بعد ذلك فهو بے خير النظرَيْن» 
A‏ . قن رَضِيَهًا أمْسَكَهًا . إن سَحظهَا ردا وَصَاعاً مِنْ تَمْر». 


-(۱۲) حدَثنا عَبيْدٌ الله بن مَعَاذِ ذ العَنْبَري . دتا ابي حدنتا شعْبَهه عَنْ 
عَڍي (وَهو ابن اټ) ڪَنْ اي حازِم» ن ابي هريره ؛ ن رَسول 0 تھی ِ ا 
0 ت أختهًا 


EEN, 
وَحدَيِيه ابو بر بن افع . خا ج دتا محمد بن‎ )۰۰۰(- ۳۷4٦ 
2 . المنى. > دا وَعْبٌ بن جرير ح وَحَدلتا بذ اث بن عَبْدِ الصَمَدٍ. دا يي‎ 


ا 


ENE e:‏ بهذا الإْسْنَادِ ِي حَدِيثِ عُنْدَرِ وَوهْب: : نهي . وي حَدِ 


ایی 


كان هناك غبن فاحش» سواء كان النجش بمواطّأًةٍ من البائع أو لم يكن. ولا خيار عند الحنفية 
مطلقاًء وبه قال الشافعية في رواية صححها الحافظ في الفتح وقال بعض أصحابهم : إن كان 
النجش بمواطأة من البائع فللمشتري الخيار» وإن لم تكن هناك مواطأة فلا خيار. هذا ملخص ما 
في المغني لابن قدامة :٤(‏ ۲۱۲) وفتح الباري ٤(‏ : ۲۹۷). 

ووجه من يقول بفساد البيع أن النبي ييه نهى عن النجش› والنهي يقتضي الفساد. ولنا أن 
النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقدء فلم يؤثر في البيع» ولأن النهي عن الأفعال الشرعية 
يقتضي صحة الفعل كما تقرر من أصلنا في أصول الفقه» فالنهي مفاده عدم الجواز والكراهية» لا 
فساد البيع . 

ثم إن مثل هذا البيع يجب فسخه عندنا ديانة ليرتفع الإثم» كما حققه ابن عابدين في رد 
المحتار )۱۸١ :٤(‏ قبيل فصل في الفضولي . 

قوله : (لا يبع حاضر لباد) سيأتي تفصيل أحکكامه في باب مستقل إن شاء الله . 

قوله: (ولا تصروا الإبل والغنم) هو أن يترك اللبن في ضروعها أياماً ولا يحلب» ليراها 
الناظر منتفخة الضروع فيظنها كثيرة الدر» وسيأتي البحث فيه في باب بيع المصراة إن شاء الله 
تعالی . 

 )٠٠*١( _ ۲‏ قوله: (وأن تسأل المرأة طلاق أختها) وزاد فى رواية سعيد بن المسيب عند 
البخاري : «لتكفاً ما في إنائها» ومعناه نهي المرأة الأجنبية أن EE‏ طلاق زوجته لینکحهاء 
أو أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة فتشترط عليه طلاق الأولى لتنفرد به وليصير لها من نفقته 
ومعاشرته ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك بإكفاء ما فى الإناء» والكفؤ والإكفاء بمعنى الإمالةء 
وهذا مَل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زواجها إلى نفسهاء كذا في عمدة القاري (© : ۷ 


Y۰‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


€ 


O E e SE 
حتفنا تخت ن خی. قال : رات على مَالِك» عَنْ نافِع٬ عن ابن‎ )۱۳( 4¥ 
. عَنِ الّجُش‎ E ن‎ 
باب: تحريم تلقي الجلب‎ - )°( 
-(ئ( حدتنا اور ات دا ان ا رَائدَةَ ح دتا ابن‎ ۳4۸ 
ال ی ا سَمیل) ح وَحدتا ابن مير ودا ای لَه عَنْ‎ 
بيد اللو عن اني عن ابن عَمَرَ؛ ؛ أن رول الله 12 تھی أن ّى السَلَعٌ > حى بلع‎ 


ا 


)٠١١١( - ۳‏ - قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب النجش» 
الحيل» باب ما يكره من التناجش› والنسائی وابن ماجه فی باب النجش› ومالك فی باب ما 
ينهى عنه من المساومة والمبايعة من بيوع الموطأء وأحمد في مسند ابن عمر (۲: ۷ و۳ و۸١٠‏ 
و٥۱).‏ 


() - باب: تحريم تلقي الجلب 
البخاري في البيوع› باب النهي عن تلقي الركبان» وأبو داود في الإجارة» باب التلقي»› والنسائي 


وابن ماجه في البيوع› باب التلقى› وأخرجه أحمد فى مسند ابن عمر (۲: ¥ Ag Tg‏ 
و٥۱).‏ 


قوله: (أن تتلقی تتلقى السلع) وقد عبر عنه في الأحاديث الأخرى بتلقي الجلب» وتلقي البيوع› 
وتلقي الركبان» وفي بعضها بالتلقي فقط› ومعنى الجميع واحد» وهو أن يخرج رجل من البلد 
لاستقبال التجار الذين يأتون بالأموال من الخارج» فيشتريها منهم هناك» قبل أن يدخلوا البلد 
ويعرفوا سعره. واختلفوا في حكمة هذا الحكم» فقيل : حكمته وقاية الجالبين عن الضررء وذلك 
لأنهم إن باعوا أمتعتهم قبل الوصول إلى السوق ومعرفة السعر» ربما غبنوا في ذلك واشترى 
المتلقي منهم بأنقص من سعر البلد. وقال آخرون: بل الحكمة وقاية أهل البلد عن الضررء 
وذلك أن المتلقي يستبد بسعره على أهل البلد بعد شرائه منهم» فلا يبيع الأمتعة فورأًء وإنما 
يتربص بها حتى يرتفع السعرء فيبيعها غالية» فيكثر الغلاء على آهل البلد. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولا تزاحم بين الحكمتين» فإن المتلقي ربما يغبن 
الجالب» وربما يستبد على السوق» وكلا الأمرين داخل تحت النهي . 


ثم لا خلاف في كراهة تلقي البيوع وعدم جوازه» غير أن أبا حنيفة كه جوزه إذا لم يكن 
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ت 


الأسوَاق. وها لَفْظ ابن مير قال الاَحَرَانٍ: إن اسي بيه ته عن الي . 


فيه تلبيس السعر على الجالب ولا إضرار بأهل البلدء وقد تسامح ابن قدامة في المخني (© : 
۸ حيث نسب إليه جواز التلقي مطلقاًء فإن كتب الحنفية مشحونة بكراهة تلقي الجلب» كما 
في الهداية والبدائع والدر المختار وسائر كتب الحنفية» وقال البابرتي في العناية :)٠٠١ :٥(‏ 
«صورته المصري أخبر بمجيء قافلة بميرة فتلقاهم واشترى الجميع وأدخله لمصر ليبيعه على ما 
أراده» فذلك لا يخلوا إما أن يضر بأهل البلد أو لاء والثاني لا يخلو من أن يلبس السعر على 
الواردين أو لاء فإن كان الأول بأن كان أهل مصر في قحط وضيق فهو مكروه باعتبار قبح 
التضييق المجاور المنفك» وإن كان الثاني فقد لبس السعر على الواردين فقد غر وضر»ء وهو قبيح 
فيكره» وإلا فلا بأس بذلك». 

فالحاصل أن النهى عند الحنفية معلول بعلةء وهي الضرر أو التلبيس» فمتى وجدت العلة 
ققق التي :رزلا فلا رهذا كما كى ابق قذامة في الحفني 0426 قن يعض الان 
والأبي في شرح ملم (: ٠١‏ عن بعض المالكية أن الرجل إذا خرج من بلده لا لقصد 
التلقي» > ثم وجد قافلة فاشترى منها فإنه يجوزء مع أن الظاهر لفظ النهي يشمل هذه الصورة 
أيضاء› وکما أن ظاهر النهي عن الاحتكار مطلق في الحديث»› ولكن الفقهاء قد قيدوه بشروط 
بسطها ابن قدامة في المغني :٤(‏ ١١۲)ء‏ فليس من الإنصاف تفويق السهام إلى الإمام أبي 
حنيفة که كه في أنه لم يعمل بعموم النهي عن التلقي كما فعله ابن حزم وغيره» وقد رد عليه شيخنا 
العثماني التهانوي كله في إعلاء السنن )٠٤۸ :٠٤(‏ بما لا مزيد عليه. 

وقد استدل الطحاوي كلم للإمام بما أخرجه البخاري في باب منتهى التلقي عن ابن 
عمر وا قال: «كنا نتلقى الركبان» فنشتري منهم الطعام» فنهانا النبي بي أن نبيعه حتى يبلغ به 
سوق الطعام» ووجه الاستدلال أن النبي بء لم ينكر على تلقيهم بل أجاز ذلك» ولكن منعهم أن 
يبيعوا الطعام المشترى في ذلك المكان» وأمرهم أن لا يبيعوه حتى يأتوا به إلى السوق» وذلك 
لأن الركبان كانوا لا يحطون السلعة عن ظهر الدابة فى الطريق بل كانوا يحطونها حيث تحط 
الأثقال من السوق» فلو كان المتلقي باعه بعد ما اشتراه فوراً كان ذلك بيعاً قبل قبضه»ء فلذلك 
نهى عنه النبي بيو ولم ينه الجالبين عن البيع ولا المتلقين عن الشراء. 

فذكر الطحاوي َه أن هذا الحديث معارض لحديث المتن› > وجمع بينهما بأن النهي 
يحمل على ما کان فيه ضرر أو تلبيس» والإباحة على ما لم يكن فيه ذلك. ا 
بين الحديثين بوجه آخر» وهو أن حديث الإباحة محمول على ما إذا كان التلقي ذ فى أعلى 
السوق» وحديث النهي محمول على ما إذا كان التلقي من خارج البلدء ورجح الحافظ في الفتح 
طريق البخاري» ورجح شيخنا العثماني في إعلاء السنن طريق الطحاوي» وقد أتى بدلائل . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : كلا الطريقين للجمع سائغ› ولا يتوقف استدلال أبي 


۳Y۲‏ الحزء ا بشرح صحيح مسلم 


0ور 


E 2 a 
. عَبَيْد الله‎ 

)٠١(--۰‏ وحدثنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَ. حا ف الله ب ارك عن 
المر” E‏ عُفْمَانَء عَنْ عَيْدِ الله َنِ الي ڪه؛ انه ته عَن تمي اليو . 


a e‏ أخبرنا هُمَيم عن هشام؛ عن ابن يرين ؛ 
ڪن آي هرر قال: نهن رسو الله کل أن يمى الْجَلّب: 
E a yS ۴۸۰۲‏ 
أخبري هسام القُردُوسي ا . ڦال: سَمِعْتُ أا هُرَبْرَة يَمَولٌ: إ 
سول الله ل قال : «لا لما الكل فمن تاعاة قاری مه لدا e‏ 
ر 


حنيفة على الجمع الذي ذكره الطحاوي› وإنما الحكم عند أبي حنيفة معلول بعلة كما أسلفناء 
فلا يصح قول من قال: إنه خالف الحديث في هذه المسألة. 

تو قف کر الا بي عن ابن العربي أقوالاً في حد التلقي؛ فقيل : لا يخرج من البلد إلى ميلء 
وقيل : حده فرسخان» وقيل : مسافة يومين»› وقد عقد له البخاري ترجمة يفهم منها أن التلقي 
المنهي عنه عنده هو ما كان إلى خارج البلدء قلت المسافة أو كثرت . ولا حاجة عند الحنفية إلى 
تعيين الحدود والمسافات» لأن الأمر عندنا موکول إلى وجود الضرر وعدمه» فمتى وجد الضرر 
بأهل البلدء أو التلبيس على الجالب توجه النهي» قربت المسافة أو بعدت» ومتى لم يوجد 
الضرر لم يكن به بأس» والله سبحانه أعلم . 

أما البيع الذي عقد بطريق التلقي فهو نافذ عند الجمهور مع الإثم» وقال أهل الظاهر البيع 
باطل» وبه قال أحمد في رواية صحح خلافها ابن قدامة» ثم الشافعية والحنابلة على أن للجالب 
الخيار بعد وروده السوق» ولا خيار عند أبى حنيفة كه وستأتي هذه المسألة في شرح الرواية 
الآتية. ۰ 

)٠١۹۱۹( -‏ - قوله: (الجلب) جمع جالب» کخادم وخحدم» والمراد من يجلب الأموال 
الك 

۱۷ (۰) - قوله: (فإذا اتی سیده السوق) المراد من السيد صاحب الجلب»› يعني مالك 
المجلوب الذي باعه» كما فسره علي القاري في المرقاة :٦(‏ ١۷)ء‏ والمعنى أن صاحب المتاع 
إن جاء إلى السوق وعرف السعر فله الخيار فى الاستردادء وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله 


كتاب: البيوع r‏ 


(1) - باب: تحريم بيع الحاضر للبادي 


: حدثذا ابو بكر بُ ابي َي وَعَمُرو الاد وَرَْيرُ بن حُرْب. الوا‎ (1۸) - FAY 
حدٿتا سفيَان٬ عَن ۾ الز هري عن سوي تل اله ن بي هرر يلم به اللي کل‎ 


تعالى» وثبوت الخيار عندهما متعين فيما إذا علم البائع بعد معرفة السعر أنه قد غبن» فأما إذا لم 
يغبن ففیه روایتان عن کل واحد منهما» کما صرح به ابن قدامة في المغني :٤(‏ ۲۱۹). 

واختلفت الروايات في هذا عن مالك» فروي عنه ما يوافق الشافعى وأحمد» وروي عنه ما 
يوافق أبا حنيفة» والمشهور من مذهبه أن السلعة تدفع لأهل سوقها بالثمن الذي اشتراه المتلقي» 
فإن لم يريدوه ردت لمبتاعهاء» كما ذكره الأبي في شرح هذا الحديث. 

وأما الحنفية فلا خيار عندهم للجالب. قال ابن الملك الحنفي في مبارق الأزهار :١(‏ 
۳): «وقال أئمتنا: لا خيار له» لأن لحوق الضرر كان لتقصير من جهته حيث اعتمد على خبر 
المشتري الذي كل همته تنقيص الثمن» وأما الحديث فمتروك الظاهر»ء لأن الشراء إذا كان بسعر 
البلد أو أكثر لا يثبت الخيار للبائع في أصح قولي الشافعي» فلا ينتهض حجة» وقال شيخنا 
العثماني في إعلاء السنن :)٠٤٠١ :1١(‏ «وقال أبو حنيفة: البيع صحيح ولا خيار للبائم» لأن ‏ 
غاية ما في الباب أن المشتري خدع البائع» وهو لا يقتضي الخيار لحديث حبان بن منقذ» فإنه 
لم يثبت الشارع له الخيار من غير شرط . . . وأما ما روي أن له الخيار فمحمول على السياسة 
ليترك الناس التلقي» هذا ما عندي» والله أعلم بالصواب». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما ابن الملك فلم يأت في الجواب عن هذا الحديث 
بشيء» لأن مجرد قوله إن الحديث متروك الظاهر لا يقبل حتى يأتي له بمحمل صحيح› ولم يأت 
به وأما شيخنا العثماني که فقد استدل بحدیث حبان بن منقذ» ولکنه استدلال بالمفهوم فلا 
ينتهض حجة على أصل الحنفية» ولا على أصل الشافعية» لأن المنطوق الصريح في حديث 
الباب يعارضهء وأما ما ذكر من أن حديث الباب محمول على السياسةء فالأقرب منه أن يقال : 
إنه محمول على الديانة لا القضاءء فإن الخادع يجب عليه ديانة أن يفسخ البيع أو يقيل المخدوع 
إذا طلب منه الإقالةء وقد صرح به في الدر المختار والشامي )۱۸١ :٤(‏ (قبيل فصل في 
الفضولي) في حكم سائر البيوع المكروهة» ولكن تأويل الحديث بالديانة بعيد أيضاًء ولم أقف 
e‏ الحديث» ولعل ابن الهمام كه خالف لأجل هذا سائر 
الحنفية في هذا الباب» واختار أن ن يکون البيع فاسداً» أو يثبت الخيار للجالب» راج جع أول فصل 
فيما يكره من فتح القدير :٥‏ ۲۳۹ والقول بثبوت الخيار أوفق بهذا الحديث الصريم الصحيح 
الذي لم أجد ما يعارضه فيما قلبت ونظرت»› والله سبحانه أعلم . 

(1) - باب: تحريم بيع الحاضر للبادي 
 )٠١١١( - ۸‏ قوله: (عن أبي هريرة) الظاهر أن هذا الحديث والحديث السابق عن أبي 


۳۲4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال : «لاً يبع حَاضِر لِبَادٍ». 


هريرة في النهي عن التلقي واحد» كما يظهر من جامع الأصول لابن الأثير» وقد اقتصر بعض 
الرواة على النهي عن التلقي وبعضهم على النهي عن بيع الحاضر للبادي» وقد جمع بعضهم 
بينهماء والحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان» وباب لا يبيع على 
بيع أخيه» وباب لا يبيع حاضر لبادء وفي الشروط› باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح› 
التلقى › وأبو داود فی الإإجارات› باب التلقى . 

قوله: (لا يبع حاضر لباد) نهى عن بيع الحاضر للبادي» وقد فسره العلماء بتفسيرين : 
الأول أن يلتزم البائع البلدي أن لا يبيع سلعته إلا من أهل البدوء» طمعاً في الثمن الخالي› 
وبذلك فسره صاحب الهداية› وقيد النهي عنه بأن يكون أهل البلد في قحط وعوز» والتفسير 
الثاني قد اختاره جمهور الفقهاء والمحدثين» وهو أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع سلعتك 
OR I‏ 
التفسيرين أن الحاضر ف في التفسير الأول تاجر يبيع سلعة نفسه» والبادي يشتریها منه› وأما في 
التفسير الثاني فالبائع هو البادي» والحاضر وكيل أو سمسار له» وهذا التفسير الثاني هو الراجح 
نظراً إلى لفظ الحديث» لأن البيع ههنا قد تعدى باللام» وهو في معنى التوكل أو السمسرة 
أظهرء فإن كان البادي مشتريا من الحاضر لتعدى ب «من». 

ولأن ابن عباس ويا قد فسره بالسمسرة في الرواية الآتية» فما فسر به صاحب الهداية 
مرجح عند محققي الحنفية أيضاًء وقد صرح به شمس الأئمة الحلواني وابن الهمام وابن نجيم 
وابن عابدین وغیرهم› راجع فتح القدير (T° : ٤(‏ والبحر الرائق 0: 44( ورد المحتار 
(AT : £)‏ 

ثم بيع الحاضر للبادي ‏ على تفسير الجمهور - مكروه عندنا أنضا ذا لحن به الرر ااهل 
البلدء وذلك لأن البادي لو باع بنفسه في السوق لرخص على الناس» ولكن تخلل الحاضر ربما 
يحدث غلاء في السوق» وأما إذا لم يلحق بذلك ضرر بأهل البلد فلا كراهة فيه عند الحنفية 
خلافاً للجمهور» فإنهم يعملون بإطلاق النهي» ويزعمونه مكروهاً على كل حال» وحجة الحنفية 
أن النهي معلول بعلة» والعلة ما سيأتي في حديث جابر وله : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض» بعلن ان الي ن لا ف وا لد رر ع امل البلدء فإذا انتقى الضرر 
لم يبق في هذا البيع محظور» بل صار ذلك من باب النصيحة»› وقد قال رسول اله مَل «الدين 
النصيحة) . 

ومما يدل على جواز ذلك عند عدم الضرر ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد 
قال: «إنما نهى رسول الله ب أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم» فأما 


كتاب: البيوع Yo‏ 


ت 


ته أن يي حَاضِر لِبَادٍ. 


ا 


وال عَنِ ا اة ؛ أنه 
اليوم فلا بأس» حكاه الحافظ في الفتح © : ١‏ وسكت عليه» وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 
)٠٠١ :۸(‏ (رقم : )۱٤۸۷١‏ عن الشعبي قال: كان المهاجرون يكرهون ذلك» يعني ببيع حاضر 
لباد» وإنا لنفعله. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن عبد الله بن عثمان (وهو ابن خيثم كما في فتح 
الباري) عن عطاء بن أبي رباح قال: سألته عن أعرابي أبيع له» فرخص لي» وأخرج أيضا عن 
مجاهد أنه کان لا يرى به بأساً أن يبيع حاضر لباد» فهؤلاء مجاهد والشعبي وعطاء لم يكونوا 
ليخالفوا حديث رسول الله ية وإنما عللوا النهي بعلة كلما زالت ارتفع المانع» وبهذا يقول أبو 

ويژیده ما أخرجه البزار في مسنده عن نعيم بن حصين السدوسي»› عن عمه» عن جده 
قال: «أتيت المدينة ومعى إبل لى» والنبى ية بهاء فقلت: يا رسول الله! مر أهل الغائط أن 
يحسنوا نکال راف یوی اترا ای فلا بیت لی ایت ایی که فال لی اده 
فمسح يده على ناصیتي» راجح کشف الاستار عن زذائد البزار للهيثمي (۲: ۹ رقم: ۱۲۷۳) 
وحاشيته لتحقيق سنده. فأجاز النبي بيه في هذا الحديث لأهل الحضر أن يعينوا التاجر القادم 
في بيع الإبل عند عدم الضرر. 

وبذلك ظهر أن ما حكاه النووي والحافظ وابن قدامة وغيرهم من أن بيع الحاضر للبادي 
جائز عند أبي حنيفة مطلقاًء لا يصح بهذا الإطلاق» فإِن كتبَ الحنفية صريحة في كراهته عند 
الضررء كما نقلنا عن فتح القدير والبحر الرائق ورد المحتار. 

ولم ينفرد أبو حنيفة في تقييد النهي بالضرر»ء وإنما قيده الشافعية والحنابلة بشروط أربعة: 
الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له» (يعني : أن يكون الحاضر قد عرض على 
البادي نفسه ليصير وكيلاً له) والثانى : أن يكون البادي جاهلاً بالسعرء فإذا كان البادي عارفا 
بالسغر لم يحرم» واا ا کر وکن ات للبيع› والرابع : أن يكون البادي مريداً 
لبيعها بسعر يومهاء وزاد القاضي شرطاًء وهو أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير 
بيعه» وهذه الشروط كلها مبسوطة فى المغنى لابن قدامة :۲٤(‏ ۲۱۵ و١١۲)»‏ فأين إطلاق 
الحديث وعمومه؟ والحق أن هؤلاء الفقهاء كلهم قد عللوا الحكم بعلة» وكذلك فعل أبو 

ثم لو خالف رجل الحديث وباع للبادي هل ينعقد بيعه؟ فيه خلاف» فالمختار عند الحنفية 
والشافعية والمالكية أن البيع صحيح مع الإثم» وبه قال أحمد في رواية» وعنه رواية أخرى» أن 
البيع لا ينعقد أصلاً كما في المغني» وبه جزم ابن حزم وبعض أهل الظاهر» وقدمنا في مبحث 
تلقي الجلب أن البيع المكروه كبيع الحاضر للبادي يجب فسخه عند الحنفية ديانة» وجعله ابن 
الهمام فاسداًء والله سبحانه أعلم . 


۳۲٢‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Af‏ - (۱۹) وحدثنا شاق بن راهيم وَعَبْدٌ بن حُمَيْدٍ. فالا دنا 


عَبْد الرَرّاق. برا مَعْمَر وان اوش عَنْ بيه عَنِ ابْنِ عَبّاس. قال : E‏ 
رول الله ية أن ّى الرَكَبَان. وا ay‏ 
E E E E O E N JS‏ 


-٣‏ (۲۰) حدَثنا يَحْییٰ بن يحي اللَميمئٰ أ خبرتا بُو حَينَمةَء عَن ابي لري 
عَنْ جابر . ح ودا خمد بن يُوسَ. E‏ لتا او ايء عن جاب . قال : 


الله لا : «ل يبغ حَاضِرّ لبا . َعُوا النَاسَ يَررُق الله بَعْصَهُمْ مِنْ بُعْض». عير 
أن في رواية يخي : «يُرْرَقٌ» . 


قل فن این غاس ارچ الارن ف ایر بات عل ب حار 
لباد بغير أجر» وفي الإجارة» باب أجر السمسرة» وأبو داود (رقم : )۳٤۳١۹‏ في الإجارة» باب 
النهي أن ا لبادء والنسائي في البيوع» باب التلقي» وأخرجه ابن ماجه في التجارات» 
باب النهي أن يبيع حاضر لباد» وأحمد في مسنده (۱: ۳۹۸). 


قوله: (لا يكن له سمسارا) أي: دلالأًء والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ 
له» ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره» ومعناه أن يبيع له بالأجرة» ومنه استدل البخاري 
على أن بيع الحاضر للبادي إنما ر كان بالأجرة» فأما إذا كان بغير الأجرة فلا يكره 
والجمهور على عدم جوازه مطلقاء ولم أجد في كتب الحنفية ما يدل على تفصيل الحكم بين ما 
كان بأجر أو بغير أجرء فالظاهر أن الكراهة مطلقة عندنا أيضاًء وذلك لعموم لفظ الحديثء 
ولأن علة الضرر لا تفرق بين البيع بأجر أو بغير أجرء وأما تفسير i‏ 
الغالب» فان ار یتولی للبادي غالا إل بأجر٬‏ والله أعلم . 


)٠١۲۲( ٠۰‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه أو داود 
(رقم : )۳٤٤١‏ في الإجارة» باب النهي أن يبيع حاضر لباد» والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم 
في البيوع» باب النهي أن يبيع حاضر لبادء وأحمد فی حدیث جابر (۳: ۳۰١۷‏ و٣۳۱‏ و٦۳۸‏ 
و ). 


قوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) يعني : أن الله تعالى يرزق المشتري 
بواسطة البائع» ويرزق البائع بواسطة المشتري» فلا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا النظام 
الإلهي» ويتحكم فيه بالأسعارء فالحديث يدل على أن الإسلام يعترف بنظام السوق وقوتي 
العرض والطلب» ويحب أن تسير السوق على سيرها الطبيعي» ولا يحب أن يتدخل فيها رجل» 
كما لا بحب أن تحدث في السوق احتكارات تتسيطر على السوق وتستبد بالأسعار» وهذا من 


کتاب : البيوع ¥ 


عُييهَء عَنْ ابي ا وا ف 


E aT : ال‎ a 


ميزات النظام الاقتصادي الإسلامي التي تميزه عن الرأسمالية والاشتراكية» وقد أشبعنا القول في 
هذا الصدد في مقدمة كتاب البيوع . ۰ 


ثم إن أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي تدل على أن الإسلام يستحسن أن لا تكون 
بين البائع والمشتري وسائط› أو تكون قليلة جدأًء فإنه كلما كثرت الوسائط بين البائع والمشتري 
ازداد الثمن على المستهلكين»› فما يسميه علماء الاقتصاد اليوم (الرجل المتوسط( (Middle Man)‏ 
مما لا يستحسنه الإسلام إلا إذا اشتدت الحاجة إليه» فالسمسرة وإن كانت جائزة» ولكن الإكثار 
من الوسائط بين الصانع والمستهلك مما لا يشجع 4# وإنما يشجع على التقليل منها. 

)۱٤١۳( -١‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب 
لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة» وأبو داود في الإجارة» باب في النهي أن يبيع حاضر لباد 
(رقم : .)۳٤٤١‏ والنسائي في البيوع» باب بيع الحاضر في البادي. 

فوله: (حاضر لبائ تساك بظاهرة يعض المالكة فقالزا :ذا كان الانب سن غي اهل 
البدو جاز البيع له» مثل أن يكون من أهل بلد آخرء لأن الحديث إنما نهى.عن بيع للباديء فأما 
غير أهل البداوة فلا يحرم البيع لهمء وقال الشافعية والحنابلة: إن الحكم عام لكل جالب 
غريب» سواء كان من أهل الحضر أو من أهل البدوء لأن العلة عدم معرفتهم بسعر البلده 
ويستوي فيها أهل الحضر وأهل البدوء اجرح لم لاديف الي رن الاين فإن 
SS‏ فا ا لخن ناري 
وشرح الائ ولم أر في كتب الحنفية من تعرض لهذه المسألةء والظاهر أنهم مع الشافعية 
والحنابلة لكون الحكم معلولاً عندهم بالضرر كما قدمناء فيدور الحكم مع الضرر» لا مع 
البداوة» والله أعلم. 

ثم إن الممنوع في الحديث هو البيع للباديء فأما الشراء له فيجوز عند طلحة بن عبد الله 
والأوزاعي وابن المنذر وأحمده وهو رواية عن مالك كما في المغني لابن قدامة» والرواية 
الأخحرى عنه أنه لا يجوز كما لا يجوز البيع» وهو مذهب إبراهيم يم النخعي وابن سيرين كما في 
فتح الباري» ولم أجد في الحنفية من تعرض لهء والظاهر الجواز لما قال ابن قدامة: «إن النهي 
غير متناول للشراء بلفظه ظه ولا هو في معناه» فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم 
السعر ويزول عنهم الضررء ولیس ذلك في الشراء لهمء إِذ لا يتضررون بعدم الغبن للبادين» بل 


۳۲۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


۸- (۲۲) حدَثنا مُحَمَد بن المُيَنّى . حدتا ا اي عدي عَنِ ان عَونِ» عَنْ 
o‏ دنا معاد ددا ان عزن عن مد 


E 8‏ 
۴۸۰۹ - (۲۲) حدفنا عَبْدُ الله ب مَنْلَمَةَ بن فعْكَب. دتتا اود بن قَيْس» عَنْ 
موی بن يساو عن ابي هُرَيْرةً. قال : قال رَسولْ الله لك : «مَّن اشسَرّی شاه مُصَرَاهَ 


َْينْمَلِبْ ا . قليَخلبها . ن رَضِي جابَها أَمْسَگها . ولا رده وَمَعَهَا صا مِنْ تَمْر». 


هو دفع الأضرر عد عنهم» والخلق في نظر الشارع على السواء» فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل 
الحضر لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر» كذا في المغني )۲٠١ : ٤(‏ والله سبحانه أعلم. 


(۷) - باب: حكم بيع الحْصَرّاة 

)٠٥۲٤( ۳‏ ۔ قوله: (عن آبی هريرة) أخرجه البخاري فى البيوع› باب إن شاء رد 
المصراة إلخ» وأبو داود في الإجارة» باب من اشترى مصراة فكرههاء (رقم: ٤٤١‏ إلى 
))٥‏ ومالك في الموطأء في البيوع» باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة» والنسائي 
والترمذي والدارمي في البيوع» باب المصراةء وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: ۲٤۲‏ و۸٤۲‏ 
و۲۵۹ و۲ و۳۱۷ و۳A‏ و٤۳۹‏ واه 0 و٣ا)‏ و۷ و٣٣‏ و٣‏ و۳ و٥‏ و۹٤‏ 
وا g۾CAY‏ و0۷). 

قوله: (شاة مصراة) اسم مفعول من التصرية» وهي أن تترك الشاة غير محلوبة أياماً حتى 
يجتمع اللبن في ضروعها فيراها الناظر منتفخة الضروع فيرغب في شرائهاء والتصرية في الأصل 
الحبس› يقال : صریت الماءء إذا حبسته» کذا فسره أبو عبيد وأكثر أهل اللغة» كما في فتح 
الباري. وقيل: هو من الصر بمعنى الشده قال الأزهري: جائز أن يكون سميت مصراة من صر 
أخلافها (أي: ضروعها) كما ذكرء إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات قلبت 
إحداها ياءء كما قالوا تظنيت فى تظننت من الظن» فقلبوا إحدى النونات ياء» فكذلك ههنا كان 
في الأصل شاة مصررة» فقلبوا الراء الأخيرة ياء حتى صار مصراةء راجع جامع الأصول لابن 
أثير (1: ٥٠١‏ واه١ه).‏ 

قوله : (فلينقلب بها) يعني : فلينصرف بها إلى أهله وليحلبها . 

| قوله: (فإن رضي حلابها أمسكها) الحلاب والحلب كلاهما مصدر» والمراد أنه إن رضي 

الشاة بعد الحلاب فليمسكها عنده. ٠‏ 

قوله: (وإلا ردها ومعها صاع من تمر) أخذ بظاهر الحديث الأئمة الثلاثة وأبو يوسف وابن 


كتاب : البيوع ۳۹4 


۰ (۲۹) حدثنا فيه بن سَهِيدٍ. حَدََنا يَعْقُوبٌ (يَعْنِي ابن عَبِْ الرّحْمْنٍ 


أبي ليلى والجمهور» فقالوا: التصرية عيب يرد به المبيع» وهذا القدر متفق عليه عندهم ثم 
اختلفوا في تفاصيلهء فقال الشافعي #: يجب رد صاع من تمر بدل اللبن المحلوب» قل اللبن 
أو كثر» ولا يجوز أداء غير؟» وقال بعض المالكية: يجب صاع من غالب قوت البلدء وقال أبو 
يوسف : يجب قيمة اللبن بالغة ما بلغت» وخالفهم أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» فقالا : 
التصرية ليست بعيب يجوز الردء وإنما يجوز للمشتري أن يرجع بنقصان قيمة المبيع» ولا خيار له 
في الرد» فظاهر الحديث مشتمل على جزئين: الأول ثبوت الخيار للمشتري بعيب التصرية» 
والثاني : رد صاع من التمر مكان ما حلبه من اللبن» فالشافعي عمل بظاهر الحديث في كلا من 
الجزئين» وأما مالك وأبو يوسف فقد عملا بظاهره في الجزء الأولء وتأولا في الثاني وأما أبو 
حنيفة ومحمد فتأولا فى كلا الجزئين› ندل :الغاقي ّث ظاهر لعمله بظاهر الحديث» ودليل 
مالك في الج الثاني أن لمر كان عالت فرت الد بزمنذ غ فن عله كل ما كان قاب قرت 
الت را ا E o o e‏ 
يومئذ تساوي في الغالب صاعاً من تمر عينه.رسول اله ل كإمام المسلمين» لا كشارع» فلما 
تغيرت القيم عاد الحكم إلى أصله وهو القيمة. 

وأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فحيث تأولا في كلا جزئي الحديث ولم يعملا 
بظاهره فقد كثر عليهما الشغب في هذه المسألة» ورماهما الخصوم بأنهما يتركان الحديث 
الصحيح بالقياس» والواقع أنهما لم يكونا ليخالفا قول الرسول ية لمحض القياس»› وإنما رأيا 
ظاهر الحديث مخالفاً للأصول الثابتة بالكتاب والسنةء فحملا الحديث على محمل يوافق به 
الأصول» كما فعل ذلك جمهور الفقهاء في حديث البخاري: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مورا فق ك جميع الفقهاء ء ظاهره لمعارضته الأصول المجمع عليهاء وكما فعل معظم 
ا O e‏ فإنه لم يقل أحد بالجمع بين الصلاتين 

و ا وكما فعلوا في حديث: «فإن عاد الرابعة فاقتلوه» فإنه لم يقل 
احا ا ن اعا ف ا کما صرح به الترمذي في العللء > وأمثلة ذلك 
كثيرة لا تخفى على من مارس مباحث الحديث وفقهه» فلا ينبغي تفويق سهام الملامة إلى أحد 
من المجتهدين المتورعين لمسلك أدى إليه اجتهاده. 

ومما شجع الخصوم في هذه المسألة أن بعض الحنفية قد أتوا فيها بأعذار باردة متكلفة» 
كما قال بعضهم : إن هذا الحديث مروي عن أبي هريرة طبه وهو صحابي غير فقيه» وكل ما كان 
مروياً عن غير فقيه لا يقبل إذا خالف القياس. وهذا جواب لم يقل به أبو حنيفة كل تعالى ولا 
أحد من أصحابه المعروفين»› وقد نسبه بعض الأصوليين إلى عيسى بن أبان ّنه وهذه النسبة 
فيها كلام أيضاً لأن الطحاوي ي نه قد روى عنه جواباً غير هذا في شرح معاني الاثار» ولم يثہت 


2 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا 


القَارِيّ) عَنْ سَهَيْلء 4 کن ا هريره ؛ EE‏ الله ل قال : من بتاع شَاةً 


عنه رد هذا الحديث بعدم فقه أبي هريرة طله » كما بسطه شيخنا العثماني في إعلاء السنن :٠٤(‏ 
4( 


ويبعد من مثل عيسى بن أبان أن يقول في أبي هريرة وهه ما عزوه إليه» فإن أبا هريرة ضله 
فقيه مجتهد لا شك في فقهه» فإنه كان يفتي في زمن الرسول ييو وبعده» وكان يعارض فقهاء 
الصحابة في فتاواهم وأقوالهم» وقد ذكره الذهبي في تذكرة الحافظ )١١ :١(‏ فقال؛ «الحافظ 
الفقيه صاحب رسول الله ية كان من أوعية العلم» ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة 
والتواضع» ثم إن حديث المصراة لم ينفرد به أبو هريرة طههء وإنما رواه جماعة من الصحابة 
سرد الحافظ أسماؤهم في الفتح» وقد أفتى به أفقه الناس عبد الله بن مسعود وله كما ذكر 
البخاري في صحيحه» فالعذر بعدم فقه راويه عذر سخيف لا ينبغي أن يتفوء به . 

وأجاب الطحاوي كث عن حديث الباب بأنه معارض بحديث «الخراج بالضمان» وحديث 
النهي عن بيع الكالىء بالكالىء» وحاصل تقريره: أن اللبن الذي احتلبه المشتري تد كان بعضه 
في ملك البائع قبل الشراء» وبعضه حدث في ملك المشتري» فإذا أوجبنا صاء) من التمر على 
مشتري المصراة» لا يخلو إما أن يكون عوضاً عن مجموع اللبن» أو عما ك ن في وقت وقوع 
البيع خاصة» فإن كان الأول يلزم علينا أن لا يكون الخراج بالضمان» فإن النبن الذي حدث في 
ملك المشتري يكون مملوكاً له» لأن الشاة حينئذ في ضمانه» كما هو مقتضى حديث: «الخراج 
بالضمان» فكيف يتحمل المشتري صاع التمر عوضاً عنه؟ ألا ترى أنه لو ردها على البائع بعيب 
غير التصرية لا ضمان عليه عند الشافعية لما شرب من لبنهء لحديث «الخراج بالضمان» فما له 

يتحمل الغرامة في عيب التصرية؟ وإن هذا الصاع عوضا عما كان في ضرع الشاة وقت البيعء 
اه علينا بيع الكالىء بالكالىءء لأن هذا اللبن ليس ملكاً للمشتري لا بحكم البيع» فإن البيع قد 
انفسخ» ولا بحكم «الخراج بالضمان» لأنه لم يحدث في ضمانهء فإذا شربه المشتري وأتلفه 
صار ديناً في ذمته لنقض البيع» وکذا صار الصاع أيضاً دیناً عليه» عوضاً عنه» وهڏا هو ر بيع اللبن 
بالصاع ديناًء وهو غير جائز مطلقاً» > فعلى أي الوجهين كان يلزم Ms‏ إا 
حديث «الخراج بالضمان»» أو حديث النهي عن بيع الكالىء بالکالىء ٤‏ 

هذه خلاصة ما أجاب به الطحاوي» وكلامه دقيق لخصته لك بمساعدة البدر الساري 
حاشية «فيض الباري»» وأختار الطحاوي كث أن حديث الباب منسوخ بحديث الخراج بالضمان 
وبحديث النهي عن بيع الكالىء بالكالىء. 

ولكن في جواب الطحاوي كث نظراً من وجهين: الأول أن النسخ لا يثبت بمجرد 
احتمال» والثاني : آنه لو ثبت معارضة حديث الباب لحديث «الخراج بالضمان» فلا يسقط من 
حديث الباب إلا الجزء المعارض فقط» وهو التضمين بالصاع» وأما الرد بالعيب من غير 


كتاب: البيوع ۴۴۳۱ 


م ا = ا ا گە 2 0 RE‏ ر أ : 
۶ مُصرَاةَ فو فِيهًا با لخيار ثلائة ایام . إن شاءَ آمسکها وإن شاءَ ردها. ورد معها صَاعا مِن 


تمر . 


ا 


التضمين فلا يعارضه حديث «الخراج بالضمان» فليقل الحنفية أن المشتري يكون له الخيار ولا 
يضمن شيئاً» كما ألزم الطحاوي نفسه الشافعية فيما إذا ردها على البائع بعيب غير التصرية يصح 
الود ولا مان جك لما شرب هن له ولك ا فة لا تجررو ن رة الف راصلا لاسب 
التصرية ولا بعيب غيرهاء لا بالضمان ولا بغيره» فإن حكم حديث «الخراج بالضمان» إنما يتأتى 
عندهم في زيادة منفصلة غير متولدة» مثل أن يكون الرجل اشترى عبداأ فاستغله ثم رده بالعيب» 
فإن الغلة تكون للمشتري بحكم الخراج بالضمان» وأما في الزيادة المنفصلة المتولدة كاللبن 
فيمتنع عندهم الرد أصلاًء كما صرح به ابن نجيم في البحر الرائق )١١ :٦(‏ وسائر الفقهاء 
الحنفية . فجواب الطحاوي نه إنما يوجه عدم التضمين فقط› لا يوجه امتناع الرد. 

والذي يظهر بعد تتبع كتب الحنفية في هذا الباب أنهم تركوا ظاهر هذا الحديثء لأنهم 
وجدوه معارضاً للأصول الكلية الثابتة بالقرآن والإجماع والقياس. 

أما القرآن فقد قال الله تعالی: من اعد لی اعدو عه بل ما عند َلك € [البقرة: 
۹4[ وقال تعالى : رۇ سو سه ٠ E‏ وقال تعالى : ون عام فاقوا يمل 
ما عونْسّم بي [النحل: ]٠١١‏ فهذه الآيات كلها قطعية الثبوت والدلالة على أن الضمان ينبغى أن 
يكون مساوياً للمتلف» ولا سبيل إلى المساوات في مسألة الباب كما سيأتي» فيمتنع الرد. ۰ 

وأما الإجماع فقد أجمعوا على أن الضمان على قسمين: مثلي ومعنوي» وصاع التمر لا 
يدخل في أحد من القسمين» أما عدم كونه مثلاً للبن فظاهرء وأما عدم كونه قيمة له فلأن ظاهر 
الحديث قد جعل صاع التمر بدلاً من اللبن» سواء كان قليلاً أو كثيراً فسقط معنى القيمة . 

وأما القياس» فهو أننا إن قلنا بجواز رد المصراة فحكم اللبن مشكل جداًء لأن اللبن الذي 
حلبه المشتري مشتمل على ما كان في الضروع وقت العقد وعلى ما تولد بعده» فالأول يستحقه 
البادً ثع وقت الرد لأنه جزء المبيعء والثاني يستحقه المشتري لأنه حدث في ملكه وضمانه» فلا 
يخلو إما أن نقول برد قيمتهما جميعاًء ففيه ضرر المشتري› لأنه حينئذ يودي قيمة ما حدث في 
ملکه وهو غير لازم له» وإما أن نقول بعدم أداء قيمتهما جميعاًء ففيه ضرر البائع فإنه کان 
مستحقاً للبن الذي كان في الضروع وقت العقدء لأنه جزء المعقود عليهء وإما أن نقول بأداء قيمة 
الأول دون الثاني» وهذا لا ضرر فيه لأحده ولكنه لا سبيل إليه لكون مقدار كل من القسمين 
مجهولاًء فلما بطلت هذه الصور الثلاثة امتنع الرد بالعيب» ولا سبيل إلا إلى الرجوع بنقصان 
القيمة. 

ثم قد وقع في ألفاظ حديث الباب اضطراب» فورد في بعضها: «صاع من تمرا» وفي 
بعضها «صاعاً من طعام لا سمراء» كما سيأتي عند المصنف› وفي بعضها: «مثل أو مثلي لبنها 
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)۲٣( ۱‏ حڌثفا مُحَمَد بن عرو بن جِبلَة بن ابي رواو . حدتا أ 


قمحاً» کما أخرجه أو داود عن عبد الله بن عمر وا“ وفي بعضها : «صاعاً من طعام أو صاعاً 
من تم.» كما أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي ييه وذكره الحافظ في الفتح »)٠٠١ :٤(‏ 
وفي بعضها: «صاع من بر لا سمراء» كما أخرجه البزار عن ابن سيرين» وحكاه العيني في 
العمدة )١١١ : ٤(‏ فلو قدرنا أن هذا التضمين تعبدي فلا يتعين المضمون به» هل هو تمر؟ أو 
طعام غير الحنطة؟ ولا يتعين مقداره أيضاً هل هو صاع على كل حال؟ أو هو بمثل اللبن؟ أو هو 
بمثلیه؟ 

ومن أجل هذه العلل تبين أن ظاهر الحديث غير مراد. فما هو المراد من الحديث حينئذ؟ 
وما هو محمله الصحيح؟ قد اختلفت فيه أنظار الفقهاء الحنفيةء فقال شمس الأئمة السرخسي في 
مبسوطه (باب الخيار في البیع ١٠۳‏ : ۳۸) إن هذا الحديث يتعلق بخيار الشرط لا بخيار العيب» 
ومحمل الحديث ما إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه» وإنما ذكر التحفيل والتصرية لبيان السبب 
الداعي إلى الخيار» فكان للمشتري الخيار لاشتراطه ذلك» لا لعيب التصرية» والدليل على ذلك 
أن الرسول بيه قد قيد الخيار في الرواية الآتية في المتن بثلاثة أيام» مع أن الخيار العيب لا 
يتقيد بمدة» وإنما يتقيد بها خيار الشرط فتبين منه أن الحديث إنما يتحدث عن البيع المشروط 
فيه الخيار» وأما تضمين اللبن بالتمر أو الطعام» فهو على طريق الصلح لا على وجه القضاء. 

وأجاب شيخ مشايخنا الأنور كث في فيض الباري (۳: )۲۳١‏ بأن الحديث محمول على 
الديانة» وذلك لأن التصرية خداع» فيجب على البائع ديانة أن يقيل المشتري لاستدراك خداعه 
بقدر الإمكان» وقد أسلفنا في مبحث تلقي الجلب أن الخادع يجب عليه الفسخ ديانة» وقد صرح 
به الشامي في أواخر البيع المكروه وابن الهمام في أوائله وأوائل باب الإقالة »)۲٤١ :٠(‏ 
فالحنفية يعملون بحديث الباب على وجه الديانة لا على وجه القضاءء ثم التضمين بالتمر على 
هذا التوجيه يكون مصالحة أيضاً . 

وشرح شيخنا العلامة العثماني والتهانوي كم هذا الحديث بكلام متين جداًء فلنحكه عن 
إعلاء السنن )٥١ :۱٤(‏ بلفظه»ء قال : 

«لا يخفى على من هو عارف بالسيرة النبوية أن بعض أحكامه في فصل الخصومات كانت 
على وجه القضاء» وبعضها على وجه المصالحة» كما قال مي لكعب بن مالك حين تقاضى ابن 
أبي حدرد ديناً كان عليه» وارتفعت أصواتهه) : «ضع من دينك هذاء أي الشطر»» وكما قال 
للزبير حين تخاصم هو ورجل من الأنصار في شراج الحرة: «اسق يا زبير! ثم أرسل إلى جارك 
وإذ لم يرض به الأنصاري وقال: يا رسول الله! إن كان ابن عمتك» قضى بقضاء آخر وقال: 
اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»»ء فعلم منه أن القضاء الأول كان قضاء 
المصالحة» والقضاء الثاني كان قضاء الحكم . فإذا ثبت أن أقضيته كانت على وجهين فينبغي أن 
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الْعَقَدِى). حدنتا فَرَهّ عَنْ مُحَميِء عَن أبي هُرَيْرَةّء عَن النبي ية قال : «مَن اشتَرّى شاه 


يحمل الحديث على قضاء المصالحة. وحينئذ يحتمل أن يكون وقع هذا القضاء في قضية خاصة› 
بأن ادعی رجل من رجل أنه باع منه محفلة» وقضی له رسول الله َة بالرد وقضى عليه بصاع 
التمرء لأنه كان استهلك من لبن البائع ما كان قيمته صاعاً من التمر» وفهم منه الراوي أنه قانون 
لكل من يشتري مصراة ورواه بالعموم». 

ثم ذكر احتمالاً آخر» وهو أن النبي بيه حكم بذلك مرة من حيث كونه سلطاناً لرفع النزاع 
من بين التجارء ولمنعهم من التدليس بالتحفيل ونحوه» والظاهر أن الحكم حين وروده وقع 
عاماء ولكنه لم يكن من حيث التشريع» بل من حيث السياسة والسلطنة لرفع النزاعء ثم قال 
شيخنا العثماني ك#: «ومقتضى ذلك أن يجوز للاإمام أحياناً أن يأمر أهل السوق بمقتضى هذا 
الحديث» ويقضي به بينهم إذا رأى المصلحة فيه» والنزاع غير مرتفع إلا به» لم أره صريحاًء 
ولكنه مقتضى القواعد فقد أجازوا قسمة الغنائم في دار الحرب» مع أن المذهب خلافهء إذا 
رأى الإمام حاجة الغانمين إليهاء فكذا هذا» ثم ذكر كلام ابن القيم ك في باب السلب للقتيل»› 
ونصه ما يلي : 

«ومأخذ النزاع أن النبي ية كان هو الإمام» والحاكم» والمفتي» وهو الرسول فقد يقول 
الحكم بمنصب الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة» كقوله: من أحدث في أمرنا هذا فهو 
رد» وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان» وقد شكت إليه شح 
زوجها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فهذه فتياء لا حكم» إذ لم يدع بأبي سفيان» ولم 
يسأله عن جواب الدعوى» وقد يقوله بمنصب الإمامة» فيكون مصلحة للأمة فى ذلك الوقت 
زاف المكاف وغلى فلك الال فاه من بع ن اة م اعا فلك عل جا 
التي راعاها النبي بيه زمانا ومكاناً وحالاًء ومن ههنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي 
فيها أثر عن النبي بيا كقوله : «من قتل قتيلاً فله سلبه»» هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكماً 
متعلقاً بالأئمة؟ أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعاً عاماًء وكذلك قوله من أحيا أرضاً ميتة 
فهی له) . 

ثم قال شيخنا العثماني كثه: «قلت: وكذلك قوله من اشترى مصراة فهو بخير النظرين قاله 
بمنصب الإمامة عند أبي حنيفة » فيكون متعلقاً بالأئمة» إن رأى الإمام المصلحة فيه أخذ به» وإلا 
لاء ولم يقله من حيث النبوة والرسالة حتى يكون شرعاً عاماً للأبدء ودليل ذلك كون الحديث 
وارداً على خلاف الأصول العامة التي دل عليها الكتاب والسنة في باب الضمان» كذا في إعلاء 
السنن .)٥١ :١٤(‏ 


. في المسائل المستنبطة من غزوة حنين‎ )۱۹٤ :۲( كلام ابن القيم هنا مأخوذ من زاد العماد‎ )١( 


ا 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهذا من أقوى ما قيل من قبل الحنفية في هذا الباب 
وأوجهه» فأما التضمين بالصاع فالقلب يطمئن بأن ما قاله النبي ية كان من حيث منصب إمامته» 
ولم یکن شرعاً عاماً» وأما ثبوت خيار الرد للمشتري ففي القلب منه شيء› ولا ينشرح الصدر 
بأنه لم یکن شرعاً عاماًء فإنه لا مخالفة للأصول الصحيحة في إثبات خيار المشتري ضد البائع 
الخادع» والتدقيق في تقسيم اللبن إلى ما كان وقت العقد وما حدث بعده» ادر افاي 
صرف الحديث عن ظاهره» ولذلك يعجبني قول الإمام أبي يوسف كله : «في الشاة المحفلة آخذ 
بالحديث وأقول بردهاء وفيما سوى ذلك أخذنا بالقياس» حكاه السرخسى فى المبسوط :١۳(‏ 
٨۸‏ ورحم الله امرءٌ هدانا إلى الصواب» والله سبحانه أعلم. . 

)٠٠١(-٥‏ - قوله: (فهو بالخيار ثلاثة أيام) به أخذ بعض الشافعية وقالوا : إن الخيار في 
المصراة يتقدر بثلاثة أيام» فليس له الردة قبل مضيهاء ولا إمساكها بعدهاء فإن أمسكها بعد ذلك 
لم يكن له الرد وهو قول بعض الحنابلة»ء قالوا : هذه الأيام الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة 
التصريةء فإنها لا تعرف قبل مضيهاء لأنها في اليوم الأول لبنها لبن التصرية» وفي الثاني يجوز 
أن يكون لبنها نقص لتغير المكان واختلاف العلف› وكذلك في الثالث»› فإذا مضت الثلاثة 
استبانت التصرية» وثبت الخيار على الفور» ولا يثبت قبل انقضائها . 

وقال أبو الحطاب من الحنابلة : : متى ثبتت التصرية جاز له الرد قبل الثلاثة وبعدهاء ولا 
يثقيد الخيار بمدة» E‏ قالوا: إنما ذكرت في الحديث ثلاثة أيام 
لكون العلم لا يحصل في الغالب إلا بهاء فإن حصل العلم بها قبل الثلاثة ثبت الخيار: وإن لم 
E CS‏ 

وهناك قول ثالث: وهو أن الخيار د يستمر إلى ثلاثة أيام» رر ار فی ااا ی ت 
التصرية» ولكن لا يعدو هذا الخيار إلى ما بعد ثلاثة أيام» وهو قول ابن المنذر وابن أً بي 
موسى» وبه أخذ أبو حامد من الشافعية. وحكى فيه نص الشافعي كله وراجع لهذه الأقوال 
المغني لابن قدامة :٤(‏ ۱۳۹). وفتح الباري »)۳٠۳١ :٤(‏ وشرح الأبي :٤(‏ ۱۸۷)» ويبدو أن 
هذا القول الأخير أقرب إلى لفظ الحديث» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (من طعام لا سمراء) السمراء الحنطة» كما وقع صريحاً في رواية ابن أبي شيبة عن 
ابن سيرين» وفسر بعضهم الطعام بالتمرء فتطابق هذه الرواية سائر الروايات التي ذكر فيها التمرء 
ولما کان المتبادر من لفظ الطعام الحنطة نفاها بقوله: «لا سمراء»» ويؤيده ما رواه ابن المنذر 
عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: «لا سمراء تمر ليس ببر» ولكن يشكل عليه ما رواه 
البزار من طريق أشعت: بن عبد اليك عن ابن رين ولفظه: «إن ردها ردها ومعها صاع من بر 
لا سمراء» فحينئذ يكون المراد من البر الحنطة المعروفة» ومن السمراء حنطة مخصوصة وهي 
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A1۲‏ - )1( حدَّثنا ابن ابي عُمَرَ. دا O EL‏ عن محمد ڪن اي 


هُرَبْرَة. قًالّ: مال رَسُول الله ل : امَنِ اث E E‏ 
ا وان اة رده و صاغا مِنْ تمر ا 

۳- (۲۷) وحدثناه ابن ابي عُمَر. حَدَئَنَا عَبْدُ الْوَهُاب» عَنْ ايوب بهذا 
الإسَْاد. عَيْرَ أنه قال : «مَن اشُتَرَى مِنَ اعنم فَهُوَ بالْخيَار». 
الشامية» ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة 
الشامية. وعليه فتخالف هذه الرواية سائر الروايات الأخرى التي تبين أن الواجب صاع من تمر“ 
ويحتمل أن يكون رواية› DS RE‏ > فظن أنه 
البر فعبر به» وإنما كان لفظ الطعام في الحديث للتمر› > لكونه غالب قوت أهل المدينة. ولکن 
یعکر عليه ما اخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي ياء ولفظه : «فإن ردها رد معها صاعاً 
من طعام أو صاعاً من تمر فإنه يقتضي التخيبر بين التمر والطعام وأن الطعام غير غير التمر» إلا أن 
يقال: إن (أو) شك من الراوي» وليس للتخيير أو للتنويع . وأما ما رواه أبو داود عن ابن عمر 
بلفظ : «رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا» ففي إسناده جميع بن عمير التميمي» ضعفه المحدثون 
واتهموه بالكذب» كما في التهذيب وغيره. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه خلاصة ما ذكره الحافظ في الفتح للجمع بين هذه 
الروايات المتعارضة» ولا يخفى ما فيه من تكلف» والذي يظهر من اختلاف الروايات أن هذا 
التقدير ليس تشريعاًء وإنما هو تعبير عن قيمة اللبن المشروب» كما قال أبو يوسف» أو عما وقع 
عليه الصلح» كما قال أبو حنيفة كف وقد ذكر الحافظ نفسه عن البغوي أن لا خلاف في 
المذهب أنهما لو تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره كفى» وحكي عن الماوردي وجهين 
للشافعية فيما إذا عجز عن التمر» هل تلزمه قيمته ببلده» أو بأقرب البلاد التي فيها التمر» (فتح 
الباري )٠١ : ٤‏ وذكر ابن قدامة أن الحنابلة يجب عندهم قيمة التمر إذا لم يوجد التمر. 

وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن ذكر التمر في الحديث إنما جرى لكونه غالب قوت 
أهل البلد» فيجب في كل بلد صاع من غالب قوته» راجع مغني ابن قدامة »)٠١١ :٤(‏ والأبي 
(: ۱۸۷). فظهر أن الفقهاء جميعاً لم يأخذوا بكون صاع التمر تقديراً أبدياًء فمنهم من حمله 
على غالب قوت البلدء ومنهم من حمله على قيمة التمر إذا لم يوجد التمرء فالأحسن ما قاله 
الحنفية إنه ليس تقديراً شرعيأًء وإنما المراد منه قيمة اللبنء أو ما وقع عليه الصلح» وعلى هذا 
تنطبق الروايات جميعاً» والله سبحانه أعلم. 

)٠٠١(- ۷‏ - قوله: (من اشترى من الغنم) تمسك بظاهره بعض العلماءء فقالوا: إذا 
اشترى غنماً أكثر من واحد ووجد جميعها مصراة لا يرد معها إلا صاعأًء فالصاع عندهم ضمان 
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A14‏ - (۳۸) حدّثنا محمد بن رَافِع. ا دنا مَعْمَر٬‏ عَنْ 
مام بن مبو. ال: هذا ما حدتا أو هُربْرَة ٤‏ عَنْ رَسُول الله ية . گر اَحَاويكً ينها . 
وَقَالّ: قَالّ سول اللو بل : «إذا ما أحَدْكُمْ اشتَری لِفْحَةٌ مُصَرَاء اة مُصرَاةء فهو بير 
اللظّرَيْن بَعْدَ أن يَخلبَها . إا هي › ولا يردها وَصَاعاً مِنْ تَمْر». 


عام سواء كانت الشاة واحدة أو أكثر» وهو قول بعض المالكية والشافعية. وخالفهم آخرون» 
ار ر صاعاً على حدةء لعموم قوله ##: «من اشترى مصراة فإنه يوجب 
لكل مصراة صاعاًء وأما حديث الباب فأجاب عنه ابن قدامة في المغني (> : (٤١‏ بأن الضمير 
في قوله : «ردها» يعود إلى الواحدة. 

ثم قال الحافظ في الفتح )۳٠۹ :٤(‏ «وعن أكثر المالكية: يرد عن كل واحدة صاعاًء حتى 
قال المأزري: من المستبشع أن يخرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة» 
وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع» ٠‏ 
حداً يرجع إليه عند التخاصم» فاستوى القليل والكثيرء ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو 
الناقة الواحدة يختلف اختلافاً متبايناًء ومع ذلك فالمعتبر الصاع» سواء قل اللبن أو كثرء ا 
هو معتبر سواء قلت المصراة أو كثرت». قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد اعترف الحافظ هنا 
أن هذا التقدير لقطع النزاع» فالأحسن أن يقال إنه ليس تقديراً شرعياًء وإنما هو على وجه 
المصالحة لرفع النزاع» كما قال به الحنفيةء فيسع لاإمام أن يقدر غير الصاع حسب أحوال زمانه 
ومكانه لرفع التنازع على وجه المصالحةء والله سبحانه أعلم. 

 )٠٠*(- ۸‏ قوله: (لقحة مصراة) اللقحة: الناقة الحلوب» فظهر أن الناقة المصراة 
حكمها حكم الشاة» واتفق العلماء على ذلك ثم اختلفوا فيما عداهماء فقال داود الظاهري : 
يقتصر هذا الحكم على الناقة والشاة فقط» ولا يعدو إلى غيرهماء وقال جمهور أهل العلم: إن 
الحكم يعم كل نوع من بهيمة الأنعام» وسواء فيه البقر والجاموس» ثم اختلفواء فقال بعضهم : 
لا يتعدى الحكم إلى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالأتان والفرس» وهو قول بعض الشافعية 
والراجع في مذهب أحمد. وقال بعضهم: يتعدى الحكم إلى كل مصراةء ولو من غير بهيمة 
الأنعام» حتى في الأمة والأتان والفرس» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وبه قال ابن عقيل من 
الحنابلة إلا أن الحافظ صحح أنه لا يرد عوض اللبن في الجارية والأتان والفرس. وإنما فرق 
أكثر الحنابلة وبعض الشافعية بين الأنعام وغيرها ولم يثبتوا الخيار في غير الأنعام» لأن لبنها لا 
يعتاض عنه في العادة» ولا يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام. راجع المغني لابن قدامة (6: ١٤٠)ء‏ 
وفتح الباري (© : : )۴٠١‏ في آول باب التهي للبائع أن لا يحفل الإبل إل. 

قوله: (قهو يخير النظرين) واختلف القائلون بالخيار في عدة تفاصيله: منها لو كان 
المشرق الما بعري فال ال الخار فة وخ فة والراجح عند الجمهور أنه لا 


كتاب: البيوع ۷ 


(۸) - باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض 
۶- (۲۹) حدثفا یحی بن يي . حدتنا حَمَادُ بن رَيْدٍ. ح وحدنًا بُو الربي 
اجى وفتيبة. قال : دتتا حَمَاد عَنْ عَمْرو بن ويار » عَنْ طاوس» > عن ابن عَبّاس؛ اَن 
رشول الله ل قال : «مَن ابتاعَ طْعَّاماً فلا يغه حَسَّى يسْتَوْفِيه». 


خيار حينئذ» كما صرح به الأبي المالكي والحافظ في الفتح» واستدل له بما أخرجه الطحاوي 
من طريق عكرمة عن أبي هريرة» وفيه : «من اشترى مصراة ولم يعلم أنها مصراة إلخ» ثم لو صار 
U Sa as‏ للشافعية) أيضاء 
خلافاً للحنابلة في المسألتين» فإنهم لا يثبتون الخيار في الصورتين لعدم الغبن والضرر. 

ومنها: لو تحفلت الشاة بنفسهاء أو صرها المالك لنفسه» ثم بدا له فباعهاء من غير قصد 
الخداع هل يثبت فيه ذلك الحكم؟ فمن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب يثبت الخيار ولا يشترط 
فيه تدلیس البائ» ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده» وهو حالة 
العمد» وعند كل من الشافعية والمالكية فيه أقوال» كما في الأبي. 

ومنها: لو اشترى غير مصراةء ثم اطلع على عيب بها بعد حلبهاء فقد نص الشافعي على 
جواز الرد مجاناًء لأنه قليل غير معتنى بجمعهء وقيل: يرد بدل اللبن كالمصراةء وقال البغوي : 
برد اغا من تی راجع لكل ذلك المغني لابن قدامة ۱۳١ : ٤(‏ إلى ۱۳۹)» وفتح الباري )9 
۸و۹ ). وأا الحنفية فلا ترد عندهم الشاة بعيب بعد الحلب لحدوث زيادة منفصلة 
متولدة» وهي تمنع الرد عندهم كما أسلفناء وإنما يرجع فيه المشتري بنقصان قيمته» والله سبحانه 
أعلم . 

(۸) - باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض 

)٠١١١( - ٩۹‏ - قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في البيوع» باب ما يذكر في بيع 
الطعام والحكرة» وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» وأبو داود في الإجارة» 
اع الام لان يستوفي (رقم : ۳٤۹٩‏ و )٤۹۷‏ والنسائي» في البيوع» a‏ الطعام 
قبل أن يستوفي » والترمذي ذف في البيوع» باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه› وأحمد في مسند 
ابن عباس (۱: ۲۵۲ و۲۷۰ و٥۲۸۵).‏ 

قوله: (حتى يستوفيه) المعروف أن الاستيفاء والقبض بمعنى واحد» وفرق بعضهم بينهما 
لغة بأن الاستيفاء يتحقق بمجرد الاكتيال أو الاتزان أو العده ولا يلزمه قبض المشتريء وأما 
القبض فهو أن يأتي الشيء في حرزه وضمانه» كذا يظهر من كلام الحافظ في الفتح :٤(‏ ۲۹۳)ء 
ولا خلاف في أن الاستيفاء ههنا بمعنى القبض» وقد صرح به في الرواية الآتية وفي رواية 
إسماعيل عند البخاري . 


7 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و شت 


قال ابن عَبّاس: وَأخسِبُ گل شَيءِ ْلَهُ. 


قوله: (وأحسب كل شيء مثله) يعني مثل الطعام في بطلان البيع قبل قبضه» فيحرم بيع كل 
قل ف طعاما كان و غير ون السدالة أقرال .اة 

الأول: قال عثمان البتي: يجوز بيع كل شيء قبل قبضه»ء وقال ابن عبد البر: هذا قول 
مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام. وأظنه لم يبلغه هذا الحديث» ومثل هذا لا يلتفت 
إليه» كذا فى المغنى لابن قدامة .)١١١ :٤(‏ 


الثاني : قال الشافعي ومحمد بن الحسن من الحنفية : يحرم بيع كل شيء قبل قبضه» طعاما 
کان أو غيره» منقولاً كان أو غير منقول» وهو ظاهر قول ابن عباس و وهو رواية ابن عقيل عن 
أحمد كما في المغني . 

الثالث: قال أحمد بن حنبل في أظهر روايته: إنما يختص النهي بالطعام» فلا يجوز بيعه 
قبل قہضه» ويجوز فيما سواه» كما حققه ابن قدامة . 

الرابع: قال مالك كل: إنما يمتنع البيع قبل القبض في المكيل والموزون» من الطعام 
خاصة» SESE‏ 
هل يختص بالطعام أو بالربويات عندهم؟ فيه قولان حكاهما الأبي . 

الخامس: قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : يمتنع البيع قبل القبض في سائر 
المنقولات› ويجوز في العقار الذي لا يخشى هلاكه» كما في فتح القدير .)۲١١ :٥(‏ 

استدل الحنابلة بحديث الباب على أن النهي مقصور على الطعام» لأن النبي بي نص فيه 
على الطعام» واستدلوا أيضاً بما روي عن ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانيرء 
وآخذ مكانها الورق» وأبيع بالورق» وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي ية فسألته عن ذلك 
فقال : SE E NS‏ ¿ حبان والحاکم من طریق 
سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» ولم يرفعه عنه إلا سماك بن حرب» كما في 
التلخيص الحبير للحافظ (۳: ٠٠‏ و١۲)‏ باب القبض وأحكامه (رقم: .)۱۲۰٤‏ ووجه الاستدلال 
منه على ما بينه ابن قدامة» أنه تصرف في الثمن قبل قبضه» وهو أحد العوضين» فلو جاز بيع 
الثمن قبل قبضه جاز بيع المبيع قبل قبضه أيضاًء إلا في الطعام فإنه ورد فيه النهي نصاً. 

وهذا الاستدلال غير ناهض على الشافعية والحنفية› اة لس شا للكتن» وإنما هو 
استبدال للثمن بغيره قبل القبض» ونحن نقول بجوازه» لأنه لا غرر فيه للانفساخ بالهلاك لعدم 
تعينه بالتعيين» وإنما الكلام في بيع المبيع فإنه ممكن الهلاك» وسيأتي في دلائل الشافعية ما يدل 
عموم النهي عنه. واستدل ابن قدامة أيضاً بحديث ليلة البعير عن جابر طبه فإن النبي بيا اشتراه 
من جابر» ثم وهبه له قبل أن يقبضه» وليس فيه حجة لهم خلاف محمد كَل فإنه يفرق بين البيع 


كتاب : البيوع ۳۳۹ 


0-(۰۰۰) حدَثنا ابن ابي عُمَرَ وَأحْمَدُ ُن عَبْدَة. قَالاً: حَدَننَا سُمَيَان. ح 


والهبة» ويقول: إن هبة المبيع جائزة قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل قبضه» كما في فتح القدير 
»)۲٠٤ :٥(‏ وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فالهبة عندهم كالبيع» والجواب من قبلهم عن حديث 
البعير أن النبي ية نما وهبه البائع قبل قبضه» وذلك يجوز لأنه هبة للثمن حقيقة وليس هبة 
للمبيع» وإنما الكلام في هبة المبيع لغير البائع قبل قبضه. 

وأما الشافعي ومحمد وابن عقيل ومن وافقهم في تعميم النهي» فاستدلوا بالدلائل الأتية. 

١‏ أخرج أبو داود (رقم: )۳١١١‏ عن ابن عمر قال: «ابتعت زيتاً في السوق» فلما 
اس جه لی وجل فاعطای هزیا جمتاء فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي 
بذزاغی» فان د5 رید بن تات فال ۷ کی یت ام ی تخرزه إلى رلك فان 
رسول الله کل نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» فقد عمم هذا 
الحديث الحكم في سائر السلعء ولم يقصره على الطعام» وتكلموا في إسناد هذا الحديث بأن 
فيه محمد بن إسحاق» ولكن قال صاحب التنقيح: «سنده جيد» وابن إسحاق صرح فيه 
بالتحديث» كما في فتح القدير .)۲٠١ :٥(‏ وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه (۲: )٠١‏ وأقره عليه الذهبي . 

۲ - عن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أبتاع هذه البيوع» فما يحل لي 
منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي» لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه» وفي رواية أبان: «إذا اشتريت 
بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» هذا اللفظ للبيهقي في سننه (۵: »)۴١۳‏ وقال: «هذا إسناد حسن 
متصل» وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه» وأحمد في مسنده (۳: .)٤٠١‏ وفيه تعميم الحكم 
لكل شيء» وأعلوه بعبد الله بن عصمة» لكن قال ابن القيم في تهذيب السنن :)۱١١ :٥(‏ «هذا 
إسناد على شرطهماء» سوى عبد الله بن عصمةء وقد وثقه ابن حبان» واحتج به النسائي» وقال 
صاحب التنقيح: افيه عبد الله بن عصمة»ء وهو الجشمي حجازي» وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال عبد الحق فى أحكامه بعد ذكر هذا الحديث: عبد الله ابن عصمة ضعيف جدأء 
تبن عل الك انى اقطان وكلاهما مخطىء فى ذلك وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة 
قدا بامي او کیره ن سی کد اجن ممع كذا فی نالرات لر 5 © : 

۳ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ب قال : «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك» أخرجه الترمذي في باب كراهية بيع ما ليس 
عنده» وقال: هذا حدیث حسن صحیح» فنهی فيه" رسول الله ية عن ربح ما يضمن» والبيع 


(1) وكذا في قوله ##: (الغنم بالغرم) وهو متوافر معنى كما في بذل المجهود (ج: )٤‏ (في بحث المصراة) 
وكذا في قوله 4: (الخراج بالضمان). 
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قبل القبض يتضمنه» لأن المبيع لا يأتي في ضمان المشتري حتى يقبضه» فإن باعه قبل ذلك 
بالربح كان ذلك ربحا لما لم يضمنه» وهذه العلة تعم الطعام وغيره. 

وبعين هذه الدلائل الثلاثة يستدل أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى» غير أنهما 
يستثنيان العقار من عموم النهي» لأن علة النهي منتفية فيه» فإن الحديث الأخير - حديث عبد 
الله بن عمرو ‏ دل على أن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح ما لم 
يضمن»› وإنما يضمن الإنسان ما يخاف فيه الهلاك» وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا نادرأء 
حتى لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض» كما في فتح 
القدير )۲١١ :٥(‏ لأن الهلاك فيه غير نادر. وقال صاحب الهداية : «لهما (يعني في جواز بيع 
العقار قبل قبضه) أن ركن البيع صدر من أهله في محله» ولا غرر فيه» لأن الهلاك في العقار 
نادر» بخلاف المنقول» والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد» والحديث معلول به بدلائل 
الجواز» وقال ابن الهمام تحته: «والحديث معلول به أي بغرر الانفساخ» والدليل عليه أن 
التصرف الذي لا ي ب الجر افا في الخ لالض وهو العتق»› والتزوج عليه وبه ظهر 
فساد قولهم إن تأكد الملك بتأكد السبب» وذلك بالقبض» لأن العتق في استدعاء ملك تام فوق 
البيع» ويجوز في المبيع قبل القبض العتق» وإنما قلنا: التزوج لا يبطل بالغرر لأنه لو هلك المهر 
المعين لزم الزوج قيمته» ولم ينفسخ النكاح». 

ثم إن في النهي عن البيع قبل القبض حكماً بالغة: فمنها ما ذكره ابن القيم كث تعالى في 
تهذيب السنن :)۱١۷ :٥(‏ «فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه 
E E OE Eg E RE‏ 
الإقباض» (إذا رأى المشتري قد ربح فيه» ويغره الربح وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ»› 
ولو ظلماء وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع» حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع 
يتحرى ذلك ويقصده» لما في ظنه من المصلحة» وسد باب المفسدة». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد ظهرت في زماننا حكمة أخرى لهذا الحكمء وهي أن 
البيع قبل القبض في زماننا يحدث غلاء في السوق» وكثيرأ ما يفعله تجار زماننا في التجارة 
الدولية» فنشاهد اليوم أن الباخرة تجري بالبضائع من اليابان مثلاء فيبيعه الذي يصدره إلى غيره» 
ثم هو إلى ثان» والثاني إلى ثالث» وهكذاء فتجري على البضاعة الواحدة بياعات ربما تجاوز 
عشرة» وكل ذلك قبل وصول الباخرة إلى الميناء» وينتج ذلك أن البضاعة التي كانت قيمتها بضع 
ربيات في اليابان» لا تصل إلى سوق بلادنا إلا بعد ما تصير قيمته مائة أو أكثرء لأن كل تاجر 
يشتريها قبل الوصول يبيعها بربح إلى غيره» وتصير الأرباح كلها بأيدي تجار معدودين» ويصير 


کتاب : البيوع u3‏ 


رور ي 


A1۷‏ - )۰"( حدثنا ساق بن راهيم ومحمد بن رایع وغل بن حميْدِ (قالَّ ابن 


رافع: حدما ّالا اران کک ابرا مَعْمَرء عَنِ ابن طاوس» عَنْ 
بيه عن ابن ¿ عَباس» قال : َال رَسُولٌ الله للة: ‹ من ابكاع طعَاماً فلا يغه حى برض . 
E‏ خيب كل شَيءِ بمنرَة الَعَام. 
۸-(۳۱) حدَثنا أبُو بر بُ ابي سيه وَأبُو كريب وإشحاق بن إِبْرَاهِيم (قال 
إشحاق؛ ابرا . قال الآَخَرَان: حَدَئنا ری عن ات عن ان عار عَنْ ابيد 
عَنِ ابن عَبّاس» قال: قال رَسُول الله کلة: م بتاع َعَاماً لا يغه حى کاله . 


لت لابن عَبّاس: لم؟ قال : آلا تَرَاهُمْ ياعون بالذَهَّب» العام مزجا 


ولم يقل ابو كريب : مُرْجاً. 

۳۸1۹ -(۴۲) حدثنا َد الل بن مَسْلَمَةَ الْقَعْتَّه E E‏ ح وَحَدئنًا 
یحییٰ بن یحی . قال : قرات عَلٌى مَالِكِ عن نافِی» > عن ابن عُمَرَّ؛ أن رَسول الله ب 
ال : «مَن باع طعَاما فلا يغه حن يَسَْوْفِيه» . 


الغلاء نصيب العامة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ولو أنهم عملوا بأمر النبي بيه لم يبيعوا 
البضائع حتى تصل إلى البلاد» وحتى يقبضها البائع» فتقل الأرباح المتوسطة» وترخص الأثمان 
فی السو 

)٠٠١(-١‏ - قوله: (آلا تراهم يتبايعون بالذهب) إلخ بيان لسبب النهي عن البيع قبل 
القبض» وحاصله أن البيع قبل القبض يتضمن بيع الذهب بالذهب متفاضلاًء وذلك أن الرجل إذا 
اشترى طعاما بمائة دينار مثلاء ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام» ثم باع الطعام لاخر بمائة 
وعشرين ديناراً وقبضهاء» والطعام في يد البائم» فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارأًى لأنه 
أدى إلى البائع الأول مائة دينار» ولم يأخذ الطعام في عوضه»› بل أخذ مائة وعشرين ديناراً من 
المشتري الثاني عوضاً عما أدى إلى البائع الأول» وهذا التفسير لقول ابن عباس مأخوذ من كلام 
الحافظ في فتح الباري :٤(‏ ۲۹۲). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن هذا التعليل اجتهاد من ابن عباس على ما يظهر» وإنما 
العلة المنصوصة في ذلك ما رويناه في حديث عبد الله بن عمرو راء وهو أن البيع قبل القبض 
يتضمن ربح ما لم يضمن» فلا يرد على الحنفية أن العلة التي ذكرها ابن عباس تشمل العقار 
أيضاًء والله أعلم . ١‏ 

قوله: (والطعام مرجأ) يعني : مؤخرء والمراد أن الطعام لما سقط من البين لكونه مرجأًء 
صار ذلك مبادلة الذهب بالذهب متفاضلاً أو مۇجلاًء کما قدمنا شرحه. 


4Y‏ الحزء ا بشرح صحیح مسلم 


۰ - (۳۳۴) حدثفا یخی بن یحی . قال : ٿ على مالك عن تافيء عَنِ ابن 
عم قال؛ کا في رَمَانِ رول لے كام الا e‏ 
امان الَذِي اناه فيه . إلى مَكانِ سِوَاء. قبل أن نبيعَةٌ. 


۸11 - (۳۶) حدثنا أبُو بكر بن أبي سَيبة. دنا علي بن مُسهرِ٬‏ ڪن عبد اللهِ. 
ح وحدتا محمد بن عد الل ن نمي (والَمط ل). دتا ابی" Efi‏ 
اء عن ان خمرَ؛ ل 0 yS‏ 


E‏ کا 


)٠١۲۷( -۳‏ - قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب الكيل على البائع 
والمعطي» > وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» وباب بيع الطعام قبل أن يقبض» وباب من 
رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» وفي المحاربين» باب كم التعزير 
والأدب» وأخرجه مالك في البيوع» باب العينة وما شابههاء وأبو داود في البيوع» باب بيع 
الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي في البيوع» باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى 
یستوفی» وباب بیع ما یشتری من طعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه» وأحمد في مسند ابن 
عمر وا (۲: ۲۲» ٦۳‏ و٤٦).‏ 

قوله: (إلى مكان سواه) ظاهره أن مجرد قبض المشتري المبيع لا يكفي لجواز بيعه» بل 
يجب أيضاً أن يحوله إلى مكان آخرء ولكن قال العيني في العمدة )٤۸۷ :٥(‏ إن الإيواء المذكور 
في الحديث (يعني : : نقل المبيع من مكان المبيع إلى غيره» وقد عبر عنه بالاإيواء إلى الرحال في 

بعض الروايات كما سيأتي) عبارة عن القبض . وقد صرح الحافظ في الفتح :٤(‏ ۲۹۳) أن 
الجمهور لم يقيدوا جواز البيع بالإيواء إلى الرحالء لأنه حرج في الحديث مخرج الغالب» 
فتحصل منه أن المقصود أن لا يبيع المشتري ما اشتراه إلى غيره حتى يقبضه فإن قبضه جاز له 
البيع» سواء نقله إلى مكان غيره أو لم ينقل»ء وقد اتفق عليه العلماء. 

)٠١۲۷(‏ - قوله: (جزافاً) هو بكسر الجيم مصدر من جازف يجازف» وقيل: هو بضم 
الجيم» وقيل: بفتحهاء ولكن الكسر أفصح وأقيس» ومعناه الشراء بدون كيل أو وزن. وأصله 
معرب من لفظ الفارسية : «گزاف» ومن ثم جعله بعضهم مضموم الجيم» لأن الكاف الفارسية في 
أصل الكلمة مضمومة» ولكنهم بعد ما عربوه وبنوا منه فعلاً أجروا فيه القياس الصرفي وهو كسر 
الجيم» فصار أفصح» كما يظهر من تاج العروس للزبيدي . 

ثم قد اتفق الجمهور على أن ذكر الجزاف في الحديث بيان للواقع» وليس قيداً لحرمة البيع 
قبل القبض» فيحرم البيع قبل القبض فيما بيع مكايلة أو موازنةء كما يحرم فيما بيع مجازفة» لأن 


کاب ایی f‏ 


TT‏ ن اشر 
اما فلا يغه حتی يستوفیه ويقبضه». 
)۳١(-۳‏ حدشنا يَحْی بن يَحْيی وَعَلِيٰ بن حجر قال بحي : 


إسْمَاعيل بن جُعْفر. قال عَلِيّ : لقنا إشمَاعيل) ن عبد ال ِن وبتار؛ ئه سَمِعَ ابن 
عر قال : E‏ الله كل : «مَن بتاع طعَاماً فلا يغه حى يقَبضه» . 

A4‏ - (۳۷) حدثفا بُو بكر بن أي شَيَة. حدا عبد الأغلى» عَن مَعَْرِء عَنِ 
الرهْرِيّء E‏ عَنِ ابن عُمَرَ؛ اتهم انوا يُصرَبُونَ على عَهْدٍ رَسُولِ اللو کلف إذّا 


1 


اشتروا اما جرًافاًء ُن يبيعُوهُ في مَگانِهِ e‏ 


ES‏ وحدثني حَرَمَلَةٌ بن يحي . دا ابن وَهْب. يري پُوئس» عن 
ابن شِهّاب. حبري سَالِمُ بن عَبْدٍ اللّه؛ أذ أبَاهُ ًال: فُذ رَأيْت الئاس فِي عَهْڍٍ 


رَسول الل اة دا ابتَاعوا الطَعَام جرافاًء يُضصرَبُونَ في أن يَيعُوه في مَکانِهمْ . وَذْلِكَ حن 
يورو إلى رِحَالِهِمْ. 


ألفاظ الحديث في الروايات السابقة عامة تشمل المجازفات والمكايلات جميعاًء ولأنه قد روي 
شی ا غو ذا الا بلفظ : «أن رسول الله ية نهى أن يبيع أحد اما اشتراه بکیل جت 
پستوفیه) أخرجه ابو داود والنسائی› وسكت عليه أبو داود» والمنذري فی تلخیصه :٥(‏ ۰۱۳۸ 
رقم: .)۳۳٤۹‏ فقد جاء فيه التنصيص على أن بيع المكيل قبل القبض حرام أيضاًء فتبين أن ذكر 
الجزاف في حديث الباب ليس قيداً للحكم» وإنما لبيان ما كانوا يفعلونه في الغالب. 

ودل هذا الحديث بإشارته على جواز البيع مجازفة» لأن الحديث لم ينه عن المجازفة» 
وإنما وقع النهي عن بيع المبيع قبل قبضه» وقد اتفق جمهور العلماء على جواز أصل المجازفة في 
البيع» على اختلاف بينهم في تفاصيلها. أما الحنفية فجواز المجازفة عندهم مقيد بخير الأموال 
الربوية إذا بيعت بجنسهاء فأما الأموال الربوية فلا يجوز فيها المجازفة إذا بيعت بجنسهاء لأنه 
يحتمل التفاضل» وهو رباء وعدم الجواز في الأموال الربوية مقيد أيضاً بما يدخل تحت الكيل 
منهاء وأما ما لا يدخل تحت الكيل» كحفنة بحفنتين» فيجوز» إلا ما روي عن محمد أنه كره 
التمرة بالتمرتين وقال: ما حرم في الكثير حرم في القليل » راجع فتح القدير .)۸١ :٥(‏ 

 )٠**( -۸‏ قوله: (يضربون) يعني يعزرون على مخالفتهم لحكم الشرع في بيعهم قبل 
القبض» قال الحافظ في كتاب المحاربين من الفتح (۱۲: :)٠١١‏ «ويستفاد منه جواز تأديب من 
خالف الأمر الشرعي» فتعاطي العقود الفاسدة بالضرب» ومشروعية إقامة المحتسب في 


E:‏ ا ر 


o ا‎ 


e ۸11‏ حتفنا أو تخر ا آي قي اب عبر ابر فرب الوا ا 
رذ بن حُبَاب عَنِ الصَحُاكٍ : بن عفان عَنْ بير بن عَبْد الله بن الأمَجّ عَنْ 
E‏ عن ابي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسولَ الله ل قَالَ: «مَن اشْتَرّی طعَاماً فلا عه 

تی یتال . 


ت 
آنا کان بش 


الأسواق» والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد العلم به». 

)٠١۲۸( -۹‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث مما انفرد مسلم بإخراجه من بين 
کا مالك في الموطأً بلاغاًء في البيوع» باب العينة وما يشبههاء وأحمد 
فی مسند ابی هریرۃة (۳: ۳۲۹ و۳۳۷ و۹٤۳).‏ 

قوله: (فلا يبعه حتی يکتاله) وهذا إذا اشتراه مكايلةء فأما إذا اشتراه مجازفة فلا يجب 
الاكتيال» وإنما يجب قبض المشار إليه فقط . 


ثم لوكالة البائع بعد البيع بحضرة المشتري فالصحيح أنه يكفي عن اكتيال المشتري» 
ويجوز له التصرف فيه بعد قبضه من بيع أو هبة أو نحوه كما في الهداية. وقال بعض العلماء 
الحنفية : لا يكفى ذلك عن اکتيال المشتري» بل يجب عليه أن يکتاله مرة ثانية لنفسه» وقبل ذلك 
SS EE bS e Ny SAS‏ 
النبي يي «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري»» وأعل 
هذا الحديث بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولكنه متلقى بقبول المجتهدين . 

ولكن الصحيح أن مراد الحديث بجريان الصاعين أن لا يبيع أحد ما اشتره حتى يكتاله» 
فيجب الكيل على البائع أولا لنفسه إذا كان ابتاعه مكايلة» ثم يجب الكيل على المشتري منه إذا 
ابتاعه مكايلة كذلك» فتعدد الكيل إنما هو باعتبار الصفقتين» وليس مراد الحديث أن يجري 
الصاعان في صفقة واحدة. وإنما اشترط الاكتيال على المشتري لكونه من تمام القبض في 
المكيل والموزون إذا وقع البيع مكايلةء فلا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه قبل الكيل أو الوزن. 

ويدل على هذا المعنى ما أخرجه البزار عن أبى هريرة طبه قال: «نهى رسول الله ية عن 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع والمشتري» فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان» 
ذكره الزيلعى فى نصب الرايةء والحافظ فى الدرايةء وقال: إسناده جيد. وهذا يدل على أن 
العلة في النهي عن بيع الطحام حي مجر هة الضافاة: إنما هو امتياز حق البائع عن حق 
المشتري» وبالعكس. وذلك يحصل بصاع واحد إذا كان بحضرة المشتري» وإنما يجب تعدد 
الصاعين عند تعدد الصفقتين › والله أعلم . 


کتاب : البيوع to‏ 


في رِواية اي بڪر: «مَنِ ابا . 
)٤١( -“ ۷‏ حدَّثنا إِسحاق بن راهيم . أا م الْخَارث المَحُرُومِي. 
حدتتا الصساك بن عْمَان» عن بير بن عَبْدِ الله بن الأشَجّ »> عن لمان بن يَسَارِ» عَنْ 


glor2‏ و 


e A SE ESE a SA ES ATSDR Se CEE بي هريرَة؛ أنه قال لوا‎ 


ثم قد ذكر البابرتي في العناية )۲٠۷ :٠(‏ ما ملخصه أن من اشترى المكيل والموزون وأراد 
التصرف فإن ذلك على أربعة أقسام : 

الأول: أنه اشترى مكايلة وباع مكايلة» فحينئذ يجري فيه الصاعان» صاع المشتري الأول 
لنفسه وصاع المشتري الثاني لنفسه»ء لأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع» 
والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه. 

والثاني : أنه اشترى مجازفة وباع كذلك» وحينئذ لا حاجة فيه إلى الكيل لعدم الافتقار إلى 


الثالث: أنه٠اشترى‏ مكايلة وباع مجازفة» وحينئذ يحتاج المشتري الأول إلى الكيل ولا 


الرابع: أنه اشترى مجازفة وباع مكايلة» وحينئذ لا يحتاج المشتري الأول إلى الكيل 
ويحتاج الثاني . ثم ليعلم أن ما ذكرناه من أن كيل البائع بحضرة المشتري يكفي عن اكتيال 
المشتري» a a‏ فأما قبل البيع فلاء فقد صرح ابن الهمام أن 
الطعام لو كيل بحضرة الرجل» ثم اشتراه في المجلس» ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه 
لا يجوز هذا ل ا را ی 5 لأنه لما لم یکتل بعد شرائه هو 
لم یکن قابضاًء فبیعه بیع ما لم یقبض» فلا یجوز» راجع فتح القدير )۲٦۹ :٥(‏ وراجع أيضاً 
إعلاء السنن ۱۷١ :۱٤(‏ إلى ۲ باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» تجد فيه 
بحثاً مبسوطاً في المسألة. 

ومال شيخ مشايخنا الأنور كف إلى آنه لا يجب تعدد الكيلين ف فى الصفقتين أيضاً فلو 
اشقرى رنجل طعاماً مايل واكتاله بحضرة رجل يشاهده» ثم اشتراه ذلك الرجل منه» كفاه عن 
إعادة الكيلء لأن المطلوب كون المبيع معلومأً» وقد حصل» نعم إن كاله يستحب له ذلك. فلا 
حاجة إلى تعدد الكيل في الصفقتين أيضاء فكأن الشيخ كث حمل حديث ابن ماجه على 
الاستحباب» وراجع باب الكيل على البائع والمعطي من بيوع فيض الباري (۳: .)۲١‏ 

)٠٠١( - ٠‏ - قوله: (قال لمروان) يعني ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» ذكره 
الان ر ا ا وکان 
کاتباً لیسدنا عثمان واه وقصته في سبب قتله وه مشهورة والله أعلم بها» ثم شهد الجمل مع 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرَبَ ا NEE‏ قال أو 9 هريرَة : أَخلَلْتَ بَيْع الاك . وقد 


عائشة وتء ثم صفين مع معاوية طله» ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية له » ثم لم يزل بها إلى أن 
أخرجهم ابن الزبير في أوائل إمرة يزيد بن معاويةء فكان ذلك من أسباب وقعة الحرة» وبقي 
بالشام إلى أن مات معاوية بن يزيد بن معاوية» فبايعه بعض أهل الشام في قصة طويلةء ثم كانت 
الوقعة بينه وبين الضحاك بن قيس وكان أميراً لابن الزبير فانتصر مروان وقتل الضحاك» واستوثق 
له ملك الشام» ثم توجه إلى مصر فاستولى عليها ثم بغته الموت» فعهد إلى ولده عبد الملك» 
فكانت مدته في الخلافة قدر نصف سنةء ومات في شهر رمضان سنة خمس وستين» وراجع 
الإصابة (۳: ٤٥٥‏ وآه٤)‏ وقصته الاأتية لعلها وقعت حينما تولى مروان إمرة المدينة 
لمعاوية ط4 لأن أبا هريرة ول كان معه بالمدينةء وال أعلم. 

قوله: (أحللت بيع الريا) وزاد أحمد قبله: «إن صكاك التجار خرجت فاستأذن التجار 
مروان في بيعهاء فأذن لهم» فدخل أبو هريرة» فقال له: أذنت في بيع الربا» كذا في مسند أحمد 
(۲: ۹4(. 

قوله: (أحللت بيع الصكاك) الصك في اللغة الكتاب» كما في القاموس» وهو معرب 
أصله بالفارسية : (چك) وكان يستعمل لكل كتاب فيه وعد بدين أو مالء وكانت الأرزاق تسمى 
صكاكاء لأنها كانت تخرج مكتوبة» كما في تاج العروس (۷: »)٠١١‏ وقال العلامة الباجي في 
المنتقى : «الصكوك الرقاع مكتوب فيها أعطيات الطعام وغيرها مما تعطيه الأمراء للناس» فمنها 
ما يكون بعمل كأرزاق القضاة والعمال» ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاجة» قلت : 
وهي التي سميت في الأزمنة المتأخرة براآت› قال الشامي في رد المحتار )١۷ :٤(‏ اجمع 
براءة» وهى الأوراق التى يكتبها كتّاب الديوان على العاملين على البلاد بحظ»› كعطاءء أو على 
الأكارين بقدر ما علیهم» وسميت براءة لأنه يبرأ بدفع ما فيها) . 

وقد دل حديث الباب على حرمة بيع الصكاك لكونه بيعاً قبل القبض» أو بيع ما ليس عند 
الإنسان» ولأن العطاء لا يملكه صاحبه إلا بعد قبضه»› وغاية ما في الباب أن يكون ديناً مستحقاً 
على بيت المال» وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز› وهو مذهب الحنفية› وقد صرح به 
الإمام .محمد يه في موطئه (ص ۳٥٤‏ و )۳٠۵‏ وقد عقد له بابا وترجمه: «باب الرجل یکون له 
العطايا أو الدين على الرجل» فيبيعه قبل أن يقبضه» وذكر فيه حديث جميل المؤذن حيث قال 
لسعيد بن المسيب: «إني رجل اشترى هذه الأرزاق التي يعطيها الناس بالجار""» فأبتاعٌ منها ما 
شاء الله» ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى ذلك الأجل» فقال له سعيد «أتريد أن توفيهم 


(1( الجار مدينة بساحل البحر بينه وبين المدينة يوم وليلة»› كان يجمع فيه الطعام› ثم يفرق على الناس بصكاك . 
كذا في التعليق الممجد. 


کتاب : البيوع 3 


ل الله ي عَنْ بع العام > و قال : فط روان اا EE‏ 


من تلك الأرزاق التي ابتعت؟» قال: از نعم» فنهاه عن ذلك. ثم قال محمد كث بعد نقل هذا 
الأثر: «قال محمد: لا ینبغی للرجل إذا کان له دين أن یبیعه حثی يستوفیه› لأنه غرر» فلا يدري 
أيخرج أم لا يخرج؟ وهو قول أبي حنيفة .٠#‏ فتبين منه أن مذهب الحنفية حرمة بيع الصكاك 
وبه صرح الحصكفي في الدر المختارء فقال: «بيع البراآت التي يكتبها الديوان على العمال لا 
يصح» ولكنه جوز بيع حظوظ الأئمة» وفرق بين البراآت وبين حظوظ الأئمة بما لم يتضح لي 
وجهه» ونقل ابن عابدين عن صاحب النهر قوله : «وحظ الإمام لا يملك قبل القبض فأنى يصح 
بیعه؟) ثم أیده بقوله : : «وأما بيع حظ الإمام فالوجه ما ذكره من عدم صحة بيعه» وكل ذلك يدل 
على أن الحنفية لا يجوز عندهم بيع الصكاك»› وهو مفاد حديث الباب. 


وأما الشافعية فيجوز عندهم بيع الصكاك» ولكن لا يجوز لمن اشتراها أن يبيعها إلى ثالث 
قبل أن يقيض ما فيهاء وتأول النووي لل حديث الباب بأنه محمول على أن المشتري ممن خرج 
له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري› فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن 
الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقراًء وليس هو بمشتر» فلا يمتنع بيعه قبل القبض . وبذلك 
تأول البيهقي كله في سننه (ه : )٠١‏ حيث ذكر عن الشعبي کل أنه لم یکن یری بأساً ببيع 
الرزق› ويقول : «ل يبيعه الذي اشتراه حتی يقبضه» ڈ ثم قال البيهقي : «وهذا هو المراد إن شاء الله 
جا ر قي فلك عن عمر اه تي ب حدیٹ مکیم ین حرا ت اع ان کک 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا e‏ 
- الشافعية بعيد عن لفظ الحديث. فإنه قد روى أحمد في مسنده (۲: ۳۲۹): «إن صكال التجار 
حرجت فاستأذن التجار مروان في بيعهاء ي 
خرجت الصكاك بأسمائهم» فأذن لهم مروان ببیعها» واعترض عليه أو هريرة نه ۰ فظاهر 
حديث الباب صريح في تحريم بيع الصكاك مطلقا عند أبي هريرة وه » وعليه عمل الحنفية 
مبحث بيع الحقوق المجردة 

ومما يقارب مسألة الباب مسألة بيع | لحقوق ١‏ لمجردة» وأصب صبحت هذه المسألة لها أهمية 
كبيرة في عصرناء فإن أنواعاً من بيع الحقوق شائعة اليوم» فلا بد من معرفة حكمها الشرعي» 
وقد ذكر الفقهاء أن بيع الحقوق المجردة أو الاعتياض عنها لا يجوز» ثم قد أجاز بعضهم 


4۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الاعتياض عن بعض الحقوق» واستشنوها من القاعدة العامة» وطالما مكثت أفكر في عبارات 
الفقهاء في هذا الباب» وأبحث عن كلمة الفصل فيهء فلم أظفر بما فح المالة: فان أنواع 
الحقوق كثيرة وعبارات الفقهاء فيها مختلفة» ولم أجد كلمة جامعة تشمل جميع أنواع الحقوق»› 
ثم تلخص لي أن هناك أربعة أنواع للحقوق» لا ينبغي أن يلتبس بعضها ببعض : 

١‏ -الحقوق الشرعية: وهى هي الحقوق التي ثبتت من الشارع› ولا مدخل فيها للقياس ولا 
تنتقل ممن ثبت له إلى غيره مثل حق الشفعة» وحق الولاءء وحق النسب» وحق القصاص»› 
وخيار المخيرة» وح الطلاق» وما إلى ذلك فجملة الكلام في مثل هذه الحقوق أنه لا يجري 
فيها البيع ولا الانتقال من رجل إلى آخر بعوض أو بغير عوض» ولكن تجري في بعضها 
المصالحة على مال فيجوز الصلح من دم العمد بمال» ويجوز e‏ الميراث» ويجوز 
الطلاق على مال. ولكن لا يجوز لأحد أن يبيع حقه من غيره بمعنى أن ينقل حقه إلى غيره 
بطريق البيع . ومأخذ هذا الحكم نهيه يي عن ب بيع الولاء وهبته› وقد مر في كتاب العتق . 

۲ و ا المال؟ زعي الحقرق الى ت ت لصالحها بعقود يعقدها هو أو غيره» 
مثل رجل باع شیئاًء» فثبت له حق استيفاء ء الثمن› آو أقرض أحداً» فثبت له حق استيفاء الدين› 
أو أعلنت الحكومة له بجائزة» فثبت له حق استيفائها› > فبيع مثل هذه الحقوق ليس بيعاً للحقوق 
في الحقيقة› وإنما. هو بيع لمال يتعلق به ذلك الحق»› وإنه لا يجوز عند الحنفية رحمهم الله تعالى 
لكونه بيع الدين من غير من عليه الدين» أو لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» ويدخل في هذا 
القسم بيع العطايا والأرزاق والبراآت وبيع حظوظ الأئمة» وبيع الجامكية كما حققه الشامي في 
رد المحتار. ومأخذ هذا الحكم أحاديث النهي عن البيع قبل القبض› E‏ 
الصكاك› > كما في قضية أبي هريرة ته في حديث الباب . 


حكم الكمببالات: 


ويتعلق بهذا النوع ما يتعامل به البنوك والمؤسسات المالية في عصرنا من قطع الكمبيالات 
)B1s هf Exchange)‏ ويسمى بالأردية «هندي»» وذلك أن البائع يبيع بضاعته بثمن مؤجل» فيكتب 
له المشتري وثيقة بأنه يؤدي الثمن يوم كذا في شهر كذاء تسمى هذه الوثيقة كمبيالة» ويسمى 
تاریخ أداء الثمن نضج الكمبيالة» فيأخذ البائع هذه الكمبيالة ويذهب بها إلى البنك فيشتريها 
البنك منه بأقل من الثمن المكتوب فيهاء ويسمى هذا البيع «قطع الكمبيالة»» ثم هذا البنك ربما 
يبیع هذه الكمبيالة إلى رجل أو بنك آخرء فيقطعها بأكثر مما قطعها البنك الأول» لكون مدة 
النضج أقرب» وهكذا ربما تجري على كمبيالة واحدة بياعات كثيرة قبل نضجهاء وكلما كان 
النضج أبعد» كان سعر القطع أكثر» وكلما كان النضج أقرب» كان سعر القطع أخفض . فإن 
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حل د ما إل ف ا ات ا س وة وكان نضجها بعد ثلاثة أشهر» فإن البنك 
ا ا ي اا فيعطي زيداً خمساً وتسعين روبية» ثم يبيعها البنك إلى آخر بعد 
شھر غلا > فيقطعها ذلك الآخر بسعر الأربعة في المائةء وط سا وکن و لكون مدة 
النضج قريبة» وهكذا تتفاوت أسعار القطع بالنظر إلى قرب مدة النضج وبعدها. 

وهذه المعاملة غير جائزة» لكونها بيع الدين من غير من عليه الدين» أو لكونها مبادلة 
النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة› وحرمته منصوصة في أحاديث ربا الفضل . 

ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيير طريقهاء وذلك أن يوكل التاجر البنك باستيفاء 
دينه من المشتري ويدفع إليه أجرة على ذلك» ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة» ويأذن له أن 
يستوفي هذا القرض مما يقبض من المشتري بعد نضج الكمبيالة. فتكون هناك معاملتان 
مستقلتان: الأولى معاملة التوكيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينةء والثانية: معاملة الاستقراض 
من البنك والإذن باستيفاء القرض من الدين المرجو وصوله بعد نضج الكمبيالة» ولا يجوز أن 
تكون إحدى المعاملتين شرطاً للأخرى لئلا تكون صفقة في صفقةء ا 
أسس شرعية» أما الأولى فلكونها توكيلاً بالأجرة» وذلك جائزء وأما الثانية فلكونها استقراضاً 
من غير شرط زيادة» وهو جائز أيضاً. وقد أفتى بصحة مثل هذه المعاملة شيخ مشايخنا حكيم 
الأمة التهانوي كث تعالى في إمداد الفتاوى . 

ولما كان قطع الكمبيالات من أهم وظائف البنوك» ومعظم التجارات اليوم تجري على 
هذا الأساس» فلو قدر الله تعالى أن تطهر البنوك من الربا وتجري على أسس الشركة أو 
المضاربة» فيمكن أن تعامل بالكمبيالات حسب ما ذكرناء والله سبحانه أعلم. 

۲ - الحقوق التي هي منافع بنفسها: والنوع الثالث من الحقوق هي الحقوق التي هي منافع 
مقصودة بنفسهاء مثل حق المرور على الطريق» وحق المسيل وحق التعلي وغير ذلك واختلفت 
فيها الروايات عن الحنفية. فأما حق المسيل وحق التعلي فلم أر من الفقهاء الحنفية من جوز 
بيعهماء وذكر صاحب الهداية وابن الهمام أن في حق المرور روايتين: الأول: رواية عدم جواز 
بيعه» وهي رواية الزيادات» واختارها الفقيه أبو الليث» والثانية: رواية جواز بيعه» وهي رواية 
ابن سماعة ورواية كتاب القسمة» وذكر صاحب الهداية وجه الفرق بين حق التعلي وحق المرور 
على رواية الجواز أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناءء فأشبه المنافعم» وأما حق المرور 
فإنه يتعلق بعين تبقى» وهو الأرض» فأشبه الأعيان» وذكر وجه الفرق بين المرور وحق المسيل 
بأن المسيل إن كان على السطح فإنه نظير حق التعلي» وإن كان على الأرض فهو مجهول لجهالة 
محله» لاختلاف التسييل بقلة الماء وكثرته» راجع باب البيع الفاسد من الهداية وشروحها. 

ويؤخذ من كلام صاحب الهداية هذا أن الحق إذا كان متعلقاً بعين تبقى يجوز بيعه بشرط 


o‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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أن يکون معلوم المقدار» ولا تكون الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة» ولأجل هذا جاز بيع حق 
المرور على رواية ابن سماعة وغيره. 


٤‏ الحقوق التي تتعلق بإجازات مكتوبة: والنوع الرابع من الحقوق عبارة عن حق 
الاستفادة بإجازات كتبها المجيز على ورقة» فثبتت الإجازة لكل من يحملهاء مثل طوابع البريد 
فإنها عبارة عن إجازة استعمال البريد» ومثل تذاكر القطار والطائرة والأتوبيسات فإنها عبارة عن 
إجازة استعمالها لكل من يحملهاء ولم أر عند الفقهاء حكماً صريحاً لبيع مثل هذه الحقوق»› 
ولكن الذي يظهر أن الإجازة المكتوبة إن كانت مقتصرة على من أعطاها باسمه الخاص» فلا 
يجوز بيعهاء كما في تذاكر الطائرة فإنها تكون مخصوصة بالاسم» فلا يجوز بيعها لكون الشركة 
إنما رضيت بعقد الإجارة مع رجل مخصوص» فلا يجوز له أن ينقل هذا الحق إلى غيره. 


وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجل» فينبغي أن يجوز بيع ورقة الإجازة» مثل 
طوار بع البريد» فإنها لا تكون لرجل مخصوص» وهي في الحقيقة عبارة عن استيجار البريد 
ااا ر و ثم باعها إلى آخر» 
فلا وجه للمنع فيه» وينبغي أن يجوز فيه الاسترباح أيضاً إما لأن الطوابع عين قائمة» وإما لأنها 
حقوق في ضمن الأعيان» ففارقت الحقوق المجردة» وإما لأن الربح الذي يحصل لبائعه أجرة ما 
عمل في الحصول على الطوابع» فأشبهت أجرة السمسار وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون 
باسم مخصوص» بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من يحملها. 


ويدخل في هذا النوع رخصة الإيراد (امپورت لائسنس) وهي ورقة تسمح بها الحكومة 
تاجراً لإيراد البضاعات من خارج المملكة» ولا تسمح معظم الحكومات اليوم بإيراد البضاعات 
من الخارج إلا لمن كانت عنده هذه الرخصة» والذي يظهر أن هذا نوع من الحجر على التجارء 
ولا تستحسنه الشريعة الإسلامية إلا لضرورةء ولك الراقح في مم الاه هكا فالسؤال الذي 
ينشاً في الظروف الحاضرة: هل يجوز لحامل رخصة الإيراد أن يبيع هذه الرخصة إلى تاجر آخر؟ 
ول وو الا مرا لن د فن جا عصرنا من منع ذلك»› کرت سا ل مجر 
وال الد نا فلا يجوز بیعه . : 

ولكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ والله سبحانه أعلم ‏ أن هذه الرخصة إن 
كانت باسم رجل مخصوص» حتى لا تسمح الحكومة لرجل آخر باستعمالهاء فلا شبهة في عدم 
جواز بيعهاء لأن بيعه يؤدي حينئذ إلى الكذب والخديعة»ء فإن مشتري الرخصة سيستعملها باسم 
البائع لا باسم نفسهء ولأن الإذن إنما حصل لرجل مخصوص.» فلا يحل له أن ينقل ذلك إلى 
غیره . 
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وأما إذا كانت الرخصة لكل من يحملهاء ولا تختص باسم دون اسم فالذي يظهر أن 
حكمها حكم طوابع البريد» فيجوز بيعها والاسترباح عليهاء والله أعلم. 

والمتعارف في بلادنا اليوم أن الرخصة تكون مختصة باسم دون اسم» وظاهر حکم بیعه 
عدم الجواز» ويمكن الطريق المشروع فيه أن يجعل حامل الرخصة من يريد شراءها وكيلاً له في 
استعمالهاء فإذا وردت البضاعة باعها منه بربح» أو يجعل من يريد شراءها حامل الرخصة وكيلاً 
له في الایرادء فيورد البضاعات باسمه» ويكون العقد في الحقيقة للموكل» فإذا وردت البضاعات 
دی الرخحصة أجرة الوكالةء والله سبحانه أعلم . 

- حقوق إحداث عقد أو إبقائه : والنوع الخامس من الحقوق هي الحقوق التي يستحق 

بها صاحبها أن يحدث عقداً مع غيره أو يبقيه» مثل خلو الحوانيت وحق القرارء وحق الوظائف 
السلطانيةء وقد جوز بعض الفقهاء الاعتياض عنهماء ويندرج في هذا القسم حقوق الطبع 
والنشر› وقد ألف والدي مولانا الشيخ المفتي محمد شفيع كه رسالة باسم «ثمرات التقطيف في 
حقوق التأليف» أفتى فيها بعدم جواز بيع حقوق الطبع والنشرء وقد طبعت هذه الرسالة في كتابه 
(جواهر الفقه) وحاصل فتواه أن المؤلف يستطيع أن يبع مسودته من ناشر بما شاء من ثمن» 
ولكن الناشر إذا طبع كتاباً فلا يحل له أن يمنع غيره عن طبعه ونشره» ولا يجوز له أن يبيع 
حقوق طبعه لأن من اشترى كتاباً ملك جميع ما فيه» فله الخيار في إعادة طبعه أيضاًء ولا ضرر 
فيه للناشر الأولء غاية ما في الباب أن يكون فيه تقليل ربحه» وتقليل الربح ليس ضرراً في 
الحقيقة» وتخصيص الناشر الأول بحق طبع الكتاب نوع من الاحتکار» ولیس له غرض إلا أن 
يتحكم بسعره على الناس» وفيه ضرر للعامة» وتضييق لنطاق العلم. 

ويدخل في هذا القسم حق خلو المتجر (كدول) ایشا e‏ 
التجارية› فمن اشتهر اسم متجره بان المشترين يميلون إلى ذلك الاسم يبيع | سم متجره فقط › 
وهو في الحقيقة بيع لإحداث العقود ار ا الا الا في وقد أفتى حكيم الأمة 
مولانا الشيخ أشرف علي التهانوي اه بأن هذا البيع سعة» وقاسه على جواز النزول عن 
الوظائف بمال» وقد طبعت فتواه هذه في حوادث الفتاوی ٤(‏ : 4( . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : ولم يتنقح لي حكم بيع هذا النوع من الحقوق» ففي و ففي 
القلب منه تردد» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراًء ومن شاء التحقيق في هذا الباب فليراجع رد 
المحتار :٤(‏ ۱۹ إلى ٤‏ في مبحث النزول عن الوظائف بمال»ء وخلو الحوانيت» والكدك» 
ربد الكت وتنقيع الجامية 9 وتر الاسام راطا کی مر 5ک و 
۲ ورسائل ابن عابدين (۲: )٠١١‏ في رسالة تحرير العبارة. هذا ما تلخص لي» وليس هذا 
موضع بسط المسألة فإنها تحتاج إلى تأليف مستقلء »> وفيما لخصته هنا كفاية للطالبين» وضبط 
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المنهاج للمحققين» وفق الله امرأ يقوم بالتأليف في هذا الباب» ويوضح الحق بما فيه شفاء 
للصدور» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

۱ ۔ )۱٥۲۹(‏ - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث مما انفرد بإخراجه مسلم من 
بين الصحاح الستة . 


[(۹) - باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر...] 

۲ ۔  )٠٠۳۰(‏ قوله: (سمعت جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
البيوع» باب بيع الصبرة من التمر» وباب بيع الصبرة من الطعام» ولم یخرجه غیرهما من 

I‏ (عن بيع الصبرة ة من التمر) ولفظ النسائي: «لا تباع الصبرة E‏ من 
E‏ و ا e‏ با کیل ا والمراد أن إذا ر ر 
ا اا معلومة الكيل»› > فیمکن ا ات NAS‏ ومنه ا 
الفقهاء قاعدة» وهي أن الجهل بالمماثلة فى هذا الباب كحقيقة المفاضلةء لقوله ية : «إلا سواء 
بسواء)» ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل› وحکم الحتنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر 
الربويات إذا بيع بعضها ببعض» حكم التمر بالتمر» قاله النووي . 


)١(‏ - باب: ثبوت خدار المجلس للمتبايعين 
(TST‏ حدَثنا يحي بن يخي . ال فُرَأتُ على مَالِكِ عَنْ تَافِع» عن ابن 
ع ان رول الله که فال الان كل واد ا بالْجْيَارِ على صَاجبوء اال 


)٠١(‏ - باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 

)٠١۳١( - ۳‏ - قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب كم يجوز الخيارء 
وباب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع» وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع» وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع» وباب البيعان بالخيار ما لم يفترقاء 
وأخرجه مالك في باب بيع الخيارء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه كلهم في البيوع» 
باب خيار المتبايعين . وفي الباب حديث حكيم بن حزام أيضاًء وسيأتي في باب الصدق في البيع 
إن شاء الله . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا المعنى» أخرجه أبو داود والنسائي 
والترمذي . 

قوله: (ما لم يتفرقا) استدل به الشافعي وأحمد رحمهما الله على ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين» والمراد من التفرق في الحديث عندهم التفرق بالأبدان» والبيع لا يلزم عندهم بمجرد 
الإيجاب القبول» بل يثبت يثبت لكل واحد من المتبايعين خيار فسخ البيع» حتى ينقضي مجلس البيع› 
ويتفرقا بالأبدانء فإذا را او ال ولزم البيع. وهذا القول مروي عن سعيد بن 
المسيب والزهري وعطاء وطاوس وشريح والشعبي والأوزاعي وابن آي د ومان بن عه 
وابن أبي مليكة والحسن البصري وهشام بن يوسف وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد 
ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر» كما في المغني لابن قدامة (۳: )٥٦۳‏ والتعليق الممجد 
(ص: .)۳٤١‏ 

وأما الحنفية والمالكية فلا يقولون بخيار المجلس› » وإنما يتم عندهم البيع بالإيجاب 
والقبول» ولا خيار لأحدهما بعد ذلك إلا بالشرط أو الرؤية أو العيب. وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد وأبي يوسف ومالك بن أنس وسفيان الثوري وإبراهيم النخعي وربيعة الرأي» كما في 
الجوهر النقي :١‏ ۲۷۲ والتعليق الممجد (ص: .)٤٠١‏ 

استدل الحنفية والمالكية بقول الله تعالى : «يايها آلذبت ءامثوا أؤذوا بالمقود4 [المائدة: ]١‏ 
فإن العقد هو الإيجاب والقبول» وقد أمر الله سبحانه كلا بإيفائه» وخیار المجلس 
ينافي إیغاءه» وبقوله تعالی : اھا آلڍیت اموا ا تا ڪلوا انول يڪم بال ل ن 
ترت رة عن را يک4 [النساء: ۲۹] والتجارة بالتراضي قد تمت بالإيجاب القبول» a‏ 
لأحدهما أن يستبد بفسخها بغير رضا الآخرء وبقوله تعالى: رأشهدوا إا ايعة4 [البقرة: 
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۲ والتبايع هو الإيجاب والقبول» فشرع الإشهاد عليه» فلو كان البيع لم يتم بالإيجاب والقبول 
EE A RS‏ 
تعالی: ل تَا لو ولک ا يڪم ڀالبطلٰ إل أن تکرک رة [الساء: ۲۹] واستدلوا أيضاً 
بأحاديث وآثار تالية: - 

١‏ قد مر في الباب السابق حديث ابن عباس وجا: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يستوفيه» فاستدل به الطحاوي ك في شرح معاني الآثار (۲: )٠٠١‏ على نفي خيار المجلس» 
وقال : «فكان ذلك دلیلاً على أنه إذا قبضه حل له بیعه» وقد یکون قابضاأ له قبل افتراق بدنه وبدن 
بائعه» والحاصل أنه لو كان خيار التجلس ثابتاً لما جاز البيع بمجرد القبض»› ولما جعل القبض 
غاية للنهي عن البيع بل كان الافتراق بعد القبض هو الغايةء فلما جعل النبي 4ة القبض غاية 
E‏ فإذا قبض المشتري المبيع بعد ذلك متصلاً 
جاز له بيعه» سواء انقضى المجلس أو لا 

- أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «كنا مع النبي ييه في سفر» فكنت على بكر صعب 
لعمر» فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويرده» ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده» فقال 
النبي بيا لعمر: بعنيه» فقال: هو لك يا رسول الله! قال رسول الله ل : بعنيه» فباعه من رسول 
الله وء فقال رسول الله ل : e as E E‏ شئت» وترجم عليه 
البخاري: «باب إذا اث شتری شیا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا». 

واستدل به شيخنا العثماني في إعلاء السنن )١١ :1٤(‏ على نفي خيار المجلس وقال: 
«ألا ترى أن سيدنا رسول الله ية وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق» ولو لم يكن 
الجمل له لما وهبهء حتى يهب له بافتراق الأبدان» ولا يظن بالنبي بي آنه وهب ما فيه لأحد 
خيار» ولشيخنا العثماني كه ههنا مناقشات مع ابن حزم» وليراجع لها إعلاء السئن. 

٣‏ أخرج عبد الرزاق والبيهقي وابن ¿ أبي شيبة عن عمر بن الخطاب قال : «إنما البيع عن 
صفقة أو خيار» استدل به شمس الأئمة السرخسي على نفي خيار المجلس»› فقال في باب 
الاستبراء من بيوع المبسوط (۱۳: :)٠١١‏ و اللازمة. فتبين أن البيع نوعان: 
لازم» وغير لازم بشرط الخيار فيه» فمن قال بأن الخيار يشت يثبت في كل بيع فقد خالف هذا 
الحديث» وأعل البيهقي في سننه (۵: ۲۷۲)» وابن حزم في السا (۸: ۳۹۳) هذا الأّثر بأنه 
مرسل» فإن الشعبي لم يسمع من عمر» وأعله ابن حزم أيضاً بأنه مروي عن الحجاج بن أرطاة» 
وهو ضعيف» أو شيخ من بني كنانة» وهو مجهول. قلنا: أما الإرسال فإنه لا يضر الحنفية 
والمالكية» ولا سيما إرسال الشعبي» فإنه لا يكاد يرسل إلا عن ثقة. وأما الحجاج بن أرطاة أو 
شيخ من بني كنانة» فإن الأثر قد روى عن غيرهما أيضاً > فإن البيهقي أخرجه عن مطرف بن 
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طريف عن الشعبي» وقد رواه الشافعي في الأم (۳: ۸) عن أبي يوسف عن مطرف عن الشعبيء 
وعلقه الإمام محمد كَل في الحجة على أهل المدينة (۲: )14١‏ وجعله «حديث عمر بن 
الخطاب و المعروف المشهور» ويظهر من مصنف عبد الرزاق (۸: )٥١‏ أن عمر طبه قال 
ذلك بمنى» وقال في أوله: «اسمعوا ما أقول لكم» ولا تقولوا: قال عمر» وقال عمر إلخ» مما 
يدل على اهتمامه به» وبالجملة» تعدد طرق الحديث وكونه معروفاً مشهوراً على لسان الإمام 
محمد واحتجاجه به مما يدل على أن الأثر يصلح للاحتجاج . 


8 - أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا يجزي ولد 
والداً إل أن یجده مملوکاً فيشتريه فيعتقه» وقد مر في آخر كتاب العتق بتخريجه» واستدل به 
الإمام أبو بكر الجصاص كل في أحكام القرآن (۲: )۲١۷‏ فقال: «واتفق الفقهاء کک 
يحتاج إلى استيناف عتق بعد الشرى» وأنه متى صح له الملك عتق عليه» فالنبي ب أوجب عتقه 
بالشرى من غير شرط الفرقة» . 

وأما حديث الباب فقد ذكر الحنفية والمالكية في تأويله وجوهاً تتلخص في أربعة: 

١‏ إن التفريق على نوعين: تفرق بالأبدانء وتفرق بالكلام» فالمراد في الحديث هو الثاني 
دون الأول» والمراد من التفرق بالكلام أن يقول أحدهما: بعت» ويقول الآخر: اشتريت 
والحدیث یدل على خیار القبول» دون خيار المجلس» فكلما تكلم أحدهما بالإیجاب کان للآخر 
الخيار في أن يقبله أو يرده» وكان للموجب الخيار في أن يبقي إيجابه أو يفسخه» فالمتبايعان 
كلاهما بالخيار» ما لم يقبل الآخر» فإذا قبل الآخر فقد تفرقا بالكلام وانتهى خيارهما وهذا 
التفسير مأثور عن إبرا هيم النخعي» كما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والطحاوي 
رحمهم الله» وبه يقول الإمام محمد كال وأبو حنيفة كما صرح في موطئه وكتاب الحجة له. 

وقد أتى الحتفية بشواهد على أن التفرق يكون بالكلام» كما يكون بالأبدان» فمنها قوله 
الى :وما نرق لنب أوا َكِب إلا ن بعد ما جامنهم اليه €6 [البينة: ]٤‏ ومنها قوله تعالى : 
#واعتصموا بل آله جَميعًا و لا روا4 آل عمران: ۳ u‏ التفرق المراد ههنا هو التفرق 
بالأقوال لا بالأبدانء ومنها ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن (۲: ۱۹): «ويقال: تشاور 
القوم في كذاء فافترقوا عن کذاء یراد به الاجتماع على قول والرضی به وإن کانوا مجتمعين في 
ال 

ونظيره ما أخرجه ابن حزم في المحلى :١١(‏ 4 و١٠١(‏ في أحكام أهل البغي (مسألة: 
a T O‏ 
عمر طبه الهرمزان وجفينة وابنة أبي لؤلؤة وفيه «فلما ولي عثمان و به قال : أشيروا علي في 
هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق I E‏ 
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جماعة من الناس : قتل عمر بالأمس»› وتریدون أن تتبعوه انه اليوم» فقام عمرو بن العاص اه ۰ 
فقال: يا أمير المؤمنين! إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطانء إنما 
كان هذا الأمر ولا سلطان لك» فاصفح عنه يا أمير المؤمنين» قال: فتفرق الناس على خطبة 
عمروء وودى عثمان الرجلين والجارية» ورواه عبد الرزاق أيضاء والذهلي في الزهريات من 
طريق معمر عن سعيد بن المسيب به» وسنده صحيح كما في سير إعلاء السنن :٠١(‏ 4( 
فقوله : O OG‏ 
العاص اه ولیس المراد منه التفرق بالأبدان. قال الحنفية: فلما كان حمل التفرق على التفرق 
بالأبدان معروفاً في اللغة» جاز أن يكون مراداً في الحديث نظراً إلى الأدلة التي أسلفناها في نفي 
خيار المجلس› وأيدوا ذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة» كما في المحلى (۸: 0 چا 
هريرة عن النبي ية : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو يكون بيعهما بخيار» فإن التفرق 
من البيع ليس إلا التفرق بالقول» وقد حقق شيخنا العثمانى فى إعلاء السنن (۱۲: )١١‏ أن هذا 


۲ والتأويل الثاني ما ذكره الطحاوي ذه عن الإمام أبي يوسف» والقاضي عيسى بن بان 
رحمهما الله» وهو أن المراد بالتفرق في الحديث هو التفرق بالأبدان» دون التفرق بالكلام ولكن 
المراد بالخيار هو خيار القبول» فون ار العجاش وح الاي : أب كلا تك أحد 
المتبايعين بالإيجاب» فللآخر خيار القبول» ما داما في المجلس» فإن تفرقا بالأبدان بطل 
الإيجاب ولم يبق للآخر خيار القبول على أساس ذلك الإيجاب الذي تكلم به الأول قبل التفرق 
بالأبدان» ولا يرتبط بعد المجلس قبوله من إيجابه» بل يحتاج إلى إيجاب مستأنف. وهذا 
ا أبي يوسف كل قد جعله شيخ مشايخنا الأنور كث في العرف الشذي ألطف من تفسير 


۳ ۔ والتأويل الثالث ما اختاره إمام العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري نه حيث قال 
في باب کم يجوز الخيار من فيض الباري ۳: :۲٠١‏ «والأولى عندي أن يقال: إن المراد من 
التفرق التفرق بالأبدان» كما هو عندهم» ولكنه كناية عن التفرق بالقول» والفراغ عن العقد» 
لأنهما بعد فراغهما عن العقد في مكنة من التفرق بالأبدان» فالتفرق بالأبدان مكنى به» والتفرق 
بالأقوال مكنى عنه» وقد مر منا عن قريب أن اللفظ في الكناية لا يخرج عن المعنى الموضوع 
له» وإن كان الغرض في لوازمه وروادفه» وإن شئت شعت قلت : إن التفرق بالأبدان عنوان للتفرق 
بالأقوال» وصادق عليه صدق العنوان على المعنون». 

ومحصل هذه التأويلات الثلاثة أن المراد من الخيار في الحديث هو خيار القبول» دون 
را ن ٠‏ 


2 ب البيوع ov‏ 
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الأول: إن لفظ «البيعان» في الحديث صيغة اسم فاعلء ولا تطلق هذه الصيغة إلا وقت 
وقوع الفعل» ولا تطلق بعد ذلك إلا مجازاًء فلو حملنا الخيار في الحديث على خيار المجلس 
صار لفظ «البيعان» مجازاً باعتبار ما كان» ولو حملناه على خيار القبول كان حقيقة» والحقيقة 
أو م الا 

والثاني: أنه قد وقع في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود (حديث : 
١‏ والترمذي : «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» فقد سمى رسول الله به فسخ البيع في المجلس إقالةء ولا 
تكون الإقالة إلا بعد تمام البيع» فظهر أن البيع كان قد تم قبل انقضاء المجلس» حتى صار 
الفسخ بعد ذلك إقالة» ولو كان هناك خيار المجلس لما سماه رسول الله ي إقالة. وأما ما 
اعترض عليه الشافعية من أن هذا الحديث يدل على ثبوت خيار المجلس» لأنه صريح في أن 
المفارقة مؤثرة في سقوط الخيار ولزوم البيع» ولذلك نهى رسول الله يو عن المفارقة خشية 
سقوط الخيار»ء فلو لم تكن المفارقة مؤثرة في سقوط الخيار لما نهى عنه رسول الله يي فقد 
أجاب عنه الحنفية بأن بقاء المجلس وانقضاءه وإن لم يكن مؤثراً في إثبات الخيار وسقوطه 
قضاء» ولكنه مؤثر مروءة» وذلك أن أحد المتبايعين إذا استقال الآخر بعد تمام البيع متصلاً 
فربما يستحي الآخر من رد طلبه ما دام المجلس قائماًء أما بعد انقضاء المجلس فلاء فإنما نهى 
النبي بي عن المفارقة خشية الاستقالة من هذه الجهة» لا من جهة أنها مؤثرة في سقوط الخيار 
قضاء . 

وقد فسر بعض الحنفية هذا الحديث بطريق آخر»ء وهو أن المراد من المفارقة فى قوله كار : 
«ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» هي الفرقة بالكلام أيضاًء وذلك أن البائع قد 
يسبق على لسانه من ثمن المبيع ما هو أقل منه» فيقول: خمسة دراهم مكان العشرة» فأرشد 
الشرع المشتري أن لا يعجل في الفرقة بالأقوال» ولا يتسارع بالقبول حتى يمهله» فإن كان الثمن 
هو الثمن فله أن يقبلهء وإن كان سبق عن لسانه والثمن فوقه فإن شاء أخذه بذلك الثمن» وإن 
شاء رده» ومثله كثيراً ما يقع في البياعات» وحينئذ تكون الاستقالة على المعنى اللغويء وهو 
الفسخ مطلقاًء ذكر هذا التوجيه مولانا الشيخ بدر عالم ك في البدر الساري (۳: .)١٠١‏ 


٤‏ - والتأويل الرابع لأصل الحديث ما اختاره شيخ الهند مولانا الشيخ محمود الحسن 
)1( إلى هنا كتبت في حياة والدتي رحمها الله تعالى» ثم توفيت الرابع والعشرين من رجب سنة ٠٤٠١‏ ه 


الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو ۱۹۸١‏ م اللهم أرضها وارض عنها وآدخلها الجنة واغفر لها مغفرة 
ظاهرة وباطنة. 


o^‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 
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قدس سره» وهو أن خيار المجلس ثابت عندنا أيضاًء لكنه مشروط برضاء صاحبه» فإن في 
اا ر راد ا عا رول ل را اج وا ا ر وا ما ت 
وتتوقف على رضاء الآخر» كما فى الإقالةء وتلك دونهاء فهذه المرتبة هى المراد ههناء وحينئذ 
م الخايت أن الخایعین بالخار فی تاها ل را آي بار جرفت عل رفا ااه 
ويصير ذلك إقالة يحرز بها صاحبها أجرهاء لقول النبى يي : «من أقال مسلماً فى بيعته أقال الله 
عثراته يوم القيامة» فإن قلت: إذا حملت الحديث على الإقالةء فما معنى التقييد بالمجلس؟ فإنها 
مستحبة فى الأحوال كلها؟ قلت : هب» ولكن هذا الخيار أوكد فى المجلس» وإن استحب له أن 
ET‏ وذلك ا ي ل دل اتم م بزل ب رة واوق 
بشيء» ثم راد أن يرده لما رآى فيه مصلحة» فالأولى له أن يقيله ويرد منه بيعه» فإن إباءه حينئذ 
أبعد عن المروءة» كيف؟ وإنه لم يدخل في سلعته نقصاًء بخلاف ما إذا تبدل المجلس» فإنه لا 
يأمن من أن يكون تصرف فيه بشيء» وحينئذ لا ترد عليه قصة أبي برزة الأسلمي طليه لأنه إنما 
أمره برد البيع لكونه أقرب إلى المروءة» لا أن البيع لم يتم عنده» ولو لم نحملها على هذا 
المعنى لم تستقم على مذهب الشافعية أيضاًء فإنهما وإن بقيا في السفينة من ليلتهماء لكن لا بد 
أن يكونا قاما لحوائجهماء وبذلك يتبدل المجلس عند الشافعية أيضاًء فيلزم أن لا يكون الخيار 
لهما عنده أيضاًء ولكنه أراد - والله أعلم ‏ أنكما لما كنتما في سفينة واحدة فلم تتفرقا تفرقا 
يوجب الإباء عن رد البيع» فيستحب له أن يرضى بالإقالة» ولا يرهق أخاه من أمره عسرأ 
وحينئذ معنى قوله: «لا يحل له أن يفارقه» أي لا يحل له على وجه الكمالء فإن الحل أيضا على 
مراتب» فقد ورد في الحديث أن الصدقة لا تحل لذي مرة سوي» وفي آخر: أنها لا تحل لغني› 
وفي آخر: أنها لا تحل لمن عنده قوت يومه وليلته . وحاصل الجميع أن الصدقة إنما تليق بمن لا 
یکول مکنا مجلا ۵ راما من کان دا مره سوا فأولی له أن کب هن عمل يديه وهو مراد 
قوله: «لا تحل له» نعم» من كان غنياً ذا نصاب» فهذا هو الذي لا تحل له الصدقة أصلاً. 

وبالجملة فالمفارقة البدنية مخافة الإقالة أبعد من المروءة» والخيار الذي يبقى في المجلس 
بعد تمام العقد هو الذي لا يستبد به أحدهماء والسر في ذلك أن الشرع إنما أراد أن يتم العقد 
عن تراض» كما أخرجه الترمذي مرفوعاًء قال: «لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض»» ألا ترى أن 
النبي بيا خير أعرابياً بعد البيع» كما عند الترمذي» مع أنه لم يكن له خيار» وذلك لأنه أراد أن 
يكون صاحبه في اطمئنان نفس وبرد قلب» فثبت مما ذكرنا أن خيار المجلس لا دخل له في تمام 
العقد فإذا اا أحدهما وقبله الآخر فقد تم العقده ولم يبق خيار أصلاًء ولکنه یثبت له 
الخبار في المجلس استحباباًء تحصيلاً لكمال التراضي . 


كتاب: البيوع ۳0۹ 


إا بيع الجيارة: 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لخصت للطالبين ههنا أقوى ما قيل في دلائل الحنفية في 
هذه المسألة» ولكن الحقيقة أن قلبي لا ينشرح لما قاله الحنفية في الاعتذار عن حديث الباب» 
ففي جميع دلائلهم وتأويلاتهم عندي نظر› لأن ابن عمر وا فهم من هذا الحديث التفرق 
بالأبدان وأن موضوعه ثبوت خيار المجلس»› > كما سيأتي عند المصنف ڻه أنه : كان إذا بايع 
رجلا فاراد أن لا یقیله قام فمشى هنيهة» ثم رجع إليه» ويؤيده ما أخرجه المصنف في الحديث 
الآتي والبخاري في باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع عن ابن عمر عن رسول الله لاء أنه 
قال : «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاًء أو يخير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد 
وجب البيع» وهذا اللفظ كله مرفوع» ولا مجال فيه لأحد من التأويلات الأربعة إلا بتعسف. 


وقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي الوضيء واسمه عباد بن نسیب _ قال: غزونا غزوة 
لناء فتزلنا منزلاًء فباع صاحب لنا فرساً بغلام» ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما > فلما آصبحا من 
الخد حضر الرحيل» قام لى فرسه يسرجه فندم» E‏ فأبى الرجل أن 
يدفعه إليهء فقال: «بيني وبينك أبو برزة» صاحب النبي ييا فأتيا أبا برزة في ناحية العسكرء 
فقالا له هذه القصةء فقال : : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اله ل؟ قال رسول الله اة : 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. . . . ما أراكما افترقتما» فظهر أن الصحابة ون فهموا من الحديث 
ثبوت خيار المجلس على اختلاف بينهم في تفسير المجلس» وما فهم الصحابة من الحديث أولى 
بالقبول. وقال الشيخ اللكنوي كَل في التعليق الممجد: «ولعل المنصف الغير المتعصب يستيقن 
بعد إحاطة الكلام في الجوانب في هذا البحث والمتأمل فيما ذكرنا كون أولى الأقوال ما فهمه 
الصحابيان الجليلان» وفهم الضحابي وإن لم يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة» وإن 
کان کل من الأقوال مستنداً إلى حجة») . 

قوله: (إلا بيع الخيار) اختلف العلماء في تفسير هذا الاستشناء» ففسره كل من الحنفية 
والشافعية على وفق مذهبه. أما الحنفية رن ال ار يا ار الشرط عندهم» والمعنى 
عندهم أن البيع يلزم بالتفرق (على اختلاف في ته تفسيره) إلا أن يشترط أحد المتبايعين الخيارء فلا 
يلزم البيع› وإنما يمتد الخيار إلى ما بعد التفرق أيضاً . وبهذا التفسير أخذ بعض الشافعية أيضاًء 
وحكاه بن عبد البر عن أبي ثورء كما في فتح الباري :٤(‏ ۲۸۰). 

وأما معظم الشافعية فقالوا: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن 
اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ» وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير : إلا البيع الذي 
جرى فيه التخاير» وطريق التخاير على هذا التفسير عند الشافعية أن يقول أحدهما للآخر بعد 
الإيجاب والقبول: «اخحتر»» فإذا قال أحدهما: «اختر» وأجاب الآخر: «اخترت» تم العقد 


eb‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


AY‏ - (۰۰۰) حدثنا رَهَيْرٌ بن حب وَمُحَمد بن المُنّى . الا حدتتا يخي (وَهُو 
الْمَصانْ) . ح دتا بُو بر بن أبي شَي. حدنا مُحَمُدُ بُنْ شر ح وخا ابن نمَيْرٍ. 
دنا ابي . لهم عن عبد الل عَنْ اف عَنِ ان عُمَرَ عَنٍ الي کل . . ح وحدثني 
رَهَير بن خرب وَعَلِيٰ بن حجر . قال : دنا إسماعيل ا بُو الربیع وَأبُو امل . 
فالا : حَدَتا حَماد وهو ان زي جهيعاً عن ايوب عن تاف عَنِ e‏ 
النن از E‏ ر الا : اا فد الرماب؛ قال : 
تل فن غا E‏ ابن افع حَدََنا ابْنْ ابي فبك أخترنا الضكاك: دم 
عَنْ نافع » عن ابن عُمَرَه عَن عَنِ التي ف نحو حَدِيثِ مالك عَن نافع . 

)٤4( ۳‏ حدففا َة ن سَمِيد. حَدََنا لَيْتْ. ح و حَدٿتا مُحَمُد بن رفح . 
يرن اليك عن تافي» عَنِ ابن حمر عن رَسُولٍ الله لاه أنه قَال: «إذّا تباي الرَّجُلاَنِ 
فَكل وَاجِدِ ِنْهُمَا بالْخيّار ما لم راء وگانا جويعاً أ بحر أَحَذْمُما الأَعَرّ. قن خير 
أَحَذُهُمَا الآَحَر تاعا على ذلك فَقذ وَجَب الْيعٌ. ون تَمَرَقًا بَعْدَ أن تَبَايَعَا وَل يرك 
وَاجد مِنْهُمَا اليم َد وَجَبَ اليم . 


وانتهى خيار المجلس» ولم يبق لأحدهما خيار الفسخ وإن لم يتفرقا بالأبدان» ويؤيد هذا التفسير 
ما أخرجه المصنف في الحديث الاتي»› والبخاري في باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع عن 
ابن عمر وا عن رسول الله ب آنه قال: «إذا تباي الرجلان فكل واحد متها بالخبار مالم 
يتفرقا وکانا جمیعاً» أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع› > وإ تفرقا بعد أن 
يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» فإن قوله ية : «أو خير أحدهما الآخر فتبايغا 
على ذلك فقد وجب البيع» ظاهر في هذا التفسير. 

ومن الشافعية من جمع بين التفسيرين› فقال: قوله: «إلا أن يكون بيع خيار» أي: هما 
بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا فيلزم البيع» ولو قبل التفرق» وإلا أن يكون البيع بشرط 
الخيار» فيمتد الخيار إلى ما بعد التفرق. ويؤيد هذا التفسير رواية عبد الرزاق عن سفيان عند 
البخاري بلفظ : «إلا بيع الخيار أو يقول لصاحبه اختر» إن حملنا(أو) على التقسيم لا على 
الشك» فكأنه أراد بالإستثناء الأول خيار الشرط» وبالثانى التخاير الذي ينتهى به خيار المجلس»› 
زا ف الارف باب إاجين ا خجدخا صا حه بد ال 700و 1۸ راك غلم 

)٠٠١( ٤‏ - قوله: (فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) قدمنا أنه 
كالصريح في أن المراد بالتخيير ههنا التخاير» وهو قول أحدهما للآخر: اختر» وقول الآخر: 
اخترت» وبه یلزم العقد عند الشافعية قبل أن يتفرقا بالأبدان» وقد أجاب عنه العيني كث بأنه 
محمول على خيار القبولء والمراد من الحديث أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين صار الآخر 


تاب : البيوع ۳٦۱‏ 


8 وحڌفني عير ن ڪر ابن آي ضر e‏ ال 


عُمَرَ يمول : رر الل لة: ما E‏ 


و 


۾ َة ا. آذ برذ يما ۶ عَنْ خِيّار . دا گان بيْعْهُمَا عَنْ جيار » مذ وَجَبَ» . 


ت آي کرش رتا قال نَافِعٌ : فان إا بَايَعَ رَجُلاً اراد أن لا َيل ام 


ars‏ ر 


فمشی هة ثم رَجَمَ ليه 


RS a ااا‎ 


کا تی ف تز رد ET‏ کک NT‏ 


ص 


یتفر قا إا إلا بیع الْخِيّار». 


)١١(‏ - باب: الصدق في البيع والبيان 
)٤۷( - A1‏ حدثنا مُحَمَدُ بن المي دنا ا ھک 


ودنا عرو بن عَلِيّ. حدنتا يی بُ سَهِيد وَعَبْد الرُحْمن بن مَهْدِيٌ. فالا : 
ek‏ عن فاده عن أبي الُْلِيلء ا ُن الْخارث» ا e‏ 


بالخيار في أن يقبله أو يرده» اة ا أو لم يخير فأول الحديث يبين حكم ما لو لم 
بخیره صریحاً» وآخره یبین حکم ما لو خیره صریحاً . ولكن هذا التأويل من العيني بعيد نظراً إلى 
لفظ الحديث» وبالخاصة نظراً إلى قوله 4: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا» مما يدل على أن التفرق 
المراد هو التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال الذي هو عين التبايع» والله أعلم . 

)٠٠١( - ٥‏ - قوله: (هنيهة) وفى رواية : (هنية) بتشديد الياء وحذف الهاء الثانيةء كلاهما 
وو ايء الي كاي مجع الحاو وار اوو رمان م ا وف ان ا 
هذا دليل الشافعية في أن المراد في الحديث خيار المجلس» وحمله الحنفية على أنه اجتهاد من 
ابن عمر وا وقدعنا أن اهم الضحابي أولى عن فيم غير وإن لم يكن حجة. 

[) - باب: الصدق في البيع والبيان] 
)٠١١۲( -‏ - قوله: (عن حكيم بن حزام) أخرجه البخاري في البيوع» باب إذا بين 

البيعان ولم يكتما ونصحاء وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» وباب البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقاء وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ وباب كم يجوز الخيار» وأخرجه 
المصنف أيضاً في باب الصدق ذ في البيع› وأبو داود والترمذي في باب البيعان بالخيار مالم 
ا وای کے باب ا تت عل انطار: 


PY‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


التب يي . قال: «لبيعَانِ بالْخْيار مَالَم يرقا . إن صَدَفَّا وَبيتا بورك لَهُمَا في بيْعِهمَا. ون 
بَا ونما مُحِمَتْ بَرَگة بيْوِهنا». 


)٠۰*( “۷‏ حدثنا عَمُرو بن علي . حديتا عبد الرځمن بن مهدي . حدتتا همام 
ڪن ابي اليح . قَالَ: سَمِعْبُ عَبْدَ الله بن الْخَارثِ يُحَذّتُء عَنْ حَكيم بن جرَام» عَنِ 
النن لادء مله . 1 
E AE‏ و هو 4 r‏ ۾ ەو 2 ا 0 ت ٤‏ 
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ت ر 


وَعِشرينَ ستَة. 
(۱۲) -باب: من يخدع في البيع 


)٤۸(-۸‏ حدثنا بَْيَیٰ بن یحی وَيَحْی بن أيُوبَ ويب وان حجر (نالَ 


ت 


2 o or وقش‎ aR o SA rfl (ror ge (ron 
يحي بن يخي : أحبَرنا. وقال الاخرون: حَدثنا إسمَاعيل بن جَعفر) عَنْ عَبدِ اللو بن‎ 


قوله: (فإن صدقا وبينا) أي: صدق البائع في إخبار المشتري صفة المبي ٠,‏ وبين العيب إن 
كان في السلعة» وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاء وبين العيب إن كان في الثمن. ويحتمل 
أ كر الصادق رالمات بسي واه وزكر الخد اانا للا اي الم 

(۰۰۰) ۔ قوله: (ولد حکیم بن حزام) هو ابن أخي خديجة زوج النبي ية ولد قبل الفيل 
بثلاث عشرة سنة» وولادته فى جوف الكعبة حكاها الزبير بن بكار» وكان صديق النبي بيه قبل 
الف ركاة رة وتخ د اة رلكة ا غر سلا خي إم عا الف و ات وار 
الندوة بيده» فباعها بعد من معاوية وه ومات ما بين خمسين وستين» ويقال: إنه عاش مائة 
وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام» هذا ملخص ما في الإصابة. 

ان جع في الع 

۸ ۔ )٠١۳۳(‏ ۔ قوله: (سمع ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب ما يكره من 
الخداع في البيع» وفي الاستفراض» باب ما ينهي عن إضاعة المال» وفي الخصومات» باب من 
رد أمر السفيه» وفي الحيلء باب ما ينهى من الخداع في البيوع» وأخرجه أبو داود في الإجارةء 
باب في الرجل يقول عند البيع : لا خلابةء والترمذي والنسائي في البيوع» باب الخديعة في 
البيع» ومالك في البيوع» باب جامع البيوع» وابن ماجه في الأحكام» باب الحجر على من يفسد 
ماله» وأحمد فی مسند ابن عمر (۲: ۸۰ و۲۹٠‏ و٠۳١)»‏ والقصة مروية عن أنس بن مالك طلبه 
آنا عند الترمذي وبي داود والنسائي . 

قوله: (ذكر رجل) صرح في رواية أحمد (۲: ۱۲۹) عن ابن إسحاق أنه كان من الأنصارء 
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أنه يحدَعٌ في البيوع . قال رول الله لا : «مَنْ بَايعْت قل : لا جلاب . 
فان إدا بايَعَ يَمَولٌ: لا خياب 


وروى ابن الجارود في المنتقى (ص: ۹۷ء رقم : )٥٦۷‏ والبيهقي في سننه (۵: ۲۷۳) أن اسمه 
حبان بن منقذء وأخرج ابن ماجه والبيهقي من طريق ابن إسحاق ما يدل على أن اسمه منقذ بن 
عمرو»› وإليه مال البخاري في التاريخ الكبيرء وبه جزم عبد الحق . وتردد في ذلك الخطيب في 
المبهمات» وابن الجوزي في التلقيح كذا في التلخيص الحبيرء والله أعلم. 


قوله : (أنه يخدع في البيوع) وورد في رواية ابن إسحاق عند ابن الجارود والبيهقي أنه كأن 
a e‏ وفي رواية أخرى عنه عند البيهقي : فکسرت 
لسانه ونقصت عقله» وکان يغبن ذ في البيوع . 

قوله: (لا خلابّة) بكسر الخاء وخفة اللام» الخديعة كما في مجمع البحار» ومنه يقال : 
خلبت المرأة قلب الرجل إذا خدعته بألطف وجه» قاله ابن الأثير في جامع الأصول :١(‏ ٤۹٤)ء‏ 
ومنه برق خالب: لا مطر فيه قاله الحافظ في التلخيص (۳: ١١)ء‏ وقال الحافظ في باب ما يكره 
من الخداع ف في البيع (© : (YAY‏ : «لقنه النبي ية هذا القول» ليتلفظ به عند البيع» فیطلع به 
صاحبه على أ نه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة» فیری له کما یری لنفسه»› 
لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحةء > كما تقدم في قوله َيه في حديث حکيم بن 
حزام : «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما الحديث» . 

وعليه فقوله: لا خلابة» خبره محذوف» أي: لا خديعة فى الدين» فإنه نصيحة وهو 
تحريض للعامل على حفظ الأمانة والتحرز نصحاً له لعدم حداقته» وكانوا في ذلك الزمان أحقاء 
له» قاله الطيبي . 

وقال الفتني في مجمع البحار :)۳١۳ :١(‏ «لا خلابة. .. أي: لا يلزمني خديحتك أو 
بشرط أن لا يون فيه خديعة» وعليه فقوله هذا شرط للخیار ذ في البيع › بأن البيع لا يلزمه أن كان 
فيه غبن . 

ثم لعل النبي ية إنما اختار له لفظ «الخلابة» دون لفظ «الخديعة» أو غيره» نظراً إلى ثقل 
في لسانه» وكأن هذا اللفظ كان أوفق بلسانه» وأسهل عليه . نبه عليه شيخنا العثماني في إعلاء 
السنن )١ :٠٤(‏ والله أعلم. 

قوله: (لا خيابة) الخيابة لا يأتي بمعنى الخلابة والخديعة» ولكن الرجل - وه كان 
ألثغ» فيبدل اللام ياء ويريد الخلابة. وقال الفتني في مجمع البحار: وروي بنون - يعني خيانة - 
وروي خذابة بذال معجمة» وكان الرجل جل ألثغ يقولها بهذه العبارات» . 


a‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠۰۰(-۹‏ حڌثنا ابو بَڪُرِ بن ابي شَيْبَةً. حَدَئَنَا وَِيمْ. حَدَنَنَا سُفْيَان. ح 


مبحث في خيار المغبون: 

تم قد استدل الحنابلة وبعض المالكية بهذا الحديث على مشروعية خيار المسترسل 
المغبونء والمسترسل عندهم من لا معرفة له بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة» وفسره أحمد 
ادى :ا يماک فكأنه استرسل إلى البائع» فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه» 
فمثل هذا المسترسل إذا غبن غبناً يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء عند الإمام 
أحمد كلف ولا تحديد للغبن المثبت للخيار في المنصوص عن أحمد» وحده أبو بكر وابن أ بي 
ا كلت الف وو فول الاين و اة ادا غر الست ما ا 
القيمة بأن اشترى سلعة باثنتي عشرة روبية مثلاً وكانت قيمتها المثلية ثمانية» فله الخيار وهذا إذا 
كان الرجل مسترسلاًء وأما غير المسترسل فليس له الخيار» لأنه دخل على بصيرة بالغبن» فهو 
كالعالم بالعیب وکذا لو استعجل» فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار» لأنه انبنى على 
تقصيره وتفريطه» هذا ملخص ما في المعني لابن قدامة (۳: »)٥۸٤‏ وشرح مسلم للأبي © : 
۸ و۱۹۹). 

وأما الحنفية والشافعية وأكثر المالكية فلا خيار عندهم للمکیون سواء کان مرا او 
غيره» لأن العقد وقع على ثمن مخصوص بالتراضي وكل من المتعاقدين عاقل» فصار تجارة عن 
تراض منهماء» فلا خيار لأحدهما بعد ذلك . وأما حديث الباب فقد ذكروا ف في الجواب عنه 
وجهین ؟ 

الأول: أن حكم حديث الباب كان مخصوصاً بحبان بن منقذ وليه » ودليل الخصوصية ما 
أخرجه الحاكم في المستدرك (۲: ۲۲) عن حبان بن منقذ أنه قال: «إن رسول الله يإ خيرني في 
2 أخرجه البيهقي في سننه (ه : ۷۳) من طریق ابن إسحاق أنه : ابقي حتى أدرك زمان 
عثمان وط » وهو ابن مائة وثلاثين سنة» وكثر الناس في زمان عثمان» فكان إذا اشتری شیا 
فرجع به» فقالوا له : لم تشتري أنت؟ فیقول : قد جعلني رسول الله لله ی فيما ابتعت بالخار غلاا 
فیقولون : اردده» فإنك قد غبنت. أو قال: غششت› فيرجع إلى بيه فيقول : خذ سلعتكڭ» ورد 
دراهمي»› فيقول : لا أفعل» قد رضیت› فذهبت به» حتى يمر به الرجل من أصحاب رسول 
الله ك » فيقول : إن رسول الله ی قد جعله بالخيار فيا يبتاع ثلاثاًء فیرد عليه دراهمه ویاخذ 
سلعته» فكان الصحابة يعللون خياره بأن النبي بي جعل له الخيارء ولم يكونوا يعللونه بإثبات 
خان النخرت وعدا ذلنل الخم ر صة: 

والثانى : أن الخيار الذي جعل له النبى كي هو خيار الشرط»› دون خيار المغبون وهو 
الراجح عندي» وتدل على ذلك دلائل تالية : 

١‏ - أخرج ابن ماجه في باب الحجر من الأحكام قصة الباب عن محمد بن يحيى بن 
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حبان» وفيه قول النبي بي : «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابةء ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال» وبمثله أخرج الحميدي فى مسنده )۲: 4۲ و۳ حدیث : C(1‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير (۸: 1۷ و۱۸ رقم: ۰) ترجمه منقَذ بن عمرو› 
والدارقطني في سننه (۳: .)٥١‏ وابن أبي شيبة في باب الرد على أبي حنيفة من مصنفه» كما 

ووجه دلالته على كون الخيار خيار الشرط أن خيار المغبون لا يتقيد بثلاثة أيام عند من 
قول به» فتبين أنه لم يكن خيار المغبون»ء وإلا لما قيده النبى يي بمدة. 

۲ إن قوله عليه الصلاة والسلام: «من بايعت فقل: لا خلابة» يدل على أنه لم يكن خيار 
المغبونء لأنه لو كان مشروعاً لم تكن هناك حاجة إلى قوله «خلابة» فإن خيار المغبون لا يشترط 
له هذا القول عند الحنابلة والمالكية القائلين به» فيثبت عندهم الخيار ولو لم يقل المسترسل 
شيا . فلما أمر ية حبان بن منقذ بهذا القول ثبت أنه أمره بشرط الخيار» وهو عين خيار 
الشرط . 

هذاء وقد أفتى المتأخرون من الحنفية بإثبات الخيار لمن غبن فاحشاً بتغرير البائع» مثل أن 
يقول المشتري (قيمته كذا) فاشتراه» فظهر أقل» فله الردء فأما إذا لم يغره البائع فلا خيار له» 
وبه أُفتی الصدر الشهيد كم وكذلك يثبت الخيار للبائع المغرور وراجع له الأشباه والنظائر 
وشرحه للحموي (۱ : ١١‏ تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. 


مبحث فى خبار الشرط: 
قدامة في المغني )۳: 0۷4): ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الاأمرين (يعني 
بالعيب أو بشرط الخيار)» غير أن ابن رشد قد حكى في بداية المجتهد (۲: )۲٠۷‏ عن الثوري 
وابن شبرمة وبعض أهل الظاهر أنهم لا يقولون بخيار الشرط» كأنهم رأوا شرط الخيار شرطاً 
مفسداً للبيع» ولم تبلغهم أحاديث الخيار. 

ثم اختلف الجمهور في مدة الخيارء والمذاهب المعروفة فيها ثلاثة : 

الأول: أنه يتقيد بثلاثة أيام» فلا يجوز الخيار إلى ما فوقهاء وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وزفر» كما في الهداية . 

والثانی : آنه لا يتقيد بمدة» ويجوز ما اتفقا عليه من المدة» قلت أو كثرت› وهو مذهب 
أحمد وابن المنذرء وأبى يوسف ومحمد من علمائناء وحكي ذلك عن الحسن بن صالح 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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ديتار» بهذا الإستاد» مثله. ولي فى حديثهمًا : فكان إذا باي يقول: لا جيابة . 


والعنبري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور رحمهم الله تعالى» كما في المغنى لابن قدامة (۳: 
0۵( . 

والثالث: مذهب مالك كله وهو أن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيعات» فهي في 
الدار والعقار ستة وثلاثون يوماً» وفي الرقيق عشرة» وفي العروض خمسة أيام» وفي الدواب 
يومان كذا في شرح الدردیر وحاشيته للصاوي (۳: ٠١‏ إلى )۱١۷‏ ويسمى عندهم خيار التروي . 

فأما مالك رحمه الله تعالى فاستدل بأن الخيار إنما شرع للتروي» وهو يتفاوت بتفاوت 
المبيعات» فلا سبيل إلى ضرب مدة واحدة لجميعها. وأما أهل المذهب الثاني » وفيهم أحمد 
وأبو يوسف ومحمد» فاستدلوا بأنه حتى يعتمد الشرط فرجع تقديره إلى مشترطه كالأجلء ولأن 
المدة ملحقة بالعقد» فكانت إلى تقدير المتعاقدين . 

وأما الحنفية والشافعية فاستدلوا بأحاديث تالية : 

١‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه“ عن أنس وليه أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط 
الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله بء البيع» وقال: الخيار ثلاثة أيام. ذكره الحافظ في 
التلخیص (۳: ۲۱ و۲۲ رقم: ۱۸۷) وسكت عليه» وسكوته دليل صحة الاستدلال به» وذكره 
الزيلعي في نصب الراية :٤(‏ ۸) ثم قال: «وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة عبد الرزاقء 
وأعله بأبان ابن أبي عياش» وقال: إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلاً صالحاً» قلت: وكذلك 
أعله الحافظ به في الدراية» مع أنه سكت عنه في التلخيص» وأبان هذا اتفق الجميع على ترك 
حدیثه» وقال فيه ابن حبان: «كان من العباد» سمع من آنس أحاديث وجالس الحسن» فكان 
یسمع من کلامه» فإذا حدث به جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعا» وهو لا يعلم» ولعله حدث 
عن أنس بأكثر من ألف وخمسمائة حديث ما لكثير شيء منها أصل» كما في تهذيب التهذيب ١(‏ : 
٩۹‏ فالحدیث مما لا یحتج بمثله مستقلاًء وإن کان مؤیداً لغیره من الدلائل . 

۲ أخرج الدارقطني في سننه (۳: ۰٥٦‏ بيوع: )۲۲١‏ عن ابن عمر عن النبي يي قال : 
الخيار ثلاثة أيام. وفي إسناده أحمد بن عبد الله بن ميسرة وقال الزيلعي بعد حكاية هذا 
الحديث: «أحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحرانى الغنوي» فهو متروك والله أعلم. 
رادل اين الجرزى فى اميق فى اشر اط الات مدت ابن مر هتات وأجاب عن 
حدیث ا ا وقد ضعفه الدارقطني» وقال ابن حبان: لا 
يحل الاحتجاج به» قلت : قال فيه ابن عدي : يحدث عن الثقات بالمناكير ويسرق حديث الناس»› 


0( لم أجده في مظانه من النسخة المطبوعة لمصنف عبد الرزاقء ولكن نقل الحافظ والزيلعي مما لا يشك في 


صحته . 


کتاب : البيوع ۳۹۷ 
)١(‏ - باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 


ر 2 
)٤۹( - PAE »‏ حدَثنا يَخْيیٰ بن يی . ل قَرَأتُ عَلَىٰ مَالِكء ا 


1 


ابن عمَر؛ ن رول الله ل ته عَنْ بع انمرح حت يبدو صَلاَحُهًا E‏ 


وقال الدارقطني : كان يحدث من حفظه فيتهم» وليس ممن يتعمد الكذب» وقال ابن نمير: أهل 
بلده يسيئون الثاء عليه » کذا فى لسان الميزان )٥ :١(‏ فهذا الحديث لا يحتج به بانفراده 
ا 


٣‏ أخرج الدارقطني في سننه (۳: )٠٤‏ عن طلحة بن يزيد بن ركانة» آنه كلم عمر بن 
الخطاب في البيوع» قال: «ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله ية لحبان بن منقذ إنه 
كان ضرير البصر» فجعل له رسول الله يي عهدة ثلاثة أيام» إن رضي أخذ وإن سخط ترك» وفي 
رواية أخرى عند الدارقطني (۳: )٥۷‏ أيضاً عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده» قال: قال 
عمر: لما استخلف: «أيها الناس إني نظرت فلم أجد لكم في بيوعكم شيئا أمثل من العهدة التي 
جعلها رسول الله ي لحبان بن منقذ ثلاثة أيام» وذلك في الرقيق» وفي إسناده كلتا الروايتين ابن 
لهيعة» وفيه كلام معروف» فأما الذين يجيزون الاستدلال بروايته فلا إشكال عندهم»ء وأما الذين 
يردون روايته فقد شهدت له الروايات التي حكيناها في مسألة خيار المغبون عن ابن ماجه 
والحميدي والتاريخ الكبير للبخاري» فإنها صريحة في أن النبي بيه خيره لثلاثة أيام» فلو كان 
الخيار جائزاً لما فوقها لما حرم منه حبان بن منقذ نظراً إلى ضعف عقله ووفور الدواعي في 
التوسيع له. 

ومن جهة أخرى» فإن خيار الشرط إنما شرع مخالفاً للقياس» فإن شرط الخيار شرط ينافي 
مقتضى العقد» وإنما ثبتت مشروعيته بحديث حبان بن منقذ» وبحديث ابن عمر في خيار 
المتبايعين: «إلا أن يكون بيع خيار» فيقتصر على مورد الشرع» ولم يثبت في شيء من الأحاديث 
الخيار إلى ما فوق ثلاثة أيام» فالأ حوط الاقتصار عليهاء والله سبحانه أعلم. 


(۳) - باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... إلخح 
)٠١١١( - ۹‏ - قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب من باع ثماره أو 
نخله» وا إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وفي السلمء باب السلم في 
السنبل حتی يبیض»› وأحمد فی مسنده (۲: ۳۰۷ و۳۱۲ و٦۳۸‏ و۳۹۲). 


قوله: (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها) الكلام في شرح هذا الحديث منشعب إلى 
لاه مباحث›» فلنوردها لك منضبطة مشروحة»› والله تعالی الموفق 


۳۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


۱- (۰۰۰) حدثفا ابن مير . خد 
عُمَرء عَنِ التي کی بونله. 


کچ و رو ا ه 
بي . حدثنا عبيد اللو» عن نافع › عن ابن 


: تفسير بدو الصلاح‎ - ١ 

البدو (بفتح الباء وسكون الدال وتخفيف الواو) والبدو (بضم الباء والدال وتشديد الواو) 
کلاهما مصدر بمعنى الظهور› کما في تاج العروس› وصلاح الشىء ضد فساده واختلف 
العلماء في تفسير بدو صلاح الثمرة» فبدو الصلاح عند الحنفية أن تأمن الثمرة العاهة والفسادء 


وأما الشافعية ففسروه بظهور مبادىء النضج والحلاوةء فقال الرملي المعروف بالشافعي 
الصغير في نهاية المحتاج : «وبدو صلاح الثمر ظهور مبادىء النضج والحلاوة» بأن يتموه ويلين› 
كما في المحرر وغيره» وقال الشبراملسي في حاشيته: «قسمه الماوردي ثمانية أقسام: أحدها: 
اللون» كصفرة المشمش»› وحمرة العناب» وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك. ثانيها: 
الطعمء كحلاوة قصب السكر»ء وحموضة الرمان إذا زالت المرارة. ثالثها: النضح في التين 
والبطيخ ونحوهماء وذلك بأن تلين صلابتهء رابعها: بالقوة والاشتداد» كالقمح والشعيرء 
خامسها: بالطول والامتلاءء كالعلف والبقول. سادسها: بالكبر كالقثاء. سابعها: بانشقاق 
كمامه كالقطن والجوز. ثامنها: بانفتاحه كالورد وورق التوت» راجع نهاية المحتاج مع حاشية 
الشبراملسي والرشيدي )٠٤۸ :٤(‏ باب بيع الأصول والثمار. 

ودليل الشافعية قوله فى حديث يحيى بن سعيد الآتى: «قال: يبدو صلاحه: حمرته 
وصفرته» وقوله ## في حديث جابر الآتي عند المصنف: اا رسول الله ية عن بيع الثمر 
حتى يطيب»» وقوله 4# في حدیث ابن عباس: «نهى رسول الله ية عن بيع النخل حتى يأكل 
منه أو يؤکل». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الذي يظهر من النظر في مجموع الأحاديث أن المراد من 
بدو صلاح الثمرة هو أمنها من الآفات» لما سيأتي في حديث ابن عمر: «وعن السنبل حتى 
يبيض ويأمن العاهة» وفي رواية يحيى بن سعيد «حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الفة» وفي 
خد فی ھن ا ی کار غ ا «فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال : a‏ 
عاهته» وقد أخرج البخاري في الزكاة (باب من باع ثماره أو أرضه وقد وجب فيه العشر) من 
طريق ابن دينار عن ابن عمر وا وفيه : «نهى النبي ية عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء و 
إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته» وقد أخرج مالك في البيوع عن عمرة مرسلاء 
والطحاوي عن عمرة» عن عائشة موصولاً : «أن رسول اللہ ٤ی‏ نھی عن بيع الثمار حتى تنجو من 
العاهة» وأخرج أحمد في مسنده (رقم: »)٥٠١١‏ والطحاوي في معاني الآثار (۲: ۰ من 


تاب : البيوع ۳۹ 


TT 


طريق عشمان بن عبد الله بن سراقة: «سألت ابن عمر عن بيع الثمار» فقال: نهى رسول الله از 
عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة» قلت: ومتى ذلك؟ قال حتى تطلع الشثريا) وإسناده هوي 
وصححه العلامة أحمد شاكر. وطلوع الثريا كناية عن أمن الثمار من العاهةء لما أخرج الإمام 
محمد في كتاب الآثار (ص: ۹ عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة 
مرفوعاً : إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة عن كل بلد» وذكر الزبيدي في عقود الجواهر 
المنيفة (۱: )۲٠۲‏ بلفظ : «لا تباع الشمار حتى تطلع الثريا» وأورده الحافظ في الفتح (1 : : (Ye‏ 
من رواية أبي داود بلفظ : «إذا طلع النجم صباحاًء رفعت العاهة عن كل بلد» ثم قال : وفي رواية 
أبي حنيفة عن عطاء «رفعت العاهة عن الثمار». والنجم هو الثريا» وطلوعها e‏ 
فصل الصيف في عاشر شهر أيار من الشهور السريانيةء كما حققه الطحاوي في مشكل الآثار ۳ 

E E E ثم يدل على هذا‎ ٢ 
حديث أنس في النهي عن بيع ثمار حتى يبدو صلاحهاء وفيه : «أرأيت إن منع الله الثمرة بم‎ 
تستحل مال أخيك؟» فإنه يدل على أن العلة في هذا النهي هو كون الثمرة بمثابة الهلاك»› وهذه‎ 
العلة تزول بأمنها من العاهة. ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري وأبو داود عن زيد بن‎ 
ثابت» قال: «كان الناس فى عهد رسول الله ييه يتبايعون الثمارء فإذا جد الناس وحضر‎ 
تقاضيهم» قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمانء أصابه مراض» أصابه قشام» عاهات يحتجون‎ 
بهاء فقال رسول الله ييل لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك: «إما لاء فلا تبايعوا حتى يبدو‎ 
1 صلاح الثمر».‎ 


فهذه الأحاديث بأجمعها تدل على أن المراد من بدو الصلاح هو أمن الثمرة من العاهةء 
غير أن هذا الأمن يتفاوت بتفاوت الثمار» فلا يحصل الأمن في بعضها إلا بالنضج والحلاوةء 
أو بحمرتها أو بصفرتهاء فقد وقع التفسير بذلك في بعض الأحاديث نظرا إلى تلك الثمار 
بخصوصهاء وإلا فالعلة هي الأمن من العاهة» والله سبحانه أعلم. 

ومن هنا قال العيني كل: «إن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمارء فبدو صلاح التين أن 
يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد فى أسوده والبياض فى أبيضه» وكذلك العنب الأسود 
بدو صلاحه أن ينحو إلى السوادء EE‏ إلى اوت النضج» وكذلك الزيتون بدو 
صلاحه أن ينحو إلى السوادء وبدو صلاح القثاء والفقوص أن ينعقد ويبلغ مبلغا يوجد له طعم»› 
وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب» وأما الموز فروى أشهب ونافع عن مالك أنه يباع 
إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب فإنه لا يطيب» حتی ینز ؛ وأما الجزر واللفت والفجل والثوم 
والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانتفع فع به ولم یکن في قلعه فساد» والبر والفول 
والجلبان والحمص والعدس إذا يبس» والياسمين وسائر الأنوار أن يفتح أكمامه ویظهر نوره» 


۷۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


weoenaenauuncannanannc®nneccenccnnndQunBsnanecnnnsanensncnnnnacaconanannnnsnnnnneonnenonceonsosaonns 


والقصيل والقصب والقرط إذا بلغ أنه یرعی دون فساد» کذا في عمدة القاري› باب بيع المزابنة 
(: 0۳۹). 


۲ - حكم البيع قبل بدو الصلاح: 


ثم إن بيع الثمار قبل ظهورها باطل إجماعاًء ولا خلاف فيه» لكونه بيع المعدوم وأما 
بيعها بعد الظهور قبل بدو صلاحها فله صور ثلاثة 


الأولى : أن يشترط البائع على المشتري أن يقطعها فوراً ولا يتركها على الأشجار. وهذه 
الصورة جائزة بإجماع الإئمة الأربعة وجمهور فقهاء الأمصار» إلا ما حكاه الحافظ في الفتح 
(: ۳۲۹) عن ابن أبي ليلى والثوري» أنهما يقولان ببطلان هذه الصورة أيضاء وقال ابن قدامة 

في الي )£: :(A\‏ «أن يبيعها بشرط القطع في الحال» فيصح بالإجماع› لن المنع إنما كان 
و ا ة وحدوث العاهة عليها قبل أخذهاء بدليل ما روى أنس: أن النبي ية نهى 
عن بيع الثمار حتى تزهو» قال: : «أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» رواه 
البخاري» وهذا مأمون فيما يقطع» فيصح بيعه كما لو بدا صلاحه. 


والضورة الثانية :أن يشرط المشتري ترك القمار على الأشجار حثى يحي الذاد: اوغذه 
الصورة باطلة بالإجماع» ولا ر يصح البيع فيها عند أحد» إلا ما حكاه الحافظ في الفتح عن 
يزيد بن أبي حبيب» أنه يقول بجواز هذه الصورة أيضاً وأما سائر أهل العلم» ومنهم الحنفيةء 
فيقولون بعدم جوازه لحديث الباب» ولكونه بيع وشرطاً . ويظهر من كلام ابن تيمية أيضاً في 
فتاواه (۳: ٤۲۷‏ إلى )٤١١‏ أنه مائل إلى جواز هذه الصورة أيضاً للضرورة» ويحمل الحديث 
على المشورة لا على التحريم 

والصورة الثالئة: أن يقع البيع مطلقاًء ولا يشترط فيه قطع ولا ترك» فهذه الصورة محل 
خلاف بين الأئمة» فقال مالك والشافعي وأحمد: البيع فيها باطل كما في ا الثانية» وقال 
أبو حنيفة ك : البيع فيها جائز كالصورة الأولى» ويجوز ار لمشتري على قطع 
الثمار في الحال» وإلى هذا الاجا ر جي البخاري» كما أشار إليه الحافظ في باب إذا 
باع الثمار قبل أن يبدو صلا حها ثم أصابته عاهة فهو من البائ %: «(TTY‏ وهو مذهب الزهري 
e‏ الباب. 


مطلقاًء ويدخل ذ e‏ غیر نهم ابت I‏ وهي البيع 
بشرط القطع . فإن البيع بعد القطع لا يبقي محلا للنزاع» لأنه حينئذ بيع للثمرة المقطوعة» فخرج 


کتاب : البيوع ۳۷1 
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مما نحن فيه» وهو بيع الثمر المعلق» فهو مستثنى عندهم عقلاّء ولا وجه لاستثناء باقي الصورء 
فتبقی محظورة . 

ولنا: أن صورة الإطلاق وهي الصورة الثالثة داخلة في الصورة الأولى في الحقيقةء لأنه 
إطلاق في اللفظ› فإن أمره البائع وجب عليه القطع في الحال» فكأنه قد شرط فيه القطع› وأما 
إذا لم يأمره بالقطع فلا يجب على المشتري أن يقطع الثمارء لا لأن القطع ليس بمقتضى البيع 
بل لأن البائع قد تساهل في أمره» فصار كأنه باع بشرط القطع» ثم تساهل ولم يأمره بالقطع› 
فلا فرق بين الصورة الأولى والثالثة في المآل. 

واستدل الطحاوي ّث على جواز الصورة الثالثة (وهي البيع قبل بدو الصلاح من غير 
اشتراط قطع ولا ترك) بما أخرجه البخاري في البيوع» باب من باع نخلاً قد أبرت عن ابن عمر 
أن رسول الله ية قال: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ووجه 
الاستدلال منه أن التأبير يكون قبل بدو الصلاح» وقد أجاز النبي ية بيع ثمر النخل بعد التأبير 
متصلا فكان إجازة للبيع قبل بدو الصلاح. فإن قيل: هذا البيع ليس مستقلا وإنما هو تبع 
للنخلء فغاية ما فيه أن يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تابعا للنخلء ولا يلزم منه جواز بيعه 
منفرداًء قلنا: قد تقرر في الفقه أن ما لا يدخل في بيع الشيء إلا بالاشتراط يجوز بيعه منفرداً 
عنه» كولد الشاة لا يدخل في بيع الشاة إلا بالاشتراط فيجوز بيع الولد منفرداً أيضاًء بخلاف 
2 وقد ص SS SS‏ إلا بالاشتراط› فجاز 
ا 

واستدل ابن الهمام في فتح القدير )٠٠٤ :٥(‏ على مذهب الحنفية أيضاً بما أخرجه مالك 
في بيوع الموطاً (الجانحة في بيع الثمار والزرع) عن عمرة بنت عبد الرحمن: «ابتاع رجل ثمر 
حائط في زمان رسول الله با فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان» فسأل رب الحائط أن 
يضع له أو أن يقيله» فحلف أن لا يفعلء فذهبت أم المشتري إلى رسول الله وء فذكرت ذلك 
له» فقال رسول الله ية : تألى أن لا يفعل خيرأء فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله لاف 
فقال: يا رسول الله هو له» وأصل هذا الحديث أخحرجه أيضاً البخاري في كتاب الصلح» باب 
هل يشير الإمام بالصلح؟ ومسلم في کتاب المساقاةء باب استحباب الوضع من الدين› ووجه 
الاستدلال بهذا الحديث أن قولها «فعالجه وقام فيه» يدل على أن بيع الثمار كان قبل بدو 
صلاحهاء وكان المشتري يطالب البائع بالوضع من الثمن أو الإقالة» مما يدل على نفاذ البيع من 
قبلء وقد أقرّه النبي ية على ذلك فلولا أن البيع كان صحيحا لما حثه النبي ية على الإقالة 
والصلح» بل نقض بيعه قضاء» وقد أطبق شراح هذا الحديث أن النبي ية لم ينقض هذا البيع 
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قضاء» وإنما حث البائع على الصلح والإقالة» ولذلك أخرجه البخاري في كتاب الصلح»› فلو 
كان بيع الثمار قبل بدو صلاحها فاسداً مطلقاًء > لم تكن هناك حاجة إلى الصلح بل وجب نقضه 
قضاء . 

وأما حديث الباب فقد أجاب عنه الحنفية بوجوه: 

١‏ اما الشيخ ابن الهمام كث فقد أجاب عن استدلالهم بحديث الباب بأن النهي فيه 
محمول على بيع الثمار بشرط تركها على الأشجار» ونحن نعمل به» كما مر في الصورة الثانية› 
وأما عموم ألفاظ الحديث فهم لا يعملون به أيضا > فإنهم يقولون بجواز بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بشرط قطعها من الأشجارء كمامر ذ في الصور الأولى» مع أنه داخل في عموم 
الحديث» إلا أنهم خصوا الحديث بما لم يشترط فيه القطع› ونحن خصصناه بما اشترط فيه ترك 
الثمار على الأشجارء فلا أحد قائل بالعموم وقد دلت على ترجيح ما قلنا الدلائل العقلية 
والنقلية التي مر ذكرها. 

ومما يدل على رجحان قول الحنفية أن النبي يي قد علل هذا النهي في حديث أنس بقوله: 
«أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه» فتبين أن العلة ما في البيع من غررء ولا 
يكون الغرر إلا فيما شرط تركه على الأشجار. 

وبعبارة ابن الهمام: «إن قوله بي: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ 
يستلزم أن معناه النهي من بيعها مدركة قبل الإدراك ومزهية قبل الزهو (يعني أن يباع الثمر قبل 
إدراکه بشرط أن يكون مدركاً) وقد فسر أنس طه زهوها بأن تحمر أو تصفر»ء وفسرها ابن عمر 
بأن تأمن من العاهة» فكان النهي عن بيعها محمرة قبل الاحمرار ومصفرة قبل الاصفرار أو آمنة 
من العاهة قبل أن يؤمن عليهاء وذلك لأن العادة أن الناس يبيعون الثمرة قبل أن تقطع› > فتھی عن 
هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة» وما ذكرنا من نهيه ية عن بيع العنب حتى يسودء وهو 
لا يكون عنباً قبل السوادء يفيدء فإنه قبله حصرم» فكان معناه النهي عن بيع العنب عنباً قبل أن 
يصیر عنباًء وذلك لا يكون إلا بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح» ويدل عليه تعليل النبي يا 
بقوله : «أرأيت لو منع الله الثمرة ة بم يأخذ أحدكم مال أخيه» فالمعنى إذا بعتموه عنباً قبل أن يصير 
غا يشرط ارك إلى أن بضع اء قمع ا لمر فلم صر عتا بم بل احدك يي 
البائع ‏ مال أخيه المشتري . وإذا صار محل النهي بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح فقد قضينا 
عهدة هذا النهي› فإنا قد أفسدنا هذا البيع» وبقي بيعها مطلقاً غير متناول للنهي بوجه من الوجوه» 
كذا في فتح القدير ٤ : ٥(‏ وإنه کلام متین جداً. 

بی ها ش2 وهو آن ادا كان التهى مرل عل ها كرغ فة الك ها وة 
ا كل بتو العم م أن حرط ارف ل بجرر ي ال يدجن الاح ابا 
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فإن الحنفية لا يفرقون بين ما بدا صلاحه وبين ما لم يبد صلاحه كما سيأتي؟ فلا تظهر فائدة 
قید: «احتی يبدو صلاحه»). 

وأجاب عنه الحنفية بأن هذا القيد ليس للاحترازء وإنما هو خارج مخرج العادةء فإن 
الناس كانوا يتبايعون الثمار بشرط الترك قبل بدو صلاحهاء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف أن 
النبي بي خص ههنا بيع ما لم يبدو صلاحه لان فيه سببين للنهيء الأول: أنه بيع وشرط› 
والثاني : أنه يضمن غرراًء فإنه يحتمل أن لا تخرج هناك ثمرة» ات لی ا 
بشرط الترك فإنه لا يتضمن الغررء وإنما يحرم لكونه بيعاً وشرطاً فقط» ولما كان المقصود في 
حديث الباب الإنذار عن الغرر واستمالة العواطف نحو المشتري المخرور خص النبي ية البيع 
قبل بدو الصلاح بالذكر» ولم يذكر حكم البيع بعد بدو الصلاح» والله سبحانه أعلم. 

۲ وأجاب الطحاوي كاه في شرح معاني الآثار (۲: : ۷١‏ عن حديث الباب بطريق 
آخر» وحاصله: أن الحديث لم يرد في البياعات العامة وإنما ورد في السلم خاصةء وذلك لأن 
أهل المدينة كانوا قبل مقدمه بي يسلفون في الثمار لسنة أو سنتين» فنهى عن ذلك إلا أن يسلفوا 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ويشترط لجواز بيع السلم أن يوجد المبيع من حين 
العقد إلى وقت التسليم» > فلا بد للسلم في الثمار أن يكون بعد بدو صلاحها وأمنها من العاهات»› 
ليصدق عليها أنها توجد حين العقده فإنها قبل بدو صلاحها كالمعدومة» فلو وقع السلم عليها 
حينئذ فقد شرط وجدانها حين العقد» ففسد السلمء فالحاصل: أن مراد الحديث النهي عن 
السلم قبل بدو الصلاح» وليس مراده النهي عن البيوع العامة . 

واستدل عليه الطحاوي بما أخرجه نفسه عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن الرجل يبيع 
ثمرة أرضه رطباً كان أو عنباً يسلف فيها قبل أن تطيب» فقال : «لا يصلح» إن ابن الزبير باع ثمرة 
ا > فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري› فخرج إلى المسجده فقال في 
الناس: منعنا رسول الله كي أن نبيع الثمرة ة حتى تطيب» . فهؤلاء الصحابة فهموا من الحديث أنه 
في السلم . 

SS aL 
الشمرة فقال: «نهى عمر عن بيع الثمر حتى تصلح»“ فحمل ابن عمر ويا قول عمر على السلم.‎ 


: قلت: وأخرجه البخاري في السلم» باب السلم إلى من ليس عنده أصل» وباب السلم في النخل ولفظه‎ )١( 
(سألت ابن عمر عن السلم في النخل» فقال: نهى رسول الله ية عن بيع النخل حتى يصلح» ونهى عن بيع‎ 
الورق نسأً بناجز» وسألت ابن عباس عن السلم في النخل» فقال : نهى النبي ية عن بيع النخل حتى يؤكل‎ 
. منه) وهذا أصرح وأصح‎ 
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قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد قول الطحاوي ذه ما أخرجه البزار والطبراني عن 
سمرة بن جندب - واللفظ للبزار - «أن رسول الله ية كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله 
حتى يؤكل من ثمرهاء مخافة أن يتدين بدين كثير ثم يفسد الثمرةء وكان ينهى رب الزرع أن لا 
يدان في زرعه حتى يبلغ الحصاد» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار (۲: ٩٦‏ رقم: °( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ : ۲ !): «وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم 
وقال الأزدي : يتکلمون فيه». 


NG OTT 
سلمنا أن الحديث وارد لا في السلم خاصة» بل في البياعات عامة» وسلمنا اأ نه يشمل البيع‎ 
بل هو نهي إرشاد ومشورة» واستدلوا‎ TS المطلق عن شرط الترك أو القطعء‎ 
على ذلك بما أخرجه البخاري عن زيد بن ثابت و وه قال : «كان الناس في عهد رسول الله با‎ 
يتبايعون الثمار» فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم»› قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمانء أصابه‎ 
مراض» أصابه قشام» عاهات يحتجون بها» فقال رسول الله بي لما كثرت عنده الخصومة في‎ 
ذلك : إا لاء فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها »> لكثرة هة خصومتهما‎ 
وأخرجه أبو داود والطحاوي أيضاً.‎ 


فقد صرح فيه زيد بن ثابت طبه أن النهي في حديث الباب لم يكن تحريماًء وإنما كان 
مشورة يشير بها لقطع خصومتهم . 

SN RG E 
ويبدو أن النبي لا لم يتكلم بهذا النهي مرة واحدة» بل تكلم به مرات في وقائع مختلفة » ولذلك‎ 
روی عنه هذا النهي ابن عمر» واب بن عباس» وعلي بن أبي طالب» وآنس بن مالك» وجابر بن‎ 
عبد الله وعائشة ئشةء وأبو هريرة» وزید بن ثابت و أما حديث زيد ب بن ثابت فقد مر آنفاً عن‎ 
۔ ١٤)ء والظاهر أنهم‎ ٤١ :٠١( البخاري» وأما حديث الباقين فتجدها مجموعة في الفتح الرباني‎ 
لم يسمعوا هذا النهي دفعة واحدةء بل تكلم به النبي بي في أزمنة ووقائع شتى» فلا يبعد أن‎ 
يكون مقصوده مرة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط تركها على الأشجار» كما حققه‎ 
ابن الهمام» وتارةٌ کان المقصود منه النهي عن السلم في الثمار قبل بدو صلاحها » کما حفقه‎ 
SS الطحاوي وأيده بروايات» وأخرى قصد به النبي ية النهي‎ 
والقطعء وفي هذا الأخير كان النهي للمشورة والإرشادء دون التحريم» كما نطق به زيد بن‎ 
ORES MEER N 
. سبحانه وتعالی أعلم‎ 
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۳ حكم البيع بعد بدو الصلاح : 

ك يضاًء الأولى : أن تباع بشرط القطع» 
والثانية : NES‏ والثالثة : أن تباع مطلقاًء > فالشافعي ومالك وأحمد 
رحمهم الله يجوزون البيع ف فى الصور الثلاث كلهاء ان اعيا ما اشن الحو ى اء إلى 
أوان الجذاذ كحالة ا كما في نهاية المحتاج :٤(‏ ١١٠)ء‏ والمغني لابن قدامة ٤(‏ : 
١‏ و۸۷)» واستدلوا في ذلك بمفهوم حديث الباب فإن الحديث قيد النهي بما بيع قبل بدو 
الصلاح» فخرج منه ما بيع بعده مطلقا . 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فقالا: يجوز البيع بشرط القطع وفي صورة 
الإطلاق»ء ويفسد بشرط الترك» ويجب على المشتري في صورة الإطلاق أن يقطعها إذا طالب به 
البائع» SS‏ 
الصورةء وقد أطبق علماء الحنفية على خلاف ذلك إذن فلا فرق عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
بين ما بيع قبل بدو الصلاح وما بيع بعده» والحكم عندهما في الفصلين سواء لأنهما لا يريان 
المفهوم حجة» فصار حكم ما بعد الصلاح مسكوتاً عنه في هذا الحديث» وقد دل حديث النهي 
عن بيع وشرط على فساد شرط الترك فعملا به» ففساد شرط الترك فيما بعد بدو الصلاح ليس 
لرا لديف الاب وإنما هو مقتضی حدیث آخر› ور ج ای عن ور وأما 
فائدة قوله بي : «(حتى يبدو صلاحها» في حدیث الباب فقد أسلفنا قبل صفحتين أنه خرح مخرج 
الغالب. ولأن البيع قبل بدو الصلاح يتضمن الغرر علاوة على كونه بيع وشرطاًء فخص بالذكر 
من جهة كونه غرراً. 

وأما محمد بن الحسن اث ففصل المسألة وقال: لو كان البيع بشرط الترك بعد ما تناهى 
عِظْمُ الثمار جاز البيع استحساناً للعرف» ولو لم يتناه عظمها فسد بشرط الترك» واستدل له 
صاحب الهداية فيما لم يتناه عظمها بأنه لما شرط تركها على الأشجار شرط في البيع الجزء 
المعدوم من الثمار» وهو الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجرء واعترض عليه ابن الهمام كلت 
بأن الوجه لا يتم في الفرق لمحمد إلا بادعاء عدم العرف فيما لم يتناه عظمهء إذ القياس عدم 
الصحة في الفصلين› > سواء تناهى عظم الشمار أو لم يتناهء لأن شرط الترك شرط لا يقتضيه 
العقده وإنما خرج منه المتناهي للتعامل والعرف عند محمد» لکن ا ا ا 
فكون ما لم يتناه على أصل القياس إنما يثبت بشرط عدم التعامل فيه» وراجع فتح القدير :٥(‏ 
۳(. 

وخلاصة هذا المبحث على ما ذكره ابن الهمام أنه لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل 
أن تظهر» ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو 


ا یی ن ن ی م 
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الصلاح أو بعده بشرط القطع» لكن بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفسادء وعند الشافعية 
ظهور النضج والحلاوةء والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح لا بشرط القطع» 'فعند 
الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز» وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف 
e a‏ قیل: لا یجوز»› ونسبه قاضي خان لعامة مشايخناء والصحيح 
آنه يجوز » لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعاً به في الحال» وقد أشار محمد في 
كتاب الزكاة إلى جوازه. وهناك خلاف أيضاً في بيعها بعد بدو الصلاح بشرط الترك» فعند الأئمة 
الثلاثة يجوز» وعند أبي حنيفة وأبي یوسف لا يجوز» وقال محمد: إن تناهى عظمها جاز البيع› 
وإن لم يتناه لم يجز. 

- حكم ما يتعامل به الناس اليوم: 

قدمنا خحلاصة البحث الحديثي والفقهي في المسألة» وبقي الآن حكم ما يتعارفه الناس 
اليوم في بيع الثمارء فإن العادة جرت في أكثر البلاد أن الثمار لا تباع مقطوعة» وإنما تباع معلقة 
على الأشجارء وربما يتبايعها الناس قبل بدو صلاحهاء وفي بعض الأحيان قبل ظهورهاء 
والعادة أن المشتري يتركها بعد العقد على الأشجار إلى حين الجذاذء فلو حكمنا بفساد هذه 
البيوع كلها لم توجد في السوق ثمرة ولا رطبة يحل أكلهاء ومن أجل ذلك تحير الفقهاء ء في حل 
هذه المسألة واجتهدوا في تقعيدها على القواعد الشرعية بما لا يكون فيه حرج. 

وخلاصة ما بحث فيه الفقهاء على ما تيسر لى أن هناك مسألتين مستقلين لا ينبغى تلبيس 
إحداهما بالأخرى. الأولى: مسالة بيع الثمار في حد ذاتهاء والثانية: شرط تركها على 
الأشجارء والفساد في معاملات الناس اليوم جار من كلتا الجهتين . 

أما مسألة بيع الثمار في حد ذاتها فإن لهذا البيع صوراً مختلفة : 

- أن تباع الثمار قبل ظهورهاء وهذا لم يقل بجوازه أحد» سواء جرى به التعامل أو لى 
والمراد من الظهور انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة وإن صغرت» كما صرح به ابن عابدين في 
رد المحتار »)٤۲ : ٤(‏ ولا ينعقد هذا البيع سلما لفقدان شرائطه من كون المبيع موجودا من حين 
العقد إلى تسليم المبيع » ومن كون المبيع معلوم القدر» وكون الأجل معيناًء وغير ذلك. 

أن تباع سائر ثمار الشجر أو البستان في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضهاء وفيه 
خلاف بين مشايخنا الحنفيةء فظاهر المذهب آنه لا يجوز أيضاًء ولكن أفتى شمس الأئمة 
الحلواني كه بأنه لو كان الخار- ج أكثر جاز البيع في الجميعء وبه أفتى الإمام الفضلي» بل يظهر 
من عبارته آنه لا يشترط کون الخارج أكثرء بل يجعل الموجود أصلاً في البيع وما يحدث بعد 
ذلك ا له وقول : «أستحسن فيه لتعامل الناس فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفةء 


کتاب : البيوع. VV‏ 


asanussanancennucuneanecnnunenannacenQabcanannaQnnscneneunnnunenansnnnnsnsoennananecnnennaunnsannannnes 


ولهم في ذلك عادة ظاهرة» وفي نزع الناس من عادتهم حرج» حكاه ابن الهمام في الفتح ٥(‏ : 
٠١‏ ثم قال: «وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد كلف وهو بيع الورد على الأشجارء 
فإن الورد متلاحق» ثم جوز البيع في الكل بهذا الطريق» وهو قول مالك كاه . 

والحاصل أن هذه الصورة وإن كانت غير جائزة في أصل المذهب» غير أن فيها سعة عند 
عموم البلوى»ء وفي هذه الصورة يقول العلامة ابن عابدين الشامي اث: «لا يخفى تحقق 
الضرورة في زمانناء ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار» فإنه لغلبة الجهل 
على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة. . . وفي نزعهم عن عادتهم حرج 
كما علمت» ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدانء إذ لا تباع إلا كذلك» والنبي ي إنما 
رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم» فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه 
بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادماً للنص» فلذا جعلوه من الاستحسانء لأن القياس عدم 
الجواز» وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز» ولذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن 
الحلواني رواه عن أصحابناء وما ضاق الأمر إلا اتسع› ولا يخفى أن هذا مسبوغ للعدول عن 
ظاهر الرواية» كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» 
فراجعها» كذا في رد المحتار CA :٤(‏ 

فإن قيل: جميع ما قال الشامي اه منطبق على الصورة الأولى أيضاًء وهي بيع الثمار قبل 
ظهورها مطلقأًء قلنا: لا يرى في جوازها سعة لوجهين: الأول: أنه لم تحقق الضرورة فيها كما 
تحققت في الصورة الثانية» والثاني : أن مجرد الضرورة لا يكفي في تحليل حرام حتى يدخل 
ذلك في أصل شرعي» والأصل الشرعي في الصورة الثانية أنهم جعلوا الثمر الموجود أصلاً في 
البيع وجوزوا البيع في المعدوم تبعاً له» وأما في الصورة الأولى فالمعدوم هو الأصل في البيعء 
وهو حرام بالنص» والله أعلم . 

۳- أن تظهر جميع الثمار بمعنى انعقادها ثمرة» ولكنها غير منتفع بها في الأكل ولا في 
غل الوا ب وة حاف اها من قابا الت فك فاضي خان أن بنا ل جوز هتد 
عامة المشايخ» ولكن صحح ابن الهمام جوازه كما أسلفنا عن الفتح . 

٤‏ أن تكون الشمار منتفعاً بها في الأكل أو علف الدواب» فبيعها جائز بإجماع الفقهاء 
على الخلاف المار بينهم فيما بدا صلاحه أو لم يبد. 

وأما مسألة اشتراط الترك على الأشجار فيما صح بيع الثمار فيه» فله صورتان: 


١‏ - أن تباع الثمار بعد ما تناهى عظمها وبدا صلاحهاء فشرط الترك في هذه الصورة جائزة 
عند محمد كه وبه أفتى كثير من المشايخ لعموم البلوى» واختاره الطحاوي وإليه مال ابن 


VA‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


الهمام وان عابدين» كما ورد فى رة المختار (6 :۴ و٤٤))‏ فى هدة الضورة سعة أيضا عند 


أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها أو تناهي عظمهاء فشرط الترك في هذه الصورة مفسدة 
بالإجماع» ولكن إذا لم يشترط الترك في العقدء بل كان العقد مطلقاًء ثم أذن البائع بالترك طاب 
للمشتري المبيع وما زاد بعده عند الحنفية» وإن تركها بغير إذن البائع جاز البيع وتصدق بما زاد 
بعد العقد كما في الهداية والدر المختار. 
دو ان فان ك اأ نه لو كان الترك متعارفاً بينهم فسد البيع وإن وي 
na‏ اروف لمرو رک ن فا کے ایتا ار که فقال في فيض 
الباري (۳: :)۲٠٠‏ فل العانی لن مان دى رر الل ن ار ا 
مغروفاء زلا کون کالمشروط؛ وإنما دعاني إلى ترك تفصيله ما حرره ابن الهمام في ذيل سؤال 
وجواب» من هذا المقام» ويظهر منه كونه طيباً بدون فصل» فراجعه من هذا الباب» وكذا نقل 
الحافظ ابن تيمية في فتاواه ما حاصله ما في الهداية» فتفصيل الشامى غير مختار عندي». قال 
ا لعل الشيخ يريد به قول ابن تيمية في فتاواء: فان الكرفين اسالا 
على الجواز تارة بأن يؤجر الأرض فقط» ويبيحه ثمر الشجر كما يقولون في بيع التمر قبل بدو 
ا جد اا ا أو بشرط القطع ويبيحه إبقاءهاء وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة 
والثوري وغيرهما» راجع فتاوى ابن تيمية المطبوعة بمصر (۳: .)٤)١‏ فالحاصل أن إباحة 
الإبقاء جائز عند أبي حنيفة كما سبق من الهداية والدر المختار» ولم يقيده بأن لا يكون هناك 
عرف فلا حاجة إلى هذا التقييد عند شيخ مشايخنا الأنور َء ولذلك قال فى العرف الشذي 
(ص: ۳۸۸): (کنت متردداً فی هذا حتی أن وجدت فی فتاوی او اغ ای عدف لوی 
أنهما أجازا البيع مطلقاًء إذا أجاز البائع الترك على الأشجارء فإذن لما وجدت عن أبي حنيفة 
فلا أبالي فالحاصل إذا لم يشترط الإبقاء في صلب العقد يصح البيع وإن كان معروفا بالعرف». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويظهر من كلام ابن الهمام في الفتح )٠١۳١ :٥(‏ أيضاً أن 
العرف إذا جرى ببيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط الترك واشتدت إليه الحاجة كان قياس قول 
محمد الجوازء وإن لم يتناه عظم الثمارء لأنه أجاز شرط الترك بعد ما تناهى عظمها للعرف 
والضرورة» قلت: ذلك أجار محمد كه بيع الثمار في حين ظهر بعضها ولم يظهر بعضها 
SS‏ فان فاس قولهالجراز عند الضرورة وان 
لم يتناه عظمها 
ثم ههنا ناحية أخرى» لم يتعرض لها الفقهاء عموماًء وهي أن البيع بشرط الترك إنما يحرم 
عند الحنفية لكونه بيعاً وشرطاًء ولكن الحنفية يجوزون مع البيع شروطاً جرى بها التعاملء لأن 


كتاب : البيوع ۳۷4 


)٥۰( ۲‏ وحڌثني علي ن حجر السَْڍي» وَرْمَيْرُ ن خرب . قال : حَدَنت 
إسمَاعيل» عن ايوب عن نافع عَنِ ابن عُمَر؛ أن رَسول الله ي نى عَنْ بع النَحْلٍ 
تى يهو وَعَنِ السبِلِ حى بض ويام َة هى لايع وَالْمُشْتري. ٠‏ 

٣‏ (۱) حڌڻني رُهَيْرُ ن حَزب. دنا جريڙ٬‏ عَنْ َي بن سي عَنْ 
تافِع» عن ابن ھر فال فال رشول الله ل : «لاً تَبْسَاعُوا الل ع ي سنا 


روگ ر ق 0 
وتذهبت عنه الافة) . 


1 ك‎ N 


و و روو 


O »‏ ه2 
قال : يبدو صلا حه مره وصفرته. 


)٠٠١(-٤4‏ وحدثنا مُحَمَدُ بن الْمُمَنّى وَابْنْ أبي عُمَرَ. قَالاً: حَدَئَّنّا 
بد الوَهُاب» عڪَنْ يى هدا الإْستَاوء حى يبدو صَلاَحه. لم يذكر ما بَعْدَهُ. 
)٠٠*( -“-‏ حتفا ابن راقع . حَدَنَنّا ابن أبي فُدَيْكٍ. أَحْبَرَنًا الصَحَاك عَنْ 
N E N‏ 
عقب عن ٽافِع» عَن ابن عُمَرَء عَن النيي کي ول حَڍِيثِ مالك وَعَبَيْدِ الله 
ھوک ر 8 


A 4‏ ەھ 2 م 0 ا وھ N o‏ 
۷- (9۲) حدَثنا يَخْيّى بْنْ يى وَيَحْيّىٰ بن يوب وَفَيْبَة وان حجر (قال 


التعامل رافع للنزاع» ولا شك أن بيع الثمار بشرط الترك جرى به التعامل العام في أكثر البلادء 
فينبغي أن يجوز هذا الشرط على أصل الحنفيةء ولكن يرد عليه أن التعامل يجوز أن يكون 
مخصصاً للنص ولا يجوز أن یکون ناسخاًء ولو جوزنا البيع قبل بدو الصلاح بشرط الترك لزم 
ترك حديث الباب رأساء وذلك لا يجوز بالتعاملء اللهم إلا أن يقال: إن حديث الباب محمول 
على نهي تنزيه أو إرشاد كما هو مفاد حديث زيد بن ثابت عند البخاري . وعلی کل حال» 
فالاحتياط أن لا يشترط الترك في العقد والله سبحانه أعلم. 

۰ ۔  )٠١۴١(‏ قوله: (حتى يزهو) الزهو من باب نصر: ظهور الثمرء وقيل: أن يطول 
ويكتمل» وقيل: أن يحمر أو يصفرء وقال بعضهم : الزهو لا يستعمل في النخل» وإنما يستعمل 
الإزهاء من باب الإفعالء فالصواب في العربية أن يقال: «تزهى» ولكن رده ابن الأثير في جامع 
الأصول )٠٠١ :١(‏ والنووي في شرحه» وحكيا عن أهل اللغة أنهم يسوغون كلتا اللغتين› 
وبالجملةء فالمراد من الزهو في الحديث: بدو الصلاح» والأمن من الآفات» فإن الأحاديث 

قوله : (وعن السنبل حتی یبیض) معناه: یشتد حبه وهو بدو صلاحهء کما في شرح النووي 
والاأّبى. 


YA‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


r2 fe و‎ 


يُخيّیٰ بن یحی : E‏ . وَقَالَّ الآَحَرُون: حَدَیّنًّا إشتاعبل) (وَهُر ان جَنفر) ُن 
َد الله بن ويتار؛ نه سَمِعَ ابن عُمَرَ قَالَ: َال رَسُولُ الله كلا : «لاً تبيعُوا الثّمَرَ حى 
يبدو صَلاَحُهُ» . 
o,‏ 
ب الا ورا في حييث شُن: َيل لابن عُمَرٌ: ما صلاحه؟ ET‏ 


محمد بن جُعفر. حرفا شغة . كلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الله بن ويئارء 


)٥۲(-۹‏ حدثنا يخي بن يَحْی. أَخْبرنا بُو حَيَْمَةء عَن أي الرَبَيْرِء عَنْ 
جابر. . ح ودنا أحْمَدٌ بن يُوئس. خلا زعير. Os E‏ 
(أو نهَانا) رَسُول الله ل عَن بيع المّر حى 

- )°4( حقففا أشمة ُن شفتاة ازقزي. ا بُو عَاصِم. . ح وَحلني 
محمد بن حاتم (وَاللَفْظ لَهٌ). حَدَنتَا رَو قال : حَدَنَنَا رَگريًاء بن إِسَحَاق. غ 
عَمْرُو بن ډيتار؛ أنه سمح جَابرَ بن عَبْدِ الل يمُول: هى رَسول الل کل عن بيع الكَمَرِ حى 
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يبدو صَلاحه . 


)٠۰۰(‏ ۔ قوله: (قال: تذهب عاهته) هذا تفسیر من ابن عمرء وزاد عبد الرزاق في مصنفه 
۰1٤ :۸(‏ رقم : :)۱٤١۲۲‏ «ویخلص طيبها» وقدمنا أن مالكاً كا أخرج هذا التفسير مرفوعاً في 
حديث مرسل عن عمرة» وهو موصول إلى عائشة عند الطحاوي» ولفظه: «إن رسول الله ب نھی 
عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» وبمثله أخرج أحمد والطحاوي عن ابن عمر مرفوعاً. 

 )٠٠١( - ٤‏ قوله: (عن جابر) أخرجه البخاري في الزكاة» باب من باع ثماره أو نخله 
إلخ» وفي البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة» وباب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها. وأخرجه أبو داود (رقم: ۳۳۷۰ و۳۳۷۳) والنسائي كلاهما في البيوع باب بيع 
. الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 

قوله: (حتى يبدو صلاحه) قال الحافظ في الفتح (© : :)۳۳١‏ «واختلف السلف في قوله 
حتى يبدو صلاحها: هل المراد به جنس الثمار» حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا 
جاز بيع ثمرة جميع البساتين» وإن لم يبدو الصلاح فيهاء أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان 
على حدة» او ل یر العا ئی کل جن ای د أو في كل شجرة على حدة» على 
أقوال» والأول قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا والثاني قول 
أحمد» وعنه رواية كالرايع» والثالث قول الشافعية» ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو 
الصلاح» لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء من غير اشتراط تكامله» فيؤخذ منه اكتفاء بزهو 


كتاب : البيوع ۴۸۱ 


)٥9( -۱‏ حدَثنا محمد ال وان نشار فال : دا مد بن جَعْفر. 
ا u E‏ : سَأَلْتُ ابن عباس عَن بيع 
النحْل؟ قال : ّى رَسول الله َة عَن بع التَحْلِ ASE eS SE ad‏ 


بعض الثمرة وبزهو بعض الشجرة مع حصول المعنى» وهو الأمن من العاهة» ولولا حصول 
YG e E‏ به لكونه على خلاف الحقيقة BE‏ 
فلو قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد أو أكثره» وقد من الله تعالى بكون الثمار لا تطيب دفعة ِ 
واحدة ليطول زمن التفكه بها» قلت: الذي يظهر من كتب الحنفية أن المعتبر عندهم بدو الصلاح 
في كل بستان على حدة إذا كان المبيع ثمر البستان كله» وبدو الصلاح في كل شجر على حدة إذا 
كان المبيع ثمر الشجر كله» ويؤيده قوله عليه 4 : «إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال 
أخيه» والله أعلم . 

)٠١۳١۷( -‏ - قوله: (عن أبي البختري) هو بفتح الباء وإسكان الخاء وفتح التاء» واسمه 

سعيد بن عمران» ويقال: ابن أبي عمران» ويقال: ابن فيروز» الكوفي الطائي مولاهم» من 
رجال الجماعة» تابعي وثقه الأكثرون» وضعفه أبو أحمد الحاكم في الكنى» ولكن رد عليه 
النووي في شرحه والحافظ في التهذيب :٤(‏ ۷۳)» قال كان من أفاضل أهل 
وقال حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري» فكان الطائي 

علمنا وأفقهناء وقال العجلي: تابعي ثقة فيه تشيع» وقال أبو نعيم: باي الجا هة 
۳ وراجع التهذیب . 


قوله: (سألت ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع» باب السلم إلى 
من لیس عنده اصل» ولم أجده عند غير الشيخين من الأصول الستة» ولم یعزه ابن الاثیر فی 
جامع الأصول إلى غيرهما. 


قوله: (عن بيع النخل) وفي رواية آدم عند البخاري: «عن السلم في النخل» واستدل به 
بعض المالكية على جواز السلم في النخل المعين في البستان المعين» ولكن بعد بدو صلاحهء 
والجمهور على منع السلم في بستان معين» لأنه غرر يحتمل أن لا يخرج منه شيء» وهو مذهب 
أصحاينا الحنفية» والدليل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام 
في قصة إسلام زيد بن سعنة أنه قال لرسول الله ية : هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل 
معلوم من حائط بني فلان» قال: لا أبيعك من حائط مسمى» بل أبيعك أوسقاً مسماة إلى أجل 
مسمى . حكاه العيني في عمدة القاري )٦1۹١ :٥(‏ باب السلم في النخل . 


قوله : (نهى رسول الله يي عن بيع النخل) والمراد من بيع النخل ههنا بيع ثمر النخل لا 
عينه» لأن النبي ية أذن في بيع عين النخل وإن لم يظهر فيه ثمرء وبهذا التفسير صرح العيني . 


AY‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


8 
RES:‏ هو ا ەو نخ 


مِنه أو يوگل . و ور . قال" فة ما ورن؟ فال رجل دة 


حت 


)٥( - Ao‏ حدَثني آبُو كريب مُحَمَدُ بن الْعَلاء . دتتا مُحَمْدٌ بن فُضَيْلء کن 
ا عن ابن اي مء ا قال : ارول الله لا : «لاً تَبْتَاعُوا لماز 


کل د صَلاَحهًا» . 
e e‏ حدَّثنا شنا یحی بن ُخیی؛ ا سيان e‏ عن ن الرخري. ے 


٥ o 


کک 


قوله : (حتى يأكل منه أو يؤكل) والمراد أن يكون صالحاً للأكل فى الجملة» وهو كناية عن 
بدو الصلاح» كما فسره العيني كه ثم إن الحديث يدل على ملحب الحنفية من أنه يشترط في 
جواز السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً في أيدي الناس في وقت العقد إلى حين حلول 
الأجلء فإن CS E‏ وهو مذهب ابن عمر وابن عباس والأوزاعي 
والثوري وأهل الكوفةء وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو 
معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب فإن كان ينقطع 
حینئذ لم يجز» كذا في عمدة القاري .)٦1۸ :٠٥(‏ 


ووجه دلالة هذا الحديث على مذهب الحنفية أن السؤال كان عن السلم في ثمر النخل› 
كما أسلفنا عن البخاري» فالظاهر أن المراد من (بيع النخل) في الجواب هو السلم في ثمر 
النخل ليطابق السؤال الجواب» وقد اشترط فيه النبي بي أن يصير الثمر صالحاً للأكل» والسلم 
في ثمر شجر معين لا يجوز كما أسلفنا قريباء فلا وجه لهذا التقييد في جواز السلم إلا اشتراط 
وجود الثمر من حين العقد إلى حلول الأجل» وبه يظهر رجحان ما أجاب به الطحاوي كه عن 
أحاديث النهي عن بدو الصلاح» وقد مر تفصيلاً في حكم البيع قبل بدو الصلاح . 


قوله : (وما یوزن؟) کأنه استغرب أن يوزن اله الشجر. 
ر 


قوله: (حتى يحزر) بتقديم الزاي على الراء» بمعنى الخرص» والمراد أنه لا يحل بيعه 
حتى يصلح للخرص» وكان الخارصون إنما يخرصون التمر بعد بدو صلاحه» وكان فائدة 
الخرص معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك. وضبطه بعضهم (حتى يحرز) 
بتقديم الراء على الزاي» وجعله النووي تصحيفاًء ولكن ذكر الحافظ في الفتح ( : )١١۷‏ أنه 
رواية الكشمهيني في صحيح البخاري» ومعناه: الحفظ والصون» والمراد حينئذ أنه لا يحل بيعه 
حتی يحفظ ویصان» وال أعلم . وقال العيني في العمدة: «واعلم أن الخرص والأكل والوزن 
كلها کنايات عن ظهور صلاحها» . 


كتاب : البيوع AY‏ 


ا 
؛ أن ك 


سام > عن ابن عَمَرَ؛ ن التي ية هى عَنْ بيع الثمَرٍ حت يبدو صلاحه. وَعَنْ بيع الثمَرٍ 


بالسمر. 


)٠١١١ -‏ - قوله: (وعن بيع الثمر بالتمر) المراد من الثمر ههنا الرطب» واعلم أن 

هناك e‏ بالتمر» ا أن يباع الرطب المعلق على الشجر بالتمر المجذوذ» 

وهو ما يسمى مزابنة» وهو حرام بالإجماع إلا ما رخص فيه من العرايا على اختلاف في 
تفسيرهاء وسيأتي الكلام فيه تفصيلاً في الباب التالي إن شاء الله 

والصورة الثانية: أن يباع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع» وفيه خلاف» فقال الأئمة 

الحجازيون الثلاثة : إنه لا يجوز» سواء كان البيع بالتساوي أو بالتفاضل» وبه قال أبو يوسف 

ومحمد رحمهما الله تعالى» وقال أبو حنيفة كله: يجوز البيع يدا بيد متساوياً ويحرم متفاضلاً أو 


نسىئە 


استدل الأئمة الثلاثة بعموم حديث الباب» وبما أخرجه مالك والنسائي وأبو داود 
والترمذي عن زيد أبي عياش : «أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت» فقال له سعد: 
أيتهما أفضل؟ قال: البيضاءء فنهاه عن ذلك» وقال سعد: سمعت رسول الله ية يسال عن 
اشتراء التمر بالرطب» فقال رسول الله ية : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم» فنهاه عن 
ذلك» أخرجه مالك في باب ما يكره من بيع التمر» والترمذي في باب في النهي عن المحاقلة 
والمزابنة» وأبو داود والنسائي وابن ماجه في باب مستقل في بيع الرطب بالتمر. 

وأما استدلال أبي حنيفة لث فقد ذكر ابن الهمام في باب الربا من فتح القدیر :٥(‏ ۲۹۲): 
«يحكى عن أبى حنيفة أنه دخل بغداد» وكانوا أشداء عليه لمخالفته الخبرء فسألوه عن التمر 
فقال: الرطب إما أن يكون تمراً أو لم يكن» فإن كان تمراً جاز العقد عليه لقوله يلا «التمر 
بالتمر»» وإن لم يكن جاز لقوله يي : «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم). 

والخلاصة أنه كث استدل بحديث ربا الفضل المعروف حيث أجاز النبي بء بيع التمر 
بالتمر إذا کان مثلاً بمثل یداً بید» وأجاز بیعه بخلاف جنسه متفاضلاً أيضاً إذا کان يداً بيد» فإن 
اعتبرنا الرطب تمراً دخل و في القسم الأول» وجاز اا کا انعفناو غ د 
جاز بیعه متفاضلا آنشا: وقد صرح صاحب الهداية بأن أا حيفة كله اعتبر الرطت ترا فحرم 
فيه التفاضل والنسيئة جميعاً» واستدل له بأن النبى ية أهدي إليه رطب» فقال: «أوكل تمر خيبر 
هكذا» فسمى الرطب تمراً. 

وهذا الحديث الذي أشار إليه صاحب الهداية حديث أخرجه الشيخان عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي يله بعث أخا بني عدي الأنصاري» 
فاستعمله على خیبر» فقدم بتمر جنیب» فقال له رسول الله ب : أكل تمر خيبر هكذا؟ إلى آخر 


A4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لا و ن ول ا في بيع الْعَرَايَا. ا 

ا ”7 

ابن نمَيْر في رِوايته: 


الحديث» ولكن قال الحافظ الزيلعي كه بعد تخريجه : «والمصنف احتج بالحديث على جواز 
بيع الرطب بالتمر مثلاً بمشل بناء على تسميته في الحديث تمراًء وقد كشفت طرق الحديث 
وألفاظهء فلم أجد فيه ذكر الرطب» والبخاري ذكر الحديث في أربعة مواضع من صحيحه» في 
البيوع» وفي الوكالة» وفي المغازي» وفي الاعتصام وبهذا اللفظ رواه النسائي أيضا»» وراجع 
نصب الراية .)٤۳ : ٤(‏ وقد أجاب عنه شیخنا العثمانی فی إعلاء السنن )۲٤۸ :۱٤(‏ بأن التمر 
الجنيب هو الرطب» والله أعلم . 

وبالجملة» فأبو حنيفة كن اعتبر الرطب تمرأاًء وأجاز بيعه مثلاً بمثل يدا بيد لقوله بل : 
«التمر بالتمر» واعترض عليه بأن أبا حنيفة كله لا يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقليةء مع أن 
كلا منهما حنطة» فينبغي أن يجوز البيع لقوله #4: «الحنطة بالحنطة» كما جاز في الرطب 
بالتمر» وأجاب عنه ابن الهمام كلف بما حاصله : أن قوله يله «مثلاً بمثل» يستدعي أن يكون بين 
البدلين تساوياً حين العقد» والحنطة المقلية لا تساوي غير المقلية حالة العقد لاكتناز أحدهما 
وتخلخل الآخر» ففات التماثل وحرم البيع» بخلاف الرطب والتمرء فإنهما يتساويان حالة 
العقد» وإنما ينقص الرطب بعد جفافه» فيحدث التفاضل بعد العقد» ولا عبرة به بعد ما ثبت 
التماثل في حين العقدء وال أعلم. 

وأما حديث الباب فليس فيه حجة خلاف أبي حنيفة كله لأن مراده تحريم بيع الرطب 
المعلق بالتمر المقطوع» وهو عين المزابنة»ء وهو حرام لكونه مجازفة في الربويات» وليس مراده 
تحريم بيع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع» والدليل على ذلك أمران: 

الأول: أن الحديث ذكر حرمة بيع الثمر بالتمر» ثم استشنى منه العراياء والعرايا لا تكون 
إلا في المعلق بالمقطوع» كما سيأتي تفصيله في الباب اللاحق إن شاء الله . 

والثاني : أن رسول الله ية فسر بيع الثمر بالتمر بالمزابنة فيما أخرجه البخاري في آخر 
كتاب المساقاة (باب الرجل یکون له ممر أو شرب في حائط أو نخل إلخ) (۱: ۳۲۰ و١۳۲)‏ عن 
رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة «أن رسول الله ية نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا 
أصحاب العراياء فأذن لهم» فجعل بيع الثمر بالتمر مزابنة» والمزابنة لا تكون إلا في بيع المعلق 
بالمقطوع» وذلك لما أخرجه البخاري (1: )۲۹١‏ في باب بيع المزابنة عن أبي سعيد الخدري : 
«أن رسول الله َة نهى عن المزابنة والمحاقلةء والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل› 
فظهر أن المزابنة تختص ببيع المعلق بالمقطوع» ولما عبر النبي ي عن بيع الثمر بالتمرء 
بالمزابنة في حديث رافع وسهل تبين أن المراد من النهي عن بيع الثمر بالتمر» هو بيع المعلق 
بالمقطوع» لا المقطوع بالمقطوع . 


كتاب : البيوع Ao‏ 


-“-٤‏ (۸) وحدّثني أبُو الطّاهر وَحَرْمَلَةٌ (رَاللَمفْظ لِحَرْمَلَةَ) فالا : ابرا 


وأما حديث سعد بن بي وقاص ن ييه فقد ذكر ابن الهمام في الفتح أن أبا حنيفة كه لما 
سئل عنه فی مناظرته المذكورة بېغداد» أجاب عنه فقال : «هذا الحديث دائر على زيد بي عیاش › 
د کا و ا 0 ان 
إنه مجهول» وتعقبه الخطابي في معالم السنن )١ :٥(‏ والمنذري وآخرون؛ بأنه ليس بمجهول» 
لأنه إن أراد جهالة العين فقد روى عنه عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس» ومن روى عنه 
اثنان ليس بمجهول العين› وإن أراد جهالة وصفه فقد أخرج حديثه مالك في الموطأً مع شدة 
تحريه للرجال» وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة» وقال ابن الجوزي في التحقيق: «قال أبو 
حنيفة : زيد أبو عياش مجهول» فإن كان هو لم يعرفه» فقد عرفه أئمة النقل» كما في نصب الراية 
(£: 6). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لم ينفرد أبو حنيفة كله في تجهيله لزيد أبي عياش» بل 
ذكره ابن حزم في المحلى (۸: )٤٦٦‏ (مسألة: )۱٤١١‏ فقال: «هو رجل مجهول» لا يدری من 
هو؟"“ وقد اعترف الحاكم في المستدرك (۲: ۳۹) أن الشيخين لم يخرجا هذا الحديث لما 
خشياه من جهالة زيد أبي عياش» وذكره الحافظ في التلخيص (۳: ١٠ء‏ رقم: )١٠١١‏ فقال: 
اوقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبري وأبو محمد بن حزم عبد الحق» > كلهم أعله بجهالة 
حال زيد أبي عياش» وذكر في التهذيب عن ابن عبد البر أنه قال: «فقيل: إنه مجهول» وقد قيل : 
إنه أب بو عیاش اررق یکاہ برو ف . فتلخص أنه قد وافق أبا حنيفة على تجهيله البخاري 
ومسلم وابن حزم وابن جرير الطبري وعبد الحق والطحاوي وابن عبد البر رحمهم الله تعالى» بل 
ذكر شيخنا العثماني كله في إعلاء السنن )۲٠١ :1٤(‏ عن عبد الله بن المبارك كث أنه قال: 
eS‏ ا 

ثقه فلا يكفي حجة على أبي حنيفة كلف وهو إمام مجتهد 


نعم» اعتماد مالك #5 على زيد أبي عياش وإخراج حديثه في موطأه من أقوى الأدلة على 
کونه مقبولاً معروفاً عنده» والظاهر آنه وثقه على علم منه بحاله» وقد ذكر الحاكم في مستدرکه 
E E RS‏ 
إلا الصحيح› خصوصا في حديث أهل المدينةء ون و رب هيان وراو ثقه تقليداً 
لمالك» واعتماداً عليه» لا معرفة به فإني لم أجد أحداً من علماء الجرح والتعديل يذكر حالهء 
فالظاهر أنه يوثقه إلا مالك كه ولم يوثقه إلا بإخراج حديثه في الموطاًء وقال شيخنا 


)1( فما ذکره ه في العرف الشذي ( ص : ٥‏ من قول ابن حزم أن أبا العياش معروف عند أهل الصناعة» لعله 
ا ال ا و و او ن و ا والله أعلم. 


ن الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وق 7 0 


و و و ٍ 0 ي ٍ 84 rls 3o‏ رڳو ر ەو 


السهارنفوري: «والأصل أنه وقع الاختلاف في جرح زيد بن عياش وتعديله بين أبي حنيفة 
ومالك فرواية مالك تقتضي تعديله ضمنا وتبعاء وثبت الجرح عن أبي حنيفة صراحة» فلا يقاوم 
تعديل مالك جرح أبى حنيفة» کذا فی بذل المجهود :۱٥(‏ ۱۹). 

ثم إن هذا الحديث لا ينتهض حجة على أبي حنيفة ك# على تقدير صحته أيضاًء لأنه 
محمول عنده على بيع الرطب بالتمر نسيئةء لا على بيعه يدا بيد والدليل عليه ما أخرجه أبو 
داود والبیهقی فی سننه (۵: )۲۹٤‏ من طریق يحیی بن أبى كثير قال : «أخبرنا عبد الله أن أبا 
عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نھی رسول الله ية عن بيع الرطب بالتمر نسيئة 
فقد وقع التصريح في هذا الطريتق بأن النهي في الحديث إنما كان عن البيع نسيئة» لا عن البيع 


يدا بید. 


واعترض عليه البيهقي كلم بأن يحيى بن أبي كثير تفرد بزيادة قوله «نسيئة» ولم يذكره مالك 
ولا إسماعيل بن أمية ولا الضحاك بن عثمان ولا أسامة بن زيدء مع أن هؤلاء الأربعة رووه عن 
عبد الله بن یزید٬‏ واجتماع هؤلاء على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث»› وفيهم 
إمام حافظ» وهو مالك بن أنس. 


ولکن اعتراض البيهقي هذا ضعيف لوجهين : 

١‏ - قد تقرر في أصول الحديث أن زيادة الثقة مقبولة» ويحيى بن أبي كثير من أثبت الناس 
في زمنه» وكان شعبة والإمام أحمد يقدمانه على الزهري» كما في التهذیب (۱۱: ۲۹۹)» 
فزيادته مقبولة بلا شك وأما مالك بن أنس وغيره فلم يخالفوه» وإنما سكتوا عن زيادة قد أتى 
بها یحیی» فلا وجه لرد روایته بمجرد سکوتهم عما زاده. 


۲ ثم إن يحيى بن أبي كثير لم ينفرد بهذه الزيادة لأن أبا داود قد أخرج روايته هذه» ثم 
قال: «قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد نحوه» وظاهر هذا 
أن عمران بن أبي أنس قد روى هذا الحديث بمثل رواية يحيى بزيادة قوله «نسيئة)» ويدل عليه ما 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )١١١‏ من طريق عمرو ابن الحارث عن بكير بن 
عبد الله حدثه عن عمران بن أبي أنس أن مولى لبني مخزوم حدثه «أنه سأل سعد بن أبي وقاص 
عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل» فقال سعد: نهانا رسول الله بيا عن هذا» فقد 
صرح فيه أن السؤال كان عن السلف» وهو النسيئة . وإن البيهقي كث قد أتى بحديث عمران بن 
أبي أنس موافقاً لرواية مالك وغيره» ولكن حقق المارديني كث في الجوهر النقي (۵: ۲۹۵) أن 
رواية الطحاوي أجل إسناداً من رواية البيهقي» وأما ما وقع في إسناد الطحاوي من «مولى لبني 
مخزوم» فالظاهر أن المراد منه زيد بن عياش» والله أعلم . 


کتاب : البيوع FAV‏ 


چ و 


عَبْدِ الرَحْمنِ؛ با هُرَيْرَةٌ قَال: قال ر سول الله کيل : «لاً تَبَْاعُوا النّمَرَ حى يدو 
صَلاَحْه. ولا تَبتَاعُوا انر بال 
قال ان شِهاب: وَحدٿني سَالِم بن َي الله بن عُمَرَء عن ابو عن الس کف يله 


سواء . 
)١(‏ -باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
)٥۹( ٥‏ وحڌثني مُحَمَدُ بن راع . EA E‏ 
عن عقيل > عن ابن شِهاب» عَنْ سَِيدِ بن الْمُْسَيّبٍ؛ أن رَسُول الله يي ASSEN‏ 


بقي ههنا شيء٠‏ وهو أنه إن كان مراد الحديث تحريم بي E‏ 
E SD E‏ ن حكم التحريم 
في النسيئة سواء» يبس الرطب أو لاء ولم أجد أحداً من الحنفية تعرض لجوابهء إلا بهاء الدين 
المرجاني في حاشيته على التلويح فيما حكاه عنه الشيخ الأنور في العرف الشذي (ص: ۳۸۷)» 
وحاصل ما قاله : أن النبي يي لم يسأل عن جفاف الرطب لكونه مدار الحكم» وإنما سأل عن 
e‏ لن ارط شض معدا سن وال كداز 
التحريم هو النسيئة» فتأملء والله أعلم. ولشيخنا العثماني التهانوي كله في هذا الباب كلام 
طویل ومناقشات مع ابن حزم وابن القیم» ولیراجع لها إعلاء السنن ۲٤٤ :۱٤(‏ إلى .)٠٠۳‏ 

۸ - (۳۸) - قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه في باب بيع الثمر 
قبل أن يبدو صلاحه. 


)٠١(‏ - باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
٩‏ ۔ )٠١۳۹(‏ - قوله: (حجين بن المثنى) حجين مصغراً بتقديم الحاء على الجيم وآخره 
نون» هو اليمامي الخراساني نزيل بغداد» روى عن الليث ومالك وعبد العزيز الماجشون وغيره» 
وعنه أحمد ويحيى بن معين وغيرهماء قال البخاري: كان قاضياً على خراسان» وقال أبو بكر 
الجارودي: ثقة ثقة» ووثقه أيضاً ابن سعد ومحمد بن رافع وصالح بن محمد»ء مات ببغداد سنة 
۰ كذا في التهذیب (۲: .)۲۱١‏ 


قوله: (عن سعيد بن المسيب) أخرجه أيضاً النسائى فى المزارعةء باب النهى عن كراء 
الأرقي الت والر وعاتك فى الوط الاه ولاف ودا مر وم ا سما 
أب المسيب فقبولة كما صرح به ابن عبد البو في مقدمة التمهيد (: ١١‏ وعلى وله تفن 
الاما ج اك ا قاف ال ل رن ارا لون مرل ان الست ا 
النووي في مقدمة شرح المهذب. 


۳۸۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عن بيع الا واف 

وَالْمُرَابنَةٌ ان ببَاعَ تمر انحل بالتَمْرٍ. وَالْمُحَاكَلَة أن اع الرَرْعٌ بالْقَّنْح . NE‏ 
الأَرْض بالقَمْح. 


قوله: (عن د بيع المزابنة) تفسيره أن يباع الثمر المعلق بالتمر المجذوذ» وو 
ي YT‏ ونما بباع خرصا e‏ 
الزبنء وهو الدفع الشديد» ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيهاء وإنما سمي به هذا البيع 
لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه»ء أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من 
الغبن أراد دفع البيع بقسخه» وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع . ثم عمم الشافعي 
بيع المزابنة في كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من الربويات» وقال مالك : المزابنة كل شيء 
من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل» سواء کان من 
الربويات أو لا. هذا ملخص ما في فتح الباري .)۳٠١ :٤(‏ 

قوله: (المحاقلة) اختلف العلماء في تفسيره» والمعروف أنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة 
صافية مجذوذة» فالمزابنة تكون في الشجر»ء والمحاقلة في الزرع› وفسره بعضهم بالمزارعة 
بالثلث والربع» فعلى هذا يرادف المحاقلة المخابرة» وفرّق بعضهم بينهما بأن المحاقلة هو 
استكراء الأرض بكيل مسمى من الخارج» والمخابرة هو استكراء الأرض بجزء شائع من الخارج 
كالثلث أو الربع» فسر بعضهم المحاقلة ببيع الزرع قبل إدراكه» فعلى هذا يرادف المحاقلة بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها. 

والمحاقلة في اللغة مفاعلة من الحقل› وهو الزرع وموضعه»› وقال الليث: الحقل الزرع 
إذا تشعب قبل أن يغلظ . هذا ملخص ما في باب المخاضرة من فتح الباري :٤(‏ ۳۴۷) وباب 
المزابنة من عمدة القاري )0: „(oA‏ 


قوله: (واستكراء الأرض بالقمح) هذا هو التفسير الثاني للمحاقلة» وحاصله استكراء 
الأرض بجزء من الخارج» وهو ممنوع عند أبي حنيفة مطلقاء فالحديث عنده على إطلاقه 
وعمومه» وأما الجمهور ومنهم أبو يوسف ومحمد رحمهماأ الله فإنما يقولون بتحريمه إذا وقع 
الاستكراء على قدر مسمى من الخارج» وأما إذا وقع الاستكراء على جزء شائع من الخارج»› 
كالثلث والربع» فلا حرمة عندهمء وعليه الفتوى عند الحنفية» فيكون النهي عندهم في حديث 
الباب مقيداً بالصورة الأولى» ويدل على هذا التقييد ما أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون» باب 
استكراء الأرض بالطعام» عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله يا فزعم 
أن بعض عمومتي أتاهم» فقال: قال رسول الله ا : من كانت له أرض فلا يكريها بطعام 


كتاب : البيوع ۳۸۹4 


قال : وَأخبرني ي سَالِم بن عَْدٍ اللو عَنْ رَسول الله يا؛ أنه كال : «لاً تبتاعُوا الكَمرَ 
ر ES E‏ المَرَ بالتَمْر». 

وَقَالَ سَالِمْ: ري عبد الى عن ريڍ بن اب عن رَسول اللو کي أيه رخص 
بعد ذلك في بيع عة بالطب أو بالكَمْرٍ. i RR‏ 


مسمى» فقيد النهي بما إذا كان الطعام مسمى . وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في باب 
كراء الأرض إن شاء الله . 

قوله: (قال: وأخبرني سالم) قائله ابن شهاب الزهري» لأن البخاري أخرجه في باب بيع 
المزابنة» وفيه: «عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر» 
فذكر الحديث . 

قوله : (وقال سالم) هو موصول بالإسناد المذکور» وسیأتی حدیث زید بن ثابت مفردا بعد 
رواية واحدة من طريق نافع عنه. وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر عن زید بن ثابت» ولم يفصل حدیث ابن عمر من حدیث زید بن ثابت» ولفظه : «عن زيد بن 
ثابت أن النبى يله نهى عن المحاقلة والمزابنةء إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل 
خرصها» فجعل النهي عن المحاقلة والمزابنة أيضاً من رواية زيد بن ثابت»ء وقد أشار الترمذي 
إلى أن محمد بن إسحاق وهم فيه» فإن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن 
ثابت» وإنما رواه ابن عمر بغير واسطته» والذي رواه ابن عمر بواسطة زيد بن ثابت هو استثناء 
العرايا فقط» ولكن قال الحافظ في باب المزابنة من الفتح (©: :)۳١١‏ «فإن كانت رواية 
محمد بن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان 
عند بعضه بغير واسطة» والله سبحانه أعلم . 


قوله : ارخض پد دك في بيع العرية) أعلم أن الفقهاء اتفقوا على تحريم بيع يع المزابنة كما 
مر» واتفقوا أيضاً على الرخصة في العراياء وهي جمع العرية» ولكن اختلفوا في تفسير العرية 
اختلافاً شديداً» وجملة القول في ذلك أن في تفسير العرايا خمسة أقوال: 

الأول: قول الشافعي كلف فالعرايا a‏ فيما دون خمسة أوسق» فإذا 
کان بیع الثمر المعلق بالتمر المجذوذ فوق خمسة أوسق كان مزابنة حراماًء وإن كان هذا البيع 
بعينه فيما دون خمسة أوسق فهو بيع العراياء وهو جائز عنده» وإن كان في خمسة أوسق (لا في 
ما دونها ولا في مافوقها) ففيه وجهان للشافعية› أصحها عدم الجواز» كما في شرح النووي 
وهذا القول فى تفسير العرايا قد اختاره بعض الحنابلة أيضاء وجعله ابن قدامة فى المغنى (© : 
۹ ظاهر كلام أصحابهم . ا 


الثاني : قول أحمد کو والعرايا عنده أن توهب لرجل ثمر نخلة› فیبیعهاالموهوب له من 


u‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ueuonseonsnonnnucnuQndussnocseonsuncsneornsecnancnenanncensnensenceianacnecacnencaunectcoancoecndonoean 


غير الواهب» وهو جائز عنده فيما دون خمسة أوسق» وهو رواية الخرقي والأثرم عن أحمد کا4 
كما في المغني › > وجعله ابن رشد مذهب أحمد في بداية المجتهد (۲: .)٠٠١‏ 

والثالث: قول مالك كث المشهورء والعرايا عنده أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من 
حائطه لرجل بعینه» ثم يتأذى بدخول الموهوب له في حائطه لمكان أهل بيته في الحائط» فیجوز 
للواهب أن يشتري الثمار المعلقة من الموهوب له بخرصها تمراًء ولكن يجوز هذا البيع عند 
مالك بشروط أزبعة : أخدها: أن تزهى الشمارء والتاني .أن تكون اخحمسة أوسق فما درن فان 
زادت فلا يجوز» والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذء فإن أعطاه نقداً لم 
يجز» والرابع : أن يكون التمر من صنف ثمر العرية ونوعها. وهذه الشروط الأربعة قد ذكرها ابن 
رشد في بداية المجتهد (۲: ۲٠١‏ و١٠١)‏ كتاب بيع العرية» وزاد الأبي في شرحه )۲٠۷ :٤(‏ أن 
تكون المنحة بلفظ العرية لا بلفظ الهبةء وأن يكون للمشتري جميع العرية» وأن يكون مما يدخر 
شن: 

والقول الرابع : قول أبي حنيفة كل#» وتفسير العرايا عنده عين ما فسر به مالك كا غير 
أنه يقول: إنه ليس ببيع حقيقة » وإنما هو استبدال موهوب بموهوب آخر قبل أن يقبضه الموهوب 
له» وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض فلما وهب المالك ثمرة نخله لرجل فقير مثلاًء لم تتم 
الهبة بقوله فقط› وإنما ستتم عند قبضه الثمرء فلما تغير رأيه وأراد أن يأخذ ثمار النخل لأهلهء 
ويعطي الفقير مكانها تمراً مجذوذاًء فإنما هو استبدال الهبة» وليس بيعاً في الحقيقة» وإنما سمي 

بيع العرايا مجازاً لكون صورته صورة البيعء ی 
الشروط الأربعة التي اشترطها مالك كله بل تجوز مطلقاً. 

والقول الخامس: قول أبي عبيد القاسم بن سلام ك#» وتفسير العرايا عنده» على ما ذكره 
في كتاب الأموال (ص: ٤۸۸‏ رقم : )٠٤١۸‏ باب خرص الثمار للصدقةء والعرايا : «إن العرايا 
هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته» فلا يدخلها في البيع» ولكنه يبقيها لنفسه 
وعياله» فتلك الثنيا لا تخرص عليه» لأنه قد عفى لم عما يأكلون تلك الأيام» فهي العراياء 
سميت بذلك في هذا التفسير لأنها أعريت من أن تباع» أو تخرص في الصدقة» فأرخص 
النبي بل لأهل الحاجة المسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب» وهم يقدرون على الثمر أن 
يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصهاء فعل ذلك بهم النبي يي ترفقاً بأهل الفاقة الذين لا 
يقدرون على الرطب ليشاركوا الناس فيه» فيصيبوا منه معهم» ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما 
يكون لتجارة» ولا لادخار). 

فالحاصل أن الأئمة الثلاثة الحجازيين والإمام أبا عبيد كله كلهم يرون بيع العرايا بيعاً 
استثناه رسول الله ياو من حرمة بي بيع الزابنةء ق 


seunennnernnnoanennanecnecuuannancbenennaQnunnancDnRCBABGLCGDGDLDVLBOCCDLDCOBGCDOBGGDEOSGDRAGARS 


أواسق > وخصه أحمد ببيع الموهوب له من غير الواهب» وخصه مالك ببيع الموهوب له من 
الواهب» وخصه أبو عبيد بثمار أشجار مخصوصة أبقاها المالك عند بيع الحائط لنفسه وعيالهء 
ا 0 هاف ا فخا ھی 

وأما أبو حنيفة كل فلا يعتبر العرايا بيعاً في الحقيقة» وإنما هو عنده بيع صورة» واستبدل 
موهوب بموهوب آخر حقيقة»› فاستثناه العرايا من المزابنة متصل عند الحجازيين› ومنقطع عند 


ر 


أبي حنيفة كل . 

ثم إن تفسير أبي حنيفة كله راجح لغة» ورواية ودراية . 

أما لغة فإن العرايا جمع عرية» وهي في اللغة النخلة يعطى ثمرها لمحتاج» قال ابن منظور 
فى لسان العرب (1۱۹: ۲۷۷): «وأعراه النخلة: وهب له ثمرة عامهاء والعرية: النخلة المعراةء 
قال سويد بن الصامت الأنصاري : 
ا کے ي ا ولكن عرايا في السنين الجوائح 

يقول: إنا نعريها الناس. .. قال أبو عبيد: العرايا واحدتها عرية» وهي النخلة يعريها 
NOE LA E E a aa a; e‏ 
للفقير: ثمر هذه النخلة أو النخلات لك» وأصلها لي. ... قال الأزهري: وأعرى فلان فلانا 
ثمر نخلة: إذا أعطاه إياها يأكل رطبها» وليس في هذا بيع» وإنما هو فضل ومعروف» وروى 
شمر عن صالح بن أحمد عن أبيه» قال: العرايا أن يعري الرجل من نخله ذا قرابته أو جاره ما 
لا تجب فيه الصدقة. 

وقال ابن سيدة في المحكم :١(‏ ۱۹۷): «أعراه النخلة: وهب له ثمرة عامهاء والعرية: 
النخلة المعراة» ثم أنشد بيت سويد المذكور» وذكر ابن سيدة في كتاب النخل من المخصص 
(١۳۲ :١١(‏ عن أبي حنيفة الدينوري: «إذا أخرفه نخلة يأكل ثمرتهاء فتلك النخلة تسمى العريةء 
وقد أعراه إياها». 

وقال الجوهري في الصحاح (1: :)۲٤١١‏ «والعرية: النخلة يعريها صاحبها رجلا 


(1) السنهاء: النخلة التي حملت عاماً ولم تحمل آخرء وقد تكون التي أصابها الجدب وأضر بهاء كما في 
اللسان (1۲: )۳۹١‏ والرجبية بضم الراء» وتشديد الجيم المفتوحة: هي النخلة التي وضع الشوك حوالي 
أعذاقها لئلا يصل إليها آكل فلا تسرق» والجوائج : جمع جائحة وهي السنة المجدبة» فالشاعر يصف نخلته 
بأنها ليست مجدبة» ولا ممنوعة للآكلين» ولكنها عرية تعرى في سني القحط والجوائح» وقبل هذا البيت: 

أدين وما ديني عليكم بمغرم ولكن على شم الجلاد القراأوح 
وراجع لسان العرب» مادة رجب (۱: ۳۹۲). 


۳4۲ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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محتاجاًء فيجعل له ثمرها عاماًء فيعروها أي يأتيها» وهي فعيلة بمعنى مفعولةء وإنما أدخلت 
فيها الهاء لأنها أفردت» فصارت فى عداد الأسماءء مثل النطيحة والأكيلة» ولو جئت بها مع 
النخلة قلت : نخلة عرى» وفي الحديث أنه رخص في العرايا بعد نهيه عن المزابنةء لأنه ربما 
تأذی المعري بدخوله عليه» فيحتاج أن يشتريها منه بثمن»› فرخص له في ذلك» ثم أنشد شعر ابن 
الصامت المذكور» واقتصر الجوهري في تفسير العرية على هذا المعنى ولم یذکر معنی سواه. 
فهذه أقوال أهل اللغةء كلها تدل على أن العرية هي هبة ثمرة النخلةء كما فسره بذلك أبو 
حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى» وليس فى اللغة ما يدل على قول الشافعى ين إلا بتكلف . 

وأما رواية» فتدل الروايات التالية على تفسير أبى حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى : 

١‏ سيأتي عند المصنف فى الرواية الآتية عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله ية رخص فى 
العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً» فقد صرح في هذه الرواية أن آخذي العرية 
هم أهل بيت المعري» وهم الذين يأكلونها رطباًء ويعطون بدلها تمرأًء وهذا المعنى إنما يتأتى 
في تفسير أبي حنيفة ومالك رحمهما الله ويقرب منه ما في رواية هشيم عند المصنف بعد 
روايتين : «والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا» ففاعل البيع ههنا هو القوم» 
والمراد منه المعرى لهم والظاهر أن المراد ببيعهم من المعري بدليل الرواية السابقة حيث جعل 
فيها أهل بيت المال يأكلونها رطباً. وأصرح منه ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲: 
بخرصها تمراً) قال الطحاوي: «فهذا زيد بن ثابت ظله» وهو أحد من روى عن النبي يا 
الرخحصة فى العريةء فقد أخبر أنها الهبة». 

۲ - سيأتي عند الصنف في رواية الليث عن يحيى بن سعيد: «قال يحيى : العرية أن يشتري 
الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمراً» وهذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير الشافعي 
أيضاًء› ولكنه فى تفسير مالك وأبى حنيفة أظهر»› وذلك لأن الروايتين السابقتين مرویتان عن 
یحیی بن سعید هذاء فالظاهر أنه أراد موافقة ما روا ولم يخالفه . 

۳ - أخرج البخاري في باب بيع الثمر على رؤوس النخإ بالذهب أو الفضة عن سهل بن 
ای حثمة : «أن رسول الله َة نهى عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في العرية أن تباع"“ بخرصها 
يأكلها أهلها رطباً» فإن لفظ (الأهل) يدل على أن آكلي الرطب هم أهل النخلة ولا يتأتى ذلك إلا 
فى تفسير أبى حنيفة ومالك رحمهما الله لأن آکلى الرطب في تفسير الشافعي وأحمد وأبي عبيد 


.)١۹ :۱۵( بلفظ : (أن تشتري بخرصها) راجع الفتح الرباني‎ )۲ :٤( وأخرج أحمد هذا الحديث في مسنده‎ )١( 
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هم غير أهل النخلة» وأجاب عنه الحافظ في الفتح :٤(‏ ۳۲۷) بأنه يحتمل أن يراد بالأهل من 
تصیر إلیه بالشراء» ولکنه احتمال بعید کما تری» ویرده ما سيأتي عند مسلم من حديث سهل بن 
أبي حثمة» ولفظه : «إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين› يأخذها أهل البيت بخرصها 
ترا باكلرنها راه نقد ضرح هران الماد أهل بيت المعري؛ ثم جاب الحافظ مرف اخرى 
بقوله: «والأحسن في الجواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية» وليس فيه 
التعرض لكون غيرها ليس عرية» ولكن هذا الجواب ضعيف جداًء لأن الأصل في بيع الثمر 
بالتمر أن يكون حراماًء فلا يحل إلا ما أحله النبي إل ولم يرخص النبي 4ة إلا في هذه 
الصورة الخاصة من العراياء وقد فسرها تفسيراً واضحاًء فكيف يسوغ أن يقاس عليها غيرها من 
الصور التي لا تدخل في العرايا لغةٌ ولا يدل على دخولها فيها رواية؟ 

٤‏ - قد دلت عدة أحادیث وآثار أن النبی ية کان يبعث خارصاً على بساتين الناس يخرص 
قلع تخل لين اة الرا ج غلا فار الكارضن أا سق الغراناامن الخرفن ولا 
يوجب عليها الصدقة» ولا معنى لاستشناء العرية من الصدقة إلا إذا فسرت العرية بما فسر به أبو 
حنيفة ومالك رحمهما الله لأن العرية على تفسيرهما هبة للمساكين يهبهما الرجل بنفسه» 
فاستشناها النبي بي من الصدقة لكونها بلغت محلهاء ولا معنى لهذا الاستثناء على تفسير 
الشافعي اة . 

أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )٠۷١‏ من طريق أبي بكرة عن بي عمر عن 
جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول الشامي مرسلاً عن رسول الله بيه أنه قال: «خففوا 
في الصدقات» فإن في المال العرية والوصية» وسنده قوي» وأخرجه أيضا أبو داود قبيل باب 
زكاة الفطر من مراسيله (ص: .)٩‏ وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: 6۸۷٤ء‏ رقم: 
۳ )عن مكحول مرسلاًء قال: «كان رسول الله ية إذا بعث الخراص قال: خففواء فإن فى 
المال العرية والوطية»“ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في خرص النخل (۳: .٥‏ ۰ 

وأخرج أبو عبيد أيضاً عن عمر بن الخطاب وليه قال: «خففوا على الناس في الخرص»› 
فإن في المال العرية» والواطئةء والأكلة» وأخرجه البيهقي في سننه )٠١١ :٤(‏ وزاد فيه : «قال 
الوليد ايت أبن مسل فلت لأبى عفرو يعي الأوزافي وما لر وال التخة واكحن 
والثلاث» يمنحها الرجل لرجل من أهل الحاجة» قلت: فما الآكلة؟ قال: أهل المال» يأكلون 
منه رطباًء فلا يخرص ذلك» ویوضع من خرصه» So‏ 
ويزورهم» ثم قال البيهقي : «وهذا اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن عمر طلب في التخفيف قد رواه 


(1) الوطية: ما يوطؤ تحت الأقدام» والمراد ما يقع من الشجر على الأرض . 
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مكحول عن النبي ية مرسلاً» وقد ذكر الحافظ في التلخيص أن ابن عبد البر أخرجه من طريق 
ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٠۲١ :٤(‏ رقم: )۷٠١‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم ال کان النی کا تة ارآ آنا تخر الر اا را خر ابا 
الف ۳ ا و ی را جد ا أن اا رق حر الا رن ا 

وأخرج البيهقى فى سننه ٤(‏ : )عن أبى سعيد الخدري : ((اسمعت النبى ييل يقولء 
وشار النبي ار : بكفه بخمس أصابع : ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ولیس فيما دون 
هة اوق صدفة» وليس فيما دون خمس ذود صدقة ‏ وزاد عن النبى لله فى هذا الحديث - 
وليس في العرايا صدقة» ثم قال البيهقي : محمد بن یحیی بن حبال يروي حديث الأراق 
والأوساق والأذواد عن يحى بن عمارة عن أبى سعيد» فیحتمل أن تکون هذه الزيادة معها فی 
الحديث» قلت : وأخرج أبو عبيد في الأموال ص ٤۸٦‏ هذه الزيادة فقط من طريق <جاج عن ابن 
جريج عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخد ري عن النبي يا 
قال : «ليس فى العرايا صدةة) وهو متابع حسن لرواية محمد بن يحیى بن حبار عند البيهقى . 

وبالجملةء فحديث استثناء العرايا من الصدقة مروي عن أبيى سعيد الخدري وجابر مرفوعاً 
وموصولا» وعن مکحول وأبي بكر ابن حزم مرسلاًء وعن عمر بن الخطاب موقوفاء ولا یتأتی 
فيه إلا تفسير أبى حنيفة ومالك رحمهما الله لأن استثناء العرايا من الصدقة إنما هو لكونها هبة 
موهوبة للفقراءء فكأن الصدقة قد بلغت محلهاء فلا حأجة للمصدق أن يصدقها ثانيةء ولا يتأتى 
فى هذا الحديث تفسير الشافعى كلله» ولذلك فسرها الأوزاعى كث فى رواية البيهقى بعين ما 
فسر به الحنفية والمالكية. 

ه ‏ قد عقد البخاري كل لتفسير العرايا بابا مستقلاً» وأصدره بقول مالك كلثه: «العرية أن 
في الفتح 0: :(To‏ (وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك وروی 
الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيرهء وكانت العادة 
أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين» فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر 
عليه» فيقول له : أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرأًء» فرخص له فى ذلك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والإمام مالك بن أنس كله أعلم الناس بعرف أهل المدينة 
ولغتهم وعاداتهم» وكانت كلمة «العرايا» من لغة أهل المدينة» ولم يعرفه غير أهل المدينة إلا من 
جهتهم؛ والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد فى مسنده ٤(‏ : ۲) من طریق سفیان عن یحیی بن 
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ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطباًء قال سفيان: «قال لي يحیى بن سعيد: 
را عل ال مک ااا فل اشر طا ته ن جار رال هاا الا ت 
البخاري أيضاً في باب بيع التمر على رؤوس النخل ولفظه: «قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا 
غلام: إن أهل مكة يقولون: .إن النبي بيه رخص لهم في بيع العراياء فقال: وما يدري آهل 
مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر» فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابراً من آهل المدينة!. 
فدلت هذه الرواية على أن العرايا لم يكن يعرفها إلا أهل المدينة» ولذلك تعجب يحيى بن سعيد 
من معرفة أهل مكة بهاء حتى أخبره سفيان أن أهل مكة إنما عرفوه من جهة أهل المدينة. فقول 
أهل المدينة أولى في تفسير هذه الكلمة» لأن صاحب البيت أدرى بما فيه . 

فإن قيل : فليتبع الحنفية تفسير مالك بجميع ما فيه» من آنهم يخالفونه في جعل العرايا 
بيعاًء لأن مالكاً ك يجعله بيع المعرى له من المعري» ويجعله أبو حنيفة استبدال موهوب 
بموهوب آخر قبل قبضه» كماسبق فى بيان المذاهب» فالجواب: أن مالكا كه قد رويت عنه 
6ت م ارات العو ن ا ا ف اة لذ اة د وري غت ار عات 
المالكي البخدادى ما واف إبا فة سرا يسوا كماافى تعليق افش خهدي بخن 4اه على 
كتاب الحجة لمحمد (۲: .)٥١١‏ ولذلك قال الإمام محمد كث في موطئه بعد حكاية تفسير 
مالك: «وبهذا كله نأخذ» وقال المحقق ابن الهمام في فتح القدير: «والحق أن قول مالك قول 
أبي حنيفة» هكذا حكاه عنه محققوا مذهبه» فعلى هذا لا خلاف بينه وبين أبي حنيفة . 

ولئن اخترنا من روايات مالك ما هو مخالف لأبى حنيفة كه كما هو المشهور المذكور 
في أكثر كتب المالكيةء فإن أبا حنيفة كل لا يخالفه في تفسير العرية» فإن قوله موافق لقول مالك 
في تفسير الكلمة ONEN Ak EE SEIR OFS‏ 
لان انيري باخ الرطه المعلى شراء فن المعرى له ويقرل بر جيفة: إل مح رة ولك 
في الحقيقة استبدال موهوب بموهوب آخر قبل قبضه» وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض» فلم 
يكن الثمر مملوكا للمعرى له قبل قبضه» حتى يتحقق البيع منه» فصارت مبادلته بالتمر هبة شيء 
آخر مكان الشيء الموعود. 

وأما رجحان قول أبي حنيفة كه من طريق الدراية» فلأن المزابنة شعبة من شعب الرباء 
وقد نطق بحرمته القرآن الكريم والسنة المتواترة» ولا فرق في معاملة الربا بين القليل والكثير› 
ولا بين جنس دون جنس» وليس في الشريعة نظير لتحليل الربا لمجرد أكل الرطب بدل التمرء 
ولا يعقل أن يستحل معاملة من معاملات الربا في خمسة أوسق»ء ويجعل حراماً في خمسة أوسق 
وصاع» ويؤذن لأجله بحرب من الله ورسوله» فلو كانت بعض أخبار الآحاد يفهم منها تحليل 
معاملة ربوية وجب تأويلها بما يوافق الكتاب والسنة» ولو كان التأويل بعيداً في الظاهر» فما 
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بالك بهذا التفسير السهل السائغ بدون كلفةء الذي اختاره أو حنيفة» والذي تقويه اللغة 
والروايات الكثيرة ويؤيده عرف أهل المدينة الذين تكلم رسول الله ي بلختهم ! 


ورما يعترض الشافعية على الحنفية بأن استبدال موهوب بموهوب آخر قبل قبضه يجوز في 
كل حين» فكيف يظهر معنى الرخصة فى العرايا؟ إذ كلمة الرخصة تدل على أن المعاملة كانت 
غير جائزة في الظاهر»› ET‏ الله ي لأجل الضرورة. والجواب أن هذا الاستبدال 
يتضمن خلفاً في الوعدء فكان مكروهاً في الظاهر» وإنما ارتفعت كراهته برخصة رسول الله بلا . 


ويعترضون تارة بأن العرايا قد استشنيت من حرمة بيع المزابنة» فدل على أن المعاملة كانت 
داخلة في المزابنة» وما فسر الحنفية به لا يدخل في المزابنة أصلاً. والجواب أنه استثناء منقطع 
حقيقة» متصل صورة» ولكون صورته صورة المزابنة ذكر في سياقها. 


ويعترضون أخرى بأنه قد أطلق لفظ البيع على العراياء ولا بيع فيما فسره الحنفية» وإنما 
هو استبدال الهبة. والجواب أنه أطلق عليه لفظ البيع لكون صورته صورة البيع» فإن المعري 
يستبدل الرطب بالتمرء ولا يبعد فيما أرى ‏ والله أعلم ‏ أن يكون أصل الحديث خاليا من لفظ 
البيع» ويكون إطلاق لفظ البيع من تصرف بعض الرواة بالمعنى» ويؤيده أني لم أر في شيء من 
الروايات من صرح بلفظ رسول الله ية في هذا النهي» وإنما رواه الجميع بالمعنى أنه ل 
رخص في بيع العراياء فمن الممكن أن النبي ية لم يستعمل كلمة البيع» وإنما زاده بعض الرواة 
من قبل أنفسهم نظراً إلى صورة المبادلةء ثم لم يعبره جميع الرواة بالبيع» لأن كثيراً من الروايات 
جاءت بغير هذا اللفظ أيضاً . فمنها: ما أخرجه المصنف من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن 
سعيد» ولفظه : «ورخحص في العرية» ولم يذكر لفظ البيع» ومنها: ما أخرجه المصنف من طريق 
ابن المثنى عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله» ولفظه: «رخص في العرايا أن تؤخذ بخرصها» 
ومنها: ما أخرجه المصنف من طريق الوليد بن كثير عن بشير بن يسار عن رافع بن خديج 
وسهل بن أبي حثمة» ولفظه : «نهى عن المزابنة الثمر بالتمرء إلا أصحاب العراياء فإنه قد أذن 
لهم» ومنها: ما أخرجه الطحاوي (۲: ۱۷۳) عن ابن عمر»ء ولفظه: «نهى رسول الله ية عن بيع 
الثمر بالتمرء إلا أنه رخص في العرايا» ومنها: ما أخرجه المصنف في الباب الآتي ولفظه : 
انهى . . .. عن بيع الثمر حتى يطعم» وقال: لا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانيرء إلا 
العراياء فإن رسول الله ية أرخص فيها» وفي رواية أخرى عنه: «أن النبي ي نهى عن المحاقلة 
ولاو و مهار وع الا و هى ف الا دارو ات ا وت 
العرايا دون لفظ البيع» فلا يبعد أن يكون أصل لحل م ثم تصرف فيه الرواة وأقحموا 
فيها لفظ البيع نظرا إلى صورة المعاملة دون حقيقته» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب: البيوع ۳4۷ 


قرات على مالك عَن تافِي» > عن 
رخص لِصاجب الَْريّة أن يَعَمَا بخُرْصِهًا 


C* A 
ھت‎ 


الل ا 


ابن عمرّ» eT‏ 
قن الس 
)١١( - FAY‏ وحدَثنا یحی بن يحيو . أَخْبرَنًا سلَيْمَّان ُن بلال» عن يى بن 
سعيد سيد . أخبرني نَافِعٌ؛ نه مع عَبْدَ الل بن عر يدف اَن رَد بن تابب حَدَثهُ؛ ن 
رو الاه اة رخص في الْعَريّة يَاخذمَا اهل البيْتِ بخرْصها تَمْراً e‏ 
)٠٠٠( - ۳۸6۸‏ وحدّثناه محمد بُ الْمننّى. خلا عند الوهات قال: 


يحي بن سَعِيدِ يَمُول: أخْبرَّني افِعٌ» بهذا الإستادِء مله 


وقد ذكر شيخ مشايخنا الأنور #5 صورة عى فرض كون العرايا بيعاًء وأجراها على طريق 
الحنفية فقال : 

«ثم لو سلمنا أن العرية هي البيعء دون الهبةء فقد أخرجت لها صورة الجواز على مسائل 
الحنفية أيضاًء وهي أن بيع العرية على نحوين: الأول: أن يقول: بعت ثمار هذه الشجرة التي 
أخرصها خمسة أوسق» بدل كذا من التمر؛ والثانى: أن يقول: N‏ 
الشجرة» بدل كذا من التمرء والأول لا يجوزء لاف الثانى» وهو المحمل عندي» والفرق أنه 
باع على الأول ثمارها خرضاًء فإن حرجت خمسة أوسق فذاك وإلا فلا ضمان عليه» لأنة لم 
يبع خمسة أوسق» ولكنه باع ثمارهاء سواء حرجت بهذا المقدارء أولاء والخرص لا يطابق 
الواقع دائماًء ففيه احتمال الرباء لأنه بيع التمر بالتمر» ولا بد فيه من التساوي» وذلك معدوم 
في هذا الفصل». 

«بخلاف الثاني » فإنه عقد على خمسة أوسق» ثم باعها منه» فليس الخرص في الخارج»› 
وهو لحفظه في ذهنه فقط فإذا أسلم إليه يكيلها لا محالة» ليسلم إليه خمسة أوسق» فلا احتمال 
فيه للرباء وعلى هذا لم يرد العقد على المخروص» بل وقع على المعين» ولا بأس بكون هذا 
مكيلة» ثم المكيل وإن لم يكن معروفاً في الرطب فيما بينهم لتعسره فيهاء ولكنه إذا تحمله على 
نفسه والتزمه» وجب عليه أن يكيلها . حينئذ جاز العرية بيعاً على مسائلنا أيضاً» 

وجملة الكلام أن المبيع في العرية عندهم مخروص أولاً وآخراً» وعندنا خرو آولاه 
وفي الذهن فقط» ومعين اخراء وعند التسليم› فإن ادعیت بجوازها لم يخالف مسائلنا بشيء» 
وراجع فيض الباري (۳: )۲٤۸‏ باب في تفسير العرايا. 

)٠١١( -١‏ . قوله: (يأخذها أهل البيت) قد مر أن ظاهره يؤيد الحنفية» لأنه صريح في 
أن آخذي العرية أهل بيت المعري وهم الذين يأكلونها رطباًء وهذا لا يتأتى إلا على تفسير أبي 
فة ومالك رها :ا 


۳۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ES‏ بن یی ١‏ عن یحی بن سَِيٍ» بهذا 


:1 وحتفتا شخ یژ : ن القاجر. حكت اله عن بخن ن 
سَعِي٬‏ عن افع عن عَبْد اللو ُن عُمَرَ. E e E‏ 
في بيع العَريَة بخرْصها تَمْراً. 

قال يحي : العَريه 


أن يَشَْرِي الرَجُل تَمَرَ النَحَلاَتِ ام هله ربا بصا تَمْراً. 
)۹٤( - ۳۸٩۱‏ وحدثنا ان مير . حڌٿتا ابي . دنا عبد اللَه. حدَليِي نَافِمْ» عَن 
ان عَمَرّء عَنْ رَيْڍِ ُن ثابتِ؛ ن رَسول الله ية رخص في الْعَرَايا أن باع بخرْصها كيلا . 


۲ - (9) وحدثناه ابن الْمُنّى . دتا يحي بن سَعيل٬‏ عن عبيْد الل بهذا 
الإْسْتَاد. وَقًال: أن نوخد بِحُرْصِهًا. 


2 


)1١( ۸1۳‏ وحدففا بُو الربيم ابو گامِل. قَالاً: حَدَنا حَمّاد. ح وَحَدَنَيِيهِ 
علي بن حُجر. دنا إشمَاعِيل كِلاَهُّمَاء عَنْ أَيُوبَ عَنْ نافع بهذا الإسْسَاد؛ 
سول الله اة رخص في بيع الايا بخرْصهًا. 

۸4 ا E‏ لقعي . حا ا يغبي ا 


E a 


0(۲ *) . قوله: (تجعل للقوم) هذا صريح في كون العرية هبةء وفي رواية الطحاوي : 
«توهبان للرجل» وهو أصرح» ولكن هذا اللفظ يحتمل تفسير الحنابلة أيضاًء لأنه لم يعين 
المشتري» فإن كان المشتري هو المعري فهو تفسير أبي حنيفة ومالك وإن كان المشتري غيره 
فو ف الاب ۰ 

)٠٠١( _ ۳‏ . قوله: (قال يحيى: العرية أن يشتري) هذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير 
ا ا ر بدلیل رواية سلیمان بن بلال» فإنه روی 
o‏ 

٤‏ - (*۰) ۔ قوله: (بخرصها کیلاً) ر ی أن اله هط اء وال طب کس ا د 
الشمْر مجذوة» والرطب غلى الشجر: > و (الخرص) قد روي بفتح الخاء وبكسرهاء غير أن الفتح 
أشهر» وهو مصدر» وبالكسر اسم للشيء المخروص» كذا في شرح النووي. 

)٠١٤١(- ۷‏ ۔ قوله: (بشير بن يسار) بضم الباء مصغراً وهو الحارثي الأنصاري 


كتاب: البيوع ۳4۹ 


سول الله ية م يِن أَهْلِ دَارِهِمْ. yy‏ 
ا بيع النَمَر بالتمْرٍ. وَقّال: «ذلِكَ الرّبَاء ِلك ک الْمرَابتة إلا رَه رَحْص في بَيْع العَرُِة. اللَحلَةٍ 
وخی يَأخْذُمًا آهل الت بجْزْصهًا ا ا 


)٩۸( -۵‏ وحدثنا فيه بن سَعِييٍ. حَدَنَنَا لَب . ح وَحَدَنًا ابن رمح . 


الليث» عن يحي بن سيد سويد ڪن َير بن يَسَارٍ» عن أضحًاب رَسُول الله ي أنه 
قالوا: رخص رَسُولٌ اله كي في بيع ار بخرصها ر 


1 (1۹) وحدئنا مُحَمد ِن الى وَإحاق بن راهيم ران ای ر 
جويعاً عن القَفِيّ . ٿال : سَمِعْتُ يي بي سيد يمُول: آخبرَني بَُيرُ ِن يَسَارِ» عَن بَعْضٍ 
أَضحَاب رَسولِ الله کل أل دارو؛ اَذ رَسُول الله هة نَهَىء كَذَكَرَ بِينْلِ حَدِيثِ 


مولاهم» قال ابن معين: ثقة وليس بأخي سليمان بن يسار» وقال ابن سعد: eS‏ 
فقیهاًء وکان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله کیا وكان قليل الحديث› وقال النسائي : ثقة نة 
وکناه محمد بن إسحاق في روایته عله : أا کیسان» وذکره ابن حبان في الثقات . کذا في تهذيب 
التهذيب .)٤١ :۲١(‏ 


قوله : (أهل دارهم) يعني : بني حارثة» والمراد بالدار المحلة» كذا قال النووي . 


قوله: a ed‏ وإسكان الثاء. أبو حثمة بايع تحت الشجرة 
وشهد المشاهد كلها إلا بدراًء وكان دليل النبي ييه ليلة أحد» وسهل ابنه من صغار الصحابة» 
ي النبي ييه وهو ابن مان سنين . راجع التهذيب (Tg TEA : ٤(‏ 


وحديث سهل بن أبي حثمة هذا قد أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس 
النخل بالذهب والفضةء وفى المساقاةء باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل› 
وأخرجه أيضاً النسائي وأبو داود والترمذيء كلهم في باب العرايا وأحمد في مسنده (6: .)١‏ 


)٠٠١( - 4‏ - قوله: (عن الثقفي) يعني به عبد الوهاب الثقفي› وهو ابن عبد المجيد بن 
الصلت» وكنيته أبو محمد» قد تكرر ذكره في هذا الكتاب» وأكثر مسلم من الرواية له» وحديثه 
عن يحيى بن سعيد من أوثق الروايات» قال علي بن المديني : ليس في الدنيا كتاب عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب» كما في التهذيب :٦(‏ ١٠٠)ء‏ وذكر أن غلته كانت 
ما بين أربعين ألفاً إلى خمسين ألفاً في كل سنةء وكان ينفق جميع ذلك على أصحاب الحديث» 
كما في تاريخ بغداد للخطيب ١١(‏ : ۲۰) وکان قد تغير في آخر عمره» ولكن ذكر الحافظ في 
هدي الساري ( ص : ۳ أنه لما اختلط حجبه أهلهء فلم يرو في الاختلاط شيئاً . 


i‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e‏ غير ان اشاق وائ الى جوا ان ال ال 


و 


ا وحدّثناه عَمُرو الاد وَابْنُ نَمَيْرٍ. ا خا 
عن ييل بن يڊ ڪن َير بن يسا عن سَهْل بن ابي حَفْمةء ‏ عن النبيّ بي . نخر 


AU‏ ۰ (۷۰) حتفنا آئو ر ی آي ية وخسن اللوي فالا حدتًا ابو 
أشاهة ٤‏ عن اللي بن گير. خد يي َير ب بسار وی يي ڪا ؛ د رَافِعَ بن ييج 
َسَهْلَ ن اي حَنْمَةَ حَدنَاهُ؛ أ یل الله ية نى عَن الْمُرَابَةَ. اللخ ا إا 


ا 


کک 
ا ال : E‏ قل وة ب الشبر: ET‏ 


ge 


فان مول ابن بي أحْمَدَ) عَنْ أي هريرَةَ؛ ا ل ازل E E‏ 
خرصا فما دون حَمْسَة أَوْسيٍ» أو ا ا 
e‏ 


قوله: (الزبن) معناه: الدفع› وقد سبق تفسيره أول الباب في شرح كلمة (المزابنة). 

(J) _¥°‏ - قوله: (وحسن الحلواني) هو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الحلواني 
نزيل مكة» من أساتذة الأئمة الستة كلهم إلا النسائي» كان ثقة ثبتاًء وذكر ابن عدي أنه صنف 
کیایا فی :الین > وقال الخليلي : کان یشبه بأحمد فی سمته ودیانته» مات فى ذي الحجة سنة 
۲ه راجع التهذیب (۲: ۳۰۲ و٣٠۳).‏ 


)٠١٤۱( -١‏ - قوله: (عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد) هو الأسدي» مولى عبد الله بن 
أبي أحمد بن جحش»› وقيل: كان مولى بني عبد الأشهل وانقطع إلى ابن أبي أحمد» فنسب 
إليه . قال الدارقطني : اسمه وهب» وقال غيره: اسمه قزمان» وكان يؤم بني عبد الأشهل وفيهم 
ناس من الصحابةء» وكان ثقة قليل الحديث» وراجع الکنى من التهذیب (۱۲: .)١١١‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في نفس البابين الذين أخرج فيهما حديث سهل 
المار» وأخرجه النسائي وأبو داود والترمذي كلهم في أبواب العرايا. 

قوله: (فيما دون خمسة أوسق) ربما يستدل به الشافعية خلاف الحنفية في تفسير العراياء 
فيقولون: لو كانت معاملة العرايا استبدال موهوب بموهوب آخرء كما قال الحنفيةء فإن هذا 
العقد جائز مطلقاًء ولا معنى لتحديد جوازه فيما دون خمسة أوسق» ولا يتأتى هذا التحديد إلا 


کتارے : البيوع ٤١‏ 


۰-(۷۲) حدَّثنا يَخْيَیٰ بن يَخيّى النَمِيمِيٌ. قَال: قرات عَلَى مَالِك» عَنْ 
نافع » این عر A‏ الله ا هى عَن الْمرَابَة. والمرًابتة بي ار بار گا" 


o7 هق‎ 


۳۸۷۱ - (۷۲) حدشنا أو بر بن أبي قَبَة وَمْحَمَدُ بن عَبْدِ اللو بن نُمَيْر. 


ور تد 0و RE:‏ 
الا : نّا محمد بن پش اا آلغ عن افع ؛ | الله 4 اخبره؛ أن 
لن کل تھی عن المُرابة ع تمر اللَحْلٍ بالمرٍ گلا ربع العنَب بالرّبیب يلا وتیع 


)٠٠١( - AVY‏ وحدثناه بُو بحر بن بي شَيْبَة. حَدَنَنَّا ابن ابي رَائِدَهًء عن 
عد الل بهذا الإسْتَادِ » مله 


إذا جعلت العرية بيعاًء وأجاب عنه الطحاوي SS‏ 
الجواز متعديا إلى ما فوق خمسة أوسق› فإنه لم يذكر في شيء من الأحاديث أ نه یه نھی عن 
العرايا فيما فوق خمسة أوسق»› وإنما لفظ الحديث: «رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 
خمسة أوسق» فيحتمل أن يكون النبي ية رخص فيه لقوم» في عرية لهم هذا مقدارهاء فنقل أبو 
هريرة ذلك» وأخبر الرخصة فيما كانت» ولا ينفى ذلك أن تكون تلك الرخحصة جارية فيما هو 
أكثر من ذلك. 

وأجاب عنه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره في فيض الباري (۳: )۲٤۸‏ بطريق آخر أيضاً 
فقال: «إن المعاملة المذكورة لما كانت بيعاً حساً ناسب فيها التضييق» لئلا تقوم أصلاً 
للمعاملات الربويةء فإن الشافعية قصروها على خمسة أوسق› غير آنهم جعلوها استثناء من 
معاملة الربا حقيقة» ونحن قصرناها على المقدار المذكور a‏ الربا فيما عداها» 
وحاصل ذلك: أن قصر هذه الرخصة على خمسة أوسق مسلم عندنا نضا غير أنه لسد باب 
الذريعة» والظاهر أن توجيه الشيخ هذا يحصل فيما صوره هو من جعل العرايا بيعاًء وقد أسلفنا 
تقريره في آخر بحث العرايا تحت الحديث الأول من هذا الباب» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)١١١۲( -۲‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
الزبيب بالزبیب»› وباب بيع المزابنة» وباب بيع الزرع بالطعام کيلاًء ومالك وأبو داود وابن ماجه 

في المزابنة» TS u‏ في العرايا . 


المكيل. 


قوله : (وبیع الكرم بالزبیب) الكرم بسکون الراء شجر العنب»› والمراد ههنا تمره»› وما وقح 


E ۲ 


و 8 


قالوا: eg E‏ ال: ik‏ 
رول الله ية عن الْمُرَابَة. َالْمُرَابتة بيع تَمَرِ التحل بالتَمْر گلا . وَبَيْم الريب التب 
يلا . وَعَنْ کل تمر بخرْصه 


: و فالا‎ (¥0) _ AV4 
ا ن ا عن ابن عَم ؛ ان ول ا‎ 
عن المرَابنة. وَالْمُرَابة أن بَاعَ م في رووس التَحُل تمر کيل مُسمّى. ِن راد فلي وإ‎ 
. فص فلي‎ 


و٤‎ 


ES YFAVoe‏ وحدثناه i‏ بو الربيع اوا فالا : ڪل 
i‏ الاستاد « وه : 


في الحديث من النهي عن تسمية العنب كرماً محمول على التنزيه» وتسميته في هذا الحديث كرما 
بيان للجواز» وراجع الفتح :٤(‏ ۴۲۲). 

TT 

أنواع الثمار» وهل تجري رخصة العرايا ف ع ار ا اختلف فيه الفقهاءء فقال 
ا ي غير النخيل» إلا أن يكون مما ٹمرته لا 
يجري فيها الرباء واستدلوا بحديث زيد بن ثابت أول الباب» حيث قال: «ولم يرخص في غير 
ذلك» واختاره بعض الشافعية كالمحب الطبري . وقال الشافعي في المشهور عنه : يلحق العنب 
بالتمرء فيجوز بيع العرايا فيهما ولا يجوز في غيرهماء لأن العنب كالرطب في وجوب الزكاة 
فيهماء وجواز خرصهما وتوسيقهماء وكثرة تيبسهماء واقتياتهما في بعض البلدان» والحاجة إلى 
أكل رطبهما. وقال مالك : يلحق بالرطب كل ما يدخر» فيجوز فيه بيع العراياء وقال الأوزاعي : 
. يجوز في كل ثمرة› وراج جع المغني لابن قدامة ٦۳ :٤(‏ و٤٦)»‏ وفتح الباري :٤(‏ ۳۲۲)» 
والأبي .)۲٠۷ :٤(‏ وأما E o‏ ولا مزابنةء فالظاهر أنه يجوز 
في جميع الثمارء ولم أر تصريحاًء والله سبحانه أعلم. 

)٠٠١( -٥‏ - قوله: (إن زاد فلي وإن نقص فعليّ) يحتمل أن يكون مقولة للبائم» ويحتمل 
أن يكون للمشتري» فإن كان هذا من قول البائع فالضمير في (زاد) عائد إلى التمر المجذوذء 
والمراد أن التمر المجذوذ إن زاد على الثمر المخروص» فالزيادة لي» لا أضمنها لك» وإن 
نقص منه فالنقصان علىّ» ولا تضمنه لي. وإن كان هذا من قول المشتري فالضمير في (زاد) 
يرجع إلى الثمر المخروص» والمراد أن الثمر المخروص لو زاد على هذا التمر المجذوذ 
المسمى» فالزيادة لي» لا أضمنها للبائع» وإن انتقص منه فالنقصان على ولا يضمنه البائع لي . 


ت 
0 و So‏ ره 


e حدفنا فيب بُ سَهِيدٍ. ج ف‎ )۷(- AV" 
2 عن نافع؛ ن عد الله قال : هی رَسول الل ل ء عن لمران اا‎ E 
تمر حاؤطهء إن كانت نَخْلاًء مر گیل ِن گان گزْماًء اَن عه ربیب گیل . وَإِن گان‎ 
ق نمل عن :ذلك گله:‎ 


وفى روَايَةَ َب : E‏ گان رَرْعاً. 


> e ا ابْنْ وهب . حليي‎ E ۇديو‎ )“( - AVY 
و أ‎ 


وحخدئناه ابن ا دیا ابن اي فُدَيْكْ. 


خبرڼي الصحًاك. > ح ودای ا ن سعيل . 
e43 3o 20 3o‏ 


E ES‏ . حديي مُوسّی بن عُقَبَه . كلهم عن تافع» بهذا الاد » تَر 


0 
2 


حَدیهم . 
(١٠)۔باب:‏ من باع نخلاً عليها ثمر 
FAVA‏ - (۷۷) حدَّثنا یخی بن يحي . قال : E‏ 


ا 


ع ان رول رز قال : «مَنْ باع تَخْلاً قد 


وراجع البدر الساري تحت فيض الباري »)۲١‏ وعمدة القاري .)٥۳١ :٥(‏ 
قوله: (ثمر حائطه) الحائط ههنا البستان» ويجمع على (حوائط) وأما الحائط بمعنى 
الجدار فيجمع على (حيطان) أفاده الأستاذ محمد ذهني في تعليقه على صحيح مسلم (۲: .)٠١‏ 
قوله : (بكيل طعام) يعني : من جنس الزرع» فإن کان خلاف جنسه جاز البيع يداً بيده وبيع 
الزرع القائم بالحب الحصيد يسمى محاقلة» وقد سبق في أول الباب» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 


)۱١(‏ - باب: من باع نخلاً علیها ثمر 

۷-_ (96۳) - قوله : : (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في البيوع» باب من باع نخلاً قد 
أبرت» وباب بيع النخل بأصله» وفي المساقاةء باب في الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط» وفي الشروط باب إذا باع نخلاً قد أبرت» ومالك في البيوع» باب ما جاء في ثمر المال 
باع أصله»› والنسائي في البيوع» باب النخل باع أصلها ويستثني المشتري ثمرها» وأبو داود في 
البيوع» باب العبد يباع وله مال» والترمذي في البيوع» باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأثيرء 
وابن ماجه في البیوع» باب ما جاء في من باع نخلاً مؤبراًء وأحمد في مسنده (۲: ٩‏ و٩‏ و٣‏ 
و۷۸ و۸۸ و۲٩۱‏ و٩١٥۱).‏ 


قوله : (قد آبْرّث) هو صيغة المجهول من التأبير والأبار» وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه 


î!‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رص 


نرا با 
۳۸۷۹ - (۷۸) حدَثنا مُحَمْد بن الْمُنّى دا ی بن سکیا ٠‏ ح وحدئتا ابن 
E‏ دنا بن . جُويعاً عَنْ عُبيِْ الله . ح وَحدتتا بُو بحر بن ابي شَيبة (واللَفط له). 


f 
ا‎ 


آن“ وەت 3 


يشرط المبتاع» . 


ر e‏ حا عبد الله عن ٽافِع» ڪَنِ ابن عُمَر؛ أن رَسُولَ اللو ل قال : 


۶ 


«أیّمّا تخل اث شتري 


0 اھا . 


دتا 
e 4‏ 
| 


N E ا قان‎ 


شيء من طلع ذكر النخلء وهو في المجرد من باب نصر» وفي المزيد من باب التفعيل› 
ومعناهما واحد» كما في شرح النووي . 
قوله: (فثمرتها للبائع) ومن أجل هذا الحديث أجمع العلماء على أن النخل إذا بيع بعد 
التأبير فالثمرة للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع في العقد. وأما إذا بيع قبل التأبير فقد ذكروا فيه 
خلافاً بين الحنفية والشافعيةء وأن الشافعية يجعلون الثمرة للمشتري في تلك الصورة» ويستدلون 
بمفهوم حديث الباب» والحنفية والأوزاعي يجعلونها للبائع في تلك الصورة أيضاًء ولا يعتبرون 
المفهوم» فالحكم عند الحنفية فيما قبل التأبير وما بعده سواء» وقد جرت في هذا الخلاف 
أبحاث طويلة . والحق أن النزاع ههنا لفظي لا يرجع إلى طائل . وذلك لأنه قد صرح النووي في 
شرحه لمسلم»› والحافظ في الفتح ۳۲١ : ٤(‏ ) أنه لا ي يشترط في التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تار 
بنفسه لم يختلف الحكم عند ج جميع القائلين به وقد صرح به البغوي لث أيضاً في التهذيب» كما 
حكى عنه المارديني في الجوهر النقي (۲: .)٠١‏ فقال: «إن باع بعد تشقق النخل سواء أبر أو لو 
يؤبر فالثمرة تبقى على ملك البائع» لأنها ظهرت من أكمامها بالتشقق» فلا تتبع الأصل» وقال 
القرطبي فيما حكاه الحافظ عنه في الفتح :)١١١ :٥(‏ «أبار کل شيء بحسب ما جرت به العادة 
إذا فعل فيه نبتت ثمرته وانعقدت فيه» ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل 
منها شيء» وقال الشافعي كلّث: «لو باع رجل أصل حائط» وقد تشقق طلع إناثه أو شيءَ منه› 
فأخبر أباره» وقد أبرٌ غيره ممن حاله مثل حاله كان حكمه حكم ما تأبر» لأنه قد جاء وقت 
الأبار» وظهرت لها الثمرة ورأيت بعد تغيبها في الجف» كذا في الأم (۳: )۳١‏ باب ثمر الحائط 
فتبين أن الشافعية وغيرهم لا يفسرون التأبير في الحديث بما يظهر من لفظهء وإنما يريدون 
تشقق الطلع وظهور الثمرة» فكلما كانت الثمرة ظاهرة لم تدخل في بيع النخل إلا بالشرط› 
E e‏ > فإن الثمر إنما يدخل في البيع عندهم بعد ظهوره لا قبله» وقد فسر 
كثير من الحنفية التأبير في هذا الحديث بظهور الثمرة» مثل الطيبي والدهلوي في شرحيهما على 
مشكاة المصابيح» وشيخ مشايخنا الأنور في فيض الباري (۳: )۲١۷‏ وشيخنا العثماني في إعلاء 
السنن :۱٤(‏ ۲۸) فارتفع الخلاف من بين الشافعية والحنفيةء والله سبحانه أعلم . 


کتاب : البيوع. 0°{ 


۰ - (۷۹) وحدَثنا د يبه بن سَعِيدٍ. را نت E‏ بن رنج ابرا 


الل > عن تافِع» ن ان عُمَرَ؛ أذ الب كه تال : «أیّمَا امریءِ ابر تَحْلاًء ثم باع 
اَصلَهَاء فَللڍِي ابر رر . إلا أن يشرط المبتاع». 


e ۳۸۸1‏ وحدثناه أبُو الرببع وَأبُو گايلٍ. قال : دتتا اد E‏ 
رُهَير بن حَرْب. حَدتنا إسماعیل. کلاَهما عَنْ أَيُوبّء ن اء بهذا اساد ¢ نره . 

E حدثنا يَحْيّیٰ بن يحي محمد بن رمح . قال‎ )۸۰( - AAY 
ح وحدتًا فيه بن سَعِيدٍ. هتا يٽ عن ان شاب ڪن سَالم بن َد الله ن مر‎ 
ا الله ل يمول : «من بتاع تَحْلاً بعد أن تُر‎ EE عَن عبد الله بن عُمَرَ‎ 


مرها لِلَذِي باعها 2 ا يشرط الماع . . ومن ابتاع علدا aR RSET‏ 


 )٠٠١( ٠‏ قوله : (إلا أن يشترط المبتاع) وفيه دليل على أن الشرط إذا لم يكن مخالفاً 
لمقتضى العقد لا يفسد به البيع» فإن اث Ss‏ في المبيع في الحقيقة»› 
ولا يخالف مقتضى عقد البيع› فجاز هذا الاشتر 

هذا؛ وقدمنا في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أن الطحاوي له قد استدل 
بحديث الباب على مذهب الحنفية في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كان مطلقاً 
تقدم هناك وجه الاستدلال به» وما يرد عليه وما یجاب عنه. 


قوله: (ومن ابتاع عبداً) قال ابن القيم که في تهذيب السنن :٠٥(‏ ۷4): «اختلف سالم 
ا ابن عمر في هذا الحديث» فسالم رواه عن أبيه عن النبي إل مرفوعاً في القضيتين 
جميعاً: قصة العبد» وقصة النخل» ورواه نافع عنه» ففرق بين القصتين» فجعل قصة النخل عن 
النبي َي وقصة العبد عن ابن عمر» فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع 
ويقولون: ميز وفرق بينهماء وإن کان سالم أحفظ منه» وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من 
الحافظ يحكمون لسالم» ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي بيا . وقد روى جماعة أيضا 
عن نافع عن النبي ميو قصة العبد كما رواه سالم» منهم يحيى بن سعيد» وعبد ربه بن سعيد» 
وسلیمان بن موسی . ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر 
یرفعه» وزاد فيه : «ومن أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله» فيكون له»» قال 
البيهقي: وهذا بخلاف رواية الجماعة اه. a‏ وإنما هي زيادة مستقلة 
رواها أحمد في مسنده» واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه 
سيده» كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف . MER AE‏ 
جعفر من آهل مصر» وهو ضعيف في الحديث» وكان صاحب فقه» فأما في الحديث فليس هو 
فيه بالقوي . وقال أبو الوليد: هذا لةك وكان ابن عمر إذا أعتق ا رن لماله. 


٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قيل لاإمام أحمد: هذا عندك على التفصيل؟ قال: إي» لعمري» على التفصيل . قيل له: فكأنه 
عند للسيد؟ فقال: نعم» للسيد» مثل البيع سواء». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولا مانع من أن تكون رواية نافع ورواية سالم كلتاهما 
صحيحة» فكأن عمر و أفتى في رواية نافع بما سمعه من النبي بيا ولكن لم يذكر رفعه» 
وكان كثير من السلف يفعلون كذلك» وإلى هذا الجمع أشار الترمذي في جامعه» ويظهر من كلام 
الحافظ في الفتح :٤(‏ ۳۲۵ وه: ۳۹) أنه مائل إلى الجمع بينهماء والله سبحانه أعلم. ' 

قوله: (فماله للذي باعه) ههنا مسألتان : 

الأولى: : استدل مالك كث بإضافة المال إلى العبد في هذا الذي غل أن العه ةا ملك 
E‏ ولكنه إذا EE‏ إلا ان ترط المشتر ى وهو فون 
الشافعي في القديم . وقال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد: لا يملك العبد شيعاً أصلاً 
والإضافة في الحديث ليس للملك. وإنما هو للاختصاص والانتفاع كما يقال: جل الدابة وسرج 
الفرس» والمراد أن يكون فى يد العبد شىء من مال السيد» فيكون له عند بيعهء إلا أن يشترطه 
الرى ل وار م مدا ا ا ی اناا ر ما م 
بالطريق الأولى . 

والمسألة الثانية: قد اتفقوا على أن مال العبد (على اختلاف في كونه مملوكاً له أو 
مقبوضاً) يكون للسيد البائع عند بيعه إلا أن يشترطه المشتري في العقد. N‏ 
المشتري لنفسهء فقال مالك : يجوز هذا الاشتراط مطلقاًء سواء كان مال العبد من جنس الثمن 
أو غيره» زائداً على الثمن أو ناقصاًء لإطلاق حديث الباب. 

وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: يجوز هذا الاشتراط ما لم يلزم منه الرباء ثم قال 
الشافعي : وإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم» وجاز بالدنانير» وإن 
کان المال دنانير لم يجز بيعها مع العبد بذهب» كما في شرح النووي وفتح الباري :٥(‏ ۳۸) 
وقال أبو حنيفة: إن كان المال من غير جنس الثمن جاز الاشتراط مطلقاء E‏ 
فشرط جوازه أن يکون أنقص من الثمن» ليقابل قدر الثمن من المال بالثمن» ويكون الباقي من 
الثمن بمقابلة العبده فإن تساوى الثمن والمال» أو زاد المال على الثمن فسد البيع باشتراطه 
للزوم الرباء فإن باع عبدا معه خمسمائة درهم بستمائة درهم جاز البيع وكانت مائة درهم من 
الثمن مقابلة للعبد» وخمسمائة درهم من الثمن مقابلة لخمسمائة من المال» وإن باعه مع ماله 
بخمسمائة أو أقل فسد البيع» لكون ما يقابل الخمسمائة من المال أقل من خمسمائة» وهو رباء 
وكذلك إن كان مال العبد ديناً للعبد على غيره لم يجز هذا الاشتراط عند أبي حنيفةء لکونه بیع 
الدين من غير من عليه الدينء وكذلك إن كان الثمن مؤجلا لم يجز هذا الاشتراط سواء كان 


کتاب : البيوع ¥{ 


0 2 ٤و Sol re‏ 8 مه 
مھ ه2 وی 


(قال حى : اش رال اران : کا ان ا EE‏ 


۶( وحقئتی عزا بن چک 


(۱١(‏ یاب : النهي عن المحاقلة والمزابنةء وعن المخابرة ويبع الثمرة 
قبل بذو صلاحهاء وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين 


۳۸۸ - (۸) حڌثنا بُو بر ن ابي شيب محمد بن عَبْڍِ الله ن مير َير بن 


خرب CSET‏ ا ت بن ية َي ابن جرنڃء > عن عَظاءِء عَنْ جَابرِ بن 
اا . قال : BE‏ الله عة ء عَن الْمُحَاقَلَة وَالْمُرَابنَة FEF‏ وَعَنْ بيع الَمَر 


المال خلاف جنسه بعد أن يكونا من الأموال الربوية» لأن بيع الذهب بالفضة مثلاً لا يجوز إلا 
إذا كان يداً بيد. وجوز مالك ل هذه الصور كلها لإطلاق حديث الباب» ولكن أحاديث حرمة 
الربا وحرمة بيع الدين من غير من عليه الدين حجة عليه» ولا يلزم من تصريح جواز شيء في 
الحديث أن لا تراعى فيه الشروط المصرحة فى النصوص الأخرى» وإلا لزمت منه مفاسد كثيرة» 
وما أحسن ما قال الإمام محمد كل في كتاب الحجة على أهل المدينة (۲: ٠٠٠٦‏ و0۰۷): 

ويدخل عليهم (يعني المالكية) أيضاً أعظم من هذا: رجل اشترى من رجل عبداً بخمسمائة 
درهم إلى سنة» وللعبد على المشتري ألف درهم إلى سنة» فاشترى العبد واشترط ماله» فحل 
المال» إنه يؤدي خمسمائة بخمسمائة مما عليه» ويكون له خمسمائة بخمسمائة» ويأخذ العبد 
بغير شيء! فإذا كانت الدراهم الدين يجوز بالدراهم الدين» وهي أكثر منهاء فأين الربا الذي نهى 
عنه الله عز وجل في کتابه؟ وأين ¿ الربا الذي نهى رسول الله ماو عنه؟) . 

)١(‏ - باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة إلخ 

)٠٩۳۹( ۱‏ ۔ قوله: (عن جابر بن عبد اله) أخرجه البخاري فى المساقاة» باب الرجل 
بكرف ل مر او شرب فى جاقط السا في اليرخ ناب ب الزرع بالطام :وان دازة فن 
باب في بيع السنين (ورقم : ¥ «(YTVog‏ والترمذي في البيوع › پاب ما جاء ف في النهي عن 
الثنياء وباب ما جاء في المخابرة والمعاومة. 

قوله: (والمخابرة) أما المزابنة والمحاقلة فقد مر تفسيرهما في باب العراياء وأما المخابرة 
فهي المزارعة بعينهاء والمراد منهما إعطاء الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منهاء وفرق بعضهم 


£۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ەم ور ol‏ 


Se ۳A۸‏ بن حميد. أَخْر بو عاصِم. آ ا 
عَطاءٍ وأبي الربيْر ١‏ انما سیا جار بن عو الله فول ی سول الل که در 
AAV‏ کا إا ب الحنظلي. ك 
قن قن المحارة فة رة رقن تن ار E‏ وَأ امإ 
ل عَظاء قشر کنا ایز قا O A ENE‏ 
الرجل في مينفِقٌ فيهًا. احا ال وَرَعَمّ أن المُرَابنَة بَيْعُ الرْطْب في النخْل بالتّمْر 


بين المزارعة المخابرة بأنه إن كان البذر من قبل رب الأرض فهو المزارعة» وإن كان من قبل 
العامل فهو المخابرةء ولكن رده النووي كثه» وصحح التسوية بينهما. ثم إن المخابرة مشنقة من 
الخبر"" وهو الأكار أي: الفلاح» وقيل: إنها مشتقة من الخبار (بفتح الخاء كما في القاموس) 
وهي الأرض اللينةء وقيل: من الخبرة بضم الخاءء وهي النصيب» يقال: تخبروا خبرة: إذا 
اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها. وقال ابن الأعرابى : المخابرة مأخوذة من خيبرء لأن أول 
هذه المعاملة كان بخيبر. كذا في شرح الثووي. ٤‏ 

وأما حكم المخابرة والمزارعة فسيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى . 

)٠٠١( - ۲‏ - قوله: (ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير) وهذا الحصر إضافي» بالنسبة إلى 
جنس الثمر المبيع » والمراد أن الثمر المعلق على الشجر لا يجوز بيعه بثمر من جنسه لاحتمال 
التفاضل المؤدي إلى الرباء نعم! إذا بيع الثمر بثمر من خلاف جنسه جاز البيع إذا كان يدا بيده 
وإذا بيع بالعروض جاز نسيئة أيضاً» قال ابن بطال: «إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل 
e‏ وإلا فلا حلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض» حكاه الحافظ في باب 
بيع الثمر على رؤوس النخل من فتح الباري :٤(‏ ۳۸۷). 

قوله: (إلا العرايا) استثناء من الحصر الإضافي السابق» والحاصل أن معاوضة العرايا 
جائزة سواء كانت من جنس العرية أو من غير جنسها. 

قوله : (فالأرض البيضاء) يعني : أرضاً غير مزروعة. 


(1) كذا في شرح النووي» وذكر في القاموس: الخبير بوزن فعيل بمعنى الأكار. 


كتاب : البيوع ۹ 


یلا . وَالمُحاقلة في الرَرْع عَلى نحو ذلِك. بيع الرَرْعَ القَاِمَ بالحَبٌ گيْلا . 
۸ (۸۳) حدثنا شحاف بن راهيم وَمُحَمّد بن أحْمَدَ و بي لف . كلاَهُمَا 


عَنْ رَگريَاءَ. قال ابن بي حلفي : دا رَگرياءُ بن عَڍي. NSS‏ 


ا . حڌنتا اير الوليڍ المي (وَُو جايس ڪن ڪظاء ن يي راح ڪن جابر ن 
TO‏ رَسول الله ية تى عَن الْمُحَاكَلّة وَالْمُرَابنَة وَالمُحًابرة. وَأن تُشْتَرّى النَحْلٍ 


(والإشمَاهُ أن يَحْمَرَ اؤ صر مر أو يُوْگل مله شَيء)» وَالْمُحَاَلَةُ اَن يبا اع الْحَفْلٌ يل 
مِنَ الطْعَام مَغْلوم. والمرَابتة أن يبَاعَ النَحْل بأؤساقِ من النَمْر. n‏ الت 
وَأشَبَاهُ لِك . 
رَسول الله کياز؟ َال : E‏ 


)٠۰۰( - ۳‏ . قوله: (حتی تشقه) وفي الرواية الاآتية: (حتى تشقح) بالحاء» وکلاهما من 
باب الإفعال» وكلاهما جائزان في اللغة» والاسم منه الشقح بضم الشين وسكون القاف» كما 
ذكره الحافظ» وقد فسرهما الراوي بالاحمرار والاصفرار» وذكر الخطابى كله أنه ليس المراد 
منه كمال الحمرة أو الصفرةء إنما المراد تغيره اليسير إليهماء لأن الشقحة في اللغة لون غير 
خالص الحمرة أو الصغرة» بل هو التغير إليهما فى كمودة» وكذلك قال ابن التين فيما حكى عنه 
الحافظ في الفتح . ٤‏ 


قوله: (قال زيد) يعني به: ابن أبي أنيسة الراوي عن أبي الوليد» وأبو الوليد هو سعيد بن 
ميناء. 


قوله: (قال : نعم) قال الحافظ : «هو يحتمل أن یکون مراده بقوله: (هذا) جميع الحديث 
فيدخل فيه التفسير» (يعني تفسير الإشقاح بالاحمرار» فيكون التفسير مرفوعاً) ويحتمل أن يكون 
مراده أصل الحديث لا التفسير» فيكون التفسير من كلام الراوي» وقد ظهر من رواية ابن مهدي 
أنه من جابر؟ ورواية ابن مهدي حکاها الحافظ عن الإسماعيلي» ولفظة: «قلت لجابر: ما 

تشقح؟» فظهر أن السائل سعيد بن ميناءء والمفسر جابر. ثم قال الحافظ : «ومما يقوي كونه 
مرفوعاً وقوع ذلك في حديث أنس آیضا والمراد هن یت انس سا ارج البخاري في باب إذا 
باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة: : عن أنس أن رسول الله بي نهى عن بيع الثمار 
حتی تزهی فقيل له: وما تزهی؟ قال: حتى تحمر» وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن مالك بلفظ «قيل : يا رسول اله! وما تزهى؟ قال: تحمر». 


AB‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳۸۸۹ - (۸4) وحدثنا عَبْدُ الل بن اشم حَدَنتا بر . 
حدٿا سيد بن مِيئاءَء عن جَاير بن عَبْدِ اللو ا ر ا عَن الْمُرَابَةٍ 
E‏ وَعَنْ بيع الثَمرة حَتّی تَسْقَحَ . 
قال : قلت لِسَعِيدٍ: ما تَْقَح؟ قال : تَحمَارء وتصفارة و اكل مها 
۰ (۸۵) حدَثا عبد الله ن عَم القَوَارِيري وَمُحَمَدٌ ن عبد الْعْبرِيّ (واللَفظ 
A‏ ولا ماد رل دتا أيُوبُ» ڪَن اپي الرَيرِ وَسَمِيدِ بن مِيتاءَء عن 
جاپر بن عَبڍ الله ال ا رسو الله لة ء الا وال او امعان الاد 
(قَال أحَذهُمَا ا الو فن المغاومة وع الا ور كص في الرا: 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ولكن سيأتى عند المصنف في باب وضع الجوائح أن هذا 
التفسير من أنس» أما حديث جابر فالتفسير فيه غير مرفوع» وقد صرح به في الرواية الأآتية عند 
المصنف من طريق بهز عن سليم بن حيان» وفيه : «قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار» 
فظهر أن المفسر سعيد بن ميناء» وكذلك وقع هذا التصريح في رواية بهز عند أحمد. وتدل رواية 
ابن مهدي عن الإسماعيلي أن التفسير من جابر» فاختلفت الروايات في کونه من سعيد أو جابر 
واتفقت على كونه غير مرفوع. وأما حديث أنس فقد وقع فيه تفسير الزهو دون الإشقاح»› 
واختلف الرواة في رفعة ووقفه» والله أعلم . 

A4‏ )***( - قوله : (تَحْمَارٌ وتَصْفًار) قد فرق بعضهم ب بين الاحمرار والاحميرار بأن الأول 
إنما يطلق إذا كانت الحمرة خالصة كاملة» والثاني إذا ظهرت أوائل الحمرة قبل أن تكمل» لن 
الافعيلال يختص بلون غير متمكن» وأنكر بعض أهل اللغة وفرقوا بأن الثاني زيادة مبالغة بالنسبة 
إل الأولء وراجع فتح الباري )£4: (4V‏ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 

 )٠۰۰( ٥‏ قوله: (الغبري) بضم الغين› وفتح الباء نسبة إلى غبر ابن غنم ٠‏ كذا في 
المغنى . 

قوله: (والمعاومة) مفاعلة من العام بمعنى السنة» كالمسانهة من السنةء والمشاهرة من 
الشهرء والمراد منه بيع ما تحمله شجرة مخصوصة من الثمر إلى مدة سنة فأكثرء والمعاومة وبيع 
السنين معناهما واحد» كما صرح به في هذه الرواية»› وإنما حرم لكونه بيع غرر» لانه بيع ما لم 
يخلقه الله تعالى بعد. هذه خلاصة ما في جامع الأصول لابن الأثير )٤۸١ :١(‏ وبذل المجهود 
:٥(‏ ۱). 

قوله : (وعن الثنيا) وزاد الترمذي بسند حسن صحيح : «إِلا أن تعلم» والثنيا بضم الثاء 
بمعنى الاستثناءء والمراد منه استثناء حصة مجهولة من المبيع › مثل أن يقول : بعتك هذه الصبرة 
إلا بعضهاء أو هذه الثياب إلا بعضهاء فإنه مبطل للبيع بالإجماع. أا إذا كان الاستفناء وما 


کتاب : البيوع 4١‏ 


)۰٠۰( - 0‏ وحڌشناه اپو کر بن آي شَيبَة علي بن څجر. قالاً: 
إسْمَاعيل (وَهُوَ ابن عُليََ) عَنْ ايوب عَن أي الربيْرء عَنْ جابر» عَن لبي کا یئل بمٹا 
غر آنا لا بذک َي السَبِينَ هي الْمُعَاوَمَةٌ. 

ا ا وحدّثني إِسْحاق بن مَنْصور. E E‏ غ 


حدقا ربا : ن ای منروف: قال : سمحت ظا عن جار بن عب ال ك E‏ 
رَسول الله ية عَنْ راء الأرْضٍ. وَعَن ييا السيِينَ. وَعَنْ بيع َر حى 


(۱۷) - باب: كراء الأرض 
۳ “- (۸۷) وحدَثني ایگایل الْجَحدَرِي. ا ا (يغني ابن رَيْدِ) عَنْ مَظر 
الْورّاق عَنْ عَظاءِ» عَنْ جَابر بن عَبْدِ اللَهِ؛ اَن رَسُول الله کل َه عَنْ كِرَاءِ الأزض. 


e 


والمبيع معلوماً فلا بأس به» مثل أن يقول: بعتك هذه الثياب إلا هذا المعين» فإنه يجوز البيع 
بالإجماع» وهذا مفاد قوله 4 في رواية الترمذي: (إلا أن تعلم) . 


وأما إذا كان الاستثناء ء معلوماًء ولكن يلزم منه جهالة المبيع ففيه خلاف» مثل أن يقول : 
بعتك هذه الصبرة ة من الطعام إلا صاعاً واحداًء فقال آبو حنيفة والشافعي والجمهور: فسد البيع» 
لكون الباقي بعد الاستثناء مجهولاًء نعم إن استنى حصة شائعة من المبيع > مثل أن يقول: بعتك 
هذه الصبرة ة إلا نصفها جاز البيعء » لكون الباقي بعد الاستثناء معلوماً . وقال مالك ه: جاز في 
الفصل الأول أيضاً إذا لم يزد المستثني على ثلث المبيع» وحجة الجمهور أن النهي عن الاستشناء 

في البيع إنما هو لعلة الجهالة في المبيع› بدلیل قوله 4 : (إلا أن تعلم) فكلما استلزم الاستثناء 
جهالة في المبيع أفسد البيع» والله سبحانه أعلم . 


(۱۷) - باب: 2 الأرض 
E TT iS‏ 
بعضهم بعضاًء (رقم : ٠١‏ وفي الهبةء باب فضل المنيحة (رقم : ١‏ وأخرجه النسائي في 
المزارعةء باب النهي عن كراء الأرض بالثلث أو الربع . 


قوله: (نهى عن كراء الأرض) من هنا يبدأ المصنف كه في إخراج أحاديث كراء الأرض 
والمزارعة والمساقاةء وهذه الأحاديث مسوقة ة مبسوطة في هذا الكتاب من هنا إلى 
الخغرس والزرع» ولم تزل هذه المسألة مثاراً للخلاف ومعتركاً للآراء منذ عهد الصحابة والتابعين 
إلى يومنا هذاء فنريد أن نذكر ههنا جملة القول في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة e‏ 


£۱۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


i e E e U E O O OO 


ليسهل على الطالب فهم الأحاديث في هذا الباب وترجيح ما رجح في ضوءها من أقوال الفقهاء 
رحمهم الله تعالی . 

فاعلم أن اشتراك صاحب الأرض والعامل في إنتاج الزرع له صور ثلاثة : 

الصورة الأولى: أن تكون الأرض لواحد والعمل لآخر» ويشترط أحدهما وزناً أو كيلاً 
مسمى من الخارج مثل أن يقول صاحب الأرض : أعطيتك هذه الأرض للزراعة على أن تعطيني 
عشرة ة أمناء من الخارج . وهذه الصورة باطلة شرعاً لا جواز لها عند أحد الفقهاء فیما نعلم» فإنه 
في معنى الرباء ولا يدري أحد هل يخرج شيء أو لا يخرج؟ كما لا يعلم أحد قدر الخارجء 
فيمكن أن لا يخرج شيء» ويمكن أن يخرج أقل من عشرة أمناءء ويمكن أن لا يخرج إلا عشرة 
أمناءء واشتراط القدر المعلوم من الغرر المؤدي إلى الربا. 

ويندرج في هذا القسم ما إذا عين أحدهما حصة من الأرض معلومة» فاشتر شترط لنفسه ما 
يخرج منهاء وهو باطل بإجماع الفقهاء أيضاً > لكون الخارج من تلك الحصة على خطرء لا 
يدري أحد هل يخرج منها شيء أو لا؟ وهل يخرج من باقي الأرض شيء أو لا؟ 
مسألة إجارة الأرض: 

والصورة الثانية : إجارة الأرض بغير ما يخرج منهاء > مثل أن يؤجر أرضه بذهب أو فضة أو 
نقود أو ثياب» فاتفق الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على جوازه» ثم قصر ربيعة الرأي جوازء 
على الذهب والفضة» فتجوز إجارة الأرض عنده بالنقدين› ولا تجوز بغيرهماء وقال مالك كل : 
تجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف 
ومحمد والجمهور: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان 
N Es‏ 

ومن الفقهاء من قال بحرمة هذه الصورة مطلقاء وهو قول طاوس والحسن البصري» كما 
حكى عنهما النووي» وهو مذهب ابن حزم» وقد حكاه أيضاً عن عطاء وعكرمة ومجاهد 
ومسروق والشعبي وطاوس» وابن سيرين والقاسم بن محمد» وراجع المحلى .)۲١۳ :٥(‏ 

استدل ابن حزم ومن وافقه في تحريم إجارة الأرض بحديث الباب» حيث وقع فيه النهي 
عن كراء الأرض مطلقاًء ولفظ (كراء الأرض) لا يطلق إلا على إجارتها sS‏ آخر 
مل من غر ا خرچ ما ومثل هذا النهي المرفوع ورد عن رافع بن خديج وأبي 
الخدري وه أيضاً كما سيأتي عند المصنف . 
| وحجة جمهور الفقهاء ما سيأتي في هذا الباب عند مسلم كا# من طريق ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض› فقال: «نهی رسول الله 4 


کتاب : البيوع 1۳ 
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عن كراء الأرض» قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به». 

وقد أخرج البخاري في باب كراء الأرض بالذهب والفضة عن حنظلة بن قيس: «عن 
رافع بن خديج قال: حدثني عمّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي ية بما ينبت على 
الأربعاء أو شيء يستئنيه صاحب الأرض› فنهى النبي بي عن ذلك» فقلت لرافع : فكيف هي 
بالدينار؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدراهم». 
قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق» فقال: لا بأس بهء إنما كان 
الناس يؤجرون على عهد النبي يي على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع»› فيهلك 
هذا ویسلم هذا ويسلم هذاء ويهلك هذا فلم یکن للناس کراء إلا هذاء فلذلك زرجر عله 
«کا E‏ قال TT‏ فربما e‏ 
هذه ولم تخرج هذه» فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا . 

وأخرج أبو داود في باب المزارعة من البيوع عن سعيد ابن أبي وقاص طله قال: « 

a o Eg 
المزارعةء فقال: «زعم ثابت أن رسول الله ييه نهى عن المزارعة»› وأمر بالمؤاجرة» وقال: لا‎ 
. بأس بها»‎ 

وأخرج البزار في مسنده من طريق عمرو بن علي ومحمد بن سعيد التستري»› قالا: ثنا أبو 
عاصم» ثنا حجاج بن حسان» عن أبيه عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «كنا نكري أرض رسول 
الله اة ونشترط أن لا نعرها بعرة الناس» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (۲: 
٩‏ رقم : ۱۲۸۸). وفيه أن النبي َة أكرى أرضه بنفسه. 

فهذه الأحاديث مفسرة لأحاديث النهي عن كراء الأرض» يتبين منها أن الذي نهى عنه من 
كراء الأرض هو شكل مخصوص منه» كان يطلق عليه اسم (كراء الأرض) في ذلك الزمانء وهو 
ما بیناه فی في الصورة الأولى من صور اشتراك صاحب الأرض والعامل فإنهم كانوا يعينول أرضاً 
مخصوصة ويشترطون ما خرج من تلك الأرض بخصوصهاء وذلك باطل بالإجماع كما بيناه. 


٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه: «ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة). 

ويؤيده أيضاً ما أخرجه أبو داود في البيوع» باب التشديد في المزارعة من طريق سعيد بن 
ea‏ انهى رسول الله َة عن المحاقلة والمزابنةء وقال: إنما يزنع 
ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها» ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح» ورجل استکری أرضاً 
بذهب أو فضة» . 

وربما يشكل عليه ما أخرجه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع قال: «نهانا رسول الله کا 
ھی آم کان لا افا دا كات لاخدا أرن أن طا عضن خر اجا أو بدراهم» حيث صرح 
فيه بالنهي عن كراء الأرض ولو بدراهم» ولكن هذه الرواية أعلها النسائي بان مجاهداً لم يسمعه 
من رافع» وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال» كما ذكره الحافظ في فتح الباري )٠١ :٥(‏ 
باب كراء الأرض بالذهب والفضة . فهذه الرواية مرجوحة أمام الروايات الكثيرة التي أسلفنا. 

ویشكل عليه أيضاً ما أخرجه أبو داود عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج» قال: «إني 
ليتيم في حجر رافع بن خديج» وحججت معه» فجاء أخي عمران بن سهل» فقال: أكرينا أرضنا 
فلانة بمائتي درهم» فقال: دعه» فإن النبي بيا نهى عن كرى الأرض» فإنه صريح في النهي عن 
الكراء بدراهم» ولكنه مرجوح بالنسبة إلى ما أسلفنا من الأحاديث الصحيحة» لأنه قد وقع فيه 
وهم من الراوي في تسمية حفيد رافع› حیث سماه عثمان بن سهل»› والح یی بن ون ن 
رافع » كما يظهر من تهذيب التهذيب»› ل 
وعلى تقدير صحة الحديث يمكن حمله على نهي تنزيه» فإن منح الأرض بغير أجرة أفضل بلا 
ES GSEs‏ 
عليها خرجا معلوما) . 

وبالجملةء فجواز كراء الأرض بالنقود ثابت بالروايات الصريحة الصحيحة» وما ورد مما 
يخالفه صعيف أو مؤول» ولذلك أطبق الجماهير من الفقهاء على جوازه» حتى جعله ابن قدامة 
في المغني )٤۱۹ :٥(‏ إجماعاًء فكاد قول ابن حزم أن يكون خارقاً للإجماع وأما ما حكاه ابن 
حزم من أقوال بعض التابعين وفقاً لقوله» فليس في أكثرها صراحة لكون كراء الأرض بالدراهم 
حراماًء وإنما روى عن أكثرهم النهي عن كراء الأرض مجملاًء فيمكن أن يكون مرادهم بذلك ما 
أراد به رافع بن خديج طبه وقد صرح رافع وله فيما أسلفنا من الروايات أنه لم يرد بذلك 
إجارة الأرض بالنقود. 


والصورة الثالثة: هي المزارعة بحصة شائعة من الخارج» مثل أن يقول: أعطيتك هذه 


IPO ODOT TTT TOTO TT OTTO ETTEICETEIKONTLETESKENILK CITED TRG CE RL e 


الأرض للزراعة على أن ثلث الخارج أو ربعه أو نصفه ليء والباقي لك» واختلف فيه فقهاء 
الأمة على أربعة أقوال : 

الأول: أنه جائز مطلقاًء وهو مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمد» واختاره بعض 
الشافعية كابن المنذر والخطابي والماوردي» كما في مغني المحتاج ): (TYE‏ وهو قول علي 
وابن مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن ¿ الزبير وآل أبي بكر وآل 
علي» وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة 
والزهري وعبد الرحمن بن ایی الیل وا به وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد 
أيضاً» > كما في المغني لابن قدامة )٤١١ :٥(‏ وهو قول ابن جزم في المحلي . 

الثاني : أنه غير جائز مطلقاًء وهو قول أبي حنيفة وزفر» وروي ذلك عن عكرمة ومجاهد 
والنخعي أيضاء كما في المغني . 

الثالث: : مذهب الشافعي» وهو آنه لا يجوز إلا بشروط: الأول : آن يکون في ضمن 
مساقاة الأشجارء بأن تكون بين الأشجار أرض بيضاء فتعقد فيه المزارعة تبعاً لمساقاة الأشجار 
والثاني : أن يكون العامل في كل من المساقاة والمزارعة واحداًء والثالث: أن لا يفصل بين 
المساقاة والمزارعة» بل يؤتى بينهما على الاتصال» فلو ساقاه مثلاً على النصف فقبل» ثم زارعه 
على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدد العقد يزيل التبعية» والرابع: أن لا يقدم المزارعة على 
المساقاة في العقدء والخامس: أن يكون إفراد النخل بالسقيء وإفراد البياض بالعمارة متعسراًء 
والبادي: أن یكون البذر ذ في المزارعة مشروطاً على المالك» لا على العامل» واشترط بعض 
الان رطا ا و ن ياف الارن فللا والس إلى الازص المت وة فا 
الأشجار» ولكن الأصح عندهم عدم الاشتراط . وراجع لتفصيل هذه الشروط منهاج النووي» 
وشرحه مغني المحتاج للشربيني الخطیب (۲: ۳۲۳ إلى .)۲٠١‏ 

الرابع : مذهب مالك ك ا4 وهو أن المزارعة لا تجوز إلا في ضمن المساقاة» بشرط أن لا 
تزيد الأرض البيضاء على ثلث الأرض المغروسة فيها الأشجار» وراجع موطأً مالك مع شرحه 
للزرقاني (۳: ٩‏ إلى .)۳۷١‏ فالفرق بين مذهب الشافعي ومذهب مالك يسير جداًء لان 
كليهما يشترطان لجواز المزارعة أن تكون في ضمن المساقاةء إلا أن مالكاً كله يشترط أن تكون 
الأرض البيضاء ء أقل» ولا پٹ يشترط الشافعي ذلك في الأصح من مذهبه. 

ولکن مالکاً که يجيز O oS‏ 

خارجهاء مثل أن تكون الأرض بينهماء» ويستويان في البذر وكراء البقر والعمل فيشتركان في 

الخارج مناصفة» ومثل أن تكون الأرض لأحدهماء والبقر والعمل للآخر a,‏ نصفان» 
فهذا إنما يجوز عنده بشرط أن يكون البذر من الجانبين» وبشرط أن يكون ربح كل واحد منهما 


٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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بنسبة قيمة ما دفعه» مثل أن تكون أجرة مثل الأرض فى الصورة المذكورة مائة» وأجرة مثل البقر 
والعمل مائة» واشترطا الربح مناصفة» جازت الشركة متو فاد شط ادها كر نن اللمف 
فسدت. وإن كانت أجرة مثل الأرض مائةء وأجرة البقر والعمل خمسين» واشترط صاحب 
الأرض ثلثي الربح» واشترط صاحب البقر والعمل ثلثه جازت الشركةء وإن اشترطا الربح أنصافاً 
أو أرباعا فسدت. 

وهذه الشركة في الزرع والحرث يسميها المالكية مزارعة» وهي غير المزارعة المعروفة في 
عامة كتب الحديث والفقه الحنفي»› ولهذه المزارعة عندهم شروط وأحكام وتفاصيل» راجع لها 
مواهب الجليل للحطاب ٠۷١ :٥(‏ إلى )۱۸١‏ والتاج والإكليل للمواق بهامش الصفحات 
المذكورة من الحطاب» وحاشية الصاوي على الدردير (۳: )٤۹٤‏ وشرح الأبي على مسلم (© : 
۱( 

وبالجملةء فالمزارعة بحصة شائعة من الخارج ممنوعة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك› 
غير أن الشافعى ومالكا رحمهما الله يقولان بجوازها فى ضمن المساقاة» على شروط وتفاصيل 
عندهماء ولا 0 أبو حنيفة بجوازها ول فى صن المساقاف لأن المساقاة غير جائزة عنده 


2 ٤ 


اشا 


واستدل هو لاء الفقهاء على عدم جواز المزارعة بالأحاديث التي وردت في منعهاء» وهي 
أحاديث رافع بن خديج» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وزياد بن ثابت» 
وثابت بن الضحاك وير أجمعين وسيأتي متن أكثرها في هذا الباب من الكتاب . 

وأما القائلون بجواز المزارعة فاستدلوا بما سيأتي في كتاب المساقاة والمزارعة عن ابن 
عمر وا أن رسول الله ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 

وأجاب عنه الشافعية والمالكية رحمهم الله بأن المزارعة ههنا كانت في ضمن المساقاة» 
وهي جائزة عندهم . 

وأما أبو حنيفة كه فأجاب عن أحاديث المزارعة بخيبر بأنها لم تكن هناك مزارعة وإنما 
أقر النبي ية يهود خيبر على أراضيهم بأن يؤدوا شطر الخارج منها كخراج المقاسمة» ولاإمام 
رأي في الأرض الممنون بها على أهلها: إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة» وإن شاء جعل 
عليها خراج المقاسمة. 

ولكن هذا التأويل غير سائغ في واقعة خيبر» لأن خراج المقاسمة إنما كان يمكن إذا كانت 
الأرض مملوكة للكفار» وأما إذا كانت للمسلمين فلا يجعل فيها خراج» وکانت أرض خيبر 
مملوكة للمسلمين» وتدل على ذلك روايات كثيرة: 


کتاب : البيوع 41۷ 
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منها : :ما سياتي .عند مسلم كف في كتاب المساقاة» قبيل باب فضل الغرس والزرع عن ابن 
عمر» وفيه: «وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين› فأراد إخراج اليهود منهاء 
فسألت اليهود رسول الله يي أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم 
رسول الله ي نقركم بها على ذلك ما شئناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء». 

ومنها : ما أخرج أبو داود في باب المساقاة من البيوع )٤۸٤ :١(‏ عن ابن عباس زا قال : 
«افتتح رسول الله بيا خيبر» SDE‏ 
أعلم بالأرض منكم» فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا نصف» فزعم أنه أعطاهم على 
ذلك» فهذا صريح في أن الأرض صارت بعد افتتاح خيبر مملوكة للمسلمين» ثم دفعت إلى اليهود 
مزارعة أو مساقاة لكونهم أعرف بطريق حرثها. 

ومنها: ما أخرج أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب ما جاء في حكم أرض 
خیبر (۱ : )٤٤‏ عن بشير بن يسار: «أن رسول الله يي لما أفاء الله عليه خيبر قسمها سثة 
وثلاثين سهماً جمعاً» فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماًء يجمع كل سهم مائة النبي إلا 
معهم» له سهم كسهم أحدهم» وعزل رسول الله ية ثمانية عشر سهماًء وهو الشطرء لنوائبه وما 
ينزل به من أمر المسلمين» وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعهاء فلما صارت الأموال 
بيد النبي ييو والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله ا اليهودء 
فعاملهم» . 

فهذه الأحاديث صريحة في أن النبي ية كان قد تملك أراضي خيبر» ثم دفعها إلى اليهودء 
لا لكونها مملوكة لهم» بل على طريق المزارعة والمساقاة» على أن يكون شطر الخارج لهم 
والباقي للمسلمين. فلا يتمشى في هذه الأحاديث تأويل خراج المقاسمة. 

وأجاب بعض الحنفية عن أحاديث خيبر بأنها فعلية» وأحاديث النهى عن المزارعة قوليةء 
فتترجح القولية على الفعليةء ولكن هذا الجواب لا يتمشى أيضاًء وذلك لأن قوله اة انقركم 
بها على ذلك أي: على أن يكفوا عملهاء ولهم الشطر - ما شئنا» قول» وليس بفعل مجردء 
وکیف یظن به ية أن ينهی عن شيء ثم يخالفه بالعمل»› ويستمر عليه مدة حياته؟ وقد تقرر في 
الأصول أن الفعل المقرون بالاستمرار بمنزلة القول. 

وأجاب بعض الحنفية بأن أحاديث خيبر مبيحة وأحاديث النهي محرمة» والمحرمة راجحة 
على المبيحة ولكنه ضعيف أيضاًء لأن هذه القاعدة إنما تجري إذا جهل التاريخ» وإلا فالترجيح 
للمتأخرة» وحديث معاملة حبر متاخر قطعاًء لأن النبي ية استمر عليه إلى أن توفي» ثم عمل به 
الخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام. وراجع إعلاء السنن (۱۷: .)١۲‏ 

ومن دلائل الجواز ما روى أبوؤ هريرة قال: «قالت الأنصار للنبي بي : اقسم بيننا وبين 
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إخواننا النخيلء قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا» 
أخرجه البخاري في المزارعةء باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل» وفي الشروط باب الشروط 
في المعاملةء وفي فضائل أصحاب النبي ية باب إخاء النبي ية بين المهاجرين والأنصار. 

ولهذه الوجوه أفتى مشايخ الحنفية في هذه المسألة بخلاف قول أبي حنيفة كلف واختاروا 
فيها مذهب أبي يوسف ومحمد وجمهور الصحابة والتابعين» ولم تزل الأمة تعمل بالمزارعة 
والمساقاة منذ عهد النبي ية إلى يومنا هذاء وقد ذكر الإمام البخاري في باب المزارعة بالشطر 
ونحوه: «قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة هل بيت هجرة إلا يزرعون على 
الثلث والربع . ثم قال البخاري: وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود» وعمر بن 
عبد العزيز» والقاسم» وعروة» وآل أبي بكر» وآل عمر» وابن سيرين و . 

وقال شيخ مشايخنا الأنور كه في فيض الباري (۳: ۲۹۵) تحت هذا الباب من صحيح 
البخاري: «ولم أكن أفهم دهراً ما في الهداية في أول باب المزارعة: لا تجوز المزارعة 
والمساقاة عند أبي حنيفةء ثم أراه ينقل الخلاف في المسائل بينه وبين صاحبيه» وكنت أتعجب 
أن المزارعة إذا لم تجز عنده» فمن أين تلك التفريعات والمسائل»ء ولم يكن يعلق بقلبي ما 
أجابوا عنه من أن الإمام كان يعلم أن الناس ليسوا بعاملين على مسألتي» ففرع المسائل على 
أنهم إن زارعوهاء فماذا تكون أحكامها؟ ثم رأيت في حاوي القدسي : كرهها أبو حنيفة ولم ينه 
عنها أشد النهي» وحنيئذ نشطت من العقال» وثلج الصدر» وظهر وجه التفريعات مع القول 
بالبطلان» فإنه قد نبهناك فيما مر أن الشىء قد يكون باطلاًء ولا يكون معصية» فلا بد أن يكون 
له أحكام على تقدير فرض وقوعه». ٤‏ 

وبالجملةء فالقول بجواز المزارعة هو القول المنصور بالأحاديث وتعامل الأمة المتواترء 
وأما الأحاديث التي وردت في النهي عن المزارعة فلا تخلو من أمرين: إما هي تتعلق بصورة 
مخصوصة من المزارعة» وهي دفع الأرض بقدر مسمى غير شائع من الخارج» وإما هي محمولة 
على الإرشاد والمشورة» دون الحرمة. والدليل قائم على كل من التأويلين : 

أما حمل هذه الأحاديث على صورة مخصوصة من المزارعة» فثابت عن غير واحد من 
الصحابة» ومنهم رافع بن خديج وليه » وهو الذي روى أحاديث النهي› حتی أصبحت روایاته 
أكبر مأخذ للمانعين» ولكنه شرح هذا النهي في رواية ستأتي عند مسلم عن الأوزاعي عن ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال: «سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب 
والورقء فقال: لا بأس به» إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ية الماذيانات وأقبال 
الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء :ويسلم هذا ويهلك هناء فلم يكن للناس 
كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به». 


كتاب : البيوع 4۹ 


uanuaunuaunenaunnnenanecdbQnQunnncnnnnnaQancnnnsnanncnanQanonennsnaQacncnoenanennnnsdcsactannenoosorsnnn 


وقد أخرج النسائي عن ابن شهاب: «أن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله اة عن كراء 
الأرض»» قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من 
الطعام مسمى» وبشرط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول. 

وسيأتي عند مسلم من طريق بي النجاشي في حديث رافع بن خديج: «سألني كيف 
تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت : نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير 
قال: فلا تفعلوا» . 

وقد أخرج النسائي في باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة عن عبد الله بن عمر وا 
قال: «كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ي : أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من 
الزرع» وطائفة من التبن › لا دري کم هو؟». 

وأخرج النسائي وأبو داود كلاهما في المزارعة عن سعد بن أبي وقاص وليه قال: «كان 
اصحاب المزارع في زمن التبي 4 یکرون مزارعهم بما یون على ال ا 
رسول الله ييا فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله ية أن يكروا بذلك» وقال: اكروا 
بالذهب والفضة» . 

فتبين من هذه الأحاديث أن المزارعة وكراء الأرض في عهد رسول الله بيا كان بصورة 
مخصوصةء وهي أن رب الأرض كان يعين حصة من الأرض» فيشترط خارجها لنفسه ونهى عنه 
النبي بي لأن فيه غرراً لا يدري أيخرج منها أو من أرض سواها شيء او لا؟ ولا يدري کم 
يخرج من كل حصة؟ وكانوا يطلقون على هذه المعاملة أسماء كراء الأرض» والمزارعة 
والمخابرة» والمحاقلة» فوقع النهي عن جميعها مطلقاًء جرياً على عرف ذلك الزمان» ولم تكن 
هذه الأسماء ء في أحاديث النهي تشمل كراء الأرض بالنقود ولا المزارعة بحصة شائعة من 
الخارج . 

وأما بعض الأحاديث التي ورد فيها التصريح بالنهي عن المزارعة بالثلث أو الربع فمحمولة 
على التنزيه والإرشاد» وهي ما أخرجه أبو داود عن رافع بن خديج قال: «كنا نخابر على عهد 
رسول الله وء فذكر أن بعض عمومته أتاه» فقال: نهى رسول الله ية عن أمر كان لنا نافع 
وطواعية الله ورسوله أنفع لناء قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله يل : «من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا یکاریها بثلث ولا بربع» ولا طعام مسمی»» وما اخرجه 
النسائي عن أسيد بن ظهير قال : «أتى علينا رافع بن خديج» فقال: ولم أفهم» فقال: إن رسول 
الله ية نهاكم عن أمر كان ينفعكم» وطاعة رسول الله ميو خير لكم مما ينفعكم» نهاكم رسول 
الله َي عن الحقل› »> والحقل : SS‏ 
أخاه أو ليدع». 


° الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة أن هذا النهي لم يكن للتحريم» وإنما كان للإرشاد 
والتنزيه . ومما يدل على ذلك ما أخرجه النسائي (۲: )٠١١‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد» عن رافع بن خديج قال: «مر النبي ية على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه 
محتاج فقال : لمن هذه الأرض؟ قال : لفلان أعطانيها بالأجر» فقال : لو منحها أخاه» فأتی رافع 
الأنصاري» فقال : إن رسول الله بء نهاكم عن أمر كان لكم نافعاًء وطاعة رسول الله ية أنفع 
ES‏ قال : الو منحها أخاه» يعنى ۰ : کان خیرا 
فحمله رافع طبه على النهي» ف ارچ الائ ابو دازد عن غر ابن رر فال قال زید ہن 
ثابت : ا لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه» إنما أتاه رجلان من الأنصار وقد 
اقتتلاء فقال رسول الله کل : إن کان هذا شأنکم فلا تکروا المزارع» فسمع قوله: لا تكروا 
المزارع». 

وأخرج النسائي وأبو داود والترمذي عن عمرو بن دينار قال : اسمعت ابن عمر قول : ما 
أخاه س له من أن ناخد ربجا معلوما؛: 

وأخرج البخاري في الحرث والمزارعةء باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» عن 
ا TT‏ ایم رون ن ای ا تی ست 
ينه عنه» وکن قال یتح اعدم اعا ر س باد عله رجا سلا 
E‏ لا E E‏ : «أرأيت 
الحديث الذي يذكر E TT‏ کک 


لا لانهم لم يصدقوه في روايتهاء وحاشاهم عن ذلك» وإنما انکروا E‏ بعد ما 
كان مخصوصاً بما كان أهل المدينة يتعارفونه» وهو المراد فيما يسنح لي من قول سالم بن عبد 
الله (أكثر رافع)» يعني : اة أكثر في تطبيق النهي على كل صورة من صور المزارعة»› والحقيقة أن 
التحريم كان مخصوصاً بتعيين حصة غير شائعة من الخارج› وأما المزارعة بالحصة الشائعةء فلم 
ET e‏ 
والوثوق› أ ا رسول E‏ ورأوه ا ا ا ف a‏ 
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هله المعاملة إلى حين وفاته ا ثم عمل بذلك الخلفاء من بعده» ولم يزل کبار الصحابة 
وفقهاؤهم يجيزون المزارعة» ولا ينكرون عليهاء فلو كانت المزارعة حراما لما عمل بها 

وربما يقال: إن ابن عمر وه قبل أحاديث رافع بهذا العموم» فلما سمع منه حديث النهي 
عن المزارعة ترك المزارعة رأساًء وهذا يدل على تقريره لحكم النهي . 

ولكن أجاب عنه الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن )٥۹ :٥(‏ فقال: «إن ابن عمر و لم 
يحرم المزارعة› ولم يذهب إلى حديث رافع› وإنما كان شديد الورع» فلما بلغه حديث رافع»› 
خشي أن يكون رسول الله ية أحدث في المزارعة شيئا لم يكن علمهء فتركها لذلك». 

ويؤيد ابن القيم له ما سيأتي عند مسلم عن سالم بن عبد الله قال: «إن عبد الله ابن عمر 
كان يكري أرضيه» حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض» فلقيه عبد 
الله فقال: يا ابن خديج» مذا تحدث عن رسول الله يي في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج 
لعبد الله سمعت عمی ۔ وکانا قد شهدا بدرا - يحدثان أهل الدار أن رسول الله ية نهى عن كراء 
الأرض» قال عبد الله : لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ية أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد 
الله أن يكون رسول الله يي أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه» فترك كراء الأرض». 

وزاد نافع في رواية مسلم والنسائي (۲: :)٠٠١٤‏ «فكان ‏ يعني ابن عمر - إذا سئل عنها 
قال: زعم رافع بن خديج أن النبي ييه نهى عنها). 

وأخرج البخاري في باب ما كان من أصحاب النبي يية يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة 
عن نافع : «فذهب ابن عمر إلى رافع» فذهبت معه» فسأله» فقال: نهى النبي بيه عن كراء 
المزارع» فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ية بما على 
الأربعاء وبشيء من التبن». وقال العلامة العيني في شرحه لهذا الحديث: «حاصل حديث ابن 
عمر هذا أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأراضي» ويقول: الذي نهى عنه ية هو 
الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد» وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن» 
وهو مجهول وقد يسلم هذا» ويصيب غيره آفة أو بالعكس» فتقع المنازعة. . . وأما النهي عن 
كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثاً أو ربعاً أو ما شابه ذلك» فلم يثبت» وراجع عمدة 
القاري (VE : ٩(‏ 

وجاء هذا الحديث عند النسائي بلفظ أوضح» وفيه: «فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان 
صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله ية على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه 
الماء وطائفة من التبنء لا أدري كم هي؟» . 


۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


--“- (۸۸) وحدثنا عبد بن حميْڍ. دتا محمد بر بن القَضلِ. (لمَبهُ عَارم» وهو 
بُو العْمَانِ السَدُوسئ). حَدَتتا مَهْدِي بن مَيْمُونِ. حَدَمَنَا م اوداق E‏ 


جابر بن ميو اللي قال قال رسول الله ك من انت له أرض فليزرغها. فإن ل 
يَرْرَغهَا يزغا اا 


- (۸۹) حدثنا اڵ گم بن مُوسّى. حًا هِفْل (يَعْيِي ابْنَ ِيَاو) عَنِ 
الأَوْرَاعِي» عن عَطاءٍ» عَنْ ابر ِن عَْدِ اللَهِ. قال E‏ 
أضحَاب رَسولِ الله ية . فَقَالَ ر سول الله ية : «مَنْ انث لَه قصل اض كَلْيَزرَغهَا أو 
ليمْتخهًا اء . إن أبى فَلْيمْىك أت 


فظهر بهذه الروايات أن ابن عمر وجا لم يقبل من رافع تعميمه للنهي» ولكنه قد احتاط 
لنفسه بترك المزارعة رأساًء وذلك لشدة ورعه واحتياطه وله . ومن هنا يفهم معنى قوله: «لقد 
منعنا N SS‏ 
E E TT‏ والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 

)٠٠١( ۸‏ - قوله: (محمد بن الفضل) هو أبو النعمان السدوسي البصري» من رجال 
الجماعة» أحد الثقات الأثبات وقال أبو حاتم : هو أحب إلى من أبي سلمة» وقال أيضاً: 
«اختاط فی آخر عمره» وزال عقله» فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحیح» وکتبت عنه 
قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» ولم أسمع منه بعد الاختلاط وبالجملة من سمع منه قبل سنة 
عشرين ويأتين فسماعه جيد» كذا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6: )٥۸ :١‏ وقال أبو 
داود: «بلغنا أنه أنكر سنة ثلاث عشرة» ثم راجعه عقله» واستحكم به الاختلاط سنة ست عشرة) 
كذا فى ميزان الاعتدال ٤(‏ : ۸) وذكر فيه الذهبى عن الدارقطنى : «اتغير بآخره» وما ظهر له بعد 
E E E a NO ESE E‏ وقال 
العقيلي : «قال لنا جدي : ما رأيت بالبصرة أحسن صلاة منه» وکال أخشع من رأيت» وراجع 
التھذیب ٠٤ :٩۹(‏ °). 

توله: (لقبه عارم) العارم في اللغة: الشديدء والعرامة: الشدة والشراسة› ي 
«(۳4٤ e‏ وقال ابو داود: ت ارفا يقول : سماني 

ر ی ا اي حدنا عارم» وکان بعیداً من العرامة» وراجع 


)٠٠١( - 4‏ - قوله: (أو ليمنحها أخاه) قد تقدم أن هذا الأمر ورد للندب والإرشاد» وهو 


کتاب : البيوع 4{ 
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من قبيل المواساة فيما بين المسلمين» فينبغي لصاحب الأرض إن رآى أحداً من إخوانه محتاجاًء 
أن يمنحه أرضه للزراعة من غير أجرة» ويواسيه بأرضه» وهذاء وإن لم يكن واجباً عليه تشريعاًء 
ولکنه مما حث عليه رسول الله وء فلا ينبغي عدم الاحتفال به . 

ومن المؤسف أن هذه السنة أصبحت متروكة اليوم» ولا يرى أحد من ملاك الأرض يمنح 
أرضه لغيره من غير أجرة» مهما كثرت أراضيه» أو عظمت آمواله» فمن واجب العلماء أن يبلغوا 
إلى عامة المسلمين هذا الحديث» وما فيه من حث وترغيب» وإنه لا يلزم من كون الشيء غير 
واجب أن يهجر أصلا. 
مسألة ملكية الأرض: 

وقد استدل بحديث الباب بعض المستغربين فى عصرنا على نفى الملكية الشخصية على 
الأرض» وهذا قول باطل لا عهد به للمسلمين منذ عهد الصحابة إلى عصرنا الحاضرء غير أنه 
لما ظهرت نظريات الشيوعية والاشتراكية فى البلاد الغربية» واستولت على كثير من الممالك 
ونجحت في إشاعة عقيدتها وبث أفكارها فيما بين المسلمين» جعل بعض المغترين بها يحاول 
تشييدها بالدلائل الشرعية» ويبحث عن مؤيداتها فى القرآن والسنة» ليسهل تغرير المسلمين بهاء 
هة اى لرام الك كات الك عة الا ها ن المملهة 

ولم يكن يعجبني أن يذكر هذا القول الزائغ» ولو للرد عليه» في كتاب علميّ» ولا سيما 
في شرح حديث» لأنه ليس من الخلافات الاجتهادية في شيء» ولكن قد عمت به البلية في 
عصرناء فأردت أن أذكره مع تفنيده» ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة. 

وقد شرحنا في مقدمة كتاب البيوع نظرية الاشتراكية» وأنها لا تعترف بالملكية الشخصية 
على وسائل الإنتاج» ولذلك فإنها تقول: إن الأراضي كلها مملوكة للدولة» ولا يجوز أن يتملكها 
رجل» بل الدولة توزع قطعات من الأراضي على جماعات من الناس ليحرثوها ویزرعوا فیهاء ثم 
ما خرج منها قسم فيما بينهم على قدر عمل كل واحد منهم . 

فاستدل هؤلاء المغترون بالشيوعية بحديث الباب» وقالوا: إن رسول الله بيه إنما أذن 
للناس أن ينتفعوا بالأراضي بأنفسهم» فإن لم يزرعوها بأنفسهم أوجب عليهم أن يدفعوها إلى 
غيرهم ليزرعها غيره» ولم يأذن رسول الله َء بإجارة الأرض› ولا بأن تدفع مزارعة وهذا نفي 
للملكية الشتخصية› > فإن المالك مخير فيما يملكه» يتصرف فيه كيف شاء وإن هذا الاستدلال 
سا ا کا ری والحق أن هذا الحديث على إثبات الملكية الشخصية أدل منه على نفيهاء 
وذلك لوجوه: 

الأول: إنه بي قال: «من كانت له أرض» فجعل الأرض للرجل» ونسبها إليه ومعروف أن 
حرف اللام يدل على الملكية» فهذا اعتراف واضح للملكية الشخصية. 


4{ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ابرا الشاي عن بكر بن الأڂتس» عن عَظاءِ» عَنْ جابر بن عبد اللو قال 


ا ۶ ت س ۴£ ا ٤ ٤‏ کو ر 
ته رَسول الله ية أن يُؤْخَذ لِلارْض أجْر أو حَظ. 


E 


والثاني : إنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليمنحها أخاه»» فجعل دفع الرجل أرضه إلى أخيه 
(منيحة)» والمنيحة في اللغة: العارية. قال ابن سيدة في المحكم (۳: ۲۹۷): «منحه الشاة 
والناقة» يمنحه بكسر النون وفتحها: أعاره إياها. . . . وهى المنحة والمنيحةء ولا تكون إلا فى 
المعارة للبن خاصة». وقال ابن ای ی یک اا ن 0 ۸): «والمنيحة: ا 
اللبن»ء كالناقة أو الشاة يعطيها لرجل آخر يحتلبها ثم يردها» وراجع أيضا تاج العروس (۲: 
(TY‏ 

وقد ورد هذا اللفظ فى الحديث بمعنى العارية صراحة»ء فقال رسول الله مَل : «المنحة 
مردودة» أخرجه البزار عن أنس وليه كما في الفتح الكبير للنبهاني (۳: .)٠١۹‏ 

وسيأتي عند مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر : «من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها» 
وهذا اللفظ صريح في الهبة والعارية» وقد وردت عدة أحاديث صحيح البخاري بهذا المعنى 
راجع منه كتاب الهبة» باب فضل المنيحة. 

وقال الإمام المجتهد المحدث اللخوي أبو عبيد القاسم بن سلام كث : «المنحة عند العرب 
على معنيين: أحدهما: أن يعطى الرجل صاحبة المال هبة أو صلة» فيكون لهء وأما المنحة 
الأخرى فأن يمنح الرجل أخاء ناقة أو شاة يحلبها زماناً وأياماًء ثم يردهاء وهو تأويل قوله في 
الحديث الآخر: المنحة مردودةء والعارية مؤداة؛ والمنحة أيضاً تكون في الأرض» يمنح الرجل 
آخر أرضاً ليزرعهاء ومنه حديث النبى بل : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاهء أي : 
يدفعها إليه حتى يزرعهاء فإذا رفع زرعها ردها إلى صاحبها» راجع لسان العرب (۳: .)٤٤١‏ 

وبالجملة» فأكثر ما يستعمل لفظ (المنيحة) في العارية» وربما يطلق على (الهبة) أيضاًء 
فإن أريد المعنى الأول» وهو المعنى الراجح الواضح في الحديث» وإياه اختار أبو عبيد وغيره» 
فهذا الحديث صريح في أن الأرض مملوكة لصاحبهاء ولا تزال مملوكة له بعد ما يدفعها إلى 
أخيهء ولذلك يجب عليه ردها إليه كسائر العواري» وإن أريد المعنى الثاني» وهو الهبةء فإنه 
جك اراح اة ا تكن | ى ا0ف الخدت فی کا جين دال 
على إلمات.الملكة الشخصة: 

والثالث: إنه يي قال في آخر الحديث: «فإن أبى فليمسك أرضه» يعني أنه إن أبى أن يمنح 
الأرض أخاه فليمسكها بنفسهء فكأنه ييه خير صاحب الأرض بين ثلاثة أشياء: إما أن يزرعها 
بنفسه» وإما أن يمنحها غيره» وإما يتركها من غير زراعة» فلولا أن الرجل مالك للأرض لما كان 
له أن يتركها غير مزروعة» وإن هذا الشق الثالث الأخير دليل واضح على إثبات الملكية 


کتاب : البيوع {Yo‏ 


۷ (۹۱) حدقا ابن مير حدنا أبى. حدما عَبْد الْمَلِكْء عَنْ عَظاءِ عَنْ 


الشخصيةء وعلى أن الأمر بمنح الأرض ليس للوجوب وإنما هو للندب والإرشاد. فظهر أن 
الحديث لا علاقة له بنفى الملكية الشخصيةء وإنما هو ينطق بإثباتهاء وإنما كان مقصود النبي يا 
بهذا الحديث النهي عن كراء الأرض» لما كان أهل العرب يتعارفونه فيها من شروط فاسدة قد 
سبق ذكرها في مبحث كراء الأرض والمزارعة. 

وأما قولهم : «إن النهي عن كراء الأرض والمزارعة دليل على عدم الملكيةء فإن المالك 
مخير فيما يملكه» يتصرف فيه كيف شاء» فالجواب عنه أولاً : أن الحديث لم يحرم كراء الأرض 
والمزارعة مطلقاء وقد بسطنا دلائل ذلك فى البحث السابق»› وإنما حرم صورة مخصوصة منهماء 
وهي الصورة التي كانوا يتعارفونها حينئذ. 

وثانياً : إن الملكية في الإسلام ليست حرةٌ كحرية الملكية في الرأسمالية» وقد استوفينا 
الكلام على موقف الإسلام من الملكية في مقدمة كتاب البيوع من هذا الكتاب فلو شرط 
الإسلام على أصحاب الأراضي شروطأ وأحكاماء فإنها لا تنافي الملكية على الأرض› ولا 
يستدل بذلك على نفي الملكية إلا من جهل عن الإسلام» وأحكامه وحكمه» ومنهجه السليم 
العادل فى أمور الاقتصاد والمعيشة. 

واستدل هؤلاء المتجددون أيضاً بقوله تعالى في سورة الرحمن: «وألأرصَ وَصَمَهًا لِلَأَتَارِ 
€6 [الرحمن: ]٠١‏ واعتلوا بأن الآية تدل على أن الأرض لا تختص برجل دون رجل» وإنما هي 
موضوعة لنفع الأنام كافة» ولا سبيل إليه إلا بإلغاء الملكية الشخصية»وإثبات الملكية 
الاجتماعية. 

وإن هذا من الدلائل التي يستحيي القلم عن تسميتها دليلاء ولو سلم هذا النوع من 
الاستدلال لكانت هذه الآية دليلاً على نفى الملكية الاجتماعية أيضاًء لأن الله سبحانه جعل 
الأرض للأنام» (والأنام) لا يختص بالإنسان» بل يشمل الحيوانات كلهاء فليقل هؤلاء 
الشيوعيون إنه لا يجوز لدولة أن تخص الأرض للناس وتمنع الحيوانات من الدخول فيهاء لن 
الأرض موضوعة للأنام أجمعين . 

ولئن كانت هذه الآية تدل على نفي ملكية الأرض الشخصية»ء لجاز أن يستدل رجل آخر 
بقوله تعالی : هو ازى حلق كم ما فى أَلأَرَضِ جيكًا) [البقرة: ۲۹] على نفى الملكية الشخصية 
في النقود والثياب وسائر الأشياء المستهلكة أيضاًء لأن الله تعالى جعل كل ما في الأرض 
مخلوقاً لسائر الناس» ولا يفضل فيها أحد على أحد. 

والحقيقة : أن الآية لا علاقة لها بمسألة الملكية أصلاًء وإنما هي من قبيل تعداد نحم الله 
سبحانه على العبادء ولذلك أتبعه الله سبحانه بقوله: فبا فكهةٌ وَألَعْلُ دَاتٌ لار © وك 


i‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E IEE EE N OE‏ . فن لَمْ يَسْسَيلع أن 


ذو الصف والضَان4 [الرحمن: ١١‏ و١٠]‏ وجميع هذه الأشياء تجري فيها الملكية الشخصية عند 
هؤلاء المستغربين E‏ ؛ فكما أن ذكر هذه الأشياء في سياق نعم الله على جميع العباد لا يدل 
على تفي ملكيتها الشخصية» فكذلك ذكر الأرض في هذا السياق لا علاقة له بنفي الملكية 
الشخصية عنها. 

وربما يعتل هؤلاء بقوله تعالى : # إت آلذرس به [الاعراف: »]٠١۸‏ قائلين بأن الآية أثبتت 
الملكية لله سبحانه» فلا يجوز أن يمتلكها إنسانء وهذا الاستدلال أيضاً من الأضحوكات الى 
يسميه هؤلاء دلاثل . أفلم يقل الله سبحانه : َم ما فى اموب وَأَلأَرض€؟ القمان: ]۲١‏ فليقولوا: قد 
أثہت الله سبحانه ملكه على جميع الأشياء» فلا يجوز أن يتملك رجل نقدأء ولا ثوباء ولا 
متاعا» ولا طعاماً. 

e e E CG 
على نفیه» لأن الله سبحانه يقول: ل موس لقومو اسكَیینوا باه واصرداً إت لأر ب بورثا‎ 
فقرر الله سبحانه أن الأرض مملوكة له كسائر ما فى السماوات‎ ]۱١۸ : من يسآ [الأعراف‎ 
E والأرض» غير أنه تعالى يورٹها من يشاء من عباده» فإذا أورثها أحداً من عباده‎ 
. لأن الإيراث هر التمليك‎ 

وقد يسكلرة قول اف انه ورین ال ف وم ولون ا اداد كك رن 
OEE‏ ول فیا روس من فوقها ورك فا وَمَدَدَ فبا أَفوَْبَاً ف أربعة أيام سو سابل [فصلت: 
۹ 5° 

يقولون: إن الله سبحانه جعل الأرض وأقواتها سواءً للسائلين والمحتاجين» فلا يجوز أن 
يتفضل أحد من الناس بالملك عليها. 

والجواب أن هذه الآية فسرها المفسرون على وجوه: 

الأول: إن قوله تعالى : لسو مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام» يعني : «أربعة أيام 
استوت سواءٌ لا زيادة فيها ولا نقصان» وأما قوله تعالى : «إَسَل فمتعلق بمحذوف وقع خبراً 
لمبتدأ محذوف» يعنى أن هذا الحصر فى أربعة كائن للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها. 
فمعنى إلاآية حينئذ: أن الله سبحانه خلق الأرض وأقواتها في أربعة أيام كاملة لا زيادة فيها ولا 
نقصان» وإن هذا جواب كل من سأل عن مدة خلق الأرض . وهذا التفسير مروي عن قتادة 
والسدي رحمهما الله» ويؤيده أن الآية نزلت جواباً عن سؤال بعض اليهود الذين أتوا رسول 
الله ية فسألوه عن خلق السماوات والأرض كما في تفسیر ابن جریر .)٥١ :۲٤(‏ 

الثاني : إن قوله تعالى : سو يرجع إلى أربعة أيام» كما مضى في التفسير الأول ولكن 


ر 


ابلك متعلق بقوله تعالى : «أفَوّتَا والمراد من السائلين: السائلون للرزقء ومعنى الآية: 
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ت 


يزرعَها» وعجر عَنهاء > كليَمْنَخها أَحَاهُ الْمْسْلم . ولا يۇاجرْمًَا إِيًاه» . 


أن الله سبحانه خلق الأرض وأقواتها في أربعة أيام كاملة لا زيادة فيها ولا نقصان» وهذا التفسير 
يؤخذ من روح المعاني )٠١١ :۲٤(‏ في حكاية بعض الأقوال . 

والثالث: إن قوله تعالى: سر4 حال من قوله: أفوا) وقوله تعالى: «لكابن) 
متعلق بقوله : لسر . والمراد: أن الأقوات المقدرة فى الأرض مساوية موافقة لطلب كل من 
E OO E E E E EE OER‏ 
الحافظ ابن كثير كل بقوله: «قال ابن زید: معناه: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءٌ 
للسائلين› أي : على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة» فإن الله تعالى a‏ 
محتاج إليهء وهذا القول یشبه ما ذکروه في قوله تعالی : : 9% الک ن ڪل ما ار ار اميم 
٤ر‏ اچم تی ابن کر 26 00 

فلينظر القارىء الكريم : هل في أحد من هذه التفاسير الثلاثة ما يدل على قولهم الفاسد؟ 
أما على التفسير الأول والثاني فقوله تعالى: «سوء سابل لا علاقة له بالأقوات أو تسوية 
الناس فيهاء وأما التفسير الثالث فحاصله: أن الله سبحانه قدر من الأقوات ما يوافق طلب 
الناس» فمنهم من يطلب الحنطةء ومنهم من يطلب الأرز» ومنهم من يطلب الخضر الأخرىء 
وكل أحد يجد فيها ما يوافقه وليس في الآية تعرض لكون الأرض مملوكة أو غير مملوكة. 

ثم إن (السائلين) على تفسير ابن زيد يشمل الحيوانات كلهاء لأن الله سبحانه قدر في 
لأرض أقواتها أيضاًء فهل يستنبط منه أن تساوي الرزق واجب في الحيوانات كلها؟ وهل يرزق 
كل إنسان قدر ما يرزقه بقر أو جاموس أو فرس» أو حمار؟ 

والحقيقة : أن الآية - على تفسير ابن زبد ‏ لا تدل على مساواة الناس فى قدر الأرزاق 
وإنما تدل على أن الأقوات المقدرة في الأرض توافق ما يطلبة ذو حياة على وجه الأرض» فكل 
حیوان یجد فیها ما یوافق طبعه ویلائم ذوقه على اختلاف بینهم في مقداره» لأن الله سبحانه 


کر ek‏ و ت ا 


با ن و mS‏ ون سهم 


مت 


و رو E 1 ogre‏ رو 


في الحو لديا ورفعتا بعضبم قوق بعْضٍ درجت ليخد بعصم بعصا سرا 4 [الزخرف: ۳۲] . 

والذي يجب أن يتنبه له ههنا: أن نظام ا الشخضية :كان جاريا ساريا في العرب» 
وفي العالم كله حينما جاء الإسلامء فلو كان الإسلام يريد إلغاء هذا النظام رأسا لكان انقلابا 
عظیماً في أوضاع المعيشة» ولم يكن مثل هذا الانقلاب العظيم يحدث بالإتيان ببعض الإشارات 
المجملة والمحتملة في ضمن آیات قدرة الله وبيان نعمائه الشاملةء فلو كان الإسلام یرید بحق أن 
يحدث مثل هذا الانقلاب العظيم في المعيشة والاقتصاد»ء لجاء لتحريم الملكية الشخصية بآيات 
واضحة التعبير قطعية الدلالة على الموضوع» وبعبارة لا تدع مجالاً لإنکار منکر أو ارتیاب 
مرتاب» كما جاء القرآن الكريم بتحريم الربا والخمر والخنزيرء فإنه سبحانه وتعالى لم بكتف 


E۸‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم. 


کم و 


۸- (۹۲) وحدَفنا شَيْبَانُ ُن فَرُوَ. حَدَنَنا هَمَّامٌ. قال: سَأل سُلَيْمَان بْنْ 


لتحريم الربا مثلاً بالإشارة إلى شناعته في ضمن بعض آيات القدرةء وإنما أتى لتحريمه بآيات 
ظاهرة ناطقة لم يكن غرض سياقها إلا تحريم الرباء حتى قال: ايها اریت ءام اموا له 
ودروا ما بق می ألا إن کشم موم © إن لم نعلا اذا يخرب يِن ألو ورسولرء) [البقرة: ۲۷۸ 
و۲۷۹]» ولا نجد في القرآن الكريم ولا في السنة حكماً لإلغاء الملكية الشخصية بمثابة هذا 
الحكم أو بما يقاربه في الصراحة والوضوح» مع أن إلغاء الملكية الشخصية أمر أكثر خطرا 
وأعظم أثراً من أمر تحريم الربا. فهل يعقل أن يؤتى بهذا الأمر الانقلابي الخطير والقانون 
الاقتصادي المهم في ضمن تعداد نعم الله سبحانه وتعالى› بعبارة مجملة لا ينتزع منها إلغاء 
الملكية الشخصية إلا بتعسف شديد لا يرتضيه إلا من أشرب في قلبه الشيوعية؟ 

ثم إن إلغاء الملكية الشخصية ليس حكماً واحداً فحسب» وإنما هو حكم لو قام به أحده 
لأحدث مسائل مهمة وأحكاماً جمةء وأنتج أسئلة لا بد من الجواب عنها: هل يستحق الملاك 
السابقون عوضاً بعد إلغاء ملكيتهم أولا؟ هل يعزر الممتنعون عن تسليم أراضيهم بشيء؟ من يقوم 
بتسلم هذه الأراضي؟ ومن يقسمها بين الناس؟ وعلى أية قاعدة أو معيار يقسمها بينهم؟ وعلى أية 
شروط تمنح الأراضي للزارعين؟ هل يستوي فيها الرجال والنساء» والشيوخ والشبان؟ أو يكون 
بينهم فرق على أساس أعمارهم أو أصنافهم أو سابقيتهم في الدين والخلق؟ هذه أسئلة تحدث 
فور ما تلغى الملكية الشخصية في بلد من البلادء لا يمكن المحيد عن إجابتها . 

فلو كان الإسلام ألغى الأملاك الشخصية في الأراضي لأجاب عن جميع هذه الأسئلة 
بصراحة ووضوح» وجاء الإجابة عنها بأحكام ربما تملأ كتب الحديث والفقه» ولكننا لا نرى في 
القرآن الكريم ولا في السنة ولا في تاريخ ذلك الزمان أدنى تعرض لمثل هذه المسائلء ولا 
أخصر ذكر لطريق حلها. وإن مجرد خلو القرآن والسنة عن هذه الأحكام لدليل قاطع على أن 
الإسلام لم يأمر بإلغاء الملكية الشخصية أبداً. 

وبالعكس من ذلك» نجد فى القرآن والسنة دلائل لا تحصى لإثبات هذه الملكيةء فإن كلاً 
من أحكام الزكاةء والعشر والخراج» وإحياء الموات» والمزارعة» وكراء الأرض» والوصية» 
والميراث» والوقف وقسمة الأراضى» وبيعهاء دليل مستقل لإثبات الملكية الشخصية» فإن 
إلغاة الملكية الشخصية بترم إلغاء عله الأحكام كلهاء ولول الجهل أو المكابرة والعاد لجا 
اجترأً ذو عقل على نسبة إلغاء الملكية الشخصية إلى الإسلام. 

وأما المفاسد التي نشاهدها في نظام المزارعة اليوم» والمظالم التي يرتكبها ملاك الأرض 
على المزارعين» فليس سببها الملكية الشخصية» ولا إباحة المزارعةء وإن سببها الأصيل شروط 
فاسدة يجبر عليها المزارعون» وإن الإسلام بريء عن هذه الشروط الفاسدة» فإنه لا يجوزهاء 
فيجب على المملكة الإسلامية أن تضمن للمزارعين بتحريرهم عن هذه الشروط الظالمة» وأن 


موس عَظاءَ فَقَالَ: أَحَدَئَكَ ابر بن عَبْدِ الله؛ أن ال ي قال : «مَنْ گانث له أرض 
َليَرْرَغهَاء أو ليزرغها أحَاه وَل یکرهًا؟ قال: نعم . 

۹ - )4۳( حدثنا أبُو بكر ای ا اا سهان عَنْ عڪَمُرو٬‏ عن جَابر؛ 
د الي بي تن عَنِ المُابرة. 

S0‏ 2 ر چ و ےھ 7 ي أ 

ي فو ا و ب ەو 2 N EA RE AE‏ و 
حدَتا سَلِيمْ ُن حَيّانَ. حدٿتا سَعِيدٌ بن مِيتاء. قال: سَمِعْتُ جار بن عَبْدِ الله يقول: ! 
٣ 6‏ کات of OS ٤ TIT or A۳‏ ا ٤ھ 2I7‏ 4 
رَسول الله ل قال: «مَنْ كان لَه فضل أرْض فَلْيَرْرَغهاء أو ليزرغها أخاه. ولا تبيعوها). 
َمَلْتُ لِسَعيدٍ: ما قَوْلهٌُ: ولا تَبيعُوهَا؟ يعني الْكراء؟ قَال: َعَم . 


ن 


3 هو‎ TT: 


ږ ٍ ت 4ف ع ا ٤و‏ ر الور دقرا اي 
ا وي 3ر a‏ ا 2 ت ا ٤‏ 2 و eT‏ 
قال: کنا نابر على عَهْدِ رَسول الله ل فَنْصِيبُ مِنَ القَضري وَمِنْ گذا. فَقَال 
رول الله ي : «مَنْ انث لَه أَرْضل فَلَيزْرَعَهَا أ فَلْيْحرنها أَحَاهُ. وَإلا يدها . 


تضع قوانین شديدة لاستئصالهاء وتجعل المزارعة معاملة عادلة يستوي فیها حق المزارع وحق 
صاحب الأرض» ويضمن لكل منهما بعز وحرية ورفاهية» والله سبحانه الموفق . 


)٠٠١( - ٥‏ - قوله: (فنصيب من القصري) الصحيح أنه على وزن القبطيّ» بكسر القاف 
والراء وسكون الصاد وتشديد الياء» وقيل: إنه على وزن قتلى بفتح القاف مقصوراء وقيل: على 
وزن حبلى» والصحيح هو الأول. 

ومعناه: ما بقي من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعد الدياس› وهي لغة شامية» وغيرهم 
يقول: القصارة» وهو أشهر» وبه وردت بعض الروايات كما في النهاية لابن أُثیر (۳: ۲۸۹). 

والمراد من قوله : «فنصيب من القصري ومن كذا» على ما فسره الزمخشري في الفائق (۲: 
ا و ر ع ان رع لشاف اه لاون والربیه» 
وأن تكون له القصارة» فنهى عن ذلك . ومما يؤيد تفسير الزمخشري ما أخرجه ابن ماجه في باب 
ما يكره من المزارعة :١(‏ ۱۷۹) وأحمد في مسند رافع بن خديج (۳: )٤٦٤‏ عن أسيد بن ظهير 
قال : «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف» واشترط ثلاث جداول 
والقصارة» وما سقى الربيع» هذا لفظ ابن ماجه» وفي رواية لأحمد: «يشترط ثلاث جداول 
والقصارة» ما سقط من السنبل». 

فالمراد من إصابة القصري» اشتراط القصارةء ومن قوله (من كذا) اشتراط الجداول 
والربيع» والله أعلم. 


TT f 


ائ یی : حذتتا عبد اله بن غب TT‏ 
قال : سَمِعْتٌ جار بن عَبْدٍ اللو يَمُول: گنا في رَمَانِ رَسُولِ الله لاء أذ الأَرَْ اثلث 
أو الرَبْم. بِالْمَاذيًائًاتِ. فقَام رول الله ۾ کيا ِي ذلك EEE‏ 
E‏ فيا كاه ِن لَمْ يمتها أَحَاه فُلْيْمْكهًا» . 

۴ (۹۷) حدثنا مُحَمَد ن الْمُنّی . حدنتا یی بن حَماو. حا ابو وائ 
عن سایان. حدتا ابو سيان عَنْ جًابر. قال: سَمِعْتُ الت ية يمُول: «مَنْ كانت لَه 


٤ 


رض قَلْهَنْمًا ليعرهًَا) . 


£ - )1۸( وَحَدَِيهِ حَجْاج : بن الشاب ا بُو الْجَوّاب. حا ا 
i‏ ن الاغمش» بهذا الإسْنَادِ. ر آ٤‏ قال : «فَلْيَزْرَغها أو كَلْيْرْرغهَا رَجُاً» . 

4.0 (۹۹) وحڌڻني ارون بن سحي الأَيلي. حًا ابِنُ وَهْب. أخبرني عَمرو 
َو ابن ا اَن ا حدله؛ أن عبد الل : کک و بن 


TT e یر‎ 


eG‏ بي الرَبَيرِ» عَنْ 
جابر» قال: تَهَى رَسُولٌ الله 4 عَنْ بيع الأَرْض البَيضَاءِ e‏ 


و 


۳۹۹۷ - )۱ ۰) وحدَثنا سَعِيدٌ بن مَنْصور وَأبُو بكر بن ابي شَيْبَةً وَعَمُرو النَاقِدُ 


 )٠٠١( -‏ قوله: (بالماذيانات) بكسر الذالء وقد تفتح في غير هذه الرواية» كما ذكره 
النووي عن القاضي . وهو جمع الماذيان: وهو النهر الكبير ومسيل الماء» والكلمة سوادية معربة 
ليست عربيةء كما في النهاية لابن أثير :٤(‏ 4۲). والمعنى: أن رب الأرض كان يشترط لنفسه 
ف او ا ا و 

وقد ذكر جابر وله في هذا الحديث الثلث والربع مع الماذيانات» فلعل أصحاب الأرض 
كانوا يشترطون لأنفسهم ثلث جميع الخارج أو ربعه» بالإضافة إلى ما خرج بالماذيانات» 
ویحتمل أن يکونوا يشترطون ثلث ما خرج بالماذيانات أو ربعه» والكل فاسد» لما فيه من الغررء 


والله أعلم . 


كتاب: البيوع ٤۳١‏ 


وزهَيْر بن حَرْب. الوا : حدَا سيان بن ية عن حمَيْد الأغرج» > عَنْ سَليْمَانَ بن عَټيتق» 
عَنْ جابر. قال : ھی الت کل عن بیع الل 

رفي رِوَاية ان ابي شَيبة: عن بيع الَمَرٍ سين . 

٠ ۲)۰۸‏ حدَثنا حَسَنْ بن عَلِيّ الْحلوَانِ. حدننا أبُو تَوَبَة. حَدَنَنَّا مُعَاوية 
ن يحي بن ا ن آي حلا تر غر لزي عن يي رنه 

سول الله غل4: N E A O‏ حاه. فن أبى فَليمْسك 
ارش 
)٠ ۳( - ۹‏ وحدثنا الْحَسَنْ الْحُلرَاني. دتتا بو تبه حدتا معاوتة عن 
Ree‏ نن اي گيير؛ ان يريد ب عي احبر ؛ أ جاب ب عَبْد اللو أخبرة؛ أنه سَيعَ 
رَسُول الله اة نى الا ولرل فاا جار وا الا ال 
8 وَالْحُمُولُ راء الأَرْضٍ. 

)۱٠( - ۳41۰‏ حدثنا فيه بُ سَعِيٍ. حَدَنَنَّا يَعْقَوبٌ (يَعْيِي ابْنَ عَبْدِ الرَحْمن 
القَارِي) عَنْ سُهَيلِ بن بي صَالِج» > عن ايء عَنْ ابي هُرَيْرةَّ ال ى رسو الله كلا 
َن الْمُحَافَلَة وَالمْرَابَة. 


۱ (0۶) ۔ قوله: (عن ب بيع السنين) قد مر شرحه قبيل باب كراء الأرض»› وأنه بيع ما 
تحمله شجرة إلى مدة سنة أو أكثر. 

 )٠١١٤١( _ ۲‏ قوله: (حدثنا أبو توبة) هو الربيع بن نافع العابد الحلبي» سكن 
طرسوس» وكان يعد من الأبدالء روى له الجماعة» مات سنة ۲١١‏ ه» كذا فى التهذيب (۳: 
)١‏ وعمدة القاري :٥(‏ ۷۳۸). ۰ 

قوله : (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقاً فى الحرث والمزارعة» باب ما 
کان اعاب انی ا برانی بحض بحا ولم بخرجةفين العز رد عات غل 
يحي بن أبي كثير في إسناد هذا الحديث» وقد فصل النسائي طرقه في المجتبى (۲: )٠١١‏ ولم 
يذكر هذا اللفظ» وال أعلم . 

)٠١۳١١( _ ۳‏ - قوله : (ينهى عن المزابنة والحقول) المراد من الحقول: المحاقلةء وقد 
مر تفسير المزابنة والمحاقلة واختلاف العلماء فى ذلك أول باب العراياء وقدمنا هناك أن 
المحاقلة يطلق على معان مختلفةء as‏ 
۲١‏ «الحقل : القراح من الأرض» وهي الطيبة التربة» الصالحة للزراعة» ومنه حقل يحقل : إذا 
زرع» والمحاقل: مواضع الزراعة» كما أن المزارع مواضعها أيضاًء والمحاقلة مفاعلة من 
ذلك». 


۳۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠١( - ۳411‏ وحدثني أبُو الطاهِر. اا ابن وَهْب. أربي مالك بن اأ آنس» 
ا ا ا ھک 


ا الح. e‏ کرَاءُ الأزض 
8 


)۱۰١(-۲‏ حدفنا بین E‏ الح العبك (قالّ 


۳-- (۱۰۷) وحدَثنا اثر تخر ن آي که حدَٿتا سُميان. ح وَحَدَٿني علي بن 
حجر وإٍبراهِیم بن ديار . قالاً: دتتا إسْمَاعِيل (وَهُو ابن علي عن أيُوبَ > ح وَحَدَتنًا 
إشْحَاق بن إبْرَاهِيم. . ارتا وَكِيم. ا كلهم عن عرو بن تار بهذا 
الإسْنَاِ › مله وَرَاد في حَڍِيثِ ابن عة : راه ر آله 


)۱۰۸(-٤‏ وحدثني عَلِيُ بن حجر . حَدَننَا إسمَاعيل»› عن او ڪن آي 
۱ لحلل عَنْ مُجَاهدٍ. قال: قال ابن عَمَرَّ: َمَد مَنَمَنَا رَافِعْ تَفْعَ أَرْضِنًا . 


)٠١١١( _-٠‏ - قوله: (سمع آبا سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
اليوئع؛ TT‏ 2 وفي کک باب الرجل یکون له ممر» وأبو داود 
ا (رقم: ۱ OY‏ ۴ ار ا العراياء ا ا ا EE‏ 
العرية. 

)٠١٤۷( - ١‏ - قوله: (فزعم رافع) حديث رافع بن خديج هذا أخرجه البخاري في 
المزارعة› باب قطع الشجر والنخيل› وباب ما يكره من الشروط فى المزارعة» وباب ما كان 
أصحاب النبي بيه يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة» وفي الشروط باب الشروط في 
المزارعة» وأخرجه مالك في كراء الأرض» والترمذي في الأحكام» باب من المزارعة» وأبو 
داود (رقم: ۲ و۳۳۹۳ و٤۳۳۹‏ و٣۳۳۹‏ و۳۳۹۷ إلى )۳٠١۲‏ في البيوع» باب في المزارعة 
والنسائي ف في المزارعةء باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع. 

Meg NNER GEES N AEE 
يكن يعتقد النهي عن المزارعة تشريعاً عاماًء وإلا لنسب المنع إلى الشريعة» وإنما يريد أني تركت‎ 
نفع أرضي لمجرد قول رافع على سبيل الاحتياط» مع ما أعرف من محمل ما يرويه» وسيأتي‎ 


کتاب ّ البيوع {YY‏ 


۶-(۱۰۹) وحدّثنا يَخْيَیٰ بن يَحْيّی. أَخْبَرنًا يريد ب ريع عن ايوب عَنْ 
افی؛ أذ ئن غر گان ټکري رارع عن هد سول الله كاو رفي إمارة أي بر ومر 
وَعُثْمَانَ. وَصَدُراً مِنْ خِلاَهَة مُعَاوِيةً. حى يله في ڃر جِلاَة مَُاوية؛ أن راع بن ٤‏ خډیح 
يُحَدتُ فيهَا بهي عن الي کيا . E‏ ال ال کان شرل الله ا 


ينی عن راء مراع . رگا ابن مر : 
3 


رَسول الله ية هى عَنْهًا. 


)٠٠١( ۳۹۱1٦‏ وحدفنا أبُو الرَبيع وَأبْر گایِل. قال : حًا حمًّاد. . ح وحدتبِي 
علي بن حجر . حدتتا إسمَاعِيل. كلاَهُمَا عَن ايوب ء هدا الإسْنَا. مِْلَهُ. وَرَاد في حَدِيثِ 


2 


ابن عَليةً: فال رها ا عر قد دلك: e‏ 


وکات ذا سبل عَْهاء بَعْد قال: رَعَم رافع بن خیچ 


41۷ ا . حدثنا أ 
بْب مَعَ ابن عُمَرَ إلى رَافع بن > ا کی اء بالبل5ي AE,‏ 
هى عَنْ كِرَاءِ المَرّارع. 


)٠٠*( -_-۹‏ - قوله: (في آخر خلافة معاوية) قال الحافظ في الفتح :٥(‏ ۱۸): «إنما لم 
يذكر ابن عمر خلافة عليّ لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه» كما هو مشهور في صحيح 
الأخبار» وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يبايع أيضا لابن الزبيرء 
ولا لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن معاوية. ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل 
ابن الزبيرء ولعل في تلك المدة» أعني مدة خلافة على لم يؤاجر أرضهء فلم يذكرها لذلك» ثم 
هذا مما يدل على وجوب التأويل في حديث رافع» لأن من العجيب أن لا يعلم مثل ابن عمر 
حكم المزارعة طوال صحبته مع رسول الله ي والخلفاء الراشدين» مع اشتغاله بهاء وشدة 
تمسکه بأحکام الشرع» وأن لا يعلم حرمته طوال هذه المدة غير رافع بن خديج من الصحابة 
الكبار» فلو كانت المزارعة ممنوعة مطلقاً لعلمه هؤلاء بيقين» فظهر أن العموم الظاهر من 
أحاديث رافع محمول على خصوص بعض الواقعات التي كانوا يتعارفونها» وقد سبق الكلام عليه 


فى بحث المزارعة. 
قوله: (رَعَّ رافع) هذا يدل أيضاً على أن ابن عمر لم يكن متيقناً بعموم النهي عن 
المزارعة. 


)٠٠١(‏ ۔ قوله: (زاد في حديث ابن علية) يعني به : إسماعيل بن علية 
-)٠٠١(-١‏ قوله: (أتاه بالبلاط) البلاط موضع معروف بالمدينة» وكان مبلطاً 
بالحجارة› وهو بقرب مسجد رسول الله لا وفیه رجم اليهوديان لأجل زناهما . والبالاط› كما 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

)٠۰۰(-۸‏ وحدشني ابن ابي لف وَحَجُاح بن الشَاعِرٍ. قالاً: حَدَنْنا 
رَگريَاءُ بُ عَدِيٌ. ارتا عبد الله ٿن ڪنړوء عن رن عَنِ اگم ن افم» عَنِ ابن 
عم أ أن راف . قُذَگرَ هذا الْحَدِيتٌ عَن لنب کيا . 

)۱۱١( - ۳41۹‏ حدثنا مُحَمدٌ بن الى . حا حُسَيْنَ (يَعني اب حَسَنِ بن يسَار). 
حدتا ان عَؤْنِ عَنْ تَافِع؛ آ ن ع کان ا لار قال : ىء حييثاً عَنْ رَافِع بن 
ييج . قال : قانظلق بي مه إيو. قال: : ُذگر عَنْ بض عض عُمُومَيه در فيه عَنِ الس لا ؛ 
نه تى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍ قال : E ES‏ 

-(۰۰) وختقییو خد بی غاي حَدنتا يزيد بن هَارُون. حدنًا ابن 
عَوْنٍ» بهذا e‏ عن الي 5 
عَنٰ جَڏي . ای غت ن ال کن ن هاب 2 ا شای تال بی عت لر 
ا بن عُمَرَ گان يري أَرَضيه. تی َة أن راع بن ييج الأَنصَارِيّ گان يهى 


في القاموس : هي الحجارة التي تفرش في الدار» وكل أرض فرشت بها أو بالآجر. 

e‏ (حدشا ET TS‏ 2 ابن 
e‏ ا (۲ a‏ 

قوله : (فلم يأجره) بضم الجيم»› بمعنی الإکراءء» وهو الصحيح في أكثر النسخ» ووقع في 
بعضها: (فلم يأخذه) وكذلك فى أول الحديث: «كان يأخذ الأرض» بدل قوله: «يأجر الأرض» 
لتحقيق التأنيث» ونظيره الوا ن I sS‏ 
روی عنه مسلم وأبو داود والنسائي» قال ابن يونس: «کان خديعا فقيها سرا في الخذيث 
ممتنعاً وروی عنه مسلم خمسین حدیثاً» كما في تهذیب التهذیب (1: ۳۹۸ و۳۹۹). 

قوله : (كان يكري أرضيه) بصيغة الجمع»› جمع الأرض»› ووقع في بعض النسخ : «أأرضه» 
بصيغة المفرد» وکلاهما صحیح › كذا في شرح النووي . 


کتاب : البيوع fo‏ 


چ 


عَنْ كِرَاءِ الأَرْض فََقَيةُ عَبْدُ الل قال يا ابی حَييج! مادا دت عن رَسُولِ الله عل 
في کراءِ الار ضص؟ فال رَافِعٌ بن ييج لِعَبْدٍ اللَه: سمغت عَم (وگاتا فذ شهدا د 

ُحَدَنَانِ أَهْلٌ الدّار؛ ان رول الله 4 هى عَنْ راء الأزضصِ. 6 ا 
غك > في عَهْدٍ رَسُّولِ الل ا ERIE‏ ا ا ن کو 
سول ال ية أحدك في ذلك ميا لم يكن علعة. كرك كراء الأزض. 

(۱۸) - باب: كراء الأرض بالطعام 

)۱۱١( - 4۲۲‏ وحدَثني عَلِيْ بن حجر السَعْدِي وَيَعْقُوبُ بن راهيم . فالا : 
ا اال وا ن علي عن يوب عن يعلى بن حکیم» عن سلَيْمَانَ بن يسار 
عَنْ افع بن حَڍيج فَالّ: كا حاقل الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسول أله كلا . ريا بالثلُثِ 
َالربُم وَالَعَام الْمُسّى . فَجَاءَتا ات يَوْم رَجُل مِنْ عُمُومَتِي. قَقَال: نَهانا رسول الل كلا 
عن اَم گان لا تاعا . وَظوَاعِيُ الله سول نفع ّا . هاا أن نَُاقِل بالأزض فنْكْرِيَهَا 
لى الَلْثِ وَالرُع وَالطَعَام الْمُسَمّى. وَأَمَرَّ َب الأَرْض أن يَزْرَعَهَّا ازا . وره 
کراءَهاء ا 

۳ (۰۰۰) وحدثناه يخي بن يحي . ابرا حَمَادُ بن رب عَنْ ايوب . ال: 
oe‏ مَمِعْتُ سَلَيْمَان بن يسار يُحَذّتُء عَنْ راع بن ييج . 
َال گا حاقل بالأزْض كربا عَلَى اللْثِ وَالربْم . ثم گر پول حَڍِيثِ ابن عليه 

۴ (۰۰۰) وحدّثنا يَحْيّیٰ بْنٌ خیب . حَدَنَنّا حَالِدٌ بِنْ الْحَارث e‏ 


قوله: (سمعت عميّ) أحدهما ظهير بن رافع» كما سيأتي في طريق أبي النجاشي» 
والثاني› قيل : إنه مظهر على صيغة اسم الفقاعل من باب التفعيل› وروى ابن السكن عن قتادةء 
قال: أن اسمه مهير» وذكر الحافظ في فتح الباري )٠١ :٥(‏ كلا القولين» ثم قال في الثاني : 
«وهذا أولى أن يعتمد» وهو بوزن أخيه ظهير» كلاهما بالتصغير». 

وربما یرد عليه أن ظهير بن رافع لم يشهد بدرأء وإنما شهد العقبة الثانية» وبايع النبي بي 
بها» كما صرح به ابن عبد البر في الاستيعاب وقد ذكر رافع في هذا الحديث أن العمين الراويين 
لهذا الحديث كانا قد شهدا بدراً. والجواب عنه أن ظهير بن رافع ممن شهد بدراً» وقد صرح به 
الحافظ في الإإصابة (۲: ۲۳۲) وكذلك ذكر ابن الأثير فى أسد الغابة (۳: )۷١‏ عن إسحاق أن 
ف د یآ ی کرو را غ و ا مات الي وال و وو 
بهذا الحديث. والله سبحانه أعلم. 


[(1۸) - باب: كراء الأرض بالطعام] 


0 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


مرو بن علي . حَدتا عبد الأغلى. ح دتا إسْحَاق ب راهيم . ابرا بده كلهم 
عَنِ ابن ابي عَروبَء عن يعلى بن ځکيم» بهذا الإشتاِ مله 

)٠٠( - 40‏ وَحَدَتَِيه أبُو الطّاهر. أ ابن وهب . أربي جرير بن حازِم؛ 
کک بها الإْسْتَاِء عَنْ رَافِع بن حَِيج» عَنٍ ال کل ولم يقل : عن 
بَعْض عُمومَيهِ 


۳۹۲١‏ حتشني إِسْحَاق بن مَْصورٍ. . حبرا بُو مُسهر. ای ی بن 
حَمْرَةَ. حدَٿني ابو عَمُرو الاَوراعي» عَن ابي النَجَاشِيٰء مول را بن خيیج» عن ا 
ES‏ تاي ظهَيْرٌ قَمَالَ E‏ 
گان بنا رَافقاً. فُمَلْتُ: وَمَّا داك؟ ما فال ر سول الك 4 هوى قال شال کف 
َضتعُون بمَحاقِلكم؟ نفلت نؤاجر رھّاء ی رَسُول الَا عَلَى الرٌببع أ الوس يى اثر أو 
الل قال :-«فلا تَفَعَلوا . ازْرَعَوهًا. أو أزْرعَوهًا. 


 )٠٠١( _-٤4‏ قوله: (عن أبي النجاشي) بالجيم المخففةء اسمه عطاء بن صهيب 
الأنصاري» کان مولی لرافع بن خدیج› صحبه ست سنین» وروی عنه» وثقه النسائي› وذکره ابن 
حبان في الثقات»› وروى عنه الأوزاعي»› ويحیی بن أبي کثيرء وعكرمة بن عمار»› وأيوب ابن 
عتبة» وراجع التهذيب (۷: °۸( 
e‏ قال رافع في بيان ذلك الحديث: أتاني ظهير» وهذا التقدير 
يدل عليه فحوى الكلام» ووقع في بعض النسخ: (أنبأني) بدل (أآتاني) والصواب المنتظم : 
(أتاني) من الإتيان» كذا في شرح النووي . 

قوله : (ما قال رسول الله يه فهو حق) فيه ما كان الصحابة ون يخضعون لأمر الله ورسوله 
ويؤثرونه على جميع مصالحهم› سواء عرفوا حكمة ذلك الأمر أو لم يعرفواء وكذلك ينبغي أن 
کو کل ف 

قوله: (على الربيع) يعني النهر الصغيرء والمراد ما مر من أن يشترط صاحب الأرض 
لنفسه ما ينبت على الربيع» وهذا الحديث صريح في أن النهي لم يكن عاماً لكل مزارعةء وإنما 
كان مخصوصاً بهذه الصورة التي يشترط فيها ما ينبت على الربيع أو يشترط الأوسق المسماة من 
الخارج› وکلاهما فاسد لتضمنه الغرر. 


كتاب : البيوع eV‏ 


ss o27 ەق‎ 


۷- (۰۰۰) حدثنا محمد بن حام» حَدَٿئا عَبْدُ الرٌحمن بن مَهْڍيٰ» عَنْ 
عکرمَةَ بن عَمَارِ٬‏ عَنْ ابي النَجَاشيء > عن رَافع» عن التي اة بهذا ا عن عه 
ا 


(۹) - باب: كراء الأرض بالذهب والورق 

)۱۱١( “۸‏ حدَٹنا یَخییٰ بن یحی َال : 

َد الرَحْمنِ» عَنْ حَنْظلة بن فَيْس؛ أنه سا 

هی رَسُولٌ الله اة عن راء الأزض. E‏ 
بالذهَب واوق فلا اس په. 


)۱۱١(-۹‏ حدفنا إشحاق. آخبرتا عیسی بن وئس حدتا الأؤراعی عن 
رَبيعة بن بي عَبْدِ الرَخمنِ . دبي حَنْطلةُ بن قيس الأنصاري كال سَألْتُ رَافِعٌ بن حڍيج 
ن كرا الأزضي باذعب وَالْورق؟ فمًال: لا باس به. اتمادكاد الاس ب احررنه غل 

عَهْدِ التي ياف عَلّى الْمَاذْيَانَاتِ . وبال الْجَدَاول. َأَشْيَاءَ مِنّ الرَنْع. َيَهْلِكٌ هذا ا 
هذا. ويسم ها ويلك هد کن لای ا ها . فيلك جر عله اما شىء 
مَغْلومٌ مَضَمُونُ» فلا باس په . 


۰-“- (۱۱۷) حدَثنا عَمرو الناقد. حدٿتًا سيان بن عَيبنَةَ عَنْ َي بن سَهِيدٍ ميد 
عَنْ حَنظلة الررَقِيّ؛ أنه سَمِعّ رَافِعَ بن يج يمَولٌ: تا أَككَرَّ الأَْصَارِ حَقَلاً ال گا 
نكري الأَرْض عَلى أن لتا هذه وَلهُم هِهِ. رمَا اځرَجَٺ هذه وَلَمْ تُر هذِه. انا عن 
ذلِك. وَأمًا الوّرق فلم نهنا . 

)٠٠١(- 4۳‏ حدثتا أبو الربيع. اا ا . ح وَحدَنتًا E E‏ 
ارون . غا عن ت 2 بن سيل بهذا الإسْنَادء نَحرَهٌ. 


% 


5 


[(۹) - باب: كراء اللرض بالذهب والورق] 

 )٠٠١( _- ١‏ قوله: (وأقبال الجداول) الأقبال: جمع قبل بضمتين» وهو ما أقبل من كل 
شيء» والمراد ههنا: أوائل الجداول ورؤوسهاء وما ينبت عليها من العشب» وقيل: إنه جمع 
قبل بفتحتين » وهو الكلاً في مواضع من الأرض› كذا في مجمع البحار. 

قوله: (وأشياء من الزرع) يعني وعلى أشياء معينة من الزرع» يجعلونها لأنفسهم» وهذا 
الحديث مفسرء قد وضح به سبب النهي» وتقدم الكلام عليه مستوفى . 


۳۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲۰) -باب: في 2 


28 م 


کو رت 2 سَيْبَةَ . ا ەو و 
الات قالٌ: ا ا ت ا مال : ابر ا 
الصضساك؛ ا ا الله ية هى عَن الْمُرَارعَة. وَفِي رِوَايَة ابن ابي شَيبة: نه عنهًا: 
وال : سَألْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ E‏ 

4 کک حدثنا E‏ 2 شیرتا خي ن حاو ر 
علي سالا ن مازعو ى زم تاب ا الو ل هى عن المرارَعَة. 
واا و رل ا بها» . 


(١۲)-باب:‏ الأرض تمنح 


-(۱۲۰) حدَثنا يحي بُ يُخْيّى. أَخْبَرَنًا حَمَاد بن ريڍ عَنْ عَمْرو؛ ا 
ا قال لاوس : انلق بنا إلى ابن افع چ س 
ن التي کي ال فَانتَهَرَه. قال : إني وَالَله! لو ألم أن رَسُول الله له هى عَنهُ ما 
َعَلْنهُ. ودن دي مَن هو أغكَم به مم ايغني ابن عباس أذ سول اله ل قال 


)۲١([‏ - باب: في المزارعة والمؤاجرة] 

)٠١٤۹( _ ۸‏ - قوله: (أخبرني ثابت بن الضحاك) هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم من 
بين الأئمة الستة. 

[(۲) - باب: الأرض تمنح] 

)٠٠١١( _ ١‏ - قوله: (فاسمع منه الحديث) روي على صيغة المتكلم منصوباً على كونه 
جواب آمر» وروي على صيغة الأمر مجزوما وعلى الأول كان مجاهد يريد أن يسمع الحديث 
في حضرة طاوس» وعلى الثاني كان يريد أن يسمعه طاوس» وكلا المعنيين صحيح» ورجح 
النووي الأول» ولكن وقع في رواية للنسائي: «کان طاوس يكره او بالذهب 
والفضة» ولا يرى بالثلث والربع بأساًء فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع ابن خديج» فاسمع 
حديثه» وهذه الرواية تقوي كون الحديث بصيغة الأمر. 


قوله : (يعنى ابن عباس) حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري فى الحرث والمزارعة» 


كتاب : البيوع 4 


« لان يمتح الرَجل أَحَاءُ أَرْضه حير لَه من أن يأخد عَلَيهَا رجا مَعْلوماً». 

۴۶- (۱۲۱) وحدثنا ابن ابي عُمَرَ. حدتا سمَيَانُء ا وَابْنُ اوس عَنْ 
طاوس؛ أنه گان يُخُابرٌ. ال عَمُرْو CR AEE‏ ! لو ترت هذه 
المْحَابرة َإِنهُمْ يزْعُمُود؛ أن التي 5يا د هى عَن الْمُحُابَرَة. E E‏ 
أغلَمُهُم ذلك ني ابن عباس أن الي له لم ينه عن AE‏ اع 
UN‏ 


)٠٠٠( - ۳۹۳٦‏ حدففا ان ابي عُمَرَ. دتتا التقَفِىْء عَنْ ايوب > ح دتا ا 
کر بن آي شَيْبَةَ شاق بن راهيم . . جميعا عَنْ وکيع» ان . ح ودنا 
مُحَمُذ بن رمح . ي . ح وَحَدَنيي عَلِيْ بن حُجر. حَدَنَا 
القَضل بن موس عَنْ شرك عَنْ شعبةً لهم عن عرو بن ديار عن اوس عَنِ 
ابن عَبّاس» E‏ 


۷- (۱۲۲) وحڌثني عبد بن حمَيْدِ محمد بن راع (فالّ عَبْدّ: أخبَرنًا. وَقَالّ 


باب إذا لم ي يشترط السنين فى المزارعة» وباب ما كان أصحاب النبي اة يواسي بعضهم بعضاً 
إلخ» وفي الهبة»› اك ف اة والنسائي ف فى المزارعة»› باب النهي عن كراء الأرض› 
والترمذي في الأحكام» باب من المزارعة»› وا داود (رقم : ۹ في البيوع باب في 
المزارعة. 
۱ --_ (۰**) - قوله: (سفيان عن عمرو) سفيان ههنا هو الثوري› كما صرح به الحافظ 
في الفتح ٠٥(‏ : 1(« وعمرو هو ابن دينار» وار بن طاوس هو عبد الله بن طاوس بن كيسان» 
E o E‏ 
بذلك نفي الرواية المثبتة للنهى مطلقاء وإنما أراد أن النهى ليس على حقيقته» وإنما هو على 
الأولوية. 
قوله : (لأن يمنح أحدكم) بفتح الهمزة والحاء» على أنها تعليلية» وبكسر الهمزة وسكون 
الحاءء على أنها شرطيةء والأول أشهرء كذا في فتح الباري (۵: .)۱١‏ 
قوله: (خرجا) يعني : أجرة» وزاد ابن ماجه والإسماعيلي من هذا الوجه عن طاوس 
«وإن معاذ بن جبل أقر الناس عليها عندنا» يعني باليمنء وكأن البخاري ومسلماً حذفا هذه 
الجملة الأخيرة لما فيها من الانقطاع بين طاوس ومعاف ذكره الحافظ في الفتح» والله أعلم. 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ١‏ دا عبد الرراق): ارتا مَعْمَرء ڪن ابن طاوسي» عَنْ ايء عن ابن عباس ؛ 
أن النْبيّ ي قال : «لأن يَمْنَحَ أَحَذكْ EE U OE‏ 


(لِشَيٰءِ ۽ معلوم). 
قال : وَقَالَ ابن عَبّاس: ا وَهُوَ بلِسَانِ الأنصَار الْمُحاكَلَةٌ. 
4۳۸ - (۱۲۳) وحدثنا عَبْدُ الله بن عَبدٍ الرحمن الدَارو مئ . ابرا عبد الله ِن 


جنر ارقي . حلا يد اللو بن عرو عَنْ رَيْدِ بن بي سء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن ريد 
عن ظاوس» عن ابن عَبّاس» ن الي قال : «مَنْ گات لَه اض نه آل ها اا 


ر 


كتاب : المساقاة ا 


٠۰۰ ۲‏ كڪتاب: المساقاة 


ل المساقاة 2 بجزء ‏ س الثمر والزرع ‏ 


بن رمو اقطان عن يد اله al‏ ا e‏ ا 4 TI‏ 


كتاب: المسافاة والمزارعة 
المساقاة: مفاعلة من السقى› وهي في اصطلاح الفقه: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء 
معلوم من ٹمره» كالمزارعة في الزروع»› وتسمی (معاملة) ايض وخکمها عند الحنفية حكم 
المزارعة» على اختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيهء إلا فى أربعة أشياء: 
الأول: أن في المساقاة إذا امتنع أحدهما بعد العقد يجبر عليه» بخلاف المزارعة» فإن 
رب البذر إذا امتنع قبل الإلقاء. لا يجبر عليه . 
الثاني : أن في المساقاة لا يشترط بيان المدة» ويقع العقد حينئذ على أول ثمر يخرج في 
أول السنة» ويشترط في المزارعة تعيين نعیین ٠‏ المدة. 
الثالث: أنه إن عينت المدة في المساقاة» وانقضت قبل إدراك الثمر» فالعامل يعمل عليها 
إلى انتهاء الثمرة› لکن بلا أجر» بخلاف و فإنه إذا انقضت مدتها > يعمل العامل فيها 
بأجر . 
والرابع : أنه إن استحق النخيل يرجع العامل في المساقاة بأجر مثله» وفي المزارعة بقيمة 
الزرع. وراجع رد المحتار للشامي :٥(‏ ۰۱). 
)٠١١١( ١‏ - قوله: (عبيد اله) يعني : ابن عمر العمري» وهو ثقة اتفق على إخراج حديثه 
الشيخان. 
قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المزارعة» باب بالمزارعة بالشطر 
ونحوه» وباب إذا لم یشترط السنين في المزارعة» وباب المزارعة مع اليهود» وفي الإجارة» 
باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء» وفى الشركة»› ا و 
المزارعة»› وفي الشروط» باب الروط ف الا وفی المغازي› باب معاملة النبى بل آهل 


4۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َامَلَ آل خير بشَظر ما يخر مها مِنْ مر أو رَرْع. 


خیبر» وأخرجه أبو داود (رقم: )۳٤٠١۹ ٠۳٤٠۸‏ في البيوع» باب في المساقاةء والترمذي (رقم: 
۳ في الأحكام» باب ما ذكر في المزارعة» والنسائي في المزارعة» باب اختلاف الألفاظ 
المأثورة في المزارعة. 

قوله: (عامل أهل خيبر) استدل به جمهور الفقهاء على جواز المساقاة. وهو قول مالك 
والشافعي» وأحمد» وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى» وأما أبو حنيفة وزفر رحمهما الله 
فقد منعا المساقاة كالمزارعة» وتأولا في حديث الباب بأنه كان خراج مقاسمة» ولم تكن هناك 
مساقاة أو مزارعة» وقد أسلفنا فى مبحث المزارعة أدلة الجمهور بما يرد هذا التأويل» وأن 
اراي کی کات مو الین لا لليهود» فلا معنى لخراج المقاسمة فيها. 

وقال شيخنا العثماني الأنهانوي كله في إعلاء السنن (۱۷: :)٤٦‏ «والظن بأبي حنيفة أنه لم 
يبطل المساقاة رأساً وإنما كرهها تورعاًء ولم ينه عنها أشد النهي» وإنما كرهها لكونها 
كالمزارعة» وقد ورد النهي عنها لكونها مخالفة للأصول المجمع عليها في الإجارة» ورأى أن 
حديث معاملة النبي يي أهل خيبر على الشطر ليس بنص فى عقد المساقاةء بل يحتمل الوجود 
الي فر عا رقو كا ان مهات ال أ فزن اهرون هد انان ف 
دليلهم . 

ثم اختلف المجوزون لهاء فقال الشافعي كله في القول الجديد: إن جوازها مختص 
بالنخل والكرم» وألحق المقل بالنخلء وبه قال أحمد في رواية» وقال داود الظاهري: يختص 
جوازه بالنخل فقط»› وقال مالك وأحمد والشافعي في القديم» وأبو يوسف والثوري والجمهور: 
لا يختص جوازه بشجر دون شجر» بل تجوز المساقاة في سائر أنواع الشجر. راجع لمذاهب 
المالكية: البهجة شرح التحفة (۲: »)۱۹١‏ ولمذهب الحنابلة : الإنصاف شرح المقنع للمرداوي 
٤1 ٥‏ ولمڏذهب الشافعي وداود: فتح الباري »)٠١ :٥(‏ ولمذهب آي يوسف: عمدة 
القاري .)۷۳١ :٥(‏ 

ودليل الشافعى فى الجديد أن جواز المساقاة رخصة» فتختص بموردهاء وهو النخلء وأما 
رازه ي اة ا ر اماو ك ر فة ع اوو ن فاا غا 
النخيل قياس قوي جدأء بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص فيهماء كما ذكره الرملي في نهاية 
المحتاج .)۲٤٤ :٥(‏ 

وأما الجمهور فاستدلوا بعموم لفظ «ثمر» فإنه يشمل الأثمار كلهاء وقد ورد في الحديث ما 
يدل على أن أراضي خيبر كان فيها غير النخل أيضاًء وهو ما أخرجه البيهقي في سننه (0: )١١١‏ 
من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وفيه : «فأعطاهم خيبر على أن لهم 
الشطر من كل ذرع ونخل وشيء٠‏ وذكره الحافظ في الفتح )٠١ :٥(‏ بلفظ: «كل زرع ونخل 


کتاں : المساقاۃ E‏ 


۰-(۲) وحڌثني عَلِيّ بن حجر السَعْڍِيٰ. دتتا عَلِيٌ (وَهُو ابْنْ مُسهر). 
برا عَبَيْدُ اللو عن نافِيء a‏ قال : اغى رَسول الله ڳل خَبْبرَ بسظر ما 
حرج ن مر آذ زع گان بُعْطي زواج كل سََةٍ اة وَستق: تَمَانِينَ وسا مِنْ تمر 
رَعِشرِينَ وَسْقاً مِنْ شُمِير. لما ولي عُمَرُ قَسَمَ حير . حير اواج الب يا أن يفوع لمن 


ا 


وشجر» فإفراد الشجر من النخل يدل على أن المراد منه غير النخل»٠‏ وقد ورد العقد عليهما. 

وقد رجح كثير من الشافعية القول القديم للشافعي كمذهب الجمهورء وقال الشهاب ابن 
قاسم ناقداً دليل القول الجديد: «في رده لدليل القديم نظرء لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا 
بالقیاس» وقوله : (قد تختص بموردها) قد يقال : يرد عليه قياس العنب. . . على أن حاصل كلام 
جمع الجوامع : أن الصحيح جواز القياس في الرخص» خلافاً لأبي حنيفة» كذا في حاشية 
الرشيدي على نهاية المحتاج (E : ٥(‏ 

)٠**( -۲‏ - قوله: (فكان يعطي أزواجه) يعني نفقة لهن» وهو يدل على أن ادخار ما 
يحتاج إليه لا ينافي التوكلء وراجع شرح السنوسي 0 : )۲۲١‏ وقد استدل به من قال: إن أكثر 
أراضي خيبر كانت عند اليهود مساقاةء وبعضها مزارعة» لأن نصيب أزواجه بل كان في التمر 
ثمانون وننقا والتمر يكون على النخيل› وفي الشخر ارون وتان والشعير يكون في الزروع»› 
eS‏ من النخيلء ES e‏ 

قوله : لما آي صمر سم خیر) عي أن عبر جل اهود من خير ثم تول فس 

E‏ : خير أزواج التبي إل وفي رواية لأبي داوه في الخراج والفيء والأمارة: «فلما 
أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي اف فقال لهن : من أحب منكن أن أقسم لها 
نخلاً بخرصها مائة وسق» فيكون لها أصلها وأرضها وماؤهاء ومن الزرع مزرعة خرص عشرین 
وسقاء فعلناء ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هوء فعلنا» قال العيني : : افيه تخيير 
عمر طب أزواج النبي بيا بين أن يقطع لهن من الأرض» وبين إجرائهن على ما كڻّ عليه في عهد 
النبي ييه من غير ان مملکهن› > لأن الأرض لم تكن موروثة عن سيدنا رسول الله اف فإذا توفين 
a‏ : ما تر کت 
ای یو ی قال ابن التين: وقيل إن عمر وله كان يقطعهن سوى هذه الأوسق 
اثني عشر ألفاً لكل واحد منهن› ا بر عل ي ار اه ا غك ا رة 
(V4‏ 


والخلاصة أن عمر ن طل لم يعط أمهات المؤمنين كميراث من النبي لا وإنما E‏ 
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ًه 


ا اؤ يَضَمَنَ لَهُنَّ الأوْسَاق كل عَام. قاختلفنَّ. قُونْهُنّ مَنِ انار الأزض 
َالمَاء. وَمنْهُنّ مَنِ انار الأَوْساق كَل عام . کان عا و حَفْصة ممن انحتارتا ا 
E‏ 


44۱ - (۳) وحدفنا ابن نَمَيْرٍ. ا حا عبد الله خد افم عن 
عبد الله بن عُمَرَ؛ سول اللو ڳل عامل أل حير بظر ما حرج نها من رذج أذ 
ر . ًافص الحَدِيت تخو حٍَ ای ا علي ن یر وَلَمْ يُذكُرْ: انت عَاؤِسَةٌ وَحَفْصة 
يِمُنِ E E‏ َزَْاجّ ال ية أن يُمَطِعَ e A‏ 
يدر الْمَاءَ. 

۲ - )6( وحدثني ابو الطَاهِرٍ. حَدتا عَبْدُ الله بن وَهْب. الف أَسَامَةُ بن 
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ريڍ اللبييء > عَنْ تَافِع» > عن عَبْدٍ الله ن عُمَر. قال : ٠‏ لما افُيَحَث يبَر سَأَلّْ يهود 
رَسُول الله ل أن يُقَرَمُمْ يها . على أ يُعْمَلُوا على يضف ما َرَج مها من الْمَرٍ 
رالزع. قال رمُول اله ل ركم فيا عَلَّى ذلك مَا شعتا» » َم ساق الْحَدِيتٌ تخو 


عملا بقوله ا : «ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة»» ولذلك لم يملكهن الأرض» وأما من 
اختارت منهن إقطاع الأرض» فالظاهر أنه لم يكن إقطاع تمليك إنما كان إقطاع استغلالء كما 
حققه الأبي في شرحه .)۲۲١ :٤(‏ 

 )٠٠١( ٤‏ قوله: (سألت يهود إلخ) وأخرج أبو داود في المساقاة من البيوع عن ابن 
عباس قال : «افتتح رسول الله ية خيبر» واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء» وقال أهل 
خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم» فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا النصف». 

وأخرج أبو داود في الخراج والفيء زالامارة فن شير بن :سار «فلا ضازت الا وال بيك 
النبي ية والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله ية اليهودء فعاملهم». 

فدلت هذه الروايات أن الأراضي دفعت إلى اليهود مساقاةّء لكون المسلمين لا يقدرون 
على زرعها بأنفسهم» ولكون اليهود أعلم بتلك الأرض وما يحتاج إليه في زرعها. 

قوله : (أََرَكَمْ فيها على ذلك ما شتنا) وفي رواية مالك في الموطأً: : «أقركم ما أقركم الله)» 
والمراڊ آنا تمكنكم من المقام في خير ها شغتاء ٹم نخرجکم متی قدر الله» وذلك لأنه مي كان 

عازماً على إخراج الكفار من جزيرة العرب. 
ثم قد استدل بعض أهل الظاهر بهذا الحديث على أن المساقاة جائزة إلى أجل مجهول» 


e e‏ على أنها لا تجوز إلا إلى مدة معلومة» وتاو لالج هرر حدنت 


كتاب : المساقاة tt‏ 


E E‏ له لفن 


ایی عن عند لو ی شخ قن شرل اله ا اع ن ارد شر غر و 
CAE A IRR‏ کک ولرسول الله يلا شَظر ثُمَرمَا 


عم ؛ ؛ أ غر بن الاب اَل ا الصاری ِن رض ان 0 2 الل بل 


فقال النووي ك#: «وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي كلا ولكن هذا التأويل 
غیر سدید کما تری› لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل. 

قال العيني كه في عمدة القاري» باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله (7: :)۷۳١‏ 
«وأما قوله مه : أقركم ما أقره الله لا يوجب فساد عقده» ویوجب فساد عقد غیره بعده» انه 
كان ينزل عليه الوحي بتقرير الأحكام ونسخهاء فكان بقاء حكمه موقوفاً على تقرير الله تعالى له» 
فإذا اشترط ذلك في عقده لم يوجب فساده وليس كذلك صورته من غيره» لأن الأحكام قد ثبتت 
وتقررت) . 

وخلاصة هذا الجواب أن العقد إلى أجل مجهول كان خصوصية للنبي بي ولكن لا 
يطمئن إليه القلب إيضاً. 

والصحيح عندي ما ذکره النووي که في آخر کلامه» وحاصله أن العقد بخيبر لم يكن 
مجهولاً أجله» بل كان رسول الله ية ضرب لهم مدة» وحاصل قوله : «أقركم فيها على ذلك ما 
شئنا» أننا بالخيار بعد انقضاء هذه المدةء فإن شئنا جددنا العقد لمدة أخرى»ء وإن شئنا أخرجناكم 
عن الأرض» فكان العقد يجدد كل سنة» إلى أن أجلاهم عمر فل 

قوله: (وكان الثمر يقسم على السهمان إلخ) المراد أن أراضي خيبر كانت قد قسمت على 
برضى منهم» فلما كان نصف ثمر خيبر يأتي إلى النبي بيا كان النبي بي يقسمها على أصحاب 
السهام» ويأخذ منها الخمس لبيت المال» كما هو حكم كل غنيمة. 

- (۰*۰) - قوله: (على أن يعتملوها من آموالهم) ظاهره أن البذر والبقر والعمل كلها 

كان من قبل اليهود» والأرض وحدها من قبل المسلمين» فدل الحديث على جواز هذه الصورة 
من المزارعة. 
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لما طهر عَلَّىٰ حَيْبَرَ اراد ِراج الْيَهُوِ مِنْهَا. وَگانَتِ الأَرْضُء جين طهر عَلَيْهاء لله 
َلِرَسُوله وَلِلْمُسلِمِين. فَأرَا إخْرَاح الْيَهُودِ يِنْها . فَسَألَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ الله 4ة أن رُم 
بها TTS‏ قال لَهْمْ رون الل ية : «نقِرْكُمْ بها 
عَلّیٰ ذلك ما شتا قروا بها > حى أجلاهُم عَمَرُ eS RRA Ras‏ 


)٠٠١( - ٠‏ . قوله: (لما ظهر على خيبر) الظهور ههنا بمعنى الغلبةء لتعديته بعلى» والفعل 
مبني للمعروف» وضمير الفاعل لرسول الله ياء . 

قوله: (حين ظهر عليها) بضم الظاء مبنياً للمجهول» يعني : حين غلب عليها المسلمون. 

قوله: (لله ولرسوله وللمسلمين) هذا صريح في أن الأرض لم تبق مملوكة لليهود بعد ما 
غلب عليها المسلمون»ء بل قسمها رسول الله ية فيما بين الغانمين» فأصبحت مملوكة لهم 
والمراد من كونها مملوكة لله ولرسوله أن بعض أسهمها صارت إلى بيت المال. 

وتفصيله ما أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء من سننه عن بشير بن يسار: إن 
رسول الله با لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهماً جمعاًء فعزل للمسلمين الشطر 
ثمانية عشر سهماًء يجمع كل سهم مائةء النبي ييه معهم» له سهم كسهم أحدهم» وعزل رسول 
الله اة ثمانية عشر سهماًء وهو شطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين». وسيأتي وجه ذلك 
في كتاب الجهاد أن شاء الله تعالى . 

قوله: (على أن يكفوا عملها) بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الفاء المرفوعة» من كفى 
يكفي» وكفاه المؤونة: إذا تولاها بنفسهاء وأغنى غيره عنهاء وهو يتعدى إلى مفعولين» وقد 
حذف ههنا مفعول واحد» والتقدير: على أن يكفوا المسلمين عملهاء يعني : يغنوهم عنه. 

قوله : (فقرٌوا) بفتح القاف» بمعنى استقروا ومكثوا. 

قوله: (حتى أجلاهم عمر) والذي يظهر من الروايات أن عمر د طب أجلاهم لمجموعة 
أسباب آتية : 

« أخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق عثمان بن محمد الأخنسي» قال:‎ - ١ 
كشر العيال» أي الخدم» في أيدي المسلمين» وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر» حكاه‎ 
كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت‎ )٠٤١ :٥( الحافظ في فتح الباري‎ 
. أخرجتك‎ 


۲ - أخرج ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء قال: «ما زال 


٠‏ عمرا حتى وجد الثبت عن رسول الله بل أنه قال: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان» فقال: من كان 


له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له وإلا فإني مجليكم» فأجلاهم» ذكره الحافظ . 
۳ کان عبد الله بن عمر فى زمن ذهب إلى خيبر للنظر فى مالهء فغشه اليهودء وألقوه من 
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فوقف بیت› ففدعوا يديه (يعني : أزالوهما من مفصلهما) كما رواه حماد بن سلمة عند أبي يعلي 
فی مسنده» وحکاه الحافظ في الفتح . 

وفي ذلك أخرج البخاري في كتاب الشروط عن ابن عمر قال: «لما فدع أهل خيبر عبد الله 
بن عمر قام عمر خطيباًء فقال: إن رسول الله بيه كان عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: 
نقركم ما أقركم الله» وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليلء ففدعت 
یداه ورجلاه» هم عدونا وتهمتناء > وقد رأيت إجلاءهي فلما أجمع 
E E‏ فقال : يا آمير المؤمنين a‏ 
بك إذا e‏ فقال: كان ذلك هزيلة من أبي 
ا فقال: : کذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر» وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالاً 
وإبلاً e E‏ 
لأعطاهم عمر قيمة الأرض» وأجاب عنه العينى فى المزارعة من العمدة )۷۲١ :٥(‏ بقوله: 
«يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء وأعطاهم بعد ذلك» ولكنه بعيد كما ترى . 

قوله : (إلى تيماء وأريحاء) قال الحافظ : «هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيء على 
البحر في أول طريق الشام من ع المدينة» قلت : وأما تيماء فقد ذكر الحموي في معجم البلدان (۲: 
7( : انها ہین الشام ووادي القرى› على طريق حاج الشام ودمشق › وذکر آنا أنها تسمی 
«تيماء اليهود» لأن حصن السموءل بن عاديا اليهودي مشرف عليها . 

وأما أريحا فقد ذكرها الحموي في معجمه )٠١١ :١(‏ بالقصرء وقال: «قد رواه بعضهم 
بالخاء المعجمة لخة عبرانية» وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام» بينها وبين 
O aT‏ بن أرفخشذ 

قال النووي: «وفي هذا دليل على أن مراد النبي بي بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب إخراجهم من بعضهاء وهو الحجاز خاصةء لأن تيماء من جزيرة العرب» لكنها ليست من 
الحجاز». 

وذكر العيني في العمدة )۷١ :٠٥(‏ عن الواقدي أن الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن 
المدينة إلى طريق كوفة» ومن وراء ذلك إلى مشارق أرض البصرة فهو نجد وما بين العراق وبين 
وجرة وعمرة الطائف نجد» وما کان من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما کان بين تهامة 
ونجد فهو حجازء وإنما سمي حجازاً لأنه يحجز بين تهامة ونجد. 
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(۲) - باب: فضل الغرس والزرع 


44°" ا حدَثنا ابن نْمَيْرٍ. عدا ا داد الك عن عَظاءِء عن 


ما اكل مه له صدَقَتَ 


2 
ما ا 


َال: َال رَسُولٌ الله كل : «ما من ملم يرس عزنا إلا ؟ گان 


(۲) - باب: فضل الخرس والزرع 

)٥۲( -۷‏ . قوله: (ف جاتن ا ج انفضا الدارمي في البيوع (باب »٦۷‏ حديث: 
۲۳). وأحمد في مسند جابر (۳: ۳۹۱)» وفي مسند أم مبشر »)٤٤١ :٦(‏ ولم یخرجه غير 
مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (ما أكل منه صدقة) وقد استنبط منه مولانا الشيخ أشرف علي التهانوي كه في 
بعض مواعظه أن المرء كلما تسبب لخير ينتفع به الآخر» أثيب عليه» ولو لم يكن من ليته 
الثواب» وأما قوله #4 : «إنما الأعمال بالنيات» فالمراد منه أن العمل الاختياري لا يثاب عليه 
إلا بالنية» والتسبب لا يجب أن يكون اختيارياًء والخلاصة أن المرء إذا نوى بالغرس نفع الخلق 
أثيب على فعل غرسه فوراًء» ثم عند كل انتفاع ينتفع به» ولو لم ينو ذلك لم يؤجر على فعل غرسه 
فوراً» ولكن كلما انتفع به أحد من خللق اله أثيب عليه لتسببه للخيرء والله سبحانه أعلم. ثم 
رأيت العيني كل قد صرح بأن الأجر في الغرس ثابت» ولو لم يقصده الغارس» راجع عمدة 
القاري .)۷١١ :٥(‏ 

وقال الطيبي كث فيما حكاه ه الحافظ في الفتح ٠(‏ : ۳ «نکر مسلماًء وأوقعه في سياق 
النفيء وزاد (من) الاستغراقية» وعم الحيوان»ء ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان» 
حراً أو عبداً مطيعاً أو عاصياًء يعمل أي عمل من المباح» ينتفع بما عمله أي حيوان كان» يرجع 
نفعه إليه ويثاب عليه . 


وذكر الحافظ في أوائل المزارعة أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منهء 
ولو مات زارعه أو غارسه» ولو انتقل ملكه إلى غيره. 


ما ورد في ذم الزراعة: 

i BEL‏ للغرس والزراعةء وقد ورد في بعض الأحاديث ذم ا 
مثل ما أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة عن أبي أمامة الباهلي› وقد رأى سكة وشيئاً من 
آلة الحرث»› فقال : «(سمعت رسول الله م يقول : لا يدخل هذا الست قوم إلا أدخله الله الذل»» 
وقد ذكر العلماء أن هذا الذم محمول على ما إذا اشتغل به» فضيع بسببه ما أمر بحفظه» أو لم 
يضيع › ولكن جاوز الحد فيه› ولذلك ترجم عليه البخاري بقوله: «باب ما يحذر من عواقب 


» 


الاشتغال بالة الزر » أو مجاوزة الحد الذى أ به) . 
: € ي آمر ب 


ت هه ا ا ت 8 < ۲ a‏ 
وما سرق مله له صدقَة . وَمَا كل السبع مه فَهُرّ له صَدَقَةَ. وَمَا 


ومما يدل على فضيلة الغرس والزرع ما أخرجه البزار في مسنده برجال ثقات عن أنس أن 
النبي ييل قال : «إن قامت الساعة» وفي يد أحدكم فسيلة (أي نخلة صغيرة) فليغرسها» ذكره 
الھیٹمی فی کشف الأستار (۲: ۸۱ رقم : »)۱۲۵١۱‏ ومجمع الزوائد )٦۳ :٤(‏ كتاب البيوع» 
باب الحث على طلب الرزق . 
ما ورد فى اتخاذ الضبعة: 

وكذلك دل الحديث على جواز اتخاذ الضيعة»› والقيام عليهاء وقد ورد النهى عنها فيما 
روي عن ابن مسعود مرفوعاً : «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا» أخرجه الترمذي فى الزهدء 
باب هم الدنيا وحبها» وقال: (حديثت حسن» وأخرجه أحمد فى مسنده )1: VV‏ و٣٣٤‏ 
و۳٤٤)ء‏ وأخرجه الحاكم أيضاً فيما رمز إليه النبهاني في الفتح الکبیر (۲: .)١٠١‏ 

وجمع القرطبي بين حديث الباب وحديث ابن مسعود بقوله: «يجمع بينه وبين حديث الباب 
بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف› 
أو لنفع المسلمين بهاء وتحصيل ثوابها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا هو الحكم في سائر أسباب الدنيا وأموالها وأمتعتها : 
إن اتخذها الرجل لسد حاجته» من غير أن ينهمك فيهاء كانت مباحة» وإن اتخذها لنفع خلق 
اله كان مأجوراًء وإن اتخذها حباً لهاء وإعظاماً لأمرهاء أو رياء أو مفاخرة بهاء أو اشتغل بها 
بها جغله فافلا عن فراتضته الذية > وضارت وبال غلة: 

فا لإباحة في النصوص محمولة على الأول» والفضيلة محمولة على الثاني » والنهي والائم 
على الثالث. وإنما حصت الضيعة وآلات الحرث بالذكر في حديثي ابن مسعود وأبي أمامة ويا 
مع أن الحكم عام في سائر أموال الدنياء لأنها مما يكثر فيها الاشتغال والانهماك» فوقع التنبيه 
على الحذر منهما خصوصاًء والله سبحانه أعلم . 

ثم قد تكلم العلماء على ما هو أطيب المكاسب» وقد ذكر الحافظ العيني كاه خلاصة هذا 
المبحث في أول الحرث والمزارعة من عمدة القاري ۷٠١ :٥١(‏ و١١۷)»‏ فننقلها هنا بلفظةء» 
قال : 

«واختلف في أفضل المكاسب» فقال النووي : أفضلها الزراعة» وقيل: أفضلها الكسب 
باليد» وهي الصنعة» وقيل: أفضلها التجارة» وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليده 
وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي بردة» قال: «سئل رسول الله لل : ای لکت 
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ولا روه اخرلا گان له صد 

۹-“- (۸) حدثذا فيب بن سَعِيد. دتتا ْب ح وحدتا مُحَمْدٌ بن رمح ا 
ايت عَن اي الرييرء عَنْ جابر؛ أ الت ية َل على امبر الأنصارية في نحل لَهَا. 
َال لها الت لا : «مَنْ عرس هذا الَحْل؟ ميم ام م گافر؟» فُقَالّتُ : ل ملم . فال : 
«لا يرس ملم عُزساًء ولا يزْرَعٌ رَزْعاًء يكل مه ٍسان ولا ابه ولا شَيْءُ إلا گائٺ ل 
صدَقَةَ) . 


أطيب؟ قال: عمل الرجل بیده» وکل بیع مبرور»» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقد 
يقال: هذا أطيب من حديث الحل» وذاك أفضل من حديث الانتفاع العام» فهو نفع متعد إلى 
غیره» وإذا كان كذلك فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باختلاف حاجة الناس› فحیث کان 
الناس محتاجين إلى الأقوات أكثرء كانت الزراعة أفضل› للتوسعة على الناس› وحیث کانوا 
محتاجين إلى المتجر› لانقطاع الطرق› كانت التجارة أفضل وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع 
أشد» كانت الصنعة أفضل»› وهذا حسن». 

قوله: (ولا يرزؤه) أصل الرزء: النقص» ويقال: رزء الرجل ماله: إذا انتقص مالهء ولعل 
المراد ههنا نقصان الثمر بآفة أو نحوهاء لأن السرقة قد ذكرت قبل» أو هو تعميم بعد تخصيص› 
وفي الحديث دليل على أن الرجل كلما أصيب في ماله كان مأجوراً عليه. 

)٠۰( -۸‏ - قوله: (أم مبشر الأنصارية) هي امرأة زيد ب بن حارئة» يقال لها : آم بشر بنت 
البراء بن معرور› وكانت من كبار الصحابة»ء وروی عنها جابر بن عبد الله أحادیہ ۰ 
الاستيعاب لابن عبد البر .)٤۷١ :٤(‏ 


كي عة ار ري ور ع ارا وفد و الحاف ن ارا ا 


۲ أنها زوج البراء بن معرور» والد التي قبلهاء وحكى ابن الأئير عن ابن أبي عاصي أن قصة 
حديث الباب متعلقة بهذه الثانية» لا ببنت البراءء ثم رد عليه بصنيع الإمام أحمد في مسنده 


حيث ذكر جميع أحاديث أم مبشر تحت ترجمة وأاحدة» مما یدل على أنه رآهما وأإحدة» وراجع 
أسد الخابة .)٦١۷ :٥(‏ 


قوله: (ولا يزرع زرعاً) قال الحافظ : فيه جواز نسبة الزرع إلى الادسي: وقد ورد في 
ا اج ابن آپي حاتم من حديث آبي ا کک و 
ارغ [الواقعة: ]٦٤‏ ا ثقات› إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجرمي ابن u‏ ریما 
أخطاًء وروی عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي بمثله من قوله غير مرفوع» راجع 
فتح الباري : أول المزارعة .)١ :٥(‏ 


كتاب : المساقاة t١‏ 


۴44۷ - (۹) وحدثني مُحَمَدُ بن حاتم وَابْنُ E‏ قال ce‏ . حدشتًا 

ان جرج . ااا ا ي ا ا قول : سوت رَسول الل 5 

تلو ٠‏ ریم رل مدل زاء رل زعا فال ب شع ان عا از قر إلا گان 
لَه فيه أجر». وال ابن ابي حلفي : طائِڙ شَيْءُ. 

۸-()*( حدثنا أحمَدُ بن سَِيدِ بن راهيم a‏ روخ بن اة ر 


گريَاء بن إِسُحَاق. أخبري عَمُرو بن دِيتار؛ أنه سَمِعَ جار بن عَبْدٍ اللو يَمُولْ : دخل 


2 


ا 
o٤‏ 


ان لاف عَلّى أ معب اا ا ا اعيا من عرس هدا لَحْل؟ منم ام 


ا 


گافرٌ؟» فَقَالّت: Ee‏ قال : «فُلاً يُغْرس الْمُسْلِمْ عرسأ يكل مه اسان ولا داه وَلاً 


کو ر 


طی إلا كان له صدقة إلى يوم القَيَامَة» . 


۹-(1( وحدثذا ابو بكر بن ابي شَيبةً. حَدنتا حَفْص بن عِيّاثِ. ح وخا 
او كرب وَإٍشحاق بن راهيم . جُميعاً عَنْ ابي مُعَاوِيةَ e‏ دتا 
عَمَار بن مُحَمدٍ. . ح وَحدنتا بُو بر بن أي شه حَدَنتا ابن فْصَيْلٍ . گل هو 
الأغْمَشء عن اي سُيَانَء عَنْ جَاپر. ا روفي ر ي عن عار ا 


روايتِهِ» ا ّالا ا وَفِي رِوَايَة ابن فُضَيْلٍ: عَنِ امراَةٍ رَيْدِ ِن 


1۰_)**<( - قوله: (على أم معبد) وقد ورد في , بعض الروايات «أم مبشرء أو أم معبد» 
E nG‏ 
زيد بن حارثة» وهي واحدة لها کنيتانء وقيل: اسمها خليدة» كما في فتح الباري» ورد النووي 
کون اسمها خليدة» والله أعلم . 

قوله: (من غرس هذا النخل؟) استنبط منه الحافظ في الفتح أن الأجر يحصل لمن تعاطى 
الغرس أو الزرع» ولو كان بعد ذلك باعه أو نقل ملكه إلى غير لأن النبي بي كان يعرف أن 
e N E a e‏ 
ا ر ولو انتقل ملكه إلى غيره. 

-)٠**( ١ ۱‏ قوله: (فقالا: عن أم مبشر) حاصله أن بعض الرواة رووا هذا الحديث عن 
جابر عن النبي َي وبعضهم رووه عن جابر عن أم مبشر عن النبي بي فجعلو الحديث من 
مسندات أم مبشرء ثم اختلفت الطائفة الثانيةء فسماها بعضهم (أم مبشر) وسماها آخرون: «امرأًة 
زيد بن حارثة» ولا بعد في أن يكون جابر سمع الحديث بواسطة أم مبشر أولاًء ثم سمعه من 
النبي يا بلا واسطةء وروي الحديث بكلا الطريقين» والله أعلم . 
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حَارئة. وَفِي رِوَايَةٍ إحاقء عَنْ أبي مُعَاويَةَء قال : رُبّمَّا قَال: عَنْ آم مُبَسرٍ» عَنِ 
النب ية . وَربّمَا لَمُ يمل . وکلهم الوا : عَن اني ي › بَځو حَدِيثِ عَظاءِ وبي الريرِ 
وَعَمُرو بن ديار . 

۰-(۱۲) حدقنا يَحْییٰ ب يَحَْیٰ َة بنٌ َويد وَمُحَمَدٌ ب بيد ابي 
EE‏ (قال يَحيى : حرا و ا بُو عَوَاتة) عن اه > عن 
سء قال : ال ول الله بلا : «ما ِن ملم يعْرسنُ عَْساًء أ يرع رعا > فيال مه 
E‏ إلا گان لَه په صَدَقَ . 


۳۹۵1 - (۱۳) وحدثنا عَبْدُ بُ حُمَيٍْ. حدتا مُنْلِمْ بن إبْرَاهِيم. ج بان ن 


r: و‎ 


ب دا فاد دنا ان مالك أن تبي الله ية كتل نَخلاً لام مشر امُرَا 


xo: 


۲ ۔ )٠٠١١۳(‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم» وفي المزارعة» باب فضل الزرع والغرس» والترمذي في الأحكام» باب ما جاء 
في فضل الغرس» وأخرجه أحمد في مسند انس (۳: ۱٤١۷‏ و۲۲۹ و۳٤۲).‏ 

زد رر هدا لی رفغا ع ای أيوب» وأبى الدرداء» والسائب بن خلاد» ومعاذ بن 
أنس» وصحابي لم يسم عند أحمد» وعن أبي سید عند یحیی بن آدم أيضاًء وأحاديث هؤلاء 
مسوقة في عمدة القاري ٩(‏ : °). 

قوله: (ما من مسلم) قد رأيت في جميع طرق الحديث أن الفضيلة مقيدة بإسلام الغارس»› 
وعليه يدل سؤاله #4 في قصة أم مبشر: «من غرس هذا النخلء أمسلم أم كافر؟» وقد عمم 
بعضهم الفضيلة لكل مؤمن وكافرء وقالوا: إن الكافر يخفف عنه العذاب بسببه» واستدلوا بما 
ورد في بعض طرقه: «ما من عبد» بدل قوله: «مسلم»» ولكنه محمول على المقيد» بدليل ما 
ذكرناء كما أفاده العيني» وأما تخفيف العذاب فيحتاج إلى دليلء وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح :٥(‏ ۲): «ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يرزق في الدنياء وفقد العافية». 

ثم قد جزم الحافظ على أن ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنياء واستدل على ذلك 
بحديث أنس عند مسلم . فإن كان مراده بحديث أنس حديث الباب» فليس فيه ما يدل على ذلك» 
وإِن کان مراده حديثاً غيره فلم أقف عليه» والله سبحانه أعلم . 

 )٠٠١( ۴۳‏ قوله: (أبان بن يزيد) هو العطار أبو يزيد البصري» هو من رجال مسلم 
وأبي داود والنسائي» ولم يخرج له البخاري إلا استشهاداء وثقه ابن معين» وقال: «كان القطان 
يروي عنه» وكان أحب إليه من همام» وهمام أحب إليّ» وذكره ابن عدي في الكاملء ثم قال: 
اله روايات» وهو حسن الحديث» متماسك» يكتب حديثهء وله أحاديث صالحة عن قتادة 
وغيره» وعامتها مستقيمة» وأرجو أنه من أهل الصدق» وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاءء 


کتاب : المساقاة for‏ 


م الأنْصار. قال رَسول الله ة: «مَن عرس هذا النَحْل؟ ا اَم كَافِرٌ؟» قالوا: ملم 


(۳) - باب: وضع الجوائح 
)۱٤( ۴۲‏ حدّثني بُو الاهرٍ. ابرا ان ْب عَنِ ابن جُرَيْج؛ کک 


ازير احبر عن جار بن عَبْدِ اللَو؛ أن رَسُولَ الله ية قال : «إِنْ بعْتَ مِنْ أخِيك مرا 
ح وخدلا مُحند بن عَبَادٍ. ئا بُو ضَمْرَة عَنِ ابن جُرَيْج» عن أبي الزيير؛ سبع 
ا کک الله ل CA mm‏ 


وحكى من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان» قال: «أنا لا أروي عنه شيئاً» در کل 
ذلك الحافظ في التهذيب .)٠١١ :١(‏ ثم قال: «والكديمى ليس بمعتمد» وقد أسلفنا قول ابن 
معین : إن القطان كان يروي عنه» فهو المعتمد). 


)"( - باب: وضع الجوائح 

الجوائح : جمع جائحة» وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلکها› يقال : جاحهم الدهرء 
يجو حهم› ا إذا أصابهم مکروه عي والمراد من وضع الجوائح : إسقاطهاء› يعني : 
إسقاط البائع ثمن الثمر المبيع الذي أصابته آفة. وسيأتي حکمه. 

e ۱٤‏ (عن جابر بن عبد الله)» هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه 
أبو داود (رقم: )۳۳۷١‏ في الإجارة» باب وضع الجائحة» باب بيع السنين» والنسائي في 
البيوع» باب وضع الجوائح 

قوله: (فلا يحل لك أن تأخذ منه شيثاً) استدل به أحمد ومالك رحمهما الله تعالى على 
وضع الجوائح عن المشتري وعلى أن الجائحة تكون من ضمان البائعم» وتفصيل الكلام في هذه 
المسألة أن الرجل إذا باع ثمراً على رؤوس الشجرء ثم أصابته آفة» فإن ذلك على صور آتية : 

١‏ الأولى: أن يبيعها قبل بدو صلاحها بشرط التبقية على الأشجار» ثم تصيبها آفة» 
فالحكم فيها أن الآفة من ضمان البائع بالإجماع» ولا يطالب المشتري بالثمن» لأن هذا النوع 
من البيع فاسد إجماعاً. 

الثانية : أن يبيعها قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع» ولا يخلى بينها وبين المشتري› 
ولا يقبضها المشتري» حتى تصيبها آفة فتهلك . فالضمان ههنا أيضاً على البائع بالإجماع. ولو 
خلى بينهما وبين المشتري› واشترط القطع» ثم لم يقطع المشتري فهو من ضمان المشتري 
بالإجماع . 


tot‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠١( “۳‏ وحدثنا حَسَنٌ الْحُلوانئ. حدنتًا بو ا عن ا جرج › بهذا 
الإسنادء مله . 


۳ الغالئة: أن يبيعها قبل بدو الصلاح أو بعده ثم يحين الجذاذء وتصيبها آفة قبل أن 
يجذها المشتري . فالآفة ههنا من ضمان المشتري بالإجماع» ولا خلاف أن البائع يطالبه باللمن. 

٤‏ - الرابعة: أن يبيعها بعد بدو الصلاح لا بشرط القطع» ويخليّ بينها وبين المشتري» ثم 
تصيبها آفة فتهلك . وهذا موضع خلاف بين الفقهاء» واختلفوا فيه على أقوال : 

الأول: أنه ضمان المشتري مطلقاً وهو مذهب أبي حنيفةء والليث بن سعد والشافعي 
في الجديد» وأبي جعفر الطبري» وداود» والثوري وجمهور السلف» كما في عمدة القاري (ه : 
٤‏ ) والفتح ( : (TTY‏ 

الثاني : أن ما تلف من ذلك إلى الثلث فهو من مال المشتري» فإن كان الثلث فصاعداً فهو 
من مال البائم» وهو مذهب مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وسائر أهل المدينة» كما في 
الحجة لاإمام محمد (۲: ١١٠)ء‏ والمغني لابن قدامة (6: .)٠١٠١‏ 

ثم هذا الثلث يعتبر عند ابن القاسم بالكيل» وعند أشهب بالقيمة» وراجع لتفصيله بداية 
المجتهد (۲: »)۱۸١‏ وشرح الأبي :٤(‏ ۲۳۲). 

الثالث: أن القدر التالف بالجائحة كله من ضمان البائعم» قل ذلك أو كثرء إلا ما جرت 
العادة بتلف مثله» كالشيء مثله» كالشيء اليسير الذي ينضبط» وهو قول أحمد بن حنبل وأبي 
عبيد لث والشافعي في القديم» كما في المغني لابن قدامة (© : ١١٠)ء‏ والإنصاف للمرداوي 
.)۷٤ :(‏ والمحلی لابن حزم (۸: .)۳۸٤‏ 

استدل الإمام أحمد بن حنبل ك بإطلاق حديث الباب» حيث قال فيه بي : «فأصابته 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا» ولا فرق فيه بين القليل والكثير» ولا بين الثلث وما 
دونه . 

وأما مالك که فقد استدل بحديث الباب أيضاًء غير أنه استثنى منه الثلث لقلته . وقال 
ابن رشد في بداية المجتهد (۲ : (AY‏ وال بورد ي مجر الى الاير ي وع 
الجوائح› وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاً > بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه 
يخالف الكثيرء إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل ثمرء فكأن المشتري دخل على هذا 
الشرط بالعادة» وإن لم يدخل بالنطق. . . وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث» إذ قد 
اعتبره الشرع في مواضع كثيرة» وقد مثل له ابن قدامة في المغني )٠١١ :٤(‏ بالوصية وعطايا 
المريض» وبتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث» ولأن الثلث في حد الكثرة» وما دونه 
في حد القلة» بدليل قول النبى ية فى الوصية : «الثلث: والثلث كثير» فيدل هذا على أنه آخر 
ا ر 2 


فذکرت ذلك لهت قال رول الله کا + ءتألى لا يقل ا4 


كتاب : المساقاة (oo‏ 


seunnarnnannnanaunnaasanenonnennsansnneannenanenanansenennnnansonoennanoennnncanencancnenssnacnncnnn 


وأما الحنفية والشافعية فاستدلوا بدلائل آتية : 
-سياتي قريب ما أخرجه مسلم في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري طلي قال: 
«أصيب رجل في عهد رسول الله بي في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله ية تصدقوا 
مله تي اا عله ل جل لك رفا ده ال ور او ر کو ا 
وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». 
استدل به الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )۱۷١‏ على مذهب الحنفية والشافعية قائلاً : 
«فلما كان رسول الله ية لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمارء وفيهم باعتهاء ولم يرده على الباعة 
بالئمن إن كانوا قد قبضوا ذلك منهء ثبت أن الجوائح الحادئة في يد المشتري لا تكون واضعة 
عنه شيعا من الثمن الذي عليه للبائم». 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الاستدلال إنما يتم لو ثبت أن الرجل المصاب في 
حديث أبي سعيد طله كان قد أصيب بآفة سماوية أهلكت ثماره» وليس ذلك بمصرح في 
الحديث› بل يحتمل لفظ الحديث أن يكون قد أصيب بوضيعة في تجارة ثماره بعد ما قطعهاء 
وحينئذ لا يكون الحديث دالا على ما نحن فيه . 
١‏ أخرج مالك في باب الجائحة في بيع الثمار والزروع عن عمرة بنت عبد الرحمن: 
«ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله یاف فعالجه وقام فيه» حتى تبين له النقصان» فسال 
رب الحائط نيع .لهأو أن يقيله . فجلفت. أن .لا يفعل» فذهبت أ ي إلى رسول الله يا › 


و الاستاال منه أن وضع الجائحةإلو كان واجباً لأجبره عله ولكن النبي إل لم 
يجبره على ذلك وإنما لامه على ترك الإحسانء وقد أخرج الشيخان هذه القصة» ولفظهما: 
«أين المتألي على اله؟ لا يفعل المعروف» وستيأتي عند مسلم في الباب الآتي» وأخرجه البخاري 
في الصلح» وترجم عليه «باب هل يشير الإمام بالصلح؟» فلفظ (المعروف) و (الخير) يدل على 
أن هذا الوضع كان من قبيل الإحسان» لا من قبيل الوجوب» ولذلك ذكره البخاري في الصلح› 
ومسلم في استحباب وضع الدين» وكلا الشيخين قد أعقب هذا الحديث بقصة كعب وابن أبي 
حدرد» والاأمر بوضع الدين هناك للاستحباب بالإجماع . 

٣‏ - استدل الإمام محمد كل في كتابه «الحجة على أهل المدينة» ٠‏ : ۷) بما آخرجه 
CDS‏ ن ودار ب 


(1) وليتنبه أنه وقع في النسخة المطبوعة بحيدر آباد من كتاب الحجة: (ابتاع) مكان (باع) ولكن ذكر محققها 
الشيخ مهدي حسن أنه كان في الأصل (باع)» ولكن غيره الشيخ مهدي حسن فجعله (ابتاع)» اعتماداً على = 


40٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۱١( -‏ حدَّثنا يَحْيّىٰ بن ايوب وََسَيْبَة وَعَلُِ بن حُجر. قًالوا: 


عوف وه عنباً له بالعقيق» فجاء بالبينة أنه كان باعه على أنه كان أصابه الجرادء فأذهبه أو 
أكثره» فاختصما إلى عثمان بن عفان وه » فقضى بالثمن وافياً على عبد الرحمن» برد الثمن إلى 
سعد وقال: هو من مال الله من على هذا واہتلاك به». 

وبالجملة» فاستدلال مجتهد مثل الإمام محمد بهذا الأثر دليل عى ثبوته عنده» وجعل 
شيخنا العثماني إسناده حسناًء في إعلاء السنن .)١٤١ :1١(‏ 

إن ذهب الحتفية زالشافعية رافق للأمترل الفابعة لان الميع إذااخلى بي رين 
المشتري صار في ضمان المشتري» ولا فرق بين الثمار والثياب وغيرهاء وعلى قول المالكية 
لخا و ج اا ولا توضع آفات غيرها من المبيعات . 

وأما حديث الباب فهو محمول عند الحنفية والشافعية على ما بيع قبل ظهوره» أو قبل بدو 
صلاحه باشتراط تركه عى الأشجارء أو لم يقبضه المشتزي» بدليل ما سيأتي في حديث أنس: 
«نھی عن بیع ثمر النخل حتى تزهو» ثم قال : «أرأيتك إن منع الله الثمرة» بم تستحل مال أخيك؟» 
Es‏ «بم تأخذ مال أخيك بغير حق» فظهر أن سياق حديث 
جابر في ما لم يبد صلاحه» ولم يقبضه المشتري . 

وأما ما سيأتي من حديث جابر: «أن النبي َة أمر بوضع الجوائح» فيمكن تأويله على 
وجوه ثلاثة : 

الأول: أن يكون الأمر بوضع الجوائح للندب» لا للوجوب» كما رأيت في حديث عمرة 
بنت عبد الرحمن: «تألى أن لا يفعل خيرا» . ۰ 

والثاني : أن يكون الأمر للوجوب» ويكون محمولاً على ما قبل قبض المشتري» فإن 
الجائحة حينئذ تكون من مال البائع بالإجماع» ومما يؤيده أن الشافعي کا أخرجه في الأم (۳: 
)٩‏ عن سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر: «أن النبي اة نهى عن بيع 
السنين» وأمر بوضع الجوائح» مما يدل على أن السياق في بيع السنين» وفيه لا يتحقق قبض 
المشتري . 

ثم قال الشافعي : اسمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيراً في طول مجالستي له لا 
أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته» لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح» لا يزيد على أن النبي يلا 


= ما وقع في رواية ابن حزم لهذا الأثر في المحلى (۸: ١۳۸)ء‏ ولكن لم يتنبه الشيخ كل على أن محمداً كل 
إنما يذكر هذا الأثر في معرض استدلاله به على عدم وضع الجائحة عن المشتري» فلو کان سعد شترا لما 
صح استدلاله به» فالظاهر أنه كان في رواية محمد: (باع) كما وقع في الأصل› ولا يصح تغيير رواية 
محمد إلى ما رواه ابن حزم» فلذلك ذكرت الأثر على ما وقع في أصل كتاب الحجة» والله أعلم . 


كتاب : المساقاة to‏ 


إسْمَاعيل بن جَعْمَر» عَنْ حُمَيْي عَنْ انس؛ أن الي ية هى عَن بيع تَمَرِ النحْلٍ تی 


زهو . فُمَلْنَا لانّس: ما رَهْوْمَا؟ قَالَ E E E‏ ت 
سحل مَالّ أخيك؟. 


)٠٠١( - 400‏ حدثني أبُو الطّاهر. أخبرنا ابن َغي. أَخبَرَني مالك عَنْ حُمَيٍْ 
الطّويل» عن انس بن مَالِكِ؛ اا الله 4ل نى e EE‏ ا 
وما تڙهی؟ فَال: تَحْمَر. فَقَالَ: إا مَنَعَ الله لمر تیل تل اید 


)۱١( -“-٣‏ حدَثني محمد ا دنا عبد الْعّزيز 


ا ؛ أن الي بي قال : 2 کک 


ع 


الفط ليشي قالوا: کک yT‏ 


بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح» لا أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح› ا 
أدري كيف كان الكلام؟ . . . قال الشافعي : فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان 
من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف» وعلى مثل آمره 
بالصدقة تطوعا» ٠‏ حضا على الخير لا حتماء وما أشبه ذلك» ويجوز غيره» فلما احتمل الحديث 
المعنيين معأ ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به» لم يجز عندنا أن نحكم» والل أعلم» على 
)٥۷ :۳(‏ باب الجائحة في الثمرة» وهو كلام متين جداً. 

والثالث: ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ١‏ أن مراده وضع الخراج عما 
أصابته جائحة» ولا علاقة له بمسألة الباب» والمراد أن لا يؤخذ الخراج من أصحاب النخل 
التي أصابتها آفة» والله سبحانه أعلم. 

)٠٠١١( - ٠‏ - قوله: (عن أنس) أخرجه البخاري في الزكاةء باب من باع ثماره أو نخله 
أو زرعه» وفي البيوع› باب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحهاء وباب بيع النخل قبل أن يبدو 
صلاحهاء وباب إذا باع الثمار قبل بدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة فهو من البائع» وباب بيع 
المخاضرة» وأخرجه مالك والنسائي أيضاًء كلاهما في البيوع» في النهي عن بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها . 

وقد تقدم معنى هذا الحديث عن ابن عمر وجابر في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 


f0۸‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عن جَابر؛ ان د ابي ية أمَرَ وضع الْجوَائح. 


ا O‏ دنا عَبْدُ الرّحْمن بن بشر» عَنْ سيان 


)٤(‏ - باب: استحباب الوضع من الدَيْن 
۸-(۱۸) حدَثنا فَبْبه به بن سَحِيدٍ. . حدئئا يٽ عَن بير عَنْ عِيَاضٍ بن 
مو الل ن بي سد الخرى فا أصِيبَ رَجُل في عَهْدِ رَسُولِ الله بيا في ثِمَار 


)٠١١٤( - ۷‏ - قوله: (أمر بوضع الجوائح) يعني عن المشتري» وتقدم آنفاً أن المراد منه 
عند الحنفية والشافعية الحث على الخير على الندب» أو المراد وضع الجائحة إذا أصابت الثمار 
قبل قبض المشتري» أو المراد منه وضع الخراج عن أرض أصابتها جائحة. 

قوله: (قال أبو إسحاق) أبو إسحاق هذا من تلامذة المصنف نه وقد ذكر روايته لهذا 
الحديث من غير طريق مسلم» لأنه قد علا إسناده في هذا الطريق» وبلغ به إل سفيان بواسطة 
واحدة فقط» وقد كانت له إليه في طريق مسلم واسطتان. 


)٤([‏ - باب: استحباب الوضع من الدَيْن] 
 )٠٠١١( - ۸‏ قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» 
وأخرجه النسائي ذ في البيوع › باب وضع الجوائح› وباب الرجل يبتاع فيفلس› وأبو داود (رقم : 
(T14‏ فى البيوع»› باب وضع الجائحةء والترمذي فی الزكاة» باب من تحل له الصدقة»› وابن 
ماجه (رقم: )٠٠١‏ في الأحكام» باب تفليس المعدم والبيع عليه لخرمائهء وأخرجه أحمد في 
مسنده (۳: )۸۳١‏ . 


قوله: (أصيب رجل) قيل: هو معاذ بن جبلء حكاه النووي» وحكاه الأبي عن القاضي 
عياض» ثم حكى عن القرطبي قال: «كان غرماؤه يهود» فكلمهم بي أن بخففوا عنه» أو 
ليضعوا» فأبوا» وحكم بينهم النبي يي بما ذكره» ولعلهم يريدون ما أخرجه البيهقي في سننه (: 
۸ وعبد الرزاق في مصنفه (۲1۸:۸ء رقم: 1۷۷) عن كعب أن النبي ية حجر على 
معاذ بن جبل ماله» وباعه في دين کان له عليه» وذكر عبد الرزاق فيه قصة طويلةء ولكن ليس فيه 
ل ا ك ا و جيك الات و و ا 0 
علي الاب ولق داك مد كرا في فة ساف هم أن عد الرزاق أغرج اق ظول 
وأخرجه البيهقي بطرق متعددة» ثم ليس في قصة معاذ آنه أفلس بثمار ابتاعهاء فالظاهر أن 
القصتين متغايرتانء والله أعلم . 


كتاب : المساقاة ۹ 


اَاعها. كر ديه . مال رَسُولُ الله كل : «َصدَمُوا عَلَيِ» َعَصَدّق الئاس عَليٍْ. َم ييلع 
دلوا ن ال ول ال لا لْعْرمَائه : «خذوا ما وَجَذْتمْ. وَلَيْسَ لحم إلا ذْلِك». 


٤ 
8 ۵ 


۹ (۰۰۰) حڌثني يونس ن عَبِْ الأغلى. َخبرَنّا عَبْدٌ الله بن وهب . حبري 
عَمْرُو بن الْحَارثِ عَن بُكيْر بن الأَشَجء بهذا الإسَادِء مْلهُ. 

.۴۹1 - (۱۹) وحدثني عَيْرُ وَاجِڍِ مِنْ أَضحَابنًا قالوا: خا ایل ب ا 
اوش . حي اڃي٬‏ ڪَن سَُيمَاَ (وَهُوَ ابن بلاَلِ)» عَنْ يي بن سَِيڍِ٬‏ ڪَنْ ابي الرَجَال 


قوله: (تصدقوا عليه) فيه فضل مواساة المحتاج ومن عليه دين»› والحث على الصدقة عليه . 

قوله: (خذوا ما وجدتم) منه أخذ الفقهاء حكم التفليس» وأن الغرماء يجوز لهم أخذ ما 
وجدوا عند مديونهم المفلس» ولكن بواسطة القاضي› ولا ينرك عنده إلا ما يحتاج إليه من 
الثياب وغيرهاء قال الشامي : «ويترك عليه دست من ثيابه» يعني بذلة» وقيل : دستانء لأنه إذا 
غسل ثیابه لا بد له من ملبس» وقالوا : إذا كان يكتفي بدونها تباع» ويقضي الدين ببعض ثمنهاء 

يشتري بما تبقى ثوباً يلبسه» وكذا يفعل في المسكن»› > وعن هذا قالوا a‏ ج إليه في 
الحالء كاللبد في الصيف› والنطع في الشتاء. وينفق عليه وعلى زوجته وأطفاله وأرحامه» راجع 
رد المحتار» كتاب الحجر .)٠١١ :٥(‏ 

قوله: (وليس لكم إلا ذلك) قال الخطابي في معالم السنن :)٠٠١ :٥(‏ «وليس في 
الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه شيثا من أثمان الثمار: ثلثاء أو أقل منهء أو أكشء 
إنما أمر الناس أن يعينوه» ليقضي حقوقهم» فلما أبدع بهم أمرهم بالكف عنه إلى الميسرة» وهذا 
حکم کل مفلس أحاط به الدين» وليس له مال»» وقال أبو حنيفة له : يجوز للغرماء ملازمتهء 
وأخذ فضل كسبه مهما وجدواء وعند الصاحبين لا يجوز الملازمة بعد التفليس» والتفصيل في 
الهداية» كتاب الحجر. 

الوضع من الدين: هو حطه وإسقاطه عن المديون كلا أو بعضاً. 

)٠١١۷( - ۹‏ - قوله: (حدثني غير واحد من أصحابنا) أبهم المصنف شيخه» ولعله يريد 
البخاري وغيره» لأن البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس»› 
وهذا أحد الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلم» وهي اثنا عشر حديثاًء بسطها النووي في مقدمة 
شرحه» وذكر النووي ههنا عن القاضي أن الراوي إذا قال: «حدثني غير واحد» أو «حدثني الثقة» 
فليس ذلك من الانقطاع» وإنما هو رواية عن مجهول› وعلى كل فلا يحتج بهذا المتن لولم 
یثبت من طریق آخر› وقد ثبت عند البخاري 

قوله: (عن آبي ا ا وتخفیف وهذا لقبه» وليس بكنية› إنما لقب به 
لن ولده كانوا عشرة ة كلهم رجال» منهم حارثة ابن أب بي الرجال» وعبد الرحمن NE‏ الرجال» 


7 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اغ نال 


مُحَمَدِ بُنِ عَبْدِ الرّحمنِ أن أَمَهُ عَمْرَةَ ِت ل عَبْدٍِ الرّحْمن فَالَتُ: ا 
سَمِعَ سول الله يصوت حضوم الاب ا ضوَاتهمَا . واا أَحَذهُّمَا a‏ 


ذکره امزي في تهذيب الكمال (خطية ۷ ٠‏ واسمه خمد بن عبد الرخمن بن خازئة بن 
او ET‏ بن النعمان من أهل بدرء وكنيته أبو عبد الرحمن»› وهو ثقة اتفاقاًء 


c0 


قوله: SS EE E‏ 
الأنصارية المدنية» كانت في حجر عائشة زاء روت عن عائشة وأختها لأمها أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان» وكان ابن المديني يفخم أمرهاء وقال ابن حبان: كانت من أعلم الناس 
بحديث عائشة» وقال سفيان: أثبت حديث عائشة حديث عمرةء وقال ابن سعد: كانت عالمة» 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة» وراجع التهذيب ٠١(‏ : 
(EA‏ 


قوله: (سمعت عائشة تقول) أخرجه البخاري» في الصلح» باب هل يشير الإمام بالصلح . 
وأخرجه مالك في البيوع» باب الجائحة في بيع الثمار والزروع» عن عمرة بنت عبد الرحمن 
مرسلاًء وفیه : «ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول اله اء فعالجه وقام فیه» حتی تبین له 
النقصان» فسأل رب الحائط أن يضع له» أو أن يقيله» فحلف أن لا أفعلء فذهبت أم المشتري 
إلى رسول الله ييا فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله ية : تألى ألا يفعل خير . 

وحديث مالك بظاهره يخالف حديث الباب وحديث البخاري» لأنه وقع في حديث الباب 
أن النبي ية اطلع على خصومتهم بارتفاع أصواتهماء ووقع في حديث مالك أن أم المشتري 
أخبرته» وحكى الأبي عن القاضي عياض الجمع بينهما: بأن يكون ية سمع أصواتهماء ولم 
يتبين كلامهماء فجاءت أم المشتري» فأخبرته. وقال شيخنا في أوجز المسالك :٥(‏ ۳۹): 
«قلت : أو يجمع بالعكس» بأنها جاءت تخبره» فأخبرته» حتى سمع رسول الله ييا أصواتهم» 

وأخرج أحمد هذا الحديث في مسنده :٦(‏ 14 و١٠٠)‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الرجال عن أبيه عن عمرة» عن عائشة قالت: «دخلت امرأة على النبي بي فقالت: أي بابي 
وأمي» إني ابتعت أنا وابني من فلان ثمر ماله» وأحصيناه وحشدناة لاء والذي أكرمك بما 
أكرمك بهء ما أصبنا منه شيئاًء إلا شيعا نأكله في بطونناء أو نطعمه مسكيناًء رجاء البركة» 
فنقصنا عليه» فجئنا نستوضعه ما نقصناه > فحلف: بالله لا يضع لنا شيئاًء قال: فقال رسول 
الله اة : تألى لا أضع خيراًء ثلاث مرات» قال: فبلغ ذلك صاحب الثمرء فجاءء فقال: أي 
بأبي وأمي! إن شئت وضعت ما نقصواء وإِن شئت من رأس المال ما شئت› فوضع ما نقصوا) 
وبمثل هذا اللفظ والطريق أخرجه ابن حبان في صحيحه» وحكاه الحافظ في الفتح .)۲٠١ :٥(‏ 


كتاب: المساقاة ا 


ضع الآَحُرَ وَيَسَرَِفةُ في شَيء و N,‏ َرَج رول الله لا 
عَلَيْهمّا. فَمَالَ : «أَيْنَ الْمتألّي عَلّى الله لا يفْعَلٌ الْمَعْرُوف؟» E EO‏ 
أي ذلك أَحَب. 


الخصومة» وثنى باعتبار الخصمين» أو كان التخاصم من الجانبين بين جماعة» فجمع» ثم ثنى 
باعتبار جنس الخصم . قاله الحافظ في الفتح . 

ثم إن لفظ «عالية» في الحديث يجوز فيه الجر والنصب»› أما الجر فعلى كونه صفة 
لخصوم» وأما النصب» فعلى أنه حال» والأصوات مرفوع في كلتا الصورتين على كونه فاعل 
«عالية» كذا في عمدة القاري (: .)٤١٤‏ 

قوله: (يستوضع الآخر). يعني : يطلب منه آن يضع من دينه شیئاً» وقوله: «ايسترفقه» 
س : يطلب منه الرفق في الاستيفاء والمطالبة» وتبين من رواية أحمد وابن حبان» التي نقلناها 
آنفاً» أن المراد بالوضع الحط من رأس المال» وبالرفق الاقتصار عليه» وترك الزيادة» لا كما 
زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال. كذا قال الحافظ في الفتح . والذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف أن O SS‏ 
أحمد» وفيها : «إن شئت وضعت ما نقصواء وإن شئت من راس المال ما د شئت» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دليل على أن طلب الوضع أو الرفق من الدائن» جائز» خلافاً لمن کرهه 
من المالكيةء واعتل بما فيه من تحمل المنة» وقال القرطبى : «لعل من أطلق الكراهة أراد أنه 
حلاف الأولى» حكاه الحافظ في الفتح» وقال النووي: «لا بأس بمثل هذاء ولكن بشرط أن لا 
ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس» أو الإيذاءء ونحو ذلك» إلا من ضرورة». 

قوله : (أين المَُألّي على اله؟) المتألي : الحالف المبالغ في اليمين» مأخوذ من الألية بفتح 
الهمزة» وكسر اللام» وتشديد الياء» وهي اليمين. 

ا و و ےک ا اف کا رد ار هی و بک 
قدر الله وقوعه» وقال آخرون E‏ إن وجهه قطع نفسه عن فعل الخير والمعروف» 
ويتأيد هذا بما مر من رواية مالك وأً مده تال أن لا يفغل يرا" 

واستشكله بعضهم بقول الأعرابي الذي قال: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص». وقال 
له اة : «أفلح إن صدق» ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة» وهي من فعل الخير. وأجاب 
عنه ابن التين فيما حكاه الحافظ عنه بأنه كان في قصة الأعرابي في مقام الدعاء إلى الإسلام» 
والاستمالة إلى الدخول فيه فكان يحرص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما 
أمكن» بخلاف من تمكن في الإسلام» فيحضه على الازدياد من نوافل الخير. 

قوله : (فله أي ذلك أحب) يعني : لخصمي ما أحب من أمرين: الوضع أو الرفق» وقد مر 


۳۹1 - (۲۰) حدثنا حرم E‏ . ابرا عبد الله بن وَهْب. بني يوس » 


عَنِ ابن شِهَاب . حدٿني عَبَدُ الله بُ گب بن مَالِكِ. اح ن أبیه؛ ا تقاضی ابن أي 
حَذرَو ينا گان لَه عَليِْ» فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ي في الْمَسجدِ. فار تفت E‏ 


تفصيله في رواية أحمد أنه قال: إن شئت وضعت ما نقصواء وإن شعت من رأس المال ما 
شئت» ولعل مراده أنه صار مستعداً لا لوضع النقصان فحسب» بل وللحط من قيمة رأس المال 
الباقي أيضاًء وتقدم في رواية أحمد أنه بعد ذلك وضع النقصان. 

والحديث من ألمع الأمثلة لسرعة فهم الصحابة مراد الشارع» وطواعيتهم لما يشير إليه 
رسول الله بء وحرصهم على الخير» وصفح البني ية عما يجري بين المتخاصمين من اللغط 
ورفع الصوت» والله سبحانه أعلم. 

والحديث دليل على استحباب التكفير عن اليمين الذي سد به الرجل باباً من أبواب الخيرء 
وهو مأمور به صريحاً في الحديث» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله . 

)٠٥9۸( -۰‏ - قوله: (حدثني عبد الله بن كعب بن مالك) هو أبو فضالة المدني»› روی 
عن أبيه» وعنه أخوه معبده وابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» والزهري› قال أبو 
زرعة: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث› وقال أبو أحمد الحاكم : كان أعلم قومه 
وأوعاهم لأحاديث الصحابة وأخرج له أبو يعلى في مسنده حدیغاً أرسلهء ولذلك ذکره الذهبي 
في تجريد الصحابة» وهو وهم . كذا في التهذيب (۷: .)٤١‏ 

قوله: (أخبره عن أبيه) يعني كعب بن مالك وله هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المساجد» باب التقاضي والملازمة في المسجد» وباب رفع الصوت في المساجد» وفي 
الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» وباب الملازمة» وفي الصلحء باب هل 
يشير الإمام بالصلح بالدين والعين» وأخرجه أبو داود (رقم: )١۹١‏ في الأقضيةء باب في 
الصلح» والنسائي في القضاءء باب إشارة الحاكم على الخصم بالصلح» وابن ماجه في 
الأحكام» باب الحبس في الدين والملازمةء والدارمي في البيوع» باب إنظار المعسر»ء > (رقم : 
0۹°(. 

قوله: (ابن أبي حدرد) اسمه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» كما وقع مصرحاً في رواية 
ابن هرمز في آخر الباب» وعند البخاري في الصلح» وكنيته أبو محمد» له ولأبيه صحبة» وقال 
ابن سعد: أول مشاهده الحديبية» ثم خيبر» وأمّره رسول الله هة على سراياه واحدة بعد أخرىء 
كذا في الاستیعاب لابن عبد البر (۲: : ٠١‏ وابنه القعقاع قد شهد الجابية مع عمر» وتوفي عبد 
الله بن أبي حدرد سنة إحدى وسبعين»› وله إحدى وثمانون سنة» وجاءت عنه أربعة أحاديث› 
ذكرها الحافظ في الإصابة (۲: ۲۸٢‏ و۲۸۷)ء و(حدرد) على وزن فعلع» لم يأت من الأسماء 
على وزن فعلع بتكرير العين غيره» نبه عليه العيني . 


كتا : المساقاة ۳ 


وناد عب ى مالك 0 «ا u‏ قال : ا ر ا اللّه! أا 
لبه َيه أ ضع الشُطر من قبيك. فال كعْبٌ: فذ فُعَلْتُ يا رون اللَه! قال 


رول الله ا : 8 قَافضه» . 


قوله: (دَيْنَاً كان له عليه) وقع في رواية زمعة بن صالح» عن الزهري أنه كان أوقيتين› 
أخرجه الطبراني كما في فتح الباري (۱: .)٤٥۹‏ 

قوله: (فى المسجد) متعلق بقوله «تقاضى»» يعنى : طلب دينه فى المسجد» وفيه جواز 
الكلام في المسجد عند الضرورة» وقال شيخ مشايخنا الأنور نه في فيض الباري (۱: :)٥٩‏ 
«قال الشيخ ابن الهمام كه في الفتح: إن الكلام في المسجد يأكل الحسنات» وقيده في البحر 
(یعنی به : البحر الرائق لابن نجیم) إذا قصد ذلك› وأما دا جاء للصلاةء فد غل بالتکلم» 
فلا) . 

قوله : (فارتفعت أصواتهما) يعني : رفعاً غير بالغ حد الإنكارء» مع أنه كان يتضمن إحياء 
حق» ولا يستلزم استماعه ية أصواتهما أن يكونا قد رفعا أصواتهما رفعاً بالغاً حد الإنكارء 
لصغر المسجد وقرب الحجرة أفاده الشيخ الكنكوهي كانه في لامع الدراري (A۵ : ١(‏ 

وأما رفع الصوت المتفاحش فممنوع في المسجد» لما أخرجه البخاري في باب رفع 
الصوت فى المسجد عن السائب بن يزيد قال: «كنت قائما فى المسجد» فحصبنى رجل› 
فنظرت › فإذا عمر بن الخطاب» فقال : اذهب» فائتني بهڏين› فجئته بهما› فقال : من أنتما؟ أو 
من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان 

قوله : (كشف سخف حجرته) السجف» بكسر السين وسكون الجيم : الستر» وقيل: هو 
الستران المقرونان» بينهما فرجة» وكل باب ستر بسترين مقرونين» فكل شق منه سجف› 
والجمع: ساف وسجوف› وأسجف اتر أرسله عياض وغیره: لا يمتمئ سجغا إل أن 
يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. كذا فى عمدة القاري :٤(‏ ۲۲۹). 

SS ls 

ت 
في عين سورة الخصومة»› ولا يفعل ذلك إلا من كان على ثقة من أصحابه بأنهم يؤثرون أمره على 


4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


aS ae 
. لَه على ابن ن آپي لر پيل حَدِيثِ ابن وَهْب‎ E تقاض‎ 
قال مُسْلِم : وروی اللَيْتُ ٿث بن سَعْڍٍ: حدٿني جَعْمَرُ بن رَبيعَه» عَنْ عَبْدِ الرّحمن بن‎ 
زمره عن عد اله نن غب بن مالك عن گغب بن مالكِ؛ ائه گان لَه مال على‎ 
بن اپي حرو الأشلهي. ُرَم . لما ّى ازتَقَعَّث أ ا ا‎ 0 
O O E رَسولٌ الله لا فَقَالَ: «يا گَعْبُ!» اسار بيَدِهِ.‎ 


کل شيء» ذانهم جرت لجل اقم وامرالهم وعراطفي؛ > ون وأرضاهم» ولم یکن جواب 
كعب بعد هله الشدة ف فى الخصومة إلا أن يقول: قد فعلت يا رسول الله . 

ا ی فن ار کن کم ا 
معاملة حاكم مع رعيته» ولا معاملة قاض ب بين الخصمين› > بل وربما كان يعاملهم معاملة شيخ مع 
تلميذه» ومعاملة والد مع أبنائه» E E O‏ وإنما كان 
أمر ندب وإرشاد وإصلاح بين الناس» ولو كانت هذه النكتة ملحوظة عند دراسة الحديث النبوي»› 
لانحلت كثير من العقد في كثير من المسائلء ولا سيما في أحاديث تبدو معارضة للأصول الكلية 
الثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة» وقد أسلفنا في باب تحريم بيع المصراة بحثاً قيماً لابن 
القيم ك في الموضوع» فراجعه. 

 )٠٠١(‏ قوله: (قال مسلم) ذكره المصنف تعليقاًء ووصله البخاري في الصلح» باب هل 
يشير الإمام بالصلح» من طريق يحيى بن بكير» عن الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن 
الاعرج بهذا الإسنادء والاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: (فمر بهما رسول الله ي4) ظاهره يخالف ما مر أن النبي ييه كان في حجرته» فسمع 
أصواتهماء وأوله الحافظ في الفتح بأن المراد من المرور في هذا الحديث المرور المعنويء 
يعني علمه بهماء ولا يعد انها أن یکرت مر بها آولا فلم يلتفت إليهما في أول مرة» حتى 
دخل حجرته» ثم لما ارتفعت أصواتهما كشف سجف حجرته» وفعل ما فعل» ومشل هذا 
الاختلاف يسير لا يقدح في صحة الحديث»› والله أعلم . 


كتاب : المساقاة 1 


)٥(‏ - باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» 


41۳ ) حتفنا خد ب عبد الله نن بُو . دتتا َير بن خرب . حدتا 
a‏ بن سيل . آخبڙني ابو ر بن محمد ن عرو بن حزم؛ أ مر ِى عبد العزيز 
eS‏ أنه سَمِعَ أب 
ا ال رَسُول اللو بيا : (أؤ سَمِعْتُ رَسُول الله ئ يمو ): «مَن أذْرَك ماله َيِه عِنْدَ 


يمر ورا ر 


رَجل فد فد افلس (أو اسان فُذ أَْلَس) فهو احق په مِنْ عَيرو». 


(9) - باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس» ..إلخ 

۲ ۔ )٠٥٥۹(‏ ۔ قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين» بعضهم 
من بعض › yy‏ وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعمر بن عبد 
العزيزء وأبو بكر بن عبد الرحمن. أفاده النووي . 

قوله : (سمع أبا هريرة) أخرجه البخاري في الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس في 
البيع والقرض. ومالك في البيوع» باب ما جاء في إفلاس الغريم» والترمذي» (رقم: )٠١١١‏ 
في البیوع» باب ما جاء إذا فلس الرجل الغریم» وأبو داود (رقم: ۳١۱۹‏ إلى )٠۲١۲‏ في 
البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه» والنسائي في البيوع» باب الرجل يبتاع 
فیفلس» وابن ماجه (رقم: ۲۳۵۸ و۹٣۲۳)‏ في الأحکام» باب من وجد متاعه بعینه والدارمي في 
البيوع (رقم: )۲٠۹۳‏ والطحاوي في الإجارات» باب الرجل يبتاع سلعة» فيقبضها ثم يموت 
وٹمنها عليه دين . 

قوله: (أو: سمعت رسول الله ب) كذا وقع بالشك عند البخاري أيضاًء وقال الحافظ : 
هو شك من أحد رواته» واظنه من زهیرء تي ل ارتي رواب اد من رواد فن ی ع 
كثرتهم فيه التصريح بالسماع» هذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلا» فتح الباري ٥(‏ : 
۷( 

قوله: (قد أفلس) الإفلاس في اللغة: عوز المالء والهمزة فيه للسلب» يعني : سلبت 
فلوسه» وقيل: الهمزة للانتقال من حال إلى حال» وأفلس الرجل: إذا صارت دراهمه فلوساء 
وراجع مجمع البحار. 

قوله: (فهو أحق به من غيره) استدل به الجمهور على أن الرجل إذا اشترى من الآخر 
شيئا» ولم يقض ثمنه» حتى أفلس» ثم وجد البائع عنده السلعة المبيعة بعينهاء فإن ذلك البائع 
يملك فسخ البيع واسترداد السلعة منه» ولا يشاركه فيها أحد من الغرماء غيره» وهو قول مالك 


٦‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e Sor N. 2 


“_- (۰۰۰) حدثنا یحییٰ بن یحی . ابرا هُسَبْمْ . ح وحدنتا فتَيْبَةٌ بن سَمِيٍ 


والشافعى وأحمد» وبه قال عروة» والأوزاعى» والعنبري» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذرء 
كما في المغنى لابن قدامة» كتاب المفلس (6: .)٠١۸‏ 

وقال أبو حنيفة ه: البائع في الصورة المذكورة أسوة للغرماء» وليس له أن ينفرد بأخذ 
تلك السلعة» وهو قول الحسن» والنخعي» والشعبي» وابن شبرمة ووكيع› وأبي شف 
ومحمد» وزفر رحمهم اللّه» كما في عمدة القاري »)٥١ :٦(‏ وبه قال الثوري» كما في مصنف 
عبد الرزاق (۸: .)۲٣١‏ 

استدل الجمهور بأحاديث الباب» وحملوها على البيع لما سيأتي ذكر البيع مصرحاً في 
رواية ابن ا حسين : «آنه لصاحبه الذي باعه». 

واستدل أبو حنيفة كله بأن المبيع قد خرج عن ملك البائع بالبيع» وكان له حق الإمساك 
للثمن» فلما سلمه إلى المشتري سقط حقه عن المبيع أصلاً ولم يبق له إلا دين الئمن في ذمة 
المشتري» فساوى فيه الخرماء بسبب الاستحقاق» فيساويهم في الاستحقاق» كسائرهم. 

واستدل الإمام محمد كام في كتاب الحجة (۲: )۷١١‏ على مذهب أبي حنيفة بحديث 
علي وله : «أنه أسوة للغرماء»» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸: ۲٦١‏ رقم: )٠١١۱۷١‏ 
من طريق آبي سفيان» عن هشام الدستوائي› عن قتادة» عن خلاس› عن علي و 
فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها» وأخرجه ابن حزم في المحلى (۸: )۱۷١‏ من طريق وكيع 
عن هشام الدستوائي بهذا الإسناد عن علي» قال: «هو فيها أسوة الغرماءء إذا وجدها بعينها إذا 
مات الرجل وعليه دين» وعنده سلعة قائمة لرجل بعينهاء فهو فيها أسوة الغرماء». 

واعترضوا عليه بان مداره على خلاس بن عمرو» ولا يصح سماعه عن علي» إنما كان 
يحدث عن كتاب» وأجاب عنه الحنفية بأنه من رجال الجماعة» وثقه ابن معين› و 
i GS e‏ ڪيه في کتاب 
الجهاد من المحلى”'» ذكره المارديني في الجوهر النقي ha E A SOS :٦(‏ 
مضمون» وشيخنا العثماني في إعلاء السنن GE :٠١(‏ واستدلال الإمام محمد بحدیثه 
دلیل على صحته عنده. 

ولكن الذي يظهر من مراجعة هذا الأثر فى مصنف عبد الرزاق والمحلى» أنه فيما إذا مات 
المشتري بعد الشراء» وليس فيه ذكر الإفلاس» وقد صرح به الإمام محمد في كتاب الحجة» 
حيث قال: «جاء الحديث عن علي بن أبي طالب وئه أنه قال في الموت أنه أسوة للغرماء» ثم 


منه» راجع كتاب الحدود من المحلى :١١(‏ ۲۳۸» مسألة: .)٠١٠١‏ 


كتاب: المساقاة ۷ 


ومد ي o2‏ ر و 


قال : «ولیس الإفلاس والتوى ET‏ یدع مالاً» فکأنه نه قيس اللافلاس 
على الموت» ولم يرد ذكر الإفلاس في أثر علي وه صريحاًء ولكن اتفاق فقهاء الكوفة مثل 
النخعي» والشعبي» والثوري» وابن شبرمة وأبي حنيفة وأصحابه على أن حكم الموت والإفلاس 
سواء» مما يدل على أنهم كان عندهم أثر علي صريحاً في ذكر الإفلاس» والله أعلم. 

ويمكن أن يستأنس للحنفية أيضاً بما أخرجه البيهقي في باب الحجر على المفلس من سننه 
)٤۹ :0‏ عن عبد الرحمن بن دلاف: «أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل» فيغالي بهاء ثم 
يسرع السير: ن الع فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فقال: أما بعد أيها 
ا فإن الأسيفع أ أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : : سبق الحاج» إلا إنه قد أدان 
مخز ضا فأصبح وقد رین به فمن کان له عليه دين فلياًتا بالغداة» نقسم ماله بين غرمائه» وفي 
رواية أخرى : انقسم ماله بي بينهم بالحصص) . 

فالظاهر في هذه القصة أن الرجل الجهني كان قد أفلس بشراء رواحل غالية وعجز عن أداء 
ثمنهاء ولفظ عبد الرزاق قريب من الصراحة في ذلك لأن فيه: «كان رجل من جهينة يبتاع 
E‏ حتى أفلس» كما في التلخيص للحافظ (۳: ١٤)ء‏ ولكن 
عمر ت طبه أعلن بقسمة ماله بين غرمائه ولم يؤذن باعة الرواحل أن يستردوها منه» فلو کان البائ 
یستحق الاسترداد لأعلمهم بذلك. 

ولا شك أن أمثال هذه الدلائل ليست إلا مؤيدة» وإنما استدلال الإمام أبي حنيفة كث 
بالأصول الثابتة المجمع عليهاء وهي أن المبيع ينت ينتقل إلى ملك المشتري فور تمام العقد» وإلی 
ضمانه فور تمام القبض» وهو مفاد الحديث المشهور: «الخراج بالضمان»» فصار المبيع کسائر 
أملاك المشتري› لا ترجيح للبائع فيها على بقية الغرماء. 

وأما حديث الباب فقد حمله الحنفية على الغصوب» والودائم» والعواري» والمقبوض 
على سوم الشراء» فإن صاحبها أحق بها من غيره» لكونها في ملكهء واستدلوا على ذلك 
بو جهین : 

- عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله َل : «إذا ضاع لأحدكم متاع» أو سرق له 
متاع» فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق به» ويرجع المشتري على البائع بالثمن» أخرجه أحمد 
في مسنده :٥(‏ ۱۳)» والبيهقي › في كتاب التفليس» باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك من 
سننه (: .)0٥۱‏ 

وفي إسناد هذا الحديث حجاج بن أرطاةء والکلام فيه مشهور» ولم يعيبوا عليه بالكذب» 
وإنما عابوا عليه بالتدلیس والإرسال» وقد وثقه السفيانانء والعجلي» وجعله أحمد بن حنبل من 


۸ ۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 


RA او١ م ي کو ل‎ 7 2® a gs 


الحفاظ» كما في التهذيب (۲: ١۱۹)ء‏ وقال العيني في عمدة القاري :)٥۷ :٦(‏ «ما للحجاج؟ 
وقد روى عنه مثل الإمام أبي حنيفة› والثوري» وشعبةء وابن المبارك. ... وقال الخطيب: أحد 
العلماء بالحديث والحفاظ له وفي الميزان: أحد الأعلام». 

فيقول الحنفية: سياق حديث سمرة هذاء وسياق حديث أبي هريرة في الباب واحد» 
وحديث أبي هريرة مختصر» فيحمل على ما رواه سمرة مفصلاً . 

۲ قد وقع في حدیث الباب: «من أدرك ماله بعينه» وهو إنما يصدق على المسروق› 
والمغصوب» والودائع» والعواري» بمدلوله الحقيقي»› لأنها ملك صاحبهاء وأما المبيع فلا 
يصدق عليه أنه مال البائع بعد ما قبضه المشتري» وكذلك لا يصدق عليه أنه ذلك المبيع بعينهء 
لأن الشيء يتغير بتغير الملاك. كما هو مفاد حديث بريرة: «هي لك صدقةء ولنا هدية»» فحمل 
الد على المسروق» والمغصوب» والودائع» والعواري» والمقبوض على سوم الشراء أولى» 
عملا بلفظ الحديث» ولو حملناه على المبيع كما فعله الجمهورء لخرج لفظ الحديث عن 
حقيقته» والحقيقة أولى من المجاز. 

ولكن يشكل عليه ما سيأتى من رواية ابن أبى حسين» ولفظه: «أنه لصاحبه الذي باعه» فقد 
وقع فيه ذكر البيع صريحاًء وكذلك وقع لفظ البيع في عدة روايات أخرى أخرجها مالك وغیره. 

وقد أجاب عنه الحنفية بأن المحفوظ في هذا الحديث رواية من لم يذكر فيه البيع» ويقول 
الإمام محمد زاهد الكوثري كلف في النكت الطريفة (ص: ۲۳۹): «وأما مسلم فأخرجه بلفظ 
البخاري بعينه في سبع طرق» وبمعنى رواية البخاري في ثلاث طرق وليس فيها ذكر البائع» 
وانفراد طريق واحد عنده بلفظ : «لصاحبه الذي باعه»» وهو رواية ابن أبي عمر» عن هشام بن 
سليمان» فابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى العدني» راج عليه حديث موضوع في بعض 
الروايات وهشام المخزومي لا تخلو رواياته من اضطراب» وعادة مسلم حشد الروايات في 
صعيد واحد» ليسهل على الباحث ترجيح الراجح منهاء ولا شك أن الطرق التي توافق رواية 
البخاري هى الراجحة على تلك الرواية المنفردة» فيكون الاعتماد على لفظ البخاري» وليس فيه 
لفظ البيع». 

وخلاصة الكلام في إسناد هذا الحديث أن هذا الحديث رواه عن أبي هريرة أبو بكر بن 
عبد الرحمن» وهشام المخزومي› وبشير بن نهيف وغرآاك» وأبى سلمة وعمس بن خلدة فاما 
هؤلاء الأربعة الأخيرون» فلم يذكروا لفظ البيع أصلاًء ولم يختلف عليهم في ذلك» وتجد رواية 
أبى سلمة عند ابن ماجه» ورواية عمر بن خلدة عند الطيالسى كما فى منحة المعبود )۲۷٤ :١(‏ 
والدارفطتي (۲: €۹ والأغرين عند مسلم» وأما شام المخرومي: فقرد بذكر البح غت أبن 
حبان في صحيحه» كما ذكره الحافظ في الفتح .)٤١ :٥(‏ 


کتاب : المساقاة ۹ 


فيان بن عة اخ وحدنا محمد بن المتتى , حَدَتا عَبْدُ الْوَهّاب» a‏ 


وأما أبو بكر بن عبد الرحمن فقد اختلف عليه في ذلك» فروى عنه عمر بن عبد العزيز 
والزهري» فأما عمر بن عبد العزيز فلم يذكر البيع في حديثه إلا ابن الحسين عن أبي بكر بن حزم 
عنه عند مسلم» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد 
العزيزء فلم يذكر البيع فيه في رواية جماعة من الحفاظ» مثل زهير» وهشيم» والليث بن سعد 
وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وعبد الوهاب» والقطان» وحفص بن غياث» وأنس بن 
عياض» وأبي خالد الأحمر» ويزيد بن هارون»ء ومالك كلهم رووا هذا الحديث عن يحيى بن 
سعيد» عن أبي بكر بن حزم» عن عمر بن عبد العزيزء بغير لفظ البيع . 

وقد تفرد الثوري في روایته عن یحیی بن سعید» فرواه عنه في جامعه بلفظ : «إذا ابتاع 
الرجل السلعة» ثم أفلس إلخ» ولكنه لم يعمل بهء فإن مذهبه كمذهب الحنفية» كما قدمنا عن 
مصنف عبد الرزاق (۸: ١٠۲)ء‏ فظهر أنه ليس في رواية عمر بن عبد العزيز ذكر البيع إلا في 
طريقين من بين أربعة عشر طريقاء وهما: طريق ابن أبي الحسين عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن 
عبد العزيز» وطريق الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد 
العزيز» ثم لم يعمل الثوري طريقه مما يدل على شكه في ذلك» فبقي طريق واحد» وهو طريق 
ابن اي الحسين› وقد عرفت ما فيه في كلام الإمام الكوثري د که فظهر أن الراجح في رواية 
عمر بن عبد العزيز ترك ذكر البيع» ولذلك ترى الحديث في مسند عمر ابن عبد العزيز (ص: 
۲ رقم : ۲ مثبتا بغير لفظ البيع› وقد ساقه الباغندي عن عمر بن عبد العزيز بنحو سبعة 
عشر طريقا» وليس فيها ذكر البيع إلا في طريق الثوري . 

وأما الزهري فقد رواه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بلفظ البيع » ولكن المحفوظ في رايته 
عنه مرسلاء كذا رواه مالك في موطئه عنه أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي ييو ولم يذكره عن 
الزهري مسنداً إلا عبد الرزاق» وقد اختلف فيه على عبد الرزاق أيضاًء كما ذكره العيني في 
ال 0 م ی 0 فو الل کان عا 
اراق هه و اا هل او واو هو اج ان روا قن مالك د فال 
الدارقطنى : ولا يثبت هذا عن الزهري مسندأًء وإنما هو مرسل» وقال أبو عمر: كذا هو مرسل 
فن جميع الموطات التي رأيناء حكى هذه الأقوال العيني في العمدة» ثم قال: 

«فإن قلت: المرسل حجة عندكمء قلت: نعم ولكن المسند أقوى» لأن عدالة الراوي 
شرط قبول الحديث» وهي معلومة في المسند بالتصريح» وفي المرسل مشكوكةء أو معلومة 
بالدلالة» والصريح أقوى من الدلالة» والعجب من هؤلاء أنهم لا يرون المرسل حجة»ء ثم 
یعملون به في مواضع) . 

فظهر بهذا أن المحفوظ رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضاً بدون ذكر 


f‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حمر یا E‏ 


ابيع » وخمسة من تلامذة أبي هريرة: بشير بن نهيك» وعراك» وأبو سلمة» وعمر بن خلدة وأبو 
بكر بن عبد الرحمن» كلهم يروونه بغير لفظ البيع » ولم يبق إلا هشام المخزومي متفرداً في ذكر 
البيع وهو مستور كما في التقريب» وسكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6: ۲: 
١‏ فروايته مرجوحة أمام هذه الروايات الكثيرة الجمةء ولعله قد اختلف عليه أيضاً لأن 
الباغندي كل أخرج عن مسند عمر بن عبد العزيز (ص: ۳ رقم ۳۴) حدیت ابی بکر ین 
عبد الرحمن» بلفظ : «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس بعينه فهو أحق به)» ثم قال: «حدثنا 
محمد» حدثنا ابن المديني» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن هشام بن يحيى» عن أبي 
هريرة» عن النبي بي بمثله» فالظاهر أن روايته بغير لفظ البيع» فغاية ما في الباب أن الأربعة من 
E‏ والإثنان قد اختلف عليهماء فلا شك في رجحان ما اتفقوا 
عليه» وشذوذ ما ذكره بعض الرواة. 

فيقول الحنفية : الحديت جالعن كر اء فنحمله على حديث سمرة بن جندب» وقد 


ورد فيه ذكر السرقة صريحاًء وبه يوافق الحديث الأصول الثابتةء ولا يحتاج حينئذ إلى التأويل 
في قوله 4 : «من أدرك ماله بعينه» وحمله على المجاز. 

ثم لو صح ذكر البيع في الحديث يمكن حمله عند الحنفية على ما قبضه المفلس على سوم 
الشراء» قبل تمام البيع» فيكون معنى قوله: «للذي باعه»: الذي أراد بيعه ليوافق الحديث 
الأصول الثابتة» وليمكن حمل «من أدرك ماله بعینه» على حقيقته› ولئلا یبقی تعارض بين هذا 
الحديث وحديث سمرة بن جندب› وأثر علي وين . 

وأجاب عنه شيخ مشايخنا الأنور كه في فيض الباري (۳: )۳١١‏ بأن ما في الحديث 
مسألة الديانة دون القضاء» ويجب على المشتري ديانة أن يبادر بسلعته» فيردها إلى البائع قبل أن 
يرفع أمره إلى القضاءء فيحكم بالأسوة. 

هذه خلاصة ما استدل به الحنفية في هذا الباب» وبالجملةء فالمسألة مجتهد فيهاء ولكل 
من الفريقين دلائل قوية» وإن مذهب الجمهور أوفق بلفظ الحديث» كما أن مذهب الحنفية أوفق 
بالأصول الثابتة» ولهم عن حديث الباب أعذار قوية. 
غیر ما ذکرناه فیما قبل : 


١‏ - أخرج ابن حبان في صحيحه» قال: «أخبرنا عمران بن موسى السختياني» حدثنا 


کتاب : المساقاة 34 


۶-(۲۳) حدَثنا ابن أي عُمَرَ. دتتا هسام بن سلما (وَهُو ابن عِكرِمَةَ بن 

لڍ المَخُرُومِي) عَنِ ان جُرَيْج. e E‏ أن E‏ 
گنرد نی ڪئم اتر اا غت ن عب رار عا عر حَڍيث ابي بر بن 
َبْدِ الرحمن» عَنْ حَدِ ذیٹث يث ابي هريره ءَ عن التي کي في الرَجُل الذي يُعْيِمُ إا وجد 
عنده َه الماع ٠‏ يفره 3اه إِصَاجبه الّذِي E‏ 


۱ 


> قال: قال رسول الله کل : «إذا عدم الرجل» فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به» راج 
ا ر س ٠‏ ۴ ر ab‏ يمه فهو ج 
موارد الظلمآن للهيثمي (ص: ۲۸۳ رقم 6۵ 

وعمران بن موسى السختياني» لم أر من ترجمه بهذه النسبة» ولكن أخرج ابن حبان هذا 
الحديث في صحيحه مما يدل على صحته عنده وذكره الحافظ في التلخيص (۳: ۹) وسکت 
علیه» فکفی به مؤيداً لمن روى الحديث بلفظ البيع . 

- أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۸: ۲٠١‏ رقم: :)٠١۱١۹‏ «أخبرنا إسرائيل» عن عبد 
العزيز بن رفيع » عن ابن أبي مليكة» قال: قال رسول الله بي : «من باع سلعة برجل لم ينقدهء ثم 
أفلس الرجل» فوجد سلعته بعينهاء فليأخذها دون الغرماء» وهذا مرسل» ومراسيل ابن أبي مليكة 

فهذان الحديثان مما يقوي رواية من روى حديث أبي هريرة طبه بلفظ البيع» ومجموع هذه 
الروايات يشكل ردها. ثم إن الذي روى الحديث بلفظ البيع لم يخالف غيره وإنما أتى بزيادة 
سكت عنها الآخرون» وزيادة الثقة مقبولة» فما بالك بما رواه أكثر من ثقة! ولذلك يظهر من 
كلام الإمام الشيخ عبد الحي اللكنوي كث في التعليق الممجد أنه ميال إلى ترجيح مذهب 
الجمهور فى هذا الباب» والله سبحانه أعلم . 

)٠٠١( - ۴۳‏ ۔ قوله: (حدثنا هشام بن سليمان) مشاه أبو حاتم وقال العقيلي : في حديثه 
عن غير ابن جريج وَهُْم» روي عن الثوري حديث: «من حج فلم يرفث» بسند عجيب» وقال أبو 
OVS‏ 

قوله: (ولم يفْرفه) يعني : لم یستعمله بما یغیره» أو لم يستهلکه ببيع› أو هبة» أو عتق› أو 
نحوه» فإنه لا يرجع فيهاء لأنها ليست على يد المشتري. ثم إن الجمهور قد اختلفوا في تفريع 
كثير من المسائل على حديث الباب» وليراجع لها عمدة القاري .)٠٥٤ :٦(‏ 


سلمة بن شيث› والله أعلم . 


۷۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۲٤( -۹‏ حدّثنا مُحَمَد بن المسنّى. حَدَنتا محمد بن جَعْمَرٍ وَعَبْدٌ الوَحمْنِ بُ 
مهدي . قَالاً: ST‏ اضر ين اس عَنْ بَشِير بن هيك 


عن ابي هريره ء عن ابي بل قال : «إذا اا ا 
احق بو» 
۳۹1¥ -)**( وحدَثني رَهَيْرُ بن حَرْب. دا إسْمَاعِيل بن إِبْرَاهيم. دنا 


2 
و و ەو 2 a‏ ع E‏ 


سڃيڏ. ح وڪي زير بن زب ايضاً. حڏتا معاد بن ِشام. حَدٿيي اپي. اهُا عن 
اء هذا الإستادء مله وَقَالاً : «فَهُو اح به مِنَ الْعرَمَاءِ. 

۳۹۸ - )°( وحدّثني محمد بن أخْمَدَ بن ابي حف وَحَجاح بن الشاعِر. فالا : 
نتا أو ملم الْخُرَاعِيْ (ئال حَجاج: مَنْصُورٌ ن سَلَمَ. ابرا يمان بن لا 
نيم بن عِرَالو عَن أبيوء عَن ابي هُريْرَةَ؛ آل الله عل د قال: «إذا 
و ا ا 


)١(‏ - باب: فضل إنظار المعسر 
)۲١( - ۹۹‏ حڌثفا أَحمَدُ بن عَبْدِ الل بن يونس . حدتا رهَير. حدتتا مَْصُورُ٬‏ 


س ا ا اللو با کک 


2 


)٠**(‏ ۔ قوله: (حدٹا سعيد) يعني : ابن ا عروبة» ووقع في بعض النسخ (شعبة)» 
)١(‏ - باب: فضل إنظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء إلخ 
)٠١۹٦۰( -‏ ۔ قوله: (أحمد بن عبد الله بن يونس) بن قيس»› بو عبد الله التميمي 
قوله : a‏ ا بو عتاب السلمي»› کما في عمدة القاري (ET : ٥(‏ 
قوله : (ربعي بن حراش) بكسر الراءء وسکون الباءء وکسر العين»› والياء المشددةء وأبو 
حراش حاءه مكسورة» وراه مخففة . 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل» وفي الاستقراض» باب حسن التقاضي» وأخرجه ابن ماجه في 
أبواب الصدقات. باب إنظار المعسرء وأحمد فى مسند أبى مسعود ( : .)١١۸‏ 
قوله: (تَكَقَّتِ الملائكة روح رجل) يعني استقبلت روحه عند الموت» وفي رواية عبد 


كتاب : المساقاة ۳ 


نت ادان الاس . فَآمُرُ اني أن ينْظرُوا المعْسر يوروا عَن الْمُوسر 
َر وجل : اروا عله). 

e 4۷‏ ا بن إِبراهيم (وَاللَمْصٌ لابن حجر) قالاً: 
حدثتا جُرير» َنِ المُغِيرةء عَنْ َعَم بن أي هن > عن ربعي را E‏ 
َيه وأبُو مَسْعُوو. فال خا جل لقي ره مَال: U‏ ل اا 
إا ا دا مال ES FEA ORE e‏ 


ك 


-“- (۲۸) حدثنا محمد بن المد e‏ ا 
ا عن الي ؛ «أَنَ رَجُلاً ماك 


فذحل اجه . فقيل لَه ما كنت تَعْمَل؟ (قال: لما کر وا ذُكَرَ) قَقَالَ : إلي نت باي 
الاس ا ا َو في القْدِ. قفر لا فال انو مود 


0 


. الله كل‎ ES 


e 


الملك بن عمير في ذكر بني إسرائيل عند البخاري: «إن رجلا كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك 
لبقبض روحه» . 
e E 2‏ 7 وهو ا کان عبداً. 
کات وو غر ا e TT‏ 
وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة» وعن عطاء : نها عامة في دين الربا وغيره» واختار 
الطبري أنها نزلت نصا في دين الرباء ويلتحق به سائر الديون» لحصول المعنى الجامع بينهماء > فإذا 
أعسر المديون وجب إنظاره» ولا سبيل إلى ضربهء ولا إلى حبسه. كذا في فتح الباري TAY 2 : ٤(‏ 
قوله: (ويتجوزوا عن الموسر) وفي رواية البخاري في البيوع: «ويتجاوزوا» وكلاهما 
بمعنی واحد» والمراد المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاءء وقبول ما فيه نقص يسير 
)٠0*( _- ۷‏ - قوله: (فكنت أقبل الميسور) يعني : آخذ من مديوني ما يتيسر له» وأتجاوز 
 )٠٠١( -۸‏ قوله: (فإما دَگرّ وإما ذُكَر) شك من الراوي» في أن الرجل ذكر مسامحته 
بنفسه» أو ذكره الملائكة. 


قوله : (أَنجورَ في السكة) يعني : في الدراهم والدنانير المضروبةء قال في النهاية : ايسمى 


V€‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4۷۲ - )۳۹( حدذثنا ا سّعيد ر الأشَج. حدقا بُو خالد EE‏ عن سعد ن 


ر عن ربجي بن عن ا قال: ي اله بعبلٍ م عباده ااه الله ل 


جره و ٤ے‏ 


مالك کت 1 ا رگا من ن قي 0 فکنلت ع افر 
ال فَقَالَ الله ا خي ڌا متك تاو زوا عن عدي . 


قال عُقَبَةٌ بن عَامر الْجُهَبِيٰء واو وو الا نهاری: هذا سَمِعْتَاه مِنْ في 
رسو الله لة. 
۹۷۲ (۰) حتفنا ټخټئ ټی ټځټی واڼو ټڅ پئ آيي شيب ڌاو کي 


كل واحد منهما سكة» لأنه طبع بالحديد» واسمهاسكة» وقوله: «أو فيي النقد» شك من الراوي» 

كذا في شرح ذهني . والمراد أني كنت أتجاوز عن عيوب السكة أو النقد. 

2 ۲۹ _)***( قوله: (فقال عقبة بن ,عام الجهني وآبو مساقو مكذا ي 
التخ» وهر وهنم 'والأصل أن آبا مسعود 4 

a ھکذا‎ 


ترجمة عقبة بن عمرو. 


وحدیثه هذا اُخرجه الترمذي في البيوع» (رقم: )١١۷١‏ باب إنظار المعسر والرفق بهء 
وأحمد في مسنده .)٠١١ :٤(‏ 

 )٠١١١( ٠١‏ قوله: (حوسب رجل) الظاهر أن هذه القصة وقصة حديث حذيفة المار 
واحدة» ويحتمل أن يكون هذا إخباراً عما سيقع عند الحساب بعد الحشر والنشر» وعبر عنه 
تالمافي لفح قر عه الال الك ف ار ار 9 0 مل ایشا آل 
يكون الرجل قد يحاسب بعض الحساب بعد موته قبل النشور» وإلى هذا الثاني مال العيني في 
عمدة القاري .)٤٠٤ :٥(‏ ويدل عليه ما مر في حديث حذيفة أن هذا وقع دما شوت ال 


روحه» والله أعلم . 


كتاب : المساقاة {Vo‏ 


خی ج ا ج ا 


رَجُل ممن گا بل َل يُوجَد له مِنَّ احير شيْء. 


إ! 
مورا َا بام َا أن بتجاوژوا ء عَنِ المُعْسر. قال : 3 
بذك مِنه. َجَاوَرُوا عله . 


4۷4 - )۳۱( حقشفا مَنْصُور بن آپي مُراجم وَمُحََدُ ي قر ن زياد ال 
م حدتا راهيم بن سعد عَن ¿ الرهْرِيٌ. وال أبن جعْفر: : حبرا راهيم (وَهُو ابن 
سغڍا عَنِ ابن شِهاب) عن عَُيْدِ الله ن عبد الله ن َة عَن أي هُريْر؛ ان 
رَسُولَ الله لل قال : گان رَجْل ياين الاس . فان قول لِفَتَاه: إا E‏ 
َه لَعَل الله يساور عَنًا لقي الله جاور َه . 

E . حڌثني حَرْمَلَه بن يخي‎ )۰٠۰( - 4۷o 

۳ > عن ابن شِهَاب؛ اَن عُبَيّدَ اللو ب عَبْدِ الله بن عُغبةً خد مع آبا هريرَة 
يفول سحت رسول الله كاه هة يول . بيله. 


۳۹۷٩‏ - (۳۲) حدثن ا وا 


dF ©‏ ج 2 2 ء٤‏ 5 
a‏ ن آي أ ة 


الإيمان» i‏ 8 له الغفران أف أفاده الأبي. 


)٠١۹۲( -۱‏ - قوله: : (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في البيوع» باب من أنظر معسراً 
وفي الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» > والنسائي في البيوع»› باب حسن المعاملة والرفق في 
المطالبة. 

۲- (۹۳) - قوله : و امیش ا و ا ا ر ES,‏ 
الأزدي المهلبي البصري› سكن بغداد» ضعفه ابن المديني وزكريا الساجي» mE‏ 
ويعقوب بن شيبةء وقال ابن معين» وأبو حاتم» وصالح بن محمد: صدوق» وقال أبو حاتم : 
شالت سلیعان بن حرتب نه فقال؟ : صدوق لا بأس به» کان يختلف معنا إلى حماد بن زيدء 
وا عا هوا وة ه ابن حبان في الثقات» مات سنة (۲۲۳ أو ١۲۲ه)»‏ وراجع التهذيب 
.(A :)‏ 


قوله : (أن أا قتادة) هذا الحديث مما أنفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستة» وأخرجه 
أحمد (ه :°۸ (oe: og,‏ والدارمي (۲: ۰۱۷١‏ رقم : ۲۵۹۲) من طريق محمد بن كعب 


القرظي » ولفظه : «(من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القبامة). 


4۷٦‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


e a E A ه‎ AT sr 
I a E 
2 وي ٣رر ۶ي‎ 


وب 

5 لات ٥‏ مھ 2 e E‏ ر o ٤‏ ا ےچ E‏ ت چ مه ٤‏ 

رسشول الله ي يمول : «مَنْ سره أن يجيه الله مِنْ كرب يَوْم القَيامَة فلينفس عَنْ معْير؛ أو 

۶ ضع عله 
)٠00( _-_“_-۷‏ وَحَدثذِيه أبُو الاهر. أخبرتا ابْنْ وَهْب. 


بن حَازِم» 


8 م و 
حبري رر 
ےه أ 


عن يوت› ذا الاستادء نوه . 


قوله: (فتواری عنه› ٹم وجده) تفصيله ما أخرجه أحمد في مسنده (۵: ۸ ) من طریق 
محمد بن كعب القرظی » قال: «إن أبا قتادة کان له على رجل دین» وکان يأتیه يتقاضاه» فیختبىء 
منه» فجاء ذات يوم» فخرج صبي › فسأله عنه» فقال : نعم » هو .في الست يأکل خزيرة»› فناداه : 
يا فلان! أخرج› فقد أخبرت أنك ههناء فخرج إليه» فقال: ما يخيبك عني؟ قال: إني معسر› 
ولیس عندي . قال : آلله إنك معسر؟ قال: نعم» فبكى أبو قتادة» ثم قال : سمعت رسول الله کيو 
يقول: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة) . 

قوله : (من كرب) جمع كربة بضم الكاف» وهي غم يأخذ النفس لشدته»› وروي في بعضص 
النسخ بفتح الكاف وسكون الراء وهو تمخنى الكرية> أفاده ابن الملك في مبارق الأزهار (: 
.(or‏ 

قوله: (فلينفس) فليفرج› وأصله من النفس بفتحتين» يقال: أنت في نفس» يعني : في 
سعة» فكأن من كان في كربة ضاقت عليه مداخل الأنفاس» فإذا فرج عنه فسحت» وراجع مجمع 
البحار. 

قوله: (أو يضع عنه) كذا في سائر النسخ الموجودة عندي» وضبطه علي القاري في المرقاة 
بالجزم» عطفاً على قوله «فلينفس»» والقياس فى مثله أن يكون «أو ليضع» بإعادة اللام» ولكن 
العرب يتوسعون في کلامهم بمثله › والله أعلم . 


فائدة: 

الفرض أفضل من النفل بسبعين درجة» إلا في مسائل: الأولى: إبراء المعسر مندوب» 
وهو أفضل من إنظاره الواجب» الثانية : ابتداء السلام أفضل من جوابهء الثالثة: الوضوء قبل 
الوقت مندوب» أفضل من الوضوءء بعد دخول الوقت. ذكره علي القاري في المرقاة (1: )٩۸‏ 
باب الإفلاس والإنظار» وفيه نظرء فتأمله. 


كتاب : المساقاة 7V‏ 


(۷) - باب: تحريم مطل الغذّي. وصحة الحوالةء 
واستحباب قبولها إذا أحيل على مَلِىَ 
-(۳۴) حدَثنا يَحْيَیٰ بْنُ يَحْيّی. َال a‏ الرَنَاوِي 
ن الأغرج؛ عن اي هُرَيْرةَ؛ اال الله کل َال : «مَظل الْعَْيّ طلم e‏ 


(۷) - باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة إلخ 

)٠١١4( - ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري فى الاستقراض» باب مطل الغنى 
ظلم» وفي الحوالات» باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ وباب إذا أحال على مليء 
فليس له رد» وأخرجه مالك في البيوع باب جامع الدين والحول» وأبو داود (رقم: )۳٤١‏ في 
البيوع» باب في المطل» والترمذي (رقم: (٠٠۸‏ في البيوع» باب في مطل الغني أنه ظلم 
والنسائي في البيوع» باب الحوالة» وابن ماجه في الصدقات» باب الحوالة» والدارمي في 
البيوع» باب مطل الغني» وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: ۲٤٥‏ و٤٥۲‏ و۰٦۲‏ و٥٠۳‏ و۷۷٣‏ 
و۳۸۰ و۳٦٤‏ و٥٠٤)»‏ وهذا اللفظ مروي أيضاً عن ابن عمر عند أحمد في مسنده (۲: ۷۱( 
وعن جابر عند البزار في مسنده» كما في عمدة القاري .)٦٦۳ :٥(‏ 


قوله : (مَظل العَنيّ ظلَمٌ) ورواه النسائي وابن ن¿ ماجه وأحمد في مسنده (۲: ۲٤١‏ و٤٥۲‏ 
و۳۷۷) بلفظ : «المطل ظلم الغني» ورواه همام بن منبه في صحيفته (ص: ١٠١٠ء‏ رقم: )٦١‏ 
بلفظ : «إن من الظلم مطل الغني» وبهذا اللفظ أخرجه أحمد عنه في مسنده (۲: ٥)؛)‏ والبيهقي 
(1: ۷۰) وهو يفسر ما قبله. 


وأصل المطل: المد. قال ابن فارس: مطلت الحديدة أمطلها مطلاً : إذا مددتها لتطولء 
وقال الأزهري : المطل المدافعة . وقال ان ی في المحكم : المطل التسويف بالعدة والدين 
ویستعمل من باب نصر وباب لقاع جه وا اوها ا ا أداؤه بغير عذر. 


و«مطل الغني» من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله» والمعنى: أنه يحرم على الغني القادر أن 
يمطل بالدين بعد استحقاقه» بخلاف العاجز. وقيل: هو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله 
والمعنى أنه يجب وفاء الدين ولا يجوز تأخيره» ولو كان الدائن غنياًء ويؤخذ منه حكم الدائن 
الفقير بالطريق الأولىء ولکن لا يخفى ما في هذا التفسير من تكلف› فالأول اول 

وبالجملة» فمراد الحديث أن المديون إذا كان غنياً فلا يسع له التأخير والتسويف في أداء 
دينه» والمراد من الغني ههنا: من قدر على أداء دينه» ولو كان في نفسه فقيراً» واختلفوا: هل 
بعد الرجل غا إذاال كن هلله غي ولك هدر على لاكساب فل بعد ها رر د 
وجمع بعضهم بين القولين» فقال: إن كان قد استقرض لسبب هو معصية فالواجب عليه 


VA‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ودا أ ادك على مَلِيءِ يبء «. 


الاكتساب للأداءء فيعد غنياً عند قدرة الاكتساب» ولو كان فقيراً» وإن كان استقرض لحاجة 
مباحة عرضت له فلا يعد غنیا حتی یکون عنده ما یؤدیه . 


ثم جعل الحديث مطل الغني ظلماًء للمبالخة في التنفير عن المطل» وبه استنبط سحنون من 
المالكية أن الغنى المماطل لا تقبل شهادته» لكون الحديث نص على أنه ظالم. 

هذه خلاصة ما فی عمدة القاري c(1 :٥(‏ وفتح الباري (A| :٤(‏ باب الحوالة. 

ثم إن الغني المماطل يدخل فيه كل من لزمه حق يستطيع أداؤه كالزوج لزوجته» والسيد 
لعبده» والحاكم لرعیته › وسواء کان الحق ماليا أو غيره“ ویجوز للحاكم أن يعزر مثلهء لما روي 
عن الشريد بن سويد الثقفي وليه مرفوعاً : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» أخرجه أبو داود في 
الأقضية» باب في الحبس في الدين (رقم : ۲۸٦۳)ء‏ والنسائي في البيوع» باب مطل الغني» 
وار بن ماجه في الصدقات»› باب الحبس في الدين› وإسناده حسن » و صححه الحاكم (1٠ ۲ E9‏ 
ووافقه الذهبى . 

قوله : (إذا أتبع أحدكم) بصيغة المجهول من باب الإكرام» وذكر الخطابي في معالم السنن 
(۵: : ۱۷) ورسالته إصلاح خطاً المحدثين (ص: (o‏ أن أصحاب الحديث يقرء ونه بتشدید إالتاء 
من باب الافتعال» وهو غاط› والصحيح «أتبع بوزن «أكرم». وتبعت الرجل بحقي › أتبعه تباعة 
بفتح التاء: إذا طالبته بە» وأنا تبیع › ومنه قوله تجا (۱۷ : 4)(: م لا دو لی عتا دہ 
يا [الإسراء : ]٦۹4‏ والاإتباع : أن يجعل غيره يطالب ثالثاًء وهو إحالة الدين عليه» وقد ورد هذا 
الحديث عند أحمد فى مسنده (۲: )٤٦۳‏ بلفظ : «ومن أحيل على ملىء فليحتل» وهو يفسر لفظ 
حديث الباب» بأنه بمعنى الحوالة» والمراد أنه إن دعاكم مديونكم إلى أن تتركوا مطالبته 
بدینکم › وتأخذوا مدیونه به» فاقبلوا منه ذلك إن کان ذلك المحتال عليه مليئاًء يعني : : غنياً. 

قوله: (على مليء) هو مهموز اللام» من ملؤ الرجل بوزن كرم: إذا صار غنياً» فهو مليءء 
ورواه بعضهم «ملي» بتشدید الياءء فكأنه سهل الهمزةء ولهذا قال الكرماني : «الملي کالغني لفظاً 
ومعنی) حکاه الحافظ في الفتح (TAY : : ٤(‏ ورده بان صله مهموز . 

وإن هذا e e‏ وفيه 2 
الأصلى E‏ واا الا أو ا ویقال له حویل ا 
٠‏ والملتزم الثالث هو المحال عليه أو المحتال عليه» والدين هو المحتال به. وعرفه البابرتي في 
العناية بقوله: «تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه على سبيل التوثق به). 


كتاب : المساقاة ۷4 


۲/۰۰۰۹۹ حدثفا اناق بن إِبرَاهیم. نبرا عِیسی بن يونس ح حدما 

۲ اختلف الفقهاء: هل يشترط لصحة الحوالة أن يقبلها المحتال» وهو الدائنء فالجمهور 
على أنه يشترط» ولا يجب على الدائن أن يقبل الحوالة دائاً . وخالفهم أحمد بن حنبل كاف 
فقال: لا يشترط رضا الحتال لصحة الحوالة» فيجب على كل دائن أن يحتال إذا أحاله المديون 
على آخر٬‏ بشرط أن يكون المحتال عليه قادرا على الأداء. وهو مذهب داود الظاهري على ما٠‏ 
حكى عنه النووي والخطابي في معالم السنن :١(‏ ۱۸)ء وبه قال ابن حزم في المحلى (۸: 
)١‏ واستدل هؤلاء بصيغة الأمر في حديث الباب» فإن حقيقتها الوجوب» قال ابن قدامة فى 
المغني :٤(‏ 0۲۸): ولنا قول النبي يلا : «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»» N‏ 
يوني الحق الذي عليه بنفسه أو وكيله وقد أقام المحال عليه مقام تفه في التقييض» > فلزم المحال 
القبول» كما لو وكل رجلاً في إبقائ وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضاً لأّنه 
یعطیه غير ما وجب له» فلم يلزم قبوله. 


اما الحنفية والجمهور فاستدلوا بحديث سمرة بن جندب عن النبي يي قال : : على اليد ما 
أخذت حتى تؤدي» أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والحاكم» وهذا اللفظ لأحمد في 
مسنده (0: ۸)» وهو مروي عن الحسن عن سمرة» وسماع الحسن من سمرة صحيح على 
الراجح : 


فدل هذا الخديث على أن المديون ١‏ يبرء من ذدمته حتی يؤژدي الدين بنفسه» فو جب أن ١‏ 


تصح الحوالة إلا ا من الدائنء واج ج ا حمل الجمهور حدیٹ الباب علق 
٠‏ والاستحباب . 


وعلله في الهداية وفتح القدير )٤٤٤ :٥(‏ من جهة النظر بأن الدين» حق الدائن والذمم 
متفاوتة» فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة 
والمضارة» فلا بد من رضا الدائن› صيانة لحقه عن المطل والتسويف . 


ومن جهة أخرى» لو أجبر الدائن على قبول الحوالة لوجب أيضاً إذا أحاله المحال عليه 
على آخر أن یجبر على اتباعه» ثم إذا أحاله ذلك على آخر»ء أن يجبر على اتباعه ويجري هذا 
الإجبار لا إلى نهايةء وفيه ضرر ظاهر. 

۴ واا المستال غليه» فيشعرط لصكة الخوالة رضاه أيضا عند الحفية وال مالاك 
وأحمد: لا يعتبر رضاهء إلا أن يكون المحتال عدوه وللشافعي في اعتبار رضائه قولان: 
أحدهما : يعتبر كقول الحنفية› وهو ُحكى عن الزهري» لأنه أحد من تتم به الحوالةه فأشبه 
المحيل» والثاني : لا يعتبر» لأنه أقامه في القبض مقام نفسه» فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق 
كالتوكيل» كذا في المغنى لابن قدامة (6: .)٥١۸‏ 


A:‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و ے2 وو 


محمد و دا عبد اراق EE‏ دا مَعْمرء عن همام بن منبهء عن 
آٻي هُرَيرَ ڪن اللي ل . بوه 

٤‏ ثم إذا صحت الحوالة برئت ئت ذمة المحيل إلى الأبد عند مالك والشافعي › وأحمد 
رحمهم الله فلا يضح رجوع المحتال إلى المحيل أبداء غير أنه يقول مالك كّنه: إن كان 
الال اة فليا ولم يعلم المحتال بذلك» فله الرجوع› إل أن و وبه قال 
جماعة من الحتابلة» كما فى المغنى :٤(‏ ١۲٥)ء‏ وأما إذا كان المحتال عالماً بإفلاسه»ء أو كان 
غنياًء ولكنه أفلس أو مات بعد الحوالة فلا يصح عند أحد منهم أن يرجع الدائن على المحيل . 

وخالفهم أبو حنيفة كث فقال: يجوز للمحتال أن يرجع على المحيل إذا توى حقه عند 
المحتال عليه»› والتوى عنده أحد الأمرين: إما أن يجحد المحتال عليه الحوالةء ويحلف عند 
الحاكم» ولا بينة له عليه› أو يموت مفلا وقال آنو نوسشف ومحمد رحمهما الله : هناك وجه 
ثالث للتوى» وهر أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته» وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق 
بحكم القاضي عنده» خلافاً هما > كما في الهداية. وقول الصحابيين ف في الحوالة هو قول ابن 
ای ی کا ی کا تاا 

استدل الأئمة الثلاثة بحديث الباب» حيث أمر فيه المحتال بأن يتبع المحتال عليه دائماًء 
فليس له الرجوع على المحيل» وقد برئت ذمته بالحوالة» لأن الحوالة تحول حق من موضعه إلى 
غیره» وما تحول لم يعد كذا في کتاب الأم للشافعي (۳: ۲۲۸ و۲۲۹). 

وأما الحنفية فعندهم دلائل قوية كثيرة: 


١‏ أخرج البيهقي في سننه ١ :١(‏ من طريق أبي الوليد» عن شعبة» عن خليد بن 
جعفر» قال: سمعت أبا إياس» عن عثمان بن عفان» قال: «لیس على مال امریء مسلم توئ» 
يعنى : حوالة» وذكره الترمذي أيضاً تعليقاً . 

وذكر البيهقي عن الشافعي رحمهما الله أنه أعله بجهالة خليد بن جعفر»› وبأن أبا إياس لم 
یسمع من عثمان طبه لأنه من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : أما خليد بن جعفر فهو أبو سليمان البصري› من رواة 
مسلم والنسائي والترمذي»› وإنه ليس بمجهول»› فقد روى عنه شعبة بن الحجاج› وعزرة ابن 
ثابت» ومعروف أن شعبة متعنت في الرجال» ولا يروي إلا عن ثقة› وقد حكى البيهقى نفسه عن 
شعبة أنه كان يشني عليه وذكر الحافظ في التهذيب (۳: )۷٠‏ عن شعبة أنه قال: «حدثني 
خلید بن جعفر› وكان من أصدق الناس وأشدهم اتقاء»» وقال یحیی بن سعید: «لم أره» ولکن 
بلغني انه لا بأس به» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : «ثقة»» وقال أبو حاتم : (صدوق)»› 
وقال أحمد: «أحاديثه حسان»» وقال النسائي في كتاب الكنى : «ثقة»» ووثقه أبو بشر الدولابي 
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وابن حبان أيضا» ولم يذكر الحافظ تضعيفه عن أحد إلا ما حكاه عن الساجي : «قال ابن معين : 
هو إلى الضعف أقرب» وقد عرفت أن إسحاق بن منصور روى عنه توثيقه» فكيف يقال في مثله 
إنه مجهول؟ 

وأما أبو إياس فهو معاوية بن قرة المزني» والد إياس القاضي» وقد ذكر ابن عساكر في 
تاريخ دمشق أن له رؤية» کن عن ابن حه ا عد ال ال م وك عر رة رر 
أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة» وعن يحيى وغيره أنه بلغ ستا وتسعين سنة» فعلى هذا يكون 
مولده سنة سبع عشرة» فكيف لم يكن في زمن عثمان؟ كذا حققه المارديني في الجوهر النقي 
.)V1 :%0‏ 

قلت : قد ترجمه المزي فى تهذيب الكمال (خطية ۷: 1۷۳ و )١۷٤‏ ترجمة مبسوطةء 
حكى فيها حكمه وأقواله قد حذفها الحافظ في التهذيب» وحكى عنه أنه قال: «أدركت سبعين 
من أصحاب النبي بي لو خحرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئاً مما أنتم فيه إلا الأذان» وذكر 
فيه قول يحیى بن معين: «مات وهو ابن ست وتسعين سنة)» فكانت ولادته سنة سبع عشر» 
وتوفي عثمان و سنة خمس وثلاثين» كما في الإصابة (۲: )٤٥١‏ فكان معاوية بن قرة يومئذ 
ابن ثماني عشرة سنة» فيتأيد بكل ذلك جواب المارديني كثه. 

واعترض عليه الشافعي كله على تقدير ثبوته بأنه لا يدري أقاله عثمان طك في الكفالة أو 
في الحوالة؟ والجواب: أن ما أخرجه البيهقي فيه تصريح بأنه في الحوالة» كما مر»ء ثم قال 
البيهقي : «ورواه غيره عن شعبة مطلقاًء ليس فيه: يعنى حوالة» قلنا: قد ذكره أبو الوليد فى روايته 
عن شعبة» وسكت آخر» فالناطق قاض على الساكت» وقد أخرجه E‏ 
الزيادة من طريق وكيم» عن شعبة أيضا كما تقل المارديني- شم قال المارديني؛ «وكيف يقال 
ذلك في الكفالة؟ والرجوع فيها على الأصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلساًء وذكر أبو 
بكر الرازي وغيره أنه لا يعلم لعثمان في ذلك مخالف من الصحابة». 

ولذلك ذكر الترمذي هذا الأثر تعليقاً في باب مطل الغني ظلم» ولم يعلً إسناده بشيء: 
وذكر ابن حزم في المحلى (۸: )۱٠۹‏ ولم يتكلم على إسناده. 

۲ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۸: ۲۷۱۲ رقم: ۱۸۳١٠)ء‏ قال: (سمعت معمراً أو 
أخبرني من سمعه» يحدث عن قتادة أن علياً طهي قال: «لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو 
یموت» وأخرجه ابن حزم بنفس هذا الطريق في المحلى (۸: ۹٠٠)ء‏ ولفظه: «عن علي ابن أبي 


(۱) اأخرجه أبو نعيم بسنده في حلية الأولیاء (۲: ۲۹4 ترجمة .)۱۹٤‏ 
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طالب أنه قال في الذي أحيل: لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت ولم يعل ابن حزم 
إسناده بشيء . 

٣‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ۸: ۲٦۹‏ عن الحسن قال: «ليس على حق رجل مسلم 
تویٌء إن لم يقبضه رجع على صاحبه الذي أحال عليه». 

٤‏ - وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي» قال: «كان يقال: لا توى على مال مسلم» 
یرجع على غریمه الأول»» هذا في الإحالةء قال: قلنا وإن أخذ بعض حقه؟ قال: وإن» كان 
يقال : «لا توى على حق مسلم». وهذان الأثران يفسران أثر عثمان طلب» ويدل أثر النخعي أن 
مقولة عثمان ول كانت مشهورة بينهم كأصل فقهي . 

ه ‏ وأخرج عبد الرزاق عن أبي إسحاق أنه خاصم إلى شريح: أن رجلا أحاله على رجلء 
قال : فتقاضيته » فجعل لا يقضيني» فخاصمته إلى شريح» فردني إلى صاحبي الأول. 

فهؤلاء عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» والحسن البصري» وإبراهيم» وشريح› 
كلهم قائلون بالرجوع على المحيل بعد إفلاس المحال عليه أو موته» وليس لهم مخالف فيما 
نعلم في عهد الصحابة والتابعين . 

وأما حديث الباب فلا يدل على مذهبهم أصلاًء EES OED‏ 
مليئاًء ولا يدل على أنه لا يرجع المحتال على المحيل أبداً: ولا سيما فإن الحديث قد جعل 
ملاءة المحتال عليه مداراً للحوالةء فحيث فقدت الملاءة فيه» فلا مانع من الرجوع على 
الأصيل. 

واستدل ابن حزم في المحلى (۸: )٠٠۹‏ على مذهب الأئمة الثلاثة بما أخرجه عن سعيد بن 
المسيب: «أنه كان لأبيه المسيب دين على إنسان ألفا دزهم» ولرجل آخر على غلى بن أبي 
طالب ألفا درهم» فقال ذلك الرجل للمسيب: أنا أحيلك على عليّء وأحلني أنت على فلان» 
ففعلاء فانتصف المسيب من على» وتلف مال الذي أحاله المسيب عليهء فأخبر المسيب بذلك 
علي بن أبي طالب» فقال له علي : أبعده الله» قال ابن حزم: فهذا خلاف الرواية عن عثمان» 
والذي ذكرناه عن علىّ» وهذه موافقة لنا. 

وأجاب عنه شيخنا التهانوي كله في إعلاء السنن )۳٠١ :۱٤(‏ بما فيه كفاية وشفاء» قال : 
اليس هنا من المخالفة في شيء» ولا هو مما يوافقكم لأن معنى قول علي : أبعده اللهء أنه لا 
يستحق الرجوع عليه أي : على عليّ» بعد ما قد أدى الألفين إلى من أحاله عليه. وأما أنه لا 
يستحق الرجوع على المسيب» فلاء ويحتمل أنه أبعده لكونه قد طمع في غير مطمع» حيث خاف 
المطل من علي» فأحال ما كان عليه إلى المسيب» ولم يخف من فلان» ورجا منه القضاء 
عاجلاء فعوقب بالمطل والتأخير». 
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«وأيضاًء فإن إحالة الرجل مسيباً على علي وإحالة المسيب إياه على فلان لم يكن من 
إحالة من له الحق على من عليه مثل ذلك الحق» لأن المسيب لم يكن له دين على علىّ»ء ولا 
للرجل على فلان» فكان ذلك من باب من أحال من لا دين له عليه على آخر له عليه دین» ولیس 
ذلك بحوالة» بل هي وكالة تثبت فيها أحكامهاء لأن الحوالة مأخوذة من تحول حق وانتقاله 
ولا حق ههنا ينتقل ويحول» نص عليه الموفق في المغني )٥١ :٥(‏ فكان المسيب وكيل الرجل 
في اقتضاء الحق من عليّ» والرجل وكيل المسيب في اقتضاء حقه من فلان. ومثل هذا الوكيل 
إذا لم يقدر على قبض الدين لمانع ماء أي مانع كان» رجع على المحيل بحقه الذي أخذه هو من 
E‏ 
في ما نحن فيه لأن إحالة الرجل مسيباًء وإحالة المسيب إياه كان لأجل بيع أحدهما دينه بدين 
الآخر» لا من قرض ونحوه) لم یجز إلا بوجه التوکیل» فیوکله على قبض حقه قبله» فان قبضه 
للموكل برىء المحيل» وإن لم يقدر على قبضه رجع على المحيل بحقه (۸: ۹٩‏ یکن ار 
علي هذا موافقاً لقول ابن حزم ولا مخالفاً لما روي عن عثمان وعليّ في هذا الباب» . والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


الأوراق المالية الرائجة وحكمها: 

ثم إن معظم الأوراق المالية التي يتعامل بها الناس اليوم حكم التعامل بها حكم الحوالةء 
كالشيك المصر في ue(‏ ٩2ط‏ kمه8)‏ و «البون» (80«4) والکمبیا لات of Exchange)‏ 1اB¡i)‏ وھي التي 
يقال لها في الأردية: «هندي» والوثائق الأخرى. فإنها سندات ديون قائمة في ذمة مصدرهاء 
فالذي أصدرها: هو المديونء والذي أخذها أول مرة: هو الدائن» ثم هذا الدائن قد يكون عليه 
دين لرجل آخر› فيعطيه هذه الأوراق› فیصیر محیلاً لدینه على من أصدرهاء فیصیر هو محیلاًء 
وذلك الدائن الأخر محتالاًء ومصدر الأوراق مستالاً عليه . ولهذه الأوراق أقسام ثلاثة: 


البون والكمببالات: 

فأما «البون» و «الكمبيالات» والوثائق الأخرى التي يكتب عليها مبلغ الدين منذ يوم 
إجرائهاء فإن التعامل بها حوالة صحيحة بلا ريب» لأن الذي أصدرها قد كتب عليها أني مدين 
لكل من يحملها بهذا المبلغ المعلوم. فكلما سلمها حاملها إلى رجل آخرء فقد أحال دينه عليه 
وقد جاء رضا المحيل والمحتال صريحاًء ورضا المحتال عليه معنىّ» لأن المحتال عليه: هو 
الذي أجرى هذه الأوراق أول مرة» وقد رضي بأداء مبلغها إلى كل من يحملهاء فرضاؤه عام 
لكل من يحملهاء وأما تلفظ الإيجاب والقبولء فلا يشترط فى الحوالةء بل تنعقد الحوالة 
بالتعاطي» كما ينعقد به البيع عندناء وأما الشافعية» فإنهم ا لا يجوزون البيع أو الحوالة 
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بالتعاطي» ولكن بعض علمائهم قد أفتوا بجوازه خصوصاً في حت الأوراق المالية» كما في بلوغ 
الأماني» شرح الفتح الرباني (۸: .)۲٤۸‏ 

وإذا قد صحت الحوالة بهذه الأوراق الماليةء فإنها سندات ديون»ء ولا تقوم مقام الأثمان» 
فلا يجوز اشتراء الذهب أو الفضة بهاء لأن تقابض البدلين شرط لصحة الصرف»› والقبض على 
هذه الأوراق ليس قبضاً للثمن» وإنما هو احتيال للدين› فصار أحد البدلين ف في الصرف نقداًء 
لاخر وا وذلك لا يجوز. 

وكذلك لو أداها رجل في الزكاة لا يتأدى بها الزكاة حتى ينقدها الفقير» أو يشتري بها 
N ELS AAO ANG‏ 

وبالجملةء فتجري على هذا القسم من الأوراق أحكام الق واا و 
قدا 


الشيك المصرفي: 

وأما الشيك المصرفي» وسائر الأوراق التي يصدرها المديون» ولكن لا يكتب عليها 
المبلغ المعلوم» ولا يقع التعامل بها حتى يوقع عليها الدائن ويكتب عليها المبلغ المطلوب› 
فإنها لا تصح حوالةء لأنه إذا قطع زيد شيكاً مصرفياً باسم عمروء وكتب على الشيك مبلغ ألف 
روبية مثلاء فإن البنك» وهو المحتال عليه » لا يعرف أنه قد أحيل عليه ألف روبية» ومن الممكن 
أن لا يكون لزيد على البنك دين بهذا المبلغ» فكيف يرضى بإحالتها عليه؟ ولذلك يجوز له أن 
يرفض هذا الشيك إذا لم تكن عنده ألف روبية لزيد. فلا تصح هذه الحوالة عند أحد من الأئمة 
الأربعةء لكون مبلغ الحوالة غير معلوم للمحتال عليه» وجهالة مبلغ الحوالة مما يفسد الحوالة 
عندهم جميعاً» ولأن المحتال عليه لم يرضى بالحوالة» ورضاه شرط بصحتها عند أبي حنيفة وفي 
أحد قولى الشافعي رحمهما الله . 

فالصحیح : أن الشيك المصرفي سند يدل على أن الذي وقع عليه قد وكل حامله لقبيضٍ 
دينه من البنك ومقاصة دينه منه› فليس ذلك من الأثمان في شيء» فلا يعتبر القبض عليه قبضاً 
على مبلغه» حتى ينقده البنك› ولا يتأدى بأدائه الزكاة حتى ينقده الفقير› ولا يجوز اشتراء 
الذهب والفضة به» لفقدان التقابض في المجلس» ويجوز لموقعه أن يعزل حامله عن الوكالةء 
قبل أن يبلغ به إلى البنك. 
أوراق العحملة: 

وأا آوراق العم وهی الى تسم (نوت) ققد اغتلفت فه أنظار علماء عصرناء فار 
العلماء يعتبرونها سندات ا والكمبيالة» فإنها تصرح بوجوب دفع مبلغه عند الطلب» 
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مما يدل على أنها ليست أثماناً فى نفسهاء بل هى سندات لأثمان قائمة في ذمة مصدرها. وما 
کال غر کر عا کی ل ورف و راحهة ت دارا د ففم روتام التران الا دة حلك 
الأوراق أن الحكومة التي أصدرت هذه الأوراق تدفع قيمتها متى قدم إليها حامل الورقة» وطلب 
قيمتها» فكل هذه الأوراق بما ذكر هي سندات ديون. 

ويقول العلامة السيد أحمد بك الحسيني كله في كتابه «بهجة المشتاق» في بيان حكم زكاة 
الأوراق»: 

«ولذلك لو بحثنا عن ماهية كلمة (بنك نوت) لوجدناها من الاصطلاح الفرنسي» وقد نص 
لاروس» وهو أكبر وأشهر قاموس للغة الفرنساوية الآنء في تعريف أوراق البنك» حيث قال : 
ورقة البنك هي ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاطلاع لحاملهاء وهي يتعامل بها كما 
يتعامل بالعملة المعدنية» نفسهاء غير أنه ينبغى أن تكون مضمونة ليق الناس بالتعامل بها اه. 
فقوله : (قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاطلاع لحاملها) لم يجعل شكاً في أنها سندات ديون ولا 
عبرة بما توهمه عبارته من التعامل بهاء (كما يتعامل بالعملة المعدنية» لأن معنى تلك العبارة أن 
الناس يأخذونها بدل العملة» ولكن مع ملاحظة أن قيمتها تدفع لحاملهاء وأنها مضمونة بدفع 
قيمتها» وهذا صريح في أن تلك الأوراق هي سندات ديون». 

ثم قال الحسيني كله : «بقي أن المعاملة بهذه الأوراق إنما تتخرج على قاعدة الحوالة» 
لمن يجيز المعاملة بالمعاطاةء وذلك هو مذهب السادة الحنفيةء والسادة المالكيةء والسادة 
الحنابلة» فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة» من غير اشتراط صيغة» وهناك قول وجيه في مذهب 
السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة» وعبارته هذه أخذتها من بلوغ الأماني» شرح الفتح 
A‏ 

ومن هذه الناحية قد أفتى معظم علماء الهند وباكستان بأن أوراق العملة هذه ليست أثماناًء 
وإنما هي سندات ديون» فلا يجوز اشتراء الذهب أو الفضة بهاء ولا يتأدى بها الزكاة» كما في 
إمداد الفتاوی (۲: ٥‏ بل وقد أفتى بعضهم أن زكاتها لا یجب أداؤها حتی تنقد. لانها في حکم 
الدين القوي» والدين القوي وإن كانت الزكاة تجب عليه عند الحنفية» غير أنه لا يجب أداؤها 
حتى يقبض منه أربعون درهماء كما هو المعروف . 

ولكن من العلماء من جعل أوراق العملة في حكم الأثمان العرفية» وحكم بوجوب الزكاة 
عليهاء وأداء الزكاة بهاء وجواز مبادلتها بالذهب والفضة» وقد أشبع الكلام على هذه المسألة 
العلامة أحمد الساعاتي» صاحب الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد الشيباني» وشرحه بلوغ 
الأماني» فقال في كتاب الزكاة»آخر باب زكاة الذهب والفضة» من كتابه المذكور: 
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«وأما قولهم أعني الشافعية› بعدم وجوب الزكاة فى الورق المذكورء إلا إذا قيضت قيمته 
ذهباً أو فضةء و القيمة حول کامل» بج عدم الإيات والقبول بين الآخذ 
والمعطي ففي هذا منافاة لما تقتضيه حكمة التشريع » وضياع لحق الفقيرء لأننا نجد البنوك 
مكدسة بالأوراق المالية وديعة للموسرين من الناس› وبعضهم يحفظها في خزانة بيته السنين 
الطوال» ولا يصرف منها إلا لحاجته الوقتية» فلو قلنا بعدم الزكاة للعلة التي ذكروها لما وجبت 
الزكاة على أحده وهذا غير معقول». 

«فالذي أراه حقاًء وأدين الله عليه: أن حكم الورق المالي كحكم النقدين في الزكاة سواء 
بسواء» لأنه یتعامل به کالنقدین تماما ولأن مالکه یمکنه صرفه وقضاء مصالحه به فی أي وقت 
فاب فن ك امات می ای اا وکت ف ایو ج ع ا 
رو ن ولا هة ضرف رة بها دهاع عد( اظ 
لي» واه أعلم بحقيقة الحال» راجع الفتح الرباني (۸: .)٠١١‏ 

وبهذا e‏ مولانا الشيخ فتح محمد اللكنوي كاه صاحب (عطر الهداية) 
(وخلاصة التفاسير) الذي كان يلقب (بحر العلوم)» وكان من تلامذة مولانا الشيخ عبد الحي 
اللكنوي كه صاحب المؤلفات المعروفة في العلوم الإسلاميةء وقد شرح ابنه المفتي سعيد 
أحمد اللكنوي رأيه بكلام دقيق في آخر كتابه عطر الهداية (ص: ۲۱۸ إلى ۲۲۷) طبع ديوبند 
الهندء وذكر أن مولانا الشيخ عبد الحي اللكنوي كث كان يوافقه أيضا في هذه المسألة. 

وخلاصة قوله أن أوراق العملة لها جهتان: الأولى: أنها يتعامل بها في البيوع» 
والإجارات» وسائر العقود المالية كالسكك والأئمان سواء بسواءء بل وقد جبرت الحكومات 
ار الان ويا فی ا ناء الديون والحقوق»› NEE‏ اليوم أن يمتنع عن 
قبولها بدلا لبيعه» ويطالب المشتري بأداء الشمن ذهباًء أو فضةء أو في صورة الفلوس 
المسكوكة. ومن هذه الجهةء فإن هذه الأوراق صارت امانا عرفية مبتذلة . 

والجهة الثانية : أنها وثيقة من قبل الحكومة» والتزمت الحكومة بأداء بدلها عند هلاكهاء 
فمن هذه الجهة إنها تخالف الأثمان العرفية المسكوكة» فإن الحكومة لا تؤدي بدلها عند 
هلاكها. ومن هذه الجهة ينبغي أن تعتبر كسندات لديون أو كوثائق مالية أخرى . 

ولكننا إذا تعمقنا النظر في هذه الجهة الثانية رأينا أنها لا تبطل ثمنية هذه الأوراق . فإن 
اف آنا اا و ر ی ا و ا 
على قبولها عند اقتضاء حقهم» ولكن الأثمان العرفية المسكوكة سابقاًء كانت في أنفسها أموالا 
لها قيمة يعتد بهاء ولم يكن تقومها موقوفاً على إعلان الحكومة» ولا بجعلها أثماناً عرفيةء فإن 
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الفلوس والروبيات كانت تصنع تارة من الفضة» ومرة من الصغر»ء وأخرى من الحديد» مما هي 
أموال في أنفسهاء ولو أبطلت الحكومة منيتها بقي تقومها من حيث موادها. 

وأما هذه الأوراق فليست أموالاً في أنفسهاء وإنما جاء فيها التقوم من قبل الحكومة» ولو 
أبطلت الحكومة ثمنيتها بطل تقومهاء فلم تكن هذه الأوراق في ثقة الناس بها بمكان الفلوس 
والروبيات المسكوكة» ولهذا التزمت الحكومة بأداء بدلها عند هلاكها أو ضياعهاء لا لأنها لم 
تكن أثماناً عرفية في نظر الحكومة» بل لتحوز هذه الأثمان ثقة العامة» ويتعامل بها الناس دون 
حطر . 

فليست جهة كونها وثيقة مما يبطل ثمنيتهاء فإنها تنبىء عن وعد الحكومة بأداء بدلهاء 
وليس لهذا الوعد أي أثر في تعامل الناس فيما بينهم» ولو كانت الحكومة لا تريد أن تجعلها 
أثمانا عرفية» لما جبرت الناس على قبولها عند اقتضاء حقهم» بل إن هذه الجهة قد منحت هذه 
الأوراق من الثقة ما هو فوق الأثمان الأخرى» فإنها تهلك وتضيع بلا بدل» وهذه يمكن إبدالها 
من الحكومة. 

وأضيف إلى قول الشيخ اللكنوي هذا أن معظم الحكومات اليوم قد جعلت الفلوس 
المسكوكة عملة قانونية محدودة» فى حين أن جعلت هذه الأوراق عملة قانونية غير محدودة» 
رجه ذلك أن المسترى سطع أو جير البانع برل جه الأرران» عا كرت اة اد 
قلت» بخلاف الفلوس المسكوكة» فإنه يستطيع جبر البائع بقبولها إن كانت القيمة قليلة محدودة» 
وأما إذا كانت القيمة كثيرة فلا يستطيع أن يجبره بقبولها في صورة الفلوس المسكوكة» بل يجوز 
للبائع أن يطالبه بالأوراق. 

وبالجملةء فهذا يدل على أن أوراق العملة هذه قد فاقت على العملة المسكوكة بكثير» فى 
شيوع التعامل بهاء وفي اعتماد الناس عليهاء وثقتهم بهاء حتى أخذت مكان العملة المسكوكة 
في سائر بلاد العالم» ولا يخطر ببال أحد عند التعامل بهاء أنه يتعامل بدين» وإنما يعتبرها 
الناس ثمنا فوق ما يعتبرون العملة المسكوكة. ومن هذه الجهة جعلها الشيخ فتح محمد اللكنوي 
في حكم الثمن العرفي المبتذل» وأفتى بأداء الزكاة بهاء وبجواز اشتراء الذهب أو الفضة بهاء 
وبقوله أفتى ابنه الفاضل المفتي سعيد أحمد اللكنوي أيضاًء كما هو مبسوط في آخر عطر 
الهداية. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا شك أن الأوراق التى تسمى (نوت) كانت بداية أمرها 
سندات دین» وکان الام ا جرا ر ف جا ا المعارف البريطانية المطبوعة 
(سنة ۱۹٩۰‏ م ۳: )٤٤‏ تحت عنوان (بنك Banking and Cradit E‏ : إن البنكڭ 
نوت ظهر في العالم قبل الشيكات المصرفية» ويمكن اعتباره كسند عند الدائن كدين له على 
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البنك» وإن حقوق هذا الورق تنتقل إلى رجل آخر بتسليمه إليه» فيصير حامله دائناً للبنك بطريقة 
تلقائية» ولهذا صار أداء الحقوق المالية بهذه الأوراق كأدائها بالنقود. وإن أداء المبالغ الكثيرة 
بالنقود المسكوكة عسير جداًء فإنها تحتاج إلى عد ونقد» وربما يحتاج نقلها وتحويلها إلى 
مصارف معتدة بها . فاستعمال هذه الأوراق قد قلل من مشقة العده وأذهب المشاق الأخرى 
رأسا». 

فهذه هي بداية (بنك نوت)» وكانت في مبداً الأمر يصدرها التجار مكتوبة بخطهم» وكانت 
الثقة بها موقوفة على الثقة بمن يصدرهاء ثم لما كثر التعامل بها منعت الحكومات أن يصدرها 
الأشخاص» واقتصر إصدارها على البنوك» ثم لما ازداد شيوعها جعلتها الحكومات ثمنا قانونيا 
rende)‏ 21عeا)‏ وجبرت کل دائن أن يقبلها فی أداء دينه » كما يجبر بقبول النقود» وحينئذ منعت 
البرك اة ابا سن دارا رلم بجر لك م الرك :اد تصدرها إلا ابتك لري 
الحكومي . وحينئذ صارت هذه الأوراق في حكم النقود سواء بسواءء هذا ما تحصل لي من 
مطالعة مقالات yè Money, Currency, Credit‏ دائرة المعارف البريطانية . 

وبالجملة» صارت هذه الأوراق اليوم كالنقود» ويطلق عليها اسم النقد والعملة في العربية 
والإنكليزية والأردية» في حين أن هذه الأسماء لا تطلق على الشيكات المصرفية» مع شيوع 
التعامل بها أيضاء ولا يوجد اليوم أحد يطمع فيما وراءها من ذهب أو فضةء لا لأنه لا يحتاج 
إليهما بعد شيوع التعامل بها فحسب» بل لأن معظم الممالك اليوم تصدرها كالأثمان العرفية» 
ولا يكون وراءها شيء من الذهب أو الفضة. فالذي أرى أن القول بشمنيتها أصبح فویاء ند أن 
جعلتها الحكومات أثماناً قانونيةء وجبرت الناس بقبولها عند اقتضاء ديونهم» ومنعت البنوك 
الشخصية من إصدارهاء وجرت بها التعامل العام فيما بين الناس» دون فرق بينها وبين العملة 
المسكوكةء ومنذ ذلك الزمان يأتي فيها ما وجهها به الشيخ اللكنوي كث من أن وعد الحكومات 
بأداء بدلها لا يبطل ثمنيتهاء لأنها إنما فعلت ذلك لحصول الثقة العامة بهاء وتشجيع الناس 
بالتعامل بهاء فينبعي للعلماء اليوم أن يعيدوا النظر في فتاويهم السابقة» ويتفكروا في ما أفتى به 
أمثال الشيخ الساعاتي» والشيخ اللكنوي ونجله رحمهم الله تعالى نظراً إلى تغير الأحوالء 
واشتداد الحاجةء ولأن التعامل بها قد شاع في سائر البلدان» بحيث لا توجد فيها العملة 
المسكوكة إلا نزراً قليلاًء فالحكم بعدم أداء الزكاة بأوراق العملة وبحرمة شراء الذهب والفضة 
بهاء فيه حرج عظيم» والمعهود من الشريعة السمحة في مثله السعة والسهولة» والعمل بالعرف 
العام المتفاهم بين الناس» دون التدقيق في أبحاث قد أصبحت اليوم فلسفة نظرية ليس لها في 
الحياة العملية أثر ولا خبر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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(۸) - باب: تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه 
لرعي الكلا. وتحريم مع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل 
4۸۰ - (۳۶) وحدَثفا أو بر بن أ آپۍ شيب : E‏ وکیع . ح وحدثني محمد بن 
2 حدقتا بُح بن سَمِيا» جهيعاً عَنِ ابن جُرَْجء عَنْ ابي الرَبَيْرِ» عَنْ جار بن 
غ الل قال: ته رَسول الله َة عن بيع فضل الْمَاءٴ 


(۸) - باب: تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاةء ويحتاج إليه 
لرعي الكاذء وتحريم منع بذله» وتحريم بيع ضراب الفحل 
)٠١٦١( -٤‏ ۔ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي من طريق 
في البيوع› ae‏ وفي باب بيع ضراب الجمل»› وار بن ماجه في الرهون» باب 

.)۳٣٣و وأخرجه أحمد في مسند جابر (۳: ۳۳۸ و۳۳۹‎ e 

قوله: (عن بيع فضل الماء) وفي رواية للنسائي عن طريقق عطاء عن جابر: (أن رسول 
الله ب نهى عن بيع الماء) ولم يذكر لفظ (فضل). 

وهذا الحديث يدل بظاهره على أن بيع الماء ممنوع مطلقاًء وإليه يظهر جنوح ابن حزم في 
المحلى» والشوكاني في نيل الأوطار (ه: ۹,) ولكن لا يوجد من السلف من يحمل المنع 
على ظاهره» فإن الماء المحرز في الجرار والأواني مملوك بالإجماع» كما نقله هو بنفسه» 
فيجوز بيعه» فالمراد من الماء فى الحديث ماء الأنهار والبحار التى لا ملك فيها لأحد» ويدل 
عليه ما أُخرجه أخمك ف س ۷ کن اسن من فد اما النبی ییا قال: (لا 
تبيعوا فضل الماءء فإن النبي بلا نهى عن بيع الماء» قال: والتاس يبيعرن ماء الفرات» فنهاهي) 
فإنه يدل بظاهره أن النهي وارد في ماء الأنهار. 

وأما كون الماء المحرز مملوكاً فيدل عليه حديث الباب» حيث خص النهى بفضل الما 
مما يدل على أن بيع أصله مباح» وإنما الممنوع بيع فضله. وقد عقد الإمام البخاري اة باب 
لإإثبات الملك على الماء المحرز في كتاب الشرب» وترجمه «باب من رأى أن صاحب الحوض 
والقربة أحق بمائه» واستدل عليه بأحاديث عديدة» منها ما رواه ه عن أبي هريرة عن النبي يي 
قال : «والذي نفسي بيده لأذودن رجالاً عن حوضي» كما تذاد الغربية من الإبل عن الحوض» 
فإنه يدل على أن صاحب الحوض أحق بمائه. 

ومنها: ما رواه عن ابن عباس» قال : قال النبي 4ل : فيرحم الله آم إسماعيل :لو ترگت 
زمزم» أو قال: لو لم تغرف من الماء لكان عيناً معيناًء وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل 
عندك؟ قالت: نعم» ولا حق لكم في الماء» وذكر العيني في العمدة (7: )۲١‏ عن الخطابي أن 
الحديث يدل على أن من أنبط ماء في فلاة من الأرض ملكه» ولا يشاركه غيره فيه إلا برضا 
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۳۹۸1 )°( وحدذثنا إسْحاق بن a‏ ا دودح بن عبادة حدنتا 


ج يري ابو الربير ؛ نه سَمِعَ جاب بن عَبٍْ اللو يمُول: هى رَسول الله ل عَنُ 

ضراب الْجَمَل» SC‏ 
)۳١( ۲‏ حدثنا يَْیی بن یحی . قال : : رات لی مايك ح وحدنتا تيه 

خلا لیت كلا هما عن أب لادء عن الأغر غرجڄ» عَنْ أ 

. به الكلأً»‎ EN E FG 


عن ابن رة آل الله ا 


إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه» وإنما شرطت هاجر عليهم إن لا يتملكوه. 

فال الح الف عا اه جه ن هلك الا ارز يدل عة اها درل غ2 هن 
أحيا أرضاً ميتة فهى له) فإن الأرض الميتة مباحة لكل أحد» وتتملك بالإحياء» وكذلك الصيود 
كلها مباحة فى الأصل» وتتملك بالصيد» فيقاس عليها الماءء فإنه مباح في أصلهء ويتملك 
بالإحراز» وصارت هذه الاستنباطات اليوم مؤكدة بإجماع الأمة فلا يجوز العدول عنه. 


:١( قوله: (عن بيع ضراب الجمل) قال ابن الأثير في جامع الأصول‎ -)٠٠١( ٠ 
ل(يقال: ضرب الفحل الأنثى : إذا ركبها للوقاع» وعلا عليها) فالمر اد من بيع ضراب‎ ٠ 
الجمل: إجارة الفحل للضراب» وقد وقع النهي عن أخذ الأجرة عليه في خير ما حديث› وبه‎ 
. أخذ الحنفية والجمهور» وروي عن مالك وبعض العلماء إجازته» وحمل الحديث على التنزيه‎ 

قوله: (وعن بيع الماء والأرض لتحرث) معناه نهى عن إجارة الأرض للزرع» وقد سبقت 
المسألة مبسوطة في باب كراء الأرض» وذكرنا هناك أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم» 
وبشطر ما يخرج منهاء ويحملون أحاديث النهي عن تنزيهء ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم 
بعضاء أو على إجارتها بأن يكون للمالك قدر معلوم من الخارج. 

)٠١١١( -‏ - قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الشرب» باب من قال: ! 
صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي» وفى الحيل» باب ما يكره من الاحتيال» e‏ 
الأقضيةء باب القضاء في المياه» اذى (رقم : ۲؛ء,ء) باب بيع فضل الماء» وأبو داود 
(رقم : ۳ في الإجارة» باب في منع الماء» وابن ماجه في الرهون» باب النهي عن بيع 
فضل الماء» وأحمد في مسند أبي هريرة (۲: .)٤٠١‏ 

قوله: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الکلا) معناه: من كان له بثرء وحوله کلاء فلا يجوز 
له أن يمنع ماشية غیره من مائه› فإنه يستلزم منعها من الكلاً > لأنه إذا منعهم عن فضل ماء من 
الأرض» ولا ماء بها سواه» لم يمكن لهم الرعي بها خوفاً سن الفط قمر اللا ت رعا 
بمنع الماء. 

واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ فرجح الطيبي حمله على كراهة 


كتاب : المساقاة 4۹۱ 
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التنزيه» وحكى صاحب التوضيح حرمته عن مالك والأوزاعي والشافعي مطلقاًء والأصح عند 
الشافعية أنه يجب بذله للماشيةء لا للزرع» وهو مذهب الحنفية فيما حكاه العيني ولا يفرق مالك 
بين المواشي والزرع» بل يوجب البذل في الجميع» كما في أموال أبي عبيد (ص: )۳٠۲‏ ووجه 
الفرق بين المواشي والزرع أن الماشية ذات روح يخشى عليها الموت بالعطش» بخلاف الزرع» 
كما في عمدة القاري :٦(‏ ۸). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن ما نقله العيني من وجه الفرق مؤيد بما أخرجه أحمد 
في مسنده (۲: )٤٠١‏ من طريق أبي سعيد مولى غفار عن أبي هريرة» عن رسول الله يا قال : 
(لا تبيعوا فضل الماء» ولا تمنعوا الكلأء فيهزل المال» ويجوع العيال). 

ثم إن قوله ##: (ليمنع به الكلا) اللام فيه للمعاقبةء ذد يشترط للنهي أن يكون في نية 
مانع الماء منع الكلأء بل يحرم منع فضل الماء مطلقاً. ويتحصل منه أن الماء على أقسام ثلاثة : 

الأول: ماء الأنهار والبحار التي لا ملك عليها لأحده فهو مباح عام لا يجوز لأحد أن 
یمنع غیره منه . 

والثاني : الماء المحرز بالجرار والأواني والأنابيب في عصرناء وهو مملوك لمحرزه 
بالإجماع» ولا يجب بذله إلا لمضطر. 

والثالث: ماء الأبيار والحياض والعيون والقنا المملوكة فى الأراضى المملوكة أو 
الموات» وفيه خلاف» فقال بعض الشافعية إنه مملوك كالماء المخر ن لارا وهو قول 
يحيى» والمؤيد باله» وقال الحتفية وأكثر الشافعية: إنه حقء لا ملك كما في نيل الأوطار (ه: 
). 

ومعنی کونه حقاً أنه أحق به من غیره» ولکن یجب بذل ما فضل عن حاجته لشرب غیره» 
وتفصيله ما ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (ص: 4۰): حيث قال: (وکل من کانت له 
عين› أو بئرء أو قناة فليس له أن يمنع ابن السبيل من أن يشرب منهاء ويسقي دابته وبعیره وغدمه 

منها. ولیس له أن يبيع من ذلك شيئ للشفة. والشفة عندنا: الشرب لبني آدم» والبهائم» رالنعم» 
والدواب» وله أن يمنع السقي للأرض والزرع والنخل والشجرء ون لاجد أن سی شا ن 
ذلك إلا بإذنهء فإن أذن له فلا بأس بذلك» وإن باعه ذلك لم يجز البيع» ولم يحل للبائع 
والمشتري› لأنه مجهول غرر لا يعرف. ..) 

(ولا بأس ببيع الماء إذا كان في الأوعيةء هذا ماء قد أحرزء فإذا أحرزه في وعائه فلا 
بأس ببیعه» وإِن هيأ له مصنعة فاستقی فیها بأوعیته حتی جمع فيها ماء كثيراًء ثم باع من ذلك فلا 
بأس» إذا وقع في الأوعية فقد أحرزهء وقد طاب بيعه» فإذا كان إنما يجتمع من السيول فلا خير 
في بيعه» ولو باعه لم يجز البيع). 


4۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


نے او 


ځبرڼي يُونس» عن ابن شهاب . حدَٿي سَهِيدُ بن الْمْسَيّب وَأبُو سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَحمسٍ؛ 
E MM‏ الله ية : «لاً تَمْنَغُوا قَضل المَاءِ لِكَمْتعُوا به العلا . 


4- (۳۸) وحدَثنا أَحْمَدُ بن عُفْمَانَ النُوْقَل. حَدَبَنّا بُو عَاصِم الصخًا 


ا 
اَن 


ا 


O‏ ابن جرج . . أڇْبَرَبِي زياد ب سَعْدِ؛ ا هلال ی أَسَامَة أَخْبَرهُ؛ أن أب 
06 بر بْب ال ن بره آ ا ا رل فال سول الله ا : لا يبا 


قصل الْمّاء ء باع ب به الْکّلد». 


ثم إن الإمام أبا يوسف كله قد ذكر حرمة بيع ماء البئر لأجل سقي المزارع» ولم يعلله بأنه 
يجب على صاحب البئر بذله» أو إنه غير مالك لهء بل علله بأن القدر المبيع من الماء مجهول. 
وقياس هذا التعليل أن يجوز ذلك اليوم» لأن اليوم وجدت العدادات التي يمكن بها ضبط مقدار 
الماء» وعلى هذا ينبغي أن يجوز بيعه إذا أمكن ضبط مقداره بالعداد» والله أعلم . 

وأما حياض الماء التى تسمى (تنكات) فى عصرناء ويأتى إليها الماء بالأنابيب فالظاهر 
اا الع اناي اتدل فى ما دك الإمام بر يرف قرا :دران ها له عة فان 
فیها بأوعیته حتی جمع فیها ماءً کثیراً» ثم باع من ذلك» فلا بأس». 

وأما الأنهار الصغيرة التي تكريها الحكومات لسقي المزارع» فإنها مملوكة للحكومات 
وقیاس ما ذکرنا أن يکون ماؤها في حکم ماء البئر المملوكة› فلا يجوز للحكومة أن تمنع أحدا 
من الشرب أو من سقي دوابه منها منهاء ولكنها تستطيع أن تمنع ناسا من سقي مزارعهم منهاء وحينئذ 
ينبغي أن يجوز بيع مائها لسقي المزارع بشرط الأمن من جهالة المقدار» كما أسلفناء فإن أمكن 
ضبط مقدار الماء بالعداد ونحوه» ينبغي أن يجوز بيعه» والله سبحانه أعلم . 

ثم إن الماء المحرز بالأواني» وإن كان مملوكاً لصاحبهاء ولا يجب بذله إلا لمضطر» 
ولكن ينبغي أن يكون منع اليسير منه حراما في الديانة ممن يريد شربه» فإنه من الماعون» الذي 
نطق القرآن بكراهة منعه» ويدل عليه ما أخرجه أبو داود والدارمي في سننه (۲: ۱۸۲ رقم: 
١‏ ) واللفظ له» عن بهيسة عن أبيها : «أنه أتى النبي بيا فاستأذنه» فدخل بيته وبين قميصه› 
فقال : ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الملح والماء» والله سبحانه وتعالى أعلم. . وراجع 
لتفصيل أطراف المسألة كتاب الخراج لأبي يوسف (ص: ٩٤‏ إلى 4۸)ء وكتاب الأموال 9 
عبيد (ص : ۳*۲)» وإعلاء ك 


Sd لا يحرم ب‎ : yT 
. البذل» ولو بالقيمة» وقد رد عليه الحافظان: العيني والعسقلاني في شرحيهما على البخاري‎ 


قوله : (ليباع به الكلأ) هذا يدل على أن حكم حرمة البيع إنما هو في فضل ماء أريد شربهء 


كتاب : المساقاة 4 


)٩(‏ - باب: تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهنء 
ومهر البغيْ. والنهي عن بيع السنور 
۵ (۳۹) حدَثنا یحی بن یحی . قَال: فَرَأثُ TS‏ 
ن ابي بر بن عَبِْ الرّحمن» عَنْ ابي مَسْمُو الأَنصَارِي؛ أن رَسُول الله لل نَهى عَنْ 


لأنه هو الذي يستلزم بيع الكلأء وأما الماء الذي قصد به سقي المزارع فلا يستلزم ذلك» فظهر 
أن حكم المنع في الحديث إنما هو في الأول» دون الثاني والله أعلم . 


(۹) - باب: تحريم ثمن الكلب» 
وحلوان الكاهنء والنهي عن بيع السنذور 

 )٠١٦۷( - ۹‏ قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) أخرجه البخاري في البيوع» باب ثمن 
الكلب» وفي الإجارة» باب كسب البغي والإماء وفي الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسد» 
وفي الطب باب الكهانةء وأبو داود في البيوع. باب في أثمان الكلاب (رقم: »)۳٤۸١‏ 
والنسائي ذ في البيوع»› باب بیع الكلب» وفي الصيد» باب النهي عن ثمن الكلب» والترمذي في 
النكاح» باب ما جاء في مهر البغي» وفي البيوع› باب ما جاء في ثمن الكلب» وار ا 
التجارات» باب النهي عن ثمن الكلب إلخ» ومالك في البيوع» باب ما جاء في ثمن الكلب» 
والدارمي في البيوع» باب النهي عن ثمن الكلب (رقم: ١۷١۲)ء‏ وأحمد في مسنده (6: .)١١۸‏ 

قوله: (نهى عن ثمن الكلب) استدل به جماعة من الفقهاء على حرمة بيع الكلب وبطلانهء 
سواء كان معلماً أو غيره» جاز اقتناؤه أو لاء وهو قول الشافعى وأحمد»ء وإحدى الروايتين عن 
بالف رو ال الح فح ن هرن وعد اخ ن آي ل وال راد 
أبي سليمان وربيعة» والأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذرء وأهل الظاهرء كما في 
عمدة القاري ٤ ٠ (1١۹ :٥(‏ 

وأما المالكية فقد فرقوا بين الكلب المأذون فى اتخاذه» وبين ما لا يجوز اتخاذه فاتفقوا 
عل آن ما لا یجرز إتخادہ لا يجوز یغه للانتقاع به وزمیناگة فاما سن أرادة للاکل فاغتافرا ف 
فمن أجاز أكله أجاز بيعه ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب لم يجز بيعه. واختلفوا أيضا في 
المأذون في إتخاذه» فقيل: هو حرام» وقيل: مكروه. كذا في بداية المجتهد (۲: »)٠١١‏ وشرح 
الآ ۲٤۹:0‏ 

وقد رجح ابن العريي في عارضة الأحوذي :٥(‏ ۲۷۹) جواز بيع الكلاب. لقوة دليله. 

وقال الحنفية : الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعهاء ويباح أثمانهاء وبه قال عطاء بن آبي 
رباح»وإبراهيم النخعي» وأبو يوسف» ومحمد» وابن كنانة» وسحنون من المالكية» ومالك في 


4٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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رواية. وروي عن أبي حنيفة أن الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه. هذا ملخص ما في 
عمدة القاري .)٦٠١ :٥(‏ والمغنى لابن قدامة ۲١١ :٤(‏ و٣ه؟).‏ 

الصيد» بدليل رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وء قال: نهى رسول 
الله ية عن ثمن الكلب» والسنور» إلا كلب الصيده والإسناد جيد» وقال الزرکشى : ومال بعض 
أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه» كذا فى الإنصاف للمرداوي .)۲۸١ :٤(‏ 


وأما الحنفية ومن وافقهم فاحتجوا على مذهبهم بدلائل آتية : 

١‏ قال النسائي في كتاب الصيد من سننه (۲: :)٠۹١‏ «أخبرني إبراهيم بن الحسن قال 
أخبرنا الحجاج بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أن النبي لاز 
نهى عن ثمن الكلب والسنورء إلا كلب صيد» وأخرجه الطحاوي أيضا في شرح الآثار» ثم 
اعترض عليه النسائي وقال: (حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح) ولكن لم يبين 
وجه عدم صحته . 

والواقع أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات» كما اعترف به الحافظ في الفتح )٠١۳ :٤(‏ 
وفي التلخيص (۳: .)٤‏ وقال الزبيدي فى عقود الجواهر (۲: :)٤‏ (هذا سند جيد). ويظهر من 
كلام الدارقطني أن الوجه في الاعتراض عليه هو كونه مرفوعاً فإن الدارقطني أخرجه في سننه 
(۳: ۷۳ بيوع: ۲۷۷) أولاً كما أخرجه النسائي مرفوعاًء ثم أخرجه (رقم: ۲۷۸) من طريق 
سويد بن عمرو» عن حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر أنه قال: «نهى عن ثمن السنور 
والكلب. إلا كلب صيد» ثم قال الدارقطني : «لم يذكر حماد (عن النبي بياة)» هذا أصح من 
الذي قبله» فإنه رجح في هذه الرواية ترك ذكر (عن النبي بيا). 

ولكن ذا الاغتراض لین بشیء اما آولا + فلان قول جابر ا (تی غ تمن الستوز 
والكلب إلا كلب صيد) ليس معناء إلا أن النبي ية نهى عنه» ومثل هذا يكون مرفوعاً عند 
المحدثين» كقول أنس (أمر بلال أن يشفع الأذان) وذكر الزبيدي في عقود الجواهر المنيفة (۲: 
۳) عن ابن الصلاح أنه مرفوع . 

وأما ثانياً ؛ فلأن الثقتين إذا اختلفا في رفع الحديث ووقفه» فالحكم للذي رفعه عند أكثر 
المحدثين» لأنه أتى بزيادةء وإن الراوي تارة يسنده وتارة يفتى . 


كتاب : المساقاة 40 
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موسى عن حماد» كلاهما عند الدارقطني نفسه» وعند البيهقي في سننه (7: ٦‏ و۷) ولم یتفرد به 
حماد أيضاًء بل تابعه عليه الحسن بن أبي جعفر عنده» فرواه عن أبي الزبير» عن جابر» عن 
النبي إل : (أنه نهى عن ثمن الكلب والهرء إلا الكلب المعلم) وبهذا ال جاجد 
مسنده (۳: ۳۱۷). والحسن ر بن أبي جعفرء وإن كان ضعيفاً عند جماعة» غير أنه لا يسقط عن 
درجة الاستشهاد والاعتبار» فقد قال فيه مسلم بن إبراهيم› وابن مهدي› وابن عدي أقوالاً حسنة» 
وقال ابن عدي : «أحاديثه صالحةء وهو يروي الغرائب» وخاصة عن محمد بن جحادة» له عنه 
نسخة يرويها الجارودي عن أبيه عنه» وله عن محمد بن جحادة غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة 
صالحة» هو عندي ممن لا يتعمد الكذب› وهو صدوق» كما في تهذيب التهذیب (۲: .)۲١١‏ 

وحديثه هذا ليس من حديث الجارودي» ولا من محمد بن جحادة» وإنما هو من حديث 
عباد بن العوام» عنه» عن أبي الزبير» عند كل من أحمد» والدارقطني» والبيهقي . 

فالصحيح أن حديث جابر وله هذا حديث مرفوع صحيح» ولا غبار عليه من حيث 
الإسناد. ويمكن أن يكون النسائي أعله لذكر (السنور) فيه» فإن أكثر الرواة لا يذكرونه في هذا 
الحديث» على ما حققه شيخنا العثماني في إعلاء السنن :۱٤(‏ ۳۲۲). 

۲ - أخرج الترمذي في باب بعد باب كراهية ثمن الكلب والسنور من جامعه )٠١٤ :١(‏ من 
طريق حماد بن سلمة» عن أبي المهزم» عن أبي هريرة قال: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
الصيد» وأعله الترمذي بأبي المهزم» ولا شك أنه ضعيف» ولكن تابعه على ذلك الوليد بن عبد 
الله والمثني بن الصباح عند الدارقطني والبيهقي» والوليد بن عبد الله أخرج له ابن خزيمة في 
صحيحه : وذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى لسان الميزان» وقال الماردينى فى الجوهر النقى 
:)١ :0(‏ «ضعفه الدارقطني» وكأن البيهقي تبعه» ل ية الو غا اک 
ابن ابي حاتم عن ابن معين أنه ثقة). 

وهناك متابع آخر لرواية ابي المهزم» وهو ما أخرجه البيهقي )١ :٦(‏ من طريق حماد ابن 
سلمة» عن قيس» عن عطاء» عن أبي هريرة: «نهى عن مهر البغي» وعسب الفحل»ء وعن ثمن 
السنور» وعن الكلب إلا كلب صيد» قال البيهقي : ورواية حماد عن قيس فيها نظر» وأجاب عنه 
المارديني بأنهما من رجال مسلم . وبالجملة فلهذا الحديث طرق يقوي بعضها بعضاً . 

۳ - روى الإمام أبو حنيفة» عن الهيثم» عن عكرمة» عن ابن عباس وء قال: «رخص 
رسول الله بي في ثمن كلب الصيد» راجع له جامع مسانيد الإمام (۲: TT‏ 
نصب الراية :)٠٤ :٤(‏ (وهذا سند جيد). والهيثم هذا هو ابن حبيب الصيرفي» وثقه أحمد وأبو 
زرعة وأبو حاتم» وابن حبان ذكره الحافظ في التهذیب (۱۱: ٩۱‏ و۹۲) فلم يذكر فيه إلا 
التوثيق . 


n‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية )٥٤ :٤(‏ أن ابن عدي أخرج هذا الحديث في 
الكامل» ثم أعله بأبي علي الکندي» وهو المعروف باللجلاج› قال وله أشياء ينفرد بها من 
طريق أبى حنيفةء وقال ابن القطان: «اللجلاج لم تثبت عدالته» وقد حدث بأحاديث كثيرة لأبي 
حنيفة كلها مناكير لا تعرف» وذكره الذهبي أيضاً في ميزان الاعتدال )٠٠١ :١(‏ في ترجمة 
أحمد بن عبد الله الكندي.ء وقال: «قال عبد الحق: هذا الحديث باطل». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أحمد بن عبد الله الكندي: قد ترجمه الخطيب في تاريخ 
اد1:09 ولم کلم ف شی غیو ابه در خديا رد به عن آي ختيفة) ولی سدم 
ضعفهء فإن هذا الحديث الذي نحن فيه ليس مروياً عنه فحسب» بل أخرجه ابن خسرو في مسند 
أبي حنيفة من طريق غيره أيضاء فإنه أخرجه من طريق عبد الله بن طاهر» عن إسماعيل بن توبة» 
فيه الكندي المذكورء وقال الزبيدي بعد نقله في عقود الجواهر (۲: ۳): (هذا سند لا بأس به)» 
وقال الإمام الكوثري بعد نقله في النكت الطريفة (ص: :)١١١‏ «وإسماعيل بن توبة هذا هو ابو 
سهل القزويني » راوي السير الكبير عن الإمام محمد مع أبي سليمان الجوزجاني» لم يروه عنه 
غيرهماء» كما فى الجواهر المضيئة للقرشى .)٠٤١ :١(‏ 

وبالجملة» فأحاديث استثناء كلب الصيد» أو الكلب المعلمء أو الكلب الضاري» من 
عموم النهي مروية عن عدة من الصحابة» كلها بطرق عديدة. وإن هذه الطرق»› ولو سلم ضعف 
بعضها بو حدهاء فإنها مؤيدة بطرق أخرى› ومن المعلوم أن تعدد الطرق والشواهد مما يدل على 
صحة أصل الحديث» فإنكار جميعها لا سبيل إليه . 

أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ۱۸۸) عن عطاءء قال: (لا بأس بثمن الكلب 
السلوقي)”“ وقال الطحاوي بعد إخراجه: «فهذا عطاءء يقول هذاء وقد روي عن أبي هريرة طله 
عن النبى ييه أن ثمن الكلب من السحت. فدل ذلك على المعنى الذي ذكرنا فى حديث جابر» 
يعني أن النهي إنما كان في زمن لم يكن الانتفاع بالكلب مباحاء فلما أبيح الانتفاع به أبيح بيعه. 

ه ‏ أخرج الطحاوي والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده عبد الله بن 
غمرو:.«انه قضی فی کلب صید قتله رجل باربغین ذرهماًء وقضى فى كلب ماشية بكبش» فإن 
الغرامة لا تحل إلا لما جاز بيعه. 


)1( سلوق› کصبور› قرية باليمن»› تنسب إليها الدروع والكلاب _ كذا في حاشية السورتي على الطحاوي› وقال 
الدميري في حياة الحيوان (۲: )٠٠١‏ وهو أي الكلب نوعان: أهلي» وسلوقي» نسبة إلى سلوق وهي مدينة 
باليمن تنسب إليها الكلاب السلوقية» وكلا النوعين في الطبع سواء. 
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واعترض عليه البيهقي بأن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» وأجاب عنه شيخنا 
العثماني في إعلاء السنن (6: )۳۲١‏ بأنهما معاصران» وعنعنة المعاصر محمولة على السماع 

ثم أخرجه البيهقي أيضاً من طريق إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمروء وذکر 
الماردينى فى الجوهر النقى (: ۸) أن إسماعيل هذا ذكره ابن حبان فى الثقات . 
بعيراً. وقال الماردينى تحته: «مذهب الشافعى أن المرسّل إذا روي مرسلاً من وجه آخر صار 
حجة) . 

وأما ما ذكره البيهقى عن الشافعي كث أن عثمان وليب أمر بقتل الكلاب» فلا يصلح 
معارضاً لهذا الإغرام» لأنه يحتمل أن يكون أمره بالقتل مخصوصاً بالكلاب التي لا ينتفع بهاء 
والإغرام في كلاب الصيد وغيرهاء ويحتمل أيضاً أنه أمر بقتل الكلاب في وقت من الأوقات 
لمصلحة ظهرت له. 

ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده :١(‏ ۷۲) أن عثمان ول أمر بذبح الكلاب 
والحمام» فكما أنه لا يدل على حرمة بيع الحمام فكذلك لا يدل على حرمة بيع الكلاب» وقد 
أخرج الخطابي في غريب الحديث (۲: )٠٤١‏ عن عبد الله بن عيسى قال: «قلت ليونس: ما 
ذنب الحمام أن يذبحن حين أمر عثمان بقتلهن؟ فقال: إن أصحابها كانوا يؤذون الناس بالرمي 
فلذلك آمر بذبحهن» وکانوا یتحارشون بالكلاب فأمر بقتلھا حتی یخرجوا بها فتكون الكلاب 
خارجة من المدينة». 

وقال الخطابي كل : ولاومام أن يفعل مثل هذا الصنيع على النظر للرعية واختيار الأصلح 

۷- أخرج الطحاوي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: «إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم 
قيمته» فيغرمه الذي قتله» مع أن الزهري روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن النبي ييه أن 
ثمن الكلب سحت» فدل على أنه حمل أحاديث النهي على الكلاب التي لا ينتفع بهاء أو رآها 

ثم قال الإمام محمد في كتابه الحجة على أهل المدينة (۲: :)۷٠١٤‏ «فإن قالوا: نخرمه 
قيمته إذا قتله» ونجعله بمنزلة الحرء فلا نجيز بيع الحر» وإن قتله قاتل فعليه الدية؛ قيل لهم : إن 
فا چ ا انچر ا عاد اوا فی قافن عدا الو وال 3 رز حه 
ولا يملك على وجه من الوجوه). 


۹۸ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وال ولوان اگاس 


۸ إن جواز اقتناء كلب الصيد والماشية والزرع ثابت بأحاديث صحيحة لا مجال 
لإنکارها» وسيأتي في هذا الباب بعضهاء فلا وجه لحرمة ثمنها بعد ما أصبح مالا بالانتفاع . 

فهذه الأدلة بأجمعها تدل على جواز بيع الكلاب التي جاز الانتفاع بها. وأما حديث 
الباب» وسائر الأّحاديث التي ورد فيها النهي عن ثمنها مطلقاء فقد حملها الإمام محمد كث في 
الحجة (۲: )۷١۸‏ على النسخ» وقال: «فكان تحريم بيعها عندنا حين أمر بقتلها وإخراجهاء فلما 
نهى عن ذلك رسول الله يو نسخ تحريم بيعها. ومما يدلكم على هذا أن الحديث منسوخ» إنه 
جاء في الحديث أن من السحت ثمن الكلب» وأجر الحجام» ثم رخص في أجر الحجام» 
فكذلك رخص عندنا في بيع الكلب النافع حين نهى عن قتلها» . 

فإن قيل: إن النسخ لا يثبت إلا بعد علم التاريخ قلنا: إن الأحكام في حق الكلاب قد 
انتقلت من التشديد إلى التخفيف» كما سيأتى فى حديث عبد الله بن مغفل فى هذا الباب» وقد 
ثبتت أحاديث الرخصة بما أسلفناء الاھ رها متأخرة» ولأن الصحابة اتا الذي رووا 
اأحاديث النهي قد عملوا بأحاديث الرخصة» وهذا من أقوى الأدلة على النسخ. 

وقد أجاب بعض الحنفية عن حديث الباب بأن النهي عن ثمن الكلب ليس للتحريم» بل 
هو لإظهار الدناءة فيه» والدليل عليه أنه مقرون بالنهي عن كسب الحجام في بعض الروايات» 
وعن ثمن الهر في بعضها ولا يقول بحرمتها أحد من الأئمة الأربعةء والله سبحانه أعلم. 


قوله: (ومَهْرٍ البَفِىّ) بفتح الباء» وكسر الخين» وتشديد الياءء كالقوي» وهي الزانيةء 
والبغي بسكون الغين: الزناء وكذلك البغاء» والبغي بمعنى الزانية تجمع على البغاياء وأصله 
بخوي» كركوب وحلوب. ومهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على زناها من الأجرة» وإطلاق 
المهر عليه مجاز. هذا ملخص ما في عمدة القاري ٠٠۸ :٥(‏ و۹٠1)ء‏ وما وقع في بعض 
الروايات من النهي عن كسب الإماءء فالمراد منه هذاء والله أعلم. 
قوله 7( ولوان الكاهن) الخلوان: أجرة الكاهن» وحلرت الكاهن لوانتا :إا أعطيت 
أجرتهء وقال ابن سيدة فى المخصص (۱۳: :)١١‏ «قال أبو على: الحلوان: أجرة الكاهن 
و 
ألا رجلا أحلوه رحلي وناقتي تبلغ مى التم ر سات قات 
وانشكة 
كأني حلوت الشعريوم مدحته صفاصخرة صماء» يبس بلالها 
فأما أبو العباس» فقال: الحلوان للكاهن خاصةء ولا يستعمل في غيره». 


كتاب : المساقاة ۹4 
e ۳۹۸٦‏ وخب نة ر س ا ل ومخما ِن رمح ؛ عَن اللي بن سَعْدٍ. > 
و حدتتا ابو کر بن ا ا شا دا سان ن عة عَييةً . كلاَهُمَا عن الرهْرِيٰء بهذا الإْسنَادِء 


و 


مثله . 


في حَڍِيثِ اللَبْثِ من روَاية ابن رُمْح؛ ۽ اث اسيم با ملوو: 
۷¥ - ) ) وحڌثني محمد ٻُنْ حاتم . E‏ 
مخم دنق رسفت قال : e‏ ع عن راف ب ييج . قال 


سمغت الي ي يول : شر الكشب مَهْر ايء وَتَمَنُ الْكُلْب› سب الحَجًام. 


وقال الحافظ في الفتح :)٠٤ :٤(‏ «أصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلو» من حيث أنه 
يأخذه سهلاء بلا كلفة ولا مشقة» يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو. والحلوان أيضا: الرشوة» 
والخلوان ”ايشا اعد الرجل ههر اة ةة 

وأما الكاهن فكان يطلق عند العرب على كل من يدعي الإخبار عن الغيب» والفرق بين 
الكاهن والعراف» على ما ذكره النووي والأبىء أن الكاهن: هو الذي يخبر عن المستقبل» 
والعراف: هو الذي يخبر بالمستور الموجود» کالمسروق والضالة» وقد يطلق على العراف اسم 
الكاهن أيضاء كما في المخصص لابن سيدة وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقسام الكهانة في كتاب 
الطب من فتح الباري :۱١(‏ ۱۸۳). 

وقد دل الحديث على حرمة حلوان الكاهن»› وهو حكم قد أجمع عليه الفقهاء» وفي معناه 
التنجيم والضرب بالحصی › وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب» والله سبحانه 
أعلم . 

٠‏ ۔ )٠١۹۸(‏ - قوله: (عن راقع بن خَييج) أخرجه أيضاً أبو داود في البيوع» (رقم: 
١؛؛›)‏ باب في كسب الحجام» والترمذي» (رفم: (۱۲۷١‏ في البيوع» باب ما جاء في ٹمن 
الكلب» والنسائي في الصيد» پاب النهى عن ثمن الكلب» والدارمی› (رقم : ٤‏ ) فی 
البيوع» باب النهي عن كسب الحجام» وأحمد في مسند رافع (۳: 4 و). 

قوله : (وكَسْبُ الحَجًام) ا الظاهر على حرمة كسب الحجام مطلقاء وهو 
قول بعض أصحاب الحديث» كما نقل عنهم الشوكاني في الإجارة من نيل الأوطار (ه : (TEI‏ 

وأما الأئمة الأربعة وجمهور العلماء فقد اتفقوا على جوازه» وسيأتى بعد باب واحد 
آخادیث دل على :جرازه مطلفا : 


وقد حكى النووي والشوكاني رواية عن أحمد وجماعة: الفرق بين الحر والعبد» فكرهوا 


0۹۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳۹۸۸ - )6( حدّثنا إشحاق بن راهيم E‏ اليد بن ملم > عن الأَوْرَاعِيّء 
عن يحي بن ا ر . حي راهيم بن قارط عن السائب إن يزيد ا 
حَڍيج» عَنْ رَسُولِ الله اة قال : من الكلب يت ومر ال ف: . وكسْبُ الحَجام 


)٠٠۰( “۹‏ حدَثفا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم . أَخبرنًا عبد الرَرّاقي. 


و 


يټ بن آي کیره هذا الإنتاد » يق 


الرقيق والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقاً. وعمدتهم في هذا ما أخرجه أبو داود وغيره عن 
محيصة أنه استأذن رسول الله بي في إجارة الحجام» فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه» حتى 
أمره أن «اعلفه ناضحك ورقيقك». 

ولكن قال الخطابي في معالم السنن :٥(‏ ۷۳ و٤۷):‏ «حديث محيصة يدل على أن أجرة 
الحجام ليست بحرام» وأن خبثها من قبل دناءة مخرجها. وقوله: اعلفه ناضحك» أو رقيقك› 
يدل على صحة ما قلناهء وذلك آنه لا يجوز له أن يطعم رقیقه إلا من مال قد ثبت له ملکه» وإِذا 
ثبت له ملکه فقد ثبت أنه مباح . وإنما وجهه: التنزيه عن الكسب الدنيء» والترغيب في تطهير 
الطعم» والإرشاد إلى ما هو أطيب وأحسن» وبعض الكسب أعلى وأفضل» وبعضه أدنى 
وأوكح. وقد ذهب أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان حراً فهو محرم» واحتج بهذا 
الحديث. . . وهذا القائل يذهب في التفريق بينهما مذهبا ليس له معنى صحيح» وكل شيء حل 
من المال للعبيد حل للأحرار»ء والعبد لا ملك له» ویده يد سيده» وکسبه کسبه وتا وچ 
الحديث ما ذكرته لك» وإن الخبيث معناه: الدنيء» كقوله تعالى: ولا تَيمَموا اليك مله 
فون [البقرة: ۷٠۲]ء‏ أي الدون. 

وکر ا ابی فى ر( 1 اد وجا ار لدا الد وسو أن اهن ن كشب 
الام انبا غو عما كارا بضر ف الجاعلية يففكزة الراناته ويبعرن ما تمع مها 
من الدم لمن يأكله من الكفارء أو لمن يستعمله في شيء» ويؤيده ما أخرجه. 

)٠١١( ١‏ - قوله: (إبراهيم بن قارظ) هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وقد سماه في 
رواية الآتية: إبراهيم بن عبد الله» وهو ابن قارظ هذاء وهو من التابعين» رأى عمر 
وعلياً وبا قدم مصر في زمن عمر بن عبد العزيز» وذكره ابن حبان في الثقات» راجع التهذيب 
(1: £ ۳(. 


كتاب : المساقاة ۱ 


E E EAT . حڌثني سَلَمَهٌ ن شيب‎ )٤۲( ١ 
عن اأ أ ارال اع واا وا ان : زَجَر لنب ل عَنْ‎ 
ذلِكٌ.‎ 

)٠١(‏ - باب: الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. 
وبيان تحريم اقتنائهاء کک زرع أو ماشية ونحو ذلك 

)٤۳( ۲‏ حدَثنا يی بن بن يحي . قال : رات على مَالِكِء عَنْ تافِع» عَن | 
N E‏ تر اتر اللاب" 

)٤٤( ۲۳‏ حڌثنا بُو کر بن ابي سَيْبه. خد 


ر ت 


2 5 2 
خدئنا عك اللهء 


۲ ۔  )٠١۹۹(‏ قوله: (سألت جابراً) أخرجه أيضاً أبو داودء (رقم: )۳٤۷۹‏ في البيوع› 
باب في ثمن السنور» والترمذي» (رقم: ۱۲۷۹) في البيوع» باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب 
والسنور» والنسائي في البيوع› باب ما استثنی e‏ ي من بيع الكلب. 

قوله: (والسنور) استدل به من قال بحرمة بي بيع السنور» وروي ذلك عن أبي هريرة 
وطاوس› ومجاهد» وجابر بن زيده وبه أخحذ ابن حزم في المحلى (۹: : ۳) واتفق الأئمة 
صح ما قل فيه . 

واعتذر بعض العلماء عن حديث الباب بطرق أخرى» فقيل : ذكر السنور في هذا الحديث 
ضعيف› ولکن رده النووي› والعيني› وغيرهما لقوة سنده» وقيل : الحديث محمول على الهر 
المتوحش الذي لا يقدر على تسليمه» وقيل : إن النهي عن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان 
السنور محكوما بنجاسته» ثم لما حکم بطهارته حل ثمنهء وذكر البيهقي في سننه (1 : ۱ هذین 
القولين ثم قال: «وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة». والصحيح ما ذكرنا من أن 

)٠١(‏ - باب: الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه إلج 

 )٠١۷١( ۴۳‏ قوله: (عن ابن عمر) أخرجه أيضاً البخاري في بدء الخلقء باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم إلخ» ومالك في الاستئذان» باب ما جاء في أمر الكلاب» والترمذي» 
(رقم: )۱٤۸۸‏ في الصيد» E TE‏ من أجره» والنسائي في الصيد» 
باب الأمر بقتل الكلاب» وار بن ماجه في الصيد» باب قتل الكلاب وأحمده في مسنده ۳ Y۲‏ 
NG E NSS‏ اله ناه ق تل 
الكلات. 


e 


تافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ. فال: أَمَرَ رول الله ية بمَنْل اللاب . فَأَرْسَل فِي أَفْظار 
ا اَن a‏ 

۴44 - ئ( وحدثني حميد بن مَسَْعَدَةً. حدئتا شر (يَعِْي ابن الْمُمّصلٍ). دا 
إشماعيل (وَهُو ابن اَم عن ِي غر غك الل قال: ا الله هة يمر بقل 
الكلاّب. نَت في الميبتَةٍ ارفا فلا نَع گب إلا كَلَاءُ. عى إنا لفل كلب المربة 

ِن أَهْل الاد ية» يْبعها . 


قوله: (أمر بقتل الكلاب) احتج به مالك كانه في جواز قتل الكلاب» إلا ما استثنى منهاء 
MEE AGE O‏ 
ضرر فيه» فجوزه مالك» ومنعه الجمهور» لما سيأتي من أن النبي ية نسخ الحكم بقتلهاء ولما 
روي عن عبد الله ابن مغفل مرفوعاً : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» رواه 
أصحاب السنن الأربعة. وروي عن الحسن وإبرا هيم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم؛ 
وإليه ذهب أحمده وبعض الشافعية» قالوا: لا يحل الصيد إذا قتله. وعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي : يحل . 

وقال أبو عمر: : والذي نختاره أن لا يقتل منها شيء ٳذا لم يضر لنهيه أن يتخذ شيء فيه 
روح غرضاًء وحديث الذي سقى الكلب» ولقوله : في كل كبد حر آجر» وترك قتلها في کل 
الأمصار» وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المنكر والمعاصي الظاهرة. هذا ملخص ما 
في عمدة القاري (۷: .)٠٠١‏ 

مسألة : ذكر في الباب الحادي والعشرين من كراهية عالمكيرية :)٠١ :٥(‏ «قرية فيها 
كلاب کثيرة» ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب الكلاب أن يقتلوا الكلاب فإن أبوا رفع الأمر 
إلى القاضي» حتى يلزمهم ذلك. كذا في محيط السرخسي» قلت: ويدل عليه فعل عثمان وليه 
وقد مر في مبحث بيع الكلب. 

وفيه قبل ذلك: «ولو كان لرجل كلب عقور يعض كل من يمر عليه» فلأهل القرية أن 
يقتلوه» فإن تقدم أهل القرية إلى صاحب الكلب» ولم يقتله» ثم عض إنسان فهو ضامن» وإن 
عضه قبل التقدم لم يضمن» . 

٥‏ (0) - قوله: (قَتْبعتُ) يعني : نثور» فننتشر» وانبعث الرجل : إذا ثار» ومضى ذاهباً 
لقضاء حاجته» كما في مجمع البحار. 

قوله: (كلب المَرَيََ) بضم الميم» وفتح الراء» وتشديد الياء» تصغير المرأة والأصل : 
المريأةء كما في مجمع البحار» وشرح ذهني» وسيأتي في حديث جابر: «حتى أن المرأة تقدم 
من البادية بكلبها» . 


کتاب : المساقاة o.‏ 


8 E SS A ET SS AT 


e ۳44°‏ ارا بن ريڍ عن نرو بن ڊيا 


ية ل لانن عُمَر: ِن ابا هريره و 
ا 


E‏ کات ەو و 
أو 


lS : ال ابن شح‎ u 


)٤۷( ۳٢‏ حدَّثنا محمد بن EE‏ س بي ا رَوْځ. ح ودبي 


إسُحاق بن مَنْصور. ارتا روځ بن عُبَاةٌ. EE‏ حبري أب الرر 
سَِعَ جار بُ عَبْدٍ اللو يمول ااا الله ب بقل الكلآب. حى إن لمر 
مَِ البَادِية بكليها فة . ثم ته تھی الننْ ا عَن نها . وَقَالَ: E ESS‏ 


ب وس 


)٠١۷١( -‏ . قوله: (إن لأبى هريرة زرعاً) تمسك به بعض ملاحدة عصرناء وقالوا: إن 
الصحابة كانوا يشكون في رواية رش عن رسو اله کل ويتهمونهم - والعياذ بالله - بوضع 
الحديث وفق ما يحبون» فلا حجة في الأحاديث رأساً. وقد ار بهم بعض المنتمين إلى 
الإسلام أيضاًء فذكروا هذه الوقائم في كتبهم» طعناً منهم في الأحاديث» وتعريضاً على 
الصحابة. 


والحق أن قول ابن عمر هذا ليس من الطعن في أبي هريرة في شيء› وقال النووي كله : 
«ليس هذا و هتا لرواية ابی هريرة»› ولا شکاً فیهاء > بل معناه: أنه لما کان صاحب زرع وحرث› 
اعتنی بذلك» وحفظه» وأتقنه» والعادة أن المبتلى بشىء يتقنه ما لا يتقن غيره» ويتعرف من 
أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم هذه الزيادة - وهي اتخاذه للزرع - من رواية ابن 
المغفل» ومن رواية سفيان بن أبي زهير» عن النبي بي وذكرها أيضا مسلم من رواية ابن 
الحكم» واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي» عن ابن عمرء فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها 
من أبى هريرة» وتحققها عن النبى ييه رواها عنه بعد ذلك وزادها فى حديثه الذي کان يرويه 
بدونها». ولو كان منشؤ ابن عمر الاعتراض على أبي هريرة» أو الطعن في روايته» كما زعمه 
هؤلاء الملاحدة» لما روى هذه الزيادة بنفسه» أعاذنا الله من سوء الفهم وزيغ الفكر. 

۷ ۔ )۱۵٩۷۲(‏ ۔ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) أخرجه أيضاً أبو داودء (رقم: )۲۸١١‏ في 
الصيد» باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره. 


قوله: (فنقتله) قال الشيخ محمد ذهني : «أمر بقتل الكلاب» لما رآهم يستأنسون بها 
استئناس الهر» فشدد عليهم أولاً في ذلك ثم خفف» ومن أمثلة التشديد في ذلك ما أخرجه 
أحمد في مسنده )۳۹١ :٦(‏ عن أبي رافع» وقال: «أمرني رسول الله ية أن أقتل الكلاب» 
فخرجت أقتلهاء لا أرى كلا إلا قتلته» فإذا كلب يدور ببيت» فذهبت لأقتله فناداني إنسان من 


جوف البیت: یا عبد الله» ما ترید أن تصنع؟ قال : قلت : أريد أن أقتل هذا الكلب» فقالت: 


o٤‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٥ 0‏ ا é‏ و انه 2 
ا چو 


)٤۸( -۷‏ حدّثنا 2 الله ۾ بن مُعَاِ. حَلَننا ابي . حَدَنَتا عة عَن ابي 


التبّاح. ك قال : مر رَسُول الله ل َل 
اللاب ثم قال : ما وال e‏ وگل 


E E e‏ دا 


ا ا ا ور يى وو 


محمد بن عفر ح وَخُلَنتا إُحَاق بن إبْرَاهِيم. نبنا الَضرٌ. ح وَحَدك محمد بن 


قال ابن حاتم في > حلیثه عن يحيیٰ : : رخص في كلب العَنّم وَالصَيْدِ وَالرَرْع. 


امرأة مضيعةء وإن هذا الكلب يطرد عني السبع» ويؤذنني بالجائي» فأت النبي بء فاذكر ذلك 
له» قال: فأتيت النبي ية فذكرت ذلك لهء فأمرنى بقتله». وفى رواية أخرى عند أحمد :٦(‏ 
٩4‏ «فقال: يا أبا رافع» اقتله» فإنما يمنعهن الله عز وجل» يعني : يحفظهن . 

قوله: (علیکم بالأسود البهيم) معنى البهيم»› شدید السوادىء والحاصل أنه يه أمر بقتل 
الكلاب كلها في مبدء الأمر» ثم خص القتل بالأسود البهيم» ثم رخص فيه أيضاً. 
وقال الخطابي في غريب الحديث (۲: :)١٤١‏ «فأما نهي النبي بل عن ذبح الحيوان إلا 
لماكلة فهذا غير داخل في معناهء وإنما يقع ذلك على وجهين أحدهما: أن يتلعب الرجل بالشيء 
منهاء ويولع بتعذيبه وذبحهء ثم يرمي به لا يأكله» والوجه الآخر: أن يكون ذلك فى الحيوان 
الذي لا يؤكل لحمه› ولا ضرر على الناس فى بقائهء کالهدهد» والصرد). 

قوله: (فإنه شیطان) قال النووي : «ليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب» ولهذا 
رر ی او ا ا ی س وی غ الكلب الأبيض» وذكر العيني في العمدة (: 
٠۵‏ أن المراد من كونه شيطاناً أنه بعيد عن المنافع» قريب من المضرةء ثم قال العيني : (اوهذه 
أمور لا تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس» وإنما ينتهي إلى ما جاء عن الشارع». 

(\oV¥) £۸‏ - قوله: (عن ابن المغفل) أخرجه المصنف في الطهارة باب حکم ولوغ 
الكلب أيضاً ارچ آبو داود؛ (رقم : E E e‏ 
N CL‏ من أجرء وابن e‏ »> باب قتل الكلاب. 

قوله: (وکلب الغنم) وزاد المصنف بهذا السند بعينه فى الطهارة: «وقال: إذا ولغ الكلب 
في الإناء فاغسلوه سبع مرات› وعفروه الثامنة فى التراب. 


کتاب : المساقاة 0۰6 


۹--- )°( حدٹنا یحی بن یحی . قال : قرات على مَالِكِ» عن نافع » عن ابن 
مر قال: قال رَسول الله ي : «من افَتَىٰ گلباً إلا گب مَاشِيَة او ضاري» تمص مِنُ 


ا ES‏ ب ا 
عمله› کل يوم» قِيرَاطان» . 


)٠١۷۴( - ٠١‏ - قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في الصيد» باب من اقتنى كلباً ليس 
بكلب صيد أو ماشية» ومالك في الاستئذان» باب ما جاء في أمر الكلاب» والترمذي» (رقم: 
۷ في الصيد» باب من أمسك كلباً إلخء والنسائي في الصيد» باب الرخصة في إمساك 
الكلب للماشيةء وباب الرخصة في إمساك الكلب للصيد» وباب الرخصة في إمساك الكلب 
للحرث . ۰ ۰ 

قوله: (من اقتنى) اقتنى الشيء: إذا اتخذه للادخار. 

قولة: (إلا كلت ماشية قال الاي تاقلا عن القاضن عافن «النراد بكلت الماشة 
المأذون في اتخاذه: الكلب الذي يسرح معهاء لا الذي يحفظها من السارق» وبكلب الزرع 
الذي يحفظه من الوحش بالليل أو بالنهارء لا الذي يحفظه من السارق» ولم أفهم وجه هذا 
الفرق. 

قوله: (أو صاري) تقديره: أو كلب ضار»ء وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفةء 
ووقع في بعض النسخ : «أو ضارياً» وهو ظاهر الإعراب. 

والكلت الضارى: عو الك وة با تة بعال رى الكت في ادا عرف 
وأضراه صاحبه: أي عوده» وأضراه به : أي أغراه أيضاً. كذا في جامع الأصول لابن أثير (۷: 
۹ وقال النووي: «ومنه قول عمر: إن للحم ضراوة كضراوة الخمرء قال جماعة: معناه: أن له 
عادة ينزع إليها كعادة الخمر». 

قوله: (نقص من عمله) لفظ (نقص) يستعمل لازماً ومعتدياًء وهو هنا لازم» بدليل رفع 
«قيراطان»» وروي : «قيراطين» وحينئذ يكون متعديا» كما في مجمع البحار (۳: ۹۰) قلت : 
وضمير الفاعل حينئذ يرجع إلى الكلب» أو إلى الرجل المقتفي» والله أعلم . 

قوله: (كل يوم قيراطان) القيراط : نصف عشر الدينار في أكثر البلادء وعند أهل الشام 
جزء من أربعة وعشرين منه» كذا في مجمع البحار (۳: »)٠١١‏ وقد وقع في رواية ابن أبي 
حرملة «قيراط» بدل «قيراطان» فقيل : يحتمل أنه فى نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من 
الاجر ولع في ايكون لك سخا اتوت المواضع» فيكون القيراطان في المدينة 
خاصة» لزيادة فضلهاء والقيراط فى غيرهاء أو القيراطان فى المدائن ونحوها من القرى› 
والقيراط في البوادي» أو يكون ذلك فی زی ا أولاء ثم زاد التغليط» فذكر 
القيراطين. كذا حققه النووي. وذكر الحافظ في المزارعة من الفتح )١ :٥(‏ أن الحكم للزائد 
منهما» لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخرء وهو الأوجه عندي . 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 ٤و‏ اا 0 or aR ٤‏ ھە e For o27‏ 2 
۰ ۔ (9۱) وحدثنا بو بكر بن أي شَيبة وزير بن خرب وَابن نمَيْر. قالوا: 


ثم اختلفوا في محل نقص القيراطين» فقيل : ينقص قيراط من عمل النهارء وقيراط من 
عمل الليل» أو قيراط من عمل الفرض» وقيراط من عمل النفل. والذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف عفا الله عنه: أنه لا سبيل إلى تعيين هذا بالقياس» فإنه مثله يتوقف على السماع» ولم 
يوجد» فلسنا بحاجة إلى تعيين ذلك ومقصود الشارع أن اقتناء الكلب بدون حاجة ينقص من 
عمل الرجل قيراطين كل يوم فيجب أن يحذر منه» وليس عندنا ما نتحقق به قدر القيراطين» ولا 
تعيين أعمال ينقص منها ذلك القدرء فلا حاجة إلى الخوض فى أمثال هذه المباحث» ويعجبني 
قول الأبي كه: «والله أعلم بما أراد رسول الله ية وذكر الراط ها د لدان الله أعلم 
به» والمراد به نقص جزء ما . 

ثم ذكروا في سبب نقصان الأجر وجوهاً: فقيل : سببه امتناع دخول الملائكة بسببه» وقيل : 
ما يلحق المارين من الأذى» من ترويع الكلب لهمء وقصده إياهم» وقيل: إن ذلك عقوبة له 
لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه» وعصیانه فی ذلك» وقیل : لما یبتلی به من ولوغه فی غفلة صاحبه› 
ولاس الما الات كذاق رح النووی: ٣‏ 

ثم الظاهر من هذه الأحاديث عدم جواز اقتناء الكلب إلا لحاجات استثناها رسول الله ييا 
وذكر ابن عبد البر كه أن هذه الأحاديث تدل على كراهة ذلك ولا تدل على التحريم لأنها لا 
تذكر إلا نقصان الأجرء والمحرم لا بد فيه من إثم» ولكن رد عليه الحافظ في المزارعة من الفتح 
)١ :٥(‏ بأن نقصان الأجر نوع من الإئثم» أو المراد بنقصان الأجر في الحديث» أن الإثم 
الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومما يؤيد الحافظ الأحاديث التى ذكر فيها أن الملائكة 
لا تدخل بيتاً فيه صورةء أو كلب» والظاهر أن امتناع الملاثكة لا يكون إلا بما فيه إثم . 

ثم اتفق العلماء على جواز اقتناء الكلب للصيد» أو لحفاظة الزرع» والمواشي» وهل 
يقاس عليه حفاظة الدور والبيوت؟ فذكر الحافظ في الفتح (ه: )١‏ أن الأصح عند الشافعية إباحة 
ااذ الئدت حفط الفرت العاف انرص با ي عجات كما شار إل اين قبة البرة 
وكذلك نقل العيني في العمدة )۷١١ :١(‏ جوازه عن الشافعية» ولم يتعقبه بشيء» مما يدل على 
جوازه عنده. بل أجاز ابن عبد البر اقتناءه لجلب المنافع » ودفع المضار» فتتمحض عنده الكراهة 
لغير حاجة» كما في فتح الباري» وبمثله صرح فقهاء الحنفية» ففي كراهية الفتاوى العالمكيرية 
:)۳١١ :(‏ «وفي الأجناس: لا ينبغي أن يتخذ كلباًء إلا أن يخاف من اللصوص أو غيرهم» 
وكذا الأسد» والفهد» والضبع» وجميع السباع» وهذا قياس قول أبي يوسف يه كذا في 
الخلاصة» ويجب أن يعلم بأن اقتناء الكلب لأجل الحرس جائز شرعاء وكذلك اقتناؤه 
للاصطیاد مباح › وكذلك اقتناؤه لحفظ الزرع والماشية جائز. كذا في الذخيرة». 


كتاب : المساقاة 0۰¥ 


حدتنا سمَيَان» عَنِ الرْرِيّء عَنْ سَالِم» عن ايو ٤‏ عن ال ك ال فمن اى لباه 
TREC‏ تقص يِن آجروء كَل يَوْم» قيرَاظان» . 


so‏ 4 او ر 


٤۵‏ - (9۲) حدثنا یی ن حى وَيَحيّى بن أَيُوبَ وَفْمَيْبَةٌ وَابْنُ حجر (قال 
يُخيّیٰ بْنْ يَخيى: أخْبَرنّا وال الا رون حَلَنتًا إشْمَاعيل) (وَهُو ابن جَعْمَر) عَنْ 
عبد اللو ِن ويتار؛ ته سَِعَ ابن مر قال: قال رسو الله ية : من اتی گلباً إلا گب 
ضار أو ماشية تقض من علدب گل يَوْم» قيرَاطان» . 

)٩۳( - fo.‏ حدثنا یَحْیّیٰ بُ يخي وَيَحْيّیٰ بن أب وب وَفَيْبَة واب حجر (قالّ 
خی : ك حخدتا | إسمًاعيلء ك 
لب صَلء تفص من عَملى ا قرا 

قال عبد اة وَقَال اا «اَوْ گب حَرْث». 

۳ - (94) حدثنا إِسْحَاق بن إبْرَاهِيم م رتا وَِيع. حَدَ ثا حَنظلة بن 
E a‏ «مَن فی گلباً إلا گلْبَ ضار 
ماش صن ی کا كَل يَوْم» قِيرَاطٌانِ». 

ال سال و کان ایو ھر رن او گات کے عه وان ایت 


)٩( ٤‏ حڌڻنا داد بن رشي . حدَنَنَا مَروَان بن مُعَاوبَةً. 


ت 


وأما الحكمة في النهي عن اقتناءه» فقد قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «والسر في ذلك أنه 
يشبه الشيطان» بجبلتهء لأن ديدنه لعب وغضب» وإطراح في النجاسات» وإيذاء للناس» ويقبل 
الإلهام من الشياطين» فرأى منهم صدودا وتهاوناء ولم يكن سبيل إلى النهي عنه بالكلية» 
لضرورة الزرع› والماشية› والحراسة» والصيده فعالج ذلك باشتراط أتم الطهارات» وراجع 
حجة الله البالغة :١(‏ ۶9 مبحث في تطهير النجاسات . 

وذکر الدميري في حياة الحيوان (۲ GRRE‏ أن الجيفة أحب إل الكلب من اللحم 
الغريض› ويأکل العذرة» ويرجع في قيئه. . وذكر حكيم الأمة مولانا الشيخ أشر ف علي 
التهانوي ك في بعض مواعظه أن من عيوب الكلب أنه تعوزه الحمية الجنسية» » فانه يعادي أبناء 
جنسه» وکلما کان في موضع› وجاء فيه کلب آخر»› طرده ولم يتحمله . 

ثم إن الكلب تتبعه أمراض وأدواء كثيرة» وفی لعابه سمية تضر بالإنسان»› فالا جتناب عن 
اقتنائه» إلا لحاجة» فيه حكم كثيرة» والله سبحانه أعلم. 


0۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


چ ١‏ بن عَْدِ الله بن عُمَرَ. حلا َال بن عَبْدٍ الَو عن أبيو. قال: فال 
سول الله جل : «أَيْمَّا اهل دار انَخَذُوا گلا إلا گب مَاشِيَةٍ أو گلْبَ صَائِي تمص مِنْ 
عله گل يَوْم» قيرَاطانِ» . 
0 (۵۹) حدفنا محمد ِن انی وای بار (وَاللفط لابن الْمَُنّى) الً: 
a‏ دتا شعْبه عن تاه ڪن ابي الحَگم. قال : سَمِعْتٌ ابن عُمرَ 
يدت عَن النبيْ بي قال : مَنِ تخد گلباً إلا گب ززع أو عم اؤ صَيْدِء يَنْقُْصُ مِنْ 


7 - )°۷( وحدڏشني ا الطاهر ا ال ا ابن وهب . اجري 
ES e‏ سَهِيدِ بن الْمُسَيٍْ» عَنْ ابي هريره عن رَسُولٍ الله ڳلا. 
قالّ: «من فی گلبا لَيْسَ گلپ صَيْدٍ وَلاً مَاشِيَةٍ وَل أَرْضٍ» تْمَص يِن اجره 
قيرَاطانْ› گل يوم . 

زلف ت أ الظاهر : ولا أَرْضٍ». 


° ا ل ا 


۷ - (9۸) حدّثنا عَبْدٌ بن حمَيْدٍ. حَدَئنا عَبْدُ الرَرّاقي. : 
الُهريٰ عَن ابي سَلَمََ عَن ابي هُريرهً. E E OE Û‏ «مَّن اتخځُذ گلباء إلا 
اا ما ا قراط 


۸ -) ۹) حڌڻني رَڪَيْرُ بن خرب . حَدتا إسْمَاعيل بن إٍ 
ال اا ا اتن گژیر› عَنْ ابي سَلمَةَ. عَن بي 
رسو الله كلك : ات ا ا ع کل ر قرا 
El‏ ّ 
أ3 


ا ٍ e‏ ه و ي 
)٠٠٠( - ۹‏ حدَّثنا إِسْحَاق بن إبْرَاهيمّ . أخْبَرَّنا شعَيْبٌ بن إسْحاق. حدثنا 


 )۰۰۰( _ ۹‏ قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه البخاري فى الحرث والمزارعة»› باب اقتناء 
الكلب للحرث» وفي بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم إلخ وأبو داودء (رقم: 
٤‏ ) فى الصيد» باب فی اتخاد الكلب للصيد وغيره»ء والترمذي (رقم : ٠‏ )فى الصيد» 


باب ما جاه فيمن أمسك كلما والنسائى فى الصيدء بات الرخحضة فى إمساك الكلب للحرزث. 
وابن ماجه فی الصيد»› باب النهى عن اقتناء الكلب . 


کتاب : المساقاة ۹ 


الأوْرَاعئ. حَدَنِي ثي يخي بُ اة ی یال چن دی ر 
هبر عَنْ رَسولٍ الل ب » 

۱ متت اعا بن الْمُنْذِر. E AS‏ 
۰۹۱ ۹( حتفنا لیا ی سويد حَدَنّنّا عَبْد الْوَاجِدِ (يَعِْي ابن زِيّاو) عَنْ 
إسْمَاعيل بن سمَيْع . دا بُو رَزِينِ. HT E CP‏ قال رَسول الله لل : 

من الخد لبا لس گلپ صَيْد ولا عتم مص من عَمَلو > گل يَوْم» قراط . 


۲ - (1۱) حتفنا يَحْيّیٰ بن بحي . قال : : رات ن ا 
أ نه س ب ابي رَيْر (وَهُو رجل مِنْ شَنوءةَ 


حصَيْمَّةً؛ أن البجائت بن بريد أ بره ؟ الهس ان 


-)٠٠١( - ٠‏ قوله: (عن إسماعيل بن سميع) مصغراًء وهو أبو محمد الحنفي الكوفي» 
بياع الثياب السابرية» وكان على مذهب البيهسيين من الخوارج» وهم من الخوارج الصفريةء 
وهو موافق لهم في الخروج على أئمة الجوز» وكل من لا يعتقد معتقدهم عندهم كافر» لكن 
خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبيرة لا يكفرء إلا إذا رفع إلى الإمام» فأقيم عليه الحده فإنه 
حينئذ يحكم بكفره» وقال أبو نعيم : إسماعيل بهيسي جاور المسجد أربعين سنة» ولم ير في 
جمعة ولا جماعة» وقال محمد بن حميد» عن جرير: كان يرى رأي الخوارج» كتبت عنه» ثم 
تركته» وقال ابن عينية : كان بيهسياًء فلم أذهب إليه» ولم أقربه. 

وأما في رواية الحديث فوثقه غير واحد قال الأزدي: كان مذموم الرأي» غير مرضي 
المذهب» يرى رأى الخوارج» فأما الحديث فلم يكن به بأس فيه» وقال ابن سعد: كان ثقة إن 
شاء الله وقال أحمد: ة٠‏ وتركه زائدة لمذهبه»› وقال القطان: لم يكن به بأس في الحديث»› 
وقال ابن أبي خيثمه عن ابن معين : ثقة مأمونء وقال البخاري: أما في الحديث فلم يكن به 
بأس» وذكر البخاري في تفسير سورة نوح تعليقاً عن عظمة» ووصله ابن أبي حاتم من طريق 
إسماعيل هذاء كذا في تهذيب التهذیب (۱: ٠٠٠‏ و٣٠١).‏ 

)٠١۷١( - ١‏ - قوله: (سمع سفيان بن آبي زهير) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة» 
باب اقتناء الكلب للحرث» وفي بدء الخلق» قبيل كتاب الأنبياء» ومالك في الاستئذانء باب ما 
جاء في أمر الكلاب» والنسائي في الصيد» باب الرخصة في إمساك الكلب والماشية» وابن ماجه 
في الصيدء > باب النهي عن اقتناء الكلب» وأحمد في مسنده (Tg 4 : ٥(‏ 

وسفيان بن ابي زهير من الصحابةء واسم بيه الفرد» ترجمه الحافظ في الإصابة ترجمة 


قصيرة . 


01۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مِنْ أصحَاب رَسُول الله كي قًال: سَمِعْتُ رَسول الله بل يَمُول: «مَن افتتى كبا لا يعني 


لە غا ولا ضرغاء تمص من عَمَلِهء > گل يَم» قراط . 


قال : الت سوح هدا ف رول الله ؟ قال E‏ هذا المَْجدٍ! 

e ۳‏ لخدا ن ن ارت وة وان حجر تالر ا واا هال 
عَنْ يزيد بن حْصَيْمَةَ. اشیزتي نايت ب يده اه وة عابي تیا بن آي قير 
السَتين. فَقًال: َال رَسول الله ية . بوْله. 

)١(‏ -باب: حل أجرة الحجامة 
e 4‏ 


حلا إسْمَاعِيل غنود اب جُعْمُرٍ) عَنْ حمَيْد. قال: سل ئس بن مَالِكِ عَنْ گسشب 
الحَجام؟ فمَال: احتَجم رسول الله ل . EA e‏ 


قوله: (رَرْعَاًء ولا ضَرْعَاً) المراد من الضرع» المواشي» يعني به استثناء كلب الزرع 
والماشية 

قوله: (الشنيء) عة ال شنوءة» وروي : (شنوی) بإبدال الهمزة اا على التخفيف› 
وروي : (شنوئي) والکل صحيح 


)١١(‏ - باب: جل أجرة الحجامة 


۲ ۔ )٠١۷۷(‏ - قوله: (يعنون ابن جعفر) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري 
الزرقى› مولاهم› وهو من أهل المدينة» قدم بغداد» فلم زل بها حتی مات سنة ۱۸١‏ ه» ولقه 
أحمدذ» وأبو زرعة» والنسائی› وابن معين» وابن المدينى وغيرهم› کما فی التهذيب :١(‏ 
(AV‏ . 

قوله: (سئل أنس بن مالك) أخرجه البخاري في البيوع» باب ذكر الحجام» وباب من 
أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم» وفي الإجارة» باب ضريبة العبده وتعاهد ضرائب 
الإماءء وباب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه» وفي الطب باب الحجامة من الداء» 
وأخرجه مالك في الاستئذان» باب ما جاء في الحجامة» وأجرة الحجام» وأبو داود (رقم : 
في البيوع» باب في كسب الحجام» والترمذي رقم ٠۲۷۸‏ في البيوع» باب ما جاء في 
الرخصة في كسب الحجام» وار بن ماجه في البيوع› باب كسب الحجام . 

قوله: (حجمه أبو طيبة) اسمه نافع على الصحيح› ففد روی أحمد فى مسند محيصة بن 
مسعود» (أنه کان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة)» ورواه ابن السكن والطبراني أيضاًء كما 


كتاب : المساقاة ٥۱۱‏ 


ی اجار ی ی : (VY‏ وحكى ابن عبد البر أن اسمه دینار» ووهموه ه فى ذلك› لن 
دینارا الحجام تابعي روى عن أبي طيبة» > لا أنه اسم أبي طيبةء ور العو ف ع الا 
E E E‏ أنه عاش مائة وتلانا 
وأربعين سنة وراجع فتح الباريء والإصابة ( : ٤‏ و٥۱).‏ 


قوله: (فأمر له بصاعين) يعني من تمر» كما هو مصرح عند البخاري في البيوع من رواية 
مالك عند حمید» ااا ا 


الحديث على جواز أجرة الحجام» وهو قول الجمهور كما مر قبل باب واحد» وحمل 
الجمهور أحاديث النهي على التنزيه » لما فى هذا الكسب من الدناءة والتلوث بالنجاسات» وذكر 
اين الجرزي أن اجر الحجام إا كره» لأنه من الأشياء الي تج للضم على الم إعانة ل 
عند الاحتياج له» فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجراً. وجمع ابن العربي بين قوله #4 : 
(كسب الحجام خبيث) وبين إعطائه الحجام أجرته» بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على 
e‏ ویحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول. ومنهم من ادعی النسخ» وأنه 
گان راشا ثم أبيح» وجنح إلى ذلك الطحاوي. هذا ملخص ما في فتح الباري .)۳۷١ :٤(‏ 

واعترض ابن المنير على الاستدلال بهذا الحديث على جواز أجرة الحجامةء بأن إعطاء 
الأجرة على الحجامة لا يدل على تصويبه» لأن المحتجم يحتاج إليه» بخلاف الحجام» لأن له 
أن یختار کساً آخر» ورده اا الفتح (: ۲۷۲) بأنه إن أراد بالتصويب التحسين 
والندب» فهو كما قال» وإن أراد التجويز فلاء فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة» ومن 
لازم تعاطيها للمحتجم تعاطي الحجام لها . 

قوله: (فوضعوا عنه من خراجه) الخراج هنا: ما كان يجعل المولى على عبده من غلة 
معينة يكسبها له كل يوم: ويقال لها الضريبة أيضاً. وقد أخرج ابن أبي شيبة أنه بيا قال للحجام: 
كم خراجك؟ قال: صاعان» قال: فوضع عنه صاعأً. حكاه الحافظ في إجارة الفتح (£ : 
(TVA‏ 

قوله: (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة) الظاهر أن الأفضلية هنا ليست شرعية» بل هى 
طبية وتجربية › وقد وقع عند النسائي بلفظ :«خير ما تداويتم به الحجامةا. , 

قال الحافظ في طب الفتح :٠١(‏ ۱۲۷): «قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل 
الحجازء ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارةء لأن دماءهم رقيقة» وتميل إلى ظاهر 


o1۲‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


: حدڻفا ابن ابي عُمَر. حدَتا مَروَان يعي الْمَرَارِيّ) عَنْ حُمَيْي قال‎ )٩۳( - ٤ 


i‏ در بِنْله . عَيْرَ أنه قال : إن أَفْصَلَ ما تَدَاوَيُمْ بو الْحِجَامَة 


ET 


الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن. ويؤخذ من هذا الا اها ا 
a e‏ وقد أخرج الطبري بسند صحيح» عن ابن سيرين قال: إذا بلغ 
الرجل أربعين سنة لم ي يحتجم» قال الطبري : ذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره» 
وانحلال من قوی جسده» فلا ينبغي له أن یزیده وهیاً بإخراج الدم اهھ. وهو محمول على من لم 
تتعين حاجته إليه» وعلى من لم يعتد به» وقد قال ابن سينا في أرجوزته: 

ومن يكن تعودا لفصاده فلايكنيقطعتلك العادة 

ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج» إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين». 

)٠٠١( _ ۳‏ - قوله : (القسط البحري) بضم القاف» ويقال له: كست أيضاًء وتقدم في 
الطلاق» قبيل كتاب اللعان أنه نوع من البحورء وقال ابن العربي: «القسط نوعان: هندي» وهو 
أسود» وبحري» وهو أبيض» والهندي أشدهما حرارة» وقد وقع الترغيب في الحديث إلى 
کلیهماء » فالقسط البحري مصرح هناء Ty‏ باب السعوط 
بالقسط الهندي» عن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي ييه يقول: «عليكم بهذا العود 
الهندي» . 

قال الحافظ في الفتح :)٠٠١ :٠١(‏ «وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه» فحيث 
وصف الهندي كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة» وحيث وصف البحري» كان 
دور ذلك في الحرارة» لأن الهندي كما تقدم» أشد حرارة من البحري» وقال ابن سينا: القسط 
حار في الثالثة› ويابس في الثانية. 

قوله: (ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) بفتح الغين» معناه: لا تغمزوا حلق الصبيّ بسبب 
العذرةء وكانت نساء العرب يفعلن ذلك علاجا للعذرة. والعذرة» بضم العين» وسكون الدال: 
وجع في الحللق يعتري الصبيان غالباً. . وقيل : هي قرحة تخرج بين الأذن والحلقء أو في الحزم 
الذي بين الأنف والحلق. قیل : سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة وهي خمسة 
كواكب تحت الشعرى العبور؟ ويقال لها: العذارى أيضاً» وطلوعها يقع وسط الحر. 

وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارأًء والعذرة إنما تعرض في زمن الحر 
بالصبيان» وأمزجتهم اة لا سيا وفظ الجا ار واجيب بان مادة :رة دم یغلب عليه 
الل وي ال ا و وو کر ی ا الدواء بالخاصية› وأيضاً » فالأدوية 
الحارة بالعرض كثيراًء بل وبالذات أيضاً . وقد ذكر ابن سينا في معالجة سقوط اللهاة القسط مع 
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e‏ کک کک ر ا NS‏ و 
@ 


)٠( - £۷‏ وحدثنا ابو بر بن بي شَيةً. حدتا عَمَان ن ملم . ح لتا 
إسْحَاق بن راهيم . اا المَخُرُومِي. کِلاَهُمَا عَنْ وْهَيْب. سا ابن طاوْس» > عَنْ ايء 
عن ابن ¿ عباس ؛ اا الله ية احتَجَم وَأغظى الْحَجَام اجره وَاستَعَص . 


O‏ حدثفا إسُحَاق بن إِبْرَاهيمَ وَعَبْدٌ بن حُمَيْدٍ (وَاللَفْظ لِعَبْي). قًالاً: 
بنا َد الررّاقي. . برا مغر عَنْ عام عَنِ ¿ الشعبيّ» > عن ابن ¿ عباس . قال : ج 


الشب اليماني وغيره. على ننا لوالم نجد شيئاً من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجاً عن 
القواعد الطبية. كذا في فتح الباري {٥۵ : ٠١(‏ 

-)١۰۰( -_ ٤‏ قوله: (بصاع»› أو مد أو مدين) شك من شعبةء ووقع في رواية آدم عنه 
عند البخاري في الإجارة: ا أو صاعين» أو مد أو مدين» وكذلك وقع الشك عنده أيضاً 
في رواية سفيان» وفيها: «ابصاع أو صاعين» ولم يذكر المد. وقد تقدم في رواية إسماعيل بن 
جعفر أول الباب الجزم بالصاعين» وأخرجه البخاري في البيوع من طريق مالك وفيه الجزم 

ولعل السبب في هذا الاختلاف والشك أن النبي بي أعطاه صاعاًء ووضع صاعاً من 
خراجه» كما تقدم من رواية ابن أبي شيبة أن خراجه كان صاعين وإليه أشار الحافظ في الفتح 
(: ۴۷۸ والله سبحانه أعلم. 


)٠۰*( ٥‏ ۔ قوله: (عن ابن عباس) اُخرجه البخاري في البيوع» باب ذكر الحجام» وفي 
الإجارة» باب خراج الحجام» وفي الطب پاب السعوط› وأبو داود» (رقم : (TEY‏ وابن 
ماجه» كلاهما في البيوع» باب كسب الحجام. 
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قوله : (واستعط) هو صيغة ماض من الافتعالء وسينه أصلية يعني : : استعمل السعوط . 
والسعوط بفتح السين : ما يجعل في الأنف من الدواء . وطريق الاستعاط : : أن يستلقي الرجل 
على ظهره ویجعل بین کتفیه ما یرفعهما > لیخدر رأسه» ويقطر في أنفه ماء أو دهناً في دواء» 
ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه» لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس . كذا في فتح الباري 
:1١(‏ €). 

ولعل ذكر الاستعاط في هذا الحديث جاء في سياق ما تداوی به رسول اله اف فذكر ابن 
عباس ويا منه الحجامةء والاستعاط . 


۱4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الي ب عَبْذّ لبي بَيَاضةَ. قَأعَطاه الت ية اجره كلم سد فُحُمَفَ عَلهُ مِنْ صَريبيه . 
ولو گان سختا لم يغه الس بل . 
)١۲(‏ - باب: تحريم بيع الخمر 
ختحفا ا الله بن مر الق وبري حا عبد الاغلی بن 


عَبْدِ الأغلى أب همام حدٿتا سيد الڇُريرِيٰ عن ابي َضرةء عَن بي سَمِي الخُذرِيٰ. 
قال : سَمِعْتُ رَسولّ الله يا يَحْطْب بالمَدِيتَة ال ا ها الاس إن الله تعالی رض 


ا E‏ فمن کان عِندَه مِنها شىء a SS.‏ 


 )۰۰۰( ٩‏ قوله: (ولو کان سحتاً لم يعطه) يعني : لو كانت أجرة الحجام حراماً لم 
يعطه النبی ی وفيه تقوية لمذهب الجمهور»› من حل أجرة الحجامة»› والله سبحانه أعلم . 


)١١(‏ - باب: تحريم بيع الخمر 

)٠١۷۸( - ۷‏ - قوله: (سعيد الجريري) بضم الجيم مصغراًء نسبة إلى جرير بن عباد بن 
ضبيعة» كما في المقني للفتني وهو سعيد بن إياس الجريري» تقدم ذكره مرارأ في هذا الكتاب» 
وهو ثقة اتفق عليه الشيخان»› لکنه تغیر في آخر عمره» ذكره الحافظ في التهذيب ٤(‏ : (. 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة الستةء 
وأخرجه أيضاً البيهقي (: )١١‏ في البيوع» باب تحريم التجارة في الخمرء بهذا الطريق 
واللفظ . 

قوله : (يعَرْض بالخمر) يعني : يشير إلى قبحها وكراهيتهاء من غير تصريح بالحرمة مما يدل 
على آنها سوف تجعل حراماً . ومن قبيل هذا التعريض قوله تعالى : : رين تَمَرَّتِ لتيل والامتب 
ذو نة سك ورا حَسّا € [النحل: ٠۷‏ فإنه تعالى عطف فيه السكر على الرزق الحسن» وهر 
يعرض بأن الخمر ليس من الرزق الحسن» ومنه قوله تعالى: فل فوا ام َر وَمسَيع لتاس 
[البقرة: ]۲٠۹‏ فإنه يشير من غير تصريح بالحرمة» إلى استحباب تركهاء» فإن العقل يقتضي ترك ما كان 
ضرره أکثر من نفعه» ومنه قوله تعالی : لا مروا اَلصلوه واش شکری [الساء: .]٤۳‏ 

ووقع في رواية ذكرها رزين: «لما نزلت: موتك عن لمر وَألميْيرٍ فل بها ام 
ڪير ومََيع لاس وإشسهماآً كر من تنمسا [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال رسول الله بيا : يا أيها الناس: 
إن الله يعرض بالخمر» ذكره ابن الأثير في جامع الأصول .)١١١ :٥(‏ 

وأخرجه ابن جرير في تفسیره (۲: ٠٤‏ کک أنس قوله : ينوك عي الک 
وَألميْيٍ فل فبا إٿم ڪيير ومَسَيِع لتاس وها ڪڊ سن مهاي قال : E‏ 
قال رسول الله يا : إن ربكم مقدم في تحريم الخمر» قال: ثم نزلت: تاا لذن ٤م‏ 
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كتاب : المساقاة 0\0 


قَلْيَبِعْه وَلبَنَِْ بو». قال: فَمَا لَبنا إلا يرا حٌى فال النْبِیْ ية : «إِنٌ الله تَعَالّى حَرَمَ 
الْحُمْر. فمن أذْرَكنْةُ هذه الاي وَعِندَهُ مِنها شَيْءَ فلا يَشْرَبْ ولا يب٤‏ . قال: فاسْتَقبَل الئاس 


قروا الصکلوه وانشر سکری خی موا ما مو €5 [الساء: ۳٤]ء‏ قال النبي بي: إن ربكم مقدم في 
تحريم الخمر» قال: ثم نزلت: ياعا اين ءامنا إنا لر والييم والأصاب لازم رجش ين َمل 
ليطن كأجتنبوة© [المائدة: »]4١‏ فحرمت الخمر عند ذلك . 

قوله : (فليَبعه) فيه بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم» لأنه يه نصحهم في تعجيل 
الانتفاع بالخمر مادامت حلالاً . والحديث دليل أيضاً على كون الإباحة أصلاً في الأشياءء ما لم 
تنزل حرمة. 

قوله: (فلا يشرب ولا يبع) أما حرمة شرب الخمر والانتفاع بها فثابتة قطعاً» وستجيء 
المسائل المتعلقة بذلك في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . 

وأما بيع الخمر وشراؤها فحرام أيضاً عند الفقهاء بأسرهم» وحكى الموفق ابن قدامة في 
المغني )۲٠١ : ٤(‏ الإجماع على ذلك. 

ولكن الخمر عند الحنفية : هي النيء من ماء العنب فقط إذا اشتد وغلاء كما سيأتي في 
افو إن ا اف تحر ما ها و ا اج ا ف ال رى 
منعقد عند أبي حنيفة» غير أنه يكره لأن المنهي عنه في الحديث هو بيع الخمرء ولا يطلق اسم 
الخمر إلا على النيء من ماء العنب» فبقي المتقوم في غيرها من الأشربة على أصله. وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله : المطبوخ من عصير العنب» ونقيع التمر» ونقيع الزبيب في حكم 
الخمرء فلا ينعقد بيع هذه الأشربة الثلاثة أيضاء وينعقد بيع ما سواهاء هذا ملخص ما في 
الهدايةء وفتح القدير (۸: ٠١١‏ و١١٠)‏ وقد ذكر ابن عابدين الشامي كله أن الفتوى على قول 
أبي حنيفة في البيع › راجع رد المحتار :٥(‏ ۳۲۳) من كتاب الأشربة. 

وحاصل ذلك أن البيع باطل على القول المختار عند الحنفية في الخمرء يعني النيء من 
ماء العنب فقط وبيع الأشربة المحرمة أو المسكرة منعقد عندهم مع الكراهة» والظاهر أن هذه 
الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لغرض غير مشروع» وأما إذا تعاطاه لغرض مشروع» 
كالدواء» والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه» فالظاهر أن لا كراهة أيضاً. 

وإنما نبهت على هذا لأن «الكحول» المسكرة (41۳0۳8418) اليوم صارت تستعمل في 
معظم الأدوية» ولأغراض كيمياوية أخرى» ولا تستخني عنها كثير من الصناعات الحديثة» وقد 
عمت بها البلوى» واشتدت إليها الحاجة» والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل» لأنها إن لم 
تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب» فلا يحرم بيعها عنده» والذي ظهر لي أن معظم هذه 
الكحول لا تصنع من العنب» بل تصنع من غيرها. وراجعت له دائرة المعارف البريطانية 
المطبوعة ٠١۹٥١(‏ م )٥٤٤ :١‏ فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنع منها هذه الكحولء 


۹ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E PEA ET 
ف ِن‎ TS 
ارتي مالك : انس گی ق‎ e ودنا أو الاجر (5ااة لهٌ) . خرن‎ 
رن ان > عن عَبْدٍ الرّحمْنٍِ بْنِ وَعلةٌ السّبىء يِن اهل مِضرَ)؛ ا‎ 


عَباس عَما يُعْصر من الّب؟ فال ابن عَبّاس: إن E‏ اسول الله ل Es‏ 


فذكر في جملتها العسل» والدبس» والحب» والشعيرء والجودار» وعصير أناناس (التفاح 
الصوبري). والسلفات» والكبريتات ولم يذكر فيها العنب والتمر. 

فالحاصل أن هذه «الكحول» لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر» فبيعها للأغراض 
الكيمياوية جائز باتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه» وإن كانت مصنوعة من التمر أو من المطبوخ من 
عصير العنب» فكذلك عند أبى حنيفة» خلافا لصاحبيه» ولو كانت مصنوعة من العنب النيء 
فبیعها حرام عندهم جمیعاًء والظاهر أن معظم «الكحول»؛ لا تصنع من عنب» را ق 
يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفة جخميعاً: 

وأما على رل الشافة فلا يجوز اسقمال:الأشرة الفخرمة للدواء صرف ولكن إذا كانت 
مستهلكة مع دواء آخر» فيجوز التداوي بها عندهم إن عرف بنفعها وتعيينهاء بأن لا يغني عنه 
طاهر» كما صرح به الرملي في نهاية المحتاج (۸: ۲ فلينظر: هل يجوز بيعها عندهم في 
هذه الحالة؟ 

قوله: (فسفكوها) استدل به الأئمة الثلاثة على منع تخليل الخمر» وستأتي المسألة 
بتفاصيلها في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . 

)٠١۷۹( - ۸‏ - قوله: (عن عبد الرحمن بن وعلة) هذا الحديث أخرجه أيضاً مالك في 
ار ا اجا ت الح واا ن ال بات تاقار ن 
الأشربة» باب النهي عن الخمر وشرائهاء (رقم: )۲٠٠۹‏ وأحمد في مسند ابن عباس ٠٠١ :١(‏ 
(Tong Yé ff‏ 

قوله : (سأل عبد الله بن عباس) وفي رواية فليح عن زيد بن أسلم عند أحمد (é٤ :١(‏ 
«عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس» فقلت: إنا بأرض لنا بها الكروم» وإن أكثر 
غلاتها الخمر» فقال إلخ». 

قوله: (إن رجلا أهدى) اسمه أبو عامر الثقفي» كما هو مصرح في رواية الإمام أبي حنيفة 
في جامع المسانيد ۲ ١‏ وفي رواية القعقاع بن حكيم عند الدارمي (۲: )٠‏ وأحمد (۱: 
): «كان لرسول الله ية صديق من ثقيف» أو دوس» فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر 


كتاب : المساقاة ۱۷ 


رَاوِية حمر . مال ا له سول E O UI RO E‏ 
اانا قال له سول الل له «بم سَارَرْتَه؟» فما ل: أَمَرَنّهُ ببَيْمِهّا . قال : «إِنّ الَذِي حَرَمَ 
شُربَها حرم بها“ فال : Ree aso as‏ 


يهديها إليه» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عند أحمد :١(‏ ۳): إن 
رجلا حرج والخمر حلال»ء فأهدى لرسول الله بي راوية خمر» فأقبل يقتادها على بعير» حتى 
0 0 جا فقال ما هذا معك؟ قال: راوية خمر أهديتها لك إلخ». 

قوله : (راوية خمر) الراوية: هي المزادةء أي القربةء لأنها تروي صاحبهاء وقيل: البعيرء 
كذا في مجمع البحار» وحكى النووي القولينء ثم رجح الأولء لأن الراوي سماها في أول 
الحديث راوية» وفى آخره: مزادة. 

قوله: (هل علمت أن الله قد حرمها) تقدم في رواية أحمد أن هذا المهدي كان قد خرج 
من عند رسول الله ييه قبل تحريم الخمر» ولذلك سأله رسول الله ية عن ذلك ووقع في رواية 
فليح عند أحمد ٤ :١(‏ «فقال له رسول الله ة: هل علمت أن الله حرمها بعدك؟». 

وقال التووئ «لخلالسؤال كان ليعرف اله فإن كان غالما بتحريمها أنكر غلبا 
هديتهاء وإمساكهاء وتخملهاء وغزر على ذلك فلا أخبرة أنه كان جاهلا بدذلك غدرة 
والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك وفي هذا أن من ارتکب 
معصية جاهلاً تحريمها لا إثم عليه ولا تعزیر). 

قول فار انانا) وكان هذا الإنسان غلاماً له» كما هو مصرح في رواية القعقاع عند 
أحمد )١ : ١(‏ وكان يقود بعيره» كما هو مصرح في رواية عبد الرحمن ب بن إسحاق عند أحمد 
(٤ :1(‏ 

قوله: (بم ساررته؟) قال الأبي: «فيه أن على العالم أن يكشف عما يظن أن باطنه خلاف 
ظاهره» إذا خاف أن يجري فيه ما لا يجوزء لأنه قام بباله أن مسارته في شأنهاء وقد سبق من 
جهله بالحكم ما سبق» فاستكشف فإذا الأمر كما ظن» وليس هذا من التجسس» وكشف 
الأسرار» وكثرة السؤال» لأن المذموم من ذلك إنما هو فيما لا يختص بالإنسان» ولا يلزمه 
القيام به» وأما ما يختص بالإنسان» أو يلزمه القيام به» والنظر فيه» فعليه البحث والكشف. للا 
يجري من ذلك ما يضره»› أو يضاف إليه ما لا يرضاه». 

قوله: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) قال الأّبي: «الأظهر أنه خبر عن الله تعالى» وأنه 
حرم الأمرين لا نه خبر عن العلة» قال العبد الضعيف عفا الله عنه: فلا يصح الاستدلال به على 
ا المحرمات› أو النجاسات» کما استدل به بعضهم› وسيجيء الكلام على هذه 
الما لا إن غا ا 
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مح الْمَرَادَ > حمل ذهب ما فيهًا . 
۰(۳ جتني ابر الاجر ابرا ابن وَهْب . حبري سَلَيْمَان بن لاء 
E‏ 
+ حا کڈ ی عشب رق ت ریم ۵ه ای e‏ 
الث لكا ترت الابات من آعر شوو لقره" E‏ 
الاس . م هى عَن النَجَارَة فو في الحُمْر. 


قوله: (ففتح المزادة) وفي رواية قتيبة عن مالك عند النسائي : «ففتح المزادتين ويمكن 
الجمع بأن اللام في حديث الباب للجنس. وفي رواية القعقاع عند الدارمي وأحمد: «فأمر بهاء 
فأفرغت فى البطحاء» وفى رواية عبد الرحمن بن إسحاق عند أحمد: «فأمر بعزالى المزادة» 
ففتحت › فخرجت فى التراب› فنظرت إليها فى البطحاء ما فيها شىء . 
۹4 -(١۸١٠)-قوله:‏ (عن عائشة) أخرجه البخاري في المساجد» باب تحريم تجارة 
الخمر فى المسجده وفی البيوع»› باب آکل الربا وشاهده وکاتبه»› وباب تحریم التجارة فى 
الخمر» وفي تفسير سورة البقرة» باب وأحل الله البيع وحرم الرباء وباب يمحق الله الرباء وباب 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله› وأخرجه أبو داود في الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة»› 
کک ۹°( والنسائي في البيوع؛ E‏ د E‏ باب 
و۰ و۱۸ و۱۹۰ و۸ ۲۷). 

قوله: (الآيات من آخر سورة البقرة) تعنى آيات الرباء وقد صرحت به عائشة فى الرواية 
الآتية 

قوله: (فافَُرَأَهَُّ على الناس» ثم نهى) ظاهره أن تحريم تجارة الخمر بعد نزول آیات 
الرباء ولكن تحريم الخمر فى سورة المائدة» وهى نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة» فإن آية الربا 
آخر ما نزل» أو من أواخر ما نزل» فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخراً عن 
تحريمها» ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمرء ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول 
آية الرباً توكيداًء ومبالغة في إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيهاء 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت إعلان حرمة التجارة في الخمر عند فتح مكةء 
بدليل حديث ابن عباس السابق»ء فقد أسلفنا في شرحه أن تلك الواقعة كانت بمكة بعام الفتح»› 


کتاب : المساقاة ۹ 


۳ - (۰) حدثنا ابو بکر بن ابي س سَيبةَ وُو كريب وَإِسحاق بن راهيم (واللمظ 
ا ا رفن ران دكا بُو مُعَاوية) عن الأغْمَّش» E‏ 
ملم عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَاِسَّة. قَالّثْ: لَمّا أنزِلّتِ الاَيَاتُ مِنْ آخر سُورَة البَمَرَةَء في 


الرباء قالّث: حرج رَسُول الله ية إلى الْمَشجي فَحَرَم النَجَارَة في الْحَمْر. 


)١(‏ - باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخذزير والأصنام 
t4‏ - (۷) حدَثنا فتَببة بن سَِيٍ. حدٿئا لٹ عَن يريد بن ابي ڪيب عَنْ 
عَظاءِ بن اي رَبَاح» عن جابر بن عَبْڍِ اللَهِ؛ أنه سَمِعَ سول الله کي مول عام اء 


كما هو مصرح عند الدارمي وأحمد» وكذلك سيأتي في حديث جابر أن النبي ييا أعلن بحرمة 
الخمر بمكة عام الفتح» فظهر أن تحريم التجارة في الخمر كان قبل حرمة الربا بكثير» ثم قال يار 
في حديث ابن عباس السابق: (إن الذي حرم ربا حرم بيعها) وظاهره أن حرمة الشرن وحرمة 
البيع مقارنتان زماناًء وقد روى الإمام أبو حنيفة هذا الحديث بما هو صريح في ذلك فقال: 
(عن محمد بن قيس : أن رجلا من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي للنبي بء كل عام راوية من 
الخمرء وأهدى إليه في العام الذي حرمت فيه الخمر راوية» كما كان يهدي له» فقال رسول 
الله هة : يا أبا عامر! إن الله تعالى قد حرم الخمرء فلا حاجة لنا بخمرك» قال: خذهاء فبعهاء 
واستعن بثمنها على حاجتك» فقال رسول الله ية : يا أبا عامر إن الله قد حرم شربها وبيعها وأكل 
ثمنها) كذا في جامع مسانيد الإمام للخوارزمي (۲: ١٦)ء‏ ويدل عليه أيضاً ما مر في أول الباب 
من حديث أبي سعيد الخدري› وفيه: «فمن أدركته هذه الآية» وعنده منها شيء فلا يشرب ولا 
ND E RL O‏ 
خمورهم عند نزول آية المائدة» حتى أ مر النبي يهو بإهراق خمر الأيتام» فلو كان البيع إذ ذاك 
جائزاً لما أضاعوا أموالهم. 

فالقول بتأخر تحريم التجارة في الخمر عن تحريم شربها قول لا تساعده الروايات 
والصحيح أن تحريم البيع كان مقارناً لتحريم الشرب» وإنما أعلن رسول الله ية ذلك عند نزول 
آية الربا تذكيرأًء وتأكيداًء لا تأسيساًء والله سبحانه أعلم. 

)٠**(-١‏ - قوله: (عن الأعمش› عن مسلم) مسلم هذا: هو ابن صبيح› وکنيته ابو 
الضحى» فذكره منصور في الرواية السابقة بكنيته» وذكر الأعمش هنا باسمه. 


)١([‏ - باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخذزير والأصنام] 
)۱١۸۱( -۱‏ ۔ قوله: (عن جابر بن عبد الله) أخرجه البخاري في البيوع»› باب بيع الميتة 
والأصنام» وفي المغازي» باب منزل النبي مي يوم الفتح»› والترمذي في البيوع› let‏ 
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وهو بِمَّةٌ: «إِنّ الله وَرَسُولَّهُ حرم بيع الْحَمْر وَالمَيَة o‏ 


بيع جلود الميتة› م : ۷( وأبو داود في الإجارة باب في ثمن الخمر والميتة» (رقم : 
1؛“) والنسائي في البيوع» باب بيع الخنزير» وابن ماجه في التجارات» باب ما لا يحل 
بیعه» (رقم: ۲۱۹۷). 

قوله: (إن الله ورسوله حرم) كان القياس : (حرما) بصيغة التثنية» وكذلك رواه ابن مردويه 
في تفسيره من طريق الليث» ولكن معظم الروايات وردت بصيغة الإفرادء وأما أبو داود فروى : 
(إن الله حرم) ولیس فیه: (ورسوله) . 

وقد وجه القرطبي في (المفهم) رواية الباب أن النبي ية تأدب مع الله سبحانه» فلم يجمع 
بینه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين› وقد روي عنه َة أنه أنكر خطيبا قال في خطبته : 
(ومن يعصهما فقد غوى) فقال بي : (بئس الخطيب أنت» قل : ومن يعص الله ورسوله) . 

وقد رد الحافظان العيني والعسقلاني على هذا التوجيه بأنه قد ثبت في الصحيح تثنية 
الضمير في غير حديث» ففي الصحيحين من حديث أنس له : (فنادی منادي رسول الله َة : إن 
الله ورسوله ينهیانكم عن لحوم الحمر) وروی آبو داود من حدیث ابن مسعود أن رسول الله لا 
كان إذا تشهد قال: (الحمد لله نحمده ونستعينه إلخ) وفيه: (من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه). 

ثم أجاب الحافظان عن أصل الإشكال بأن صيغة المفرد في مثل هذا جائزةء وفيه إشارة 
إلى ات آم اش وام رسرلة وا دة وهدا کقوله نمال ووا رشو م أن برضو [الترية: 1۲] 
والقياس أن يكون: (أن يرضوهما) والمختار فى هذا أنه كانت هناك جملتانء فحذفت الأولى 
U Ê GED OEE EN O E‏ 
يرضوه)» وهو كقول الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

هذه خلاصة ما في فتح الباري ٩(‏ : ۲ ) وعمدة القاري .)٦٠٥ :٥(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الإفراد والتثنية كلاهما جائزان فى مثل هذاء أما التثنية 
فعلى الأصل» وأما الإفراد فعلى ما أول به سيبويه. والذي يظهر لي أن النبی ل كانت له شؤون 
مختلفة» فإذا غلب عليه شان التأدب مع الله سبحانه رجح تقطيع الكلام وآنكر على خطيب جمع 
بينه وبين الله سبحانه بصيغة التثنية» وكلما غلب عليه شأن الرحمة على العبادء وتوحد أمره وأمر 
اه أجاز صيغة التثنية ولم يكن المراد في شيء من الأحوال تحريم أحد الطريقين أو المنع منه 
مطلقاً» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (والميتة) بفتح الميم» هي التي تموت حتف أنفها من غير ذكاة شرعية» وقد وقع 


aesuunnanannDBQSBOLRBBOOBOGRGGSGARnADAGAABOODOABODGBGGRGRSRAADLRRGOROORGSCABORSSSOE nnn 


الإجماع على تحريم لحم الميتة وعدم جواز بيعه» إلا ما استثني منها بالحديث من السمك 
والجراد. 

وقد اختلف العلماء في غير لحم الميتة» فقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إن ما لا تحله 
الحياة لا ينجس بالموت» فيجوز بيعه والانتفاع به كالشعر» والصوف» والظفر» والقرن 
والحافر» والعظم. 

وأما الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فذهبا إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة» وعدم جواز 
بيعها مطلقاء سواء منها اللحم والشعر وغيره» واستدلا بعموم حديث الباب. 

واستدل العيني كله في عمدة القاري )٦٠١ :١(‏ على مذهب الحنفية والمالكية بأن 
النبي بي كان له مشط من عاج» وهو عظم الفيلء وهو غير مأكول» فدل على طهارة عظمه وما 
أشبهه. واعترض عليه الشافعية بأن المراد من العاج في الحديث عظم السمك» وهو الذيل. 
وأجاب عنه العيني بأن قال الجوهري: العاج: عظم الفيل» وكذا قاله في العباب. وفي 
المحكم: «العاج: أنياب الفيلء ولا يسمى غير الناب عاجاًء وقال الخطابي : العاج: الذيلء 
وهو خحطأً) وفي العباب: الذيل: ظهر السلحفاة البحرية» تتخذ منها السوار والخاتم وغيرهماء 
وقال جریر : 

تری العبس الحولي جوناً بلوغها 
ا جیا می غير غاچ ولد 

فهذا يدل على أن العاج غير الذبل. 

وقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس» قال: «إنما حرم رسول الله ية من الميتة 
لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به». 

وروی أيضاً من حديث أم سلمة وتء تقول: سمعت رسول الله ية يقول: «لا بأس 
بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء». 

واعترض على الحديثين بأن في إسناد الأول عبد الجبار بن مسلم» وضعفه الدارقطني» 
وفي إسناد الثاني : يوسف بن أبي السفر» قال الدارقطني : هو متروك. 

وأجاب عنه العيني في العمدة )٠٠۷ :٥(‏ بأن عبد الجبار بن مسلم ذكره ابن حبان في 
الثقات» وأما يوسف» فإنه لا يؤثر فيه الجرح إلا بعد بيان جهتهء فإن الجرح المبهم غير مقبول 
عند الحذاق من الأصوليين» وكان هو كاتب الأوزاعي . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما عبد الجبار بن مسلم فقد ذكر الذهبي في الميزان أنه 
ضعيف ولا أعرفه» ولكن علق عليه الحافظ في لسان الميزان (۳: ۳۸۹) بما يأتي: «وذكره ابن 
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حبان في الثقات› فقال : هو أخو الوليد بن مسلم» يروي عن الزهري› عن عبيد الله » عن بن 
عباس واء قال: إنما حرم من الميتة لحمهاء رواه محمد بن عبد الرحمن ابن سهم عن الوليد بن 
مسلم» عن أخيه. وعجيب من قول المؤلف (يعني الذهبي) لا أعرفه» وله ترجمة في تاريخ ابن 
عساكر» وساق حديثه المذكور من طرق» وفي بعضها: قال تمَّام: لم يسند عبد الجبار بن مسلم 
إلا هذا الحديث قلت: ولم يرو عنه غير الوليدء وقال يعقوب ابن سفيان في تاريخه: سألت 
هشام بن عمار عنه» فقال: كان يركب الخيل» ويتنزه» ويتصيد» وهذا الوصف مع رواية أخيه 
عنه يرفع جهالة عينه) . 

وأما يوسف بن أبي السفرء أبو الفيض» الدمشقي فالظاهر أن الجرح فيه صحيح» قد 
ضعفه الدارقطني» والحاكم» ويحيی بن معين والجوزجاني» والنسائي والدولابي» والساجي› 
والعقيلي» ودحيم» وابن عذي» ونسبه بعضهم إلى الكذب» وساق له الذهبي في الميزان ٤(‏ : 
1 متونا منكرة لم يتابع عليهاء وذكر الحافظ في اللسان :٦(‏ ۳۲۳) عن ابن عبد البرء قال: 
«أجمعوا على أنه منكر الحديث» ولم أجد أحداً وثقه. 

ولكن يكفي لصحة استدلال الحنفية قول ابن عباس زاء وما تقدم أ١‏ النبي بيه كان له 
مشط من عاج . 

واستدل بهذا الحديث أيضاً على أنه لا يجوز بيع ميتة الآدمي مطلقاً سواء فيه المسلم 
والكافرء أما المسلم فلشرفه وفضله» حتى أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من شعره وجلده وجميع 
أجزائه . وأما الكافر فلأن نوفل بن عبد الله بن المغيرة لما اقتحم الخندق وقتل» غلب المسلمون 
على جسده» فأراد المشركون أن يشتروه منهم فقال يي : لا حاجة لنا بجسده» ولا بثمنهء 
فخلى بينهم وبينه» ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. قال ابن هشام: أعطوا رسول الله ماز 
بجسده عشرة آلاف درهم فيما بلغني عن الزهري. وروى الترمذي من حديث ابن عباس أن 
المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين» فأبى النبي بيا أن يبيعهم» كذا في عمدة 
القاري .)٦۰٦١ :٥(‏ 

وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على نجاسة ميتة الآدمي» إذ هو محرم الأكل والبيع» ولا 
ينتفع به. ولكن رد عليه العيني كه بأن عموم الحديث مخصوص بقوله يي : «لا تنجسوا 
موتاكم» فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس» 
وقال: صحیح على شرطهما ولم يخرجاه. 

قوله: (والخنزير) قد وقع الإجماع على العمل بهذا الحديث في المنع من بيع الخنزير» 
وذكر النووي والحافظ في الفتح )١١ :٥(‏ عن العلماء أن العلة في منع بيع الميتة والخمر 
والخنزير النجاسة» فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة» ولذلك ذكر العيني عن القرطبي أن الشافعية 


كتاب : المساقاة o‏ 


وَالأضتام» فَقَيلٌ: يا رَسُول الله! أرَأيْتَ شحوم المَينَةَ انه N‏ 


والمالكية لا يجيزون بيع ما كان رها سا که م کالزبل› والعذرة: وهو مذهب أحمد» 
كما فى المغنى لابن قدامة .٠٠٥١ :٤‏ 


ت 


وأما أبو حنيفة كث والكوفيون» والطبري رحمهم الله» فقد ذهبوا إلى جواز بيع السرقين 
والعذرة كما فى عمدة القاري» ورد المحتار )١١١ :٤(‏ وكل ما فيه منفعة مباحة لأن مدار حلة 
البيع ليس على طهارة المبيع عندهم» وإنما مداره على کونه منتفعا به في صورة ما فکل ما 
كانت فيه منفعة مباحة جاز بیعه» والعلة في تحريم الميتة والخنزير والخمر حرمة الانتفاع هذه 
الأشياء. 


ثم إن سائر أجزاء الخنزير نجسة لا يحل الانتفاع بها ف , صورة ماء ولكن أجاز فقهاء 
الحنفية استعمال شعوره للخرز للضرورةء فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه» وذكر صاحب الهداية 
في باب البيع الفاسد أنه لا يجوز بيعها مع جواز الانتفاع بها لأنها توجد مباحة الأصلء فلا 
ضرورة إلى البيع» ولكن قال الفقيه أبو الليث: «فلو لم يوجد إلا بالشراء جاز شراؤه لشمول 
الحاجة إليه» ذكره ابن الهمام في فتح القدير )۲٠۲ :٥(‏ وزاد البابرتي في العناية : «لكن الثمن لا 
يطيب للبائع» . 


وقد راج في عصرنا استعمال شعور الخنزير في الفرشات التي تصبغ بها الجدران» فهل 
بولك اشا عل چوا الخرز بها؟ الظاهر: لاء لأن الضرورة إنما تتأتى إذا لم يمكن العمل 
بدونهاء كما قدمنا عن الهداية. وأما عمل الفرشات فيمكن بشعور سوى شعر الخنزير» فلم 
تتحقق الضرورة» والذي أرى أن لا يجوز اليوم الخرز بشعر الخنزير أيضاًء لأنه قد أمكن الآن 
الخرز بغيره» قهرت اليوم مواد كثيرة يمكن استعمالها في الخرز بدل شعر الخنزير» وحرمة 
الخنزير منصوصة قطعاء فلا سبيل إلى المساهمة في أمره» والله سبحانه أعلم. ثم رأيت في ذلك 
نصاً من العلامة المقدسي كله حيث قال: «وفي زماننا استغنوا عنه» أي فلا يجوز استعماله 
لوال الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة» حكاه ابن عابدين في رد المحتار )۲٠١ :١(‏ طبع مصر. 
فالحمد لله على الموافقة. 

قوله: (والأصنام) جمع صنمء وهو الوثن» وفرق بعضهم بينهما بأن الوثن ما له جثةه 
والصنم ما مصوراًء فبينهما عموم وخصوص وجهي» فإن كانت الجثة مصورة فهي وثن› 
وصنم جميعا» كما في فتح الباري ( : .(٤۱‏ 

وظهر من ذلك أن الصورة إذا لم يكن لها جثة» كالصور المرسومة على القرطاس وغيره 
داخلة في الأصنام» وإن لم تكن داخلة في الأوثانء فلا يجوز بيعها بهذا الحديث. ولكن هذا 
المنع إنما هو في بيع الصورة بقصد الصورةء وأما إذا كسر الصنم وأمكن الانتفاع برضاضه فبيعه 


o4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لی بها السَمَنُ وَيذَْنُ بها الْجْلود وَيَسَْضبح بها الناس؟ فَقَّال: «لاً. هو حرام ْم قال 


ا سید الحنفية والشافعية رحمهم الله وكذلك الحكم في الصلبان» كما فى عمدة 
القاري ٥(‏ : 1( 


قواه: (يطلى بها السفن) ذكرت ههنا ثلاث طرق للانتفاع بشحم الميتة: الأولى : تطلية 
السفن» ولعلهم كانوا يفعلون ذلك لصيانة السفن عن مضار هواء البحرء والثانية: الادهان بها 
للجلودء وكانوا يضمدون شحم الميتة على الجلود لإحكامهاء وفي قوله: (يدهن بها الجلود) 
نسختان: تشديد الدال على كونه من باب الافتعال» وتشديد الهاء على كونه من باب التفعيل› 
ذكرهما علي القاري في المرقاة (7: ۳۹). والطريقة الثالثة: هي الاستصباح» يعني تنوير 
المصابيح بهاء وإيقاد السرج منهاء والمقصود أن شحم الميتة ينتفع به بهذه الطرق» فهل يجوز 
بیعها؟ 


قوله: (لاء هو حرام) قال أكثر الشافعية : إن هذا الضمير المرفوع راجع إلى بيع الشحم 
دون الانتفاع به» فيجوز عندهم الانتفاع بشحم الميتة بالطرق المذكورةء أو بغيرهاء ولكن لا 
يجوز بيعه» كما صرح به النووي والحافظ وغيرهما. وأما الجمهور - ومنهم الحنفية - فعلى أن 
شحم الميتة لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به أصلاًء فكأنهم جعلوا الضمير راجعاأً إلى الانتفاع 
بالطريق المذكورة» ويؤيد الجمهور لفظ ابن ماجه: (لاء هن حرام). 

وقد ذكر الحافظ في الفتح )١١ : ٤(‏ أن الخطابي لث استدل على جواز الانتفاع بشحم 
الميتة بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد» فكذلك يسوغ دهن 
السفينة بشحم الميتة» ولا فرق . 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن )۸١ :1٤(‏ بأننا لا نجوز الإطعام» وإنما نجوز أن 
تطعمه الكلاب بأنفسهاء ولا نتعرض لهم بالمنع من ذلك لأن الكلاب ليست مكلفة. 

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التى أصابتها نجاسة خارجية ففيها خلاف بين 
الما قال أدبن حل رهد الملك بن الماجشون وأخمد بن الح ل يرز الاقاع 
بشيء من ذلك وقال الجمهور: يجوز الانتفاع بها في غير الأكل»ء وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» ومالك والشافعي» والثوري» والليث بن سعد وروي نحوه عن علي» وابن عمر» 
وأبي موسى» والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» كما في شرح النووي» وأجاز أبو حنيفة 
والليث بيع الزيت النجس إذا بينه . 

ولعل الفرق» على مذهب الحنفية» بين شحم الميتة والزيت النجس: أن حرمة الانتفاع 
بشحم الميتة منصوصة في هذا الحديث. لزيادة التنفير عنهاء ولم يرد نص على حرمة الانتفاع بما 
تنجس بأسباب خارجيةء ولا ينبغي أن يقاس على شحم الميتة» لأن الشريعة بالخت في التنفير 
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رَسُولٌ الله ا عند ذَلِك: اتل الله اهود . إن الله عر وَجَلَ لما حَرَمَ عَلَيْهمْ شحُومَها. 

اتاو م فو قرافت 

ا عبد | ل 2 ا e e‏ 
سول الله ڳلا عام الح ح وَحدتتا محمد بن الى . حَدتتا الصخاك (يعْني أا عاصم) 

عل المي حََئِي يزيد بن اي حَپيب. قال : َب إل عَطاء؛ نه سَمِعَ جار بن 


E UE‏ الله کلف پوئ دیب اللي 


ی کر 


رافظ بابي ب الا عا تان بی غییة عن عرو عن کظاؤس. 


E 


عَبّاس» قال" : ّم عُمَرَ أن سَمُرَةَ باع حَمْراً فقّالَ: NEA TEETIL TEE TET TOT OT‏ 


عن الخمر»› والخنزير› والميتة»› فجعلت عينها ان وليس الأمر كذلك فى المتنجسات 

قوله: (أَجْمَلُوه) يعني : أذابوه» والإجمال» والتجميل»ء والجمل من باب نصر: إذابة 
الشحم› والجميل : الشحم يذاب فكلما قطر وكف على الخبز› ثم أعيد» کذا فى لسان العرب 
(IE:‏ 

قوله : (ثم باعوه) وإنما فعلوا ذلك لیزول عنه اسم الشحم› ويصير ودا فإن العرب إنما 
نچ ا ف وأما بعد الإذابة فهو ودك› وراج جع المرقاة (1 : ٠١‏ ) ودل الحديث 
على أن مجرد تغير الإسم لا يؤثر في حل الشيء وحرمته» iE‏ 
وإنما كتب به إليه» فالعنعنة فى الرواية السابقة محمولة على الكتابة» والله أعلم. 

)٠١۸۲( -۲‏ - قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في البيوع» باب لا يذاب شحم 
يباع› والنسائي ف في الفرع والعتيرةء باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل» 

بن ماجه فى الأشربة» باب التجارة فى الخمر. 

قوله: (أن سَمَرَةَ باع خو وفي رواية الحميدي عند البخاري : (أن فلاناً باع خمراً) 
والمراد منه سمرة بدليل رواية مسلم وغيره» وسمرة هذا: هو سمرة بن جندب طن كما وقع 
مصرحا في رواية الزعفراني عند البيهقي . 

واختلف العلماء في كيفية بيعم سمرة بن جندب وليه الخمرء على أربعة أقوال : 

إنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزيةء فباعها منهمء معتقداً جواز ذلك» وهذا 


اتل الله صَمُرَ. ألم يلم أن رَسُول الله ي قال : َعَنَ الله الَْهُود. حُرمَث عَلَيْهمُ 
الشُحُوم فَجَمَلُومَا فباعوهًا» . 
)٠٠١( - f.۷‏ حدثفا أَمَيهُ بن نظام . حدٿتا يزيد بن ربع . . حَدَنتا رَو (يَعْنِي 


ابن القَاصِم) عَنْ عَمْرٍو بن ويار بهذا الوْستَادٍ ¢ مله . 
۸ - (۷۳) حدثفا شاق بن إِبْرَاهِيم الحَنْظلئ. احيرا رَو بن عُبَادةً. حدما 
ابن جرج . أربي ابن شهاب» ن سوا بن الت نه دنه عن ابي هريره 


حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر» ورجحه» وقال: : کان ينبغي له أن يوليهم بیعها > فلا يدخل في 
محظور› وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط محرماً E a‏ 
حيث قال : هو عليها صدقة»ء ولنا هدية. 

۲ وقال الخطابي يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمراًء والعصير يسمى خمرأ 
كما قد يسمى العنب به» لأنه يؤول إليه» وقال: ولا يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع 
تحريمهاء وإنما باع العصير. 

أو يمكن أيضاً أن يكون خلل الخمرء > ثم باع الخل» معتقداً جوازه» كما هو مذهب أبي 
حنيفة» وأما إنكار عمر على ذلك» فيمكن أن لا يجوز التخليل عنده» كما هو مذهب 
الشافعي که . 

٤‏ قال الإسماعيلي : إن سمرة علم بتحريم الخمرء ولم يعلم تحريم بيعهاء ولذلك اقتصر 
عمر تیه على ذمه دول عقوبته . 

وقد ر جح القرطبي واب بن الجوزي الوجه الأول. ثم ذكر ابن الجوزي أن سمرة كان والياً 
ا ولكن رد عليه الحافظ في الفتح (6: )٠٤‏ بأن سمرة إنما ولي على البصرة 
لزياد وابنه عبيد الله بعد عمر بدهر» وولاة البصرة لعمر قد ضبطواء وليس منهم سمرة» ويحتمل أن 
يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزيةء والله أعلم . هذا ملخص ما في فتح الباري. 

قوله : : (قاتل الله سَمُرَة) قال ابن الأثير في جامع الأصول :)٤٥١ : ١(‏ (أي: قتله» وهو في 
الأصل: فاعل من القتل» ويستعمل في الدعاء على الإنسانء وقيل: معناه: عاداه الله والأصل 
الأول) قلت: وربما تطلق هذه الكلمة» ولا يراد بها معناها الأصلي» ولا الدعاء على الإنسان» 
TT‏ كقولهم (تربت يداك) و(رغم أنفك) و(ويحك) 
و(ويلك) فالظاهر أن عمر طليه إنما أطلقها بهذا الطريقء ولم يرد بها الدعاء حقيقة» وهو الظن 
بالصحابة و . 

)٠١۸۳( -۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً البخاري في البيوع» باب لا يذاب 
شحم الميتة ولا يباع. 
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عن رَسول الل ي ا: هال الله الود حرم الله عَم الشُحرم قبَاعوعا وأو 
ا 


E . حدّثني رمل ِن يحب‎ )۷٤( - ٤ 
ق‎ 
EEE المد‎ 


قوله: (فباعوها) يعني بالحيلة المذكورة من إذابة الشحم. واستدل به من حرم استعمال 
الحيل مطلقاًء والحق د كما قال الآالوسي قي روخ المعانى (5۴: e ٠٩‏ 
لأسب ب ول ست [ص: ]٤٤‏ - أن الحيلة كلما أوجبت إبطال حكمة شرعية لا تقبل» كحيلة 
سقوط الزكاة» وسقوط الاستبراءء وأما إذا توصل بها الرجل إلى ما يجوز فعلهء ا 
بها عن نفسه» وعن غيره» فلا بأس بهاء وقال السرخسي كث في كتاب الحيل من المبسوط 
:)٠١ :۳١(‏ «فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام» أو يتوصل به إلى الحلال من 
الحيل» فهو حسن» وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق الرجل» حتى يبطلهء أو في باطل حتى 
يموهه» أو في حق حتى يدخل فيه شبهة» فما کان على هذا السبیل فهو مکروه» وما کان على 
السبيل الذي قلنا أولاًء > فلا بأس به» واستدل على جواز الحيلة المشروعة بقوله : ول يدك ًا 
اضرب ب ولا Es‏ [ص: ]٤٤‏ فإن ذلك تعليم حيلة» وبقوله تعالى: لما جرهم بجهازهم جَعَلَ 
ألَمَايَةَ فى رَْلٍ أَجِيه# [يوسف: ]۷٠‏ فإنه حيلة» وجاء السرخسي كل بعدة أحاديث وآثار تدل على 
خوازها: ۰ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن أقوى ما يدل على جواز الحيلة المشروعة ما أخرجه 
الخاد الا غ آي سعد وى هريرة ۴ف ورل ا 1 اشتخمل رلا على يبر 
فجاءهم ا فقال: آگل تمر خير هكتا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين» والصاعين 
بالثلاث» قال: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباً» وسيأتي الحديث عند 
المصنف في باب بيع الطعام مثلا بمثل» وإنما هو تعليم حيلة للتوصل إلى طريق حلالء فما كان 
من هذا القبيل فهو جائز قطعاًء وأما حيلة اليهود في تحليل السبت وبيع الشحوم وأكل ثمنهاء 
فكانت من قبيل إبطال الحكمة الشرعية› فإن الشريعة قصدت منعهم عن الصيد يوم السبت› 
أكل الشحوم وبيعهاء ففعلوا ما حصل منه ذلك بعينه» وإنما غيروا الطريق أو التعبير» وقدمنا أن 
مجرد تغيير الاسم لا يؤثر في حل الشيء وحرمته» حتى تتغير حقيقته» فمن أجل ذلك عابهم 
رسول الله اة والله أعلم. 

)٠*۰( -٤‏ ۔ قوله: (وأكلوا ثمنه) وزاد أبو داود وأحمد في حديث ابن عباس : «وإن الله 
N E EE E E‏ وأجاب 
عنه المارديني في الجوهر النقي : إن قوله: إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» خرج على شحوم 


oA‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(١٠)-باب:‏ الربا 


الميتة التي حرم أكلها والانتفاع بشيء منهاء وكذا الخمرء أ ي ٳذا حرم كل شيء ولم يبح 
الإنتفاع به حرم ثمنه» ولم يعن ما أبيح الإنتفاع بهء اع ا > والفهد 
والسباع المتحدة للصيد والحمر الأهليةء وقال ابن حزم : وممن أجاز بيع المائع تقع فيه 
النجاسة والإنتفاع ب به علي وابن مسعود» وابن عمر» وأبو موسى الأشعري» وأبو سعيد 
الخدري»› والقاسي» وسالم» وعطاء والليث› وأبو حنيفة» وسفيان» وإسحاق»› وغيرهم» 
وراج اعا املا ا ا : ۸١‏ إلى ۸۳) باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير. والله 
)١١(‏ - باب: الربا 

أريد قبل الشروع في شرح أحاديث الربا أن آتي بمقالة تتحدث عن حقيقة الربا وأقسامه» 
وأدلة حرمته» وحكم ما يتعامل به اليوم باسم «الفائدة»» فإن أسواق العالم اليوم قد أکتظت 
بالمعاملات الربوية» وقامت طائفة تدعي أن هذه المعاملات لا تدخل فى الربا الذي نهى عنه 
القرآن والسنةء فلا بد من الاطلاع على ما قيل أو يقال في عصرنا هذاء وتفنيد ما يثار حول 
حرمة الربا من شبه عقلية أو نقلية. 
معانى كلمة الربا: 

فالربا في اللغة: الزيادة» وقد أطلقت هذه الكلمة فى القرآن والسنة على خمسة معان: 

الأول: ربا النسيئةء وهو أخذ الزيادة على القرض› وبهذا المعنى جاءت آيات الربا في 
أواخر سورة البقرة. 

الثاني : ربا الفضل»› > يعني الزيادة في مبادلة مالين متحدي القدر وا لجنس» وهذا المعنى هو 
المراد في أحاديث هذا الباب» وسيأتي تفصيله في الكلام على تلك الأحاديث إن شاء الله 
تعالی . 

الثالث: أن يهدي الرجل إلى آخر شيا بنية أن يكافئه ذلك الرجل بأكثر» وقد ذهبت جماعة 

من المفسرين إلى أن هذا المعنى هو المراد في قوله تعالى : وما عاسم من ريا ليوأ ف أمول 
الاس فلا برا عند أ4 [الروم: ۳۹] وراجع تفسیر ابن جریر (۲۱: ۲۷). 

الرابع : كل معاملة مالية غير مشروعة» وقد ذهبت جماعة من المفسرين إلى أن هذا المعنى 
هو المراد في قوله تعالى : وَأنْذهم ألربوأ ود نوأ عَنَدٌ4 [الساء: ]٠٠١‏ وراجع تفسير القرطبي (۳: 
۸ وبهذا المعنى أول كثير من المفسرين آية الروم» كما في تفسیر ابن جریر (۲۱: ۲۷). 

الخامس: قد أطلقت كلمة الربا في بعض الأحيان على كل عمل غير مشروع يتضمن معنى 


كتاب : المساقاة ۹4 
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الزيادة في صورة من الصورء كما في الحديث المرفوع : «إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض 
أخيه» وراجع كنز العمال (۲: ۲٠١‏ رقم: .)٤٦۳١۲‏ وكذلك أخرج ابن أبي حاتم في علله :١(‏ 
۸ رقم : )۱٠۹۳‏ عن الحسن مرسلاً : «ما زاد من الدعوة على يومين فهو رباً» وكذلك أخرج 
أحمد عن ابن عباس مرفوعا: «السلف في حبل الحبلة رباً» كما في الفتح الرباني :٠١(‏ ۸۳)» 
ولا شك أن كلمة الربا إنما أطلقت في هذه الأحاديث على عمل غير مشروع» وليس هو من ربا 
النسيئة في شيء. 

ولكن: استعمال هذه الكلمة فن هذه المغالى اللات الآخية شاد على ونه هارا 
اکر فا اله فی ال ار را ار اما را انر نا ات مراف 
أحاديث هذا الباب» وسيأتي الكلام عليها في شرحها إن شاء الله » فلنقتصر في هذه المقالة على 
ربا النسيئة» وهو الذي حرمه القرآن الكريم» وأوعد عليه في الكتاب والسنة بمواعيد شديدة 
عنيفة» وهو الذي راجت سوقه في عصرنا الحاضر ف فن اکر المعاملات المالية. 


ربا النسيئة وأقسامه: 


وقد عرفه الإمام أبو بكر الجصاص لث في أحكام القرآن )٥١۷ :١(‏ بقوله: «هو القرض 
المشروط فيه الأجل» وزيادة مال على المستقرض» وإن هذا التعريف يشمل سائر أنواع ربا 
الةو كان ا ريا م ما ا ان الاه ووك فض کح عة فی 
مجموعة الكتاب المقدس . وا ٥‏ وسفر الأّحبار (۲۵: ۳۵)» E‏ 
الفية ١(‏ )> من أسفان الترراة وزبور دارد 4# :١0(‏ )€ وسقر أثال شايمان ك 
(: ۰)۸ وسفر نحمیاه :٥(‏ ۷)» وسفر حزقیل 4 (۱۸: ۸ و۱۳ و۱۷ و۲۲: ۱۲). 

وقد قامت في عصرنا شرذمة من المتجددين المستغربين» تدعي أن ربا البنوك والمؤسسات 
التجارية الأخرى» ليست ربا منهياً عنه» وأولوا آيات الربا وأحاديثه بتأويلات مختلفة : 

فقالت جماعة منهم: إنما المحرم من الربا ما جاوز قدره على أصل القرض» فأما إذا 
اشترطت الزيادة اليسيرة على رأس المال فإنها ليست محرمة» واعتلوا لذلك بقوله تعالی : اا 
آرت اموا که تأڪلوا ألربرا ضما فة € آل عمران: ]٠۳١‏ قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قيد 
النهي عن الربا بكونه أضعافاً مضاعفة» فظهر أن مطلق الربا ليس بحرام. 

وإن هذا النوع من الاستدلال يقل من أن يذكر في كتاب علمي» أو يرد عليه بأدلة علميةء 
غير أن الجهل قد شاع في عصرناء» فجعل الناس يغترون بأمثال هذه الدلائلء فأردنا أن نأتي 
بتفنيدها ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة . 

فالحق أن الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة ناطقة بأن الربا حرام مطلقاً» سواء كان قليلاً 


of»‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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الصورة مخصوصة من الربا كانت رائجة عند العرب» وليس المراد منه أن الربا جائز إن لم يكن‎ 
فإنه لا يستلزم أن‎ ]١١ أضعاف رأس المال»ء وهذا كقوله تعالى : ول نرا باب تمتا ليل [البقرة:‎ 
بيع الآيات الإلهية جائز إذا كان الثمن كثيراً. فكما إن قيد الثمن القليل ليس احترازياً في هذه‎ 

الآيةء فكذلك قيد الأضعاف ليس احترازياً في الآية المذكورة. ويدل على ذلك دلائل تالية: 

| - قوله تعالی : ایا اریت ماما انوا أ ودروا ما بق من اليا إن نتر ومن [البقرة: 
۸ فإنه أمر بترك كل مقدار من الرباء دون أي تفصيل بين القليل والكثير . 

۲ - قوله تعالى: وال أله لس محلم لبأ [البقرة: ]۴۷١‏ فإنه يدل على أن الربا حرام 
مطلقاً» ولا فرق بین قلیله وکثیره. 

۳ قوله تعالی: ون نينر كم رموش أمريكم لا تيمت ولا موت [البقرة: ۲۷۹] 
فإنه صريح في أن الدائن لا حق له إلا في رأس المال وكل ما زاد عليه فهو رباً حرام» وقد دل 
قوله تعالى : #لا تَظْيمُوة ولا ظلَموت4 أن كل زيادة على رأس المال داخل في الظلم» سواء 

نت تلك الزيادة قليلة أو كثيرة» ولذلك يقول قتادة بن دعامة الدوسى - التابعى المفسر الكبير 
ا : ما کان لهم من دين فجعل لهم أن يأخذوا رۇوس أموالهي ولا زایا عله کا کا 
في تفسیر ابن جریر (۳: .)٩۷‏ 

: قد أخرج ابن أبي حاتم والشافعي عن عمرو بن الأحوص» أن رسول الله ييه قال‎ ٤ 
«ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم رؤوس أموالكم» لا تظلمون ولا‎ 
:١( تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله» ذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
.(۱ 

ه ‏ ذكر البخاري في كتاب الاستقراض» باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى» قول ابن 
عمر زاء تعليقاً: «قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس بهء وإن أعطى أفضل من دراهمه 
ما لم يشترطه ودل ذلك على أن اشتراط الأفضل من الدراهم رباً عند ابن عمر» فظهر أن 
الصحابة ون كانوا يعتبرون كل زيادة على القرض ربا ويحرمونها . 

٦‏ أخرج الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن علي طبه مرفوعاً: «كل قرض جر منفعة 
فهو ربأً» ذكره السيوطي في الجامع الصغير (7: ٤٩ء‏ رقم: ١1۳۳)ء‏ وضعفه المناوي في فيض 
القدير :١‏ ۲۸ ولكن جعله العزيزي في السراج المنير (۳: )۸١‏ حسناً لغيره» لتعدد طرقه. 

۷- أخرج البيهقي في سننه ٠١ : ٥(‏ ) عن فضالة بن عبيد وه موقوفاً : «كل قرض جر 
منفعة فهو وجه من وجوه الربا». 


کتاب : المساقاة o۳١‏ 
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۸ أخرج مالك في الموطأًء باب حرم الله الرباء عن ابن عمر قال: «من أسلف سلما فلا 
يشترط إلا قضاؤه» . 

٩‏ - أخرج مالك أيضاً في الباب المذكور أن عبد الله بن مسعود وله كان يقول: امن 
أمتلفت ستلفا فلا ايشترط أفضل مه وإن كان قضة من علف فهو ربا 

١‏ أخرج البخاري )٥۳۸ :١(‏ في المناقب» باب مناقب عبد الله بن سلام عن أبي بردةء 
قال : «أتیت المدينة» فلقيت عبد الله بن سلام» فقال: ألا تجيء؟ فأطعمك سويقاً وتمرأً؟ وتدخل 
في بيت؟ ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش» إذا كان لك على رجل حق» فأهدى إليك حمل 
تبن › أو حمل شعير» أو حمل قت» فلا تأخذه فإنه رباً». 

فانظر كيف جعل عبد الله بن سلام كل زيادة على أصل الدين رباً؟ مع أنها لم تكن 
مشروطة في أصل العقد» ولکنه جعلها ربا لکونها معروفة فيما بينهم › والمعروف كالمشروط . 

١‏ أخرج البيهقي في سننه )۳٠١ :٥(‏ عن يزيد بن أبي يحیی» قال سألت أنس بن 
مالك فقلت: يا أبا حمزةء الرجل منا يقرض أخاه المال» فيهدي إليه» فقال: قال رسول 
الله به : «إذا أقرض أحدكم قرضاًء فأهدى إليه طبقاًء فلا يقبله» أو حمله على دابةء فلا 
یرکبهاء إلا أن یکون بینه وبینه قبل ذلك». 

۲ ۔ أخرج البيهقي ایا عن ان سیر قال : قال رجل لابن مسعود: إنی استسلفت من 
رجل خمسمائة» على أن أعيره ظهر فرسي» فقال عبد الله : «ما أصاب منه فهو ربا» ومراسيل ابن 
سيرين من أصح المراسيل . 

۳ - أخرج البيهقي أيضاً عن ابن عباس آنه قال في رجل کان له على رجل عشرون درهماً 
فجعل يهدي إليه» وجعل كلما أهدى إليه هدية باعهاء حتى بلغ ٹمنها ثلاثة عشر درهما فقال ابن 
عباس : «لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم». 

وإن أمثال ذلك كثيرة في ذخيرة الأحاديث والآثار» وفيما ذكرنا كفاية لطالب حق» وإن 
هذه الدلائل بأجمعها تدل على أنه لم يكن بين الربا القليل أو الكثير أي فرق» لا فى القرآنء 
ولا في السنةء ولا عند الصحابة الكرام الذين كانوا أول من تلقى أحكام الشريعة من فم الشارع 
عليه الصلاة والسلام. 


الفرق بين ديون الاستثمار وديون الاستهلاك: 

وهناك جماعة أخرى من المتجددين» تعتل لجواز ربا البنوك بالتفريق بين ديون الاستثمارء 
وديون الاستهلاك. وتقول: كان الناس في الجاهلية وفي عهد الرسول بيا يستدينون لحاجاتهم 
الوقتية» وأغراضهم الشخصية ولم يكن غرض المستقرض إلا استهلاك ما استقرضه في سد 


o‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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حاجته الوقتية» كسد الفاقات» ومعالجة المرضى» وتكفين الأموات فمطالبة الزيادة على مثل 
هذه الديون كانت قساوة وظلماً» ومن ثم نهى عنها الله سبحانه وتعال أشد النهي وآذن عليها 
بحرب من الله ورسوله . 

ا ی ا راا مآ 
YF e ILE O a‏ 
يستقرضون الأموال إلا للتجارة أو الاستثمارء ويحصلون بها على أرباح جمة» وأموال موفرة» 
فلو طالبهم المقرض بزيادة على رأس المال لم يكن ذلك من القساوة والظلم في شيء»› ولا 
يوجد فيه ذلك المعنى الذي حرم لأجله الربا. 

خلاصة ما قالوا: إن القرض على نوعين : 

الأول: قرض استهلاك. وذلك ما قصد به المستقرض سد حاجته الشخصيةء واستهلاك ما 
استقرضه فیها . 

والثاني : قرض استثمار» وذلك ما قصد به المستقرض التجارة فيهء أو الاستثمار به 
والاسترباح منه. 

فيقولون: إن الربا المحرم إنما هو زيادة شرطت في قرض استهلاك» وأما الزيادة 
المشروطة في قرض استثمار» فليس ربا وإنما هو ما يسمى في علم الاقتصاد (فائدة) (۵۲إe†»])‏ . 

ودليلهم في ذلك: أن قرض الاستثمار لم يكن موجوداً ولا متصوراً في عهد نزول القرآن› 
وإنما هو شيء محدث» تعامل به الناس بعد الثورة الصناعية في أورباء فلا يمكن أن يكون 
a‏ النوع المحدث من القرض› الذي لم يکن 
موجوداً حينئذ وإنما أراد القرآن بالربا : الزيادة في النوع الأول من القرض» فإنه كان شائعاً في 
عهد نزول القران. 

ولكن هذا الاستهلاك منهم باطلء وذلك لأنه يقوم على أساسين : 

الأول: إن قرض الاستثمار لم يكن موجوداً في عهد نزول القرآن . 

والثاني : أن ما لم يكن موجوداً في عهد نزول القرآن» لا يمكن أن يحرمه القرآن . و 
هذين الأساسين باطل . أما الثاني فبطلانه ظاهرء وذلك أن القرآن الكريم جا ی ی 
يحرم حقيقته» وإن كانت تلك الحقيقة موجودة في عهد نزوله في صورة مخصوصة» فلا يقتضي 
ذلك أن تكون الصور الأخرى من تلك الحقيقة خارجة عن النهي والحرمة» بل تكون الحرمة 
واقعة على تلك الحقيقة» »> مهما تغيرت صورها في الأزمنة الأتية. 

ومثاله أن القرآن الكريم لما حرم الخمر»ء فقد حرم حقيقتهاء دون صورها الموجودة في 
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عهد نزوله بخصوصهاء فهل يجوز لعاقل أن يقول: إنما الحرام تلك الصور المخصوصة من 
الخمرء التي كانت موجودة في عهد نزول القرآن؟ والتي كانت تصنع بالأيدي؟ ولا تحرم هذه 
الخمور الحديثة التي تصنع بالماكينات» والطرق الكيمياوية؟ 

وكذلك لما حرم القرآن الربا فقد حرم حقيقته» وهي : (الزيادة المشروطة ولم يحرم الصور 
الموجودة منه في عهد نزوله بخصوصهاء فتدخل في الحرمة كل صورة تصدق عليها هذه 
الحقيقة» سواء كانت تلك الصورة موجودة عند نزول القرآن» أو كانت محدثة فيما بعد من 
الزمان). 


وأما الأساس الثاني : وهو أن قرض الاستثمار لم يكن موجوداً في عهد الجاهلية» وفي 
عهد الرسول ية والصحابة» فباطل أيضاً. ونسوق ههنا بعض الأمثلة من قرض الاستثمار في 
تلك الأزمنة : 

| - آخرج ابن جرير عن ابن جریج» قال: (کانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون 
الربا من بني المغيرة»› وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية› فجاء الإسلام ولهم عليهم مال 
کثین) وراج الدر المنثور o! :١(‏ 

وكانت هذه القبائل في الجاهلية كالشركات المساهمة اليوم» تجمع الأموال وتتجر بهاء 
فلم تكن هذه الديون ديوناً شخصية» وإنما كانت ديوناً إجتماعية . 

۲ أخرج البخاري )٠٤٤١ :١(‏ في الجهاد» باب بركة الغازي في ماله» عن عبد الله بن 
الزبير أن باه الزبير بن عوام طبه قال له يوم الجمل: AND‏ سأقتل اليوم مظلوماًء 
ديني) وفيه أن عبد الله بن الزبير قال: (إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال» 
فيستودعه إياه» فيقول: لاء ولكنه سلف» فإنى أخشى عليه الضيعة). 

وشرحه الحافظ في الفتح (7: )١١١‏ بقوله: (أآي وما كان يقبض من أحد وديعة» إلا إن 
رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته» وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع» 
فيظن به التقصير فى نحفظه» فرأى أن يجعله مضموناًء فيكون أوئثق لصاحب المال وأبقى 
طروءته› زاد ابن بطال : وليطيب له ربح ذلك المال). 

وإن عمل الزبير بن العوام ويب هذا يشابه طريق عمل البنوك اليوم» فإنه كان يجعل ودائعه 
دا خلت ره در رل ر 2 و ها رکا و ارق دون ا ها 
كديون البنك» وقد صرح عبد الله بن الزبير وجا في روايته عند البخاري» وعند ابن سعد في 
طبقاته (۳: :)۱٠۹‏ «فحسبت ما عليه من الدين» فوجدته ألفى ألف» ومائتى ألف». وظاهر أن 
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هذه المبالغ الخطيرة لم تكن عند الزبير بن عوام وليه لسد حاجة شخصية وقتية» وإنما كانت 
للاستثمار» كما صرح به ابن بطال فيما حكى عنه الحافظ. فكيف يصح أن يقال في ديون 
الاستثمار: إنها لم تكن موجودة ولا متصورة حتى الثورة الصناعية في أوروبا؟ 

۳ ذكر الطبري بسنده في تاريخه: «إن هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب ولف› 
امقر فة من بيك الما ار الف ر ها وها اضيا رجه إن بذ ات 
فاشترت وباعت» راجع تاريخ الأمم والملوك للطبري (۳: ۸۷) في وقائع سنة ثلاث وعشرين من 
الهجرة. 

٤‏ - أخرج البيهقي في قصة أن المقداد بن الأسود وليه استقرض من عثمان بن عفان سبعة 
آلاف درهم» راجع السنن الكبرى )۱۸١ :٠١(‏ كتاب الشهادات» باب النكول ورد اليمين. 
والظاهر أن هذا الاستقراض لم يكن لسد جوع وقتي» أو لتجهيز ميت أو تكفينه» فإن سبعة آلاف 
درهم لا تستقرض لمثل هذه الحاجات» وإنما كان قرض استثمارء لأن المقداد بن الأسود له 
لم يكن من فقراء الصحابة» بل کان من أغنيائهم» فإنه كان الرجل الوحيد في غزوة بدرء الذي 
كان راكبا على فرس» كما صرح به الحافظ في الإصابة والتهذيب» ولا سيما بعد غزوة خيبر» 

فقد أخرج ابن سعد في طبقاته (۲: )۱٦۳‏ عن موسی بن يعقوب» عن عمته» عن أمها قالت : 
«بعنا طعمة المقداد التي أطعمه رسول الله بيه بخيبر خمسة عشر وسقا شعيراً من معاوية بن أبي 
سفيان بمائة ألف درهم). ۰ 

ه ‏ أخرج ابن سعد عن إبراهيم في قصة أن عمر بن الخطاب وليه كان يتجر وهو خليفة» 
وجهز عير إلى الشام» فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف» يستقرضه أربعة آلاف درهم. راجع 
طبقات ابن سعد (۳: ۲۷۸) ترجمة عمر بن الخطاب طك . 

وهذا مثال صريح للاستقراض وللتجارة. 

٦‏ أخرج ابن سعد أيضاً في طبقاته (۳: )۳١۸‏ من طريق الواقدي عن عثمان بن عروةء 
قال: (كان عمر بن الخطاب قد استسلف من بيت المال ثمانين ألفاء فدعا عبد الله بن عمرء 
فقال: بع فيها أموال عمرء فإن وفت» وإلا فسل بني عدي» فإن وفت» وإلا فسل قريشاًء ولا 
تعدهم» قال عبد الرحمن بن عوف: ألا تستقرضها من بيت المال حتى تؤديها؟ فقال عمر: معاذ 
الله أن ڌ تقول أنت وأصحابك بعدي : أما نحن فقد تركنا نصيبنا لعمر» فتعزوني بذلك» فتتبعني 
تبعته» وأقع في أمر لا ينجيني إلا المخرج منه. ثم قال لعبد الله بن عمر: اأضمنهاء فضمنهاء 
قال: فلم يدفن عمر حتى أشهد بها ابن عمر على نفسه أهل الشورى» وعدة من الأنصارء وما 
مضت جمعة بعد أن دفن عمر حتى حمل ابن عمر المال إلى عثمان بن عفان»ء وأحضر الشهرد 
على البراءة بدفع المال). 
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۷- أخرج مالك في باب القراض من موطئه أنه : «خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن 
الخطاب في جيش إلى العراق» فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري» وهو أمير البصرة» 
فرحب بهما وسهل» ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى» ههنا من 
مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماهء فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق» ثم 
تبيعانه» فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» فيكون لكما الربح» فقالا: وددنا نفعل» وكتب 
إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال» فلما قدما باعاء فأربحاء فلما دفعا ذلك إلى عمر بن 
الخطاب قال: أكل الجيش أسلفة مثل ما أسلفكما؟ قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير 
المؤمنين» فأسلفكما! أديا المال وربحهء فأما عبد الله فسكت».وأما عبيد الله فقال: ما ينبخى لك 
یا أمير المؤمنين هذا لو نقص المال أو هلك لضمناه فال عمر: أدياه» فسکت عبد الله 
وراجعه غد اله فقال وجل سن جلساء مر بق الخطاتة يا أمير الم مين! لو عله راشا ؛ 
فقال عمر: قد جعلته قراضاً». 

ولا شك أن هذا القرض الذي أقرضه أبو موسى الأشعري وليه من بيت المال كان لقصد 

۸ - أخرج أحمد والبزار والطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله لا 
قال: «يدعو الله بصاحب الدّين يوم القيامة» حتى يوقف بين يديه» فيقال: يا ابن آدم: فيما 
أخذت هذا الدين؟ وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب : إنك تعلم أني أخذته» فلم آكلء 
ولم أشرب» ولم ألبس» ولم أصنعء ولكن أني على إما حرق» وإما سرق» وإما وضيعة» فيقول 
الله : صدق عبدي» أنا أحق من قضى عنك اليوم إلخ» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (6 : 
۳ کتاب البيوع» باب فیمن نوی قضی دینه واهتم به» وقال: «وفيه صدقة الدقيقى» وثقه 
مسلم بن إبراهيم› وضعفه جماعة. 

فهذا الحديث صريح في أن المستقرض لم يأكل ما استقرضه» ولم ينتفع به في حوائجه 
الشخصية» ولكن جعله فى التجارة» فأصابته وضيعة. 

وإن هذه الأمثلة كافية لإثبات أن ديون الاستثمار ليشت من الأشياء الححئثة التي .وجذدت 
بعد الثورة الصناعية في أوروباء وإنما كانت رائجة فيما بين الناس منذ عهد الجاهلية» وبقيت 
رائجة في عهد رسول الله ية وفي عهد الصحابة غير أن الجاهليين كانوا يأخذون عليها الرباء 
وانسد بابه بعد الإسلام. 


مفاسد الربا في ديون الإاستثمار: 
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أرباح كثيرة فلو طالبهم المستقرض بزيادة على رأس المال فلا حرج في ذلك فالجواب عنه على 
وجهين : 

أما الأول: فإن رفع الظلم حكمة عظيمة لحرمة الربا وليست علة لهاء والحكم إنما يدار 
على العلةء لا على الحكمة. وهذا الأمر ظاهر للعلماء الراسخين» لا يحتاج إلى بيان» ولكن 
لاحات القاه لا يمرن القرق ن العلا والخكةة قارب للك هد 

كل أحد يشاهد اليوم أن الحكمة قد وضعت على ملتقيات الشوارع إشارات كهربائية تحمر 
مرة» وتخضر أخرى» وقد أمرت جميع المراكب السارية على الشوارع أن تقف كلما رأت تلك 
الإشارات حمراء» وتسير إذا رأتها خضراء. والحكمة لحكم الوقوف حفظ المراكب عن 
الاصطدام» وعلته حمرة القمقمة» فحكم الوقوف لا يدور مع حكمته» إنما يدور مع علتهء 
ولذلك إن جاءت سيارة مثلاّء ورأت القمقمة الحمراء وجب عليها الوقوف وإن لم يكن هناك أي 
خطر للاصطدام» ولا يسع لسائقها أن يقول: إنما كان حكم الوقوف لصيانة الناس عن 
المصادمة» فحيث لا خطر للمصادمةء جاز لنا أن نعبر الشارع رغم حمرة القمقمة. 

فكذلك رفع الظلم حكمة لحرمة الربا؛ ولكن حكم الحرمة لا يدور معهاء فلو سلمنا انتفاء 
الظلم في صور الرباء فلا يستلزم ذلك جوازه» لبقاء علته» وهي : الزيادة المشروطة في القرض . 

وقد قال رسول الله 5ة: «كل قرض جر منفعة فهو رباً» أخرجه الحارث ابن أبى أسامة عن 
فلي هه مرفوعا »> كما ذكره السيرطي في الجامم الصغير © :2۹6 ارقم (١۳١١‏ وضنعقه 
المناوي في فيض القدير :٠٥(‏ ۲۸)ء وجعله العزيزي في السراج المنير (۳: ۸1) حسنا لغيره» 
لتعدد طرقه . 

وأخرج البيهقي في سننه الكبرى )٠٠١ :١(‏ عن فضالة بن عبيد موقوفاً: «كل قرض جر 
منفعة فهو وجه من وجوه الربا). 

وإن هذه الأحاديث تبين علة حرمة الرباء فالحكم يدار عليهاء» وتكون كل زيادة على 
القرض رباًء سواء اتضح لنا وجه الظلم فيهاء أو لم يتضح . 

وأما الثاني : فلا يصح أن يقال: إنه لا ظلم في ربا الاستثمارء فإنه إذا استدان الرجل :من 
أحد شيئا» وجعله في التجارة» فالتجارة تحتمل الوضيعة والخسران» كما تحتمل الربح والنفع» 
وإن الرجل المرابي يأخذ الربا في كلتا الصورتين» ولا يقل الظلم فيه عن ظلم الربا في ديون 
الاستهلاك. 

والإنصاف أن ينظر الدائن فى دينه : هل يقرض ذلك إعانة للمستقرض؟ أو يريد أن يشاركه 
في أرباحه؟ فإن كان المقصود هو الأول فلا حق له إلا في رأس المال» وإن كان المقصود هو 
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سَعِيدٍ الْخُذْرِي» أن رَسُول الل بي قال : «لاً يعوا TT‏ 
الثاني فالإنصاف. أن يشاركه في أخطار التجارة أيضاًء ولا يطالبه بالربح إلا إذا ربحت تجارته» 
وإنما يمكن ذلك في المضاربة» دون الربا وليس الربا إلا حيلةٌ قبيحةً لإحراز نفسه عن أخطار 
التجارة» والانتفاء بأرباحهاء فإنه يضمن لصاحب المال بفائدة معينة» ويقطع النظر عن العامل 
الذي يتحمل مشاق العمل» ويطالبه بتلك الفائدة المعينة» ولو أصبح ذلك العامل مفلساً بالوضيعة 
في تجارته . 

ثم إن نظام البنوك الرائجة اليوم» الذي يسير على أساس الرباء له من المفاسد ما لا يعد 
ولا يحصى فإنه يفسد نظام توزيع الثروة على الناس» ويجعل الأموال دولةً بين الأغنياء فحسب» 
ويعوق الأسواق عن مسيرها الطبيعي» ويجعلها مملوكة لأثرياء معدودين» وليس هذا موضع بط 
تلك المفاسد» وفي هذه الإشارات كفاية للطالب ههنا إن شاء الله ومن شاء البسط في هذه 
المسألة فعليه بالكتب المستقلة المؤلفة في موضوع الربا ومفاسده» ومنها كتاب «مسألة سود» 
باللغة الأردية» لوالدي العلامة المفتي محمد شفيع #5 وكتبت في آخره مقالةٌ شرحت فيها 
مفاسد ربا البنوك ببسط وتفصيل»› وقد وقعت بعض الإشارات مني في هذا الصدد» في أول 
كتاب البيوع أيضاً فالحق : أن الربا حرام مطلقاًء سواء كان تعامله في ديون الاستهلاك أو في 
ديون الاستثمار. . وأما نظام البنوك فيمكن أن يجري اليوم على أساس الشركة أو المضاربة بدل 
الربا» وقد وضعت لجنة من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد فى باكستان مخططاً مضبوطاً لهذا 
الغرض» وكنت آنا عضواً من أعضاء تلك اللجنةء وقد نشر تقرير تلك اللجنة باللغتين؛ الأردية 
والإنكليزية» من قبل مجلس الفكر الإسلامي لحكومة باكستان» فمن شاء فليراجعه» والله سبحانه 
ا 

)٠١۸4( -٥‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
الخلط من التمرء وباب بيع الفضة بالفضة» وباب بيع الدينار بالدينار نسأء ومالك في البيوع» 
باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناًء والترمذي» (رقم: )٠١١١‏ في البيوع» باب ما جاء في 
الصرف» والنسائي في البيوع» باب بيع الفضة بالذهب. والذهب بالفضة» وابن ماجه (رقم: 
ا باب الصرف»› وما لا يجوز متفاضلاً وأحمد في مسند أبي سعيد 
الخدري وله (۳: ٤‏ واه واا و٣۷).‏ 

8 (لا تبيعوا الذهب بالذهب) إلخ قد ذكر ههنا تحريم التفاضل والنسيئة في مبادلة 
شيئين : الذهب بالذهب والفضة بالفضةء وسيأتي في حديث عبادة بن الصامت وليه ذكر أربعة 
أشياء معهماء» وهي : البر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» فصارت هذه 
الاأشياء ستة» وقد نص الحديث على حرمة التفاضل والنسيئة في كل واحد منهاء إذا بيع بجنسه» 
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ويسمى ربا الفضل» ويقال له ربا السنة أيضاًء لأن هذا النوع من الربا لم يذكره القرآن الكريم 
الحكمة في تحريم ربا الفضل: 

وأما الحكمة في تحريم ربا الفضل» فهو سد ذريعة ربا النسيئة» كما صرح به في حديث 
أبي سعيد الخدري طله» عن النبي بي قال : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» فإني أخاف عليكم 
الرما» كما في كنز العمال (۲: ١۲۴۳ء‏ رقم: ٤4٦٤‏ و٥٦4٤)»‏ والرما: هو الرباء فظهر بهذا 
الحديث أنه بي نهاهم عن ربا الفضل» لما يخاف عليهم من ربا النسيئة» وقد شرحه الإمام ابن 
القيم ّنه بکلام دقيق › فنحکه ههنا بلفظه : 

«وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين»ء ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين» إما 
في الجودةء وإما في السكة» وإما في الثقل والخفة وغير ذلك تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى 
الربح المؤخر» وهو عين ربا النسيئة» وهذه ذريعة قريبة جداًء فمن حكمة الشارع أن سد عليهم 
هذه الذريعة» ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئةٌ. . . وأما الأصناف الأربعة المطعومةء 
فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرهاء لأنها أقوات العالمء وما يصلحهاء فمن رعاية 
مصالح العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض ألى أجل» سواء اتحد الجنس أو اختلف» ومنعوا 
من بيع بعضها ببعض حالاً متفاضلاًء وإن اختلفت صفاتهاء وجوز لهم التفاضل فيها مع اختلاف 
أجناسها. وسر ذلك والله أعلم - أنه لو جوز بيع بعضها ببعض نسأ لم يفعل ذلك أحد إلا إذا 
ربح » وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح» فيعز الطعام على المحتاج» ويشتد 
ضرره» وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير» لا سيما آهل العمود والبوادي» وإنما 
يتناقلون الطعام بالطعام» . 

«فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النسأً فيها كما منعهم من ربا النساً 
في الأثمان» إذ لو جوز لهم النسأً فيها لدخلها: (إما أن تقضي وإما أن تربي) فيصير الصاع 
الواحد لو أخذ قفزاناً كثيرة ففطموا عن النسأء ثم فطموا عن بيعها متفاضلاً يدا بيدء إذ جرهم 
حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نسأ» وهو عين المفسدة». 

ازفا لاف الجسين المباين» فان قاتا ومقا صدا مقافت فى الزات 
المساواة في بيعها إضرار بهم» ولا يفعلونه في تجويز النساً ذريعة إلى (إما أن تقضي وإما أن 
تربي)» فكان من تمام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يداً بيد كيف شاء» فحصلت لهم 
مصلحة المبادلةء واندفعت عنهم مفسدة (إما أن تقضي وإما أن تربي) وهذا بخلاف ما إذا بيعت 
بالدراهم أو غيرها من الموزونات نسأًء فإن الحاجة داعية إلى ذلك فلو منعوا منه لأضر بهم 
ولامتنع السلم الذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه أكثر من غيرهم» والشريعة لا تأتي 
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بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسأ» وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة 
الرباء فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم» وليس بذريعة إلى مفسدة راجحة» ومنعوا 
مما لا تدعو الحاجة إليه» ويتذرع به غالباً إلى مفسدة راجحة. 

«ويوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأشياءء وهو محتاج إلى الصنف الآآخرء فإنه 
يحتاج إلى بيعه بالدراهم» ليشتري الصنف الآخر. . . أو ببيعه بذلك الصنف نفسه بما يساوي» 
وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالاًء بخلاف ما إذا كان مكن من النسأء فإنه حينئذ يبيعه 
بفضل» ويحتاج أن يشتري الصنف الاخر بفضل» لأن صاحب ذلك الصنف يربي عليه كما أربى 
هو على غیره» فا من الا رر بك راخدا . وإذا تأملت ما حرم فيه النسأً رأيته إما 
فا واخدا اوس مت كا اجه أو متقارب» كالدراهم والدنانيرء والبر والشعيرء 
والتمر والزبيب . فإذا تباعدت المقاصد لم يحرم النسأًء كالبر والثياب» والحديد والزيت». 

«.... وسر المسألة أنهم منعوا من التجارة في الأثمان بجنسهاء > لأن ذلك يفسد عليهم 
مقصود الأثمان» ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسهاء لأن ذلك يفسد عليهم مقصود 
الأقوات. . . فظهرت حكمة تحريم ربا النسأً في الجنس والجنسين»› > وربا الفضل في الجنس 
الواحده وأن تحريم المقاصد» وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع» وا 
من ربا النسيئة» وأما ربا الفضل» > فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجةء كالعرايا فإن ما حرم سداً 
للذريعة أخف مما حرم لتحريم المقاصد». 


وراجع لمزید البحث إعلام الموقعين (۲: 1۰ إل ٤‏ )وما بعده . 


اختلاف الفقهاء فى علة ربا الفضل: 

ثم إن حرمة التفاضل والنسيئة مقتصرة في الحديث على الأشياء الستة المذكورةء فاختلفت 
فيه أنظار الفقهاء فقال طاوس وقتادة: إن الحرمة مقصورة على هذه الأشياء ولا تتعدی لئ 
غيرها» وبه قال داود الظاهري ونفاة القياس» كما في المغني لابن قدامة )٣ : ٤(‏ وهو قول 
الشعبي ومسروق› وعثمان البتي انبا > كما في عمدة القاري ٥(‏ : 6°( . فيجوز عندهم بيع 
الذرة بالذرة متفاضلاً > لأن الحديث لم ذکر الحرمة إلا في الأشياء الستةء فيبقى ما عداها على 
أصل الإباحة» لقول الله تعالى : وال ال سيم [البقرة: .]۲۷١‏ 

واتفق القائلون بالقياس على أن الحرمة فى هذه الأشياء الستة معللة بعلة» فكلما وجدت 
تلك العلة في غيرها من الأشياء» ثبتت الحرمة» لأن القياس دليل شرعي» فيجب استخراج علة 
هذا الحكم وإ وإثباته في كل موضع وجدت العلة فيه» ثم اختلف المعللون في تعيين العلة على 
أقوال : 
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إن العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس»› وفي الأشياء الأربعة: الكيل مع 
الجنس» وهو قول أبي حنيفة» وأحمد» والثوري» والنخعي» والزهري» وإسحاق بن راهويه . 
فعلى هذا القول يجري الربا في كل من مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه» مطعوماً كان أو 
غير مطعوم» كالحبوب والنورة» والقطن» والصوف» والورس» والحناء» والعصفرء والحديد» 
والنحاس»٠ونحو‏ ذلك . 
N N A AT‏ > وفيما عداها كونها مطعومة مع 
اتحاد الجنس» وهو قول الشافعي د وهو رواية عن أحمده ودليهم ما 
معمر بن عبد الله : «أن النبي بي نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» ولأن الطعم وصف 
شرف» إذ به قوام الأبدان» والثمنية وصف شرف إذ بها قوام الأموال» فيقتضي التعليل بهما. 
فعلى هذا القول يجري ربا الفضل فى سائر المطعومات» سواء كانت مكيلة» أو موزونة أو 
ا کک وال و قرغا 
إن العلة في الذهب والفضة الثمنية مع الجنس»› وفيما عداها الأفخار فع الجس ٠ر‏ 
قول المالكية» وزاد بعضهم ا فإن کان الشيء دا غير مقتات» حرم 
التفاضل فيه عند بعضهم» وجاز عند آخرين» وإلى تعليل المالكية مال الشيخ ولي الله الدهلوي 
في المصفى .(TEV : ١(‏ 
واستدلوا بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفي في الحديث بالتنبيه على ذلك بالنص 
على واحد من تلك الأصناف الأربعة» فلما ذكر منها عدداً علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه 
على ما في معناه» وهي کلها يخمغهاا لاشات والادغاز. آما البر والشعير فيه بهمااعلى أضنافت 
الحبوب المدخرةء ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة کالسکرء ٠‏ 
والزبيب» ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام» وأيضاًء فإنهم قالوا: 
كان معقول المعنى فى الربا اتا هر آن لا بن بخن الاس ضا : وأن تحفظ ا 
أن يکون ذلك في أصول المعايش» وهي الأقوات. كذا في بداية المجتهد (۲: ٠١١‏ و١٣١).‏ 

٤‏ - إن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوماً ومكيلاً أو موزوناًء مع الجنس» فلا 
يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن» كالبيض» وسائر العدديات المطعومةء ولا فيما ليس 
بمطعوم» سواء كانت مكيلة أو موزونة» كالزعفران» والحديد والنحاس وغيره. وهو قول 
سعيد بن المسيب» ورواية عن أحمده وبه قال الشافعي في س كما في المغني لابن قدامة 
(€: 0). 

واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب» عن رسول الله و أنه قال: «لا ربا إلا فيما 
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کیل» أو وزن» مما يؤکل أو يشرب» أخرجه الدارقطني . وقال: «الصحيح انه من قول سعید» 
ومن رفعه فقد وهم . 

وإن هذه المذاهب الأربعة هى المشهورة فى هذا الباب»ء وإن كانت فيه ستة أقوال أخرى»› 
فإنها ليست مشهورة ولا متبعة» وقد ذکرها العيني في باب بيع الطعام والحكرة من عمدة القاري 
:٥(‏ €4). 


ثم إن الحنفية رجحوا تعليلهم - وهو الكيل أو الوزن مع الجنس - رواية ودراية» أما روايةء 
فلأنه مستنبط من الأحاديث الاتية : 

١‏ - سيأتي في باب بيع الطعام مثلاً بمثل عند المصنف عن سعيد بن المسيب «أن أبا هريرة 
eg E as‏ فاستعمله على خیبر» فقدم 
بتمر جنیب» فقال له رسول الله ڳة: اكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا 
ري الان الان ع الج > فقال رسول الله مي : لا تفعلواء ولکن مثلاً بمثل» أو بيعوا 
فا واو تا ی ا ل ال انرو ارچ ایا البخاري في الوكالةء باب الوكالة 

فى الصرف والميزان» ولفظه : «وقال في الميزان مثل ذلك» ومعناه أن الموزونات كلها في حكم 
التمرء بات ۷ا يجوز الضاضمل في مبادلتهاء فتبت أن العلة في المثع هي : الكيل» كما في التمرء 
أو الوزن» كما في الذهب والفضة. 


۲ - أخرج الحاكم في مستدركه (۲: )٤١‏ بعد باب النهي عن عسب الفحل عن حيان بن 
ا قال : «سألت أبا مجلز عن الصرف› فقال : کان ابن عباس و لا یری به 
اسا راتا من عردم ما کان مه فا تی 2 عدا جد فان شرل" إنما الربا في النسيئة فلقيه 
أبو سعيد الخدري» فقال له : يا ابن عباس» ألا تتقي الله؟ إلى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك 
أن رسول الله ية قال ذات يوم» وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة » قبعشت 
صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة» فقامت» فقدمته 
إلى رسول الله قلا فلما رآه أعجبه» فتناول تمرة» ثم أمسك» فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت 
أم سلمة : بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصارء فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد 
ر فألقى التمرة ة بین يديه» فقال: ردوه» خاجةلي فيه ال بالتير؛ والحزطة 
بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضةء يداً بيدء عيناً بعين» مثلاً بمثل» 
فمن زاد فهو رباء ثم قال: كذلك ما يکال ویوزن أيضاً». 


وإن هذا الحديث صريح في أن جميع المكيلات والموزونات في حكم التمر» وأن العلة 
في تحريم ربا الفضل» هي الكيل أو الوزن. 
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وهذا الحديث صحح الحاكم إسناده» ولكن تعقبه الذهبي لقوله: «قلت: حيان فيه ضعف› 
وليس بالحجة) . 

فال الد الشف عا اه عه : حجان هذا هى خيات بن عد الله التضرئء كك ابو 
زهير» وهو رجل اختلفت فيه أقوال النقادء فضعفه ابن عدي» وقال البخاري: ذكر الصلت منه 
الاختلاطء ولكن قال الحافظ في لسان الميزان (۲: :)۳۷١‏ «قال أبو حاتم : صدوق» وقال 
إسحاق بن راهويه: حدثنا روح بن عبادة» ثنا حيان بن عبيد الله» وان رجل صِدقٍ. وذكره ابن 
حبان فى الثقات». وقد ذكره السيوطى فى اللآلى المصنوعة (۲: )٠١‏ وهو يتحدث عن حديثه : 
اا هة لن او الجري كرك قال وال إلى رة وني ها 
السياق ذكره المارديني ذ في الجوهر النقي تحت البيهقي (۲: ٠۷١‏ و٦۷٥)»‏ وقال: «أخرج البزار 
هذا الحديث» ثم قال: حيان رجل من أهل البصرةء مشهور» ليس به باس» وقال فيه آبو حاتم: 
صدوق» وذکره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين. 

وبالجملةء فقد وثقه أبو حاتم وإسحاق بن راهويه» وابن حبان» والبزار» والحاكم»› 
فحديث مثله لا ينزل عن الحسن إن شاء الله تعالى» ثم حديثه هذا متأيد بما في الصحيحين من 
قوله #5 : (وكذلك الميزان). 

ورواه أيضاً الإمام محمد في كتاب البيوع عن أبي سعيد الخدري» ولفظه: «وكذلك كل ما 
يكال أو يوزن»» رواه من طريق مالك بن أنس» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وراجع بدائع 
الصنائع للكاساني .)۱۸١ :٥(‏ والمبسوط للسرخسي (۱۲: .)١١١‏ 


۳ - أخرج الدارقطني عن الحسن» عن عبادة» وأنس بن مالك أن النبي َة قال: «ما وزن 
مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداًء وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» ذكره 
المجد بن تيمية في منتقى الأخبارء وقال الشوكاني تحته في نيل الأوطار :)٠٠١ :٥(‏ «قالت 
العترة جميعاًء بل العلة في جميعها اتفاق الجنس» والتقدير بالكيل والوزنء واستدلوا على ذلك 
بذكره ية للكيل والوزن في أحاديث الباب. ويدل على ذلك أيضاً حديث أنس المذكورء فإنه 
حکم فيه علی کل موزون مع اتحاد نوعه» وعلی کل مكيل كذلك» بأنه مثل بمثل». 

وأما دراية» فإن ابن رشد #5 - زعم كونه مالكياً - ورجح تعليل الحنفية من حيث المعنى› 
وقال في بداية المجتهد (۲: :)٠١١‏ 

«ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر ‏ والله أعلم - أن علتهم (يعني علة الحنفية) 
أولى العلل» وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير 
الذي فيهء وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي» ولذلك لما عسر إدراك التساوي 


aonenunuQrsOBannaQananaQQuEBGBGECARADORRARGRLNARERRananansoeneRnnsnnenancranancnnncsocdc nnn 


في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمهاء أعني تقديرهاء ولما كانت الأشياء 
المختلفة الذوات. أعنى غير الموزونة والمكيلةء العدل فيها إنما هو فى وجود النسبة» أعنى أن 
و ج م ےا ا که مثال ذلك أن العدل 
إذا باع إنسان فرساً بثياب» هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك 
الثوب إلى الثياب فإن كان ذلك الفرس قيمته خمسون» فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها 
خمسون» فليكن مثلاًء الذي يساوي هذا القدر عددها هو عشرة أثواب» فإن اختلاف هذه 
المبيعات» بعضها ببعض فى العدد واجب فى المعاملة العدلة» أعنى أن يكون عديل فرس عشرة 
اوا ال ا اا اة ولم ررر فما انت تمت تات کال دف 
وکات افا متقاربة» ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف» أن يستبدله بذلك 
الصنف بعينه إلا على وجه السرف» كان العدل فى هذه إنما هو بوجود التساوي فى الكيل أو 
الوزن» إذ كانت لا تتفاوت في المنافع». ۰ ۰ 

«وأيضاًء فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل» لكون منافعها 
غير مختلفة» والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلفةء فإذن منع التفاضل في هذه الأشياء 
أعني المكيلة والموزونةء له علتان: إحداهما وجود العدل فيهاء والثاني منع المعاملة إذا كانت 
المعاملة بها من باب السرف» وأما الدينار والدرهم» فعلة المنع فيهما أظهر»ء إذ كانت هذه ليس 
المقصود منها الربح» وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية». 

هذاء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن تعليل المالكية أظهر وأولى من 
جهة النظرء» ومن جهة العمل عليه . 

وأما من جهة النظرء فلأن ربا الفضل إنما حرمه رسول الله ية سداً للذريعة» ولئلا يتدرج 
به إلى ربا النسيئة الذي حرمه القرآن» كما هو مصرح به في حديث أبي سعيد الخدري طبه › 
وكما أسلفنا شرحه في عبارة ابن القيم كله والتدرج إلى ذلك الربا إنما يمكن في الأشياء التي 
هي أثمان أو تجري مجرى الأثمان في وقوع التعامل بهاء ولا يخفى أن ربا النسيئة كان يجري 
في أمثال هذه الأشياء» فإن أهل العرب» ولا سيما أهل البوادي منهم» فلما كانوا يتعاملون 
بالذهب والفضة» وإنما كانوا يتقايضون بالأقوات التي تتيسر لهم» فكانت هذه الأشياء عندهم 
بمنزلة الأثمانء يتوسلون بها إلى سد حاجاتهم الأخرى» وفيها كان يجري ربا النسيئة» دون 
الأشياء الأخرى» كالثياب وغيرها من المزروعات والغدديات التى لا حلاف فى خروجها عن 
الأموال الربوية» ولذلك جعل النبي بي الأشياء الأربعة فى خكم الذهب والفضة» فان كل واحد 
منها كان يستعمل حينئذ» وربما يستعمل حتى الآن فى الريف والبوادي» استعمال الأثمان» فى 
شيوع التبادل بهاء واشتراء الحاجات منهاء الى تح بين هذه الأشياء الستة بالنظر إلى 


ot‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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معاملات الرباء هو وقوع التبادل بهاء إما من جهة كونها ثمناً خلقياًء وإما من جهة جريانها 
مجرى الأثمان عموماًء وهذا المعنى الجامع في الأثمان والأقوات أظهر منه في المكيلات 
والموزونات فإن التبادل حينذاك كان يقع بالأقوات عموماء دون غيرها من الموزونات 
الأخرى» كالحديدء والصفرء والنحاس» والقطن» والصوف» والورس» والعصفرء وأمثالها. 

وأما عملاًء فلأن التعليل بالقدر قد أدى الحنفية إلى مشاكل عملية مختلفة» كما وقع في 
بيع القطن بالدراهم» فإن قياس تعليلهم يحرم هذا البيع نسيئة» لكونهما موزونين وفيه من 
الصعوبة ما لا يخفى»ء فتخلصوا منه بأن ميزان كل واحد منهما مختلف. فإن الفضة توزن 
بالصنجات» والحديد بالأمناء وغيرها» فجعلوهما مختلفي القدر من هذه الجهة» وجوزوا 
التفاضل فيها . ۰ 

وكذلك وقعت مشكلة في ب بيع الفلوس بالفلوس› وا لچ در فکان القياس أن يجوز 
فيها التفاضل› E E ES‏ أثماناً اصطلاحية لا تتعين بالتعيين› 
فیکون بیع دين بدین»› ولذلك جوز الشيخان التفاضل فيها إذا بيعت معينة» كما سيأتي تفصيله في 
شرح حديث عثمان وله » ويستلزم ذلك أن يجوز بيع الفلس الواحد بعشرة فلوس» ولا يجوز بيع 
قطعة صغيرة من نحاس أجود» بقطعة كبيرة من نحاس أدنى» مع التفاوت الفاحش في البدلين في 
صورة الفلوس» بما يجعله ذريعة قوية إلى الرباء وقلة التفاوت بينهما في صورة النحاس» بما 
يبعده عن التدرج إلى الربا. 

وكذلك يلزم على قياس قول الحنفية أن لا يجوز إسلام النقود في شيء من الموزونات» 
لوجود القدر» وحرمة النسيئة به» ولكن الحنفية استشنوا ذلك من حرمة ربا الفضل فقالوا: «ثم 
يستثنى إسلام النقود في الموزونات بالإجماع» كي لا يسند أكثر أبواب السلم» كما في البحر 
الرائق :٦(‏ ۹١۱)ء‏ ورد المحتار .)١۷١ :٤(‏ 

ٿم إن کون الشيء مكيلا أو روا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنةء فنشأت في الحنفية 

ا الجهة» فالمشهور عندهم أن ما ورد النص بکونه مکیلاً أو موزونا يبقى كذلك 
إلى اللأبدء ولا يتغير بالعرف» وما لم يرد فيه نص فالحمل على العرف» خلافً لأبي يوسف كلف 
فإنه يبني جميع الأشياء على العرف» دون فرق بين منصوص وغيره» وإلى قوله مال الكمال بن 
الهمام كث . 

وأما على تعليل المالكية فلا تحدث هذه المشاكل العملية» فإن علتي الثمنية والاقتيات مما 
يجعل أحكام ربا الفضل مرتبطة متناسقة» ويقربها إلى حكمتها المنصوصة» من تدرجه إلى ربا 
النسيئة . 


کتاب : المساقاة of‏ 


2 ا ع 2 7< ا وا E‏ 2 ر 2e‏ 
على بَعْضٍ . ولا يعوا مِنْهًا عَائباً بَاجز». 


ٍ 2 ور ة2 وو 1 


)۷١( - 1‏ حڌڻنا يبه بُ سَعِيٍ. حَدََّنّا لَيْتٌ. ح وَحدننا مُحمدُ بن رمح . 


والذي يظهر أن الحنفية رحمهم الله عللوا هذه الأحكام بالقدر والجنس عملاً بقول سيدنا 
عمر وه : «فدعوا الربا والربية» فإن علتهم أعم من علل الشافعية والمالكية» ودائرة الحرمات 
فيها أوسع» وحيث لم يصرح رسول الله بي بالعلةء فالاحتياط أن يختار ما هو أعم تحريماً ولا 
سيما إذا وقعت في الأحاديث إشارات إلى هذه العلةء» كما أسلفناء ومن دأب الإمام أبي 
حنيفة كث أن مثله أن يسير إلى ما هو أحوط وأبعد عن خطر الحرمةء فاختار الحنفية هذه العلة 
العامة ليتحرزوا عن كل ربا ممكن. وأما إذا ظهرت لهم صور لا تدخل في ربا الفضل بداهةًء 
كإسلام النقود في الموزونات» فاستشنوها من التحريم بدلائل بدت لهم› کقوله ي4 في حديث 
ابن عباس: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم» أخرجه الستة» كما في 
فتح القدير )۳۲١ :٥(‏ فإنه دل على جواز الإسلام في المكيلات والموزونات» والإسلام لا 
یکون عموماً إلا بالنقود» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


م ةة 
قوله: (لا تشفوا) صيغة نهي من الإشفاف› یعنی : لا تفضلواء والشف بالكسر من 
الأضداد» يطلق على الزيادة والنقصان جميعاًء وشف الدرهم يشف» من باب ضرب: إذا زادى 
أو نقص» وأشف وإشفافاً: زاده أو نقصهء واستعمال هذه الكلمة في هذا الموضع من حسن 
بلاغة النبي ياء لأن المقصود هو المنع من الزيادة والنقصان كليهما. 


قول (لا نيعا نها غاما بناج اناج الخاضصن الائ المو جل م راكاد أن 
الصرف لا بد فيه من التقابض فى المجلس» ولا يجوز التأجيل بحالء أما إذا كان أحد البدلين 
غائباً عند العقد الناجز ثم آتى به قبل انقضاء المجلس فلا بأس.به» كما يدل عليه قوله #4 في 
الرواية الآتية : «إلا يداً بيد». 


وأما إذا اشتزى ر جل ديناراً بعشرة دراهم كانت في ذمة البائع قبل العقد» فهو جائز أيضاً 
عند جمهور الفقهاء كما في شرح الأبي (6: ١٠۲)ء‏ وفتح القدير :٥(‏ ۳۷۹) وأما إذا كان لرجل 
على آخر دینار» ولهذا الآخر عليه عشرة دراهم» فاشترى الأول عشرة دراهم بدينار» وتقاصاء 
ففيه خلاف العلماء» فمنعه الشافعي» وأجازه مالك بشرط حلول ما في الذمة وأجازه أبو حنيفة 
وإن لم يحل ما في الذمة» كذا حكى عنه الأبي في شرحه» وفي حكاية قول أبي حنيفة نظر» لأنه 
في الظاهر بيع الكالىء» ويظهر من كلام صاحب الهداية في أول باب الصرف أن قبض أحد 
البدلين في المجلس شرط لجواز العقد احترازاً عن بيع الكالىء بالكالىء فليتأملء وليراجع فتح 
القدير مع العناية (۵: ۳۷۰ و۳۸۰). 


4٦‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


I REE عن نافع ؛ اَن ابن عُمَرَ تال ا له رَجُلُ يِن بني ليث‎ E 


ەت 


پار 
E‏ فِي رواية فتيبه : َذَمَبَ عَبْدُ الله وَنَافِعٌ مَعَهُ. . وي حَدِيثِ ابن 
2 : قال نافع : قَذَهَبَ عَبْدُ اللو وأا مَعَه ايء حى ڪل عل ابي سَِيِ الخُذرِيّ. 
َال : إن هدا بني أك تحبر أن رَسُولَ الله ل تى عَنْ بيع الوق الوق إلا ْلا 
بول وَعَنْ بع الذَمَبٍ ڀالذمَب إِلاً ثلا بل . شار أب سَمِيدٍ يإضبَعَبه إل عبتي ونيو . 
فَقَالَ : آرت ى و اي رل ٠‏ يمٌول: «لاً تَبيعُوا الذهَبَ بالذمّب. 
وَلاً نيوا الْوَرِق بالْورقي. إلا ملا بول . ول | بَعْضَةُ عَلَىٰ بَعْض . LS,‏ 
غائباً مه بتاجز» إلا يدا بيه . 
۲ - (۰۰۰) حڌفنا شان بن رو . حا جرير (يَعني اب حازم). ح وَحدتنا 


n E‏ قال : ES‏ کک 


الث e E‏ کن ال بء 


ەد ەھ ت E Ho‏ کے ۰ ٣‏ 


a a 4۳۳‏ حًا يَعْمُوبٌ (يَعِْي ابن عبد الرحمن 
القَارِيّ) عَنْ سيل عن أيه عَن ابي سيد الْخُذرِيْ؛ أن رَسُولَ الله ية َال : «لاً يعوا 
الذَهَبَ بالذَهَب وَل الوَرِقَ بالورقي» إلا وَزناً بوَزْنِء ملا يْل» سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ» . 


ET ET حدثنا بُو الاهر. اروك بن سَعِيٍ الالء‎ (۸) - t4 
ابن وَهْب. حبري مَحْرَمَه» عَن أيه . قال : سَمِعْتُ سَلَيْمَانَ بن َسَارِ يفُول:‎ CE 


رو٤‎ 


إنه سَمِعَ مَالِكَ بن بي اير يُخَدٿُ٬‏ عَن عُنْمَانَ ن عَمَانَ؛ اَن 


€ 


ن رَسُول الله لل قال : 


۷٦‏ _ )۰*۰( قوله: (أن ابن عمر قال له رجل) إلخ ولعله قال ذلك لأن ابن عمر وابن 
عباس وو کانا يقولان بجواز التفاضل في الأموال الربوية إذا كان البيع يدا تنل ES‏ 
بقوله ا : «لا ربا إلا فى النسيئة) كما سیأتی مصرحاً عند المصنف فى أواخر هذا الباب» 
وسنذكر هناك إن شاء الله تعالى أنهما قد رجعا عن ذلك . 

قوله : (والليثي) يعني ذلك الرجل الليثي الذي نبه ابن عمر بحديث أبي سعيد ڪل . 

قوله: (إلا يداً بيد) يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاًء ويحتمل أن يكون متصلاًء 
والمراد على الثاني أن بيع الغائب بالناجز إنما يجوز إذا أحضر الغائب في المجلس قبل 
الافتراق. 

)٥۸۵( ۸‏ ۔ قوله: (عن عثمان بن عفان) هذا الحديث مما انفرد مسلم بإخراجه من بين 


کتاب : المساقاة o4¥‏ 


وا ادر الا الذَرْمَمَ لر : 


الأئمة الستةء وأخرجه أيضاً مالك في البيوع» باب بيع الذهب بالذهب تبراً وعيناًء ولفظه: «عن 
مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان إلخ». 

قوله : (لا تبيعوا الدينار بالدينارين) هذا ظاهر في الدنانير المضروبة من الذهب› والدراهم 
المضروبة من الفضةء فإن التفاضل في مبادلتها بجنسها عين الربا. أما الدراهم والدنانير 
المغشوشة» فقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أن الغش إن كان مغلوبا فلا عيرة به» ويحرم فيها 
التفاضل كما في الذهب والفضةء لأنها لا تخلو عن قليل غش عادةء لأنها لا تنطبع إلا مع 
الخش» وقد يكون الغش خلقياء كما فى الرديء منهاء فيلحق القليل بالرداءةء والجيد والرديء 
EY‏ 1 

وأما إذا كان الغالب عليها الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير» فإن بيعت بجنسها 
متفاضلا جاز عند الحنفية صرفا للجنس إلى خلاف الجنس» فهي في حكم شيئين: فضة وصفر› 
ولكنه صرف حتى يشترط القبض فى المجلس» لوجود الفضة من الجانبين» فإذا شرط القبض 
في الفضة يشترط في الصفرء لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر. 

هذا أصل مذهب الحنفية» ولكن ذكر صاحب الهداية م أن مشايخ ما وراء النهر رحمهم 
اله لم يفتوا بجواز ذلك في العدالى والغطارفةء لأنها كانت أعز الأموال في زمانهم» فلو أبيح 
التفاضل فيه ينفتح باب الربا. وراجع الهداية مع فتح القدير (۵: ۳۸۲) من باب الصرف. 
حكم العملة الرائجة: 

وأما العملة المسكوكة الرائجة اليوم التي لا تضرب بالذهب أو الفضةء بل تصنع من 
المواد الأخحرى فحكمها على قول المالكية سهلء لأنهم يعتبرون الثمنية علة لتحريم التفاضل 
والنسيئة» فلما أصبحت هذه الفلوس أثمانا باصطلاح الناس» صار حكمها كحكم الذهب 
والفضة في كونها من الأموال الربوية» فلا يجوز التفاضل والنسيئة في مبادلتها بجنسهاء ولا 
تجوز النسيئة فقط في مبادلتها بغير جنسهاء ويجوز التفاضل» كما في بيع الذهب والفضة» وجاء 
في المدونة الكبرى لاإمام مالك (۷: :)٠٠٤‏ «ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود» حتى يكون 
لها سكة وعين» لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. .. . لأن مالكاً قال: لا يجوز فلس 
بفلسين» ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة» . 

وجاء في المدونة أيضاً: «عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما 
فضل أو نظرة» وقالا: إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم». 

فتبين أن المالكية رحمهم الله يعتبرون الفلوس كالدراهم والدنانير سواء بسواء» مهما كانت 
مادتهاء حتى لو راجت فلوس الجلد كان لها حكم الذهب والفضة. 
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وأما الشافعية فالعلة عندهم جوهرية الثمن» فتختص بالذهب والفضة» وليست الفلوس في 
حكمهاء فقد صرح علماؤهم بأنه لا ربا في الفلوس» وإن راجت» فيجوز بيع بعضها ببعض 
متفاضلا كما في نهاية المحتاج (۳: )٤۱۸‏ وتحفة المحتاج لابن حجر المكي» مع حاشيته 
للشرواني :٤(‏ ۲۷۹). 

وأما الحنفية فالفلوس عندهم عدديةء» فليست من الأموال الربويةء فأحكامها من هذه الجهة 
على وجوه عندهم» والحکم فیها مختلف : 

١‏ - بيع الفلوس بمثلهاء كالفلس الواحد بالفلس الواحد الآخرء وهذا إنما يجوز إذا تحقق 
القبض في أحد البدلين في المجلس» قبل أن يفترق المتبايعان» فإن تفرقا ولم يقبض أحد شيئاء 
فد انعفد لأ الفلوس لا تين قصارت دتا على كل أحد والافعراق عن دين ين 
يجوز. وهذا الحكم قد صرح به في الدر المختار وشرحه لابن عابدین کل .)۱۸٤ :٤(‏ 

۲ - بيع فلوس غير معينة بالتفاضل» كبيع الفلس الواحد بالفلسين» إذا لم يعين المتعاقدان 
أحد البدلين» فإنه لا يجوز باتفاق العلماء الحنفيةء أما إذا كان البدلان غير متعينين»› فلأن 
الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعاً لاصطلاح الناس على إهدار قيمة الجودة منهاء فيكون أحد 
الفلسين فصلا خاليا عن العوضن» مشر رطا ف العقكة وهي الربا . وأما إذإ كان الفلس الزاحد 
متعيناً بعينه والآخران بغير أعيانهماء فلأنه لو جاز أمسك البائع الفلس المعين» وطلب الآخرء 
وهو فضل خال عن العوض. وأما إذا كان الفلس الواحد غير معين» والآخران متعين» فلأنه لو 
جاز قبض البائع الفلسين» ورد إليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمته» قيبقى الآخر له بلا 
عوض . كذا قال البابرتي كله في العناية :٥(‏ ۲۸۷). 

۳ بيع فلوس معينة بالتفاضل»› كبيع الفلس الواحد بعينه بالفلسين الآخرين بعينهماء وفیه 
خلاف مشهور» فقال محمد: إنه لا يجوز أيضاًء لأن الفلوس عنده لا تتعين بالتعيين في حال من 


(1) فإن قيل : إن الفضل إنما يكون رباً إذا وجد في الأموال الربوية. والفلوس ليست من الأموال الربوية عند 
الحنفية » فليكن الفضل جائزاً فيها كما في سائر العدديات» فالجواب : أن الفضل عن العوض حرام في سائر 
الأموال» ولكن الفضل في غير الأثمان والقدريات لا يكون خاليا عن العوض» فإن التماثيل بين أحاد 
العدديات يثبت شرعاً» ولا عرفاًء ولا حساً فالظاهر فيها التفاوت» ولو يسيراً» وحينئذ يصح أن يكون 
الواحد عوضاً عن الاثنين» لزيادة جودة فى الواحده أو نقصانها فى الاثنين» فيكون كل واحد عوضاً لكل 
الاثنين» بخلاف الأثمان» ومنها E‏ متماثلة قطعاً ولا تفاوت بينها من حيث الثمنية التي 
هي المقصود منهاء فالواحد منها عوض للواحد قطعاً ولا يصح منها أن يقال إن الواحد عوض الاثنين فلما 
صار الواحد عوضاً للواحد لا لأكثرء بقي الآخر بلا عوض» وهذا حرام. هذا ما ظهر لي في تقرير مذهب 
الحنفية في هذا الباب. 


۳ 


الأحوالء لأنها أثمان» والأثمان لا تتعين» ولا يجوز للمتعاقدين أن يبطلا ثمنيتهاء لأنها ثبتت 
باصطلاح الكل» فلا تسقط باصطلاح البعض»› فار کی فلوس عبر ية وقال بو حنيفة 
وأبو يوسف رحمهما الله : إن الفلوس كانت في الأصل عروضاًء وإنما ضار ت اناا باصطلاح 
المتعاقدين› لأنه لا ولاية لغيرهما على أنفسهما فى ذلك فلو اصطلحا على إبطال الثمنيةء 
اة آل الال كاد لما ذلك ويد ضارت الفلر س غزرضا عددية وراز الفا فن 
فيهاء كما في سائر العدديات . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف _ عفا الله عنه ‏ أن قول محمد كله أولى بالأخذ في 
زمانناء فإنه قد نفذت اليوم دراهم أو دنانير مضروبة بالفضة أو الذهب» وصارت الفلوس بمتزلتها 
في كل شيء» فلو أبيح التفاضل فيها - ولو بتعيينها - لا نفتح باب الربا بمصراعيه لكل من هب 
ودب» فينبغي أن يختار قول محمد كأ كما منع المشايخ خ التفاضل في العدالى والغطارفة» فيما 
أسلفنا أول البحث. 

ثم إن قول محمد #5 يبدو راجحاً من حيث الدليل أيضاًء لأن إبطال ثمنية الفلوس لا 
يتصور له مقصود صحيح»› فقلما يوجد من يطمع في خصوص مادة الفلوس من حيث كونها 
قطعات صفر أو حديد» وإنما يرغب فيها من حيث ثمنيتهاء فلو تصالحا على إبطال ثمنيتهاء لا 
يكون ذلك إلا حيلة مصطنعة لتحليل التفاضل» ومثل ذلك لا يقبله الشرع. نعم يمكن أن يتصور 
قول الشيخين في الفلوس التي يقصد اقتناؤها من حيث موادها وصنعتهاء ولا يقصد التبادل بهاء 
كما هو معتاد عند بعض الناس في عصرنا من اقتناء عملات شتى البلاد» وشتى الأنواع» لتكون 
ذكرى تأاريخية› ففي مثل هذه الفلوس يمكن أن يتصور ما قاله الشيخان رحمهما اللهء ويبدو أن 
في التفاضل في مثل هذه الفلوس سعة على قول الشيخين» وأما الفلوس التي يقصد بها التبادل» 
در ف هفو الما ف9 ي الستاسا فن اترا فاه من أف انرام إلى ريا فاد 
من سدهاء وال سبحانه أعلم. 

الخلاصة: أن التفاضل فيما ب بين الفلوس لا يجوز عند المالكية» لكون الثمنية علة عندهم 
لتحريم ربا الفضل› و بح ا و هات ن ار اتان الا 
قطعاًء وكذلك عند الشيخين فى فلوس غير معينة» وأما فى فلوس معينة» فيجوز عندهما التفاضل 
إذا لم يقصد ثمنية الفلوس› لان عة الفلر ي هما تفل القرط بطلا المتعاقدين . 

هذا إذا وقع تبادل الفلوس بجنسهاء وأما إذا وقع بغير جنسهاء فيجوز التفاضل في قولهم 
جميعاًء وتحرم النسيئة في قول مالك كله لكون ذلك صرفاً عنده» ولا تحرم على قياس قول 
الحنفيةء > لأنه لا قدر فيها ولا جنس» نعم! يشترط قبض أحد البدلين في المجلس» لئلا يكون 
افتراقا عن دين بدين . 


o0٠‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


O 


ثم الذي يظهر أن فلوس مملكة واحدة كلها جنس واحد والتماثل فيها يكون بالقيمة» دون 
الوزن أو العددء وفلوس ممالك مختلفة أجناس مختلفةء كالهللات السعودية والبيسات 
الباكستانية . 


حكم الأوراق النقدىة: 

وأما الأوراق النقدية وهي التي تسمى «نوت» فقد أشبعنا الكلام على حقيقتها في باب 
تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة» فالذين يعتبرونها سندات دين» ينبغي أن لا يجوز عندهم 
مبادلة بعضها ببعض أصلاً لاستلزامه بيع الدين بالدين» ولكن قدمنا هناك أن المختار عندنا قول 
من يجعلها أثماناً اصطلاحيةًء وحينئذ نجري عليها أحكام الفلوس سواء بسواءء وقدمنا آنفاً أن 
مبادلة الفلوس بجنسها لا يجوز بالتفاضل عند محمد كل وينبغى أن يفتى بهذا القول فى هذا 
امان با ارا واه نو جور جا ال روان اة جا اا و ا 
كانت متماثلة» والمماثلة ههنا أيضاً تكون بالقيمةء لا بالعدد كما في الفلوس» فيجوز أن يباع 
ورق نقدي قيمته عشر ربيات» بعشرة أوراق قيمة كل واحد منها ربية واحدة» ولا يجوز أن يباع 
الأول بأحد عشر ورقاً من الثانية . 

وأما العملة الأجنبية من الأوراق فهي جنس آخر» فيجوز مبادلتها بالتفاضل» فيجوز بيع 
ثلاث ربیات باکستانية بریال واحد سعودي . 

ثم إن العملات المختلفة لها قيمة معهودة في البنوك والدوائر الحكومية» فهل تجوز 
المبادلة بأكثر أو أقل من هذه القيمة المعهودة» كما يفعل ذلك في السوق السوداء؟ 

والجواب» أننا لما اعتبرنا العملة الأجنبية جنساً آخر» فالأصل أن التفاضل فى مثله جائز 
شرعاً بالغاً ما بلغ» فلا تكون المبادلة على خلاف سعرها الحكومي رباًء ولكن يمنع من ذلك 
لكونه مخالفة لأولى الأمرء إذا كانت الحكومة إسلاميةء ولكونه عرضا للنفس لعقوبات قانونية» 
کان انرم ی س 

هذا ما تبين لي من شرح أحكام العملات الرائجة اليوم» ولم أرها في كتاب صريحاًء 
ولكنه مما يظهر من تقعيدها على القواعد الفقهية فى هذا الباب» وأرجو أن يكون صحيحا إن 
شاء الله» ورحم الله امرأً رأى في خط فنبهني على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب : المساقاة o۵‏ 


a SS 
حڌثنا فَيْبَهَ بُ سَعِيڍِ. حدَنَنا لَيْت . 0 وَحَدَثَا ُن رمح“‎ )۷۹( ٥ 
ا > عن ابن شِهاب» عن مالك : بن اوس بن الحليان أنه قأل:‎ 
A E E مَنْ يضرف الدَرَاءِ‎ 
ذَهَبَكَ. ثم ياء إذا جَاء خاومتًا » نُك وَرِقّكَّ. ال ع مر بن الحظاب: گلا‎ 


- 


ا ا ليه هبه . قن رول الله ي قًال: «الْوَرقٌ بالذْهّب ربا 
UL 2‏ 


ت ت 


E ا‎ 


ا کي r‏ 


)٠(‏ - باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 

 )٠١۸١( -۹‏ قوله: (مالك بن أوس بن الحدثان) هذا الحديث أخرجه البخاري في 

البيوع» باب ما Is‏ والحكرة» وباب بيع التمر بالتمر» وباب بيع الشعير بالشعير» 
SEE‏ فى الصرف› والترمذي (رقم: ا 

في الصرف› وأبو داود» (رقم : j (YEA‏ في البيوع»› باب في الصرف› والنسائي ف في البيوع› باب 

بيع التمر بالتمر» وار بن ماجه» (رقم : ۹ و ٠١‏ في التجارات» باب صرف الذهب 
ارق 

ومالك بن أوس بن الحدثان هذا (بفتح الحاء والدال) هو النصري» أبو سعيد المدني» 
مختلف في صحبته» روى عن النبي ية مرسلاًء وقيل: إنه رأى أبا بكر» وروى عن الخلفاء 
آي بكر» وكثير من الصحابةء ذكره ابن سعد فيمن أدرك النبي ييه ورآه» ولم يحفظ عنه شيئاء 
ورجح البخاري وابن حبان أبو حاتم وابن معين أنه لا تصح له صحبة» وهو ثقة في الحديث»› 
وراجع تهذيب التهذيب .)١ : ٠١(‏ 

قوله: (فقال طلحة بن عبيد الله) هو الصحابي المشهورء أحد العشرة» وأحد السابقين. 

قوله: (إلا هاء وهاء) اللغة المعروفة الفصيحة فيه المد» وأصله (هاك) بمعنى (خذ)» 
فأبدلت الكاف همزة» والمعنى أن يقول أحد المتعاقدين لصاحبه: (خذ)ء فيتقابضا في المجلس› 
وقد ذكر النووي كلف فيه لغات أخرى» وراجع لها شرحه. 

والحديث دليل على اشتراط التقابض في المجلس في الصرف» وإن اختلف جنس البدلين› 
غير أن التقابض إذا تم في المجلس صح العقد» وإن لم يكن تم عند العقد» وقال أصحاب 
مالك: يشترط التقابض عند العقد فإن تأخر عن العقد» ثم قبض في المجلس لا يصح عندهم 
فيما حكاه النووي» ويحتجون بحديث طلحة هذاء وأجاب عنه النووي بأن عمر طل إنما قال 
هذا لأن طلحة ظن جوازه كسائر البياعات» وما كان بلغه حكم المسألة» فأبلغه إياه عمر طب . 


o0۲‏ الجزء الأول من كتاب.تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠۰( - 4۳‏ وحدثنا ابو کر بن بي شَيِبةَ وَرْعَيْرُ بُ حب وَإِسَحاق» عن ابن 
عَن الرهْريّ٬‏ بهذا الإستادٍ. 


(N) - ۷‏ دتا عد الل بن ُمَرَ الْقَوَارِيري. ES‏ عَنْ 


اي قَال: نت السام في حَلقَة فيا مُسلِمُ بن يسار ee‏ 
الشّث. تال: قَالوا : بُو الأشْعَبِ E EE IL EDS‏ 


eT‏ قال ` : َعَم . غرَوتًا عَرَاةً. U‏ فنا عبانم كیيرة؛ 
گان فيم ياء آي ِن َةٍ. َأَمَرَ مُعَاوِيةُ رَجُلاً أن بَيعَهَا في أَعَطِياتِ الاس . 
الاس في ذلِك. ع عَبَادَةَ بن الصَامتِ فَقَام َمل : إئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله کل يهى 


e 


بیع الذَمّب بالذْهَّب َالْفِصّة بِالْفِصّة وَالبِرّ بالْبْرٌ وَالسعِير بالشعير وَالَمْر بالتَمْرِ لیے 


0 o 


أ 


۰ ۔ )۲٥۸۷(‏ - قوله: (فیها مسلم بن يسار). الظاهر أنه البصري الأموي أبو عبد الله 
الفقيه» مولى بني أمية» من فقهاء البصرة وزهادهاء قال ابن عون: كان مسلم بن يسار إذا كان 
فی غير صلاة کأنه کان فی صلاة» وإذا کان فى صلاة كأنه وتد لا يتحرك شىء منه» كما في 
O‏ ۰ ۰ 

قوله: (فجاء أبو الأشعث) هو شراحيل بن آده» الصنعاني» تابعي ثقة» من أهل الشام» 
وذكره ابن سعد فى أهل اليمن» وقال: كان ينزل دمشق» كما فی النهذیب :+ ۹ ولکن ذکر 
ابن غا کو فی قاری :٩(‏ ۲۹۵) أنه وهم» والصحيح أنه ا وحديث الباب يدل على علو 
منزلته عند معاصریه . 

قوله: (حَدّثْ أحاتا) الخطاب ههنا لأبي الأشعث» والمراد من قوله (أخانا) مسلم بن 
يسار» وقوله في الجملة الآتية: (غزونا غزوة) كله من رواية أبي الأشعث» ويظهر هذا من لفظ 
الطحاوي في شرح معاني الاثار (۲: ۱۹۷)» فإنه روى هذا الحديث في باب القلادة تباع إلخ 
بلفظ : (عن أبي الأشعث» قال : كنا في غزاة) فليتنبه . 

قوله: (حديث عبادة بن الصامت) أخرجه أیضاً ابو داود» (رقم: ۳۳٤۹‏ و٠٠۳)‏ في 
البيوع» باب في الصرف» والنسائي في البيوع» باب بيع البر بالبر والشعير بالشعير» والترمذي› 
(رقم : )٠١٤١‏ في البيوع» باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة» وابن ماجه» (رقم: )۲۲١١‏ في 
التجارات» باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاًء ولم يذكر قصته مع معاوية بهذا التفصيل إلا 
البيهقي . 

قوله: (أن يبيعها في أعطيات الناس) يعني : أن يبيعها بالدراهم نسيئة إلى أن يخرج عطاء 
المشتري» ورواية البیهقی فی سننه :٥(‏ ۲۸۲) من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة صريحة في 
و ا في عاو ن الشافت اه اااي شارت ات المت اة إل اع 


کتاب : المساقاة oor‏ 


الْمِلْع إِلاً سَوَاء بِسَوَاءٍ ن كَمَنْ راد اؤ اراد فقَذ ابی رَد الناسْ ما أخَذوا. 


بلع يك مُعَاوية مام حطيبا كَال: الا م ON E‏ 
اديت . ڦڏ کنا تسده وَنصحبه فَلَمْ نَسْمَعْهًا مُنه . قَقَامَ عُبَادهُ بن الصًَامِتِ فَأَعَاد لَص . 


قوله : (عيناً بعين) استدل الحنفية بهذا اللفظ على أن الواجب في غير الذهب والفضة من 
الأموال الربوية هو تعيين البدلين في المجلس» لا تقابضهماء بخلاف الذهب والفضة» فإنه يجب 
فيهما التقابض . ونتيجة ذلك: أنه لو تبايع الرجلان الحنطة بالحنطة» وعين كل أحد ما وقع عليه 
a‏ ثم افترقا قبل التقابض صح العقد» وأما في الصرف فيبطل العقدء ولا 


وقال الشافعى كاه : eS‏ في المجلس في سائر الأموال الربويةء ولا يکفي 
التعيين» واستدل بما مر من حديث عمر كه : (والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء) وبما سيأتي من 


طرق الد الحذاء من حديت عبادة:؛ بالملح مثلاً بمثلء سوا واوا ن ا 
صريح في اشتراط التقابض . 

وأما الحنفية فاستدلوا بلفظ حديث الباب: (عيناً بعين) فإنه يدل على أن الشرط هو تعيين 
البدلين» وهذا اللفظ عند الحنفية مفسر لما ورد في الروايات الأخر من قوله 4 : (هاء وهاء) 
أو (يداً بيد). 


وربما يعترض على الحنفية بأنهم اشترطوا التقابض في الصرف بقوله #4 (يداً بيد) فكيف 
يكون هذا اللفظ مفسرا RE Eg EL‏ فی وقت 
واحد» وفي حديث واحد؟ خصوصاً على أصل الحنفية» فإنهم لا يجوزون عموم المشترك» ولا 
الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ 

وأجاب عنه ابن الهمام لَه في فتح القدير )۲۸١ :٥(‏ بما حاصله أن الحنفية حملوا 
قوله ##: (يدا بيد) على التعيين فى سائر الأموال الربوية» بدليل حديث الباب» ولكن التعيين 
يمكن في غير الذهب والفضة بدون التقابض› بخلاف الذهب والفضة»› فإن تعیینهما لا يمکن إلا 
بالتقابض» لأن الأثمان لا تتعين بالتعيين» فاشترط فيهما التقابض لحصول التعيين» لا أنه واجب 
بنفسه» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فلم نسمعها منه) ظاهره أن معاوية وه لم يسمع هذا الحديث ولا علمه» كما لم 
يعلمه في البداية عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس و » وقد أخرج مالك وأحمد والشافعي 
عن عطاء بن يسار «أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال 
له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ية ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال له معاوية: ما أرى 
بمثل هذا اسا فقال أبو الدرداء: من يعذرنى من معاوية؟ آنا أخبره عن رسول الله بل ويخبرنى 


ا e‏ ا 


aanananalenuQnnennananeQnanacQnannnancanenenauenneneannrnenesannesnnrnonaannannannoeneQnnanscsacansen 


عن رأيهء لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب» فذكر له ذلك 
فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع مثل ذلك إلا مثلاً بمثل» ووزناً بوزن» وهذا اللفظ لمالك في 
الموطأ» (ص: )٥۸١‏ باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبراً. والظاهر أن قصته مع عبادة كانت قصة 
أبي الدرداءء ن . 

وأما قول معاوية طليه في قصة أبي الدرداء: (ما أرى بمثل هذا بأساً) فلم يرد بذلك رد 
الحديث الصحيح برأيه بعد ما سمعه من اثنين من فقهاء الصحابة» وحاشاه عن ذلك. وإنما كان 
مراده أن هذا الحديث إنما ينهى عن التفاضل في بيع التبر بالتبرء أو بيع المسكوك بالمسكوك من 
جنسه» وما الذهب المصوغ فليس بداخل تحت النهي› eT‏ 
الصناعة والصياغة» وتكون بمثابة أجرة عمل الصائغ» فلا يظهر فيه التفاذسل المحرم» وهذا كما 
أباح الحنفية بيع السيف المحلى بالفضة» إذا كانت فضة الثمن زائدة على فضة السيف فإن 
الزيادة حينئذٍ تنصرف إلى السيف» وإلى هذا المعنى يشير القاضى عياض ه#» حيث قال : 
#ويحتمل أنه حمل النهي على المسكوك الذي في اقتنائة وعدم التجر فيه مصلحة للمسلمين» حكاء 
الأبي في شرحه :٤(‏ ۲۹۸). 

ويبدو أن الإمام مالكا ي حمل قول معاوية على هذا المعنى» فإنه عقد الترجمة على قصة 
ا الدرداء بقوله: «باب بيع الذهب تالوزق غا وکیا وکذلكڭ حکی ار“ ن رشد في بداية 
المجتهد (۲: )١١۳‏ مذهب معاوية حيث قال: «وأج جمع الجمهور على أن مسکوکه وتبره ومصوغه 
سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاًء لعموم لاعت الت لكت را فإنه 
كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة» وكذلك حكى الشافعي كث مذهب 
معاوية في الأم» وذكر أنه كان يذهب إلى أن الربا لا يكون إلا في التبر بالتبر والمصوغ 
بالمصوغ» وفي العين بالعين» وراجع تكملة شرح المهذب للسبكي .)۷۹٩ :٠١(‏ 

فتبين من هذا أن معاوية طي لم يكن ليقول بجواز ربا الفضل» ولا ليرد الحديث الصحيح 
لأجل ذلك وإنما كان يؤول الحديث بما لا يدخل فيه المصوغ من الذهب والفضةء ولهذا قال 
في حديث ا الدرداء: «ما رى بمثل هذا بأسأً» يعني : لا ری بأسا بمبادلة المصوغ بالتبر 
متفاضلا أو نسيئة» فإن المصوغ صار عنده سلعة كسائر السلعء فجاز بيعه بالذهب متفاضلاً 
ونسيئة» كما في ب بيع الوب بالدراهم . 
مسالة الذهب المصوغء هل هو من الربويات؟ 


وبمذهب معاوية وله قال ابن القيم كله فإنه يقول: إن المصوغ من الذهب والفضة سلعة 
غير ربوية» فيجوز بيعه بالتبر متفاضلاً ونسيئة» لأن عمل الصياغة قد أخرجه من الأثمان» وأدخله 


کتاب : المساقاة ooo‏ 


۶ے م 


ل: لنحدٿنّ ما سَمِعْتا مِنْ رَسول الله ية ون ره مُعَاوِيَةَ (أو قًال: وَإِن رَغَِ). ما 
1 


في السلع المستعملة» ولهذا لم تجب عليه الزكاة عنده وعند الشافعي رحمهما الله . 


والجمهور على أن المصوغ والتبر والمسكوك سواء في حرمة التفاضل والنسيئة» لأن 
أحاديث التحريم عامة لكل ذهب» وعمل الصياغة لا يخرجه عن كونه ذهباء ولذلك أنكر أمثال 
أبي الدرداء وعبادة بن الصامت» ثم مثل عمر بن الخطاب ون على معاوية في هذا» حتى كتب 
فيه عمر إلى معاوية ونهاه عن مثل هذا البيع . 

وأجاب ابن القيم لث عن قصة عبادة وي بأن إنكاره على معاوية لم يكن بسبب أن بيع 
الآنية كان يستلزم الرباء وإنما كان من أجل أن استعمال آنية الفضة حرام» فبيعه لا يجوز من 
أجل حرمة استعمالهاء لا بجنسه ولا بغيره» ولا بالمساواة ولا بالتفاضل» يقول ابن القيم كانه 
في إعلام الموقعين (۲: :)٠١٤‏ «وعلى هذاء فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة 
كالانية» حرم بيعه بجنسه وغير جنسه» وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية» فإنه يتضمن 
مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمانء وهذا لا يجوز كآلات الملاهي». 


ولكن تأويل ابن القيم هذا غير سائغ بالنظر إلى حديث الباب فإن عبادة طبه لم يحتج 
على معاوية بحرمة استعمال الاآنيةء وإنما استدل بحديث حرمة الرباء فلولا أنه كان يقول بحرمة 
التفاضل والنسيئة في المصوغ» لما ذكر هذا الحديث في هذا السياق» بل ذكر حديث تحريم 
استعمال الآنية من الفضة»ء وكذلك أبو الدرداء ول احتج على معاوية بحديث وجوب التماثل 
في الربويات» ولم يذكر مسألة استعمال الإناءء ثم إن عمر بن الخطاب وليب كتب إلى معاوية : 
(ألا يبيع مثل ذلك إلا مثلاً بمثل) كما ورد في حديث الموطأء مما يدل صريحاً على أن الحرمة 
عند هؤلاء الصحابة كانت من أجل فقدان التماثلء لا من جهة استعمال الإناءء فمذهب ابن 
القيم لث لا تساعده الأحاديث» ولا تعامل الصحابةء وتأويله بما ذكر تأويل تأباه ألفاظ الحديث 
والنظر الصحيح جميعاًء لأن الإناء من الفضة وإن حرم استعمالهاء فلا يحرم بيعها وشراؤها بنية 
تخليص ما فيها من فضة واستعمالها في الحلي مثلاً. 

فالحق الصريح أن هؤلاء الصحابة ون كانوا يقولون بالحرمة في كل ذهب وفضة» سواء 
كانا مصوغين أو مسكوكين» وخالفهم معاوية ولب باجتهاده» ولكن قضاء عمر طبه في الأخير 
كان بخلافه» والظاهر أن يكون معاوية رجع عن قوله بعد كتاب عمر راء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (وإن كره معاوية) وكان عبادة بن الصامت وله ممن بايع رسول الله َء أن لا 
يخاف في الله لومة لائم» كما رواه قتادة في هذا الحديث عند النسائي في سننه (۲: »)۲۲١‏ 
وكان سيدنا عمر و بعث ثلاثة من فقهاء الصحابة إلى الشام بطلب من يزيد بن أبي سفيان» 


a‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


CN EE 

۸- (۰۰۰) حدثنا إِسْحَاق بن راهيم وان ا ر جميعا عَنْ عَبْدِ الْوَهُاب 
ايء عن أيوب بهذا الإساد › نَحوه. 

۹ - (۸۱) حدّثنا ُو بَخرِ ن ابي شَيْبة قرو الناقد اشاق بن إبْرَاهيم 
(وَاللَمْظٌ لابن أبي شَيْبةَ) (قال إسحاق : أَخْبَرَنًا . وَقًال الآَخَرَانٍ: حَدَنَنّا وَكِيعٌ). حَدنتا 
سيان عن حال الْحَذَاءِ عَنْ أي قَلاَبةء عَن ابي الأشْعَِ عَنْ عُبَادَةَ ِن ¿ الصامِتِ 
َال : قال رَسولُ الله كله : «الذَهَبُ بالذَهَب. وا0 ا i‏ 
بالشعِير. والسَمْرٌ بالَمُر. المح باليلح. يلا بل سَوَاءَ سوا . ا ذا احتَلَفَتُ 
هلو الصاف يعوا ا إذا کان ا بِيَلِا . 

fof‏ - (۸۲) حتثنا أبُو بكر بن بي شَيْبة. حَدَنتا وَكِيم . حَدنتا إسمَاعِيل بُ 


و٤‎ 7 


لم الْعبْدِي . حدثتا آبو المسوكل الاج gases‏ 


\ 


فأقام أبو الدرداء بدمشق» ومعاذ بفلسطين» وعبادة بحمص» ثم لما مات معاذ طبه انتقل عبادة 
إلى فلسطين» وأقام بها حتى توفي وه » وكان عبادة طب يبادر إلى الإنكار على المنكرات إيفاء 
لبيعته» وكانت له مع معاوية وه أخبار سردها ابن عساكر في تاريخه» ومن جملتها هذا 
الحديث» وقد أخرجه ابن عساكر عن الحسن مرسلاًء ونحكيه هنا بلفظه لما فيه من فوائد زائدة: 

«عن الحسن قال: كان عبادة بن الصامت بالشام» فرأى آنية من فضة» يباع الإناء بمثلي ما 
فيه» أو نحو ذلك» فمشى إليهم عبادة» فقال: أيها الناس! من عرفني فقد عرفني» ومن لم 
يعرفني فأنا عبادة بن الصامت»› ألا! وإني سمعت رسول الله ية في مجلس من مجالس الأنصار 
ليلة الخميس في رمضان» ولم يصم رمضان بعده» يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» سواء 
بسواء» وزنا بوزن» يدا بید» فما زاد فهو ربا» والحنطة قفیز بقفیز» يدا بید» فما زاد فهو رباء 
والتمر بالتمر قفيز بقفيزء يدا بيد فما زاد فهو رباً». قال: فتفرق الناس عنهء فَأتى معاويةء 
فأخبر بذلك فأرسل إلى عبادة» فأتاهء فقال له معاوية : لئن كنت صحبت النبي بيا وسمعت 
منه» لقد صحبناه وسمعنا منه» فقال له عبادة: لقد صحبته» وسمعت منه» فقال له معاوية: فما 
هذا الحديث الذي تذکره؟ فأخبره به» فقال له معاوية: اسكت عن هذا الحديث ولا تذكره. فقال 
له: بلى» وإن رغم أنف معاويةء ثم قال: فقال له معاؤية: ما نجد شيئاً أبلغ فيما بيني وبين 
أصحاب محمد ييه من الصفح عنهم» وراجع له وللأخبار الأخرى مثله تهذيب تاريخ ابن عساكر 
(۷: ۲۱۲) - وحديث ابن عساكر هذا يدل على أن حديث ربا الفضل تكلم به النبي يه في 
رمضان سنة عشر من الهجرةء والله أعلم. 

)٠١۸١( ۲‏ - قوله: (أبو المتوكل الناجي) بتشديد الياء» نسبة إلى بني ناجية» كما في 


کتاب : المساقاة ao‏ 


عن اي سَِيڍ الذي قال : مال رَسُولُ الله ية : «الذَهَبُ بالذَهَب. وَالْفِصَّةُ بالْفَصَةٍ. 
َال بابر وَالشَِيرٌ بالشيير. وَالتمْرُ بالنَمْرٍ. وَالْمِلْح الولح لا بوئل» تنا بي من 
راد و استَرَاد مذ أرْبّی. الآخجذ وَالْمُعْطي فيه سوا . 

)٠٠۰(‏ حدَثنا عَمُْرو النَاقِدٌ حَدَٿنَا يريد بُنُ هَارُودَ. أَحْبَرَنَا سلَيْمَان 
الربَعيّ. حدتتا بُو الْمُتوَكْل النَاجِيّء > عَنْ ابي n‏ 
«الذَهَبُ پالذهَب ينلا بوثْل» . فذكر بمثله. 


4۲ - (۸۳) حدفنا أو كرب مد بن العَلاءِ وَوَاصِل بي عَبٍْ الأغلى. فالا : 
دا ابن فْصَيْلء ڪن ايء عَنْ بي رُرْعَةء عَن اي هريره فال ل الله كل : 


«النَمْرُ باهر . وجنه باأجنظة. وَالسَعِيرُ اشير . وَالْمِلْح اليح . ملا ثل . ا ل 
فمن راد أن سراد فقت ار . إلا ما المت لوان . 


۳ _- (**) وکد َيه أبُو سَمِيد الأشَحٌ. َتنا المُحاربيء عَنْ فُضَيْل بن 
٤‏ الإسْنَادِ. و زب «يداً بي . 
)۸٤( ٤‏ حدثنا ُو كريب وَوَاصِل بن عَبْدِ الأغلّى. قالاً: > حدتتا ابن فْصَيْلٍء 
ع ایی و ت ی نر عَنْ ابي هُرَيْرةَ. قال : الا الله كلا : «الذََبُ الدب 
EF‏ بِوَرْنٍ. ملا ونل . r NS‏ ثلا هنل . من راد أو اسَرَا5 فهو 
رباً». 


تهذیب الكمال للمزي (۵: «(1/A‏ واسمه على بن داود» ثقة عند الجميع › روی له الجماعة» 
اة اة ان وا 
a‏ بالفضة»› e e‏ بالفضة تبراً 
ا تالم متفاضلاً» ا ا ا 8 (رقم : ١‏ في التجارات» 

٠‏ الصرف. 

)٠١۸۸( - ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه مالك في البيوع» باب بيع الذهب بالفضة 
برا وغينا: والنسائي في البيوع»› باب الدينار بالدينار» وباب بيع الدرهم بالدرهم» وأخرجه 
الشافعي في الرسالةء (فقرة: .)۷٥۹‏ 

قوله : }ا اختلفت ألوانه) يعني : أجتاسة وبذلك فسره النووي ا . 


س س کے کٹ ی ی س 


ر2 


حدّثنا عبد الله i‏ لقعي . ان (يَعْنِي | س بلاّل) 


عَنْ مُوسّی بن آي تيم > عن سويد بن تاي عن أي هُرير؛ أن رَسول الله ل ال: 


«الدَينَارُ پالديتارِ لا قصل بينَهُمَاء وَالدَرْمَمُ بالدَرْهّم لا قَضل بيَْهُمَا». 

)٠٠١(- 1‏ حَدَدَذِيه أبُو الطاهر. ًا عَنْدٌ الأ COE‏ 
مالك بی انس يَمُولٌ: حَدَنني موسّی بن ابي جيم بهذا ا ستاو ٤‏ مله : 

)١١(‏ - باب: النهي عن بيع الوق بالذْهَب دَيْناً 

4۷ - (۸) حدشنا محمد بُ حاتم بن مَيُْونٍ. حَدَٿَئا سُْيَان بن عَيينه» عَنْ 
عَمرو»› عَنْ اي ا قال : ي ج ای اریت ا 
فاخا ا ALE YE‏ قد بعْتّه السوق. نكر ذلك 

ٍ خبرني . مر في 2 
على أَحَدّ. نِت لاء ب ازب فَماله . فَقَالّ: قم اللي کل الْمَدِيتة ونح تييع هد 
البيمَّ. قال : ما گان دا پء قلا باس پو. وَمَا گان نَسِيئة فَهُوَ ربا» وات رَيْدَ بن ارقم 


E‏ ارق چ وو 


انه أغْظمُ َجَارَه مني . . فاته فسألنهُ . قال مل ذلك . 


۸ - (۸۷) حدَثنا عََيْدٌ الله بن مُا الْعَبريٰ. دتتا آبي. حدنا شَعْبَه عن 


٥‏ - قوله: (موسى بن أآبي تميم) هو المدني» إنما يعرف عنه هذا الحديث الواحد رواه 
مالك وزهير بن محمد العنبري»› وسلیمان بن بلال» قال ابو حاتم : ثقة ليس به بأس» وذکره ابن 
حبان فی الثقات» كما فن التهذيب .(o۹\ : ٠١(‏ 


)١(‏ - باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دَيْناً 

)٠١۸۹( - ١‏ - قوله: (عن أبي المنهال) الظاهر أنه عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي» 
والراوي عنه عمرو بن دينار» وأبو المنهال هذا وثقه ابن معين» والدارقطني» والعجلي» وأبو 
حاتم» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وأثنى عليه ابن عينية» مات سنة ست ومائةء كذا 
في التهذيب (7: ¥( 

قوله: (فلم ينكر ذلك عَلَيّ أحد) هذا يدل على مدى معرفة أصحاب السوق بأحكام 
الشريعة في ذلك الزمانء فإنه كان يستدل بترك نكيرهم على الجواز. 

قوله : (فأتيت البراء بن عازب) حديث البراء هذا قد أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
الورق بالذهب نسيئة» وباب التجارة في البر» وفي الشركة» باب الاشتراك في الذهب والفضة 
وما يكون فيه الصرف وفي فضائل أصحاب النبي باو باب كيف آخى النبي ية بين أصحابهء 
رارج الاق ي ان ابم اف اند به ۰ 


حبیب؛ أنه سَمِم بَا الْمِنْهَال يَمُولْ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بن عَازب عَن الصَرْفي؟ فَمَال: سل 
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عاد بن العام نبرا یخی ب 
E.‏ ا الله يا عن 

الفِصة بالَفِصة. لدم بالذْمَبٍ راء بسرًاء. نّا أ نري الْفِصَةٌ بالذَمَّب كيف 
شا .١‏ شري الذمَبَ بلِضَةٍ كيت شقا . قال: ماله ا 


2 


أ إسْحَاقَ . دا عبد لر ll‏ ق عن آبیه 


)٠٠١( _ ٠‏ حدّثني إِسْحَاق بْنْ مَلْصّور. أخْبَرَنًا يَحْيّى بن صَالِح. حَذثنا 
مُعَاويهٌ عَن يخي (وَهو ابن a‏ 
اپ بره أَخبَرَهُ؛ أن ابا بره قَال: تاتا رَسول الله کي » بوله. 


 )٠٠١( ۷‏ قوله: (عن حبيب) هو ابن أبي ثابت» كما هو مصرح عند البخاري في 

قوله : (سل البراءء فإنه أعلم) وفي رواية حفص بن عمر عند البخاري في البيوع: (فكل 
واحد منهما يقول: هذا خير مني› فکلاهما یقول: نهی رسول الله ي) . 

قال الحافظ فى الفتح ٤(‏ : ۹ ) «وفى الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع 
وإنصاف بعضهم بعضاًء ومعرفة أحدهم حق الآخر» واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم» 
قلت : ويظهر من رواية سليمان بن أبي مسلم عند البخاري في الشركة أن البراء بن عازب وزيد بن 
أرقم كانا شريكين في التجارة في عهد رسول الله ي . 

)۱۹٠١( - ۸‏ - قوله: (عبد الرحمن بن أبي بكرة) هو: ابن لأبي بكرة نفيع بن الحارث 
الصحابي الشهسر) وهو تابعي بصري ثقة»› قال ابن سعد : هو أول مولود ولد في الإسلام 
بالبصرة» فأطعم أبوه آهل البصرة جزوراًء فكفتهم» ولد سنة »٠٤‏ ومات سنة ٠۹٦‏ وكان زياد 
ولاه على بيت المال» کذا في التهذيب 07 4 

و (عن ا أبا وحدیثه هذا ٠‏ البخاري في البيوع؛ کک 
الذهب بالفضة. 


0 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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يد الأنصاري يُول: ي روڈ ا الل ا e‏ واا ر 
الْمَعَاِم باع . قَأَمَرَ رَسُولٌ الله ٤‏ ية بالذَمَب الَذِي فِي الْقَلاَدَةٍ نزع وحده. فال ل 
رسو الله کل : الأ الب رز ورن . 


(۷) - باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب 

)٠١۹۱( - ۹‏ - قوله: (أبو هانیء الخولانی) اسمه حميد بن هانىء» بسكون الواو نسبة 
إلى قبيلة نزلت بالشام» e‏ التابعين› كما في التهذيب (۳: 01(. 

قوله: (عَلَيّ بن رباح) بضم العين مصغراً كذا ضبطه المزي في تهذيب الكمال» (۵: 
«(I /EAE‏ ا وذکر الحافظ في التهذيب ۷: ۹ عن ابن سعد وابن معين 
أن أهل مصر يقولونه بفتح العينء وأهل العراق يقولونه بالضم» وذكر ابن حبان في الثقات أنه 
کان لا یرضی باسمه مصغراً وروی المزي عن بي عبد الرحمن المقرىء» قال : «(كانت بنو أمية 
إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه. فبلغ ذلك رباحاً (یعنی والده) فقال: هو عُلي» (بالضم)» 
ولعل هذا هو الوجه في اشتباه اسمه» وأما رباح والده» فهو بفتح الراء وتخفيف الباء» كما في 

قوله: (سمعت فضالة بن عبيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي والترمذي» كلاهما في 
البيوع» باب شراء القلادة وفيها ذهب وخرز»ء وأبو داود في باب حلية السيف تباع بالدراهم» 
(رقم : °1 .(TTorg‏ 

وفضالة بن عبيد هذا هو الأنصاري الأوسي ن ظه» أسلم قديماء ولم یشهد بدراًء وشهد 
أحداً وما بعدها» i‏ ثم سكن الشام» وولي الغزوء وولاه معاوية قضاء 
دمشق بعد أبي الدرداءء ن“ واستخلفه على دمشق في سفرة سافرها» توفي سنة ثلاث وخمسین 
بدمشق» وقيل : بعد ذلك» كما فى الإصابة (۳: .)۲١١‏ 

قوله: (فتَرِعَ وَخده) استدل به الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن بيع الذهب المركب مع 
غيره بالذهب ا إلا e O‏ وبه قال شریح › 

وقال أبو حنيفة والغوري ED‏ الله : إن کان الذهب المفرد أكثر من 


(1) كذلك حكى الخطابي» ولكن سيأتي عن النخعى وابن سيرين أنهما سلف أبى حنيفة فى هذه المسألة . 


تاب : المساقاة ۱ه 
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الذهب المركب جاز العقد» فيكون ما زاد من الذهب المفرد مقابلاً لغير الذهب» فلا يتحقق 
القفافل فى بادلة الذعب الد شي وإ كاذ الذهب المفرد مساوا للذهت المركت: أو آقل 
منه» فالبيع باطل . أما إذا كان أقل فالبطلان ظاهر» لظهور التفاضل» وأما إذا كان مساوياًء فلأن 
الذهب حينثٍ يكون مقابلاً للذهب» ويبقى غير الذهب خالياً عن العوض» وأما إذا لم يعرف قدر 
المركب فالبيع فاسد أيضاًء خلافاً لزفر كث كما في المبسوط للسرخسي (۱6: .)١‏ 

وقال مالك كله: إن كان غير الذهب تبعاً للذهب جاز بيعه بمشل الذهب وزناًء وكذلك إن 
كان الذهب تبعاً لغير الذهب جاز بيعه كسائر السلع» واختلفوا في التبع» فقيل: الثلث وقيل : 
آُدنی» وقيل : النصف. وراجع شرح الأبي :٤(‏ ۲۷۲) لتفصيل مذهبهم . 

وقال حماد بن أبی سليمان: لا بأس بهذا البيع› سواء قل الثمن»› أو كثرء حکاه النووي 
والخطابي» فأما قول حماد كث فأحاديث تحريم ربا الفضل حجة عليه . 

وأما الشافعى وأحمدء ومن وافقهما فاستدلوا بحديث فضالة في الباب فإن النبي ية لم 
يأذن ببيع القلادة إلا بعد ما نزع الذهب منهاء وقد وقع التصريح في الحديث الاتي بقوله : 
(لا تباع حتى تفصل) وهو عام فيما إذا كان الثمن أقل أو أكثر. 

واستدل الحنفية رحمهم الله بوجوده: 

:)٥۷١و‎ ٥۷١ :۲( قال اللإمام محمد بن الحسن فى كتابه» (الحجة على أهل المدينة)‎ - ١ 
«إنما قال رسول الله ية : «الفضة بالفضة وزناً بوزن»» فإذا اشترى سيفاً محلى» ووزن حليته مائة‎ 
درهم» بمائة درهم» قلنا: هذا باطلء لأنه اشترى فضة بوزنهاء وبقي السيف بغير ثمن» ولا بد‎ 
له من الثمن» فإن جعلنا له من ثمنه صارت الفضة بأقل من وزنهاء فيبطل البيع» حتى يكون‎ 
الثمن من الفضة أكثر من الفضة التى فى السيف» فيكون الفضة بالفضة»ء والحمائل والجفن بباقى‎ 
. القضة)‎ 

والحاصل: أنه لا شك أن المقصود من حرمة بيع القلادة بالذهب» هو الاحتراز من 
التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب» فإنه حرام بالحديث المعروف. فلتكن الحرمة مقصورة على 
ما يوجد فيه التفاضل ٠‏ أو شبهته» وأما إذا غلمنا قطعاً بأن الثمن زائد على وزن الذهب المركب» 
فقد أمنا من التفاضل وشبهته» فلا تتأتى الحرمة هناك . 

۲ قد رويت عن جماعة من الصحابة و روايات تدل على جواز مثل هذا البيع : 

فمنها ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ۱۹۸) من طريق علي بن شيبةء 
قال: حدثنا أبو نعيم»ء قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير عن ابن 


o۲‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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عباس» قال: اشترى السيف المحلى بالقضة» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة بلفظ: لا باس ببيع 
السيف المحلى بالدراهم. 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب» وهو ممن رأى النبي يي : «كنا نبيع 
السيف المحلى بالفضة» ونشتريه». 

ومنها: ما أخرجه ابن حزم في المحلى (۸: ٠١‏ )من طريق شعبةء» عن عمارة بن أبي 
حفصة» عن المغيرة بن حنين» قال: «سمعت علي بن أبي طالب - وهو يخطب _ إذ أتاه رجل» 
فقال: يا أمير المؤمنين! إن بأرضنا ا يأكلون الرباء قال ا وما ذلك؟ قال: يبيعون خامات 
مخلوطة بذهب وفضة بورق» فنكس على رأسه»ء وقال: لا أي : لا بأس به». 

ومنها ما أخرجه ابن حزم أيضاً من طريق سعيد بن منصور» عن جرير بن عبد الحميد» عن 
السماك بن موسى» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه (يعني أنساً وه): «أن عمر أعطاه آنية 
خسروانية مجموعة الله فال عة اميه بها وارط رضانا تاعا من ردي 
بضعف وزنهاء ثم أخبر عمر» فقال له عمر: اذهب فاردده لاء إلا بزنته» قال ابن حزم: 
«وعمر راعى وزن الفضة»ء وألغى الذهب إلا أنه أجاز الصرف بخيار رضاه بعد افتراق 
المتصارفين» وأنس وحده راعى أكثر من الوزن» وأجاز الخيار في الصرف». 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي» قال: كان خباب قيناً» وكان ربما 
اشترى السيف المحلى بالورق. 

۳ قد روي عن أجلة التابعين جواز هذا البيع» فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۸: 
۹4 حديث: )٠٤١١٤١‏ عن إبراهيم النخعي» قال: «إذا كانت الحلية أقل من الثمن فلا بأس 
به) . 

وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ۱۹۸) عن خالد بن أبي عمران أنه سأل 
القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب» بالذهب فقالا: 
يصح اشتراؤه بالذهب . 

وأخرج ابن حزم في المحلى عن الحكم بن عتيبة في السيف المحلى بالدراهم: (إن كانت 
الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به) قال ابن حزم: وروينا مثله أيضا عن الحسن وإبراهيم. 
وأخرح ابن حزم أيضاً عن ابن سيرين وقتادة: «لا بأس بشراء السيف المفضض,» والخوان 
المفضض› والقدح› بالدراهم» . 

قال العلامة الكوثري كله فى النكت الطريفة (ص: ۲٠٤‏ مسألة: :)٠٠١‏ «ومن لا يرى 
حجة في أقوال الصحابة ون وآثار التابعين لا يبالي بنبذ تلك الآثار» لكن آبا حنيفة ليس ممن لا 
يلتفت إلى أقوال الصحابة وآثار التابعين» فتبين أن لأبي حنيفة أسوة حسنة بهؤلاء». 


كتاب: المساقاة o‏ 


NE اى‎ eT ld 


اا . قرت ذلك لس ي قال : «لا باع حى تَمَّصل». 


Se 
ين النعت المركب» او اويا له طهر ذلك بقصة فضا تة في آلرزاية الأاتة آنه اشر‎ 
قلادة فيها أكثر من ای غر ددرا وأعطى ثمنها اثني عشر ديناراً فقط› ا‎ 
وأما قوله ت : «لا تباع حتى تفصل» فمحمول عند الحنفية على الإرشادء لا على التشريع› فانه‎ 
قلما يوجد في العوام من يفرق بين المعاملات بهذه الفروق الدقيقة» فخشي إن أجاز ذلك أن يقع‎ 
العوام في ربا الفضل» فأرشدهم إلى بيع الذهب بالذهب مفرداًء لثلا يبق أي خطر للتفاضلء‎ 
ولذلك قال يه : بعد الفصل : «الذهب بالذهب وزناً بوزن» فدل ذلك على أن العلة الأصلية في‎ 
حكم فصل الذهب عن غيره هي الحصول على يقين من المساواةء فإن تحصل هذا اليقين بطريق‎ 
. آخر» فلا حرمة إذن» والله سبحانه أعلم‎ 

(۹۰) ۔  )٠۰۰(‏ قوله: (حدثنا ليث) يعني : الليث بن سعد الإمام المشهور» وقد وقع 
التصريح بذلك عند الطحاوي . 


قوله: (عن أبي شجاع) هو سعيد بن يزيد الحميري القتباني الإسكندراني» ليس له في 
صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد» ولم يخرج له البخاري» وأخرج له أبو داودء والترمذي 
والنسائي» قال أحمد» وابن معين» وأبو زرعة» والنسائى : ثقةء وقال أبو داود: كان له شأن» 
وقال ابن يونس: مات بالإسكندرية سنة أربع وخمسین وما وكان من العباد المجتهدين» ثقة 
في الحديث» كذا في التهذيب (6: .)٠١١‏ 


ولیس له عند مسلم إلا هذا الحديث الواحد» كما ذكره ه المزي في تهذيب الکمال (۲: ۱۸۲)»› 
وذکر عن ابن سعد قال: كان ثقة إن شاء الله وکان لا یدلس»› وقال ابو حاتم : لا بس به» 
وقال أبو سعيد ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب» ومفتى أهل مصرء وكان يقال: إنه مستجاب 
الدعوة عرف ذلك له في غير موطن» وقال القاسم بن حبش : كان فقيهاً عالماًء وقال ابن يونس : 
وف اي م خخ ورين ونان 

قوله: (عن حنش ١‏ لصنعاني) قال ابن المديني : حنشر الذي روى عن فضالة : هو حنش بن 
علي الصنعاني »› وليس هو حنش بن المعتمر الكناني» صاحب علي ”ی ولا حنش ابن ربيعة 
الذي صلى خلف عليّء ولا حنش صاحب التيمي» وقال ابن يونس: كان مع علي بالكوفة» 


a4‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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)٠۰۰( - ۴‏ حڌنا بُو کر ن اي سي واب گر . الا حدقا ابر مبارك؛ 


عن س عل سَعِيدِ بن يريد ٬‏ بهذا الإِسْنَادِ وة : 

04{ -(1( حدثنذا IRE‏ . حا ن ان ابي عقر عَنِ الْجلاًح 
ابي کر حَدبي حش الصَنعَانيٰء عن فَصَالَةَ ِن عد . قال : کنا مَعَ رَسُولٍ الله ي يوم 
یبر بای اليهُودَء لوقي الا بالديتارين وَالثلاَئة. فَقَال رَسولٌ الله لل : «لاً تَبيعُوا 
الذهَت ب بالذهپ» إا ر بوْزْنٍ». 


LD‏ - )۲( حدڏثني 0 الظاهر. 
المَعَافِري وَعَمرو بن الْحَارث وَعَيْرهمًا ؛ SS SSO‏ 


وقدم مصر» وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت ويقال: إن جامع سرقسطة من بنائه» وثقه 
يعقوب بن سفيان» وابن حبان» والعجلي› وأبو زرعة»› وراجع التهذيب (۳: )٥۸‏ وزاد المزي 
e E‏ مع ابن الزبير على عبد 
الملك بن مروانء فأتي به إلى عبد الملك بن مروان في وثاق› فعفا عنه» وكان أول من ولي 
عشور إفريقية في الإسلام» توفي بإفريقية سنة مائة» روى له الجماعة إلا البخاري» وليس له أا 
عند مسلم إلا هذا الحديث الواحد فيا ذكره العلامة الكوثري في النكت الطريفة» (ص: 
۲). فهذا الحديث فيه ثلاثة رجال من أفراد مسلم . 

)٠٠١( -١‏ - قوله: (عن ابن أبي جعفر) يعني : عبيد الله بن أبي جعفر المصري» أبو بكر 
الفقيه » مولى بني كنانة» من فقهاء الات عدا ارت و وثقه النسائي وأبو 
حاتم وابن حبان والعجلي» ونقل صاحب الميزان عن أحمد أنه قال: ليس بقوي» كذا في 
الد 

قوله : (عن الجُلاح أبي كثير) الجلاح ب بضم الجيم وتخفيف اللام اسمهء كما في التقريب› 
وهو مولى لعمر بن العزيز بن مروان. 

)٠٠١( - ۲‏ - قوله: (عن قرة بن عبد الرحمن المعافري) بفتح الميم وكسر الفاء» نسبة إلى 
معافر بن يعفر» كما في المغني» وروي عن الأوزاعي أنه قال: ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن 
عبد الرحمن» والصحيح أنه قال: إنه أعلم بحال الزهري» لا بحديثه» كما حققه الحافظ في 
اهتيب وتال الجرز حاتي عن اجعد: عكر الخدية جد وقال ابن أبي اة خن ابن معين: 
ضعيف الحديث» وقال أ الأحاديث التى يرويها مناكير» وقال و حاتم والنسائی : لیس 
بالقوي» وقال أبو داود: في حدیثه نکارة» ا عدي : لم ار له حدیغاً منکراً ر 
أنه لا بس به» وروي عن أکثرهم توثیقه أیضاء وراجع له التهذیب (۸: ۳۷۱ و۳۷۲) وإنما روی 
عنه مسلم ههنا مقروناً بعمرو بن الحارث. 


کتاب: المساقاة 0 


ر ھت أ 1 


اهر بن يَحيَى الْمََافِري برهم عَنْ حَش؛ أن 
غَروَة. ارت أن رها . 
سالك قَصَالةَ ن عي َال ارخ ذبا عله في فة . وَاجْعَلْ ذَهَبَّكَ في كِمَة. 2 
َأخُذَدَ إلا ملا بهل . فإني سمغت رَسول الله بي يمول : ل: «مَن گان يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم 
الجر قاد يأخْدَةٌ إلا ْلا بونّل». 


أن 


(۱۸) - باب: بيع الطعام مثلاً بمثل 
.4 - (۹۳) حدثنا هَارُون بن مَعْرُوفي. e RO TT RI‏ 
نرو لاني او a‏ آذآ النضر 


و 


قال : me‏ َب الُم احا ضاعا رات بض ضاع. ا 


شيعا E‏ ا وقد وثقه اا n E‏ ن¿ حبان» توفي سنة ٠۲١‏ ه كما في 
التهذيب . 

قوله: (فطارت لي) كذا في رواية مسلم» والمراد: أصابتني» وحصلت لي من القسمة 
ويقال: اقترعنا› فطار لى کذاء أي حصل لى سهمى كذا» والطائر : الحطل والنصيب المشهور. 
كذا في جامع الأصول لابن أثير .)٥٥۸ :١(‏ وفي رواية يونس عند الطحاوي (۲: :)۱۹١‏ 
(فصارت لي) وهو أظهر إن 

قوله : (فاجعله في كَِةٍ) فيه لغتان: كسر الكاف» وضمها كما في المصباح» والكسر 
أشهر» والمعنى : كفة الميزان. 


(۱۸) - باب: بيع الطعام مثلاً بمثل 

۳ ۔ -)٠١۹۲(‏ قوله: (هارون بن معروف) هو المروزي» أبو علي الخزاز الضرير» نزيل 
بغداد» وثقه غير واحد» وروی عنه أبو داود» قال: رأيت في المنام» قيل لى: من آثر الحديث 
على القرآن عذب» قال : فظننت أن ذهاب بصري من ذلك مات سنة١۲۳ه.‏ 

قوله: (عن معمر بن عبد الله) هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة القرشي العدوي» من 
الصحابة المهاجرين» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكةء فأقام بهاء ثم قد 
المدينة بعد ذلك كذا فى الإصابة (۳: .)٤۲۸‏ وقد ورد أنه حلق رأس رسول الله له فى حجة 
الوداع» كما في التهذيب »)۲٤١١ :٠١(‏ وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة. 


٦‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مَعْمَراً أَخْبره بذلك. قال لَه مَعْمَرٌ: لم َلك ذيك؟ انطلق 5 ول ادن إو د 
بهشل . کک الله ل يمول : «الَعَام العام ْلا بوغل». قَال: وَكَانٌ 
طاا: يومي» الل لَهٌ: نه ليس بيله. قال : ّي أَحَاف أن يُضَارعَ. 


f0۷‏ ئ - )4( حڌثنا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَة ُن فُعْئب. ا سلَيْمَان (يعْئِي ابن 
بلالٍ) عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بن سَهَبا ُن عَْدِ الرّحْمنِ؛ E‏ 


er ەي‎ 


با هريرَة واب EE‏ اد رسول الله لا SSCS EE SSS Sa ESAs‏ 


قوله : (فإنه ليس بمثله) يعني : ليس من جنسه» والمراد: أن القمح والشعير جنسان» فلا 
يحرم فيهما التفاضل. لقوله ##: «إذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم»» فلماذا تريد 
أن تفسخ هذا البيع؟ 

قوله: (إني أخاف أن بُْضارع)» يعني : أخاف أن يشابه هذا البيع المنهي عنه من الرباء 
لكون الحنطة والشعير متقاربين» ولإطلاق لفظ الطعام على كل واحد منهماء وهذا تورع واحتياط 
منه طبه وإلا فالحديث في جواز مثله واضح . 

وحمله مالك كل على الفتوىء فقال: لا يجوز التفاضل في بيع الحنطة بالشعير لتقارب 
منفعتهماء وإن الحنطة والشعير والسلت جنس واحد عنده» وكذا الخل والنبيد جنس واحد عندهء 
لتقارب المنافع» كما في شرح الدردير على مختصر الخليلء وحاشيته للصاوي (۳: )۷٤‏ وهو 
قول سعيد بن جبير أيضاء كما في المغني لابن قدامة )١ :٤(‏ وخالفه الجمهور» وجماعة من 
المالكية أنفسهم» كالسيوري. وتلميذه عبد الحميد الصائغ فيما حكى عنهما الصاوي . 

ولا حجة لمالك في حديث الباب» لأن قوله: (إني أخاف أن أضارع) صريح في كون 
عمله مبنياً على الورع والتقوى» وقد صح عن النبي يياه خلافه» ويقول القرطبي كله في شرح 
هذا الحديث: «ولا حجة فيه لمعمر فيما احتج بهء لأنه يلزم عليه أن لا يباع التمر بالحنطة 
متفاضلاً» لأن الجميع طعام» فلم يبق إلا أن يكون المراد: (بالطعام مع الجنس) وقد بين لاز 
اختلاف الأجناس في حديث عبادة» وقد فصل فيه الشعير عن البر» ثم قال بعد ذلك: فإذا 
اختلف فبیعوا کیف شئتم» کا ا ا ت ف ورک ا 
ثم رده بأن التمر لا يقاس على الشعير لتباين المنافع» ولكن رده هذا غير ناهض» لأن 
الحديث أفرد الشعير من البر» وذلك صريح في كونهما جنسين . 

واحتج مالك في الموطأً بآثار سليمان بن يسار» وعبد الرحمن بن الأسود» وابن معيقيب» 
ولكن يمكن حملها على التورع أيضاًء والله سبحانه أعلم . 

٤‏ ۔ )٠١۹۳(‏ - قوله: (أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
آلا 6 او تور ره و ارال باب لاني الصرت الان 


كتاب : المساقاة o۹۷‏ 


عك أا بني عَڍي الأنصَاري فَاسكَعْمَلَّه َل حَيْبَرَ. . فقَلِم تمر جيب . ا 
رول الله کل : أل نَمْرٍ يبَر هكَدًا؟» قال: و ا رَسُول الل إا لسري 


الصَاعَ بالصَاعَيْن مِنَ الْجَمْع . مال الله : لآ ا وَلكِنْ ملا بل . و بيعو 
هذا وَاشتَروا يمه من هدا . وَكَذلكَ الْميرّان». 


وفي المغازي» باب استعمال النبي ييه على أهل خيبرء» وفي الاعتصام» باب إذا اجتهد العامل 
أو الحاكم فأخطأً خلاف اھر ن ر »> فحكمه مردود» وأخرجه مالك في البيوع» باب 
ما یکره ه من بيع التمر» > والنسائي ف یا باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً والدارمي في البيوع› 
باب في النهي عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثلء (رقم  .(oA*‏ 

قوله: (بعث أخا بني عدي) اسمه سواد بن غزية (بوزن عطية) كما صرح به في رواية 
الدراوردي عند أبي و والدارقطني» نبه عليه الحافظ في الفتح (6: )۳۳١‏ وروى ابن 
إسحاق أن رسول الله جلا و ی و باو وفي يده قدح› فمر بسواد بن غزية» فطعن 
في بطنه؛ فقال (يعنى سواد بن غزية): أوجعتنى فأقدنى» فكشف عن بطنه» فاعتنقه وقبل 
بطنه اف فدعا له بخير» وراجع الإصابة (۳: ٠.٩٤‏ 

قوله : (بتمر جنيب) بوزن الحبيب» نوع من أعلى التمرء» كما فسره النووي» وقال مالك : 
هو الكبيس» وقال الطحاوي: هو الطيب» وقيل: الصلب» وقيل: الذي أخرج منه حشفه 
وردیئه › يعني المنتقى » وقال غيرهم : هو الذي لا يخلط بغيره» بخلاف الجمع. 

فوله: (أكل تمر خير عدا في د الامتخار عن آخرال باد أعره وما وجا نه ن 
الأطعمة والثمار ليس من فضول الكلام ولا اللخو منه. 

قولە: ( من الجمع) يعني : من المخلوط الذي يجمع الجيد والرديء. 

قوله: (لا تفعلوا) فيه دليل على أن الذي ارتكب المحظور لجهالة معذور في أحكام 
الآخرة» ولذلك لم يلمه النبي يي على فعله السابقء وإنما أمره في المستقبل أن لا يعود» ولكنه 
غير معذور في أحكام الدنياء فلا يصح العقد الفاسد أو الباطل بعذر الجهالة» ولذلك أمر 
النبي ييه برد هذا التمر وفسخ البيع فيما سيأتي من طريق أبي نضرة» عن أبي سعيد» والظاهر أن 
القصة واحدةء والله أعلم. 

قوله : (كذلك الميزان) تقدم أن هذا اللفظ دليل الحنفية في تعليلهم بالقدرء وتقدم أيضاً ما 
رواه الحاكم عن أبي سعيد بلفظ : «كذلك ما يكال ويوزن أيضاً» وهو أصرح» وأجاب عنه 
النووي ل بقوله: «معناه: وكذلك الميزانء لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويا موزونا» 
I A E E e E,‏ 
الحديث» فيحتاج إلى دليل» وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة ودلائل الحنفية والشافعية في 
شرح أول حديث من باب الربا. 


o۸‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Ts a 40۸‏ ا کک 


ص 
ءَ 


الخذری؛ عن آي کرنر؟؛ أ سول الاد ةاتفل رخا على غير ا 
جیب . قال لَه رَسول الله 4ل : : گل تمر حر هكدًا؟» مال ل والو يا رَسُولَ اللا 


4 


إا خد کک 3 ن هدا ا دال ین باللَلانَة . مال ا الله ار : لد تَفعّل» 


e 4.0۹‏ حدفنا إْحَاق بن مَلْصُورٍ. أَخْبَرَنّا يَخحْيى ن صالح الْوْحَاظي. 
حدنتا مُعَاويه Ne.‏ ود الله TT‏ 
ا جویعا عن یخی ا دا e‏ حبري 


و 8 


قُول: اء پال بكر برني. فقا له سول الله :هين أن ها؟؛ قان بلألّ: نر 
کان عِندَئاء رَڍِيءَ . قيعت ينه صَاعَيْنِ يصاع . لطعم اللي با . الول الله عند 


EEN EES e SoS SS Sen ذلك ال‎ 


٥‏ _ (۰۰۰) - قوله: (بالثلاثة) کذا في رواية مسلم» وفي رواية البخاري في البيوع: 
(بالثلاث)». وقال الحافظ في الفتح : «وكلاهما جائز» لأن الصاع يذكر ويؤنث». 
۔ )٠٩۹٤(‏ - قوله: (الوحاظي) بضم الواو؛ وتخفيف الحاء كما في التقريب وكنيته أبو 


r Ss E E زکریا‎ 
(Vor 


حديثاً» والبخاري في غير الجامع» وروي أن الإمام البخاري كله لما بلغه نعي الدارمي نكس 
رأسه ثم رفع» واسترجع» وجعل تسیل دموعه على خدیه ثم أنشأً يقول : 
وفشاءشفسك» لاأبالك» أفجع 
کذا فی التهذیب .)۲۹٩۱ :٥(‏ 
قوله : (بتمر برنِيٰ) نوع من التمر» وهو من أجود ما يوجد بالمدينة» يسمى بهذا الاسم حتى 
الآن. 
کا ق وتوجع»› وفيها لخات بسطها الأبي والنووي» والمشهور المثبت 


کتاب : المساقاة ۹۹ 
عَيْنْ ال با لا قعل ولكن إا رفك آذ تغتري ار بغ بي آعر. ا 

يكر ابن سل في حَڍِيه : علد ذلك . 

t1‏ - (۹۷) وحتفا سَلَمَهّ بن شیب . حدتا الْحَسَرُ بن أغينَ. حدتا مَعْقِلُ» عَنْ 
بي قَرَعَهَ لبهي › > عن اپي َضرَةَ ھک قال : e‏ آل 4 6 تمر . فقال: 
«ما هذا اللَمْرُ ِن تَمْرًا» قَقَال الرَجُل: ي سول ال ا ئا مرا صَاعَيْن صاع مِن هْدًا. 
ال الله لار : و ا ام خوا نرا دازو کا ننا 
یاد عن بش عن آي E‏ قال : ا اررق غر الع كلل عفر 
رَسول الله بل . وو اجا ا كنا نَبِيعٌ صَاعَيْنٍِ بصاع . ْبَكَعْ ديك 
رشتولك الله عة قُقَّالَ : «لا صَاعَيٰ َمْرٍ صاع . رلا صَاعَيٰ جِنْظة يصاع . وَلاً رمم 
بدِرهمین) . 


هنا : فتح الهمزة» وتشديد الواو المفتوحة» وسكون الهاء. 

قوله: (عين الربا) يعني : أن ما تعاملتم هو عين الربا المحرم. 

)٠٠١( _ ۷‏ - قوله: (الحسن بن أعين) اسمه الحسن بن محمد بن أعين» وقد نسب هنا 
إلى جده» وأعين» بفتح الياء» لا بضمها. 

قوله : (حدثنا مَعْقَل) هو معقل بن عبيد الله الجزري الحراني» وثقه أحمد بن حنبل وابن 
معين» والنسائي» وضعفه معاوية بن صالح» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان يخطىء 
ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك. كذا في التهذیب .)١١ :۱١(‏ 

)۱٩۹۹٩( - ۸‏ ۔ قوله: (عن شيبان» عن يحيی) شيبان: هو ابن عبد الرحمن ¿ التميمي» أ 
معاوية البصري» ويحيى : هو ابن أبي كثير» كلاهما معروف . 

قوله: (عن أبي سعيد) حديثه هذا أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الخلط من التمرء 
والنسائي في البيوع» باب بيع التمر بالتمر متفاضلاًء وابن ماجه في التجارات» باب الصرف. 

قوله: (کنا نرزق) بالبناء للمجهول» يعني : نعطي» وكان هذا العطاء مما كان رسول الله ملا 
GEE e e‏ €( 

قوله: (تمر الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم» فسر بالخلط» يعني المخلوط بأنواع شتى 
وقيل: هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه» وفسره في المغرب بالدقل» ا 
خمسين نخلة» والغالب في مثل ذلك أن یکون ردیئه أكثر من جيده. 

قوله: (لا صاعي تمر) منصوب على كونه اسم لا لنفي الجنس» والنفي بمعنى النهي . 


2 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۲ - )4( حدّثني عَمْرو النَاقِد. حَدئنًا إٍسْمَاعِيل بن راهيم ا 
IR‏ سَأَلْتُ ابن باس عَنِ الصَرْفي؟ فَقَال: E‏ 


ےو 


EE E‏ ی ات إن ات ن ال 
اا فت ان ا ا e‏ 
کم ال قواللو! آذ جاء بض وتان ر ل ۾ ا نمر انكر . قَقّال: گا 


هذا ليس ِن تَمْرٍ أَرْضًِا». مالٌ: گان في تمر أز کک العام بَعْض السَيْءِ» 


٤ 
dé e 


فأخَذتُ هذا وَزِذْتُ بَعْض الرَيادَةٍ. قال : Se PE‏ لا تفا إا رابك مِنْ 


تمرك شَيءَ قبع ار الي د مِنّ التَمْر». 


)٠١( _ ۳‏ حدقا اشاق بن إرَاهيم . أَخبرنًا عَبْدٌ الأغلى. أَخْبرنّا داو عَنْ 
ابي َضرَةً. قال : EE‏ مر وار بي عباس ڪَن الصَزف؟ كَلَمْ يريا په بأساً. ني لَقَاعِد 
ووو e?‏ 


عند أي سيد الْخُذرِي كاله عن الصَرْف؟ فما : ما راد فَهُوَ ربا انات ديك 
لِقَولِهمًا . قال ایت و جاءء صَاحِبٌ نحلو صاع 


)٠١۹١( - ۹‏ - قوله: (عن الصرف) الصرف فى الأصل : مبادلة الثمن بالئمن» سواء كان 
متفاضلاً أو متساوياًء وكان ابن عباس ويا يرى جواز الصرف في كلتا الصورتين» فكان يبيح 
التفاضل في الصرف» دون النسيئة» وسيأتي دليله والكلام عليه بعد حديثين إن شاء الله تعالى . 

Net N e GET E 
ومالك ةذ في البيوع› باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناًء‎ Ne بالفضة›‎ 

قوله : (بعض الشىء) يعنى: كان فى تمرنا شىء من الرداءة فى هذه السنة فأردت شراء 
الجيد بها . 

)٠۰۰( _- ۰‏ ۔ قوله: (أخبرنا داود) يعني ابن أبي هند البصري› ثقة معروف» وقال ابن 
حبان: كان من خيار أهل البصرة من المتقنين في الروايات» إلا أنه كان يهم إذا حدث من 
حفظه » وراجع التهذیب (۳: (“٤‏ 

TT : قوله‎ 

قوله: (فأنكرت ذلك لقولهما) یعنی : انكرت قول ابی سعید» لما كنت سمعته من ابن عمر 


کتاب : المساقاة 0۷١‏ 


ِن فر طب e‏ بل هذا الَودٌ. ا ا 8 hS‏ قال : 
قال ر 2 ال ار : ربكا ا إذا اروت ذلك ی ك 4 اتر بعك 


قوله: (هذا اللون) يعني النوع› وکأنه کان بين يديه حينئذ تمر من ذلك النوع» فأشار إليهء 
أو أشار إلى ما هو المعروف من التمر حينئذ. ثم إنه طب تأدب في ذكر تمر النبي بء حيث لم 
يقل : إنه کان أرداً من التمر الذي جاء په صاحب نځله» ولکن ئال: (هذا اللون)» وفيه حسن 
أدبه . 


قوله: (فنهاني) فيه تصريح بأن ابن عمر قد رجع عن قوله في الصرف بعد ما سمع 
الحديث . 

قوله: (فکرهه) ظاهره أن ابن عباس رجع عن قوله» كما رجع ابن عمر» وقد أخرج 
الحاكم عن آبي مجلز قال: «کان ابن عباس لا یری به باساً زماناً من عمره» ما کان منه عيناً 
بعين» يدا بيد» وكان يقول: إنما الربا في النسيئة› فلقيه أبو سعيد الخدري» فقال له: يا ابن 
عباس! ألا تتقي الله؟ إلى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله يل قال ذات يوم 
وو ع روج اون GS E‏ 
الأنصارء فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة» فقامت» فقدمته إلى رسول الله کی فلما راه 
أعجبه» فتناول تمرة» ثم أمسك» فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من 
تمر إلى رجل من الأنصار» فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد» وها هو كل» فألقى التمرة بين 
يديه» فقال: ردوه» لا حاجة لى فيه التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة والشعير بالشعيرء 
والذهب بالذهب»› ا يدا بيدء غيناً بعين» مثلاً ٻمثل» فمن زاد فهو رباً»» ثم قال : 
كذلك ما یکال ویوزن أیضاًء > فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنةء فإنك ذكرتني أمراً 
کنت نسيته أستغفر الله» وأتوب إليهء > فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي». 

قال الحاكم في مستدرکه (۲: )٤۳‏ بعد إخراجه: «هذا حديث صحيح»› ولم یخرجاه بهذه 
السياقة» وتعقبه الذهبي» فقال: «قلت : حيان» فيه ضعف» وليس بالحجة»» وقد أشبعنا الكلام 
على إسناده تحت أول حديث من باب الرباء بما يدل على أنه خبر مقبول إن شاء الله تعالى . 


oV‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ررر ة2 ور 


1)4( حدّثني محمد بن عَبَاِ محمد بن حا وان ابي عُمَر. ‏ 
عن سيان بن عيبن (واللَفْظ لابن عَباو) ال : تا سيان عَنْ عَمْروء عَنْ أي علج 


۸ 
6n 


وم 


ال موت ابا سيك الخدرى قول الديار بالديارء وَالذَرْمَمُ امم ملا وشْلٍ. 


ويتأيد هذا الحديث بما أخرجه الطبرانى فى مسند أسامة من معجمه الكبير :١(‏ ١٤٠١ء‏ 
رقم SS‏ 
آنه قال : انق القت والفضة بالفضة مثلاً مشلا فمن زاد فقد أُربی»» فقال ابن ا 
أتوب إلى الله عز وجل مما كنت أفتى به ثم رجع› وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات› وأكثرهم من 
EE,‏ 

وكذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۸: : ۸) عن زياد قال : كنت مع ابن عباس 
بالطائف› فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوماً» وزياد هذا إن کان زياد بن صبيح › أو 
زياد أبو يحيى المكي» فكلاهما ثقة» كما في التهذیب (۳: ۳۷۲ و۳۹۱)ء وإن كان زياد بن 
عمر» فهو مجهول› کان في المیزان (۲ : «(4Y‏ وإن کان غیرهم فلا أعرفه' . 

وقد أخرج وكيع بن خلف بن حيان من طريق ابن شبرمة عن عبد الرحمن الأزدي» قال : 
«مرّضت ابن عباس بالطائف» فسمعته يقول: اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف» راجع 
رأسنده الطبراني في الکیبر (۱: ۲ و۳( طرق مختلعء وروی الطبراني رجوعه أیغاً عن 
قال: «شيء کنت ق E‏ 
إسناده حسن» ولكن يعارضه ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸: ۸ من طریق ابن عيينة› 
عن فرات القزاز»› قال : «دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد الملك الزراد: كان ابن 
gS‏ عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ع ليلة» وهو يقوله» 

وبالجملةء› فرجوع ابن عباس مختلف فيه › ولکن مۀُ مثبت الرجوع أولى من النافيء ولا سما 
إذا تأيد الرجوع بحديث مسلم هذاء E a as‏ والله سبحانه أعلم. 


(۱( وذكر المحقق الشيخ الأعظمي في تعليقه على المصنف آنه مولى ابن عباس» ولا دو ضا وأری أنه 
قد وقع في التهذیب (۳: ۳۹۲) تصحيف» فقال: «مولی ابن عباس» وإنما هو «مولى ابن عياش» ذكره 
الحافظ فى (۳: ۷ من التهذيب» ولا علاقة له بحديث ابن عباس هذاء فليتنبه» والله أعلم . 


تاب: المساقاة o‏ 


e ال‎ E 


IIS‏ کا 
ن الي با قال : «الربَا في السييئة» . 


ء 


۲)1 ۰) حدَثنا ابو کر بن أي شَيبةَ وَعَمْرّو النَاقدُ ساق بى إبْرَاجِيَ 
وان أبي عَم (وَاللَفْط لِعَمْرو) (قال إسحاق: آ وال الآَحُرُودً: حدنا سُميّان بن 


or مھ‎ org 
عسسثة)‎ 


عن عبد ال بن ابي بريد ؛ أنه سَمِ ابن عباس بَمُول: OE AEE‏ 
الي اة قال : «إنمّا الرَبا في اة . 


عَبّاس. قا فُقَلتُ: ارابك هذا ِي 
اب الله وَجَل؟ قق RE‏ 
ا حدني ا 


)٠١۹١( -‏ - قوله: (الربا فى النسيئة) وفى الرواية الآتية : «إنما الربا فى النسيئة» وفى 
التالية بعدها: لا ربا فيما كان يدا بيده مما هو صريح في الحصر» وبه استدل ابن عباس على 
أن التفاضل في البيع ليس برباً إذا كان يداً بيد. 
وأجاب عنه الجمهور بوجوه مختلفة : 


١‏ قال شمس الأئمة السرخسي كان في المبسوط : «وتأويل حديث أسامة بن زيد ليه أن 
النبي ييه سئل عن مبادلة الحنطة بالشعيرء والذهب بالفضة» فقال النبي ية : لا ربا إلا في 
النسيئة» فهذا بناء على ما تقدم من السؤال» فكأن الراوي سمع قول رسول الله اء ولم يسمع 
ما تقدم من السؤال» أو لم يشتغل بنقله» فالخلاصة: أن هذا الحديث إنما يبين حكم مبادلة 
الأموال الربوية بغير جنسهاء وحديث أبي سعيد وغيره يمنع التفاضل في بيعها بجنسها. 


قال الحافظ في الفتح :)۳١١۹ :٤(‏ «وقيل: المعنى في قوله (لا ربا) الربا الأغاظ 
الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد» وحاصله أن الربا الذي حرمه القرآن الكريم» وآذن 
عليه بحرب من الله ورسولهء هو الذي يكون في القرض والنسيئة . أما ربا الفضل الذي نهي عنه 
في حديث أبي سعيد وعبادة وغيرهماء > فليس إثمه بمثابة إثم ربا النسيئة . 


۳- قال ابن رشد في بداية المجتهد (۲: :)٠١۳‏ «وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بنص 
في ذلك» لأنه روي فيه لفظان» أحدهما: أنه قال: «إنما الربا في النسيئة»» وهذا ليس يفهم منه 
إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب» وهو ضعيف» ولا سيما إذا عارضه النص» وأما 
اللفظ الأخر وهو: « ربا إلا في النسيئة)» فهو أقوى من هذا اللفظ لأن ظاهره يقتضي أن ما 
عدا النسيئة فليس برباء لكن يحتمل أن يريد بقوله: «لا ربا إلا فى النسيئة)» من جهة أنه الواقع 
في الأكثرء وإذا كان هذا محتملاً والأول نص» وجب تأويله على الجهة التي يصح الجمع 
بینهما) . 


oV‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


٤۹٦‏ - )۳ ۰) حدّثذا رهَيْرُ بُ خرب . راان ا 


حدثنا هر . قال : حَدَٿتا وَهَيْب. حَدَثنًا ابن طاوس» عن ايء عَن ابن ن عَبّاس» َس 


E‏ أن سول الله قال : «لا ربا فیمَا گان يدا بيَيٍه. 
ا حدنتا هقل› > عن الاأَورًاعِيّ. قال : 
عاي عاد ب اي رَبَاح؛ ا ن أا سيد الْخُذرِي لي ابن عباس فقا لَه HE‏ 
فن الصف سينا سَمِعْتَه مِنْ رَسُولِ الله کا اَم د شيعا ذه في تاب الل عر وَجَلّ؟ 
lL‏ گلا . لا أَقول. أا رسو الله ل اشم ا وما اب اللو قلا 


أ ت 


أَعْلَمهُ. E e‏ أن رَسُول الله ية َال : «ألاً إنمَّا الرّبا في الشيية». 


(۱۹) -باب: لعن آكل الربا ومؤكله 
)٠٠١( 4۹۸‏ حدثنا عُثْمَان بن أي َة وَإِسْحاق نن إنراهيم (واللفْط لعُفمان) 
E TY‏ . قال عُفْمَان: حدتا جرير) عَنْ مُغيرةً. قال : سال شبَاڭ راهيم . 
فُحدَتَاء عَنْ عَلقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَِ. قال : کی شرل الله که اك اا مُوْكلَه. قال : 


قلت : وکاتبه وشاهدیه؟ ال: إِنْمَا نخدت ما سَمِعْنًا . 
E E BROS 4‏ ۾ حرْب ومان بن ابي سَية. 


a 
3 


¢ 


وکل a E‏ عند ورود الأحاديث 


a‏ وموکله 
)٠١۹۷( _ ٠١‏ . قوله: (سأل شِبَّال) بكسر الشين وتخفيف الباءء هو الضبي الكوفي 
الأعمى› روی عن إبراهيم يم النخعي» والشعبي› وأ پي الفجي؛ وعنه مغيرة بن مقسم› وفضیل بن 
غزوان» ونهشل بن مجمع › زل خرچ اله سل ا وإنما جاء ذكره في هذا الحديث› وهو 
تة » وثقه النسائي وابن حبان» وابن سعد» وابن شاهين› وعلمان بن أبي شيبة» وراجع التهذيب 
(eg:‏ 
قوله: (عن عبد الله) أخرجه أبو داود» (رقم: ۳۴۳۳) في البيوع» باب في آكل الربا 
وو (رقم : 1 n‏ باب ما جاء ف في اکل الرباء وابن ماجه» (رقم : 
قوله: اللي بؤدي الرا E SS E‏ 


کتاب : المساقاة oV‏ 


الٰوا: حدَتا هُمَيْمْ. أخبرنا بُو الرَبْر» عَنْ جابر» قال: لَعَنَ رَسُول الله ب آل الربّاء 
وموکله وکاته وَشاهدیه» رَقَالَ : : هم سَوَاءٌ. 
)١(‏ - باب: أخذ الحلال وترك الشبهات 
e ۷V) ۷‏ ا 


رَکرياُ ٤ء‏ عن الشعيي» > عَنْ الغْمَانِ بن بشِير. قال : قول سمش رول الله ق 
O DL NEL‏ الال ر الْحَرَام بين e‏ 


إعطاءه عند الضرورة الشديدة کما في شرح الأشباه والنظائر للحموي وغیره. 

قوله: (وکاټبه) لأن كتابة الربا إعانة عليه» ومن هنا ظهر أن التوظف في البنوك الربوية لا 
يجوز» فإن كان عمل الموظف في البنك ما يعين على الرباء كالكتابة أو الحساب فذلك حرام 
لوجهين: الأول : إعانة على المعصية» والثاني : أخذ الأجرة من المال الحرام» فإن معظم دخل 
البنوك حرام مستجلب بالرباء وأما إذا كان العمل لا علاقة له بالربا فإنه حرام للوجه الثاني 
فحسب» فإذا وجد بنك معظم دخله حلال»ء جاز فيه التوظف للنوع الثاني من الأعمال» وال 


)٠١۹۹( -‏ - قوله: (عن جابر) لم يخرج هذا الحديث غير مسلم من بين الأئمة 


)١(‏ - باب: أخذ الحلال وترك الشبهات 

۷ -_ (9۹4) - قوله: (عن النعمان بن بشير) أخرجه البخاري فى الإيمانء باب فضل 
من استبرء لدینه› وفی البيوع» باب الحلال بین ۰ وأبو داود» (رقم : ARAEÎ‏ و۰٣)‏ فی البيوع» 
باب في اجتناب الشبهات› والنسائي في البيوع» باب اجتناب الشبهات في الكسب» والترمذي› 
(رقم : 0۵0 ٣‏ في البيوع› باب ما جاء في ترك الشبهات»› وار بن ماجه في الفتن› باب . 

قوله: (وأهوى النعمان بإصبعيه) تأكيداً لسماعه منه َء وقال الحافظ في الفتح :١(‏ 
1¥( «وفى هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه أن النعمان لا يصح سماعه من رسول اله لا 
وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميزء لأن النبى ييه مات» وللنعمان ثمان سنين». 

ثم قال الحافظ: «ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي ييه غير 
النعمان بن بشير»› فإن أراد: من. وجه صجیحج؛ فمسلم»› وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر 
وعمار في الأوسط للطبراني» ومن حدیث ابن این ار ا ومن حدیث واثلة في 
الترغيب للأصبهاني»› وفي أسانيدها مقال. وادعی آنا أنه لم يروه عن النعمان بن بشير غير 
الشعبي› ولیس کما قال قروا عن اعفان ايا فة بن صد الحم عد اخم ويه 


0 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَبينَهُمَا مُفْتَبهَاتٌ لا يَعْلَمُهُْنَّ كير مِنَ الاس . فُمَن اَمَّى الشْبَهَاتِ اسَبْرَاً لِدِييِهِ وَعِرْضه. 
ا وو ر FE‏ 
ومن وَقعَ في الشبهاتِ وفع فِي الخَرّام. es EEO TE Sa ese E a Ee eA TRS sre Saas‏ 


وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره» وسماك بن حرب عند الطبراني» لكنه مشهور عن 
الشعبي› رواه عنه جمع جم من الكوفيين› ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون» وقد ساق 
البخاري إسناده في البيوع». 

قوله: (وبينهما مشتبهات) كذا في النسخح الموجودة عندي» ولكن ذكر الحافظان العيني 
والعسقلانى رحمهما الله أن مسلما إنما رواه بلفظ (مشبهات) على البناء للمفعول من باب 
الف ` 

وقد ذكر العيني كه في عمدة القاري )٤٠١ :١(‏ أن الحديث ورد بخمس روايات : 

الأول: (مشتبهات) بوزن مفتعلات» يعنى المشكلات من الأمورء لما فيه من شبه الطرفين 
المتخالفين» فيشبه مرة هذاء ومرة هذا. 1 

الثانية : (متشبهات)» بوزن متفعلات» كما فى رواية الطبري» وهي في المغني كالأولى› 
غير أن فيها معنى التكلف . ٤‏ ۰ 

الثالثة : (مشبهات) على البناء للمفعول من التشبيه» وهي رواية السمرقندي» ورواية مسلم»› 
والمعنى أنها مشبهات بغيرهاء مما لم يتيقن فيه حكمها على التعيين» ويقال: معناها: مشبهات 
بالحلال . 

الرابعة : (مشبهات) على البناء للفاعل من التشبيه» ومعناها : أنها تشبه أنفسها بالحلال. 

والخامسة: (مشبهات) على البناء للفاعل من الإشباه» ومعناها مثل الرابعة. 

قوله : (اتمّى الشبهات) بضم الشين والباءء جمع شبهة» والمراد ترك ما يشتبه كونه حلالاً 
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

قوله: (استبراً لدینه وعرضه) يعني : طلب البراءة لدينه وعرضه من الذم الشرعي»› والإئم. 

قوله: (ومن وقع في الشبهات) يعني : ارتكب الأمور المشتبهة. 

قوله: (وقع في الحرام) وهذا يكون لأحد وجهين: أحدهما أنه إذا عود نفسه عدم التحرز 
مما يشتبه» أثر ذلك في استهانته» وعدم المبالاة بأمور الدين فوقع في الحرام مع العلم به. 
وقيل: إن من أكثرّ الوقوع في الشبهات أظلم قلبه عليه لفقدان نور العلم والورع» فيقع في 
الحرام» ولا يشعر به. 

وثانيهما: أن من اشتبه عليه الحكم في مسألة» فارتکبها بدون تحقيتق أو سؤال» فيمكن أن 
يكون ذلك الفعل حراماً في نفس الأمر» فحينئذ صار الوقوع في الشبهة وقوعاً في الحرام» وال 


ك 
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عظيم موقع هذا الحديث: 

قال العيني : «أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث». وأنه أحد الأحاديث التي عليها 
مدار الإسلام. وقالت جماعة: هو ثلث الإسلام» وإن الإسلام يدور عليه» وعلى حديث: 
«الأعمال بالنيات»» وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقال أبو داود: يدور 
على أربعة أحاديث : هذه الثلاثة» وحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
قالوا: سبب عظم موقعه أنه ## نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب» والملبس والمنكح»› 
رها واه ی أن بكرن خاو لا وارد إلى عة الخ دل واه ت رالمات 
E O‏ 0 دينه وعرضه» وحذر من مواقعة الشبهات› وأوضح ذلك بضرب المثل 
بالحمى» ثم بين أهم الأمور» وهو مراعاة القلب». 

وقال ابن العربي : «يمكن أن ينتزع من هذا الحديث وحده جميع الأحكام» وقال القرطبي : 
«لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا 
يمکن أن يرد عليه جميع الأحكام» وراجع لهذه الأقوال عمدة القاري .)١٤۸ :١(‏ 
آقوال العلماء في تفسير الحديث: 

ثم قد اختلفت عبارات العلماء في تفسير هذه المشتبهات. وكيفية الحذر منهاء فهناك 
أقوال أربعة : 

قال الخطابي في معالم السنن :)١ :٥(‏ «ومعنى قوله: (وبينهما أمور مشتبهات) أي 

أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض» وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة 
أصول الشريعة» فإن الله تعالى لم يترك شيئاً يجب له فيها حكم» إلا وقد جعل فيه بياناً» ونصب 
علي ذلا ولك الات بان بان جلى برف غامة الاس كافةة وان قى لا ف ا 
الخاص من العلماءء الذين عنوا بعلم الأصول» 'فاستدركوا معاني النصوص» وعرفوا طرق 
القياس والاستنباط› ورد الشيء إلى المثل والنظير». 

قال: «ودليل صحة ما قلناه» وأن هذه الأمور ليست في أنفسها مشتبهة : قوله: (لا يعرفها 
كثير من الناس) وقد عقل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونهاء وإن كانوا قليلي العددء فإِذا 
صار معلوماً عند بعضهم» فليس بمشتبه في نفسه» ولكن الواجب على من اشتبه عليه أن يتوقف» 
ويستبرىء الشك» ولا يقدم إلا على بصيرة» فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبت والتبين لم يأمن 
أن يقع في المحرم عليه» OT‏ > وضربه المثل به . 

وحاصل ما قال الخطابي أن كون هذه الأمور مشتبهة إضافي» بالنسبة إلى من لا يعرف 
حكمهاء والمراد من توقي الشبهات أن لا يقدم عليها إلا على بصيرةء فإن تبين له الحكم جاز له 
الإقدام. 
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O 


- إن المراد من المشتبهات ما تعارضت فيه أدلة الحل والحرمةء فإن رجح المجتهد 
a‏ ا ا ا 
فی اجتهاده. وإلى هذا المعنى يشير النووي له حيث يقول : «فإدذا تردد الشىء بين الحل 
ر کو ی إجماع» اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» فإذا 
ألحقه به صار حلالاً أو اا وقد یکون دلیله غير خال غن الاجتهاد» فیکون الورع ترکه٤‏ .' 
حاصل ذلك أن المراد من المشتبهات: هى الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص› 
والمراد من توقي الشبهات الأخذ بالورع والاحتياط على سبيل التقوى» لا على سبيل الفتوى . 
٣‏ حكى العيني عن المأزري وغيره أن المراد من المشتبهات هي الأمور المكروهة»› 
زعماً منهم بآنها ليست محرمة» فنبه الحديث على أن عملهم هذا يفضي إلى تعاطي المحرمات. 
٤‏ - وقال بعض العلماء O O‏ 
عنها» ومن ثم کان النبي وي والخلفاء بعده» وأكثر أصحابه كانوا يزهدون في المباحات»› 
فرفضوا التنعم بطيب الأطعمةء ولين اللباس» وحسن المساكن» وتلبسوا بضدها من خشونة 
العيش» كما هو معلوم منقول من سيرهم . 


تفصيل صور الاشتباه وأحكامها: 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما القول الثالث والرابع فضعيف. لأن المكروه والمباح 
بمعزل عن المشتبهات» فتعين القولان الأولانء ولكن الذي يظهر أن المراد في الحديث جميع 
صور الاشتباه في المسألةء اا ي هو الحذر والتوقي عن الوقوع فيهاء 
ثم هذا التوقي واجب في بعض الصور» ومستحب في الصور الأخرى. 

وتفصيل ذلك أن الاشتباه لا يخلو إما آن يقع لعامي» أو لمجتهدء فإن وقع لعامي» فلا 
يخلوء إما أن يقع لعدم معرفته بالحكم» وعدم سؤاله المجتهد عنهء فحكم التوقي حينئٍ 
للوجوب» فلا يجوز له الإقدام على المتشابهات» وإما أن يقع لاختلاف المفتين فيه» ولا سبيل 
لترجيح أحد المفتين على الآخر علماً وورعاًء فحكم التوقي حينئلٍ للاستحباب. 

وأما إذا وقع الاشتباه لمجتهد» فلا يخلوء إا أن يقع بسبب عدم اجتهاده في خصوص 
تلك المسألةء فحكمه في تلك المسألة حكم العامي» وإما أن يقع بسبب تعارض الأدلة» وعدم 
رجحان بعضها على بعض» فالتوقي واجب عليه أيضاًء لأن المحرم راجح على المبيح عند 
استواء الأدلةء وإما أن يقع بسبب تعارض الأدلة مع ترجيح الإباحة على التحريم» فحينثلٍ يكون 
التوقي مستحباًء والله سبحانه أعلم . 


کتاب : المساقاة ۷۹ 


ا اا تةي الد تفكةء إا علخت حلع الجتة غل ب لتك 
E‏ ألا وهي الْمَلْبُ» . 


قوله: (كالراعي يرعى حول الحمى) الحمى» بكسر الحاء» كل موضع حظره السلطان 
لنفسه» ومنع الغير من الدخول فيه» وأكثر ما يستعمل في مراعي البهائم . 

قال الحافظ في الفتح :)۱١۸ :١(‏ «وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي أن ملوك 
العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصةء يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة» فمثل لهم النبي ية بما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك 
يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم له» ولو اشتد حذره» وغير 
الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد الشاذة» فتقع فيه بغير اختياره» 
أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمىء فلا يملك نفسه أن يقع فيه» فالله 
سحا ع الك ا وحماه محارمه». 

وقال شيخ مشايخنا الأنور كه: «وعندنا يجوز الحمى للإمام فقط» كما كان عمر طلي بنى 
ربضة لخيل الجهادء دون غيره»ء أما الملوك فكانوا يتخذون الحمى لأنفسهم» وذلك e‏ 
الشرع» وأما حمی الله تعالی› فهو مطلوب لله تعالی أن لا یرعی عبده حوله» ففیه تشبیه محمود 
بمذموم» ولا ينبي أخذ المسائل والأحكام من التشبيهات» فاعلمه»ء فإنه مهم ٠‏ وقد يعلط فيه 
الناس» ثم الحديث إنما جاء على عرف الملوك وعاداتهم» كذا في فيض الباري .)٠١١ :١(‏ 

ثم قد حكى أبو عمرو الداني عن بعض العلماء أن هذا التمثيل مدرج من كلام الشعبيء 
وليس جزء للحديث» وقد رد عليهم الحافظ في الفتح وحقق أنه من كلام النبي كيا . 

قوله: (مضغة) هو في اللغة قدر ما يمضغ» وعبر بها هنا عن مقدار القلب» فإنه صغير في 
الرؤية» مع أن صلاح سائر البدن وفساده تابع له 

قوله: (إذا صلحت) بفتح اللام» وهو الأفصح» وحكى الفراء فيه الضم أيضاً» وهو ضد 
الفسادء واتفقوا على أن اللام تضم في الماضي إذا صار الصلاح له هيئة لازمة لشرف ونحوه 
كذا في فتح الباري . 

قوله : (ألا» وهي القلب) فإن نسبة القلب إلى سائر الجسد كنسبة الأمير إلى المأمور» وهو 
الأصل» والأعضاء كالفروع له» وهو معدن العلوم والمعارف والأخلاق والملكات وهو بعد فناثه 
في اللذات والهوى يسمى نفساء كما في فيض الباري .)٠١١ :١(‏ 

واستدل به النووي كث على أن العقل محله القلبء دون الدماغ» وفيه خلاف مشهور لا 
نريد التشاغل به» غير أن الحديث غير دال على كون القلب محلا للعقلء فإن مراد الحديث أن 
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)٠٠١( - ١‏ وحدثنا بُو بكر بن أي َة . حَدَنتا وكيم . ح وَحَدَتنا إشحاق بن 
راهيم . اخبرنًا عِیسی بن يوس . الا : حدتتا رَگريًاءء بهذا الإْسنَادِء يله . 

۲ و شاق بن راهيم . حبرا جُرِير» عن مُظرفي ابي َرْوَةَ 
الْهَمْدَانى . ح وحدنتا فيب بن سَحِيدٍ. حدننًا يَعْمُوب (يَعْنِي ابن عَبْدِ الرَحمن القَارِيّ) عَنِ 
ا لم عن الشَعييء عن اغمان بن بشِير» عَنِ 
الى ف بهذا الْحَدِيث. عير ان حَدِيت رگرياءَ انم ِن - حدیٹهم ۰ وار . 

٠١ ۸) - ۳‏ حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شُعَيْب بن الليْثِ بن سَعْدٍ. حَدنِي ا ابي» عَنْ 
جي . ني حال بن بريد . ڪي سويد بن آپي لاء ڪن ڪؤن بن عَبٍْ اللو عَنْ 
عار السَحْبِيّ؛ ته سَمع تمان بن بث بشِيرِ بن سَعْلِ او رول E‏ 
النّاسَ بجمْص. وَهُوَ يَمُولُ: E‏ الله ڪه يَمُولٌ: «الْحَلال بين رَالْحَرَام بيّن». 
كر بهل حَدِيثِ رَكريّاء» عن الشَعْبِيٰء إلى وله : «يُوشك أن يق فيو». 


E PN O)‏ رکوبه 


٤‏ (۱۰۹) حدثنا مُحَمَدُ بن عَبْدِ عا الله بن ر ا بام 
عَنْ عَامِر. لقني جار ن يږ الله؛ آله کان يي ن جم له a‏ . قاراد اَن 


و ب 
سيه . ال : َلَجقني اللي 4 EE OO O‏ 


القلب معدن الملكات والأخلاق» فإذا صلحت هذه الملكات والأخلاق الكامنة فى القلب 
صلحت أعمال الجوارح» وإن فسدت هذه الملكات صارت أعمال الجوارح جريئة على 
المعاصى والمنكرات» ولا علاقة للحديث بكونه محلاً للعقل أصلاً . 

وإن هذا الحديث أصل في علم الأخلاق والإحسان» ووجه تعلقه بما قبله كما ذكره 
الحافظ. أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب» لأنه عماد البدن» والله سبحانه 
أعلم . 


)۳١(‏ ۔ باب: بيع البعير واستثناء رکوبه 
 )۷٠١( ۹‏ قوله: (حدثني جابر بن عبد الله) قد تقدم هذا الحديث في كتاب الرضاع»› 
باب استحباب نكاح البكر» وقد أسلفنا هناك تخريجه» وتقدمت سائر أجزاء القصة هناك أيضاًء 
فراجع ذلك الباب لشرحهاء ونريد أن نقتصر هنا على مسألة الشرط في البيع إن شاء الله تعالى . 
قوله: (فأراد أن يَسَيبَه) أي : يطلقه» وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كانوا 
يفعلون فى الجاهلية› لاّنه لا يجوز في الإسلام. كذا في فتح الباري :٥(‏ ۹). 
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فَدَعَا ِي وضربه سَيْراً لم ب بر قله فال «بعِيو بوقية) EE:‏ 0 م قال : «بعْنِيه) 
فبعْتّه بوْقَيّة . وَاسْتَفْتَيْتُ ستيب عَلَيْهِ حُمْلاة إلى أَهْلي. فلم بَغْتُ أيه بالْجَمَّر ا 


قوله: (فدعا لي) وفي رواية أبي نعيم عند البخاري في الشرط : «افضربه» فدعا له» ولا 
تعارض» إذ الدعاء للبعير كان من أجل جابر وله » فكان دعاء له وللبعير جميعاً. 

قوله : : (بوقية) اضطربت الروايات في : تعيين الثمن الذي وقع عليه العقد في هذه القصةء 
فالأكثرون على أن البيع وقع بوقيةء من الفضةء وورد في الروايات الأخرى (وقية ذهب)» 
و(أربع أواق)» و(خمس أواق)ء و(مائتا درهم) و(عشرون دیناراً) وقد ذكرها البخاري تعليقاً في 
الشروط› ووقع عند أحمد والبزار من رواية علي بن زيد عن أبي المتوكل (ثلاثة ثة عشر ديناراً). 


وقد تكلف بعض العلماء ء في الجمع بين هذه الروايات» وقد ساق الحافظ توجيهاتهم» 
ولكن يعجبني قول القرطبي له حيث يقول : «اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق» 
وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق»› > وهو مبني على أمر لم يصح نقله» ولا استقام ضبطه» مع أنه لا 
يتعلق بتحقيق ذلك الحكم» وإنما تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهماء 
وزاده عند الوفاء زيادة معلومة› ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك». 

وقال الإسماعيلي : «ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارء لأن الغرض الذي سيق الحديث 
لأجله بیان کرمه کیا وتواضعه» وحنوه على أصحابهء وبركة دعائه» وغير ذلك ولا يلزم من 
وهم بعضهم في قدر الئمن توهينه ار ارتا وا جخ داو قت ا د 
(٦‏ 

وأما الإمام البخاري ذه فقد رجح رواية أوقية واحدة لكونها مروية عند الأكثرء وقد صرح 
بترجيحه في كتاب الشروط من جامعه» e RL‏ وقال: : وما جنح إليه 
البخاري من الترجيح أقعد» وبال ر جوع إلى التحقيق اشد فليعتمد ذلك› وبالله التوفيق) . 

وفي الحديث جواز ابتداء المشتري بذكر الثمن»› فإن النبي ية كان مشترياًء وهو الذي 
ساوم بوقية . 

قوله : (قلت : : لا) وقد أسلفنا في الرضاع أنه ا طبه عرضه على النبي ب هبة » فلم يرض إلا 
أن يکون له بيعاً ثم ساومه جابر» فلم یزل رسول اله له ية يرفع الثمن إلى أن بلغ الأوفيةء 
فيحتمل أن يكون المنفي هنا : نفس البيع › ويحتمل أن يكون الثمن الذي ساومه به. 

ودل الحديث على أن إجابة الكبير بقول (Y)‏ جائز في الأمر الجائزء ولیس ذلك من سوء 
الأدب إدا وقعت بذلك حاجة» والله أعلم . 


قوله: (واستثنیت ت عليه حملانه إلى أهلي) الحملانء بضم الميمء مصدر بمعنی الحمل» 
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رَجَعْتٌ. فأَرْسَلَ فى أتري . كمال : «أنرّاني مَاكَسْيُكَ لخد جَمَلَكَ؟ خڏ جَمَلَكٌ وَدَرَاهمَك. 
فهر لَكَ». 


والمفعول محذوف» والمعنى: (استثنيت حمله إياي إلى أهلي) وورد في رواية الإسماعيلي : 
(واستشنيت ظهره إلى أن نقدم). 

واستدل به من قال بجواز الشرط في البيع» كابن شبرمة» وأحمد بن حنبلء والبخاري 
وغيرهم» رحمهم الله» وأجاب عنه الحنفية والشافعية بأن ركوب الجمل إلى المدينة لم يكن 
شرطاً في البيع» وإنما كان إحساناً تبرع به رسول الله ية بعد العقدء وقد عبر عنه بعض الرواة 
بلفظ الشرط أو الاستئناء مجازاًء وأجاب الطحاوي عنه بأنه لم يكن بيعاً في الحقيقة» وإنما كان 
النبي بي يريد أن يحسن إلى جابرء فعقد معه هذا البيع صورة» ولذلك رد في الأخير البعير 
والثمن كل كليهماء وستأتي هذه المسألة قريباً بجميع تفاصيلها إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أتراني ماكستك)؟ المماكسة : المناقصة في الثمن» وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما 
من المساومة عند البيع كما تقدم ذ في الرضاع» والمراد: أتظن أنني ناقصتك الثمن لأخذ جملك؟ 
وفيه دليل لجواب الطحاوي المذكور آنفاً فإنه يدل قريب من الصراحة على أن البيع لم يكن 
مقصوداً» وإنما كان المقصود الإحسان إليه بهذه الصورة. 

قوله: (خذ جملك ودراهمك فهو لك) وقد ذكرنا في الرضاع عن مسند أحمد (۳: )۴١١‏ 
أن جابراً طلي احتفظ بالقيراط الذي زاده رسول الله يي وبقي معه» حتى فقد في فتنة الحرة. 

وأما الجمل فقد أخرج ابن عساكر عن جابرء قال: : «فأقام الجمل عندي إلى زمن عمرء 

فقلت : يا أمير المؤمنين! هل لك بشيخ (يعني به ذلك الجمل) شهد بدرأًى والحديبية؟ فقال: 
جئني به» فبعث به إلى إبل الصدقةء وقال: ارعه أطيب المراعي» واسقه من أعذب الماءء فإن 
توفي فاحفر له حفرةً فادفنه فيها» قال عطاء بن مسلم: (إن عمر حفظ جملاً كان مع النبي بل 
فلهو بأمته أرحم) كذا في تهذیب تاریخ ابن عساکر (۳: ۷۸۷) ترجمة جابر بن عبد الله . 
تفصيل مسالة الشرط في البيع: 

وإن من أهم المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث مسألة الشرط في البيع» ولما صارت 
هذه المسألة ذات أهمية كبيرة في عصرناء أردنا أن نشرحها ونشرح مذاهب الفقهاء فيها ببسط 
يتضح به جميع نواحيهاء ونسأل الله التوفيق للصواب والسداد. 

فاعلم أن المراد من الشرط ههنا هو شرط يقترن بعقد البيع» ويضيف إليه شيئاً لم يكن 
داخلاً فيه بنفس العقد» فإن كان ذلك الشيء محرماً في نفسه أو کان في وجوده غرر» فلا خلاف 
في عدم جوازه. 

وإن لم يكن محرماً في نفسه» ولا فيه غرر» فقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال شتى : 
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فمنعه ابن حزم والظاهرية مطلقاًء وقالوا إنه يفسد البيع› وأجازة ان رة عطقا > فأجاز البيع 
والشرط جميعاًء وأجاز ابن أبي ليلى البيع» دون الشرط» كذا في المحلى (۸: ٤١١‏ وه٠٤)‏ 
وهو مذهب إبرا هيم النخعي فيما أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه (۸: 0). 

وأما الأئمة الأربعة فعندهم في هذه المسألة تفاصيل لا بد من دراستها : 


مذهب الحنفية: 

وخلاصة مذهب الحنفية فى ذلك أنه إن كان شرطاً يقتضيه العقدء ا 
رطا جر هالا د بين الناس› > فهو جائز» ولا يفسد به البيع› ومثال الشرط الذي يقتضيه 
ا ا و و ا أو اشترى دابة بشرط اا 
اشترى حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع» والحق أن هذا النوع من الشروط ليس من 
الشرط المبحوث فيهء لأنه لا يفيد إلا تأكيد ما وجب بنفس العقد» ولا يضيف إليه شيا . 

ومثال الشرط الذي يلائم العقد ما إذا باع على أن يعطيه المشتري بالثمن رهناً أو كفيلاً 
والرهن معلوم» والكفيل حاضر» فقبل» فإنه جائز» كما في البدائع (۵: ١)؛)‏ وكذلك شرط 
الحوالة شرط يلائم العقد» فيجوز كما في المبسوط للسرخسي (۱۳: ۱۹) وفتح القدير :٥(‏ 
0( 

ومثال الشرط الذي جرى به التعاملء ما إذا اشترى نعلا على أن يحذوه البائعم» أو جرابً 
على أن يخرزه له خفاء قال السرخسى كل فى المبسوط : «وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقدء وفيه 
عرف ظاهر»› فذلك جائز أیضاًء کما لو اشترى نعلا وشراكاً بشرط أن يحذوه البائعء لأن الثابت 
بالعرف ثابت بدليل شرعي» ولأن في النزع عن العادة الظاهرة حرجاً بينا». 

وقال الكاساني في البدائع ١‏ : ¥ اوالقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر نه . وجه 
القياس أن هذا شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد العاقدينء وإنه مفسد. . . ولنا أن الناس 
تعاملوا هذا الشرط في البيع » كما تعاملوا الاستصناع» فسقط القياس بتعامل الناس» كما سقط 
في الاستصناع» . 

وأما الشروط الأخرى التى لا تدخل فى واحد من هذه الثلاثةء فإن كان فيها منفعة لأحد 
العاقدين» أو للمعقود عليه» فإنها فاسدةق ويفسد بها البيع» مثل أن يشتري الحنطة على أن 
يطحنها البائع» أو يتركها في داره شهراً أو ثوباً على أن يخيطهء فالبيع فاسد» كما في فتح 
القدير (۵: ۵) وغیره . 

وإن كان الشرط بحيث لا منفعة فيه لأحد العاقدين» ولا للمعقود عليه» فالشرط باطلء 
والعقد صحيح» نحو ما إذا اشترى دابة أو ثوباً بشرط أن لا يبيع» کذا فی المبسوط (۱۳: ١٠)ء‏ 
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وعلله في البدائع بقوله: «لأن هذا شرط لا منفعة فيه لأحد فلا يوجبه الفسادء وهذا لأن فساد 
البيع في مثل هذه الشروط› لتضمنها الرباء وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها 
عوض › ولم يوجد في هذا الشرط› لأنه لا منفعة فيه لأحده إلا أنه شرط فاسد في نفسه» لكنه 
لا يؤر فى العقده فالعقد جائز» والشرط باطل». 
المذهب الشافعى: 

وأما الشافعية فمذهبهم قريب من مذهب الحنفية» فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيح 
عندهم بداهة» لأنه معمول به من غير حاجة إلى أن يذكر. 

وأما الشرط الذي يلائم العقد» فيدعى في المذهب الشافعي بالشرط الذي فيه مصلحة 
العقدء أو الشرط الذي تدعو إليه الحاجة» وهو جائز عندهم بهذا التعبيرء فقد ذكر الشيرازي في 
المذهب :)۲٦۸ :١(‏ «فإن شرط ما لا يقتضيه العقد» ولكن فيه مصلحة› کالخیار» والأجلء 
والرهن› والضمين› لم يبطل العقدء لأن الشرع ورد بذلك على ما نبينه في مواضعه إن شاء الله» 
وبه الثقةء ولأن الحاجة تدعو إليه فلم يفسد العقد». 

ويرى أن تعبير الحنفية بالملائم أوفى بالمراد من تعبير الشافعيةء فإن تعبير «المصلحة» أو 
«الحاجة» ظاهره العموم في كل مصلحة»› وكل حاجة» ولكنهم لا يريدون ذلك العموم» وإنما 
استشنوا بهذا التعبير صورآً مخصوصة» ذكرها الرملى في نهاية المحتاج (۳: ١١٤)ء‏ والخطيب 
الشربيني في مغني المحتاج (۲: ۲(. 

وأما الشرط الذي جرى به التعامل فليس مستنى من النهي عند الشافعية» كما هو مستثنى 
عند الحنفية» غير أنهم يجوزون بيع العبد بشرط إعتأقه» لتشوف الشارع إلى العتق»› ولحدیث 
بريرة ووا ء وهذا خلاف القياس عندهم . 

وأما الشرط الذي لا غرض فيه» ولا منفعة منه لأحده فإنه يلغو عند الشافعية» ولا يفسد 

فالفرق الحقيقي بين المذهبين أن الحنفية يجوزون الشرط الذي جرى به التعاملء ولا 
يجوزه الشافعية. 
المذهب المالكي: 

وإن المذهب المالكى من أدق المذاهب» وأكثرها تفصيلاً في مسألة الشرط» والفرق بينه 
وبين المذهبين السابقين» أن الأصل فيهما حرمة الشرطء وللاإباحة صور مستثناةء والأصل في 
المذهب المالكى› على العكس من ذلك»› إباحة الشرط وللحرمة صور مستثناة» فلا يكون 
الشرط في هذا المذهب فاسدا في موضعين : 
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الأول: إذا كان الشرط يناقض مقتضى العقد كما إذا اشترط الباء المشترى ألا 
ء “ حص مفتصی ٤ء‏ 8 = ہہ 
يتصرف في المبيع » أو اشترط الزوج على الزوجة ألا ينفق عليها . 


والثاني : إذا کان الشرط يخل بالثمن»› بأن یزیده أو ينقصه إلى قدر غير معلوم» وهذا كبیع 
اشترط فيه قرض» أو كبيع الوفاءء وصورته أن يبتاع سلعة على أن البائع متى ما رد الثمنء 
فالسلعة له» ووجه فساد الشرط فى هذاء كما يقول الخرشى» أن الشرط : «يعود جهله فى الئمن 
إما بزيادة» إن كان الشرط من المشتري» أو بنقص» إن كان من البائم». 

والشرط الفاسد عندهم يبطل في جميع الأحوال» ولا يعمل به» وأما أثره في العقد فينقسم 

١‏ إن الشرط الفاسد يبطل العقدء وذلك إنما يقع عادة إذا كان الشرط يناقض مقتضى 
العقد» بحيث إذا أعمل الشرط لزم أن يختل العقد» فيبطل الشرط والعقد كلاهما إذا اشترط 
البائم على المشتري أن لا يتصرف في المبيع» أو اشترط الواهب على الموهوب له أن لا يقبض 
الهبة. 

۲ - إن الشرط الفاسد يبطل وحده» ويبقى العقد جائزاًء ويبدو أن ذلك يقع فيما إذا ناقض 
الشرط مقتضى العقد» ولكن العقد لا يختل إذا أعمل الشرط» كما إذا اشترطت الزوجة على 
زوجها أن لا يتزوج عليهاء أو ألا يطلقها» فحينئذ يبطل الشرط ويصح العقد. 

۳ إن الشرط الفاسد يبطل العقد إلا إذا نزل عنه المشترط» فيسقط الشرط ويبقى العقده 
وهذا فيما إذا كان الشرط يخل بالثمن» كما في بيع الوفاء وغيره. 


وما سوى هذه الصورة من الشروط جائز عند مالك فيجوز في مذهب مالك أن يشترط 
البائم على المشتري أن يعتق العبد المبيع أو يقف الأرض المبيعة» مما يتضمن إيقاع معنى في 
المبيع هو من معاني البرء وكذلك يجوز عنده أن يبيع الدار» ويشترط سكناها مدة معقولة› أو 
الدابة» ویشترط رکوبها إلى مدة معلومة»› أو مكان معلوم» أو الثوب» ویشترط عليه المشتري أن 
يخيطه» أو الحنطة» ويشترط عليه أن يطحنهاء وغير ذلك من الشروط التي فيها منفعة معقولة 
لأحد المتعاقدين . 

هذه خلاصة ما فى بداية المجتهد ): ۳ وTT(«‏ ومواهب الجليل للحطاب 0: VT‏ 
و٥۳۷)»‏ والخرشي (۵: ۸٠‏ وا۸)» ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد: «ويرى أصحابه أن 
مذهبه هو أولى المذاهب» إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلهاء والجمع عندهم أحسن من 
الترجيح» . 
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المذهب الحنيلى: 

أا المذهب لحف افقرل: إن الشرط إذا كان أكر من الراحد فد الشرط والحقد جميعا 
على الإطلاقء مثل أن يشتري ثوباً بشرط أن يخيطه البائعم ويغسلهء فهذان شرطان» ویفسد به 
العقدء إلا إذا كان الشرطان مما يلائم العقد» مثل شرط الرهن وتسليم المبيع . 

وأما إذا كان الشرط واحداً فمذهبه يقارب المذهب المالكي مع فرق يسير في التعبيرء 
وراجع له مغني ابن قدامة .)۲٤۹ :٤(‏ 
الأحاديث الواردة فى الباب: 

وأما الأحاديث الواردة فى الباب فثلاثةء وقد جمعتها قصة عبد الوارث بن سعيد» فنوردها 
بتمامهاء لما فيها من فوائد: 

أخرج ابن حزم في المحلى )۸: 610(« والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص : (IV‏ 
عن عبد الوارث بن سعيدء قال: «فوجدت بها أبا حنيفة» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة› فسأالت 
أبا حنيفة عمن باع بيعاًء واشترط شرطاًء فقال: البيع باطل» والشرط باطل» ثم سألت ابن أبي 
ليلى عن ذلك» فقال: البيع جائز» والشرط باطل» ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك فقال: البيع 
جائز» والشرط جائز» فرجعت إلى أبى حنيفة» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدثنا 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله ييه نهى عن بيع وشرط البيع باطل› 
والشرط باطل». 

«فأتيت ابن أبى ليلى» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدثنا هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله ية قال: اشتري بريرة» واشترطي لهم الولاءء 
البيع جائز» والشرط باطل». 

«فأتيت ابن شبرمة» فأخبرته بما قالاء فقال: لا أدري ما قالاء حدثنا مسعر بن كدام» عن 
محارب بن دٿثار» عن جابر بن عبد الله أنه باع من رسول الله اة جملا واشترط ظهره إلى 
المدينةء البيع جائز» والشرط جائز). 

فهذه هى الأحاديث الثلاثة التي يدور عليها الكلام في مسألة الباب» فأما حديث 
بريرة راء فقد استوفينا الكلام عليه في آخر كتاب العتاق» وقد ذكر هنالك وجه الجواب عن 
استدلال ابن أبى ليلى به» وبقي الحديثان» فلنتكلم عليهما هناء والله سبحانه الموفق . 

أولهما حديث النهي عن بيع وشرط› وقد روي بطريقين : 

الأول: ما أخرجه الترمذي في باب كراهية بيع ما ليس عنده من طريق أيوب» عن عمرو بن 
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شعيب عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله با قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان 
في بيع» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . واستدل به أحمد وإسحاق على جواز الشرط 
الواحد في البيع» ومنع الشرطين. 

والثاني : ما رواه أبو حنيفة كث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن النبي ييا 
نهى عن الشرط في البيم»» كما في جامع المسانید (۲: ۲۲)» واستدل به آبو حنيفة والشافغي 
رحمهما الله على أن الأصل في الشرط عدم الجواز» سواء كان واحداً أو أكثر. 

وقال شيخنا العثماني كث في إعلاء السنن (۱۲: :)١١١‏ «يمكن أن يكون عمرو بن شعيب 
يروي عن أبيه عن جده كلتا الروايتين» فروى عنه أبو حنيفة رواية» وروى عنه آخرون رواية 
أخرى»› والثاني أن يقال: إن أصل الرواية كان أنه نهى عن شرطين في بيع» إلا أن أبا حنيفة رواه 
بالمعنى» لأن معنى الشرطين في البيع : هو البيع والشرط لأن البيع نفسه شرطأء فإذا شرط في 
البيع شرط آخر اجتمع فيه شرطان» کذا قاله الطحاوي في معاني الآثار. .. وأيضا لا وجه 
لجواز الشرط وعدم جواز الشرطين» وأيضاً: كل شرط متضمن لشرطين: شرط الوجود» وشرط 
العدم» فلا يخلو بيع الشرط عن الشرطين» فلا يجوز لوجود الشرطين». 

وثاني الحديثين حديث الباب» حديث جابر طبه فإنه باع جمله من النبي با على أن 
يركبه إلى المدينة. 

وخلاصة الكلام في هذا الحديث أن هذه القصة قد رويت بألفاظ مختلفةء» يدل بعضها على 
أن الركوب كان شرطاً في العقدء كما في قوله في الباب: «واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي»» 
ويدل بعضها على أنه لم يكن مشروطاً في العقدء ووقع البيع مطلقاًء ثم تبرع به النبي ياء ومن 
أصرح ما يدل على ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده (۳: ٤‏ ) أن رسول الله َا قال لجابر : 
«أخذته بأوقية» اركبه» ففصل بين البيع» وبين قوله «اركبه»» بل وقع عند أحمد في غير هذا 
الموضع من مسنده (۳: :)١۸‏ «قال: فنزلت من الرحل إلى الأرض» قال: ما شأنك؟ قال : 
قلت: جملك! قال: قال لى: اركب جملك. قال: قلت: ما هو بجملى» ولکنه جملك» قال : 
کنا نراجعه مرتین في الأسية أمرنا به» فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه» قال فركبت الجمل» فإن 
هذا السياق صريح في أن جابراً طله قد سلم الجمل إلى النبي بء ولم يرض بالركوب عليه 
إلا بأمر متكرر من النبي ية فضلاً عن أن يكون شرطه في العقد. 

وقد ذكر البخاري ك فى كتاب الشروط أن الروايات التى وردت بألفاظ الاشتراط أكثر 
وأصح» وتعقبه شيخنا العثماني كف في إعلاء السنن :۱١(‏ 1۹( بأن رواة عدم الاشتراط أكثر 
وأقوى» فساق جميع الروايات» وتكلم عليها متنا وإسناداً . 


oAA‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


a 


ولو سلمنا قول البخاري كاه فإنه يمكن أن تكون صيغ الاشتراط من تصرف الرواةء وأن 
يكون الرواة عبروا عنه بصيغ الشرط لما أن التبرع قد وقع بعد البيع متضلاًء بخلاف سياق ما 
أستلفا فن ررانة الخد انها صر فی كرف ال كرت رعا ولا يمن خملا عل الاشراط 
وهو الذي يطمئن إليه القلب نظراً إلى وجود النبي يي وثقة الصحابة به فلا يظن بجابر أن 
يخاف عند البيع أن النبي ييه يتركه راجلا في الصحراء» حتى يشترط ركوبه في صلب العقد 
معه بي والظاهر من مثله أن يكون قد عقد البيع مطلقاً عن شرط ثقة بجود النبي بيا وقد صدق 
النبي بيا ثقته بعد البيع فعلاًء فأمره بالركوب» فيمكن أن يكون بعض الرواة قد عبر ثقته هذا 
بصيغ الاشتراط» وذكر الآخرون حقيقة الأمرء فلم يعبروا عنه بالاشتراط . ۰ 

ثم هناك ناحية أخرى» توجه إليها الطحاوي اه في شرح معاني الآثار» وهي أن النبي ياء 
لم يكن في هذه القصة قصد البيع أصلاًء وإنما كان يريد أن يحسن إلى جابر طب بإيصال ثمن 
الجمل إليه» واحتال لأجل ذلك بصورة عقد البيع» ولهذا رد الجمل إلى جابر طبه بعد الوصول 
إلى المدينةء ولم يمسكه بنفسهء ويدل عليه قوله ## في الباب: «أتراني ماكستك لآخذ جملك 
ودراهمك»› فهو لك». 

فمن هذه الجهة لا يستقيم الاستدلال بهذه القصة على أحكام البيوع المقصودة. 

فمنها ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ۱۸۲) عن زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود أنها باعت عبد الله جارية» واشترطت خدمتهاء فذكر ذلك لعمرء فقال: لا يقربنهاء ولا 
أجد فيها مثوبة. 

ومنها ما أخرجه الطحاوي أيضاً عن ابن عمر قال: «لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه 
باعه» وإن شاء وهبه» وإن شاء أمسکهء لا شرط فیه) . 

وبالجملةء فالمسألة مجتهد فيها منذ عهد الصحابة والتابعين» وإن مذاهبهم المختلفة مروية 
عند عبد الرزاق في مصنفه (۸: ٥١‏ إلى »)٦١‏ ولذلك جاز عند الحنفية الشرط الذي يلائم 

وقد كثرت في عهدنا أنواع الشروط في البيوع والإجارات وغيرهاء فكل ما جرى به 
التعامل العام كان جائزاًء مثل ما تعورف في العالم كله أن مشتري الثلاجات» والدافئات» 
والماكينات الأخرى يشترط على البائع القيام بتصليحها كلما عرضها فساد في حدود مدة معلومة» 
كالسنة أو السنتين مثلاًء فإن هذا الشرط جائز لشيوع التعامل بها . 

وهل يجوز إحداث مثل هذه الشروط بتقنين من قبل الحكومة» دون أن يكون فيها تعامل 


كتاب : المساقاة ۰ SÎ‏ 
و ی ی ر ر 

رَگرّاءَء عَنْ عَامِر. حديي اير ٻنُ عَبَدِ الله پول حَڍِ دی بت ابن نر 
١ )-‏ حتفنا ماد ن أيي َة شحاف ِي إنراهي الفط شتا 
(قال شاق : حبرا . وال عُنْمَان: حدَتنا جرير) عَنْ مُخِيرةَء عن الشَعْبيّء > ڪن جار بن 
عَبْدِ الله e‏ عُرَوْبُ مََ رول اللَهِ ل . تلاح بي . وََځټي تَاضځ لي ذ اغا وَل 
گا سیر 4 ا «مًا ا لیییر؟! قالٌ: ُلْتُ: ا ال ُمَخْلْفَ 


اک ا 


«كَيْفٌ ری n‏ قال : قلت“ بجر قد أا ك قال : أقتبيغني؟» OEE‏ ا 


5 


ولم یکن لا َاضُِح عير . قال: قَقْلتٌ: تعم. يغه إيا. على أن ِي مار ظَهْرِءِ > لغ 
المَدِيَةً . َال : فَقَلْتُ لَهُ: Ne‏ الله ٳني عَرُوس فاستَادنته . ادن ِي. فَتَقَدمْتُ الناس 


سابق؟ لم أر حكم ذلك صريحاً في كلام الفقهاءء والذي يظهر أن ذلك يجوزء ما لم يؤد ذلك 
إلى الرباء فإن العلة في منع الاشتراط هو الإفضاء إلى النزاع» كما صرح به ابن عابدين كاه في 
رسائله. 

فكما أن النزاع يرتفع بالتعامل السابق» O GE‏ 
به تعامل لاحق» فلا وجه لمنعهء إلا إذا أدى ذلك إلى الربا المحرم قطعا ثم إن حكم الحاكم 
رافع للخلاف في الأمور المجتهد فيهاء فلو وقع التقنين عملا بمذهب ا أو الحنابلةء 
جاز من هذا الوجه أيضاً. ولذلك نرى أن العشمانيين قد أدخلوا تعديلاً في مجلة الأحكام 
العدليةء بإضافة مادة جديدة على الوجه الآتي: «البيع بشرط يعود نفعه على أحد العاقدين 
صحيح» والشراء معتبر» فإذا باع فرساً على أن يركبها مدة كذاء أو اشترى المشتري شيئاً مقابل 
سكنى داره المعلومة» فذلك البيع صحيح» الشرط معتبر) . وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه 
المادة: «إن تقييد البيع بشرط (على)ء كما إنه لا يجوز عند الحنفيةء كذلك لم تجزه المالكية (؟) 
والشافعية. وفي زماننا هذا نرى أن البيوع تعقد خلافا لهذه المذاهب الثلاثة» فوجب القول بما 
تقول به الحنابلة لتقريب أعمال الناس إلى الجوازء ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً». 

نقله الأستاذ عبد الرزاق السنهوري فى كتابه (مصادر الحق فى الفقه الإسلامى) (۳: )١۷١‏ 
طيخ تال ۹۷ م٠‏ واه سيخائة وتعالن أعلمة وغامه أت واخك. 1 

)٠۰۰( ۰‏ - قوله: (فتلاحق بي) يعني : لحقني من خلفي . 

قوله: (على أن لي فقار ظهره) الفقار بفتح الفاء» جمع الفقارة» وهي خرزة من عظام 
الظهر» وهو كناية عن الركوب . 

قوله: (إني عروس) العروس يستعمل للرجل والمرأة كليهماء فإذا استعمل للرجل جمع 


0۹۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إلى الْمَدِيكة کن انت ََيَِي حالِي كُسَالِي عَنِ البِير . احبر با صَتَعْتُ فيد 
ُلاَمَنِي فيهِ. ال کان رل اله کيا ال لي جين اسعأدنئ: ا 
ا قلت له تروت ا قال «ََلاً تَرَوَجْتَ بكرا تُلاعِبْكَ رَنلاعبُها؟» ملت 

سول الله! توي وَالِڍي (او اششهڌ) وَلِي رواٽ صځُار. فَكرهْت أن اروج يهن 
ا لا هَن وَلا تقوم عَلَيْهنّ. وت يبا عقوم عَلَيهنَ بهن . قال : فَلمًا قَدِمَ 
سول .الله لك المددة َه عَدَوْت إِلَيْهِ بالبَعِيرء قَأغطاني تمه وَرَدَهُ علي . 


و 


)۱١١( - £۷‏ حدثنا عُنْمَان بن أبي شَيْبَة. دنا جُرِيرْ» عَن الأغْمَشٍ» عَنْ 
سَالِم بن أبي الْجَعْيء عَنْ جابر. قَالّ: بنا ِن مَخَ إلى الْمَيِيَة مَعَ رَسول اللو ك 
َاغتل جَمَلِي. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقَصَيَهِ . وَفيه: ثم قال لي : بغي جَمَلَكَ هذا» قَال: لْتْ: 
لا. بل هو لَك . قال: «لا. بل بعْنيه». قال : فلْتُ: م لك ا رل الل 
«لا. بل بغبيه» . قَال: فلت : قن لجل عَلَيّ اويه دُهَب. ُو لَك بِها. ال ۴د كذ : 
تبلغ عليه إلى الْمَدِيَة» قال : لما قَِمْتُ الْمَدِيَةء ال رَسُول الله ية لبلال: «أغطه أوقية 
مِنْٰ ذهب . . ورذ قال: : قَأغطاني اوي مِنْ دَمَّب. وَرَادَنِي قِيرَاطاً. ال فا لا ثمَارفِْي 
زياد رَسول الله ا . َال و َأخدَه أل السام يوم الْخَرَة. 

۸ -(۱۱۲) حدَثنا ابو ايل الْجُخْدَري. RI ES‏ زيّاو. خدثنا 


ر“ 


على (عرس) بضم العين والراءء وإذا استعمل للمرأة جمع على (عرائس)» وتقدم شرح باقي 
الحديث في الرضاع . 

قوله : (تلاعبك وتلاعبها) قد مر تفسير هذه الجملة بما فيها من فوائد» في باب استحباب 
نكاح الأبكار من كتاب الرضاع . ٠‏ 

قوله : (سالم بن أبي الجعد) بسكون العين» تابعي ثقة مشهور . 

قوله: (في طريق مكة إلى المدينة) هذا مما يؤيد كون هذه القصة في غزوة ذات الرقاع» 
لأن طريقها كانت ملاقية بطريق مكةء وقد أسلفنا الكلام في ذلك في الرضاع . 

 )٠٠١( -١‏ قوله: (قََبَلّمٌ عليه إلى المدينة) صيغة أمر» يعني : توصل بها يا جابر إلى 
المدينة ولا تسلمها إلى في هذا الوقت. 

قوله : (فكان في كيس لي) فيه جواز التبرك بآثار الصالحين . 

 )٠٠*( _ ۲‏ قوله: (أبو كامل الجحدري) بفتح الجيم والدالء كما في المغني . نسبة 
إلى جحدر»ء وهو اسم رجل كما في الأنساب للسمعاني (۳: )۲٠١‏ واسمه فضيل بن حسين بن 
طلحة البصري» قال أحمد: بصير بالحديث متقن» كذا في التهذیب (۸: ۲۹۱). 


کتاب : المساقاة ۹۱ 


الْجُرَبْرِيء عَنْ يي تَضرَء عَنْ جار بن عَبْدِ اللَهِ. قال: گنا مَعَ النبيّ بي في سَمَرٍ. 
َمَلّفَ نَاضجي . وَسَاق الْحَدِيتٌ. وَقَال فيه : متسه رس سول الله بل . ٿم قال لي : «ارکت 
اللّه». وراد ضا : قال : فما رال يزيدني و «وَاللَّهُ يَعْفْرٌْ لَك» . 

)۱۱١( - ٤‏ وحدَڻني ي أو الريع :الك : E‏ حَدنا أيُوبُ» عَنْ أبي 
e‏ قَال: لما انى علي الب ييف وَئَذ اعيا ڃيري» قَال: فَنَحُسَهُ فَوَنّبَ 
كنت بعد ذلك خيس جطاتة لأضمَعَ حييتاء كما أي عَلبد. فََجقني النبي بل قال : 
(بعِيه) فَبِعْتَةُ مله بحُمْس أوَاقٍ. الو على أن لِي ظهر ظهْرهُ إلى الْمَدِيكَة. قَال: «رَلَك 
ظهْرّه إلى الْمَدِي يكَة» قَال : لما قَدِمْتُ الْمَدِية أيه به رادي وَيةّء وف 


£0۸ - (۱۱4) حدثنا عُقَبَةٌ بن مرم الي . حَدَننا يَعْمُوبُ بن إٍسْحَاق. ا 


ر مش I‏ 


شير بن عُفبَة؛ عن يي ا ا e‏ 
ي ابرا انرب ت ام٠‏ فلت : : ئَعمْ. قّال: َك اَم وَلَكَ الجَمَرُ. لَك امن رَلَكٌ 
الْجْمَل». 


)۱٠١( ۱‏ حتفنا عد الل ن معا الْعَري. حل 


قوله : (الجريري) بضم الجيم مصغراًء نسبة إلى جرير بن عبادة بن ضبيعة» واسمه سعيد بن 
إياس» ثقة من أهل البصرةء تغير في آخر عمره. 

قوله : (أبي نضرة) بسكون الضاد» تابعي معروف» اسمه المنذر بن مالك بن قطعة» وثقه 
أكثر العلماء» ولم يحتج به البخاري» كما في التهذيب .)٠۳ :٠١(‏ 

قوله : (فنخسه) يعني : طعنه بعنزة کانت معه . 

قوله : (وزاد أيضاً) لعله من كلام مسلم» يعني : زاد هذا الراوي جملة تالية» وأما قوله: 
«فما زال يزيدني“ فمن کلام جابر» يعني لم يزل رسول الله 4ل يزيدني في ثمنه» ويستغفر لي . 

)٠٠١( _-- ۳‏ ۔ قوله: (العتكيّ) بفتح العين والتاء» نسبة إلى العتيك بن أزد» كما في 
المغني . 

قوله: (لأسمع حديثه) يعني : حديث النبي بء والمراد أني كنت أحبس خطامهء ليتمهل 
في السير» ويمكن لي سماع حديث النبي ياء فلا أقدر على ذلك لسرعته. 

)٠٠١( -٤4‏ - قوله: (عقبة بن مكرم العميّ) هو مكرم من باب الإفعال» والعمي : بتشديد 
الميم والياء» منسوب إلى بني العم من تميم . 


e 


اا و 
مخاربت؛ آنه 


5 
ا 


وزم أذ وزْعَمين. ل : ا قوم صرارا آعر رة ليحت ااا ي ا 
الْمَدِينةُ آمَرَني اَن آتي المَشجد َأصلي رمن . ا 
)۱١١( - £۸۲‏ حدّثني يَْيّى بن حَبيب الحارُ ب . حدَتا حَالِد بن الْخَارث. حدثنًا 


شُعبة. ابرا مارب عن جابر» عَنِ ن الم لاف E‏ ال شترا مني 


ل وَل يكر الوقيتيْن واللرف والا دة قال : E‏ 


2 
Es 


| حدثنا أبُو بَكْرِ بن بي شَيْبَه. حَدَننَا‎ )۱۱۷( ٤ 
عن جابر؛ أ اني ية ال لَه «قذ أَحَذڏت جَمَلَك بأرْبَعَة دَنَاِير.‎ e شتی‎ 
. ولك هة إلى الْمَيِينَة»‎ 
باب: من استسلف شیئاً فقضی‎ - )۲۲( 
خبرا منه» و«خیركم أحسذكم قضاء»‎ 
حدثنا ابو الطَاهِر أحْمَدٌ ن عَمْرِو بن سرح . حبرا ابن وَهْب»‎ )۱۱۸( - 
عو ا ی ای کن راد ن ا عن عَظاءِ بن يَسَار» عَن أي رَافِع؛ أن‎ 


قوله: (بشير بن عقبة) الناجيّ السامي» ويقال: الأزدي» أبو عقيل الدورقي البصري» ثقة 
صالح الحديث» كما في التهذيب .٤٦1 :١‏ 

قوله : (الناجي) بتخفيف الجيم وتشديد الياء» منسوب إلى بني ناجية» مر غير مرة. 

)٠٠١( _ ٠‏ ۔ قوله: (قدم صرارً) بكسر الصاد على الأفصح» وقيل : بفتحهاء 
قريب من المدينة بثلاثة أميال» وقيل: بئر: وقد رواه بعضهم غير منصرف» والصرف أصح . 

قوله: (فأصلي ركعتين) فيه استحباب الركعتين للقادم من سفر» وأن يبدأ بالمسجد قبل 
إتيان بيته . 

قوله: (يحيى بن حبيب الحارثي) هو أبو زكريا: البصري» روى عنه الجماعة إلا 
البخاري» قال أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي : ثقة مأمون قل شيخ رأيت بالبصرة مثله . 

قوله: (محارب) يعني : ابن دثار» تابعي معروف . 

(۲۲) - باب: جواز اقتراض الحيوان إلخ 
)۱٠١١( _- ۸‏ ۔ قوله: (ابن وهب) هو عبد الله بن وهب الفقيه المشهور. 
قوله: (عن أبي رافع) القبطي» مولى رسول اله با اختلفوا في اسمه اختلافاً شديداًء 


كتاب : المساقاة o۹۳‏ 


رَسول الله ية اسلف يِن رَجُل بَكراً. َقَدِمَت عَلَيهِ 


وهو معروف بكنيته» كان مولى العباس بن عبد المطلب» فوهبه للنبي بيو فأعتقه لما بشره 
بإسلام العباس بن عبد المطلب» والمحفوظ أنه أسلم لما بشر العباس بن عبد المطلب بأن 
النبي ية انتصر على آهل خيبر» وذلك في قصة جرت» وكان إسلامه قبل بدر» ولم يشهدهاء 
وشهد أحدا وما بعدها. كذا في الإصابة :٤(‏ 1۸). 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً النسائي في البيوع» باب استسلاف الحيوان واستقراضه»ء وأبو 
داود» (رقم : )۳۳١١‏ في البيوع» باب حسن القضاءء والترمذي (رقم : (۳١۸‏ في البيوع» باب 
ما جاء في استقراض البعير» ومالك في البيوع» باب ما يجوز من السلف. 

قوله: (استسلف من رجل بكراً) يعني : اقترض بعيراًء والبكر» بفتح الباء: الصغير من 
الإبلء كالغلام في الآدميين» والأنشى بكرة. 

استدل به الفقهاء الحجازيون على جواز قرض الحيوان» فقال الشافعى ومالك رحمهما 
اله جور قر كل ر اة إل الجراري. ركذلك قال اخحة كه ون الجرارئ عند راتان 
أصضا اه بجرزة غي أنه ل جر ن لر الاو ان د فا وها ود ا ر ي 
وروي عن ابن سيرين والطبري أنهما يقولان بجواز قرض الجواري مطلقاً . هذه خلاصة ما في 
المغني لابن قدامة ٠٠١ :٤(‏ و١ه۳)»‏ والأبي (: ۲۹۲ والأم للشافعي (۳: .)٠۲۲‏ 

وأما أبو حنيفة ٠#‏ فلا يجوز عنده قرض شيء من الحيوان»ء فإن قبضه رجل بحكم 
القرض وجب عليه رده» ولا يجوز الانتفاع به» وهو قول عبد الله بن مسعود» وحذيفة» 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسفيان الثوري» والحسن بن صالح» وسائر الكوفيين» فيما حكى عنهم 
ابن عبد البر في الاستذكار» وراجع الجوهر النقي» مع البيهقي )0: .(oY‏ 

وحجة أبي حنيفة كث أن القرض إنما يصح في ذوات الأمثال» لأن حقيقة القرض تمليك 
الشيء بشرط رد مثله» وذلك إنما يمكن فيما له مثل من المكيلات والموزونات» والعدديات 
المتقاربة» وما ليس له مثل لا تتأتى فيه حقيقة القرض» والحيوان من ذوات القيم» وليس من 
ذوات الأمثالء فلا يجوز فيه القرض والاقتراض . 

وتدل على منع قرض الحيوان والسلم فيه عدة آثار عن أجلة الصحابة ون : 

١‏ عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب: «إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب 
الرباء ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورهاء ومن الأمور أمور لا 
يكن يخفين على أحد: هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئاًء وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم 
تطب» وأن يسلم في سن» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸: ٦‏ رقم : )۱٤۱١۱‏ من طریق ابن 
عيينة» عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه (: ۲۳) مقتصراً 


على قوله: «وأن يسلم في سن». 
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ولا وجه لعدم جواز السلم في الحيوان إلا أنه لا يضبط بالوصف› فإذا لم ي يجز السلم فيهء 
فعدم جواز القرض أولى» وقد عده سيدنا عمر و طبه من الأمور التي لا تخفى على أحد» فتبين 
ا کان وا لدى الصحابة وون . 

۲ عن إبراهيم يم النخعي أن عبد الله - ابن مسعود - كره السلف في الحيوان» أخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه (۸: ۲۳ و٤۲»‏ رقم: .)۱٤۱٤۸‏ 

۳ - عن عبد الرحمن بن القاسم أن عمر كرهه. أخرجه عبد الرزاق أيضا 

وقد أسند الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )۱١١‏ عدم جواز قرضه إلى حذيفة بن 
اليمان» وعبد الرحمن بن سمرة أيضاًء كما أسلفنا عن الجوهر النقي» وكذلك أسنده عبد الرزاق 
إلى شريح» وسعيد بن جبير» وؤ أجمعين . 

واستدل الإمام السندي كله على مذهب الحنفية بحديث سمرة أن النبي بي نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» أخرجه أصحاب السنن» وقال السندي كل: «وذلك لأن الاستقراض 
في الحيوان بيع › بخلافه في الدراهم» لأنها لا تتعين› فيكون رد المثل في الدراهم كرد العينء 
والحيوان يتعين» فرد المثل فيه رد للبديل»› وهو بيع» راجع حاشية السندي على النسائي (۷: 
۲ طبع مصر) . 

واستدل ابن التركماني وغيره على مذهب الحنفية بما مر في العتاق من حديث ابن عمر 
المرفوع أن النبي َة قضى فيمن أعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه» ولم يوجب عليه 
نصف عبد فإنه لو كان ثبوت الحيوان في الذمة جائزا لقضى النبي بي نصف عبد» لا قیمته . 

واعترض عليه الشافعية بأن الحيوان يثبت في الذمة في النكاح» والخلع» والصلح عن دم 
العمد» فينبغي أن يجوز القرض أيضا. 

زاخات عة الم خي فى ال 2 0 ر 00 ا ا لیوات دا 
في الذمة بمقابلة ما هو مال» مع اعتبار المعادلة في الماليةء لأنه لا يصار في المستهلكات إلى 
القيمة إلا عند تعذر إيجاب المثل» وموجب حب القرض ثبوت المثل في الذمةء ر 
الممائلةء فإذا تعذر ذلك في الحيوان لم يجز استقراضه» وبه فارق ثبوت الحيوان في الذمة بدلا 
عما لیس بمال» لأن ذلك ليس شرط المعادلة في المماثلةء مع أنه لا يثبت ت في الذمة ثبوتاً 
صحيحاً» حتى لو أتاها بالقيمة أجبرت على قبوله» ولا مدخل لذلك في القرض ابتداء». 

وأما حديث الباب فأجاب عنه الحنفية بوجوه: 


١‏ - إنه منسوخ› ودليل النسخ أن بيع يع الحيوان بالحيوان نسيئة كان جائزاً في بداية الأمر› 
کما یدل عليه ما آخرجه لارا و معانی الآثار (۲: ۱۸۹) عن عبد الله بن عمرو: «أن 


كتاب : المساقاة 04 
أن يفضي الرجل بَكرَهُ. َرَجَم إل أبُو راقع َقَال: لم أجذ فيها إلا خِيَاراً ءأ.............. 


رسول الله ية أمره أن يجهز جيشاًء فنفدت الإبلء فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة» فجعل 
يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» ثم وقع النهي عن ذلك في حديث ابن عباس وسمرة بن 
جندب ون : «نهى رسول الله ية عن بيع الحيوان بالحيوان نسيثة» أخرجه النسائي والترمذي 
وابن ماجه والطحاوي وغيرهم» وقد بسط الكلام على إسناد الحديثين شيخنا العثماني ۵ في 
إعلاء السنن .)۲۸١ :۱٤(‏ 

فلما ثبت أن بيع الحيوان نسيئة منسوخ» فليكن كذلك اقتراض الحيوان» لأن علة النهي 
مشتركة» وهي عدم ضبطه بالوصف» وعدم وجود مثله . 

ثم قد أسلفنا عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن 
ابن سمرةء ون أنهم حرموا قرض الحيوان» فلولا أن جوازه كان منسوخاء لما أفتى هؤلاء 
بالحرمة» وقد صرح سيدنا عمر وله أن كراهة السلم في الحيوان أمر لا يخفى على أحده فدل 
على أن نسخ جوازه كان مشهورا فيما بين الصحابة ون . 

۲ وأجاب السرخسى عن حديث الباب بطريق آخر»ء فقال: «وأما الحديث» فإنما 
امار فن روا ت اال ك رو اه ففاد هي إا ر اد فی ا 
ارف له من إا و اال 0 وف ق راا ف ج 2 
ارتي باب ال اقلىن ۴:15 ٤‏ 

وعلى هذاء فينبغي أن يجوز عند الحنفية اقتراض غير ذوات الأمثال من بيت المال. 

٣‏ وأجاب شيخ مشايخنا الأنور َه عن حديث الباب بقوله: «ومحمل واقعة الباب 
عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجل» ثم أعطى إبلاً بدل الثمن» فعبر الراوي بهذاء ومثل هذه 
المعاملة في عصرنا كثير» كذا في العرف الشذي (ص: .)٤٠٤‏ 

وبالجملة» فحديث الباب واقعة حال تتطرق إليها احتمالات كثيرة» من النسخ والتأويل» 
وقد أفتى فقهاء الصحابة مثل عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود بحرمة قرض الحيوان» وهو 
مقتضى حقيقة القرض» وإن المعهود من الشريعة الاحتياط في باب القرض والتورع عن الربا 
وشبهته» فالعمل بفتوى هؤلاء الصحابة أولى» لأنهم أبعد الناس عن المجازفة في أمور الشريعة» 
فلم يكونوا ليفتوا بحرمة هذا القرض إلا بسماع من النبي يةه ومن المعلوم أن أحكام القرض 
والربا قد تدرجت من التخفيف إلى التشديد» فكلما رأينا في الواقعات الجزئية من التوسع خلاف 
الأصول الكلية الثابتةء ينبغي حمله على ابتداء الإسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قك ارا بكس الات يعني : جيداً مختاراًء ويقال: لك خيرة هذا الخنم وخيارهاء 
الواحد والجمع في ذلك سواءء وقيل: الخيار: نضار المالء وكذا من الناس. كذا في تاج 
الس 09 
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قوله : (رباعياً) بوزن «ثمانياً» بفتح الراء وتخفيف الباء والياءء وهو من الإبل ما أتى عليه 
ست سنين › ودخلت في السابعة حين طلعت رباعيته. 

قوله: (إن خيار الناس أحسنهم قضاء) وفيه دلیل على أن رد الأجود في القرض أو الدين 
من السنة ومكارم الأخلاقء رای و ن فر جر ی لن الممنوع منه ما كان مشروطا في 
عقد القرض› وأما إذا لم يكن مشروطاً في العقدء وتبرع به المديون» فلا بأس بأخذه ولا 
بإعطائه . 

 )۰۰۰( _ ٩‏ قوله: (خالد بن مخلد) به بفتح الميم وسكون الخاء وتخفيف اللام» كما في 
المغني» وهو القطواني (بفتحات) أبو الهيثم البجلي» » مولاهم الكوفي» وقطوان موضع بهاء وثقه 
ابن حبان» وابن شاهين» وعثمان بن أبي شيبةء وقال أحمد بن حنبل : له أحاديث مناكير» وقال 
بو حاتم : یکتب حدیثه» وقال أبو داود: صدوق» ولکنه یتشیع› وقال ابن شد کان سشغا 
منكر الحديث في التشيع مفرطاًء وكتبوا عنه للضرورةء وقال العجلي : ثقة فيه قليل تشيع » وكان 
كير الخدذيت» وقال الجوزجائى: كان شتاما مغلا لسو مذحبة وقال ابن معي ها به باس 
وقال ابن عدي : ر ا وهو عندي إن شاء الله لا بأس به. كذا فى التهذيب (۳: 
٤ ۷‏ 

وهو ممن انتقد على البخاري ومسلم بإيراد أحاديثه في صحيحيهماء حتى أورد البخاري 
حديثاً من أفراده» وهو حديث أبي هريرة: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب إلخ» وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال :)14١ :١(‏ «فهذا حديث غريب جداًء لولا هيبة الجامع الصحيح 
لعدوه فى منكرات خالد بن مخلد». وانتصر الحافظ ابن حجر للبخاري فى هدي الساري (ص: 
۸ فقال: «قلت: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداءء لا يضره» لا سيما 
ولم يكن داعية إلى رأيه. وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه وأوردها في 
کامله» وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري» بل لم أر عنده من آفراده سوى حديث واحد» 
وهو حديث أبي هريرة: «من عادى لي ولياً» الحديث» وروى له الباقون سوى أبي داود». 

قوله: (عن محمد بن جعفر) هو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» الزرقي» مولاهم 
المدني» من رواة الجماعةء ثقة عند الجميع . 


کتاب : المساقاة e۹۷‏ 
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جغقر. حڏٿئا شغبةء عن سَلَمَهَ بن كُهيل٬‏ عن اي سَلَمَهء عن اي هُرَيْرَه. قُالَ: گا 

)١١١( _ ٠١‏ . قوله: (حدثنا محمد بن بشار) هو المعروف بلقبه «بندار» قال المزي فى 

ب اال 20 6 اقل ا ر لاه كان اا ف الست وار الحانف 

جمع حديث بلده» والبندار في الأصل: من في يده القانون» وهو أصل ذيوان الخراج»› وإنما قيل 
له بندار» لأنه کان بنداراً في الحديث» جمع حديث بلده» كذأ في هامش الخلاصة والتهذيب . 


المديني» اوا ny E‏ مائتي حديث وحخمسة 
أحاديث» ومسلم أربع مائة وستین . . كذا في تهذيب التهذيب 9 : (VY‏ والبنادرة من المحدثين 
کثیرون› ذکر د د بعضهم الزبيدي في تاج العروس (۳: 1( والفتني ف في المغني (ص: ١‏ 
واستوفاهم ابن ماکولا في الإکمال (۱: ۳۵۹ و۹٥۳).‏ 


قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) هو المعروف بلقبه «غندر»» وليس هو محمد بن جعفر 
المذكور فريباً في الرواية السابقة» فإنه من الطبقة السابغةء وهذا من التاسعةء واسمه: محمد بن 
جعفر الهذلي» مولاهم» أبو عبد الله البصريء وغندر (بضم الغين» وسكون النون» وفتح الدال 
وقد تضم» كما في المغني) في لخة أهل الحجاز: من يكثر الشخب» وإنما لقبه بذلك ابن جريج» 
وذلك لأن ابن جريج قدم البصرة» فاجتمعوا عليه» فحدث بحديث عن الحسن البصري» ولم 
يكن أهل البصرة يعرفون ذلك الحديث عن الحسن البصري» فأكثر الناس الشغب عليه من أجل 
ذلك» وکان من أكثرهم شغباً محمد بن جعفر هذاء فقال ابن جريج: اسكت يا غندر! ذكره 
المزي فى تهذيب الكمال (1: )٥۹١‏ بسنده إلى العيشى . 

وغندر هذا: من أكثر الناس رواية عن شعبةء لأنه کان ربیبه» وجالسه تا ن 
سنة» وكان يكتب عن شعبة» فيعرضه عليه» ولذلك قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس فى 
حديث شعبة» فكتاب غندر حكم بينهم» وحديثه عن ابن أبي عروبة فيه كلام: لما قيل: إنه سمع 
منه بعد الاختلاط» وكان علي بن المديني يعرض بتضعيفه» وقال أبو حاتم : ١هو‏ في غير شعبة 
یکتب حدیثه › ولا یحتج به وقال محمد بن يزيد: «كان فقيه البدن» وکان ينظر في فقه زفر ا 
وكان من العباد الصالحين» يصوم يوماً ويفطر يوماً منذ خمسين سنة. هذا ملخص ما فى تهذيب 
التهذيب» وميزان الاعتدال (۳: .)٥٠۲‏ 


وقیل : إنه كان من المغفلين› وأورد المزي بسنده إلى يحيى بن معين»› قال : «اشتری غندر 
ا سمکاً» وقال لأهله: أصلحوه» ونام» فأكل عیاله السمك» ولطخوا يذه» فلما آنتبه قال : 
هاتوا السمك» قالوا: قد أكلت» قال: لاء قالوا: فشم يديك ففعل» فقال: صدقتم» ولکني ما 


0۹۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ٌ 


لجل على رَسول الله بيا حن I‏ َه به أضحَابُ الي کل. قال النبنْ لا : 
«إنَ اِصاجب الح مَقَالاً» . قال لهم : «اشتَرُوا لَه سِا قَأغطوهُ إا ًالوا : إا لا تد إلا 


TT o ياه‎ TE E 
. قَضّاءً)‎ 


1 
ت 


۷ - (۱۲۱) حدثنا ابو كُريْب. حدنتا وکی > عن عَلِيّ بُنِ صَالحء > عن سَلَمَةٌ بن 
گيل عن آي سل عن آي مرن ال استق رض رسول الله ية سنا . فَأغطى سنا 


شبعت» ولكن ذكر الذهبى فى الميزان أن غندرا أنكر حكاية السمك» وقال: «أما كان يدلني 
بطني؟» . واا اع ۰ 

قوله: (فأعْلَظ لّه) قال القاضي : «يعني شدد في الطلب» وليس أنه تكلم بكلام مؤذء فإن 
ذلك كفرء ويحتمل أن الرجل كان يهودياً» وقال القرطبي : «قيل: إن الكلام الذي أغلظ فيه» 
هو: آنه قال : يا بني عبد المطلب! إنكم مطل»ء وكذب اليهودي› yS‏ 
ولا في أعمامه من هو كذلك» بل هم أهل الكرم والوفاء .غك أن نكون هذا القائل: تيلها |١‏ 
مقابلة النبي بء بذلك أذية له» وإذايته كفر» كذا في شرح الأبي e )۲۹٤ :٤(‏ 
المرقاة: يمكن أن يكون ذلك من بعض جفاة العرب» أو ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه» والله 
أعلم . 

قوله : (قَهَّمّ به أصحاب رسول الله) إلخ يعني: هموا أن يأخذوه ليزجروه» أو ليقام عليه 
الحق» وقوله ييه : «دعوه» من حسن خلقه وكرمه» وقوة صبره على الجفاء» مع قدرته على 
الانتقام. 

قوله: (إن لصاحب الحق نمقالاً) يعنى: إن صاحب الحق معذور فى بعض التغليظ في 
د ف ال وا ف ف ي ع ووا و ا ر 
ل ا هاعر عا لي د فف ره ول فر ا ال ف 
شرح الأبي. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما قاله القرطبى متوجه إلى صاحب الحق» فلا يستحسن 
ا ع ا ی او ا کن انی یر ان ال رچ ی 
المذيون»؛ فينبغي له أن يتحمل من دائنه التغليظ وإن لم يظهر منه مطل ولا تسويف» فإن 
النبي بي إنما قال ذلك فيمن أغلظ له يلاء وظاهر أن النبي ييه لم يمطل» ولا أساء به 
المعاملة» فكان تغليظ الرجل في غير موضعه» ومع ذلك أمر النبي ية بالرفق به» وعدم الانتقام 
منه» فمراد الحديث أن المديون ينبغي له أن يعد الدائن معذوراً إن أغلظ له في الكلام» وإن كان 
التغليظ في غير محلهء لأنه صاحب حق» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


کتاب : المساقاة LÎ‏ 


َوه . وَقَالَ : «ڃِيارم مَحاسنگْ قَضَاءً. 
۸ - (۱۲۲) حڌڻنا مُحَمَد بن عَبْڍِ الله ن نُمَير. حدتا اي . حدنتا سيان عَنْ 
سَلمَةَ بُنِ كيل عَنْ ابي سَلمَهَ» عَنْ ابي هريره . قال : جَاءَ رجل يَمَاضى رَسول الله ي 
ا قال : «أعْطوه سنا فَوْقَ سِتّه». وَقَال: «حَيْرْكمْ أخسَتْكمْ قَضَاء» . 
(۲۳) - باب: جواز بيع الحيوان بالحيوان» من جنسه»ء متفاضلا 
۹ ۔ (۱۲۳) حدثنا يحي بن يَحيى النَمِيمِی وَابْنُ رُمْح. قفالا :. أَخْبَرَنّا الليْت. . 
ح وخدٿييه فيب بن سَڃِيڍ. حدٿنا ليٿ ڪَن ابي الربير» عن جابر. قال: جاءَ عبد فايع 


ا 
nm‏ 


ر ا د ١‏ کان o f o o‏ ا و f Aut‏ َ ا 0 
النبيّ بيا على الهجرة. ولم يشعر أنه عَبد. فَجاءَ سيده يريده. فَقَال له النبي بي : «بعييي» 
ا و ا ویو ارو 

فاشتَرَاه بعبدین اسودین . م لم يبايغ ادا ا حى أله «(اعبد هوٌ؟). 


۱۲١‏ - (**۰) - قوله: (محاسنکم قضاء) فال الابی: ائ ذوو المحاسن»› سماهم 
بالصفة» والمعروف : أحاسنكم» جمع أحسن. وقد یکون «محاسنکم») جمع محسن بفتح الميم. 


(۲۲) - باب: جواز بيع الحيوانء بالحيوان من جنسه» متفاضلاً 

)١١٠۲( -- ۳‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه الترمذي 
في البيوع› باب ما جاء فى شراء العبد بالعبدين › (رقم : 0۹( وأبو داود فی البيوع› باب فی 
ذلك إذا كان يدا بيد» (رقم : ۸١۳۳)ء‏ والنسائي في البيوع» باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد 

قوله: (فاشتراه بعبدين) قال القاضي عياض : «هذا من كرم أخلاقه بي فإنه كره أن يرد ما 
عقد له من الهجرة. ويدل على أن سيده مسلم» وإلا فقد بايع ية من نزل من عبيد أهل الطائف 
وغيرهم» ولم يردهم إلى ساداتهم». 

ثم في الحديث دليل على أن بيع الحيوان بالحيوان جائز متفاضلاً إذا كان يداً بيد» وعليه 
اتفاق الفقهاء» ولكنهم اختلفوا في النسيئة في بيع الحيوان» فقال الشافعية: هو جائزء وقال أبو 
حنيفة : هو ممنوع . 

استدل الشافعية بما أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله ية أمره 
أن يجهز جيشاء فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة» فجعل يأخذ البعير بالبعيرين 
إلى إبل الصدقة». 

واستدل أبو حنيفة بما أخرجه أصحاب السنن عن سمرة وله : «أن النبي بيا نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة»» وقال الحنفية : إنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو ويا . وفي الحديثين 


ا الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲4) - باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر 


)۱۲١ - e‏ حتفنا ټی ن خي وأو بر بن ابي مَيَة وَمُحمَدُ ِي اَل 
(وَاللَمَْظ ِیَحْبی) (قال یخی . قال الآَخَرَانٍ: حَدَتنا بُو مُعَاوِيَة) عَن الأغْمَش» 
عَنْ إبراهيم› > عن الأَسْوَدِ عَنْ عَايَِةً . قالّت: افر رول الله ۾ يه من يَهودي RE‏ 


کلام لیس هذا موضع بسطه» من شاء فلیراجع إعلاء السنن (۱6: ۲۸۰ إلى ۲۸۷)ء فإنه قد تى 
فى هذه المسألة ہما لا مزيد عليه. 


(۲۶) - باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر 

)١١٠۳١( -_-٤‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرهن»ء باب من 
رهن درعه» وباب الرهن عند اليهود وغيرهم» وفي البيوع» باب شراء النبي ييه بالنسيئة» وباب 
شراء الإمام الحوائج بنفسه» وباب شراء الطعام إلى أجل» وفي السلم» باب الكفيل في السلم» 
وباب الرهن في السلم» وفي الاستقراض» باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه» وفي الجهاد» 
باب ما قيل في درع النبي ية والقميص في الحرب» وفي المغازي» باب وفاة النبي يلل . وأ 
أيضاً النسائي في البيوع» باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل إلخ» وباب اختلاف المتبايعين في 
الثمن. وأخرج هذه القصة من حديث ابن عباس الترمذي وابن ماجه أيضاً . 

قوله: (من يهودي) اسمه أبو الشحم الظفري» كذا رواه الشافعي والبيهقي» كما في 
التلخيص الحبير (۳: .)١‏ واستشكل هذا بأن النبي ية كان يمكن له أن يشتري الطعام من 
مسلم» فلماذا رجع إلى يهودي؟ وأجاب عنه النووي كلف بأنه فعل ذلك بيانا للجوازء أو لأنه لم 
يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عندهء أو لأن الصحابة لا يأخذون رهنه بء ولا 
يقبضون منه الثمن» فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : تفصيل هذه القصة يخني عن هذه الأجوبة كلهاء وهو ما 
أخرخه البزار عن أبي رافع مولى رسول الله يا : «أن ضيفاً نزل برسول الله يا فأرسلني أبتغي 
له طعاماًء فأتيت رجلا من اليهودء فقلت له: يقول لك محمد بي : أنه قد نزل بنا ضيف وإنه 
لم يلق عندنا بعض الذي يصلحهء فبعني أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال اليهودي: لا والله» 
لا أسلفه ولا أبيعه إلا برهن. فرجعت إلى رسول الله ية فأخبرتهء فقال: إني واله لأمين في 
أهل السماء» أمين في أهل الأرض» ولو أسلفني أو باعني» ا إليه» اذهب بدرعي» فنزلت 


عو ور عر 


هذه الآية يغزيه على الدنيا: كلا صده عك إل ما متنا بي أزوجا مهم € [الحجر: ۸۸] الآية» كذا 
في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (۲: ٠١۲‏ و٣٠٠ء‏ رقم: )٠١٠١‏ باب القرض والبيع 
إلى أجل . وفي إسناده موسى بن عبيدة» ضعفه أحمد بن حنبل وغيره ووثقه وکيع» كما في 


ا و ر 2 
طْعَاما بنسِيئة . فأعغطاه رعا له رَهنا. 


TT ۹۱‏ بن حشرم . قفالا : حبرا 
جیی ي بوس عن الأغمش» عن إنراجيم» عن الأشوء عن عايقا. َالت: افعرى 


رَسُول لَه ي مِنْ يَهُودِي طعَاماً . وَرَهََهُ رعا مِنْ حَيِيدِ. 


)۱۲١( - 4۲‏ حدثنا إٍسْحَاق بُ راهيم يم الْحَنْظل. ا المَخُرْومِى. خا 
عَبْدٌ الْوَاجِدِ ِن زِيَادِء عَنِ الأغْمَّشِ. قال : ڏگرتا الرَهْنَ في السَلّم عند إِبرَاهِيمَ ي النحَحِي . 
فَقَالَ : حَدتا الأَسْوَدُ بن بيده عَنْ عام نة أن رصول الله که شی هن مود اما 


ر ےےل 


إلى أَجَل. زره ورغا له من لد 


قوله: (طعاماً) ورد عند البخاري في الجهاد والمغازي أنه كان ثلاثين صاعاً من الشعيرء 
وكذلك رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي والنسائي عن ابن 
عباس» فذكرا عشرين صاعاً» وجمع بينهما الحافظ في رهن الفتح (ه : )٩‏ بأنه کان دون 
الثلاثين › فجہ فجبر الكسر تارة» وألغى أخرى . ووقع لابن حبان من طریق شيبان» عن قتادة» عن 
أنس أن قيمة الطعام كانت ديناراً. كذا في فتح الباري. 

قوله: (فأعطاه درعاً) الدرع بالكسر يذكر ويؤنث» وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل 
الذمة» ويقاس عليه بيعه معهم إذا كان الذمي مأموناًء فأما أهل الحرب فلا يجوز أن يباع السلاح 
إليهم› ولا أن يرهن عندهم» وراجع شرح النووي»› وفتح الباري 

قوله: (رهنا) استدل په TS‏ الرهن في الحضر› وقال و ا 
توا کیا م ر4 ابعر GT‏ وا 
الجمهور بأنه خرج مخرج الخالب» فلا مفهوم له. أما عند الحنفية فظاهر› لأن المفاهيم ليست 
بحجة عندهم» وأما الشافعية» فلأنه قد عارضه منطوق حديث الباب» والمنطوق راجح على 
المفهوم. 
ey‏ ثقة» ا فال: علي بن االبدرى؛ Li‏ ا N‏ 
ولا شد راشا وربما رأیته قد خرق البوري وموضع ركبتيه مثل مبرك البعير› وأخبرني بعض 
جیرانه أنه كان يصلي طول الليل» استشهد به البخاري في الصحيح› وروی له في الأدب وغيره» 
وروی له الباقون . كذا في تهذيب الكمال للمزي (۷: 1۸° (. 

قوله: (الرهن في السلم) ذكر الحافظ في البيوع أن السلم ههنا بمعنى القرض» وليس 
بمعناه العرفي» قلت: ولكن يؤخذ منه جواز الرهن في السلم أيضاًء ولهذا قال الحافظ نفسه في 


¥“ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳ - (۰۰۰) حدفناه ابو بكر بنا أي ية : TT‏ 
الأغْمَشِ» E‏ قال: حدٿيي الأسُوَُ عن عَائِشةء عَن الي ي ْلَه . وَل 
يذگڙ: من حي 


٠‏ - باب: کک 


lors co 


حًا تتن آشترت شلبان بی غت عن انو آي تجح aT‏ 
عَن أي الْمِنْهًالء senennaneunenauannnnannnenenunennsenennannnenenenenenecoecscenseornsssennnnn‏ 


كتاب السلم من الفتح :)١۸ :٤(‏ «وفي الحديث رد على من قال: إن لرن في الم 
يجوز وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش: أن رجلاً قال لإبراهيم النخعي : 
إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون» فرد عليه إبراهيم بهذا 
الحديث. . . ورويت كراهة ذلك عن ابن عمر» والحسن» والأوزاعي» وهي إحدى الروايتين عن 
أحمد» ورخص فيه الباقون» e‏ تعالى: إا ديم بدن ل ا a‏ 
ا4 [البقرة: ۲۸۲] إلى أن قال: #وهان مقيو مَفَبوصة € [البقرة : ۳] واللفظ عام» فيه حل السلم 
في عمومه»› لأنه أحد نوعى البيع». 

ثم قال الحافظ : «واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: من أسلم في 
شيء فلا يصرفه إلى غيره. وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان» فيصير 
مستوفياً لحقه من غير المسلم فيه . وروى الدارقطني من حديث ابن عمر» رفعه: «من أسلف في 
شيء فلا یشترط على صاحبه غير قضائه»» وإسناده ضعيف» ولو صح فهو محمول على شرط 
ينافي مقتضى العقد» والله أعلم». 

(۲) - باب: السلم 

)١١١٤( _ ۷‏ - قوله: (عن ابن أبي نجيح) هو بفتح النون» وكسر الجيم» غير مصخر» 
اسمه عبد اله كذا ضبطه في المغني» وهو صاحب التفسير المعروف» من ثقات رجال الجماعة 
رمي بالقدر» ولكنه مقبول في الحديث . 

قوله: (عبد الله بن كثير) هو الداري المكي» أبو معبد القارىء» مولى عمرو بن علقمة 
الكناني» وكان عطاراً بمكةء وأهل مكة يقولون للعطار: داري» وقيل: بل هو من ولد الدار بن 
ھانیء» رهط تميم الداري› وكان من قراء أهل مكة› وهو ثقة في الحديث› وراجع التهذيب 
(۵: ۳۱۷ و۳۹۸). وقيل: المراد ههنا: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن ا ولکنه 
مرجح» كما حققه الحافظ في القتح ٤‏ : 00 ۰ 

قوله : (عن أبي المنهال) بكسر الميم» وهو عبد الرحمن بن مطعم البناني» المكي» كان 


ا ا َم الي المدينةء وَهُمْ يُسْلِمُودَ في امار السَنَةَ والسَتَيْن 
فال : من سلف في تمر يلف في يل مَعلوم» وَوَزْنِ معْلوم» asas‏ 


فا 0 و ا ت 

قوله: (عن ابن عباس) أخرجه أيضاً : البخاري في السلي E‏ 
وباب السلم في وزن معلوم» وباب السلم إلى أجل معلوم والترمذي (رقم: )۲۳۱۱١‏ ف في البيوع › 
باب ما جاء في السلف في الطعام والتمرء وأبو داود (رقم: )۳٤١١‏ في الإجارة» باب في 
السلف» والنسائي في البيوع» باب السلف في الثمارء وأخرجه ابن ماجه في التجارات (رقم : 
٠؛)‏ باب السلف في کيل معلوم. 

قوله: (وهم یسلفون) السلم والسلف (بفتحتين) واحد ورا ومنعى» وذكر الماوردي أن 
N‏ ا والسلم شرعاً بيع آجل بعاجل» وقد عرّفه 

بأنه بيع موصوف في الذمة» واتفق العلماء على مشروعيته»ء إلا ما حكي عن ابن 
الت ا ا ا : „(oo‏ 

وقال السرخسي في المبسوط :)٠١١ :١(‏ «وإنما سمي هذا العقد به (يعني: بالسلف 
والسلم) لكونه معجلاً على وقته» فإن أوان البيع ما بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقدء 
وإنما يقبل السلم في العادة فيما ليس بموجود في ملكه» > فلكون العقد معجلاً على وقته سمي 
سلماً وسلفاًء والقیاس یأبی جوازهء لأنه بيع المعدوم» وبيع ما هو موجود غير مملوك للعاقد 
باطل» فبيع المعدوم أولى بالبطلان» ولكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله 
تعالی: يابا آَلبک اموا إا دانم نِإ أجل ا4 [البقرة: ۲۸۲] وقال ابن 
خا وآ فد ی ن ا ر وتلا هذه الاية) . 

قوله : (السنة والسنتين) منصوب بنزع الخافض»› يعني : إلى السنة والسنتين» وزاد معمر عن 
ابن أبي نجيح عند عبد الرزاق (۸: 6): (والثلاث سنین). 

قوله: (في کیل معلوم» ووزن معلوم) استدل به ابن حزم في المحلی )۱۰١ :٩(‏ على أن 
السلم لا يجوز إلا في المكيلات أو الموزونات» وقال جمهور الفقهاء: إنه يجوز في المذروعات 
والعدديات المتقاربة أيضاًء بشرط د تعيين الذرع»› أو العدد» لأن خصوصية الكيل والوزن لا دخل 


لهما في جواز السلمء وإنما ال و ا الف ~ فد لاء وهو متحقق في المذروعات 
والعددیات المتقاربة. 


(1) كذا في فتح الباري» ولكن أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۸: )١‏ عن ابن المسيب أنه سثل عن سلف الحنطة 
والکرابيس› والثياب فقال : (ذرع معلوم إلى أجل معلوم» والحنطة بكيل معلوم إلى أجل معلوم) وهر 
صريح في أنه يقول بجواز السلم في المذروعات»› فضلاً عن المقدريات» فليتنبه . 


€ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر جل مَعْلُوم». 


0۹ 


إلى 


فان قيل قيل: إن السلم إنما شرع على خلاف القياس» فلا يقاس عليه غيره» فالجواب: 
E NO E‏ قياس واجتهاد» وإنما ثبت بدلالة ا > 
الباب» للقطع بأن سبب شرعيته هو الحاجة الماسة إلى أخذ العاجل بالآجل»ء وهي ثابتة من 
البزازين في المذروع» كما في أصحاب المكيلات والموزونات. يفهم ذلك كل من سمع سبب 
المشروعية المنقول في أثناء الأحاديث» سواء كان له رتبة الاجتهادء أو لم يكن» فلذا كان ثبوت 
السلم في المذروعات. بدلالة النصوص المتضمنة للسبب» كذا حققه الحافظ في الفتح . 

وأخرج البيهقي في سننه (: )۲١‏ عن القاسم بن محمد» عن ابن عباس في السلف في 
الكرابيس. قال: إذا كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس» مما يدل على أن السلم لا 
یختص جوازه بالمكيل والموزون» والله سبحانه أعلم . 

قوله : (إلى أجل معلوم) استدل به الحنفية على أن السلم لا يجوز إلا إذا كان المسَلّمٌ فيه 
مۇجلاًء ولا ي يصح السلم حالاًء وهو قول مالك وأحمد والأوزاعي» كما في مغني ابن قدامة 
(: ۳۲۱) خلافاً للشافعي ينه فإنه يقول : إن ذكر الأجل في هذا الا لسن رنه رطا 
لجواز العقدء وإنما المراد أنه إن كان مؤجلاً فليكن إلى أجل معلوم» ولأنه عقد يصح مؤجلاًء 
رازه خالا ازل لأنه من الغرر أبعد. 

وأجاب عنه الموفق ابن قدامة بأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق إلا 
بالأجل» فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق» فلا يصح» ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناهء أما 
الاسم فلأنه يسمى (سلماً) و(سلفاً) لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخرء أما المعنى فإن الشارع 
أرخص فيه للحاجة الداعية إليه» ومع حضور ما يبيعه حالاً لا حاجة إلى السلم» فلا يثبت» 
بخلاف بيوع الأعيان» فإنها لم تبت على خلاف الأصل لمعنى يختص بالتأجيل . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لا يرجع هذا الخلاف إلى كثير طائل» فإنه إن أراد أحد 
عقد البيع حالاً عقده بلفظ البيع» لا بلفظ السلمء ثم إن شاء المشتري استلم المبيع في مجلس 
اخر› ولا يمنع ذلك كون البيع حالاء كما هو ظاهر. 

ثم إن الحديث قد صرح باشتراط تعيين القدر والأجل لجواز السلم» وأضاف إليه الفقهاء 
عدة شروط بدلالة النص» وذلك لأن ترك إعلام القدر والأجل يفضي إلى المنازعة» التي تمنع 
البائع عن التسليم والتسلم» فدل ذلك على أن كل جهالة تفضي إلى النزاع يجب إزالتها 
بالإعلام» فوجب تعيين الجنس» والنوع» والصفة. فهذه الشرائط الخمسة مما اتفق عليه أكثر 
الفقهاء» وزاد أبو حنيفة كله تعيين مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤونةء لأن جهالته ربما تفضي 
إلى المنازعة أيضاًء وهو أحد قولي الشافعي . وقال أحمد» وأبو يوسف» ومحمد رحمهم الله : 
لا يشترط ذلك» وإنما يجب الإيفاء في مکان العقد» وهو القول الثاني للشافعي أيضاًء وراجع 


كتاب : المساقاة 1.۵ 


eT‏ ا e‏ ال: کک 
الاس يُْلِمُودٌ. ال الله كلة: : من اسلف قلا بُشيف إِلاً في گيل مَعْلُوم» 
وَوَرْنِ مَعْلُوم». 

ففف CCG SG mS‏ 
يز“ إلى أجل مغو 


لتحقيق هذا الخلاف مبسوط السرخسی (۱۲: ۱۲۷ و۱۲۸) ومغنى ابن قدامة :٤(‏ ۲۳). 


وزاد أبو حنيفة أيضاً أن يكون السلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حلول الأجل» وهو 
قول الثوري» والأوزاعي» وأصحاب الرأي» وخالفهم الجمهور» فقالوا: لا يشترط إلا وجوده 
عند حلول الأجل» فيجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء» وهو قول مالك والشافعي»› 
وأحمد» وإسحاق رحمهم الله» كما في المغني »)۳۲١ :٤(‏ واستدل شيخنا العثماني اه على 
مذهب الحنفية في إعلاء السنن )١١ : ٠٤(‏ بما أخرجه البخاري عن أب بى البختري» عن ابن 
عباس أنه سئل عن السلم في النخلء فقال: نی رسول الله ب عن بيع النخل حتی يكل من» 
ولكن حمله المالكية على السلم في ثمر بستان معلوم» فإنه يجوز عندهم بعد بدو صلاحه» 
ویؤیده ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر» قال: «ل نسلم في نخل قبل أن يطلع› فان 
رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلعء فلم تطلع ذلك العام شيئاء فقال المشتري: هو لي 
حتى تطلع»ء وقال البائع : إنما بعتك هذه السنةء فاختصما إلى رسول الله بيا فقال: اردد عليه 
ما أخذت منه» ولا تسلموا فی نخل حتى يبدو صلاحه» وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف عند 
الحافظ» كما في الفتح )۳١۸ : ٤(‏ فقد سكت عنه أبو داود والمنذري» وقد تأيد بما رواه الإمام 
أبو حنيفة من جبلة بن سحيم » عن ابن عمر» كما في إعلاء السنن »)۳٠١ :٠٤(‏ والظاهر أن هذا 
الحديث أدل على مذهب مالك منه على مذهب أبى حنيفة» ويرى أن مذهب الجمهور فى هذا 
الات ار باكر التي فرع 0اه رها في زهان ها ولدلك قدو ب 
مشايخنا التهانوي ك في العمل بقول الجمهور في هذا الباب» للضرورة. راجع إمداد الفتاوى 
(٠١١ :۳(‏ قبيل مبحث البيع بالوفاء. 

)٠٠١(‏ - قوله: (جميعاً عن ابن عيينة) كذا في النسخ الموجودة عندناء ولكن ذكر النووي 
أنه وقع في رواية ابن ماهان عن مسلم : (ابن علية) بدل (ابن عيينة)» وهو أصح»› لأن ابن عيينة 
قد ذكر في حديثه : (إلى أجل معلوم) كما هو ظاهر من أول أحاديث الباب» ولم يذكره عبد 
الوارث» كما هو ظاهر من ثاني أحاديث الباب» وإن هذه الرواية موافقة لرواية عبد الوارث في 


ر 


£۹۷ - (۰۰۰) حدَثنا أو كُرَبْب وَابْنْ E‏ : حدنّا ِي > ج وح 


مُحَمُدٌ بن بسار . حدلتا عبد الَحمن بن مَهْدِي. ِلاَهُمَا عَنْ سُفيَانَ» ڪَنِ ان اي ٽچيح› 
بإسُتَاوهمْ مل حَِيث ابن عَييَةٌ. يذكَرٌ فيه إلى أَجَلِ مَعْلّوم». 


)۲١(‏ - باب: تحريم الاحتكار في الأقوات 
۸ - (۱۲۹) حدَثنا عَبْد الل ر سْلَمَةَ بن فُعْتّب. SES‏ ا(يعيي ابن 
بلاَل) عَنْ يخي (وهو ابْنُ ا ا أن را فال 
َال رَسُول الله ية : «من اخحتَگر E O E‏ 


عدم ذكر الأجلء کما هو مصرح في هذه الرواية. هذه خلاصة ما قاله النووي› ویژؤیده أن 
البخاري اخرج هذه الرواية من طريق ابن علية» عن ابن ابي نجیح › ولم يذکر فيه الأاجلء راجح 
اول حدیث من کتاب السلم في صحيحه» والله أعلم . 


)۲١(‏ - باب: تحريم الاحتكار في الأقوات 

)٠١٠١( -۹‏ - قوله: (أن معمراً قال) أخرجه أيضاً الترمذي في البيوع» باب ما جاء في 
الاحتکار» رقم ۷١۱۲ء‏ وأبو داود في الإجارة» باب النهي عن الحكرةء (رقم: )۳٤٤١‏ وابن 
ماجه في التجارات» باب الحكرة والجلب (رقم: .)١٠٠١‏ والدارمي في البيوع» باب النهي 
عن الاحتکار» (رقم: »)۲٥٤١‏ وأحمد في مسنده (۳: 0۲ و 4). 

ومعمر هذا: هو معمر بن عبد الله بن نضلةء كما هو مصرح عند ابن ماجه» وهو من 
الصحابة» وقد مرت ترجمته في باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 

قوله : (من احتكر) الاحتكار لغة: احتباس الشيء انتظاراً لغلائه» والاسم: الحكرة» بضم 
الحاء» وسكون الكاف» كما في القاموس» وشرعا: اشتراء طعام ونحوه» وحبسه إلى الغلاءء 
کذا عرفه ابن عابدين في رد المحتار :٥(‏ ۲۸۲). 

ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى أن حرمة الاحتكار مختصة بالأقوات» فلا يحرم الاحتكار في 
غيرهاء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» ومالك» وأحمد» رحمهم الله راجع رد المحتار :٥(‏ 
۲) ومغني ابن قدامة »)۲٤٤ :٤(‏ وشرح النووي والأبي تحت هذا الحديث . 

وقال ابن قدامة: «الاحتكار المحر م ما اجتمع فيه ثلاثة شروط : أحدها : أن يشتری» فلو 
جلب شیئ أو أدخل من غلته شيا فادخره لم يكن محتكراً. . . والثاني: أن يكون المشترى 
ا الإدام» والحلواء» والعسل» والزيت» وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم. . 
الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه» ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: أحدهما: يكون في بلد 
يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور. . . وإن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب»› 


كبغداد» والبصرة» ومصرء لا يحرم فيها الاحتكار» لأن ذلك لا يؤثر فيها غالباً . . . . الثاني : أن 
يكون في حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة» فيتبادر ذو الأموال» فيشترونها ويضيقون على 
e lh EE E Ege E NEON‏ 

وأما أبو يوسف لله فلا يخص حرمة الاحتكار بالأقوات» فيقول: كل ما أضر بالعامة 
حبسه فهو احتکار ممنوع » کما في رد المحتار :٥(‏ ۲۸۲). 

ولعل الجمهور قصروا حرمة الاحتكار إلى الطعام نظراً إلى معنى كلمة «الاحتكار» في 
اللغة» فإنها موضوعة في أصل اللغة لاحتباس الطعام خاصة» قال ابن منظور في لسان العرب 
:)۲۸١ :٠(‏ «الحكر: ادخار الطعام للتربص» وصاحبه محتكر» ثم نقل عن ابن سيدة: 
«الاحتكار: جمع الطعام ونحوه مما يؤكل» واحتباسه انتظار وقت الغلاء به» ولأن معمراً طله 
كان يحتكر في غير الأقوات» وهو راوي هذا الحديث. 

وأما أبو يوسف لل#» فلعله رأى أن المادة ربما تستعمل في غير الطعام أيضاًء فيقال: 
«الحكر للماء المستنقع في وقبة من الأرض» لأنه يحكر» أي: يجمع ويحبس» كما ذكره 
الزمخشري في الفائق (1: .)۲۸١‏ وأشار إلى أنه مأخوذ من احتكار الطعام» ولما كان السبب في 
تحريم الاحتكار دفع الضرر عن العامة» ورفع الضيق على الناس» ولهذا جاز الاحتكار في حال 
الاتساع» كما عرفت عن ابن قدامة» فليكن الأمر دائراً على هذا السبب» لا على خصوص بعض 
الأجناس» فإن الضرر بحبس غير الأقوات في بعض الأحوال أشد» وإن حاجة الناس إليها أكثر . 

والذي يبدو لهذا العبد الضعيف _ عفا الله عنه ‏ أن حرمة احتكار الطعام ثابتة بالحديث من 
غير شك» فكان أمراً تشريعياً معمولاً به إلى الأبدء لأن حاجة الناس إلى الطعام أكثر منها إلى 
غيره» وأما احتكار الأشياء الأخرى فيفوض إلى رأي الحاكم» فإن رأى في احتكارها ضررا 
شديداً نظير الضرر في الطعام» منعه وإلا أجازه» والله سبحائه أعلم . 

قوله: (فهو خاطىء) يعني : هو آئثم عاص» كذا شرحه النووي وغيره» والفرق بين 
المخطىء. والخاطىء: أن المخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره» والخاطىء: من تعمد 
لما لا ينبغي» كذا ذكره الجوهري في الصحاح )٤١ :١(‏ فالمعنى: لا يجترىء على هذا الفعل 
الشنيع إلا من تعمد هذه المعصية واعتادهاء ففيه دلالة على تغليظ إثمهء فإنه لا يرتكبه إلا 
العصاة. 

وقد وردت في ذم الاحتكار أحاديث أخرى : 

فمنها ما أخرجه ابن ماجه في التجارات (رقم: )١٠١١‏ عن عمر بن الخطاب ولي قال: 
قال رسول الله ئ: «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون» وأخرجه الدارمي أيضا في البيوع 
(رقم: )۲٥٤۷‏ ومداره على عل بن زید بن جدعان» وفیه کلام مشهور . 


1*۸ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
نك تَحْمَكِرٌ؟ َال سَهِيدّ: إن ٠‏ کان دت ا کک 
محمد ن لان عن و ٿن ڪرو ٿن تخاو عن هید ي ايء عَنْ معمر بن 
عبد أله عن رَسُول الله كلا قال: لا ینکر إا خاطى*) . 

1 )0( قال راهيم : ال مُسلِم : وَحَدَتنِي بَعْض أضحاباء عَنْ عَمرو بن 
عَون. بنا الد ن عَبْدِ اللو عَنْ عَمْرو بن يحي عَنْ مُحمدِ بن عَمْرو» عَنْ 


٤‏ ن 


o e‏ ا قال 


ومنها ما أخرجه ابن ماجه في التجارات (رقم: )٠٠٠١‏ عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله ييه يقول: «من احتكر على المسلمين طعاما ضربه e‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده ١(‏ ا ع مر ا أن عمر طبه وهر 
يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاماً منثوراًء فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا : طعام 
جلب إليناء قال: بارك الله فيه» وفيمن جلبهء قيل : يا أمير المؤمنين! فإنه قد احتكرء قال: ومن 
احتکره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى عمر» فأرسل إليهماء فدعاهماء فقال: ما 
حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين! نشتري بأموالنا ونبيع» فقال عمر : 
سمعت رسول الله ية يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام»: 
فقال فروخ عند ذلك: يا أمير المؤمنين! أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أیداء راما 
مولى عمر» فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيعء قال أبو يحيى : فلقد رأيت مولى عمر مجذوما) 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال : E‏ ورجاله مونقون). 

قوله: (فإنك تحتكر) هذا يدل على أن معمراً طلي» وتلميذه سعيد بن المسيب كانا 
یحتکران فى غير الأقوات»› فر اف ع ن الحرمة مختصة بالأّقوات› لأن راوي 
الخ ا 

ثم استدلال ابن المسيب على جواز الاحتكار في غير الأقوات بعمل معمر بء يدل على 
أن عمل الراوي بخلاف الحديث له دخل كبير في معرفة معنى الحديث»› والله سبحانه أعلم. 

. قوله: (قال إبراهيم) هو تلميذ الإمام مسلم‎ - )٠٠١( 

قوله: (حدثني بعض أصحابنا) آبهم الإمام مسلم شيخه› ولكن إيراد هذا الحديث في 
الصحيح دليل على كونه ثقة»› وقد جاء مسمى في رواية أبي داود» و وک ن ن 
خالد بن عبد الله وقد وقع مثل ذلك للمصنف في أربعة عشر حديثاً من صحيحه» وقد عده بعض 
العلماء من منقطعات صحيح مسلم» وقدمنا أن ذلك لا يسمى منقطعاً في أصول الحديث» وإنما 


کتاب : المساقاة ۹ 


(۲۷) -باب: النهي عن الحلف في البيع 


(TY) 4۱‏ حدَثنا رَهَيْرُ بن حَرْب. ا ُو صَفْوَان الأمَوي. . ح وَحدنني 


بُو الطاهر وَحَرْمَلَة بْنْ يَحَيّى. فالا : ا e‏ 
ات اوا ا ا 2 E O‏ ال 


هو رواية عن مجهول» وإنما يفعل المصنف هكذا في المتابعة» فلا يقدح في صحة أصل 


(۷) - باب: النهي عن الحلف في البيح 
 )۱٦۰7( _-- 1‏ قوله: (أبو صفوان الأموي) اسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن 


مروان ر بن الحكم» وهو ثقة عند الجميع › وقال علي بن المديني : كان أفقه قرشي رأيته» كذا في 
التهذيب (ه : (TTA‏ 


قوله : (کلاهما عن يونس) هو يونس بن يزيد الأيلي» من أشهر تلامذة الزهري» وقد أنكر 
عليه بعض المحدثين في بعض رواياته» غير أن أكثرهم وثقوه في الزهري› وقد جعله بعضهم 
بمثابة معمر» ورجحه بعضهم عليه وراجع التهذيب (fo: : ١١(‏ 

قوله: (أن أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب يمحق اله الربا إلخ»› 
وأبو داود في البيوع» باب كراهية اليمين ذ في البيع (رقم : 140( والنسائي ف في البيوع› ہاب 
المنفقق سلعته بالحلف الكاذب . 

قوله: (مَنْمقَة) بفتح الميم والفاء وسكون النون» مفعلة مفعلة من النفاق بفتح النون» وهو 
الرواج› ضد الكسادء وهو مصدراً استعير للفاعل مبالغة» وقد حكاه بعضهم بضم الميم وفتح 
النون» وکسر الفاء المشددة: : (منفقة) على كونه اسم فاعل مؤنث من التنفيق› وهر الترويج› 
ولكن رواية أكثر المحدثين على الأول . 

قولە: ( حف و مفعلة من المحقء وهو النقص والإبطال» وحكي 

قوله: (للربح) کذا eS E‏ ووقع عند البخاري من 
طريق الليث : (للبركة) وتابعه عنبسة بن خالد عند أبى داودء ورواه الليث عند الاإسماعيلى بلفظ 
(ممحقة للكسب) وتابعه ابن وهب عند النسائي» ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الروايةء وأن 
من رواه بلفظ البركة أورده بالمعنىء لأن الكسب إذا محق محقت البركة. كذا في فتح الباري 
11:0( 
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۲ - (۱۳۲) حفن أو بكر بن أي َيِه بُو كرب وَإشحاق بن إبْرَاهِيَ 
9 لابن بي سَيْبةَ) 5 اناق Î‏ . وال الأَخَرَانٍ: r‏ ابو أُسَامَةً) عَنٍ 
کک عن مَعَبَلِ O E‏ َنَادَةً الألْصَاريٌ؛ أنه سَمِعٌ 

سول الله بلا يفون : «إياكُمْ وَكثرة الَف في الع . RT‏ 


(۲۸) - باب: الشَفْعَة 


So 


1۳ - (۱۳۲) حدثنا أَخحْمَدٌ ُن يُونس. دنا رُمَيْرٌ. حلكتا بو الزبيرء 


ن 


۴ cor ق‎ 


جاپر. ح وَحَدَتتًا يحي بن يخي . أخبرنا أبُو حَيْكَمَةء عَنْ أي الرَبيِْ» عَنْ جابر. 


)١١١۷( _ ٢‏ - قوله: (عن الوليد بن كثير) من رواة الجماعةء ثقة غير أنه من الإباضيةء› 
وهي فرقة من الخوارج› وراجع التهذیب .)۱٤۸ :١١(‏ 

قوله: (عن معبد بن كعب) هو أصغر أبناء كعب بن مالك الصحابي المشهور» ذكره ابن 
حبان في الثقات› وله في صحيح البخاري حديث واحد عن أبي قتادة» قال : : «مر على النبي با 
بجنازة» فقال: مستريح ومستراح منه» الحديث» وراجع تهذيب الكمال للمزي (/ : .)٦۷٤‏ 

قوله: (عن آبی قتادة) أخرجه أا النسائي في البيوع› باب المنفرّ سلعته بالحلف 
الكاذب» وابن ماجه في التجارات» باب كراهية الأيمان في الشراء والبیع (رقم: .)۲۲٠۹‏ 

ول لی را اااي ی > لأن الحلف إن كان كاذباً فهو عين 
الحرام وإن کان صادقاً فإن الرجل إذا اعتاد ذلك تدرج إلى إلى الكاذب منهء فكره ذلك سداً 
للذريعة» ولأن حقيقة الحلف: هو جعل الشيء في ذمة الله » أو في شهادته» وكل ذلك لا يناسب 
في أمور دنيوية تافهة . 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي كل : «يكره إكثار الحلف في البيع لشيئين : كونه مظنة لتغرير 
المتعاملين» وكونه سبباً لزوال تعظيم اسم الله من القلب» والحلف الكاذب منفقة للسلعةء لأن 
مبنى الإنفاق على تدليس المشتري» وممحقة للبركةء لأن مبنى البركة على توجه دعاء الملائكة 
إليه » وقد تباعدت بالمعصية» بل دعت إليه» وراجع حجة الله البالغة (۲: .)١١١‏ 

(۸) - باب: الشفعة 

)١١١۸( _ ۳‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشفعة» باب الشفعة 
فيما لم يتسم وفي البيوع» باب بيع الشريك من شريكه» وباب بيع الأرض والدور والعروض 
مشاعاً» وفی الشركة باب الشركة في الأرضين› وباب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرهاء وفي 
الحيل› ا الهبة والشفعة» وأخرجه الترمذي في الأحكام باب إذا حدت الحدود فلا شفعة»› 
(رقم : ),)٠١‏ وباب الشفعة للغائب (رقم: ١١۱۳)ء‏ وفي البيوع» باب ما جاء في أرض 


كتاب : المساقاة ۱۱ 


قال ر سول الله ية : «مَنْ گان لَه ريك في رَبْعَةٍ 
شريگه . فن رَضِيَ أَحَدَ. ون گر تَرَكَّ». 


المشترك يريد بعضهم بيع نصيب بعض» (رقم: »)١۳١١‏ وأبو داود في البيوع» باب في الشفعة» 
(رقم : e a‏ ا 
E‏ کک a‏ ۲ 


قوله: (في رَبْعَةٍ) بفتح الراء وسكون الباءء الدار أو المنزل» والربع والربعة كلاهما 
بمعنى» وأصلهما في المنزل الذي كانوا يسكنونه في فصل الربيع» ثم استعمل لكل دار. 

قوله : (ون کره ترك) استدل به أحمد كلف في أحد قوليه على أن الشفيع أذا أذن بالبيع قبل 
العقد وعفا عن الشفعة سقطت شفعته» فلا يجوز له بعد البيع أن يطالب بالشفعة وهو قول 
الحكم» والثوري» وأبي عبيد» وأبي خيثمة» وطائفة من أهل الحديث» وذلك لأن الحديث قد 
أمر بعرض المبيع على الشريك› فلولا أن الشفعة تسقط بإذنه» لم يكن لهذا العرض معنىّء 
وأصرح منه قوله 4 في الرواية الاتية: «فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» فإِن مفهومه أنه لا 
یکون أحق به إذا کان قد أذن له بالبيع. 

وقال الجمهور: لا تسقط الشفعة بالإذن قبل البيع» وهو قول أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي» وعلمان البتي رحمهم الله وهو رواية عن أحمد. ووجه هذا القول أن الشفعة حق لا 
يثبت إلا بعد البيع» فلا يعتد بإسقاطه قبل ثبوته» كما لو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج . 
وأما الحديث فإن الاستدلال به استدلال بالمفهوم» وليس حجة عند الحنفيةء ولأنه يحتمل أنه 
أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن أرادء فتخف عليه المؤونة لا إسقاط حقه من شفعته. هذا 
ملخص ما في المخني لابن قدامة :٤(‏ ۳۷۹ و٠۳۸).‏ وإعلاء السنن (۱۷: ۷ و۸) بزيادة وحذف 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ظاهر حديث الباب يؤيد القول الأولء أما عند من يعتبر 
المفهوم حجة فظاهرء وأما عند من لا يراه حجةء كالحنفية» فلأنه لیس استدلالاً بالمقهوم» فإن 
حكم المفهوم عند الحنفية أن المسكوت عنه يبقى على أصله» وظاهر أن الأصلي عدم الشفعة. 
وإنما تثبت الشفعة على خلاف القياس فيما أثبتها النبي بء ويبقى ما عداه على الأصلي» وإنما 
أثبت النبي اة الشفعة في هذا الحديث في صورة خاصة» وهي ما إِذا باع الأرض» ولم يؤذن 
شریکه» فأما إذا باعه بعد الاستئذان منه» فالحديث ساکت عنه» فتبقی على أصله» وهو عدم 
الشفعة. ولم أجد لهذا جواباً شافياً عند أهل القول الثاني . 

وتأول شنضنا العثماني كث في إعلاء السنن (1۷: ۷) في حديث الباب بقوله: «معناه أنه 
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ەر رش ر 2 وق o‏ 


4 - ۲ حدقا ابو َر بن بي شَيَْة وَمْحَمَدُ بن عَبِْ الله بن لمَيْرٍ 
وإشحاق بن نراه (واللةظ لابن ا (قالّ إشاق: ارا . وال الاخَرَان: حدتنًا 
الله بن إِذرٍيس). دا ا عَنْ ابي الرْبَيْرِ عَنْ جَابر. قال : قشي 


رت 


رول الله به بالمُعة في كل رة لم قسم. E‏ کک 


يون شريکه . إن شَاءَ أَحَد وَإِن شَاء رل . دا باع وَلَمْ يدنه هو اح ۳ 


)٠١١( 4.۵‏ وحدئني أب الاجر ا r‏ 
الرَيْرٍ أحْبَرَه؛ َه سَمِعَ جار بي عَبْدٍ الله : بقولٌ: قال رَسُول الله ک4 : «الشَفْعَة فى ؟ 
شرل فِي أزْضٍ أو رَبْع أو حا حاط . E aT‏ 


وو 2 ر 


يَدَعَّ. . إن بی مریگ احق به حٌى بُؤذنه». 
لا يحل لأحد أن يقصد إضرار شريكه بإخفاء البيع عنه» بل ينبغي له أن يطلعه عليه» لأنه لا فائدة 
له في إخفائهء إذ لو أخفاه عنه كان أحق بالشفعة حين يطلع عليه» ولا يسقط به حقه» فأي فائدة 
فى الإخفاء؟» وإذا كان الحديث مسوقاأً للغخرض المذكورء وكان معناه ما ذكرنا فلا يدل على 
سقوط حق الشفعة بالاطلاع. . لأن الحديث ساكت عن هذا البحث» غير متعرض له» كما لا 

ولكن هذا التأويل لا يطمئن إليه القلب بالنظر إلى سياق الحديث» والله أعلم . 

 )٠٠١( _ ٤‏ قوله : (رَبْعَةٍ أو حائيل) بدل من قوله: (كل شركة) يعني أن الشفعة ثابتة في 
كل دار أو حائط إذا كان كل واحد منهما مشاعا. ثم قيده الشافعية والحنابلة بما يمكن قسمته› 
فإن كان مما لا يمكن قسمته فلا تثبت فيه الشفعة عندهم» كالحمام الصغيرء والرحى الصغيرة» 
والطريق الضيقة» وخالفهم الحنفية والمالكية فأثبتوا الشفعة فما لا يكن قسمتة أيضا والمالة 
لابن قدامة .)۳١۳ :٤(‏ 

)٠٠١(‏ - قوله : (الشفعة) اعلم أن لفظ (الشفعة) مأخوذ من (الشفع) الذي هو ضد 

ا أو شيء إلى شيء» وذکر ابن ¿ فارس أن مادة (الشفع) تدل 
على مقارنة الشيئين› ومنه الشفع خلاف الوتر» تقول : کان فرداً فشفعته» ومنه ناقة شفوع» وهي 
التي تجمع بين محلبين في حلبة واحدة» ومنه شفاعة الرجل لآخر» و ال رفي 
المشفوع له في تحصيل مطلبه» ومنه استعيرت الكلمة لشفعة الدار والأرض» لأن الشفيع يضم 
الدار المشفوعة إلى ملكه» وراجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳: ١١۲)ء‏ والجمهرة 
درید (۳: .)٦۰‏ 

قوله : Ss‏ ه بقوله : (في أرض› 
أو ربع» أو حائط) وهو قول الأئمة الأربعةء وجمهور الفقهاء أنه لا يث يثبت الشفعة إلا في غير 


eNuLbOBGQAAOGODOGOOABOBDBEOBGAGADGGAGGBGQAGAGCGSGSAADODCABLORRARDACASNOGBODOGRSRAAASCOVORGLOS 


المنقولات» وتفرد ابن حزم» ومن وافقه من أهل الظاهرء فأثبت الشفعة في كل مشاع منقول أو 
غير منقول› وحکاه أيضا عن الحسن وابن سيرين» وعبد الملك بن يعلي»› وعثمان البتي» کما 
في المحلى (۹: )۸٦‏ وقد أخطأ الشوكاني في نيل الأوطار )۲١١ :٥(‏ خطأً فاحشاً في نسبة هذا 
القول إلى أبي حنيفة ومالك رحمهما الله فإنهما لا يقولان بثبوت الشفعة في المنقولات أصلاً 
وإن هذه النسبة من أعاجيب الشوكانى . 

استدل ابن حزم على مذهبه بما أخرجه البخاري وغيره عن جابر: (أن النبي ية قضى 
بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فإن عموم قوله: (كل 
ما لم يقسم) يشمل المنقولات. وأجاب عنه الجمهور بأن الحديث مسوق لبيان حكم الدور 
والأرضين» كما يدل عليه قوله فى نفس هذا الحديث: «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا 
شفعة» فلا حجة فيه على ما قاله. 

وأورد ابن حزم آثاراً متعددةً لتأييد مذهبه» ولكن أجاب عنه شيخنا العثمانى كل فى إعلاء 
السنن (۱۷ : ۳ و٤)‏ بما فيه كفاية ومقنع . 
(لا شفعة إلا في ربع أو حائط) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤(‏ : ۱۷۸) والحافظ في التلخيص 
٥۵ ۳‏ وذکر أن سنده جید. 

وقد أخرج البيهقي في سننه )٠٠۹ :٦(‏ من طريق أبي حنيفة» عن عطاء» عن أبي هريرة 
مرفوعا: «لا شفعة إلا في دار أو عقار» ذكره الحافظ في التلخيص (۳: )٥١‏ ولم يعله بشيء» 
ولكن ضعفه البيهقي لرواة بعد أبي حنيفة» وإخرجه الإمام محمد في الآثار من طريق أبي حنيفة 
موقوفاً على إبراهيم النخعي» كما في جامع المسانيد (۲: )١١‏ ولعل ذلك هو الصحيح . 
مسألة الشفعة للجار: 


واستدل الجمهور بحديث الباب على أنه لا شفعة إلا للشريك في المبيع» لأن الحديث لم 
يذكر غيره» وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله» وهو مروي عن عمر» وعثمان»› 
وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهري» ويحيى الأنصاري وأبي 
الزناد» وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثور» وابن المنذر» 
را فال ای ای و کد 8 وهو رل ید ا یی الیو 
والإمامية من الشيعة» كما في نيل الأوطار .)۲۸١ :٥(‏ 

وقال أبو حنيفة كه تثبت الشفعة لأصناف ثلاثة: الأول: الشريك في نفس المبيع› 
والثاني : الشريك في حقوق المبيع» مثل الشرب والممرء والثالث: الجار الملاصق» ويقدم 
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الأول على الفاتي والقائي عل الالف» وشل هذا القول مروئ أيضا عن اين سيرين؛ وان 
شبرمة» وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» والعترة» كما في المغني» والنيل . 

وجمع الإمام ولي الله الدهلوي بين المذهبين» فقال في حجة الله البالغة (۲: :)١١١‏ 
«وأرى أن الشفعة شفعتان» شفعة يجب للمالك أن يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين الله» وأن 
يؤثره على غيره» ولا يجبر عليها في القضاء» وهي للجار الذي ليس بشريك» وشفعة يجبر عليها 
في القضاء» وهي للجار الشريك فقط» وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب». 

استدل الجمهور بما أخرجه البخاري وغيره عن جابر : «أن النبي بيه قضى بالشفعة في كل 
ال تي افا وتيت الحدوةة وصرفت الطرى فلا كةي ' ٠‏ 

واستدل الحنفية في ثبوت الشفعة للخليط في حقوق المبيع بعين هذا الحديث» فإنه يدل 
عندهم على أن الشفعة تستحق بالشركة» سواء كانت الشركة في نفس المبيع› أو في حقه» أما 
الأول فظاهرء وأما الثاني فلقوله: «وصرفت الطرق» إذ لو لم يكن الشركة في نفس المبيع موجبة 
للشفعة لم يحتج إلى قوله : «وصرفت الطرق». فدل ذلك على أن الشفعة كما تستحق بالشركة في 
نفس المبيع» تستحق بالشركة في الطريق» ثم تتعدى إلى الشركة في الشرب والمسيل بدلالة 
النص . 

وأما الشفعة للجار فاستدل فيه الحنفية بما يأتي : 

| ۔ عن جابر بن عبد الله وء قال: قال رسول الله ية : «الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر 
بها وإن کان غائباً» إذا كان طريقهما واحداً» أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه من طريق 
عبد الملك.بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر. قال الترمذي: «ولا نعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان. .. وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا 
الحديث» وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث» لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل 
هذا الحديث) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن ثناء علماء الحديث على عبد الملك بن أبي سليمان 
معروف في كتب الرجال» فذكره سفيان في عداد الحفاظ» وسماه الثوري (الميزان) يعني أنه 
ميزان في معرفة صحيح الحديث من سقيمه» ووثقه يحيى بن معين» وابن عمار الموصلي› 
والعجلي» وابن سعد وأبو زرعة» والنسائي» والترمذي» وأخرج حديثه مسلم» واستشهد به 
البخاري» بما يتلخص منه أنه ثقة متقن فقيه» وراجع التهذيب (1 : ۹ إلی ۳۹۸). 

وأما قدح شعبة في حديثه هذاء فلعله زعمه معارضاً لحديث جابر المذكور في الباب» 
والحق أنه لا معارضة بينهماء فإن حديث الباب يتحدث عن الشفعة لصنف واحد» وهو 
الشريك› وهذا يتحدث عن صنف آخر› وهو الجار. 
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ثم إن هذا الحديث يثبت الشفعة للجار الذي هو شريك للبائع في طريقه» فدلالته على 
ثبوت الشفعة للخليط في مرافق المبيع أظهر من دلالته على شفعة الجار» وستأتي للجار دلائل 
اأخری . 

۲ عن بي رافع مولى النبي بي : أنه سمع النبي ية يقول: «الجار أحق بسقبه» أخرجه 
البخاري في الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» وأخرجه إسحاق بن راهويه في 
مسنده بلفظ : «الجار أحق بشفعته» كما في نصب الراية للزيلعي »)۱۷١ :٤(‏ فاندفع ما وله به 
الشافعية من أن المراد حقوق الجوار في غير الشفعة. 

و اجات ع التافة انشا بان مراد من الجا فى هذا اليه هو الان الك 
دون غيره» واحتجوا على ذلك بما أخرجه الارن غ عو ار قال: «وقفت على 
سعد بن أبي وقاص» فجاء المسور بن مخرمة» فوضع يده على إحدى منكبي» إذ جاء أبو رافع 
مولى النبي بي فقال: يا سعد! ابتع مني بيتيّ في دارك فقال سعد: واله ما أبتاعهماء 
المسور: والله لتبتاعنهماء فقال سعد: واله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعةء قال أبو 
رافع : لقد أعطيت بهما خمسمائة دينارء ولولا أني سمعت رسول الله ية يقول: «الجار أحق 
بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف وآنا أعطي بها خمسمائة دينار» فأعطاها إياه» فإن سعد بن أبي 
قاض کان جریا و رافع في داره» وفيه ذكر أبو رافع هذا الحديث» فظهر أن المراد منه 
الجار الشريك. 

ولكن قصة رافع وسعد لا تصلح مخصصة لعموم الحديث» فإن لفظ «الجار» في الحديث 
عام لکل جار» سواء کان شریکاً أو لاء وإن استعمال الصحابي حديثاً عاماً في واقعة مخصوصة 
لا يدل على أن حكمه خاص بتلك الواقعة» وإنما العبرة في الفقه لعموم لفظ الحديث. 


ثم یرد هذا التأويل أيضاً ما أخرجه النسائي وابن ¿ ماجه عن حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعیب› عن عمرو بن الشريدء عن أبيه أن رجلا قال: «يا رسول الله أرضى ليس فيها لأحد 
شرك: ولا قم لجرا فقال: الجار أحى بخفعة ما كان فإنه ريم في تبرت الكش 
للجار الذي لا يشارك البائع في المبيع . 

واعترض الحافظ في الفتح ( : |( أخيراً بان حديث «الجار أحق بسقبه» لو حمل على 
شفعة الجار غير الشريك» لكان هو أحق بالشفعة من الشريك. لأن النبي بي جعله أحق بالشفعة 
من كل من سواه» مع أن القائلين بالشفعة للجار لا يقدمونه على الشريك» ولكن کک 
هذا الاعتراض سهل» فإن الأحقية في الحديث إضافيةء والمراد أن الجار أحق من المشتري» لا 
اا مو اش وی 2 ا ا ی وعد ا وا ا عن 


0 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


شريح» قال: «الخليط أحق من الشفيع»› والشفيع أحق من الجار» والجار ممن سواه» ذكره 
الزيلعي في نصب الراية .)١۷١١ :٤(‏ 

٣‏ عن سمرة بن جندب وء أن النبي ي قال : «جار الدار أحق بدار الجار» والأرض» 
أخرجه الترمذي في الأحكام» وأبو داود في البيوع» والنسائي ف فى الشروط» وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن صحیح› ورواه أحمد في مسنده» والطبراني في معجمه» وار بن أبي شيبة في مصنفه› 
وفي بعض ألفاظهم : «جار الدار أحق بشفعة الدار» وأخرجه أنضتاً ابن حبان في النوع السادس 
والثلاثين من صحيحه» ثم أجاب عنه بأنه إنما ورد في الجار الذي يكون شريكاء دون الجار 
الذي ليس بشريك» واستدل عليه بقصة أبي رافع» وسعد راء وقد أسلفنا الجواب عنه. 

وأما قوله 4# في حديث جابر: «فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة» فتأويله 
عند الحنفية أن الشفعة لا تثبت بعد القسمة بسبب الشركة ولا ينافي ذلك ثبوتها بسبب آخر»› 
کالجوار. 

وقال شيخنا العثماني في إعلاء السنن (1۷: :)٠١‏ «والحاصل أن أبا حنيفة يؤول قوله: 
«إذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة» والشافعي والشوكاني يؤولان قوله: «الجار أحق 
بسقبه» ولما نظرنا إلى علة مشروعية الشفعة» وهو دفع الضرر»ء كان تأويل أبي حنيفة أرجح» لأن 
المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من جاره أيضا» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وليس هذا التعليل لتعدية حكم المنصوص إلى غير 
المنصوص» وإنما هو لترجيح أحد التأويلين المحتملين في النصوص» فلا يرد عليه أن الشفعة 
ثابتة على خلاف القياس» فلا تتعدى إلى غير المنصوص» فتدبر. 

ومن هنا يتبين بطلان ما ادعاه بعض المعاصرين من أنه يجوز إثبات الشفعة لأصناف 
أخرى» غير هذه الأصناف الثلاثة » كالمزارع والمستكري» بجامع دفع الضرر. 

(۲۹) - باب: غرز الخشب في جدار الجار 
)۱۹٠۹(‏ - قوله: (عن الأعرج) يعني : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» كما هو 
مصرح عند ابن ماجه» وأحمد في مسنده (ET :T)‏ وهو من ثقات أصحاب آي هريرة نه ۰ 


وسئل ابن المدينى عن أعلى أصحاب أبى هريرةء فبدأً بابن المسيب» وذكر جماعة»ء قيل له: 
فالأعرج؟ قال: دون هؤلاء» وهو ثقة» كذا في تهذیب التهذیب :٩(‏ ۲۹۰). 
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وقد روی هذا الحديث غير واحد عن طريق مالك عن الزهري› عن الأعرج» ورواه 
خالد بن مخلد عن مالك عن ابي الزناد بدل الزهري» وقال بشر بن عمرو: «عن مالك» عن 
ورواه الدارقطني في الغرائب» وقال: «المحفوظ عن مالك الأول» وقال في العلل: رواه هشام 
الدستوائي عن معمرء عن الزهري»› عن حميد بن عبد الرحمن بدل الأعرج» والمحفوظ عن 
الزهري عن الأعرج» وبذلك جزم ابن عبد البر أيضاء ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند 
الزهري عن الجميع . كذا في فتح الباري ( : 4). 

قوله: (عن آبى هريرة) أخرجه أيضاً البخاري في المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبة في جداره» وفي الأشربةء باب الشرب من فم السقاءء وأبو داود في أواخر الأقضية 
(رقم : ۸۷٤۳)ء‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباًء 
وابن ماجه فی الأحكام» باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره» (رقم: »)۲۴٠١‏ ومالك في 
الأقضية› القضاء فى المرفق› وأحمد فى مسنده )2 Tê»‏ و( وهذا الأفظ مروي ضا عن 
د(۳ (A:‏ 

قوله: (لا يَمَُعَ) بالجزم على أنه نهي» وروي بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي»› ورواه 
أحمد بلفظ (لا يمنعن) بزيادة نون التأكيد» وهو يؤيد رواية الجزم. 

قوله: (أن يغرز خشبة) روي (خشبة) على التنكير والإفرادء و (خشبه) بالإضافة والجمع»› 
وحكى النووي من عبد الغنى بن سعيد أنه قال : «كل الناس يقوله بالجمع إلا الطحاوي» ولكن 
تعقبه الحافظ في الفتح :٥(‏ ۷۹) بأن أبا ذر من رواة الصحيح رواه بالإفراد. 

ثم ذكر الأبي في شرح صحيح مسلم )۳١١ : ٤(‏ عن شيخه أنه ليس المراد بالغرز المندوب 
إليه في الحديث ليبني الجار فوق ذلك لأن ذلك معلوم كونه مضراً بجدار الجارء وإنما المعنى 
أن يغرز الخشبة للتسقيف فقط . ويؤيده ما أخرجه الطبري في تهذيب الأثار (رقم: )٠٠١١‏ من 
طریق ابی الزناد بلفظ : «إذا سأل أحدكم أخوه أن يلزق بجداره خشبات فليدعه». 

قوله: (في جداره) حمله أحمد وإسحاق على الوجوب» فلا يجوز المنع عندهما في حال 
من الأحوال» وهو قول ابن حبيب من المالكية» والشافعي في القديم» وبعض أهل الظاهر. 
وقال مالك وأبو حنيفة» والشافعى فى الجديد: إن الأمر فى حديث الباب للندب» والنهى 
للتنزيهء فلا يجوز لأحد أن يغرز خشبة على جدار جاره إلا بإذن منهء ويندب لمالك الجدار أن 
يأذن له بذلك. فإن امتنع لم يجبر على ذلك قضاء. 
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استدل الحنابلة ومن وافقهم بحديث الباب» فإنه نهي» وظاهره التحريم» وأيدوا قولهم بما 
أخرجه ابن ماجه (رقم : )۲۳۳١‏ وأحمد في مسنده (۳: )٤۸١‏ عن عكرمة بن سلمة: «أن أخوين 
من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشباً في جداره» فأقبل مجمع بن يزيد» ورجال كثير من 
الأنصارء فقالوا: نشهد أن رسول الله ية قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في 
جداره»» فقال: يا أخي! إنك مقضي لك على وقد حلفت فاجعل أسطواناً دون حائطي أو 
جداري» فاجعل عليه خشبك» فإن ظاهر هذا الحديث أن الأنصار حملوه على الوجوب. 

وكذلك استدلوا بما أخرجه مالك فى الموطاً فى باب القضاء فى المرافق عن عمرو بن 
کی اا ا ن ا اة فاق اا ف الوك ا ادان 
ار و مه ا ع مج 406 الاك ل تمي ور ل م قرت 
به أولاً وآخراًء ولا يضرك فأبى محمد» فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر 
محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله» فقال محمد: لاء والله» فقال عمر: لم تمنع أخاك ما 
ينفعه» وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخرأً وهو لا يضرك فقال محمد بن مسلمة: لا والله 
فقال عمر: والله ليمرن به» ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به» ففعل الضحاك». 


وكذلك أخرج مالك في نفس هذا الباب من الموطأء عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه 
أنه قال : «كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف» فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله 
عمر بن الخطاب فى ذلك» فقضى عمر لعبد الرحمن بن عوف بتحويله». 

وإن ظاهر هاتين القصتين أن سيدنا عمر وط حمل حديث الباب على ظاهره من 
الوجوب› وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره إذا لم تكن فيه مضرة 
ظاهرة للمالك . 

وقد أخرج البيهقي في كتاب الصلح من سننه :٦(‏ 1۹) عن يحيى بن جعدةء قال: «أراد 
رجل بالمدينة أن يضع خشبته على جدار صاحبه بغير إذنه» فمنعه» فإذا من شئت من الأنصار 
يحدثون عن رسول الله بل أنه نهاه أن يمنعهء فجبر على ذلك». 

وهذا يدل أيضاً على أن الأنصار حملوا الحديث على الوجوب» لا على التدب فقط . 


وأما الجمهور فاستدلوا بیحدیث : «لا يحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفس منه» ویما 
سيأتي في الباب الآتي : «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 
أرضين» وغير ذلك من الأحاديث التي تحرم التصرف في مال الغير إلا بإذنه» ومما يدل على 
کون حدیث الباب للندب أشور 


snsenanBunCBCBBCEORAGNAOBRORORNORASGSnanceneannecnnnannecennnenernanccneNnRannosannasarsonoannnn 


الأول: أن أبا داود قد أخرج حديث الباب بلفظ : «إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة 
في جداره» فلا يمنعه» وإنه يدل على أن الاستئذان لازم لمن أراد غرز الخشبةء ولو كان ذلك 
من حقوقه اللازمة لما احتيج إلى الاستئذان. ثم إن النبي ية نهى المالك عن المنع» وذلك يدل 
على أن منعه مؤثرء وإن كان منعه غير مؤثر في القضاءء لما خوطب بالنهي» فهذا كله مع 
الأحاديث العامة التي تحرم التصرف في ملك الغير يدل على أن الجار لا يستحق غرز الخشبة 
بدون إذن المالك» ولكن النبي بي أمر المسلمين في كثير من الأشياء بالرفق والمسامحة» لا من 
حيث الشارع والقاضي» بل من حيث المرشد والهادي» وإن حديث الباب من جملتهاء وبه قال 
الطحاوي في مشكل الآثار (۳: .)٠١۳‏ 

والثاني : أن البخاري قد أخرج حديث الباب في كتاب الأشربة عن عكرمة عن أبي هريرة» 
بلفظ : «نھی رسول الله کار عن الشرب من فم السقاءء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
وإن النهي عن الشرب من فم السقاء ليس إلا للإرشاد» فليكن النهي الثاني كذلك . 

والثالث: أن هذا الحديث مروي عن أبي شريح الكعبي طبه عند الطبراني» في الكبير 
بلفظ : «ماذا يرجو الجار من جاره إذا لم يرفقه بأطراف خشبة في جداره» ذكره الهيثمي في 
الزوائد »)٠١١ :٤(‏ وضعفه بسبب عبد الله بن سعيد القبري» ولكن استدل به ابن جرير الطبري 
في تهذيب الآثار (۳: )۷۹١٠‏ على ندب هذا الأمرء فقال: «فدل ي بذلك أن إرفاق الرجل جاره 
بحمل أطراف خشبته على جداره من أخلاق الناس» وجميل أفعالهم» لا أن ذلك حق واجب له 
عليه واستدلال مثل ابن جرير بهذا الحديث يدل على صحته عنده. 

وأما ما استدل به الحنابلة وغيرهم من أقضية عمر وله والأنصار» فحكايات أحوال لا 
عموم لهاء» وأجاب عنها الإمام ابن عبد البر كه في التمهيد )۲۳١ :٠١(‏ بقوله: «وإذا وجد 
الخلاف بين الصحابة في ذلك» وجب النظرء والنظر في هذه المسألة يدل على صحة ما ذهب 
إليه مالك ومن قال بقوله. والدليل على ذلك قول رسول اله لل: إن دماؤكم» وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام يعني أموال بعضكم على بعض . .. وقال بي : إن الله حرم من 
المؤمن دمه وماله» وعرضهء وآن لا يظن به إلا الخير»» وقال بي: «لا يحل مال امرىء مسلم 
إلا عن طيب نفس منه». والأصول في هذا كثيرة جداًء ولهذه الأصول الجسام ولمثلها من 
الكتاب والسنة حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان»ء لا على الوجوب» 
لتستعمل أخباره وسنته يي كلهاء وهكذا يجب على العالم ما وجد إلى ذلك سبيلاً». 

على أن ابن جرير الطبري ك أعل أثر عمر طوبه في قصة الضحاك بن خليفة بالانقطاع› 
وبآنه لا يمکن من مثله أن يقول : والله ليمرن به على بطنك» وعارضه بأثر لعبد الله بن عمروء 
راجع تهذیب الآثار (۳: .)۷۹٤‏ 


1۰ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يقول أبو هُرَيْرَة: مَالِي ركم َلْهَا مُعْرضِينً؟ ؟ وال ا 


ژر وو وو - lord 3o‏ 


£0۷ - (۰۰۰) حدثنا رَهَيْرٌ بن خرب . E ES‏ ح وحدني بُو 
So 0 4 EE‏ 


e ار اش‎ E. الآ ا‎ aS 
. كلهم عَن الرْهْريّء بهذا الإسْتَادِء تخوره‎ E حف ارا عبد الررای.‎ 


)۳١(‏ - باب: تحريم الغالم وغصب الأرض وغيرها 
e 4۸‏ ا ن أرب َيب ِن سويد ی RS‏ ي 
le a‏ أ الله ل تال SS‏ 


هذاء والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الحكم الأصلي في هذا الباب ما 
ذهب إليه الجمهور» ولكن لا يبعد أن يجوز للحاكم في خصوص بعض الواقعات أن يقضي بما 
يرى فيه مصلحة» فإن الرجل ربما يضطر إلى بعض التصرفات فى أرض الغير» ولا تضره رأساء 
EGS‏ 
عمر ن طبه كان في فسحة من ذلك»› والله سبحانه وتعالی أعلم. 

قوله: (ثم قول أبو هريرة) وزاد الترمذي وابن ماجه قبله: «فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا 
رۋوسهم» ورواه أبو داودء فاقتصر على قوله: «فنكسوا)» وبهاتين الروايتين يتبين وجه قول أبي 
هريرة: «مالي أراكم عنها معرضين». 

قوله: (لأرمين) ورواه أبو داود بلفظ : «لألقينها» يعنى e‏ 
ولأفزعنكم بهاء كما يضرب الإنسان بالشيء کت ا غفلته» ويمكن أيضاً أن 
يكون مراده أني أقضي فيكم بهذا الحديث رغم كراهيتكم له » فإن أبا هريرة قال ذلك حين كان 
يلي إمرة المدينة من قبل مروان» ذكره الحافظ عن إمام الحرمين» واه أعلم. 

قوله: (بین أكتافكم) جمع كتف بالتاء» وروي «أكنافكم» بالنون» جمع كنف» وهو 
الجانب»ء ولكن أكثر الروايات على الأول. 


(*۳( - باب: : تحريم الظلم وغصب الأرض 


J). ۷‏ 2 - قوله: (عن سعيد بن زيد) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وفي بيته 
أسلم سيدنا عمر وف وجنه ۰ لآنه كان زوج أخته فاطمةء وقال سعید بن حبیب : «کان مقام آي بكر 
وعمر» وعثمان» ِ وسعد» وسعيد» وطلحة» والزبير› وعبد الرحمن بن عوف مع النبي ي 


كتاب : المساقاة 1۲۱ 


ت و a‏ چ % arz E‏ ت 
«مَّن افطع شِبْرا مِنّ الأزض ظلماء طوَقه الله لياه يَوْمَ القيَامَةَ OEE E e‏ 


اا GR‏ ا وی ال فمل الى اة سه 
E aS a a, a ak‏ 

وحديثه هذا مروي أيضاً عند البخاري في المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض› 
وفي بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» وعند الدارمي في البيوع» باب من أخذ شيئا من 
الأرض» (رقم: .)۲١۹‏ 

قوله: (من اقتطع) وفي رواية عند المصنف وغيره: «من أخذ» والمعنى واحد» لأن اقتطاع 
الأرض في اللغة بمعنى غصبها. 

قوله: (طوقه الله) اختلف شراح الحديث في معناه على أقوال: 

١‏ المراد أن غاصب الأرض يكلف نقل مقدار ما غصب من سبع أرضين إلى المحشرء 
فلا يطيق ذلك» ويكون كالطوق في عنقه» لا أنه طوق حقيقة» ويؤيده ما أخرجه أحمد في مسنده 
7 ا کل راا ای 
المحشر». 

- أنه يكلف بنقله إلى المحشر»ء ثم يجعل كله في عنقه طوقاً» ويعظم قدر عنقه حتى يسع 
ذلك» كما ورد في غلظ جلد الكافر. وقد روی أحمد في مسنده ٤(‏ : ۱۷۳( والطبري وابن حبان 
من خدیت نعل ن فة رعا «أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ 
آخر سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة» حتى يقضي بين الناس» ولابي يعلى بإسناد حسن عن 
الحكم بن الحارث السلمي مرفوعاً: «من أخذ من طريق المسلمين شبرأً جاء يوم القيامة يحمله 
من سبع أرضين». 

۳ معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين» فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في 
عنقه . ویؤیده ما خرجه البخاري في المظالم عن ابن عمر وء قال: قال رسول الله 4ة : «(من 
أخذ من الأرض شيا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

٤‏ - المراد بقوله: (طوقه اله) أنه يكلف الغاصب أن يجعله له طوقاًء ولا يستطيع ذلك 
فيعذب بذلك» كما جاء في حق من كذب في منامه أنه يكلف بعقد شعيرة. 

ه ‏ المراد من التطويق : تطويق الإثم» والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم 
الإٹ ومنه قوله تعالی: لزم رم فی عقد 4 [الإسراء: .]١۳‏ 

وقال الحافظ في الفتح )۷١ :١(‏ بعد سرد هذه الأقوال: «وبالوجه الأول جزم أبو الفتح 
القشيري» وصححه البغوي» ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية» فيعذب 
بعضهم بهذا» بحسب قوة المفسدة وضعفها) . 


1۲ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


eT 
۹ء - (۱۳) حڌشني حَرْمَلَةُ ِي يَخْيی. ابرا عَبْدُ اللو بن وَْب. ا‎ 


رہرو وو ور 


۴ کر و ر تيو 
عمر بن مخمد؛ أن آباه حدڻه» عن س سَعِيدِ بن رَد ڍ ٻنِ عَمْرو بن مَيّْل؛ ASS‏ 


قوله: (من سبع أرضين) بفتح الراء» ويجوز إسكانها. 

ودل الحديث على تحريم الظلم والخصب» وتغليظ عقوبته» وعلى أن الملكية الشخصية 
ثابتة في الأرض كما أنها ثابتة في غيرهاء وأنها محترمة عند الشرع› وعلى أن الأرض يمكن 
غصبها» خلافاً لمن أنكر ذلك. 

واستدل به الحافظ في الفح على أن خلت ارفا اها إل مي ارف وه ان 
يمنع من حفر تحتها سرباً أو بثراً بغير رضاه. ولعل وجه الاستدلال أن غاصب الأرض إنما 
يطوقها إلى منتهى الأرض من أجل أن غصبه غصب لجميع ما تحتها. ولكن فيه نظر من جهة أن 
العقاب لا يجب أن يكون بقدر المعصية في الزمان والمكان - ولعل حق مالك الأرض في منع 
الغير من حفر السرب أو البثر مقتصر على ما إذا أضر ذلك بأرضهء فإن لم يضر بأن حفر السرب 
على عمق بعيد من السطح» كما يفعل ذلك لأجل القطار التي تجري تحت الأرض في زمانناء 
ولا يؤثر ذلك السرب على السطح أصلاًء فينبغي أن يجوز ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

اول انا ا الحديث على أن مالك الأرض يملكها بجميع ما في باطنهاء من 
حجارة» أو معادن» وغير ذلك» وله أن ينزل بالحفر ما شاء» ما لم يضر بمن يجاوره. 

ودل الحديث أيضاً على أن الأرضين سبع» وهو ظاهر ما في القرآن الكريم» ومن الأرْض 
مهن € [الطلاق : .١‏ واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنها متراكمة لم يفتق بعضها من بعض»› 
ولكن فيه نظرء لأن الحديث غير مسوق لبيان هيئة الأرضين» وإن أحاديث الترغيب والترهيب لا 
تدخل في حقائق علوم الطبيعة وتفاصيلهاء فلا ينبغي سوقها إلى غير مقصودهاء بالتشہث ببعض 
الألفاظ المحتملةء وتقعيدها على نظريات لا سبيل إلى الجزم بها. والحق أن علوم الطبيعة 
ليست موضوع القرآن» ولا السنةء فلا ينبغي أن ينسب إليهما في ذلك» إلا ما ثبت منهما 
بصراحة لا تقبل التأويلء والله أعلم. 

SG GS DL 
عة ن عفاد ا عجوو اعات کان ف ال ررق سن ان ارز‎ 
أنه قال: «لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلاني» وقال الخريبي : ما‎ 
. رأيت رجلا قط أطول منهء وبلغني انه کان یلیس درع عمر» فيسحبها‎ 

وأبوه: محمد بن زید» حفيد لعبد الله بن عمر» يعد من الثقات» وراجع لهما التهذيب (۷: 
٥‏ و۹: ۷۲). 


کتاب : المساقاة 1۳ 


¿ أرْوّى حَحاصَمَنّْه ِي بَعْض دَارِه. فَقَالَ: دَعُومًا اما . ئي سَمِعْبُ رَسُول الله علا 
يمُول: «مَنْ أَحَدٌ شِبْراً و مِنَّ الأَرْض بعَيْر حَمَهِء طْوَهُ في سَبْع أَرَضِينَ يم ايام . الله 
إن کات کاذِبة غم بصرَها . وَاجِعَل برها في دَارهًا. 


قوله : (أن أَرْوّى) هي أروى بنت أنيس» لم يذكرها ابن عبد البر في الصحابة» وذكرها 
الحافظ في الإصابة )۲١١ :٤(‏ تبعاً لابن مندة» ولا يحفظ عنها غير قصتها هذه مع سعيد بن 
زید اء وقد ذكرها الترمذي في باب الوضوء من مس الذكرء وأخرج ا والدارقطني 
فى العلل عنها الحديث الذي أشار إليه الترمذي» ولكن قال ابن السكن: لا يثبت»› كذا في 
ا 


قوله: (خاصمته في بعض داره) وسيأتي في الرواية الآتية آنها رفعت الخصومة إلى 
مروان بن الحكم» وهو يومئذ والي المدينة» وقد أخرج الزبير في كتاب النسب من طريق أبي 
بكر بن محمد بن حزم: «استعدت أروى بنت أويس (ولعل الصحيح آنيس) مروان بن الحكم» 
وهو والي المدينة» على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة» وقالت: إنه أخذ حقي» وأدخل 
ضفيرتي في أرضه» كذا في فتح الباري .)۷١ :٥(‏ 

قوله: (دعوها وإياها) وكان مروان بن الحكم بعث إلى سعيد بن زيد ناسا للمصالحة a‏ 
يظهر من روايات أحمد وابن حبان» ذكرها الحافظ في الفتح» وقد أخرج ابو ع بی ي ان 
لهيعة» عن أبى غطفان المري»› أن سعيد بن زيد أجاب من كلمه في ذلك بقوله : U»‏ أظلم أروى 
حقها؟ فوالله لقد ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي من أجل حديث سمعته من رسول اله اف » 
فذكر الحديث» ثم قال : «قومي يا أروى! فخذي الذي تزعمين أنه حقك»› فقامت» فتسحبت في 
حقه». كذا في حلية الأولياء لأبي نعيم :١(‏ 4۷) ترجمة سعيد بن زيد. 


قوله: (طوقَهُ قه) بالبناء للمجهول» وضمير نائب الفاعل راجع إلى الغاصب» وضمير المفعول 
الثاني إلى ما غصبه. 


«أن أروى استعدت على سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم» فقال سعيد: اللهم إنها قد زعمت 
أني ظلمتهاء فإن كانت كاذبة فأعم بصرهاء وألقها في بئرها» وأظهر من حقي نوراً يبين 
للمسلمين أني لم أظلمها. قال: فبيناهم على ذلك» إذ سال العقيق بسيل لم يسل مثله قط» 
فكشق عن الحد الذي كانا يختلفان فيه» فإذا سعيد قد كان في ذلك صادقاًء ولم تلبث إلا شهراً 
حتى عميت» فبينا هي تطوف في أرضها تلك» إذ سقطت في بئرهاء قال: فكناء ونحن غلمان» 
نسمع الإنسان يقول للإنسان: أعماك الله كما أعمى الأروىء فلا نظن إلا أنه يريد الأروى التي 
من الوحش (لأن أروى في اللغة حيوان من الوحش كتيس الجبل) فإذا هو إنما كان ذلك لما 


۲4 الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال ا ا تقول: أصابٽنِي دَغْوَهَ سَڃِيدِ بن ريڍ . يتما هي 


تمشي في الدّار مرت على بتر في الارء قو قوق قَعَّتٌ فيها . فکانت برها . 


£1 - (۱۳۹) حتفنا أبُو الربيع الْعَتَكِيّ. ا 
عرو عَن اپيه؛ اد ازى پت اويس اڏَعَٺ ڪَلَى سَمِيڍِ بن ربد اَه أَحَدَ سيا ِ يِن أَرْضهًا. 
قَخَاصَمَنة إلى مَروَانَ بن الحگم. ا آنا كنت أَحُدُ يِن أزضِها شَياً بعد الي 
IE O Ny Eg IE A N E‏ 
رَسولَ ES‏ قال ل 
I E E E‏ َة بعد هذا فُقَالَ : اللهُمّ! إن كائت كَاذبة فَعَمّ بَصَرَهَا وَافُْلْهَّا فِي 


فال فما مات س دف رها ي ا هھ تاش في أَرْضها ِد وَقَعَْ في حفرَةٍ 


le ەي‎ 


1 - ) ۰ حتفنا بُو َر بي آي شَيباً. e‏ بي 
رَائدَةَ› عن شام ء عن آبيدء عن“ جيل سَعِيدِ بن رَيْدٍ . قال: : سَمِعْبُ النبي اة يقو : من أخَذ 
شِبْراً مِنّ الأزض ظلما > ةوفه يوم ال يام مِنْ سَبْع أَرَضِينً». 

)۱٤۱( - ۲‏ وحڌثني رََيَرُ بن حَرْب. حَدا جرِير٬‏ عَنْ سهَيل٬‏ عن آڀيو» عَنْ 
بي هُرَيرةٌ. گال : َال رَسُولُ الله ية : E‏ 


طوقه الله إلى س رضي يوم م الْمَيَامَة» . 


أصاب أروى من دعوة سعيد بن زيد» وما یتحدث الناس به مما استجاب الله له سؤله» کذا فی 
حلية الأولياء :١(‏ ۹۷). 


۹ _ (*۰۰) ۔ قوله: (بنت أويس) كذا وقع في نسخ صحيح مسلم المطبوعة› ومثله في 
جامع الأصول لابن أثير» وكذلك ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء اسمها في موضعين»ء ولكن 
المعروف: «بنت أنيس» ولم يذكر الحافظ في الإصابة وابن أثير في أسد الغابة غير بنت أنيس» 

)۱١۱١( _-١‏ - قوله: (جرير) الظاهر أنه جرير بن عبد الحميد» وسهيل: هو سهيل بن 
أبي صالح» والله أعلم . 

قوله : (عن آي هريرة) حدیته هذا اخ ر جه أيضاً أحمد في مسنكه (۲: ۳۸۷ (Yg ۳AAg‏ 


كتاب : المساقاة 1Yo‏ 


)۱١( - E‏ حتفنا أخمد بن إراجيم اللَذرَقي. e‏ ابر 


تخد و واھ ائ ا لع عاق وکا ت و زم ضرا في زفي وا كر 
على عَارَسَة قَذَكَرَ ذلك لها . فَمَالَت: یا أا سَلَمَةّء اجْتَيب الأَرْض» فإ رَسول الله ية 


قال : م ا ید شبر من الارض طوقَه مِنْ م أَرَضِيٌ٤.‏ 


چاق ر 28 


)٠٠*(- 4‏ وحدثني إِسْحاق بن مَنْصور. ا بن هلال 


ES E‏ بااسلمة دة أنه دز على 


CN, 


)۱١۱۲( _- ۲‏ - قوله: (أحمد بن إبراهيم الدورقي) بفتح الدال» منسوب إلى دورق» 
يي ان اعمان هران ر انها تمت لقنس الترر فة رال بل حو شتآ هة 
القلانس» لا إلى البلدء وقال اللالکائی : كان يلبس القلانس الطوال» وهو ثقة٬‏ مات في شعبان 
س 6 كما في الهذیب: 
پو عد اف ك کان جده yT‏ > وهر ey‏ 
الصديق حه ۰ وان محمد بن إبراهيم فقيهاً محدثاً تقة كثير الحديث› وکال عریف قومه» مات 
سنة مائة وعشرین › وروی له الجماعة» کذا فی تھذیب الكمال للمزي )%: .(oVA‏ 

قوله: (أن آبا سلمة) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الفقيه المعروف» المعدود 
في الفقهاء السبعة بالمدينةء قيل: اسمه عبد اللهء وقيل: إسماعيلء وقيل: اسمه كنيته» كذا في 
التهذيب .)١١٠١ :١۱١۲(‏ 

TT O RO 
٤ ly E ا وفي بء الغا‎ 
و۷۹ و۲٥۲ و۹٥؟)› وإن هذا المعنى مروي عن أبي مالك الأشجعي أيضاً عند أحمد في مسنده‎ 
.)۱۷٣ : ٤( وعن يعلي بن مرة في‎ )۲٣٣و‎ ۰ 3 

E E PE 

)٠۰۰(‏ ۔ قوله: (آبان) هو أبان بن يزيد العطار»ء آتو رند البصري› وثقه الأكثرونء 
وضعفه ابن الجوزي اعبادا على الجديي والك ن لمي يده كما ق اليد( 
۲( 


1۲٦‏ الحزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


PP E 110‏ أو گال فضيلٍ e‏ حَدنتا 


رة أ E‏ ا ال «إذا اختلمة ا E E‏ سب م أف 


)۳١(‏ - باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 

14 (۱11۳) - قوله: (الجحدري) بفتح الجيم والدال» وقد مر غير مرة. 

قوله: (عبد العزيز بن المختار) الأنصاري» أبو إسحاق» ويقال: أبو إسماعيل الدباغ 
المصري» مولى حفصة بنت سيرين»› فال ا م 2 ةوقال ابر زرغ لا بان به وکر 
ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال: كان يخطىء. ووئقه العجلي› وار بن البرقي› والدارقطني › وقال ابن 
أبي خيثمة عن ابن معين : ليس بشيء» كذا في التهذیب ۳٠۵ :٩(‏ و٣٥۴).‏ 

قوله: (یوسف بن عبد اللّه) البصري هو ابن خت محمد بن سيرين› قال ابن معين : ثقة› 
وذکره ابن حبان في الثقات› كذا في التهذيب (٦ : ١١(‏ 

قوله: (عن أبيه) وهو عبد الله بن الحارث الأنصاري»› نسیب اہن سیرین وختنه» وابن 
عمه» روى عن جماعة من الصحابة» وعن النبي بيه مرسلاً . قال أبو زرعة والنسائي : ثقة» وقال 
أبو حاتم : یکتب حدیثه» وذکره ابن حبان في الثقات»› وقال ابن سعيد: كان قليل الحديث. كذا 
فی التهذیب :٥۵(‏ ۱۸۱ و۱۸۲). 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في المظالم» باب إذا اختلفوا 
فى الطريق الميتاءء والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه» (رقم : 
),١‏ وأبو داود في الأقضية» باب أبواب من القضاء» (رقم: »)۳٦۳١‏ وابن ماجه في 
الأحكام» باب إذا تشاجروا في قدر الطريق› (رقم : ((YTTA‏ وأحمد في مسنده (۲ : YTA‏ 
و۹ و11٤‏ و٤۷٤‏ و٥4٤)›‏ 6ای رر افا عن ¿ عباس عند ابن ماجه»› (رقم : 
«(T4‏ وعند أحمد فى مسنده (۱: Ig ° ٣و YO:‏ و۱۷( وعن عيادة بن الصامت E‏ 
أحمد :٥(‏ ۳۲۷). 

قوله: (إذا اختلفتم) ولةظ البخاري : «إذا تشاجروا في الطريق»»› ولفظ آي داود: «إدا 
تدارأتم في الطريق». 

قوله: (في الطريق) وزاد البخاري في رواية المستملي وعبد الرزاق في رواية ابن عباس : 
(الميتاء) بكسر الميم» وهو الطريق الذي يكثر مرور الناس به. 

قوله: (جعل عرضه سبع آذرع) اختلف الشراح في معنى هذا الحديث على أقوال: 


O OC O 


- إذا كانت في جانبي الطريق رحبات خالية» ثم أراد أهلها البناء عليهاء > فعليهم أن 
يتركوا فيما بينهما سبعة أذرع للطريق» ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه أحمد في مسنده (ه : (YY‏ 
عن عبادة بن الصامت في حديث طويل ذكر فيها عدة أقضية للنبي يلاف وفيه : «وقضى في الرحبة 
تكون بين الطريق» ثم يريد أهلها البنيان فيهاء فقضى فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع» قال: 
وكان الطريق سمي الميتاء». 

۲- قال الطحاوى ي كه : «لم نجد لهذا الحديث معنى› أولی آن يخمل من أن الطريق 
المبتدأة إذا اختلف مبتدؤها في المقدار الذي يوقفون لها من المواضع التي يحاولون اتخاذها 
منھاء > كالقوم يفتتحون مدينة من مدائن العدوء فیرید الإمام قسمتهاء ويريد به مع ذلك أن يجعل 
يها طرقاً لمن يسلكها بين الناس إلى ما سواها من البلدان» ولا يجدها مما كان المفتتحة عليهم 
أحكمروا ذلك فيهاء > فيجعل كل طريق منها سبعة أذرع. ومثل ذلك الأرض الموات» يقطعها 
الإمام رجلاء ويجعل عليه إحياءهاء ووضع طريقاً منها لاجتياز الناس فيه منها إلى ما سواهاء 
فيكون ذلك الطريق سبعة أذرع» كذا في عمدة القاري (۲: .)٠٤۳١‏ 

SS 
۸١ :٥( كذا يفهم من العمدة والفتح‎ CT 

- وفسره ابن الجوزي بأنه في حق من قعد للبيع في حافة الطريقء eT‏ 
سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائدء وإن كان أقلء منع لئلا يضيق الطريق على غيره. کذا 
في العمدة والفتح . 

وعلی کل حال» فالظاهر أن الحديث لا يقصد التحديد الشرعي الأبدي» وإنما يقصد ما 
كان فيه مصلحة في ذلك الزمانء ومقتضى ذلك أن يحكم في كل زمان بما فيه مصلحة العامة 
وإليه يشير الخطابي كله في معالم السنن :٥(‏ ۲۳۸) حيث يقول: «ويشبه أن يكون هذا على 
معنى الإرفاق والاستصلاح» دون الحصر والتحديد» والله سبحانه أعلم . ۰ 

وقد تم شرح كتاب البيوع والمساقاة» بفضل الله الملك والوهاب» ضحى يوم الخميس 
الثاني من ربيع الأول سنة أربع وأربعمائة بعد الألف من الهجرة ة النبوية» على صاحبها الصلاة 
والسلام» وبهذا قد تم بحمد الله الجزء الأول من تكملة فتح الملهمء وأسأل الله سبحانه أن 
N ys‏ إنه سميع قريب مجيب الدعوات . 

يليه الجزء الثاني أوله كتاب الفرائض إن شاء الله تعالىء ووقع الفراغ من طبع الجزء الأول في 
e‏ وقد بلغ التأليف إلى وسط كتاب الحدود والحمد بث 
تعالی . 


المحتويات 1۲۹ 
المحتويات 
تقريظ الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبى OU RRS‏ 
تقریظ الشيخ عبد الفتاح أبي غدة الحلبى Vaile as‏ 
تصدير الدكتور يوسف القرضاوي N ASRS‏ 
تصدیر الشيخ محمد المختار السلامى VN ea lea EOD‏ 
تقريظ العلامة السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى a esa‏ 
الشعر الملهم في تكملة فتح | E ESR‏ 
كلمة المؤلف VV Ne SESS‏ 
كلمة المؤلف للطبع الأول O MESSRS MESSRS Rea‏ 
۷ کتاب : الرضاع e ata‏ 
(1) - پاب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ê Ao oede erne Rha Es‏ 
() - باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل E aaa RSA‏ 
(0) - باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة OV aaa‏ 
() - باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة O ARORA‏ 
 )9(‏ باب : فى المصة والمصتان ON SaaS‏ 
(0) - پاب : التحريم بخمس رضعات NONE ESOC e eS‏ 
(۷) ۔ پاب : رضاعة الكبير V*  Gaguasesusasseneeneneneenenenenesaneeennenesaneseeseesnesenenneneeeneeeeenenneen‏ 
(۸) - باب : إنما الرضاعة من المجاعة VO ama‏ 
 )١(‏ باب : الولد للفراش» وتوقى الشبهات AN SaaS‏ 
)١(‏ - باب : العمل بإلحاق القائف الولد Oe ARSON SSS‏ 
(1) - باب : فدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف \eV asas‏ 


٠١١ . باب : القسم بين الزوجات» وبيان أن السنة أن تكون لكل واحد ليلة مع يومها‎  )۳( 


9 یاب جزار ها رهما لتر ا O‏ 
(۱0) ۔ باب : استحباب نکاح ذات الدين ا 


aauaneunnannaceeeeenssesnsanananeceanannecocaees 


aasacensnannanasarneenceacnecaancecenecnsacscanee 


11٩ 


٠‏ الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(7) ۔ باب : استحباب تکاح البکر TEVA‏ 
 )۱۷(‏ باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة NETS esasa a‏ 
(۱۸) - باب: الوصية بالنساء FNAME saa‏ 
(۱۹۵) ۔ باب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر E SAAR‏ 

۸ ۔ کتاب: الطلاق E OSS GRASSES a‏ 
 )١(‏ باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر 
برجعتها EASON ESASA as‏ 
(۲) ۔ باب: طلاق الثلاث A RASA‏ 
(۳) ۔ باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق VRS el‏ 
)٤6(‏ ۔ باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية NA SSS‏ 
)٥(‏ ۔ باب: في الايلاء واعتزال النساء وتخييرهن» وقوله تعالى : #وإن تظهرًا عي ... ۱۸١‏ 
 )١(‏ باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها TS ES‏ 
(۷) ۔ باب: جواز خروج المعتدة البائنء والمتوفي عنها زوجهاء في النهار» لحاجتها . ٠۲١‏ 
 )۸(‏ باب : انقضاء عدة المتوفي عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل Tee‏ 
 )4(‏ باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاةء وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 9 

(۱۹) ۔ تاب : اللعان TEODORO ea‏ 

(۲۰) ۔ كتاب: العتق .ssssussaseseneseesssesesesssanessenasenasnetassnnessessaaterasenesesneneasuteesuneas‏ 0% 
)١(‏ ۔ باب: ذكر سعاية العبد VY seha SSRs‏ 
(۲) ۔ باب: إنما الولاء لمن أعتق VES‏ 
 )۳(‏ باب: النهي عن بيع الولاء وهبته TAO‏ 
 )0(‏ باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه TA SSSA‏ 
)٥(‏ ۔ باب : فضل العتق TAA aaa‏ 
(0) ۔ باب: فضل عتق الوالد TINA e‏ 

(۲۱) ۔ كتاب : البيوع FATS ESASA‏ 
(1) - باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة OS NNN N‏ 
 )۲(‏ باب: بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه غرر EEO‏ 
(۳) - باب: تحريم بيع حبل الحبلة FNS aaa‏ 
() ۔ باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على سومه. وتحريم النجش. 

ENE e ESE aA 


وتحريم التصرية 


المحتويات 1۳1 
)٥(‏ - باب: تحريم تلقي الجلب E AS A DSN OR‏ 
(0) - باب: تحريم بيع الحاضر للبادي E EE‏ 
(۷) - باب : حكم بيع المُصَرَاة E‏ 
(۸) - باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض TV ea‏ 
(4) - باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر ا 
9باب رت ار المجلس لايع oe‏ 
(۱۱) ۔ پاب : الصدق في البيع والبيان AV seas SSAA‏ 
۲ - باب: من يخدع ذ في البيع ET‏ 
9ی ع اکار ل کی وا بر فرط اف Va‏ 
() - باب : تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا WAV‏ 
(9) - باب: من باع نخلا عليها ثمر i E OE‏ 
7 - باب: النهي عن المحاقلة والمزابنةء وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها» وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين CaN asas‏ 
(۷) - باب: كراء الأرض Nees‏ 
(۸) - باب : كراء الأرض بالطعام Eo Sia ian ROA Aes‏ 
۹ - باب: كراء الأرض بالذهب والورق CPV‏ 
)١(‏ - باب: في المزراعة والمؤاجرة EFA asia OA‏ 
(0) - باب : الأرض تمنح AES AES‏ 

٠٠١ ۲‏ كتاب : المساقاة CEN sss‏ 
(۱) ۔ پاب : المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع EV‏ 
() ۔ باب : فضل الغرس والزرع CEA sussssssessessesssssseeessee‏ 
0 ۔ باب: وضع الجوائح GOY ...0sasaseseneassciaeesesseneenesaesensasennaaeesnnaeeneaeeseaanennnans‏ 
(6) - باب : استحباب الوضع من الذَيْنِ COR SEs‏ 
() - باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس» فله الرجوع فيه CORRS‏ 
- باب: فضل إنظار المعسر VY assesses‏ 


() - باب : 
(۸) ۔ باب : 
وتحريم ع 
(4) ۔ باب 
(۹) ۔ پاب : 


تحريم مطل الغني . وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مَلِيَّ ٤۷۷‏ 
تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاً. 
بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل EAs‏ 
: تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البْيّ . ES EE‏ 4۳ 
الأمر بقتل الكلاب. وبیان نسخه. . وبيان تحريم اقتنائهاء إلا لصيد أو 


الجزء الأول من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۱1) - باب: 
(۱۲) ۔ باب : 
) _ باب: 
 )6(‏ باب : 
)۱١(‏ - باب: 
۱0) ۔ باب : 
(۱۷) - باب: 
(۸) ۔ باب : 
(4) - باب : 
(۲۰) ۔ باب : 
(۱) - باب: 
(۲۲) ۔ باب : 
7 ) _ پاب : 
() ۔ باب : 
(۵) ۔ باب : 
(0) - باب: 
(۲۷) ۔ باب : 
(۸) ۔ باب : 
(۹) - باب: 
(۰) - باب : 
(۱) ۔ باب : 


تحريم بيع الخمر Sesser‏ 
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام RE‏ 
الربا EY‏ 
الصرف وبيع الذحب بالررق قدا a‏ 
النهي عن بيع الوَرقِ بالذب دیا SS‏ 
بيع القلادة فيها خرز وذهب OR‏ 
بيع الطعام مثلا بمثل As‏ 
لعن آکل الربا ومؤکله SSA aA‏ 
أخذ الحلال وترك الشبهات nê‏ 


بيع البعير واستفناء رکوبه sesceceseesesecenesesneneeseseenesesessenenesnsssens‏ 


اناف شا فی را ت واخيركم أحسنكم قضاء» 


جواز بيع الحيوان بالخ ا من جه ماف E‏ 
الرهن وجوازه في الحضر والسفر ARES E‏ 


غرز الخشب في جدار الجار cee‏ 


تحریم الظلم وغصب الأرض وغيرها Sea Sse‏ 
قدر الطريق إذا اختلفوا فيه O POE OE‏ 


Seseveeneneanacanesaascaecancensascecenacennendsnecasnsasenanssesanaccenees 


anecacnceenassene 


seecasaocaansnenn 


Senaceacecasnenes 


a 


saeco 


ecaneveneaneeens 


ecneeecccennaes 


eenacenneaacesens 


oceans 


senececaanenaanne 


ecenoseaanocennn 


esen 


Sener 


eecaneenennsenese 


eeeseveeaensennee 


ees 


eoecocencnnonenns 


